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قال فيه ابن عقيل : لم أدرك فيما رأيتُ من العلماء ‏ على اختلاف 

مناهجهم ‏ مَنْ كمُّلت له شرائطٌ الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا يعلى بنَ 

الفراء» وأبا الفضل بن الهمذاني الفرضي» وأبا النضر بن الصباغ . 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي )١57/0(‏ 0 


* كلام ابن تيمية عن التعليقة : ّّ) 


أرسل شيحٌ الإسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من إخوانه إرسال تعليق 
القاضي أبي يعلى» فقال: وترسلون ‏ أيضاً ‏ من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع؛ وهو أحدَ عشرَ مجلداً» 
وإلاء فمن أوله مجلداً أو مجلدين أو ثلاثة» وذكر كتباً يطلبها منهم . 
«العقود الدرية» (ص: )7”١١‏ 
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وم :| ل مه 56 
مشرئ ا حتيق 


إن التحبيه يله تحمة» وليه وسععدة وتعتوذ الله من شتوور 
أنفسناء ومن سيئاتٍ أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأتفية أن لا إلة ]لأ الل وعدن فريك لهو أشهة أن محمدا عذه 
ورسوله. 

الله لا سهلّ مالم تيسّره» ولا صعب إن يَسّرته . 
مالسعهمل: 

فإن فن الخلاف : علمٌ يعرف به كيفيةٌ إيراد الحجج الشرعية» ودفع 
الشبهة وقوادح الآدلة الخفية» بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذي 
هو من أقام المنطق» إلا أنه صن بالمقاصد الدينية . 

وقد يعرّف بأنه : علم يُقتدر به على حفظ أيّ وضع» وهدم أي وضع 
كان بقدر الإمكان. ْ 


امد 


ولقد كان الإمام الحبرُء قاضي القضاة» شيخ الحنابلة» وعلامة 
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الزمان» القاضي أبو يعلى بن الفراء من أقعدٍ الآئمة بهذا الفن» حتى قال 
عنه العلامة ابن بدران: وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع : «الخلاف» 
للقاضىئ :ابي يعلى 00 

فقد برع في علم من أشقٌّ العلوم» وهو علم الخلاف؛ إذ يقضي 
هذا العلم أن يتمكن العالم من مذهبهء والإحاطة بأصوله وفروعه» ثم 
يتمكن من مذهب غيره وأدلتهم» ثم يقوم بعد ذلك بهدم وإبطال حجة 
المخالفين» ونصرة مذهبه» وهو أقوى علماء الحنابلة في هذا الجانب؛ 
كما شهد له بهذا ابن بدران في «المدخل)”" . 

ومصنفاته ‏ رحمه الله مليئة بالاحتمالات والاختيارات والوجوه. 

ومن أجود ما وقفنا عليه في هذا الباب من مصنفاته كتابة «التعليقة 
الكبيرة»؛ وهو كتاب ضخم في أحد عشر مجلداً» كما أفاد شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله ”©» وصلنا قطعة منه اشتملت على المجلد الرابع 
فقطء يتضمن مسائل من كتاب: الاعتكاف. والحج» وبعض البيوع 
بلغت ثلاث مئة وإحدى وثلاثين مسألة . 


وتبرز أهمية هذه القطعة؛ بكون مؤلفها الإمام القاضي أبي يعلى بن 


.)55٠ انظر: «المدخل» (ص:‎ )١( 

)١(‏ «القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية» للدكتور عبد القادر أبو فارس 
(ص: .)١718-1١7/8‏ 

99 انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص: .)3١١‏ 


6 


الفراء» الذي قال فيه ابنُ عقيل : لم أدرك فيما رأيث من العلماء ‏ على 
اختلاف مناهجهم ‏ مَنْ كمُلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا 
يعلى بن الفراء» وأبا الفضل بن الهمذانى الفرضى» وأبا النضر بن 
الصباغ”" . 

وقد أرسل شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من إخوانه 
إرسال تعليق القاضي أبي يعلى» فقال: وترسلون ‏ أيضاً ‏ من تعليق 
القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع» 
وهو أحدَّ عش مجلداً» وإلاء فمن أوله مجلداً أو مجلدين أو ثلاثة» وذكر 
كتباً يطلبها منهه”" . 

ولو قدّر لهذا الكتاب أن يُحفظ على مر السنين» لكان مرجع كل 
فقيه حنبلي» فمؤلفه إمام مقدّم» وهو شيخ الحنابلة في عصرهء إليه يُرجَع 
في الرواية والتصحيح والترجيح على مذهب الإمام أحمدء والكتاب 
نفسّه نبع استقى منه علماء الحنابلة على مرٌ الزمان» فنقلوا عنه راضين به 
مطمئثين إليه . 

وقد وجدنا في القطعة التي وصلتنا من الفوائد ما يحثٌ على نشرهاء 
لا سيّما ما ذكره من روايات عن الإمام أحمد» لم نجد أكثرها في شيء 


.)١77 /5( نقله تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 
.)75١١ (؟) «العقود الدرية» (ص:‎ 


هذا الكتاب دُرراء ويشحذ بمُحاكماته فكرا ويزداد من فقهه نبلا ومن 

وقد وفقنا الله للحصول على نسختين خطيتين لهذه القطعة : 

أولاهما: نسخة دار الكتب المصرية . 

والثانية : نسخة فيض الله أفندي بتركيا . 

ولعلهما منسوختان عن أصل واحد كما تبين لناء وسنوضحه في 
وصف النسخ الخطية» وقد كثر فيهما الخطأ والسقط؛ إذ صححنا فيهما 
مواضع كثيرة» وزدنا على النص زيادات ضرورية مما لا يقوم النص إلا 
بهاء وجعلنا كل ذلك بين معكوفتين» كما سنبينه في منهج التحقيق» 
ركان للك كله يعد امن وك طريلو ع مما رخو أن كر كان عله 
بالمنّ والإحسان من الخالق المئّان» إنه ولي ذلك» والقادرٌ عليه" . 


)١(‏ ومما يناسب إيراده هنا ما قاله الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس في رسالته 
الدكتوراه المقدمة سنة (1917/5م) بجامعة الأزهر» والموسومة ب: «القاضي 
أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية» (ص : 23٠١‏ حول النسخة الخطية لكتاب 
التعليقة: «وهذه النسخة ‏ أي: نسخة دار الكتب المصرية ‏ خطها رديء 
للغاية» تكثر فيها الفراغات» والكلمات غير المقروءة بسبب عدم ظهورها؛ 
مما تنُسبب الإزعاجَ الشديد للقارى' » ويجد صعوبة بالغة عند قراءة صفحة 
واستيعابها في أحيان كثيرة» بالإضافة إلى أنها متعبة للبصر. 
قال: وهنا شعرت حقاً بالمشاق الكبيرة التي يواجهها هذا الجندي المجهول 
«المحقق»» وأيقنت أن تحقيق أي كتاب أصعبٌ بكثير من التأليف ابتداء» - 
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وإن كان من فضل يُسند في هذا العمل» فهو إلى الباري ‏ سبحانه 
وتعالى - الذي منّ بالتوفيق والإعانة في نشر هذه القطعة النادرة المثيل» 
ثم ما تفضل به من تهيئة اللجنة العلمية للقيام بهذا العمل المبرورء وأخص 
بالذكر منهم : الأستاذين الباحثين الفاضلين : 

- الأستاذ محمد عبد الحليم بَعّاجِ . 

- والأستاذ محمد خلوف العبدالله . 

جزاهما الله خير الجزاء» وأثابهما جميل العطاء» آمين. 

هذا وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّمء والحمدٌ 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


سس لي سس ل 
حجدرره 
ا نا 5 
03 1 
ك2 يي 


وم 
أ 


عَمَرلله لَه . مين 
دمشكن- دومة 
4 جمادى الآخر 1١‏ اهم 


لالالا 


- ويستغرق من الوقت والجهد أضعافٌ أضعاف ما يستغرق التأليف» لاسيما 
إذا رز المحقق بنسخة كهذه النسخة التي استغرقثُ في قراءة شيء منها جهداً 
ووقتاً طويلاً» هذا بالإضافة إلى أعمال أخر يقوم بها المحقق» فجزاه الله عن 
المسلمين خير الجزاء» انتهى) . 
قلت : فتأمل ذلك . 


ع 
٠‏ 


ومح 3 
مأ 0 
+ 


ما 


20 


كان عالم زمانه» وفريد عصره. ونسيج وحدهء وقريع دهره. وكان 


(*) نقلاً عن «طبقات الحنابلة» لابنه أبى الحسين (7/ 51”)؛ فإنه من أحسن من 
ترجم له رحمه الله -. 
وانظر مزيد مصادر عن ترجمته في: «تاريخ بغداد» (”/ 5) و«تاريخ 
الإسلام» (70/ "501): و(سير أعلام النبلاء» (14/ 84)» و«العبر في خبر 
من غبر» ثلاثتها للذهبى (7550/7)» و«البداية والنهاية» لابن كثير (؟5١/‏ 55)» 
و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (5/ 78)» و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح (؟/ 795): و«المنهج الأحمد» للعُليمي (7/ 7054)» و«شذرات 
الذهب» لابن العماد ,273١5:/1(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ ”ا 
4 0151 ). (01516/5١157ء‏ ؤغيرها)ء و«الأعلام» للزركلي 
50/ 84)» و«معجم المؤلفين» لكحالة (505/9)., و«معجم مصنفات 
الحنابلة» للطريقي (؟/ “37”) . ش 
وانظر: «القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه: 0 السلطانية» للدكتور محمد 
عبذ القادر بو فأرس . 
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له في الأصول والفروع القدمٌ العالي» وفي شرف الدين والدنيا المحل 
السامي» والخطرٌ الرفيع عند الإمامين : القادرء والقائم وا . 

وأصحابٌ الإمام أحمد ‏ رحمه الله له يتبعون» ولتصانيفه يدرسون 
ويدرّسونء وبقوله يُفتون» وعليه يعوّلونء والفقهاء ‏ على اختلاف 
مذاهبهم وأصولهم ‏ كانوا عنده يجتمعون» ولمقاله يسمعون ويطيعون. 
وبه ينتفعون. وبالائتمام به يقتدون. 

وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال» لا سيما مذهب إمامنا 
أبي عبدالله أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبلٍ» واختلاف الروايات عنه» وما صح 
لديه منه» مع معرفته بالقرآن وعلومه» والحديث والفتاوى والجدل» وغير 
ذلك من العلوم» مع الزهد والورع» والعفة والقناعة» وانقطاعه عن الدنيا 
وأهلهاء واشتغاله بِسَطر العلم وبِنّه وإذاعته ونشره. 

وكان والده أبو عبدالله أحدّ شهود الحضرة بمدينة السلام» حضر 
عنده في داره محمد بن صبر قاضي الإمام الطائع لله فشهد عنده في 
خلافة الطائع لله» ولم نسمع أن أحداً قصدَهُ من يشهد بين يديه» فشهد 
عنده في دار سواه» ولم يكن يومئذ قاضي قضاة. وكان ابن معروف 
يغرولا».ؤقد أهل ابن ضر القضاء القضاة+ :وقد شزهل ذلك فى فرج بنغط 
ابن حاجب النعمان» لما ذكر شهود باب الطاق . 

وكان جدي أبو عبدالله قد درس على أبي بكر الرازي مذهب أبي 
حنيفة» وغيدُ خاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطيع لله» ومعرّ الدولة 
خاطباه لِيَلِيَ قضاء القضاة» فامتنع» وكان محل جدي أبي عبدالله منه أنه 
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مرض مئة يوم» فعاده أبو بكر الرازي خمسين يومآً» يعبر إليه من الجانب 
الغربي بالكرْخ» من درب عبدة إلى باب الطاق بالجانب الشرقي» فلما 
عوفي» وحضر عنده في مجاسه. قال له أبو بكر الرازي : يا أبا عبدالله! 
مرضت مئة يوم» فعدناك خمسين يومآء وذاك قليل في حقك . 

وتوفي في سنة تسعين وثلاث مئة. وكان سن الوالد في ذلك الوقت 
عشر سنين إلا أياما. وكان وصيّه رجلٌ يعرف ب «الحربي» يسكن بدار 
القرّ فنقل الوالد السعيد من باب الطاق إلى شارع دار القزء وفيه مسجد 
يصلي فيه شيخ صالح» يعرف ب «ابن مقدحة» المقرى؟ » يقرى” القرآن» 
ويلقن من يقرأ عليه العبارات من «مختصر الخرقي»» فلقن الوالدَ السعيد 
ما جرت عادته بتلقينه من العبادات» فاستزاده الوالدٌُ السعيد» فقال له ذلك 
الشيخ : هذا القدر الذي أحسنه» فإن أردت زيادة عليه» فعليك بالشيخ 
أبي عبدالله بن حامد؛ فإنه شيخ هذه الطائفة؛ ومسجذه بباب الشعير» 
فمضى الوالد إليه» وصحبه إلى أن توفي ابن حامد في سنة ثلاث وأربع 
مئة» وتفقه عليه» وبرع في ذلك» وكان ذلك من لطف الله تعالى به. 
وإرادته تعالى حفظ هذا المذهب. 

وقد ذكرنا في «أخبار ابن حامد» سؤال محمد بن علي المقرى؟ له 
عند خروجه إلى الحج سنة اثنتين وأربع مئة: على من ندرس؟ وإلى من 
نجلس؟ فقال له: إلى هذا الفتى» وأشار إلى القاضي أبي يعلى. وقد كان 
لابن حامد أصحابٌ كَنْدٌء فتفرّس في الوالد السعيد ما أظهره الله - تبارك 
وتعالى ‏ عليه» روى أبو هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِ: «اتَقَوا 
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واه م 55 
فرَاسّة المؤمن ؛ فإنه يَنظرُ بنؤر الله كَبْك» . 

* فأما مولده: فولد لتسع وعشرين» أو ثمان وعشرين ليلة لت 

وأما شبوخه: فول سماعه للحديث سنة خسن وكمانين وثلاك 
عن يحيى بن معين » وغيره. ٠‏ 

وسمع - أيضاً ‏ من جماعة عن البغوي, وقد حدّث عن البغوي عن 
وغيره . 

ومن أبي الحسن عليٌ بن معروف» عن البغوي. وابن صاعد. وابنٍ 
أبى داود. وغيرهم. 

ومن أبي القاسم بن حبابة» عن البغوي» عن علي بن الجَعْدء عن 
شعبة» وغيره. 

ومن أبي الطيب بن المنتاب» عن البغوي» وابن صاعد» وغيرهما. 

ومن أبي طاهر المخلص عن البغوي» وابن صاعد. وغيرهم . 

ومن أبي القاسم عيسى بن علي الوزير» عن البغوي» وغيره. 
وغيرهما. 
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ومن أبي القاسم الصيدلاني؛ عن ابن صاعد» وغيره. ومن أم الفتح 
بنتٍ القاضي أبي بكر أحمد بن كامل» ومن جدّه لأمه أبي القاسم بن 
جنيقاء ومن أبي عبدالله» عن أبي بكر محمدٍ بن إسحاق بن عبدٍ الرحيم 
السوسّيء وغيره» ومن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن مالكِ البيع بانتقاء 
ابن أبي الفوارس» ومن القاضي أبي محمد الأكفاني» ومن نصر بن الشاهء 
ومن أبي عبدالله النيسابوري» ومن أبي الحسن الحمامي» ومن أبي الفتح 
ابن أبي الفوارس . 

وسمع بمكة» ودمشق» وحلب في آخرين 

وابتدأ بالتصنيف والتدريس بعد وفاة شيخه ابن حامد» وحج سنة 
أربع عشرة وأربع مئة» وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع والأصول 
والاداب» وانقطاعه عن الدنياء وما يؤول إلى الذهاب . 

وس يخ ع اعلاته وطرائقه وأخباره» لم يَحْفَ عليه موضعه 
ا ولو بالّغنا في وصفه. لكنا إلى التقصير فيما نذكره من ذلك 
أقرب ؛ إذ انتشر على لسان الخطير والحقير ذكرٌ فضله» سوى ما يضاف 
إلى ذلك من الجلالة والصبر على المكاره» واحتماله لكل جريرة إن 
لحقته من عدو وزلل إن جرى من صديق» وتعطّفه بالإحسان على الكبير 
والصغير» واصطناع المعروف إلى الداني والقاصي» ومداراته للنظير 
والتابع ؛ جارياً على سنن الإمام أحمد وَقا حذوَ القذّة بالقذة . 

ولم يزل على طول الزمان يزداد جلالة ونبلاً» وعلماً وفضلاًء قصده 
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القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى دفعات» إحداها: في جمادى 
الأولى سنة إحدى - أو اثنتين - وعشرين وأربع مئة؛ ليشهد عند قاضي 
القضاة أبي عبدالله بن ماكولاء ويكون ولد القاضي أبي علي أبو القاسم 
- الملقب ب «زين الدين» ‏ له تابعاً» ومتبركاً بشهادته» فأبى عليه الوالد 
السعيد أشدّ الإياء» فمضى ابن أبي موسى إلى أبي القاسم بن بشران» 
وسأله أن يشهد مع ولده» وقد كان ابن بشران قد ترك الشهادة قبل ذلك» 
فأجابه إلى ذلك» فشهد ابن بشران» ومعه زينٌ الدين بديوان الخلافة» 
وكانت وفاة القادر بالله في حادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» ثم 
توفي القاضي أبو علي سنة ثمان وعشرين . 

وكان من قضاء الله وقدره أن تكررت سؤالات قاضي القضاة أبي 
عبدالله بن ماكولا للشيخين أبي منصور بن يوسف. وأبي علي بن جردة» 
يسألان الوالد السعيد أن يشهد عنده؛ لعلمه بمحبتهما له». واعتقادهما 
بمذهبه» وانضاف إلى ذلك خطابٌ رئيس الرؤساء نوبة بعد أخرى» فأجاب 
إلى ذلك» وشهد عنده» مع كراهته للشهادة» وكان ابن ماكولا معظّما له 
ومبجّلاً ومكرماً» ما لم يكن يفعله لغيره» وكان قد حضر الوالد السعيد 
- قدس الله روحه ‏ في سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة في دار الخلافة في 
أيام القائم بأمر الله - رضوان الله عليه مع الحَجمّ الغفير» والعدد الكثير 
من أهل العلم» وكان صحبته الشيخ الزاهد أبو الحسن القزويني؛ لفساد 
قولٍ جرى من المخالفين لما شاع قراءة كتاب «إبطال التأويلات». فخرج 
إلى الوالد السعيد من الإمام القائم بأمر ‏ الله رضوان الله عليهم ‏ الاعتقاد 


18 


القادري في ذلك بما يعتقد الوالد السعيد» وكان قبل ذلك قد التمس منه 
حمل كتاب «إبطال التأويلات» ليتأمل» فأعيد إلى الوالد» وشكر له تصنيفه» 
وذكر بعض أصحاب الوالد السعيد: أنه كان حاضراً في ذلك اليوم» قال: 
زأبيك قارع ؟ التوقيع الخارج من القائم بأمر الله - رضوان الله عليه قائماً 
على قدميه» والموافق والمخالف بين يديه. ثم أخذت في تلك الصحيفة 
0 الحاضرين من أهل العلم» والفقهاء على اختلاف مذاهبهم» 
وجعلت كالشرط المشروطء فأولُ من كتب : الشيخ الزاهدٌ القزويني: هذا 
قول أهل السنة» وهو اعتقادي» وعليه اعتمادي» ثم كتب الوالد السعيد 
بعده» وكتب القاضي أبو الطيب الطبري» وأعيان الفقهاء» من بين موافق 
ومخالف. فبلغني أن أبا القاسم عبد القادر بنّ يوسف قال بعد خروجه 
عن ذلك المجلس -: روي عن النَِيَيكلهّ: أنه قال : «لآ تَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ 
متي عَلَى الحَقّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَة»» فلما أرادوا النهوض من ذلك 
المجادن »لقف اتن القزويئ الراف إل الرالد الميعيلية فقال له: كما في 
نفسك؟ فقال له الوالد السعيد: الحمد لله على ما تفضل به من إظهار 
الحق» فقال له ابن القزويني الزاهد: لا أقنع بهذاء وأنا أحضر بجامع 
المنصورء وأملي أحاديثٌ الصفات» فحضر القزويننٌ الزاهدٌ جمَعاً 
مترادفاتٍ بجامع المنصورء أملى أخبارٌ الصفات؛, ناصراً لما سطّره الوالد 
السعيد» ثم توفي ابن القزويني ليلة الأحدء الخامس من شعبان» سنة 
اثنتين وأربعين وأربع مئة» وصّلَي عليه بين الحربية والعتابيين» مما يلي 
الخندق» وحضره عالمٌ كثير. 
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وجرى تشغيب بين أصحابنا وبين المخالفين لنا في الفروع» فحضر 
الوالد السعيد سنة خمس وأربعين في دار الخلافة مجلس أبي القاسم علي 
ابن الحسن رئيس الرؤساء. ومعه جَمٌ غفير» وعدد كثير من شيوخ الفقهاء. 
وأمائل أهل الدين والدنياء فقال رئيس الرؤساء ‏ في ذلك اليوم على 
رؤوس الأشهاد _: القرآن كلام الله» وأخبارٌ الصفات تُمَج كما جاءت» 
وأصلمحّ بين الفريقين» ففاز الوالد السعيد بخير الدارين ‏ إن شاء الله -. 
ولو تتبعنا هذه المقامات». لطالت الحكايات. 

وكان من قضاء الله تعالى أن توفي قاضي القضة ابن ماكولاء فتبين 
للإمام القائم بأمر الله احتياج الحريم إلى قاض عالم زاهد» فراسل رئيس 
الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف ويغيره إلى الوالد السعيد» وخوطب 
ليليّ القضاءً بدار الخلافة والحريم أجمع» فامتنع من ذلك». فكرر عليه 
السؤال» فلما لم يجد بدا من ذلك» اشترط عليهم شرائطء منها: أنه 
لا يحضر أيامٌ المواكب الشريفة» ولا يخرج في الاستقبالات. ولا يقصد 
دار السلطان» وفي كل شهر يقصد نهر المعلى يوماًء وباب الأزج يوماء 
ويستخلف من ينوب عنه في الحريم» فأجيب إلى ذلك . 

وقد كان ترشح لولاية القضاء بالحريم القاضي أبو الطيب الطبري» 
فعُدل عنه إلى الوالد السعيد» وقَلّد القضاء في الدماء والفروج والأموال» 
فين إلى ولايته بالحريم : قضاء حران وحلوان. 

زاسحات قوناء فالعا الله :«الؤالةا لسعو هن سناع القضاء ها اميك 
من رسومهاء ونَشَّرَ ما طوي من أعلامهاء فعاد الحكم بموضعه جديدا 
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والقضاءٌ بتدبيره رشيداً» وكان كما قال فيه تلميذه علي بن نصر العكبريٍ 
لما ولي الوالدٌ القضاء : 
رَقَ ريه ةلإنلام 
حِيْنَ ردت إِلَى الأَجَل الإمَام 
مَانٍ يَحْشَى مِنْ هوْلٍ يَوْم الخِصّام 
لَمْيَرِْهُ القضَاءٌ فخُراء وَلَكِنْ 
فَدْكَسَاالفَحْرَسَائْرَ الأخكام 


ل لا عق ماده 25م عر 2 


ره مر هس اورم و ا ل 06 62 
رحمه مر مذبر الخلتى للخل 


لتر 1 5 قينا 306 
٠. 000 0‏ 3 لى 74 
تحسم الله للخليفة مااع 


د حَوَى مِنْ رِعَايَةٍ الدَّين ما 

يَْصمُهُ من مَوَاق ف الآتَام 
وض ل اللْدمَاحَبَاهُ مس النَف 

ما بنْعْمَاءُفي جِنَانٍ المُقام 


فلم يزل جارياً على سديد القضاءء وإنفاذ الحكم والأوصياء» إلى 
أن توفي. 

وكان الوالد السعيد قد رد القضاء بباب الأزج إلى الجيلي» وجعل 
صاحبه أبا علي يعقوب مشرفاً عليه» فلما تبين له من حال الجيلي 
الاختلال» عزله» ثم رد النظر في عقد الأنكحة والمداينات بباب الأزج 
إلى تلميذه أبي علي يعقوب, واستناب أبا عبدالله بنَّ البقال في النظر في 
العقار بباب الأزج» واستناب بدار الخلافة ونهر المعلى أبا الحسن السيبيّ» 
ولو ذهبثٌ أشرح قضاياه السديدة» لكانت كتاباً قائماً بنفسه . 

ومعلومٌ ما خصص الله سبحانه به هذا الوالدَ السعيد من النعم 
الدينية» والرتب السامية العلية» وكونه إمامّ وقته» وفريدٌ دهره» وقريع 
عصره. لا يعرف في شرق الأرض وغربها شخصٌ يتقدم في علم مذهبه 
عليه» أو يضاف في ذلك إليه» هذا مع تقدمه في هذه البلدة على فقهاء 
زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات العشر» وكثرة سماعه للحديث» وعلو إسناده 
في المرويات» ولقد حضر الناس مجلسه. وهو يملي حديث رسول الله كَل 
بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبدالله بن إمامنا أحمد 
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رحمة الله © وكان المبلغون عنه في حَلقته» والمستملون ثلاثة؛ أحذهم : 
خالي أبو محمدء والثاني : ابومتسنوو ينث الأنتاري والالت» أب علي 
البرداني . 

وأخبرني جماعة ممن شهد الإملاء : أنهم سجدوا في حلقة الإملاء 
على ظهور الناس ؛ لكثرة الزحام في صلاة الجمعة؛ في حلقة الإملاء . 

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحديث اجتمع فيه ذلك الجَمّ 
الغفير» والعدد الكثير. 

وسمعت من يذكر أنه حزر العدد بالألوف» وذلك مع نباهة مَنْ 
حضر من الأعيان» وأماثل الزمان» من النقباء» وقاضي القضاة» والشهودء 
والفقهاء» وكان يومآ مشهوداً» والناس إذ ذاك يسمعونء والكتّبة يكتبون» 
وبالنظر إليه يتبركون» وبفضله يُقرون ويشهدون» وحضرت أنا أكثر أماليه 
بجامع المنصورء وأجاز لي إجازة» ولأخي أبي خازم ‏ حفظه الله-» سأله 
الإجازة لنا خالنا أبو محمد بن جابرء فأجاز لنا في مرضه لفظاً. 

حدثنا الوالد السعيد إملاء من لفظه وأصله يوم الجمعة بعد الصلاة» 
بجامع المنصورء في التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ست وخمسين 
وأربع مئة» قال: حدثنا أبو الحسين ابن أخي ميمي» قال: حدثنا عبدالله 
ابن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال: حدثنا أبو روح محمد بن زياد بن 
فروة البلدي» قال: حدثنا أبو شهاب» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله» قال: كنا عند رسول الله َك 
فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إِدَكُمْ سَتَرَوْنَ ريك يك عيانآء كما تَرَوْنَ 
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هَذَاء لا تَضَامُوْنَ في رؤينهء إِنْ استَطَعْتٌْ أَنْ لا تَغلبُوا على صَلاَة قَبْلَ 
ُلوْع الشَّمْسٍ وقَبلَ الغؤؤب» وقراً: «وَسَيْح يمد رَيْكَ َل لع ألمي 
وََبْلَ ألَعْرُوبٍِ 1# : 214 . قال لنا الوالد السعيد: هذا الحديث صحيح. 
أخرجه البخاري عن يوسف بن موسى» عن عاصم بن يوسف اليربوعي. 
عن ابن شهاب» وكأني سمعته من البخاري . 
وقد امتدح بعض أهل العلم الوالدَ السعيدَ بأبيات» منها : 
لتكفوة نج لمجي لقم 
في الدّين والرّمْدٍ والتّقَوَى إِذَا ذكووا 
أَحْكَائُهُم بككاب اله مذ خُلِقوا 
وبِالحَدِيْثٍ ومَاجَاءَتْ به ده 
إنَالإمَام أبَايئْلى فَقَههَهُمُ 
حَبِرْ عَرُوفٌ بِمَايَأتِي وَمَايَذَرُ 
صِلْ فاقتين قَلَكَ المَسْطْوْرُ إِنْ قَخَرُوا 
مَاتَائِمٌ يل يَقَظَانٍ بِوِسَهرُ 
ومعلومٌ ما كان عليه شيوخ عصره. وعلماء وقته» من بين موافق 
ومخالف من توقيرهم له في حداثة سنه» وسالف دهره. وأنه كان إذ ذاك 
معدوداً من الأماثل والأعيان» وشيوخ العلماء وذوي الأسنانء الذين قد 
شم بهم الزمان» وذلك عند معرفتهم بعلمه وديانته» وتقدمه في النظر 
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والتحقيق. وتخصصه بسلوك أحسن طريق» وإنما يعرف الفضل لأهله 
مَنْ كان في نفسه فاضلاً» ويشهد بالعقل لأهله مَنْ كان في نفسه عاقلاً» 
وقد قيل : نقاة الجوهر اكد عورا مو العره: 
كان الوالد السعيد متميزاً بالزهادة على كافة أهل العلم قلمأء ونقل 
الل ا ا ا ا 
مع من تريد أن أكتبك؟ قال: مع الذين #لابريذُون علو ف الْدرضٍ ولا 
شَمَادًا [القصص : *8]. 
كان في قناعته كما قال أبو حمزة الصوفي: كنت إذا أصابتني فاقة» 
قلت في نفسي : إلى من أهدي هذه الفاقة؟ ثم فكرت» فلم أجد أحقّ بها 
مني» فطويتهاء والأبياث مشهورة في المعنى : 
إذا قسنت شئْت أَنْ تَسْتَقَرِضَ المَالَ مُنفِقاً 
عَلَى شَهُوَاتِ النَفْسٍ ف في زَمَّنِ الْعَسْرِ 
ْسَلْ نقْسَكَ الإقراض مِنْ كِيْسٍ صَبْرِها 
عَلَيِكَ وَإِنَظَاراإِنَى رَمَن الفْسْرٍ 
فَإِنْ فَعَلّث كنت الغَنِيّ» وَإِنْ أَبَتْ 
فَكَلُ مَنُوع عِنْدَهَا وَاسِعٌالعُذْرٍ 
وان كب الوانصو فيد ارق مع المسرة الساقط مومةة 
حماها الله كتاباً ذكر فيه أبياتاً جواباً عن كتابه» فقال : 
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سُرِرْتُ بو وَجَدَدَلِي ابْتِهَاجَا 
كرك بالجَيِلٍ لَتَاجَوِيِل 
عند وَلَمْ تنزح مِرَاجَا 
جَلَلْتَ عَن القَصَتُعْ في وداد 
لكاب كزارة ارب 
وكينذ عجر الفبةاتي و الث الس 
قلا تَخفِم بِمَن رَاءَى وَدَاجَى 
وَعِْشْتَ لِدِينٍ ذي التََوَى سراجًا 
وناهيك بأبي نصر السجزيٌ» مع علمه ودينه وزهده! 
ولعمري! لقد حاز الوالد السعيد من الفضل ما عسى أن يَعجز عنه 
كثير من الأقران» وعدد من ذوي الأسنان؛ من ضبط العلوم بحسن بصيرة 
وإتقان» وتدقيق في الكشف عن غوامض المذهب وخافيه» والبيان عن 
معانيه» وهو مع ذلك إلى حين وفاته» مع كبر السن ‏ مجتهدٌ دائب» 
على التصنيف والتدريس مواظب. ثم إصغاؤه مع هذا العلم الكثير» إلى 
كلمة تستفاد من صغير أو كبير» ولو قصد قاصد تعداد كتبه ومصنفاته» 
وتأمل ما قرره من الأدلة على غوامض مذهبه ومسائل مفرداته» لعسى أن 
تلحقه السآمةٌ في حسابه» والمشقةٌ في استيعابه . 
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ولو اقتصر من يقصد العدل والإنصاف,. على النظر في كتابه الذي 
صنفه في مسائل الخلاف؛ لدله على منزلته من العلم دليلٌ كاف . 

ومعلومٌ ما خصه الله تعالى به مع موهبة العلم والديانة ‏ من عِرٌ 
التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة» والمحاسن الكثيرة الوافرة» مع 
هجرانه أبواب السلاطين» وامتناعه ‏ على ممر السنين ‏ أن يقبل لأحد 
منهم صلة وعطية» ولم تل عيائقة وموؤته لما ذا سبيله أبية: 

وكان يقسم ليله كلَّهِ أقساماً؛ فقسم للمنام» وقسم للقيام» وقسم 
لتصنيف الحلال والحرام . 

ولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات» التي استكان لها كثير من ذوي 
المروءات» وخروج عن مألوفات العادات» فلم يحفظ عليه أنه خرج عن 
جميل عادته» ولا طرح المألوفٌ من مروءته» ومن شاهد ما كان عليه من 
السكينة والوقار» وما كسا الله وجهه من الأنوار» مع السكون والسمت 
الصالح» والعقل الغزير الراجح» شهد له بالدين والفضل ضرورة» واستدل 
بذلك على محاسنه الخفية المستورة» هذا مع الآناة والحلم» الذي به 
يزان العلم» وحمله الأذى في جنب الإيمان» والتصديق بالأحاديث التي 
هي عن صاحب الشريعة َك مروية» وكم قصده من أعداء المروءة والدين 
من قاصدٍ باغ» ومبتدع طاغ» جامع في إزعاعيده وممّر عن منهاجه» 


ًّ ردوهة 


فعاد خاسئاً ذليلاً» تحير ة القلق قاذ ؛ نه َف لد عاو قز 
كَل ول 1 ددري 1 أحزاب: ؟5]» وقد أنشد بعض الشعراء 
فى مثله : 
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شيبا بمَاءء فَعَانا بَعْدُ أَبْوَالاً 
* فأما عدد أصحابه. الذين سمعوا منه الحديث : فالعدد الكثير» 
والجم الغفير» منهم : أحمد بن علي بن ثابت» وعبدٌ العزيز العاصمي 
النخشبي» وعم بن أبي الحسن الدهستاني الخياط»ء وهبة الله بن 
عد الوارتت الشيرازى 4و [ستحاق عند الات ين ند التحافط المقرى؟ . 
ومكيّ بن بجير الهمداني» وعمرٌ الأرموي. وأحمد بن الحسن بن خيرون» 
وابنا خاله؛ أبو طاهر وأبو غالب» وأبو الحسين بِنْ الطيوري» وأبو علي 
البراداني» وأبو الغنائم بن النرسي الكوفي» وأنو بكر القطان المقدسي » 
وأبو منصور الخياط» وأبو منصور القرميسيني» وأبو منصور بن الأنباري» 
ومحمد بن عمارة العكبري» ومحمد بن أحمد بن أحمد بن مردين» وأبو 
العباس المخلطي» وأحمد بن العلبي» وأبو بكر وأبو الحسين ابنا ابن 
يوسف. وابنا عمهما: أبو محمد» وأبو الحسن بن رضوانء» وابنا عمه: 
أبو نصرء وأبو الحسين» وأبو جعفر الأصبهاني» وأبو الكرم المبارك بن 
فاخر النحوي» وأخوه أبو عبدالله بن الدباس» وأبو طاهر وأبو القاسم ابنا 
البلدي» وأبو نصر ياسر وأبو العز العكبريان» في آخرين. 
* فأما الذين تفقهوا وعقلواء وسمعوا الحديث: فأبو الحسن 
البغعدادي» والشريف أبو جعفرء وأبو الغنائم بن الغباري» وأبو الغنائم بن 
زببباء وأبو علي بن البناء» وأبو الوفاء بن القواس. والقاضي أبو علي 
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البرزبيبني» والقاضي أبو الفتح بن جلبة» وعلي بن عمرو الضرير الحراني» 
وأبو ياسر بن الحصريء» وأبو عبدالله الأنماطي» والحسين البرداني» وأبو 
الحسن النهري» وأبو البركات بن شبلي» وأبو محمد شافع» وأبو الوفاء 
ابن عقيل» وطلحة العاقولي» ومحفوظ الكلوذاني» وأبو الحسن بن جدا 
العكبري» وأبو الفرج المقدسيء وأبو الحسن بن زفر العكبري» وأبو 
عبدالله الرذاني» وأبو الحسن بن الركاب» وأبو عبدالله الباجسرائي» وأبو 
يعلى بن الكيال» وجعفر الدرزيجانيء» والآخ أبو القاسم» وغيرهم ممن 
يشق إحصاء أسمائهم . 

* فأما عدد مصنفاته فكثيرة» فنشير إلى ذكر ما يتيسر منها؛ فمن 
ذلك : «أحكام القرآن»» و«نقل القرآن». و«إيضاح البيان»» و«مسائل 
الإيمان»» و«المعتمد)ا» و«مختصر المعتمد)» و«المقتبس». و١«مختصر‏ 
المقتبس»» و«عيون المسائل»» و«الرد على الأشعرية»» و«الرد على 
الكرامية» » و«الرد على الباطئية»» و«الرد على المجسمة»» و«الرد على 
ابن اللبان»» و«إبطال التأويلات لأخبار الصفات»» و«مختصر إبطال 
التأويلات».» و«الانتصار لشيخنا أبي بكراء و(الكلام في الاستواءاء 
و«الكلام في حروف المعجم»ء و«القطع على خلود الكفار في النار»» 
و«أربع مقدمات في أصول الديانات»» و«إثبات إمامة الخلفاء الأربعة»» 
و«تبرئة معاوية»» و«الرسالة إلى إمام الوقت»» و«جواب مسائل وردت 
من الحرم». و«جوابات مسائل وردت من تنئيس»» و«جوابات مسائل 
وردت من ميافارقين»» و«جوابات مسائل وردت من أصبهان»» و«العدة 
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في أصول الفقه». و«مختصر العدة»» و«الكفاية في أصول الفقه». 
و«مختصر الكفاية»)» و«الأحكام السلطانية»» و«فضائل أحمد»ا» و«(مختصر 
في الصيام»» و«إيجاب الصيام ليلة الإغمام». و١مقدمة‏ في الأدب». 
و«كتاب الطب»». و«كتاب اللباس»» و«الأمر بالمعروف»» و«شروط أهل 
الذمة»), و«التوكل». واذم الغناء»). و«الاختللاف في الذييح». و«تفضيل 
الفقر على الغنى»» و«فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر»ا. و«تكذيب 
الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الحرية»» و«إبطال الحيل»» و«الفرق بين 
الال والأهل». و«المجرد في المذهب». و«شرح الخرقي»» و«كتاب 
الروايتين»؛ و«١قطعة‏ من الجامع الكبير»» فيها: الطهارة» وبعض الصلاةء 
والنكاح» والصداق, والخلع» والوليمة» والطلاق» و«الجامع الصغير؛؛ 
واشرح المذهب»», و«الخصال والأقسام»» وفيه يقول بعضهم : 


تتبن يز نحا ميتضفاك الأتام 


مِثْلَمَاصَئَف الإمَامٌ أبويئ 
لى كِتَاب الخخْصَالٍ والأقسّام 

ومن مصنفاته : «الخلاف الكبير) . 
ومن نظر في تصانيفه حقيقة النظرء علم أن ما وراءه مراما ولا مقال» 
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إلا ما يدخل على البشر من التقصير عن الكمال» ويخرج به العالم عن 
منازل الأنبياء» ويتميز به المتأخر عن مراتب أهل التقدم من العلماء» فلقد 
حمل الناس عنه علماً واسعاً من حديث رسول الله يِه ومن الأصول 
والفروع» وهو مستغن باشتهار فضله عن الإطناب في وصفه؛ لأنا رأينا 
البلغاء قد وصفوا فقصرواء والعلماء قد مدحوا فأكثرواء وكلّ يطلب أمدّه 
فيعجزون؛ إذ كان الله كبك قد رزقه حفظ القرآن» والقراءة بالعشرء والعلم 
بالحلال والحرام» والأحكام والفرائض» وعلم الأصول والفروع» ورزقه 
من شرف الأخلاق» وكرم الأعراق» والمجد المؤثل» والرأي المحصلء 
والفضل والفهم. والإصابة والعزيمة الصافية» والمعرفة الشافية» والتفرد 
بكل فضيلة» والسمو إلى درجة رفيعة» من محمود الخصالء والزهد 
والكمال» ما يطول شرحه» حتى لم يكن له شبيةٌ في وقتهء ولا نظير في 
فهمهء ولا مجار في حكمهء ولم تقع أبصارٌ أهل زمانه على مثله ؛ لأن 
طينته حرة» وعرقه كريم» وغرسه طيب» ومنشأه محمودء وكانت أفعاله 
كأخلاقه» وأخلاقه كأعراقه» وأولّه كآخره» لا يمتنع عليه معرفة المبهُم 
الغامض من الأمورء ولا يتلجلج اشتباهُ المشكل الصعب في الصدورء 
ولا يعرف الشكّ ولا الِعيّ» ولا الحَصّر عند مناظرة المخالفين والموافقين» 
ومجادلة المتكلمين» وسائر الفقهاء المختلفين. 

ولقد كان يحضر مجلس أبي جعفر السمناني في منزله» ويحضره 
شيوخ الفقهاء والمتكلمين المتابينين في الأصول والفروع» فتحضر صلاة 
الظهر والعصرء فيتأخر الكل» ويأتمون بصلاته. 
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* فلنذكر الآن تبيين منهج السلف» وما أمروا بأداته إلى الخلك)؛ 
وهو الذي درج عليه الوالدٌ السعيد ‏ قدس الله روحه وأرواحهم ‏ لبعضهم 
بمعونة الله ونجتنب ما ذم أهل البدع بسببه» راجين بذكره جزيل الثواب» 
متوقين الخروج عن الصواب» بعد تعريفك ما عسى أن تلقاه من ذوي 
الخلاف والعناد» من الأذى إذا تحققوا معرفتك». لما هم عليه من الفسادء 
والمحق مأمور بالصبر لينال به جزيل الأجر» وقدمناه أولاً في نكتتين» 
من أتقتييا ولزمهنما. أدر ك انهاه الدازين وها تذكوم نجناهها إنما تريك 
به شرحهما. 

إحداهما: ترك ما تراه لما أمرت بهء مع تبيين الأمر المتمسك 
بموجبه . 

والثانية : قلة الاكتراث بكثرة المبطلين» وتهجينهم ما درج عليه 
الوالد السعيد» والسلفٌ الصالح الرشيد» مع سخاء النفس عما قالوه من 
قبول عند أمثالهم» ووصول إلى بعض آمالهم» فإذا ألزمت نفسك الأخذ 
بهاتين النكتتين» عَرّضت عما تركت» سكوناً إلى ما عرفت» والثقة بنبيل 
والشؤفدت : زهااك معالناف راق كدت زكييرل ركنت عن الات شيهانه 
وتعالى -» ثم عند صالحي عبيده حميدا. 

* فلنذكر الآن البيانَ عن اعتقاد الوالد السعيدء ومنْ قبله من 
السلف الحميد.» في أخبار الصفات : 

فاعلم ‏ زادنا الله وإياك علماً ينفعنا الله به» وجعلنا ممن آثر الآيات 
الصريحة» والأحاديث الصحيحة على آراء المتكلمين» وأهواء المتكلفين-: 
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أن الذي درج عليه صالحو السلفء وانتهجه بعدهم خيارٌ الخلف هو: 
التمسك بكتاب الله َك واتباعٌ نبيه محمد كك ثم ما رُوي عن الصحابة 
-رضوان الله عليهم -» ثم عن التابعين» والخالفين لهم من علماء 
الشلميق»:والايمان والتعيدي رما رمق اللاقالن بوالقيهة أو وضدة 
به رسوله» مع ترك البحث والتنقير» والتسليم لذلك» من غير تعطيل» 
ولا تشبيه. ولا تفسيرء ولا تأويل» وهي الفرقة الناجية» والجماعة 
العادلة» والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة» فهم أصحابٌ الحديث والأثر 
- والوالد السعيد تابعُهم -» هم خلفاءٌ الرسول» وورئة حكمه. وسَفرَته 
بينه وبين أمتهء بهم يلحق التالي» وإليهم يرجع العالي» وهم الذين نبزهم 
أهلٌ البدع والضلال» وقائلو الزور والمحال: أنهم مُسْبّهَة جهّال 
ونسبوهم إلى الحَشُو والطغام» وأساؤوا فيهم الكلام. 

فاعتقد الوالدُ السعيد وسلفه ‏ قدس الله أرواحهم» وجعل ذكرنا 
لهم بركة تعود علينا ‏ في جميع ما وصف الله تعالى به نفسه» أو وصفه به 
رسوله يلهُ: أن جميع ذلك صفاتٌ الله 5ك تمر كما جاءت» من غير زيادة 
ولا نقصان» وأقروا بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن» اعتقد 
الؤالد السعيد :ومن قبله عمن ستلقة من الأثمنة + أن إثبات ضفات البارتي 
- سبحانه ‏ إنما هو إثباتٌ وجودء لا إثباث تحديد وكيفية لها حقيقة في 
علمه؛ لم يُطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحداً من إنس ولا جان. 

واعتقدوا: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
ويحتذى نخذوه ومثالة» وكما جاء. 
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وقد أجمع أهل القبلة : أن إثبات الباري - سبحانه ‏ إنما هو إثبات 
جردت لأنإنات تتعدين وقبنيةهكن) ]عقل الوالدٌ السمداء ومن قله 
ممن سلفه من الأئمة : أن إثبات الصفات للباري سبحانه إنما هو إثبات 
وجودء لا إثباث تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفاتٍ البرية» 
ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر والرويّة» والأصل الذي اعتمده في هذا 
الباب: اتباع قوله: #وَمَايمَمُ تَأَويله: إلا هد والَسِحُونَ في الل يوون امنا 
0-6 وعد ياوا دده ِل ووأ آلدَ نبب 1#آل عمران: 7]» وقال تعالى : 
لوَلَامحيظو َي عِلْمًا #[طه: :]٠٠١‏ فاعتقدوا أن البارى ‏ سبحانه وتعالى - 
فَرْدُ الذات» متعددٌ الصفات. لا شبيّه له في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا نظير ولا ثان» وسمعوا قولّه 3 : «الد وج ذَلِكَ نكت لريب فيه شك 
فى 0 انَل 4 [لبقرة: »]-١‏ فآمنوا بما وصف الله به نفسه. وبما 
وصفه به رسوله يكل ؛ تسليماً للقدرة» وتصديقاً للرسل» وإيماناً بالغيب . 

واعتقدوا: أن صفات البارى» ‏ سبحانه ‏ معلومة من حيث أعلم 
هوء غيب من حيث انفرد واستأثر» كما أن البارى؟ ‏ سبحانه ‏ معلوم من 
حيث هوء مجهول ما هو. 

واعتقدوا: أن البارى؟ ‏ سبحانه ‏ استأثر بعلم حقائق صفته ومعانيها 
عن العالمين» وفارق بها سائر الموصوفين» فهم بها مؤمنون» وبحقائقها 
موقنون» وبمعرفة كيفيتها جاهلون. لا يجوز عندهم ردٌّها؛ كرد الجهمية» 
ولاحملي] على القن كما حملته المشبهة الذين أثبتوا الكيفية» 
ولا تأولوها على اللغات والمجازات؛ كما تأولتها الأشعرية. 
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فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات بتعطيل المعطلين» ولا بتشبيه 
المشبّهين» ولا بتأويل المتأوّلين» مذهبهم حقّ بين باطلين» وهدّى بين 
ضلالتين ؛ إثبات الأسماء والصفات» مع نفي التشبيه والأدوات؛ إذ لا مثل 
للبخالق مجاه نيش ك ةا ولا نظو لمه فسنن مه تقول كما انعا 
والتهديها علساند من قن تنوه ولا تتعتيين :عل ند ##إيس كد زود 
ىل وَهْوَ ليع البِيرُ 4[الشورى : .]1١‏ 

وفي رد أخبار الصفات» تكذيبٌ النقلة» وإبطالٌ شرائع الدين؛ من 
قبل أن الناقلين إلينا علمّ الصلاة والزكاة والحج» وسائر أحكام الشريعة» 
هم ناقلو هذه الأخبار» والعدلٌ مقبولٌ القولٌ فيما قاله» ولو تطرق إليهم 
- والعياذ بالله ‏ التخرصُ بشيء منهاء لأدى ذلك إلى إيطال جميع 
ما نقلوه» وقد حفظ الله سبحانه ‏ الشرعٌ عن مثل هذا . 

وقد أجمع أهل الحديث - والأشعريةٌ منهم ‏ على قبول هذه 
الأحاديث» فمنهم من أَمَجّها على ما جاءت» وهم أصحابٌُ الحديث» 
ومنهم من تأوّلهاء وهم الأشعرية» تابيلك إياها قبولٌ منهم لها؛ إذ لو 
كانت عندهم باطلة» لاطّرحوهاء كما اطّرحوا سائر الأخبار الباطلة» وقد 
روي عن النََ يكل : أنه قال : «أمِي لأ تَجْتَمعُ عَلَى خَطَأ ولآضَلالَة) . 

وما ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطيل» ولا تشبيه 
ولا تفسير ولا تأويل» هو قول السلف بدءاً وعوداً» وهو الذي ذكره أمير 
المؤمنين القادر ‏ رضوان الله عليه في «الرسالة القادرية»)» قال فيها: 
لاوقا وعنقة الل مهافت عنقم أو وف انسوهو ل اكه كير 
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صفات الله كك على حقيقته» لا على سبيل المجاز» . 

وعلى هذا الاعتقاد جمع أميرُ المؤمنين القائم بأمر الله رضوان الله 
عليه مَنْ حضره مع الوالد السعيد من علماء الوقتء وزاهدهم أبا 
الحسن القزوينيّ سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة» وأخذ خطوطهم باعتقاده. 

وقد قال الوالد السعيد اه في أخبار الصفات: المذهبٌ في ذلك : 
قبولٌ هذه الأحاديث على ما جاءت به» من غير عُدول عنه إلى تأويل 
يخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد بأن الله سبحانه بخلاف كلّ شيء سواهء 
وكل ما يقع في الخواطر من حََدٌ أو تشبيه» أو تكييف. فالله ‏ سبحانه 
وتعالى -. . . عن ذلكء» والله ليس كمثله شيء» ولا يوصف بصفات 
المخلوقين الدالة على حدثهم» ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير 
من حال إلى حال» ليس بجسم» ولا جوهرء ولا عرّضء وإنه لم يزل» 
ولايزال» وإنه الذي لم يتصور في الأوهام» وصفاته لا تشبه صفات 
المخلوقين؛ لبس ْو َى أُوَهوَ لمع البصيرُ 4[الشورى : .]1١‏ 

وأما كتابه قدس الله روحه ‏ في «إبطال التأويلات لأخبار الصفات» 
فمبني على هذه المقدمات» وإن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات 
لا يقتضي تشبيه الباري ‏ سبحانه ‏ بالمخلوقات. وذكر ‏ رحمة الله عليه - 
كلاماً معناه : أن التشبيه إنما يلزم الحنبلية أن لو وُجد منهم أحد أمرين؛ 
إما أن يكونوا هم الذين ابتدؤوا الصفة لله يلك واخترعوهاء أو يكونوا قد 
صرحوا باعتقاد التشبيه في الأحاديث التي هم ناقلوهاء نأما أن يكون 
صاحب الشريعة كل هو المبتدى“ بهذه الأحاديث» وقوله كَلِِ حجة يسقط 
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بها ما يعارضهاء وهم تبع لهء ثم يكون الحنبلية قد صرحوا بأنهم يعتقدون 
إثبات الصفات» ونفيّ التشبيه» فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون 
نفيه؟ وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الدين على 
كتاب الله وَبك. وسنة نبيه يِه ونحن نجد في الكتاب والسنة ذكر الصفات» 
ولا نجد فيها ذكر التشبيه»ء فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟ 

ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات» من غير تأويل» 
ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد أنه لا يلزمهم في ذلك التشبيه إجماع 
الطوائف ‏ من بين موافق للسنة ومخالف أن البارى؟ سبحانه ذات وشيء 
وموجود.ء ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسمء ولا جوهرء ولا عرض» 
وإن كان الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه السمات» وهكذا يلزم الحنبلية 
ما يقتضيه العرفٌ في الشاهد في أخبار الصفات . 

يبين صحة هذا : أن البارى" ‏ سبحانه ‏ موصوف بأنه حي» عالم» 
قادرء مريدء والخلقٌ موصوفون بهذه الصفاتء ولم يدل الاتفاق في هذه 
التسمية على اتفاق في حقائقها ومعانيهاء هكذا القول في أخبار الصفات» 
ولا يلزم عند تسليمها ‏ من غير تأويل ‏ إثباتٌ ما يقتضيه الحذّ والشاهد 
في معانيهاء وبهذا ونظيره استدل الوالد السعيد ‏ رحمة الله عليه في 
كتابه «إبطال التأويللات لأخبار الصفات» . 

فأما الرد على المجسّمة لله» فيردٌه الوالد السعيد بكتاب» وذكره 
أيضاً في أثناء كتبه» فقال: لا يجوز أن يُسمّى الله جسماً. قال أحمد: 
لايوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسّه . 
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قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسامء 
وأعطاه حقيقة الجسم. من التأليف والانتقال» فهو كافر؛ لأنه غير عارف 
بالله كبك ؛ لآ الله تانب يتسا وضنه بهذه الصفات» وإذا لم يعرف 
الله سبحانه » وجب أن يكون كافراء وهذا الكتاب عدة أوراق. 

واعلم : أن الله سبحانه ‏ اصطفى رسلاً من خلقه» فبعثهم بالدعاء 
إليه» والصبر على ما نابهم من جَهَلة خلقه؛ وامتحنهم من المحن بصنوف 
من البلاء» وضروب من المحن واللأواء»ء وكل ذلك تكريماً لهم غير 
تذليل» وتشريفاً غير تخسير ولا تقليل. 

وكان من أرفع رسله عنده منزلة : أشدَّهم اجتهاداً وأخذاً في إمضاء 
أمرهء مع البلية بأهل دهره»ء قال الله كك لنبيه يل : #«َأصْيرَكما صَرَأَوُوأ 
لْعَرْمِ بِنَالرّسُلٍ 4[الأحقاف: 180 وقال تعالى : #أصِرْعَل مَايشُولُون ودر 
عيدئا دود لش /01]» وقال كبك له ولأتباعه ‏ صلى الله عليه وعليهم -: 
الأسكه والصرك وَدلوأحقّ بول الول واد مثا معَه. مق تن يهال 


ران هرب #[البقرة: »]1١4‏ وقال كك: #الم () أحسب الناس أن يتركواً 
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أ 
ساي 


سر سام له رو ما ودبي سم رمدو مده مه د سلء ‏ جد لسرا سدس هه 1 
أن يعُوُوأ -امككا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ (2) وَلَمَد فسن لذن من قَبَلِهمُ فَلْيعْلَمَنَ هلزن 
صَدَفواوَليَعْلَمَنَالْكَزْبِينَ #[العنكبوت: ١‏ -*]» فلم يُخَل ‏ جل ثناؤه ‏ أحدأ 
من مكرّمى رسله وأنبيائه» ومقربى أصفيائته وأوليائه من محنة فى عاجلته 
دون آجلته» يستوجب بصبره عليها ما أعدّ له من الدرجات التي قسم 
مصيره إليها. 
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وجعل ‏ سبحانه ‏ علماء الأمم الماضين خلفاء أنبيائهم المرسّلين» 
والقوّامَ بما جاؤوا به من الدين» يوضّحون عن أحكامه؛ ويحامون عن 
حدوده وأعلامه» يدفعون عنه كيدَ الشيطان» ويحرسونه من الترك والنسيان» 
لا يصدّهم عن التمسك بالحق» ولا يثَنِيهم عن التعطف على الخلق» سو 
ما به ينالون» توخياً لثواب الله سبحانه الذي يطلبون» وفيه يرغبون. 

ثم جعل سبحانه علماءَ هذه الأمة أفضل علماء الأمم قسماء وأوفرهم 
من الخيرات حظاًء أعدّ لهم الكرامات» وقسم لهم المنازل والدرجات» 
مع ابتلائه سبحانه لمؤمنيهم بالمنافقين» ولصادقيهم بالمكذّبين» ولخيارهم 
بالأشرار» ولصالحيهم الشيتاية وللأماثل الرفعاء بأوضع السفهاء. فلم 
يكن يَثني العلماء ما يلقونه من الأذى عن القيام بحقوق الله تعالى في 
عباده» وإظهار الحق في بلاده. ا 

ولقد كان الوالد السعيد نضر الله وجهه ‏ ممن سلك به هذه الطريق» 
عندما ابتلي به من أذية هذا الفريق» وقد قال كَلِِ: «طُوْبَى للغربَاءِء طُوْبَى 
للغعروكارة» قل #بنا سول اللة امن العريناء؟ قال :انان صالخو فلل 
بين نأس سُوءٍ كثِيرٍ» مَنْ يُبْغِضَهُم أَكُثَرُ مِمّن يُطبعْهُمْ) رواه عبدالله بن 
عمرق»: 

ومن تظاهر بإنكار البدعء فسبيله أن يصبر على أذيّة المخالفين» 
محتسباً عند الله كنك وقد روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 
'المُؤْمِنُ مُوَكُلُ به أَْبعةٌ؛ مُوْمِنٌّ يَحْسُدُهُ وفَاسقٌ ييِْضْهُ وكَافرٌ بُقَاتَلهُ 
وشَيْطَانْ يكِيدة» . 
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وفال الحمة البضرى 4:ها كان مومة قط اقيم مفين» ولا يكوة 
مؤمن فيما بقي» إلا إلى جنبه منافق يؤذيه . 

وروى حَبَابُ بن الأرثٌ ذف : أن التبِنَ قال : أيه التاسث 920 
اذ اك لمن ؤي لينل ل رأ 

فيْسَقٌ بِنِصْفِيْن وَمَايَرْدُهُ عَنْ دين فاقوا ال َإنَّ الله فاتحُ عَليْكُم» 
وصَائدٌ كب . 

وروى أبو موسى ضهء عن الننَ يكلِ: أنه قال: «لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ 
علق اذى تشيفة ون القع تعن لقو لد يعون له ينا صَاحِبَة» وهو 
يَرْرُقهُمْ ويُعَافِيهِمٌ» أخرجه البخاري 

وإذا كان الباري كَبْكَ يصبر على ما يقول الجاحدون والمشركون» 
مع قدرته على إهلاكهم وإفنائهم» ومنعهم مما يتفوّهون به» لما سبق في 
علمه من الإملاء لهم ليزدادوا إثمآء والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قد صبروا 
على ما أُوذوا به» والصالحون قد تَأسّوا بهم في ذلك» فالواحدٌ منا مع 
علمه بتقصيره في كل معنى - لا ينبغي له أن يقلق لكلمة تسوءه» وإذا كان 
القيام بالذبٌ عن أهل الحق ديناً واحتساباً» فالصبرٌ على ما يصيبه هو من 
00 الاحتساب» وقد جاء في الحديث: ١إِنَّ‏ الرّجل ليُحْطى كِتَابَهُ يَوْمَ 
القَامَة مَنشُورأ فير فينو حَسمَاتٍ لَمْ يعملا ٠‏ فيتقول: يا 508 
هَذَا؟ فقول اللكقق : هَذَا بمَا اغْتَابَكَ النَامنُ وأَنْتَ لا تسعد 


ويروى عن عبد الرحمن بن مَهُديّ : أنه قال : 507 
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يُعصى الله كيكَ؛ لسرني أن لا يبقى في المِصّر أحدٌ إلا اغتابني» وأيُّ شي 
وى كن ستنايب دا التو فى مح لزي 

وذكر أن شقيقا البلخيّ فاته ورد في السّحَرء فقال له أهله : فاتك 
قيامُ الليلة» فقال : إن فات ذلك» فقد صلّى لي من أهل بلخ أكثرُ من ألف 
نفس» قالت : كيف؟ قال ياتا بعلرةه قإذا اميحر اء اعفابوي: 

وعن بعض السلف : أنه قال: إنك إذا لم يُنْكَ عدوٌّك إلا بما يلم به 
دينك» فبنفسك بدأت . 

وقال بشرُ بن الحارث: لا تعبأ بكلام من تكلّم فيك إلا أن يكون 
تقياًء والتقيٌ لا يقول ما يعرف» فكيف ما لا يعرف؟ 

وروي عن عطاء بن أبي ميمونة : أنه اجتاز بخشبة سعيد بن جبير» 
فرفع رأسه إلى السماء» فقال: يا رب! حلمّك عن الظالمين فَنَّتَ قلوب 
المظلومين» قال: فغشيه الكرى» فرأى كأن سعيدّ بن جبير في الجنة» 
والخُورٌ حولّهء وكأن قائلاً يقول له: يا عطاء! حلْمُنا عن الظالمين أورثٌ 
المظلومينَ هذا المقامَّ» أو كما قال. 

وكا ذكرتدمن أوضاف الزالتالتتعيدة فيو كالاشارة إل ها زواعو 
وأرجو أن لا يكون ذلك على سبيل التمادّح» لكنه على سبيل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء والردٌ عن أعراض علماء المسلمين» 
وحماية المؤمنين من المنافقين؛ قال أبو هريرة فك : قال رسول اله 6 


و 


١«مَنْ‏ اتيت غتيب عِنْدَهُ أَحْوهُ المُسْلِمُ ٠‏ فلم يَنَصَرْفُ وَهوَ يَسْتَطِيْع نصره أَذْله الله 
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في الدَّنْيًا والآخرة» . 
3 4 5 و سالا ره مم 2 

وروى أن بن مالك» قال: قال رسول الله عله : (من حمى عرض 

أَخَيْه في الدَّنيَاء بَعَثَ الله وك ملكا يخم لَحْمَهُ عَن الثَار) . 
5 ب 3 05 3 6 8 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مّا مِنْ مُسْلِم ؛ يَعْنِي : يَخْذَلَ امرأ 
مُسْلِمآ في مَوْطِنِ ينك فيه عِرْضَهُ» إلا حَدَلّهُ الاوك في مَوْطِنِ يحب 
8ه و 4 0 ؟ دو وه 0 ٠.‏ 606 0.8 ل 
نصرته» وما من مسّلم يَنصرٌ امرأ مُسْلِماً في مَوْطِن يُنتَقَص فيه عِرْضة 
وتنك فيه من حُرْمَيِ إلأنصَرهُ لله“في مَوْطن بحب فيه ضرت . 

وقال ‏ عليه السلام : «لَمَقَامُأَحَدِكُمْ في الدَنَْا يَكَلَمْ بكَلِمَةٍ حَقٌ 
يرد بها بَاطلاً أو يْحِقُ بها ا َفْضْلٌ من هجرة مَعي) . 

وقال - عليه السلام -: «لأنْ يَهْدِيَ الله بِهُدَاكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مما 
طَلَعَتْ عَلَيّْهِ الشَّمْسنٌ) . 

وقال المَرُودْيٌ : قلت لأبي عبدالله ‏ يعني : إمامّنا أحمد-: ترى 
للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة» ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ 
فكلح وجهه. وقال: إذا هو صام وصلى»ء واعتزل الناس. أليسن إنمااهو 
لنفسه؟ قلت : بلى» قال: فإذا تكلم» كان له ولغيره» يتكلم أفضل . 

* فلنذكر الان وفاة الوالد السعيد: توفي ليلة الاثنين» بين العشاءين 
تاسعة عشر رمضان» من سنة ثمان وخمسين وأربع مئةء وصلى عليه 
أخي أبو القاسم يوم الاثنين بجامع المنصور. 

وقيل: إنه لم يُر في جنازة ‏ بعد جنازة أبي الحسن القزويني الزاهد- 
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الجمع الذي حضر جنازته. فلما أصحر المشيعون لجنازته إلى حفرته 
بمقبرة إمامنا أحمد» لحقهم الحرٌ الشديد» فأفطر جماعة لم يسمحوا 
بالرجوع؛ وكان قد حضره عالمٌ كثير جداً يفوت الإحصاء. وقد روى 
أنس» قال : قال رسول الله ككله : «مَا مِنْ رَجَلٍ يَمْوْتْ َتٌصَلَ عليه أَمةٌ 
مِنَ النّاس يَتلعُونَ الْمِدء يمون قله إلا شمثافة 
وروى أبو أمامة» قال: قال رسولٌ الله كله : «الْمقَةٌ من اشر كبك 
والصَّيتُ في السّمَاءِء فَإذَا أَحَبٌ اللهْعَبْدا قَالَ: يَا جبْرِيِلٌ! إنَّ رك يُحِبُ 
فلآناء فأَحبََهُ فَينَادِي جَبْرِئِلٌ ‏ عليه السلام » فَييِْلُ لَهُ الِقَةُ عَلَى 
الأُض». فلقد انتقض السؤددٌ بمصابه. وانثلم المذهبٌ بذهابه» فهو 
كما قيل : 
اليَوْمَ مَاتَ نِظَامُ القَهُْم واللسن 
وَمَاتَ مَّنْ كَانَ يُمْدِينِي عَلَى الرَّمَنِ 

وَأَظْلَمَت سبل الآداب إِذْ حُجِبَتْ 

شَمْسُ المَكَارِم في عَيْمٍ مِنَ الكَفنٍ 
وكما قيل: 
ننَسِيم السك رشح حَنوطِهِ 

ولكنّه ذَاكَ اللقَاء المُخَلفُ 
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لأ للم دتِ > ميا ي ب بجدّته 
111 


لْمَيَبْلِهِ الدَهْرُ مَادَامَت بَدَائِعْهُ 
و 6 7 عه > افو عو و 
تطوى على جِمعهًَا الاحشاء والضصحخف 
ومّنْ نظر في 3 تصنيفه ‏ قدس الله روحه ‏ ممن له فهم وتيقن» وعلم 
وتديّن : علمَ أنه يعجز عنه من يروم تصنيف مثلهء ويفضح فيه من يتعاطى 
حذو قوله؛ إذ كلامُه السحر الحلال» والعذبٌ الزلال» والسهل الممتنع» 
والقريثٌ المستصعب ؟؛ إذ هو نسيجّ وحده زهدا وأدباء ترفائة وازياء 
وفريدٌ عصره سؤدداً ونبلاً» وفقها وناك فهو كما قيل : 
مَاتَ البَدِيعٌ» وغَارَت ذرّة القطن 


واسْتَدْرَجَ المَّوْتُ بَحْرَ الفْضْلٍ في كفن 
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لِندِدُرُ المَنِامَاصَنعْنَ به 
وكتا نمكت الأكيان ميدن 
وكما قيل : 
م نَقَضَت بَسَاشَاتُ المَجَالِسِ بَعْدَهُ 


ام 0 ١‏ 
وَوَدعناإذ ودع الآأنس والعلم 


وكما قيل: 
عِْنْ ما بَدَا لَك في الدُنًا فَلَسْتَ تَرى 
في النّاس مِنْهُ ولا مِنْ عِلْمِهِ خَلَقَا 
وقال تلميذه علي ابن أخي نصر يرثيه : 
اتجحفة #اقنيت نيدان الودا 
لِعُْصَابٍ بهالهُدَى مَهْدُومُ 


لهف 1 نفسي علع إِمَام حَوَّى افد 
لَوَهْ وبال شكلآتِ عَلِيمُ 


45 


و 9 
06 5 | اهرٌ ووب 4 ملم عه 
0 1 2 و 7 كه 
وَطريق إلى الهدى مَسْتقيم 
كَانَ للدّين عدَة وَلأَضُلالدٌي 
8 00 8م 
ن في النائباتِ خل حميم 
5 2_2 3 2و ره >> ىا سمس 5 
من يكن للدروس بَعدك أَمْ مَنْ 
2 م م 
لجذالٍ المخالفينَ تقوم 
سى ه 9 9 
مَنْ لِقَهُمِ الحَدِيثِ والطُّرْقٍ يسْكَوْ 
: و 5 و وو ىه عي 
مَنْ لِفْصّل القضَاءٍ إِنْ أشكلَ الك 
0 ان 2 4 : ع و و 
م وضجت بالنازلاتِ الخصوم 
دوست تفلك المدارية والعلت> 
ش ر220 سمه وم 9 و 
مطريدوَحبّلهمَصروم 
0 م 0 و م 5 
مكنذا مدهة الرمتان وينتين اله 


٠.‏ و 
ْم فيه ويل المَلوم 


إذ كن محم تسم ع فا لظن 


غير أن الح ل 


* فلنذكر الآن ما رآه الصالحون في المنام للوالد السعيد من الحباء 
والإكرام: قال رسولٌ الله يلِ: «ذَهَبَتِ النْبُوَةٌ قلا نُوةَ بَعْدِي» وَبَقيتِ 
ترك االو |: وما المبشرات؟ قال: «رُؤْاالمُسْلِم الشننة تاها 
الْمُسْلِمُ أو ترى لَهُ) رواه حذيفة. 


سال غبادة بن الصامت 5 ضيه الى كله عن قوله تعالى 1# يرح 
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4 # و 8 ساس لي ص إل حل -ا. 6 2 
كان ا الْأجْرَوَ # 


وروى ا أن رسول اه 
َقَدْ رآني في اليَقطَةَء إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يتَمَئّلُ بي» ْ 

سمعت سعوداً الحبشي الصوفي يقول: لم أدرك الصلاة على 
القاضي الإمام أبي يعلى بن الفراء ‏ رحمه الله -» فبقيت ضيّقَ الصدرء فلما 
كان أول جمعة أتت على موته» ا 0 إذا 
رجل شيخ هناك عليه آثار النسك» فقال لي خم عليك, ثم قال: أنت 
سعودٌ مولى ابن يوسف؟ قلت: نعم قال: إِنْ ألقي إليك شيء» تلقيه إلى 
صاحبك؟ قلت: نعم. قال: رأيت البارحة ‏ وهي ليلة الجمعة ‏ كأني 
بات في رباط الزوزني» مقابل جامع المنصورء وقد أقبل عشرة أنفس من 
نحو باب الشامء يقدَمُهم شخص لم أر كهيئته» ونوره» فقلت: ما الذي 
جاء به كَِْةِ وبكم؟ فقال : سل نبيك » فقلت لأحدهم : من أنت؟ فقال: 
هذا النَبييّ يله ونحن العشرة» فقلت: يا رسول الله! أنت بالمدينة» 
فما الذي جاء بك؟ فقال: جئثُ وأصحابي صليتٌ على أبي يعلى بن 
الفراء» فقلت له: من أقول لصاحبي الذي رأى هذه الرؤيا؟ فقال: 
ما عليك . هذا لفظه» أو كما قال. 

وسمعث أحمد بن العلبي الزاهدَ يقول: رأيت القاضي أبا يعلى 
رحمه الله بعد وفاته» في الشهر الذي توفي فيه. في إحدى ليالي القدر. 
وقد ازداد حسناً إلى حسنه. ونوراً إلى نوره» وكأنه ميت» وهو ملقى على 
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ظهرهء فقلت: ما أحسنّ ما قد صار القاضي! وقد جاؤوه بماء» أو ماء 
ورد فأخذ بإحدى يديه» فأمّرها على الجانب الآخر وأخذ بيده الأخرى» 
فأمّرها على الجانب الآخرء وأخذء فعجبت من ذلك» ثم جاؤوه بكفن 
من حريرء لم أر مثل حسنهء فأدرج فيه» وحُفر له بركة عرضها شبه عرض 
باريتين» ودُفن في تلك البركة» وحَلقٌ عظيم على رأس تلك البركة» 
فنظرث» إذا بالقرب من تلك البركة سبائك» وعليه نعش» وعلى النعش 
ميث مكفن بكفن أبيض لم أر مثلّ بياضه»ء فعرفث من ذلك الخلق صاحباً 
للقاضي أبي يعلى أعجمياء يدعى بأبي حكيم» فقلت له: من هذا الذي 
على النعش على السبائك؟ فقال: القاضي أبو يعلى» فقلت له: يا أبا 
حكيم! ألبس قد دفن القاضي في هذه البركة؟ فقال: ذاك المدفون في 
البركة يزوره الخلق» وهذا رفعناه مكاناً علياً» أو كما قال. 

وسمعت محمد بن مواهب يقول: سمعت أبا الحسن بن جدا يقول: 
كنت نائماً في داري ليلة مات القاضي أبو يعلى» فهتف بي هاتف» وقال: 


فانتبهت» فلما أسفر الفجرء سمعت منادياً ينادي : من أراد الصلاة 
على القاضي الإمام أبي يعلى» فعلمث أن الهاتف والبيت الشعر لأجله . 

قال ابن جدا: سألت الله تعالى بعد موت القاضي الإمام أبي يعلى 
أن أراه في النوم» فرأيته» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي : يا أبا الحسن! 
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وحقك! لقد هدينا لأمر عظيم . 

قال ابن جدا: وسألت الله تعالى أن أرى القاضي أبا يعلى في النوم 
دفعة أخرىء فرأيته» فقلت: يا سيدي! كيف المذهب ثَم؟ فقال لي : 
يا أبا الحسن! المذهب بيننا وبين جهنم سدٌّ من حديد قلت أنا: وقال ابن 
سيرين : ما حدثك الميت بشيء في النوم» فهو حق ؛ لأنه في دار حق . 

وسمعت بعضَ أصحابنا يقول: رأيت ابن بكير العكبريّ في النوم 
بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: أنا عند القاضي أبي يعلى» 
فقلت له: قد علمث أنك قريبٌ من تربتهء فقال: أنا عنده في الجنة» أو 
كما قال. 

وسمعت أحمد بنّ علي الحنبليّ يقول: حكى لي سعيد بن جعفر» 
قال: كنت عند بعض شيوخي» فدخل بعض أصحابي» فقال: رأيت كأني 
في جامع باكرماء وهي قرية على نهر ملك وجمع مجتمع» فدخلت إلى 
الجامع» فرأيت ثلاثة أشخاص على المنبر» فقلت لبعض من كان بقربي : 
من هؤلاء؟ فقال لي: هذا التي له وأبو بكرء وعمرء فقلت: 
يا رسول الله! بمن الاقتداء؟ فأومأ إلى شيخ قاعد على المِرقاة التحتانية 
من المنبر» فقلت لمن كان بقربي : من هذا الشيخ؟ فقال لي : هذا أبو يعلى 
ابن الفراء» أو كما قال. 

قال: وقرأت بخط شيخنا الشريف أبي جعفر» قال: رأيت شيخنا 
- يعني : الوالد السعيد ‏ في المنام» وهو في أحسن صورة رأيته في دار 
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الدنياء وكأنه شاب. في لحيته طاقات بياض يسيرة جداً» وهو بمسجده 
بباب الشعير» فتقدمت لأسلم عليه» فقال : «ملغ عي كنب 4 عل 
تنه أَلكَحَمَةَ 4[الأنعام: 04]. 
وكتب إليَ علي بِنُ محمد بن المسبح» قال: حدثني أبي» قال : 
أريت في منامي كأن قائلاً لي: مات في هذه الليلة أحمدٌ بن حنبل» فارثي 
فانتبهت مرعوباًء وقلت: لعله بدعةٌ تظهرء وسنةٌ تموت» فوالله! ما كان 
إلا أيامٌ قلائل» فوصلتني مكاتبة القاضي أبي علي يعقوب ‏ رحمه الله - 
بوفاة الإمام أبي يعلى به في الليلة التي رأيت فيها المنام» قال: وذكرت 
قول القائل: «ارثه»» فقلثُ مالم أَرْضَهء وما زلتُ» حتى قلت هذه 
الأبيات : ش 
مَاتَ السَّدَى والنّدَى والمَجَدُ والكرمٌ 
وَالْعَالِدٌ اليّقظٌ المُسْتَت صر العَلمْ 
مَاتَ الإمَامُ أو تخلئ الذى تذيث 
لِفَقَده الكَعْبَةٌ الغرَاءً وَالحَرَمٌ 
يَاأْيّهَا العَالِهُ الحَبْر الَّذِيْ كَسَفَتْ 
ب شمْسس الهدى بعذه كل عَاذمنا الطلية 
نَوْلآَكَ مَاكَان لِلدُنيًا وَسَلكِيْهًا 


4 


مغن ولا عرّفث طرق الهَدَى الأمَم 
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وَل روي عبن رَسول الله مَأئَرَة 
ولا قَضَى بصحيح غَيِرَفِيِكَ فم 
ع يلغ الْحَنْبَلِيٌ الحبر من ة 
إلأَعَلَى رَأسها مِنْ جِسْيِكَ القَدَمُ 
أوفكت سيل الهدّى مِنْ بَعْد ما دَرسَتْ 
عَنٍ الورى فَفَدَتكَ العُرْبُ وَالعَجَمْ 
مَادتْ بِنَا الأَرْضٌ وَارْتجُتُ بسَاكِيهَا 
لكاتندنة وَكَادَ الدَّينُ يَنْهَدِمُ 
* فلنذكر الآن شذرة من آدابه وورعه : 
سحفك | البحيين التهرق قال: ل 
القاضي والدِك فالتفثٌ» فقال لي : لا تلتفث إذا مشيت؛ فإنهٌ ينسب فاعلٌ 
ذلك إلى الحمق . 


قال النهري : وقال لي والدّك يومآ آخرء وأنا أمشي معه: إذا مشيت 


ع من لطم أين تمشي منه؟ فقلت : لا أدري» فقال: افر يميه ايه 
مقام الإمام في الصلاة» وتخلي له الجانب الأيسر إذا أراد أن يستتثرء أو 
يزيل أذى» جعله في الجانب الأيسر. 

وقال النهري أيضاً: لما قدم الوزير ابن دارست» هرك اس 
ففاتني درس ذلك اليوم» فلما حضرت؛ قلت: يا سيدنا! تتفضل وتعيد لي 
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الدرس؟ فقال: أين كنت في أمسنا؟ فقلت: مضيث أبصرث ابن دارست» 
فأنكر علي ذلك إنكاراً شديداً» وقال: ويحك! تمضي وتنظر إلى الظَلّمة؟ 
وعَتّفني على ذلك» وروى عن النَيَ بكلِِ: أنه قال : «النظرٌ إلى الظالمين 
يطفيء” نورَ الإيمان»» أو كما قال» قال: وكان ينهانا دائماً عن مخالطة 
أبناء الدنيا» والنظر إليهم» والاجتماع بهم» ويأمرنا بالاشتغال بالعلم» 
ومخالطة الصالحين. 

وسمعت خالي عبدالله ‏ رحمه الله يقول: حضرت مع القاضي 
الإمام والدِك في دار رئيس الرؤساءء بعد مجيء طغرلبك» وقد أنفذ إليه 
غير مرة ليحضرء فلما حضرء قرّبه رئيس الرؤساء» وزاد في إكرامه 
واطقلاحهة والطاسس ع ززة ومة وعدت اعد ةوقال له 
ما سمعه أهل المجلس : لم يزل بيت «المسلمة» وبيت «الفراء» ممتزجين 
مختلطين» فما هذا الانقطاع؟ فقال له القاضي الإمام: يروى عن شيخنا 
إبراهيم الحربي : أنه استزاره المعتضد» وقربه» وأجازه» فردً جائزته» 
فقال له: كتج مجلسّناء ولا تخبن بما فعلنا بك» ويما قابلتنا به» فقال له 
الحربي: لي إخوان لو علموا باجتماعي معك» هجروني» فقال له رئيس 
الرؤساء كلاما أسره إليه» ومدَّ كمّه إليه» فتأخر القاضي الإمام عنه. 
وسمعته يقول: أنا في كفاية ودّعَة» فقلت له: يا سيدنا! ما قال لك؟ 
قال: قال لي : معي شيء من بقية ذلك الإرث المستطاب» وليس مما قد 
تلرلقا به كن الدانا» داحن أن اكلم ونس فد فى رمف حر تدك 
فقلت له: أنا في كفاية ودعة» أو كما قال. 
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وسمعت بعض أصحابنا يحكي أنه لما حصب الإمام القائم بالله 
- رضوان الله عليه -» وعوفي: حضر الشيخ أبو منصور بن يوسف عند 
الوالد السعيد» وقال له: لو سهل عليك أن تمضي إلى باب الغربة لتهنوء 
الإمام بالعافية؟ فمضى إلى هناك» فخرج إليه محمد الوكيل» ومعه جائزة 
سنية ) وعرّفه شكر الإمام لسعيه» وتبرّكه بأدعيته» ويسأله قبولٌ ذلك» 
قال: فوالله! ما مسهاء ولا قبلهاء فروجع في ذلك» فأبى» أو كما قال. 

وسمعت جماعة من أهلي يحكون: أن في سنة إحدى وخمسين 
وأربع مئة» لما وقع النهب ببغداد بالجانب الغربي منهاء وانتقل الوالد 
السعيد من درب الديزج إلى باب البصرة» وكان في داره بدرب الديزج 
خبز يابس » فاكله معد» وترك تقل رخلةء لتعترمن يجمله: واختار حمل 
الخبز اليابس على الرحل النفيس» وكان يقتات منه» ويبله بالماء» وقال: 
هذه الأطعمة اليوم نهوب وغصوب» ولا أَطعَمُ من ذلك شيئآء فبقي 
ما شاء الله يتقوّت من ذلك الخبز اليابس المبلول» ويتقلل من طعمه إلى 
أن نفد» ولحق الوالدَ السعيد من ذلك الخبز اليابس المبلول مرض . 

وكان الوالد السعيد في كل ليلة جمعة يختم الختمة في المسجد 
بعد صلاة عشاء الآخرة» ويدعوء ويؤمّن الحاضرون على دعائه» ما أخل 
بهذا سنين عديدة» إلا لمرض» أو لعذر مستفيض» سوى ما كان يختمه 
في غير تلك الليلة . 

فهذا القدر الذي ذكرته إشارة إلى بعض مناقب الوالد السعيد. ولقد 
أجمع الفقهاء. والعلماء»ء وأصحاب الحديث والقراء» والأدباء والفصحاءء 
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وسائر الناس ‏ على اختلافهم ‏ على صحة رأيه» ووفور عقله» وحسن 
معتّقده» وجميل طريقته» ولطف نفسه» وعلو همته» وزهده» وورعهء 
وتقشفه» ونزاهته» وعفته» وكان ممن جمعت له القلوب؛ فإنه روي 
عن محمد بن واسع : أنه قال: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله تعالى» أقبل 
إليه بقلوب المؤمنين . 

* فلنختم الآن أخبار الوالد السعيدء الذي مَنّ الله الكريمٌ عليه بعلم 
الفقه» وتعليمه» وتدريسه» وتصنيفه أفضل العلوم» وأجزلها للثواب 
المقسوم» وأؤْلاها بصرف الفكر إليه» ووقفف الرأي الصائب عليه؛ فإنه 
العوؤزة الوقن »والفحكة القلن» الدآلة علج طافة الت دل كردةه 
وأداء مفترضاته» والتمييز به بين محرّماته ومحللة+ والوقوت عن 
حدوده ومعالمه» وشروطه ومراسمه. وإن ربْحه الجنة» وخسرانه النار. 

روى أنس بن مالكء» قال : قال رسول الله كلل : َالتُلَمَاءٌ أممله 
الؤْسُلٍ عَلَى عِبَادِهِ ما لَمْ يُخَالِطُوا السُلَطَّانَه ويَدْحُلُوا في الدّْيَاء فَإذا 
خَالطا الخلطات؛ وتكلو1 في الذحة فَقَدُ انوا الؤْسُلُ» فاعتَرلوهُم» 
وَاحْذَرُوهُم) . 


ب 


وروى ابن عباسء» عن النْبِيّ كلِِ: أنه قال: «مَنْ يُرِد الله“به حَيْرا 


عا ؛ 


و 5 و 
يُفقهه في الدين» . 
لى الى سات 5 5 5 ل بو 7 
وروى عبدالله بْنْ عمرء عن النبئٌ عله : أنه قال : «أفضل العبادة 
0 37 و 06 9 9 آ سل 
الفقه» قليل الفقه خيّدٌ من كثير العبادة» . 
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وروى أبو هريرة يه» عن الي كلِ: أنه قال: ١مَا‏ عْبِدَ الله بشَيْءِ 
صل مِنْ فق في دينء وَلَمَقِيةٌ وَاحِدٌ أَشَدُ عَلَى الشّيِطَانِ من أَلَْفِ عَابِديِ 
ولكلٌ شَيْءٍ عِمَادٌّ وعِمَادُ هَذَا الدّين الفقَة» . 

وقال أبو هريرة: أن أجلسَ ساعةً» فأتففّه» أحبُ إلىّ من أن أحبي 
ليل إلى العْداة . 

وروى عليٌ َه : قال : قال رسول الله كل : «الأنبياء قاد وَالعُلْمَاءٌ 
سَادَة ومُجَالَسَتهُمْ عِبَادَةه . 

وسئل عبدالله بن عباس عن الجهاد؟ فقال للسائل : ألا أدلك على 
أفضلَ من الجهاد؟ قال: بلى» قال: تبني مسجداً» وتعلّم فيه القرآنَ والفقة 
والفية: 

قلت أنا: ولفضيلة الفقه دعا رسول الله يككِةِ لعبدالله بن عباس بالفقه 
في الدين» فقال: «اللهمَ فقهه في الدين» وعدّمه التأويل»: فأجاب الله 
دعاء نبيه يِل فوفر فقهّه وزكاه» وتمَجّه ونمّاهء وجعله نوراً يستضاء به» 
وحجة باقية في عقبه . 

فالحمد لله الذي أنعم علينا بأن وفقنا لاتباع الوالد السعيد في أصوله 
وفروعه» وجَنّنا مخالفته» وجعلنا من ذريته وأهل محبته» وشغلنا بعلومه» 
وما أتعب نفسه في جَمْعه في ليله ونهاره» وسفره وحضره» وشبابه 
وكبره؛ من اتباعه السننَ الشرعية» والشعائر الدينية» الفارقة بين الأبرار 
والفجارء والحاجزة بين الجنة والنار. 
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0 واع ٠‏ 
انشدنى بعض أصحابه وتلامذته : 


قلت أنا: ومعتقدنا ومعتقدٌ الوالد السعيدء ومن تقدمه من أثمتنا 
مبني على حرفين: السكوت عن «لم؟2 في أفعاله كنك وعن «كيف؟2 في 
أوصافه ‏ تبارك وتعالى » نسأل الله الكريم أن يُرَهّدنا فيما زهد الوالد 
السعيد فيه ؛ فإنه كان يذم الدنياء ويأمر بالتقلل منها. 

أنبأنا أحمدٌ بن علي الخطيبُ : حدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله : 

حدثنا الحسين بن أبي معشر: أخبرنا وكيع» عن المسعودي» عن عمرو 

ابن مرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله : أن النَِىَ يل قال : «مَا لي 
ونلكي؟ ِتنا من ومثلٌ الأنيا راكب كال في طلز شرو في هزم ساف 
نه رَاحَ وتَرَكهًا» . 

وروى أبو ذرء قال: قال رسولٌ الله كل : «مَنْ زَهِدَ في الذَّْيَاء 
َدْحَلَ اله كك الحكمة قَلَبَهُ وأَنْطقَ بها لِسَانَهُ وبَصَّرُ دا الذَّنيَا ودَوَاءَمَاء 
وأَخْرَجَهُ مِنها سَلِيما إِلَى دار السّلآم) . 

وروى أبو هريرة َه قال: قال رسول الله كلِ: «الزّمْدُ في الدّنيا 
يُرِيحُ القلب والجَسَدً) . 
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وروى أنس بن مالك له : أن اليل قال: «مَنْ كَانَتْ ِيِمهُ طَلْبَ 
الآخرة» جَعَلَ الله غَناهُ في قَلْبِد وجَمَعَ لَهُ شَمْلهٌ أََكّهُ الدّنيا وهيّ 
عَليِْ أَمرَىُ ولا يِه منهًا إلا مَا كيب له . 

وروى أبو موسىء قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يحبٌ القومء 
لما يلحق بهم؟ قال: «لمَرْءُ مع مَنْ أَحَبّ) . 

وكان الوالد السعيد ‏ نور الله ضريحه ‏ قد اجتمع فيه ما رواه ابن 
عباس» قال: قيل : يا رسول الله! أي مجلسنا خير؟ قال: ١مَنْ‏ ذَكْرَكُمْ 
بالله رؤْيتُه وراد في عَمَلِكُم مَنْطقَهُ وذَكرَكُمٌ الآخرة بِعِلْمِوا . 

وهذا بعض مناقبه وفضائله» وما هو شائع له بين الناس من زهده 
وعلمه أكثره فأغنانا عن أن نسطره. ولولا أن أكثر من رآه وعاصره» 
وحضر مجلسه وناظره» قد درج وانقرضء لما ذكرنا هذه الشذرات من 
مناقبه» إذ كانت تتضمن مدحناء والإنسان لا يمدح نفسه. 

* ولعل ناظراً في هذا الذي أوردناه وسطرناه» يقول: كيف استجاز 
مدح والده على لسانه» وهو الأصل» ومدح الأصل مدح للفرع؟ فنقول : 
إنما حملنا على ذلك كثرةٌ قول المخالفين» وما يلقون إلى تابعيهم من 
الزور والبهتان» ويتخَرّصون على هذا الإمام من التحريف والعدوان» 
وكان لنا في ذلك رخصةء قد سبق إليها الأنبياء والأولياء ‏ رضوان الله 
عليهم وسلامه » فقد قيل: إذا اضطرٌ الإنسانَ إلى مدح نفسه» فلا بأس 


58 


بذلكء قال الله تعالى في قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الخليل - عليهم السلام -: لأَجَمَل عَلَ حَرَآينِ الأَر ضٍإِفْ حَفِيظٌ 
عَلِييٌ #[يوسف: هه]» وقال اتن يل : م 1 رلك آدَمٌ ‏ عَليْهِ السلام- 
ولآ فَخْرَء ولِوَاءً الحَمْدٍ بيذي يَْمّ القيَامَة ولا قَخْر) . 

قيل في معناه قولان؛ أحدّهما: يعني : ولا فخر أعظمٌ من هذا. 

وقال عليه السلام : «أنَا أَعْلَمُكُم بالثىء وَأَحْشَاكم لَه . 

روي عن بعض أصحابه نحوٌ هذا الكلام من المدح للنفس في 
بعض المواضع التي احتاج فيها إلى ذلك ؛ فروي : أن أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان 5ه قال لهم حين اذَّعَوا عليه ما هو بريء منه فقال لهم 
عثمان: لولا أنكم قلتم» لما قلثء إني رابع أربعةٍ في الإسلام» وزوّجني 
وَسَوْل الله كله ابعية + ولحقرت يتزروفة » وععيزاث حيكن العستزة :ورد 
في المسجدء وما بغيث ولا تمنيث» ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت 
رعو اله كال ولا زديك في جاعل؟ وذ رتلا وارلا ءاسي جبهة إلا 
وآنا أعتق فيها نسمد» إلا أن لا أجد في تلك الجمعة نسَمَةَء فاعتق في 
الجمعة الأخرى نسمتين . 

وأخبرنا الوالد السعيد ‏ قراءة ‏ قال: أخبرنا علي بن عمر الحربي» 
قال: حدثنا حامد بن بلال البخاري: حدثنا محمد بن عبدالله البخاري» 
قال: حدثنا بحير بن النضر: حدثنا غنجار» عن قيس بن الربيع» عن 


عمرو بن عبيدالله - يعني : أبا إسحاق السبيعي -» عن عاصم بن ضمرة» 
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قال: سمعت الحسنّ بن علي وها يقول على هذا المنبر: إن علياً لم 
يسبقه الأولون» ولم يدركه الآخرونء والله! ما ترك صفراء ولا بيضاء 
إلا سبع مئة درهم فضلت من عطاته.ء ليبتاع بها خادما» والله! إن كان 
رسول الله كلِِ ليدفم إليه الراية» فيقاتلُ عن يمينه جبريل» وعن يساره 
ميكائيل» فما يرجع حتى يفتح عليه . 

وآخبرنا أو جعف محمد بن احمد المعدل: قال : أخبرنا أب و:طاهر 
المخلصء قال : أخبرنا أبو عبدالله الطوسيء قال: أخبرنا الزبير بن بكار 
الزبيري» قال: حدثني رجلء عن عبد الرحمن بن موسى بن عبدالله؛ 
قال: حدثني محمد بن القاسم ‏ مولى بني هاشم قال: بلغ عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن ناساً يتناولون أبا بكر - رضوان الله عليه -» فبعثت 
إلى أزفلة منهم» فلما حضرواء أسدلت أستارّهاء فحمدت الله وأثنت 
عليه وصلَّت على نبيها يكل وَعذلت وقرقت) ثم قالت : أبي» وما أبيه؟ 
أبي والله! لا تغطوه الأيدي. ذاك طُوّد مُنيف. وفرع مّديدء هيهات 
هيهات! كذبت الظنون» أنجمّ ‏ والله ‏ إذ كذبتم» وسبق إذ وَنيتم» سبق 
الجواد إذا استولى على الأمدء فتى قريش ناشئآء وكهفها كهلاًء يفك 
عانيهاء وريش مُملقهاء ويرأبُ شعبّهاء حتى حلته قلوبهاء ثم استشرى 
في دينه» فما برحت شكيمتة في ذات الله وْكَ حتى اتخذ بفنائه مسجداً 
يُحبِي فيه ما أمات المبطلون» وكان ‏ رحمة الله عليه -غزيرَ الدمعة» وَقِيذَ 
الجوانح» شجيّ النشيج» فانقصفت إليه نسوانُ مكة وولداثها يسخرون 
منه» يستهزئون به؟؛ سيرابو ويَددُ دهف لمكنو يَْسَهُونَ © [البقرة : ه]ء 
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فأكبرت ذلك رجالاثُ قريش» فحنت له قسيّهاء وفوّقت له سهامهاء 
وامعلرن عرفا قم فلوا لعفاف ولا تقفو لمقناة توس علن ستيان 
حتى ضرب الدين بجرانه» وألقى بُركنه» وأرست أوتاده» ودخل الناس 
فيه أفواجاً» ومن كل فرقة أشتاتاً وأرسالاً» اختار الله كْكَ لنبيه يل ما عنده» 
فلما قبض الله نبئّه» نصب الشيطانٌ رواقه» ومدّ طُنبه» ونصب حبائله» 
وأجلب بخيله ورجله» فظنت رجال بأن قد تحققت أطماعهم ‏ ولاتَ 
حينَ الذي يرجون - وأنى والصّديقٌ بين أظهرهم؟ فقام حاسراً مشمّرا 
فجمع حاشيته» ورفع قطريهء فردً نشرّ الإسلام على غرة» ولمّ شعثه 
بطيه» وأقام أَوَدَه بثقافه» فامذقرَ النفاق بوطأته» وانتاش الدين فنعشّهء 
فلما أراح الحقّ على أهله؛ وقرر الرؤوس على كواهلهاء وحقن الدماءً 
في أهبهاء أتته منيتة» فسد ثلمته بنظيره في المرحمة» وشقيقه في السيرة 
والمعدلة» ذاك ابن الخطاب, لله أمٌّ حفلت له ودَرتْ عليه» لقد أوحدت 
به ففنخ الكفرةً ودتكَهاء وشرد الشرك شذر مَّذَْرء وبعجّ الأرضّ 
وبخعهاء فقاءت أكلها ولفظّث خبأهاء َرْآمُهِ ويصدرف عنهاء وتصَّدّى 
له ويأباهاء ثم وزع فيها فيئهاء وودعها كما صحبهاء فأروني ما تربؤون» 
فأيّ يومَيْ أبي تنقمون؟ أيومَ إقامته إذ عدل فيكم؟ أو يوم ظعنه وقد نظر 
لكم؟ وأستغفرٌ الله لي ولكم . 

وقد روي عن إسحاق بن راهويه: أنه قال : سألني أحمد بن حنبلٍ 
عن حديث الفضل بن موسى ؛ حديث ابن عباس : أن النِيَ يل كان يلحظ 
في صلاته» ولا يلوي عنقه خلف ظهره ‏ قال: فحدثتثه . فقال رجل : 
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يا أبا يعقوب! رواه وكيع بخلاف هذاء فقال له أحمدٌ بن حنبل: اسكث» 
إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين» فتمسّك به. 

قلت أنا: فهذا إسحاق بن راهويه يمدح نفسه. وهذا أحمد قد 
جعله أميرَ المؤمنين ‏ يعني : في الحديث -» فأولى لنا أن نذكر والدناء 
ونذكر طرفاً من فضائله ومناقبه» وعلومه وورعه»ء فهذا خاصة في مدح 
الإنسان نفسّه إذا احتاج إلى ذلك . 

ولولا أن الذين قد جمعوا التواريخ حملنُهم عصبيتهم وأهواؤهم 
على ترك فضائله» ونشر مناقبه» لما ذكرنا ما ذكرناه» فلما رأينا الذين قد 
رأوه» وحفظوا ما سمعوه من فضائله من الشيوخ» وشاهدوا بعض ذلك 
يتقرضون» والمؤرخون الذين أَرَخَّوا قصروا في نشر فضائله» لأجل من 
يهوى هواهم من المخالفين» آثرنا ذكرٌ بعض ما انتهى إلينا من فضائله» 
فليعذرْنا من وقف عليه» ولا ينسْبنا من الذين يتشبعون بما لم يُعْطُواء 
وليسألٌ من يثق به من أهل الثقة والمعرفة والخبرة بالقاضي الإمام ‏ رحمه 
الله -» ولا يلتفت إلى قول مخالف ومباين بالبدعة» فيعلم أن الذي سطرناه 
ما استعرنا منه ذلك ؛ إذ كان فيه أضعافٌ ما ذكر من الفضل والعلم والزهد. 

فنسأل الله أن يُحيينا على الإسلام والسنّة» وأن يُميتنا عليهماء 
ولا يجعلٌ في قلوبنا غلاً للذين آمنواء بمنّه وكرمه» إنه سميع الدعاء. 


لالالا 
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جاء على ظهر النسخة الخطية لمكتبة فيض الله أفندي بتركياء 
والمرموز لها ب «ت»: «الرابع من التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» . 
وجاء على ظهر النسخة الخطية لدار الكتب المصرية» المرموز لها 
ب «م»: «الرابع من التعليق الكبير في المسائل الخلافية» . 
وقد جاء في آخر هذه النسخة: ويتلوه في المجلد الخامس : 


مسألة: إذا اشترى عبدين» فمات أحذهماء ثم وجد بالثاني عيباً» وهو 
أول الجزء الأربعين من «مسائل الخلاف» . 
من «طبقات الحنابلة» : أن والده صنف كتاباً في مسائل الخلاف» ثم 
سماه ب: «الخلاف الكبير) . 

فهل هو نفس «التعليقة» أو كتاب آخر؟ ٠‏ 
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الذي يظهر لنا أنه نفسه بدليل كلام المرداوي الآتي بالجزم بذلك . 

- وقد نسب الإمام الذهبي الكتاب لأبي يعلى الكبير في «سير أعلام 
النبلاء»» وسماه: «التعليقة الكبيرة»» لكنه في «تاريخ الإسلام» نقل كلام 
أبي الحسين وتسميته . 

- وقد نقل المرداوي في «الإنصاف» في مواضع عدة من مصنف 
الإمام القاضي أبي يعلى» وسماه: «الخلاف الكبير»» وأحياناً: «التعليق 
الكبير» . وقال في مقدمة «الإنصاف»: فمما نقلت عنه من المتون: 
«الخرقي). . . ومعظم التعليقة» وهي «الخلاف الكبير)2" . 

ونقل عنه في «تصحيح الفروع» وسماه: «التعليقة الكبيرة» . 

ونقل الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة (9٠5وه)‏ 
في مواضع من الجزء الثالث والستين من كتابه «جمع الجوامع في الفقه 
على مذهب الإمام أحمد» عن مصنف القاضي أبي يعلى» وسماه: 
«التعليق) . 

- وذكره حاجي خليفة في اكشف الظنون) /١(‏ 2575» وقال: 
«التعليقة في الخلاف» للقاضي أبي يعلى . قال ابن الجوزي : إنه لم يحقق 
فيها بيان الصحة والمردود. 1 

وقد أثبتنا اسم «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف»؛ اعتماداً على 
ما جاء على ظهر النسخة الخطية لمكتبة فيض الله أفندي في تركيا؛ لأنها 


.)١7 /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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العمدة لدينا في إخراج هذه القطعة» ولأن خط الغلاف يعود إلى تاريخ 
النسخة» وليس مدخلا عليهاء كما عليها تملك بخط الشيخ ابن المنجًا 
المتوفى سنة (55 لاه). وهو من أعلام الحنابلة . 

الإشارة أن للكتاب مسميات أخرى صحيحة ؛ ك: «الخلاف الكبير»» كما 


أثبته ابنه»ء وهو أعرف الناس بهء وغيره. 
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١‏ -ثبتت نسبة الكتاب إلى القاضى أبى يعلى الحنبلى فى النسختين 
الخطيتين للكتاب . 
" - نسب أبو الحسين بن أبي يعلى الكبير كتاب «الخلاف الكبير) 


لوالهةة كسامت 

شين الإمام الذهبي «التعليقة» لاني يعلى الكبير» فقال في 
«سير أعلام النبلاء» : أبو يعلى محمِّدٌ بن الحسين بن محمَّدٍ بن خلفٍ 
ابن أحمدّ البغدادي» الحنبليٌ» ابن الفّاء» صاحب «التَعليقَةِ الكبْرى»» 
والنَّضَّانِيفٍ المفيدة في المذهب . 

4 - ما ورد في الكتاب نفسه من ذكر بعض معاصري الإمام أبي 
يعلى» ومنهم : قاضي القضاة أبي عبدالله الدّامغاني» وأبي بكر الشامي» 
وهما متقدمان على أبي يعلى الصغير. 

أما أبو عبدالله الدّامغاني» فهو قاضي القضاة, أبو عبدالله الدّامغاني» 
شيخ الحنفية في زمانه» بقي في القضاء نحواً من ثلاثين سنة» وقد توفي 
سنة ثمانٍ وسبعين وأربع مئة. 
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وقد قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» : وسألت قاضي 
القضاة أبا عبدالله الدّامغاني عن ذلك» فقال لي: الفائدة فيه اليمين» وليس 
تحته فائدة حكميّة تختصّه . 

وأما أبو بكر الشامي» فهو قاضي القضاة. محمد بن المظمّر بنٍ 
بكران» الحمويٌ» الفقيه الشافعئ» ولي قضاء القضاة ببغداد بعد موت 
أبي عبدالله الدامغانِيٌ سنة ثمانٍ وسبعين» قال السمعاني : هو أحد المتقنين 
لمذهب الشافعيء وله اطلاع على أسرار الفقه . 

وقد توفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة. 

وقد قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» : وقال لي أبو بكر 
الشامي : مذهبُ الشّافعي : إن خصرٌ بعدوء جاز له التحذّل» وعليه دم ؛ 
سواء قرط العمل قن أإحدر اميه [و لم يشرط . 


خا ا 
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لمث (لّات 
مَوَارِدِ الولف ف ألْكنْاب 


لم يفصح المؤلف ‏ رحمه الله في مصتََّه هذا عن كثير من الكتب 
التي نقل عنها ‏ على الأقل في القطعة التي بين أيدينا إلا في القليل النادرء 
وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب الفقهي . 

وقد أكثر من النقل عن كتب الحنابلة المتقدمة؛ خصوصاً الروايات 
والمسائل المنقولة عن الإمام أحمدّ ‏ رحمه الله -» ولعل أهمّها : 

١‏ رواية الإمام عبدالله بن الإمام أحمد. 

” - رواية صالح بن الإمام أحمد. 

*- رواية حنبل . 

: - رواية المَّروذي. 

_رواية ابن منصور. 

1 - رواية إسحاق بن إبراهيم . 

- رواية الأثرم . 


00 


كينا أكفسن من النقل عن «مختصر الخرقي»» و«اشرح مختصر 
الخرفي» لبي حفص العكبري؛ و«التنبيه)» و«الشافي». و«الخلاف» 
لأبي بكرء و مختصر الحج للأثرم» و«#جزء في فسخ الحج» 5 
عبدالله بن بطة» و«تعاليق كتاب العلل» 2 إسحاق . 

- كما نقل عن «اختلاف الفقهاء» للطحاوي . 

- ونقل عن كتاب «الاستثناء والشروط في القرآن» لأبي عبدالله بن 
عرفة» و”تاريخ الحاكم» المسمى : «لوامع الأمور وحوادث الدهور» لأبي 
إسحاق إبراهيم بن حبيب . 

- أما احتجاجه بالحديث» فأكثر من الاستشهاد ب «مسند الإمام 
أحمد)» و( سنن أبي داود»)» و(سئن الدارقطني»» ولس': 1 عبدالله بن 
بطة»)» و( سنن أبي السشئو د لعفل داه وم سئن أبي بكر النجاد) وأبي 
حفص البرمكي . 


2 1 
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لو كان هذا الكتاب كاملاً» لكان مرجم كل فقيه حنبلي؛ فمؤلفه 
إمام مقدَّم» وهو شيخ الحنابلة في عصره. إليه يُرجّع في الرواية والتصحيح 
والترجيح على مذهب الإمام أحمدء والكتابٌ نفسّه نبع استقى منه علماء 
الحنابلة على مرٌ الزمان» فنقلوا عنه راضين بهء مطمئئين إليه» حتى إن 
لقنن (القاضي) إذا أطلق» للم يتصرف إلا إلى أن يغلن.ترضقة الب 
وقد أكثر فقهاء الحنابلة من النقل عن كتاب التعليقة هذا؛ كما أشرنا 


في نقل ابن مفلح. والمرداوي» والزركشي» وابن عبد الهادي. وغيرهم . 
ثم انظر شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو في معتقله في مصر يطلب 
جملة من حوائجه» فى مقدَّمها: كتاب «التعليقة» هذاء فقال_رحمه الله : 
وترسلون - أيضاً ‏ من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي 
الحسين إن أمكن الجميع» وهو أحد عشر مجلداً وإلاء فمن أوله مجلداً 
الكتاب عند هذا الإمام الجليل. 
وتأمّل قول الإمام الذهبى عن الإمام القاضي أبي يعلى : صاحبٌ 
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«التعليقةٍ الكبْرى»» والتّضَانِيفٍِ المفيدة في المذهب . 

فإذا تأَمّلنَهء ورأيت كيف عرف إماماً بكتاب» عرفت قيمة هذا 
الكتاب» وعرفت أنه أشهرٌ من نار على علم . 

ووصفه العلامة ابن بدران في «المدخل» ‏ كما مرّ ‏ بقوله : وأجمع 
ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع ‏ أي : فن الخلاف _: «الخلاف الكبير) 
للقاضي أبي يعلى» وهو في مجلدات» ولم أطلع منه إلا على المجلد 
الثالث20» وهو ضخمء أوله كتاب الحج» وآخره باب السلم» وقد سلك 
فيه مسلكا واسعاء وتفئن في هدم كلام الخصم تفنناً لم أره في غيره. 
واستدل بأحاديث كثيرة . 

ولقد ضاع معظم هذا السفر النفيس» ولم نقف منه إلا على المجلد 
الرابع» ولكننا وجدنا فيه من الفوائد ما يحثٌ على نشره» لا سيّما ما ذكره 
من روايات عن الإمام أحمد لم نجدها في شيء مما بين أيدينا من 
المصادرء كما أن مطالعه يستطيع أن يلتقط من فوائده درراً» ويشحذ 
بمُحاكماته فكراء ويزداد من فقهه نبلاًء ومن فيضه علماً. 


/3 


رمث ؤس 
0 صَفُالنْسَ خأ ويه ال معتَمكة ١‏ فَالتحَقبَى 


َه 


ته الاعتماد في تحقيق هذه القطعة النفيسة من المصنّف الجليل 
عار تمقو عمف أولاهياة تبح وان الكمي المصيرية بوثاننهها: 
نسخةٌ فيض الله أفندي في تركياء وهذا وصففٌ لكل واحدة منهما : 
النسخة الأولى : 

* نسخة دار الكتب المصرية» تحت رقم )١50(‏ فقه حنبلي» 
»6 وتقع في (2584) لوحة» في كل لوحة صفحتان» وفي كل صفحة 
ستة وعشرون سطراء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريبأً 

وجاء في آخرها تاريخ نسخهاء وهو سنة (٠41ه).‏ 

جاء على غلافها : الرابع من التعليق الكبير للإمام القاضي أبي يعلى . 

وجاء عليه تملك لعله للشيخ محمد بن أحمد بن المنجًا التنوخي» 
وفيها وقفٌ على طلبة العلم من الحنابلة . 

واشتمل على (كتاب: الحج) ‏ لعله من أوله كله » وجزءٍ من 
كتاب : البيوع. 

ابتدأ بكتاب الحج من قوله : (مسألة : من شرط وجوب الحج : 
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سيد 
ختمت النسخة من (كتاب : البيوع) بمسألة :9إذا اشترى عيذ 

فقتله. ل رجع بِأَرْشْهاء ثم جاء في 
آخرها: «آخر التاسع والثلاثين. ووافق الفراغ من كتابته في حادي عشرين 
ذي الحجّة الحرام» من شهور سنة سبع وثمان مئةء والحمد للهن 
والشكر لله بعدد الشفع والوترء وكلمات الله التاماتٍ الطيباتٍ المباركات» 
وَضَلَّى الل علق شيدنا محكد لني الأمية) واه واضحابه: وضلن ميم 
النْييّين والمرسلين» والملائكة وعباد الله الصالحين» وغفر الله لكاتبه» 
ولمالكهء ولمصنفه. ولجميع المسلمين» آمينء إِنّه أرحم الراحمين» 
والحمد لله رب العالمين. 

واشتمل هذا المجلد الرابع على عشرة أجزاء من تجزئة المؤلف». 
كما أثبت في مواضع عدة من النسخة الخطية . 

سقط منه ما وجد من مسائل الاعتكاف في نسخة فيض الله وعدتها 
ثلاث عشرة مسالةه 

وقد تأثرت هذه النسخة بالرطوبة والطمس في كثير من أوراقهاء 
وبالبياض كلمات وجملاً في مواضع عدة ‏ أيضاً -. 

وبالتحريف والتصحيف السمجين الثقيلين» اللذين ربما قلّ نظيرهما 
في غيرها من المخطوطات الإسلامية» ولعل هذه القطعة تصلح مثالاً 
على صعوبة نشر أمثال هذه المخطوطات . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (م). 
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النسخة الثانية : 

* نسخة فيض الله أفندي بتركيا: تحت رقم (5946)., جاء على 
ظهرها: الرابع من التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب الإمام 
الأعظم المبجّل إمام الأئمة» وربانيَ هذه الأمة» أبي عبدالله . 

ثم قال : فيه من الأبواب: بعض الاعتكاف. وكتابُ الحج» وبعض 
كتاب البيوع المشتمل على مسائل الربا. 

ثم جاء عليه تملّكُ كُتب فيه: من كتب الفقير إلى الله تعالى : 
محمدٍ بن أحمدَ بن المنجا الحنبليٌ التنوخي”". ثم عليه تملك لم يظهر 
لنا رسمّه جيداً» ولعل تاريخه سنة (875ه). 

وعدد لوحاته (777) ورقة» في كل ورقة وجهان» وفي الوجه 
)١5(‏ سطراء وفي السطر )١1(‏ كلمة تقريباً. 

بدايته من مسائل في (كتاب: الاعتكاف). مسألة: «لا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات . . .»» عدد المسائل المذكورة 
في هذا الكتاب (17) مسألة» مما يدل على أن خرقاً قد اعترى أولهاء كما 
سقطت الورقات الأولى من (كتاب: الحج) لعلها بمقدار سبع لوحات . 

وجاء في آخره: «من اختلافهما في الإصابة : أن القول قول الزوج ؛ 
)١(‏ له ترجمة في «الوافي بالوفيات» للصفدي )1٠١8/7(‏ قال فيها: ناظرٌ الجامع 


الأموي بدمشق, وابنْ عم قاضي القضةة علاء الدين الحنبلي» كان جمّاعة 
للكتب» اقتنى منها شيئاً كثيراً. توفى سنة (55ل/اه) . 
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لأن المرأة تدّعي معنّى ترفع به القيد» فلم تقبل دعواها. 

وهي عند المسألة (/771)؛ أي : سقط منها أربع مسائل» جاءت 
في النسخة «م». 

وهذه النسخة كنظيرتها السابقة من حيث التحريفٌ والتصحيف» 
وكثرة الأخطاء والأسقاط والبياضات في مواضع الكلام» إلا أنها أكثر 
وضوحاً من حيث الخط . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ت) . 

والذي ظهر لنا أن النسختين : دار الكتب المصرية» وفيض الله أفندي 
قد نسخت عن أصل واحدء أو أن إحداهما منسوخة من الأخرى؛ فقد 
ذكرت في «ت) وهم) جمل مثل : (آخر الثلاثين من الأصل». و«أول 
الجزء الأربعين من الأصل». ونحوها كثير» وهذا يدل على ما ذكرناء 
لكن الذي يترجح لدينا: أنهما منسوختان عن أصل واحدء وذلك لوجود 
بعض السقط في «م» تم تداركه في ١ت)2»‏ وبعض السقط والغلط في «ت») 
تم تداركه في «م1» والله أعلم. وممايدل على ذلك - أيضاً -: أن ثمة 
أخطاء كثيرة تتكرر» فقد جاء في (ت) وم : هذه العلة تمدو 
ذي الحجة» ثم ألغيت كلمة (الحجة)ء وصححت إلى (الحليفة)» وقد 
جاء هذا التصحيح في هامش ١ت»»‏ بينما كتبت الكلمة الصحيحة بعد 
الخطأ مباشرة في «م»» ومثل ذلك كثير جداً. 

والذي تبين لنا أن الأصل الذي نقلت منه النسختان كتير الخطأ 
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والسقطء فقد تكررت أخطاء كثيرة في النسختين معاًء وقد صححنا من 
ذلك مواضع كثيرة» وزدنا على النص زياداتٍ ضرورية» وإذا علمنا أن 
كثيراً من مواضع الخطأ والسقط تقلب المعنى تماما» وتغيتّر الحكم مع 
استقامة اللفظ. فمن حقنا أن نظن أن الأصل المنسوخ تعرّض - فيما 
نظن» والله أعلم ‏ لإفساد متعمّدء ودليلنا على هذا: كثرة السقط من 
النسختين معاً؛ فإننا احتجنا لزيادة (لا) وحدها في أزيدّ من ثلاثين 
موضعاً» وقد احتجنا لزيادة (لا) في ثلاثة مواضع من قوله: وأما 
المكاتب» فالمعنى فيه: أنّه ليس بكامل التصرف على الإطلاق» ألا 
ترى أنه [لا] يملك التببّعات» والحبٌ بخلافه . 

ولأنها معاوضة تقضي تمليكاً من الطرفين» فإذا زال بها الملك عن 
أحد المتعاوضين» وجب أن [لا] يزول عن الآخر. 

واحتج بأنَه لو زال ملكه» لم يكنْ له فسحّه بغير رضا المشتري» 
وأنه [لا] يجوز تصرف المشتري . 

ومن أمثلة ما تعرض له الكتاب من ضرر النسخ : قوله: وإذا قتل 
الجماعةٌ» قتلوا به» وإن كان مُخْتلفاً فيه. 

فقد جاء في «م») و«ت»©: وإذا قتل الجماعة. قل بهم: وإن كان 
مُخْتلفاً فيه! !! وقتلٌ الإنسان الواحد الذي يقتلٌ جماعة من الناس أم* 
لم يُختلف فيه كما لا يخفى -. 

ومثل هذا كثير جدأ يستطيع أن يتتبعه من يطالع الكتاب . 
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١‏ - نسخ القطعة الخطية بالاعتماد على نسخة فيض الله أفندي 
لكونها خالية ‏ في غالبها ‏ من الأسقاط الموجودة في نسخة دار الكتب 
المصرية» ومشتملة على مسائل من (كتاب : الاعتكاف) سقطت من نسخة 
دار الكتب المصرية» وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة. 

؟ - معارضةٌ نسخة دار الكتب المصرية بنسخة فيض الله أفندي» 
وإثباثُ الصواب في متن الكتاب» والإشارة إلى خلافه المرجوح» أو 
الغلط في الهامش . 

"- لما ترجّح لدينا أن نسختي ‏ دار الكتب المصرية» وفيض الله 
أفندي ‏ منسوختان عن أصل واحد كثير الأخطاء والأسقاط. وتكررت 
أخطاء كثيرة في النسختين معآء فقد صححنا من ذلك مواضع كثيرة» 
وزدنا على النص زياداتٍ ضروريةً جداً لا يقوم النص إلا بهاء وإذا علمنا 
أن الكثير من مواضع الخطأ والسقط تقلب المعنى تمامء وتغير الحكم 
مع استقامة اللفظء فمن حقنا أن نظن أن الأصل المنسوخ منه تعرض 
- فيما نظن - والله أعلم ‏ لإفساد متعمّد» ودللا عل هذا كدر السقط 
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من النسختين معاً- ونعني به: سقط الحروف والكلمات» وأحياناً الجمل» 
فإنا احتجنا لزيادة (لا) وحدها في أزيدَ من ثلاثين موضعاً» ومثل هذا 
كثير جدا يستطيع أن يتتبعه من يطالع الكتاب؛ كما أسلفناء وقد جعلنا 
كلّ ذلك بين معكوفتين؛ تمييزاً لها عن الأصل المخطوط» فخرج النص 
بهذا قريباً من الصواب - إن شاء الله تعالى -. 

4 - ضبط ما أشكلٌ من الكلام» سواء كان في الحديثء أو 
المسائل» أو حتى كلام المؤلف بما يزيل الإشكال عند قارى” الكتاب» 
ويدفع عنه الخطأ والزلل في الفهم واللفظ معاً. 

© عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز» 
وإدراجهًا برسم المصحف الشريف, وجعل العزو بين معكوفتين. 

5 - تخريج الأحاديث النبوية التي استشهد بها المؤلف ‏ رحمه الله - 
على وجه الإيجاز» والالتزامٌ بذكر ما يعزوه المؤلف إلى المصدر الذي 
أخذ عنه» وإلاء فمن «الصحيحين».» أو «السنن الأربعة»» وذلك بذكر 
رقم الحديث فقطء مع ذكر اسم الراوي إن لم يذكره المؤلف ‏ رحمه 
الله-» وإلاء فمن باقي المسانيد» والسنئن» والمعاجم. 

+ - كتابةٌ مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة للمؤلف» ودراسة 
الكتاب . 

6 - تذَيبلٌ الكتاب بفهرس لرؤوس المسائل الفقهية التي ذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله -. 

نذا وَصَلَى الله:على تبينا محمد» وغل آله وضحيه وسلم: 
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مسال داوف 
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موه 
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على مذهب الإمام الأعظم المبجل إمام الأئمة ورباني هذه الأمة 
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تصشف 
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الشيخ الإمام العلامة وحيد عصره وفريد دهره 


الحنبلي البغدادي رضى الله عنه 


فيه من الأبواب 
وبعض كتاب البيوع المشتمل على مسائل الربا 


من كتب الفقير إلى الله تعالى 
الحنبلي التنوخي 
الحنبلي في سنة ست وستين وثمان مئة 
من كتب الفقير السيد فيض الله 
المفتى فى السلطنة العلية العثمانية 


آذ 
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لا يصحٌ الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات : 

نصّ عليه في رواية ابن منصورء فقال: الاعتكاف في مسجد تقام 
4 الصّلاة» وقد ذكره الخرقي في «مختصره . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي : في أيّ المساجد اعتكف جاز. 

دليلنا: ما روى أبو بكر النَّجّاد في «كتابه» فقال : ثنا عبدالله قال: ثنا 
مان قال: ثنا مُشيم» عن جويبر» عن الضَّكَاكِء عن حُذيفةَ قال: قال 
مول الله لهّ: «كلٌ مسجدٍ له إمامٌ [وآيُؤدّنْ فيه» فهو جَائرٌ) . 

وروى الدارقطنينٌ بإسناده عن حُذيفة» عن الي يله قال: «كلٌ 
مجلا له مَؤدن وإمامء فالاعتكاف فيه يصلح)7". 


فلولا أنَّ مسجد الجماعة شرطء لم يكنْ لذكره وتخصيصه 
فائدة . 

فإن قيل: فقد قال الدّارقطني : الضّكَاك لم يسمع من حذيفة! 

قيل : لأنَّه أكبر ما فيه» والمرسل عندنا حجّة 

فإن قيل: هذا الحديث قد طعن عليه المّلف ؛ لأنَّ أبا بكر النّجّاد 
روى بإسناده عن حذيفة أنه قال لعدالله بق مسعوه ماين نوم 

بين دارك ودار أبي موسى يزعمون: نهم معتكفون؟! فقال: لعلّهم 
أصابوا وأخطأت . 

وروي: : أنه قال لعبدالله : عكوفاً بد بين دارك ودار أبي موسىء وأنتت 
لا تخكر | وقد قال النَِنْ له: «لا اعتكاف إلا في مسجر يُجِمّعْ فيها . 

وقال ابن هروما يديك تعللك اخطات واصابواه أ ويحقظو] 
ونسيت؟ 

ورُوي: أنَّ حذيفة أتى ابنَ مسعود فقال: إِني رأيت أناساً معتكفين 
بين دارك ودار أبي موسى» وكان بينهما مسجدء فقال عبدالله : لعلهم 
غلمنوا وجيلت» وكقظ و الويت» :ققنال حذينتة 4 إنه لذ اعتكناف 
إلا في ثلاث مساجد: مسجد الحرام» وفك المديكة :و المستعل 
000( 


الأقصى 


010 ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ١ ١5(‏ 8) وار بن أبي شيبة في «المصنف» - 
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قيل له: لم يكن اعتراض ابن مسعود على الحديثٍ الّذي رواه 
عن الي يكل وإنّما كان اعتراضة عليه فيما يذهب إليه من أنه لا يجوز 
الاعتكاف إلا في مسجد نبي» وهذا مذهب معروف لحذيفة, وأنّه 
لا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد نبي» وليس احتجاجنا بمذهب حذيفة» 
وَإِنَّما احتجاجنا بروايته. 

وأيضاً فالمسألة إجماع الصحابة» رُويَ ذلك عن عليٌ وابن عبّاس 
وعائشة : 

فروى النّجّاد بإسناده عن عاصم بن ضَمُرة»؛ عن علئٌ قال: 
لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جماعة”" . 

وروى بإسناده عن قتادة» عن ابن عباس : لا اعتكاف إلا في مسجل 
تقام فيه الصّلاة" . 

وروى بإسناده عن عروة» عن عائشة: أنَها قالت: لا اعتكاف إلا 


ذ رف 


(41539)» والطبراني في «المعجم الكبير» »2)401١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ .)57١5‏ 

() ورواه عن علي ذه : عبد الرزاق في «المصنف» 2)6٠١9(‏ وغيره. 

(؟) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 017 . 


(9) رواه الدارقطني في (سننه» (5/ 4235١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
.)3٠١/(‏ 


وسّءرع 0 


وروى بإسناده عن الزُهريٌ قال: مضت السّنَةُ أنه لا يجوز الاعتكاف 
إلا في مسجد جماعة تجممٌ فيه الجمعةٌ" . 

وهو قول جماعة من التَّابعينَ: الحسن» وجابر بن زيد» وعطاء» 
ومكحولء والزُهري وعكرمة؛ وإبراهيم» ذكره النَّجّاد في «كتابه؛ 
بإستادة: 

ولأنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عندناء فلو أجزنا الاعتكافَ في مسجد 
لا تقام فيه الصّلاة» أدَى ذلك إلى ترك الاعتكاف والخروج منه لطلب 
الجماعات» وذلك يت دّر في اليوم والليلة خمس دفعات» فلم يجز؛ لذن 
الاعتكاف هو لزوم المسجدء 000 

فإن قيل: فكان يجب أنْ تشترطٌ مسجداً تقام فيه الجمع لثلاً يؤدّي 
ذلك إلى الخروج لطلب الجمع» وقد أجزت الاعتكاف في مسجد 
الك فيه الحمية عذاك العماقة: 

قيل له : الجمع لا تتكرّر» ِنّما تجب في الجمعةٍ مرّة» فلا يؤدّي 
ذلك إلى ترك الاعتكاف . 

وقد نصَّ أحمد على جواز الاعتكاف في غير المسجد الجامع في 
رواية الأثرم» وقد سّيْلَ عن الاعتكاف في غير المسجد الجامع» فلم يرَ 
به بأساً. 
() رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4517/7) . 
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ووجدنا آنَّ للتكزار تاثير]1 0 الااترى أن من يتكور بدخولة إلى هكة 
من الحطّابة» يجوز دخوله بغير إحرام» ومن لا يتكوّر لا يدخلهد] إلا 
بإحرام؟ 

وأيضاً: فإنَّ الاعتكافٌ عبادة من شرطها المسجدٌء فاختصّت 
بمسجلد مخصوص . 

دليله : الطّواف . 

فإن قيل: الطّواف أخصنٌ. ألا ترى أنَّه لا يجوز إلا في المسجدٍ 
الحرام؟ 

قل نولا بيعم أن جسارها قن ناديم سسسد مخمتوض» زان 
كان أحدهما أعم» ألا ترى أنَّ الطّوافَ والدّبح يكفقان في اختصاصهما 
بالحرم» وإِنْ كان الطّواف أخص ؛ لأنّه يختص [كالمسجد. والذّبح يعمٌ 
جميع الحرم! ش 

واحتجّ المخالف بأنّه مسجد بُنِيّ لصلاة الجماعة. فصحّ 
الاعتكاف فيه. 

دليله : المسجد الذي تقام فيه الصّلاة . 

والجواب : أنَّ مسجد الجماعة لا يؤدّي إلى ترك الاعتكاف». وليس 


كذلك ما هنا؛ لأنَّه يؤمّي إلى تركه على التكرار من الوجه الذي بِينًا . 


)0( في (ات»: (تأثير) . 


أو نقول: ليس إذا جاز في مسجد الجماعة جاز في غيره؟ كالطّواف 
يجوز في المسجدٍ الحرام» ولا يجوز في غيره. 

وإن قاسوا على المسجدٍ الذي لا تقام فيه الجمعة» فالفرق بينهما 
ما ؤكوناه. 

*# #6 # 

لا يصحٌ اعتكاف المرأة في بيتها : 

أومأ إليه أحمد في رواية أبي داود» وقد سّيْلَ عن المرأة تعتكف 
في بيتهاء فذكر النساء تعتكفن في المساجدء ويُضرَبٌ لهنَّ فيه بالخيم» 
وقد ذهب هذا من النّاس. 

وهو قول مالك والشافعي. 

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكافها في مسجد بيتها. 

دليلنا: ما روى النّجّاد بإسناده عن كثير مولى ابن سَمُرة : أن اقرأة 
أرسلت إلى رسول الله كل : أني أريد أن أعتكف العشر الأواخر فما ترى؟ 
قال: «ادخلي المسجدء واقعدي في طستء فإِذًا امتلاً» فليُهراقَ 
عنك)» . 
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سه 


فوجه الدّلالة : أنه أمرها [بالاعتكاف] بالمسجد”"» ولم يجعل 


. فى «ت»: «بالمسجدل بالمسجد)‎ )١( 


١ 


ذلك عذراً في تركه . 

ولأنَّ كلّ موضع لا يصحٌّ اعتكاف الوّجل فيه» لا يصحٌ اعتكاف 
المرأة فيه . 

دليله : الشّوارع والطرقات . 

أو نقول: كل موضع يجوز لها المقامة فيه في حال الجنابة والحيض» 
لايصحٌ الاعتكاف فيه. 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنّها عبادة لا تصحٌ من الرّجلٍ إلا في المسجدء فلا تصخ من 
المرأة إلا في المسجد. 

دليله : الطّواف . 

ولأنّ ما كان شرطاً في صِكحة اعتكاف الرجل» كان شرطاً في صكّة 
اعتكاف المرأة. 

دليله : الئيّة واللّبث . 

ويبيّن صكّة ذلك : أنَّ ما يُفْسدٌ اعتكافة يفسد اعتكافها؛ كالمباشرة 
ونحوة: 

فإن قيل: قد أجمعنا على الفرقٍ بينهما في موضع الاعتكاف 
واللبث؛ لأنَّ عندكم يُكرهٌ للشابة أن تعتكف في المسجدٍ» ونحن نمنعها 
من ذلك وهما في اللبثِ والنيّة سواء! 
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قيل: قد قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله سّئْلَ عن النْساءِ يعتكفن؟ 
قال: نعمء ولم يخصنّ الشابّة من غيرها. 

وقياس قوله : أنّه يكره للشابة؛ لأنَّه قد نص [على] ذلك في 
خروجها لصضلاة العيدين ».وأنّه مكروه. 

فعلى هذا إذاً: افترقا في كراهة الحضورء مما يوجب الفرق في 
المحلّ بدليل : أنه يكره للشابة حضور الجُمع» ثم حضورٌ موضع الجماعة 
لاق ميا بركدلقه كو لها لطر ات تيار رودم هذا العجيد 
شرط في طوافها. 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَّبِيّ كلِ: أنّه أراد أنْ يعتكف. 
فخرج إلى المسجدٍ لاعتكافه» فرأى قباباً مضروبة» فقال: «ما هذه؟» 
فقيل له : هذه لعائشة» وهذه لحفصة.ء وهذه لزينب» فقال: «الْبرَ يُردْنَ 
بهنّ؟!» وأمر بنقض القباب» وأخَّر الاعتكاف2 . 

فدلٌ على أنَّ المرأة لا تعتكف في المسجد؛ لأنه لوجاز لها ذلك 
لما غضب. 

زالجواتة أن الس يدل على الكرافة» توقدى تقوق: إنها إذاكائثف 
شابة» فإنه يكره لها أن تعتكف في المسجدٍء وتصلَّي فيه. 


نصنّ عليه في الصّلاة في رواية حنبل» وقد سَّئِلَ في خروج النساء 


)210( رواه مسلم )١١1177(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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إلى العيدء فقال: هؤلاء يفتنّ النَّاسَ إلا أن تكون امرأة طْعَنَتْ في 
ا 

فيجوز أنْ يكون الي يلِ أنكر لهذا المعنى» ويجوز أنْ يكون أنكر 
أنه لم يحب ظهورهنٌ في المسجدء وللزوج أنْ يمن امرأته عن مثله» 
وإن [كان] ذلك قربة؛ كما يمنعها من حم التطوع؛ وإن وجدت المّحرم؛ 
وكان الطريق آمناً. 

واحتجّ بما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها: أنَها قالت: لو علم 
التنُ كل ما أحدث النساء بعده لمنعهنّ المساجدّ؛ كما مُنِعَت نساءً بني 
إسرائيل27 . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الشباب بدليل ما ذكرنا. 

واحتجٌ بأنَّ بيتها موضعٌ يُستحبٌ أداءً الصّلوات المفروضة والمسنونة 
فيه» فجاز أَنْ يكون موضعاً للاعتكاف . 

دليله : المسجد. 

وإذا تنمت أنة يجوز أن يكتون موضها لف نيك أن للدرأة أن 

والطواك :أذ كو سروه تدقيد ل فره احيا لك و ان ا 
موضع للاعتكاف ؛ .لأنَّ بيت التجل تستحبٌ فيه صلاة النّافلة» وليس 


)0( رواه البخاري 2)875١(‏ ومسلم (5:504). 


الحلا 


بموضع لاعتكافه؛ وإِنْ كان الاعتكاف نافلة. 

ولأنّه لو كان معتبّراً بموضع استحباب الصّلاة الفريضة» لوجب 
أن لا يصمٌ اعتكافها في المسجد؛ لأنّهِ ليس بموضع استحباب 
صلاتها فيه . 

ثم المعنى في الأصل : أنه محل لاعتكاف الرّجل» أو لأنّه موضع 
يُنِيَ لذكر الله والصّلاة» وليس كذلك البيوت والمساكن؛ لأنّه ليس بمحلٌ 
لاعتكاف الرّجل» ولأنّه مبنيئٌ لمصالح الدّنياء فهو كالشّوارع» ولأنه 
يجوز للجنب والحائض والنفساء المقامٌ فيه؛ كالشّوارع . 

واحتح بأنها ممنوعة من الخروج إلى المسجدٍ واللبث فيه» فلا 
يجوز أن يكو ذلك :شرظا فن ضكة اعتكافها. 

والجواب : أنّها ممنوعة من الخروج إلى الجامع يوم الجمعة» 
القع سياه للف لا عع الما َ 

وكذلك [هي] ممنوعة من الخروج لحم التطوع» ولا يصحٌّ فعلها 
للخم والعمرة إلا بالغيروس إلى مكنقه وصور تلك الأناكن» ذلك 
هاهنا . 

#6 ** 
يصحٌ الاعتكاف بغير صوم في أصمحٌ الروايتين : 
نصنّ عليها في رواية حنبل» وعلي بن سعيد» والميموني : 


١ 


فقال في رواية حنبل : إن صام كان أحوط له. 

وظاهر هذا: أن عونو ام 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الميموني : أكثرهم يوجب عليه الصّيام 
مع الاعتكافء إلا أنَّ حديث عمر حين قال: نذرثٌ أن أبِيتَ ليله في 
المسجدٍ الحرام» فقال له النَيٌ يكلِ: «أوف بنذركً) . 

وكان رأيث أبا عبدالله في هذا الموضع يجعله حجّة لمن لم يوجبْ 
عليه الصّيام . 

وقال - أيضاً - في رواية علي بن سعيد: ومن يعتكف بالليلٍ» فليس 
عليه صوم» ولكن يُختارٌ للمعتكف أنْ يصوم . 

وظاهر هذا : أنه غير واجب عليه الصّومء وبه قال الشّافعي. 

وروى الأثرم عنه ‏ وقد سيل عن المعتكف : يصوم؟ ‏ قال: نعم 
يصوم» هو أكثرُ ما جاء فيه» فعاوّده السائل» فقال: نعمء إذا اعتكف 
وجب عليه الصّوم . 

ونقل حنبل عنه في موضع آخر ‏ وقد سيل عن الاعتكاف في غير 
شهر رمضان - فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر» فإِنْ كان 
نذراً فلا تأثير» وإنَّما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنّه لا اعتكافّ إلا 
بصوم . 

لاجو اتت ركفي ف لتر رمال رمن 


ومالك . 


١ 


وجه الرّواية الأولى : ما روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: كان 
على عمر ذه اعتكافٌ ليلة في المسجدٍ الحرام في الجاهليِّةٍ» فسأل 
لني يكل وأمره ابن يكل : أن تك ويفلي] بنذره”"". 


0 أ 


فوجه الدَّلالة : أنه أمره بالوفاء به في ليلة مفردة مع امتناع جواز 
الصّوم في الليل» فدلٌ على أنه ليس من شرطه الصّوم . 

فإن قيل: قد رُويَ في خبر آخر: أله قال: نذرثُ أن أعتكف يومآ 
وليلة . 

فِيُحمَلٌ الأمر على أنه سأله عن الأمرين» فقال: «أوف بنذرك»؛ 
يعني : في النَّهار الذي يصحٌ فيه الصّوم . 

قيل له : المعروف ما ذكرناه» وما ذكروه لا يضرٌ؛ لأله يحتمل أن 
يكونا نذرين مختلفين : 

أحدهما : ليلة مفردة» فأمره بالوفاء بها 

والآخر: يوم وليلة» فأمره بالوفاء. 

وأيضاً روى أبو الحسن الدّارقطني بإسناده عن ابن عبّاس» عن 
النَبِنَ كله : أنّه قال : «لِيسَ على المعتكفف صيامٌ» إلا أنْ يجعلهُ على 


نفسه)27 , 


2-2 


)5غ( رواه البخاري .)١19*4(‏ 


(؟) رواه الدارقطني (؟/ .)١45‏ وكذا الحاكم في «المستدرك» (1107)) - 


امل 


فإن قيل : هذا الخبر غير معروف عن ابن عبّاس » وَإنَّما هو موقوف 
على علي» وقد روي عنه مثل مذهبنا. ١‏ 

قيل له: قد رويناه] عن أبي الحسن مسنداً في «سننه»» وهو من علمٍ 
الحديثٍ بموضع . 

فإن قيل : قد رُويَ عن ابن عبّاس وابن عمر: أنّهَا قالا: لا اعتكافٌ 
إلا بصوم» فلو كان الحديث صحيحاً لم يخالفَةٌ ابن عباس ! 

قيل له: مخالفة الرَاوي للحديث لا تدك على ضعفه؛ لجواز أنْ 
يكون قد نسي سماعة. 

ولهذا قلنا في قول ابن عبّاس: (بِيعٌ الأمةِ طلاقها)©: لا يمنع 
الاحتجاج بروايته عن التي كل : أنَّ عائشة اشترت بَريرة» فأعتقتهاء 
فكوزها رسول الله : 

ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيّرها رسول الله» فتركنا قولَ ابن 
عبّاس» واحتججنا بروايته . 

فإن قيل : يحتمل أنْ يكونّ معناه: ليس على من يلبث في المسجدٍ 
ويقعد فيه صوم,ء إلا أن يُوجب الاعتكاف على نفسه» فحيتئظٍ يلزمه 


الصّوم . 


- والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ .)7”١4‏ والصواب أنه موقوف . كما ذكر 
الحافظ فى «الدراية») /5١(‏ 58/8؟). 


)غ0( رواه سعيد بن منصور في «اسننه) (؟17/ 577) وغيره. 


١7/ 


قيل له: من يلبث في المسجدء ولا يعتقد الاعتكافء لا يكون 
معتكفا» والَبنُ يل نفى الصّيام عمّن هو معتكف بقوله : «لِيسَ على 
المعتكف صومٌ» فاقتضى ذلك النفي عن المعتكفب اعتكافاً شرعيا . 

فإن قيل: يحتمل أنْ يريد به : ليس على المعتكف في رمضان صومٌ 
آخر لأجل الاعتكاف . 

قيل له : النفي عامٌّ يقتضي ليس عليه صوم؛ لا لأجل الاعتكاف» 
وميه 

على أَنَهُ قد يلزم المعتكف صوم لأجل الاعتكاف» وهو أَنَهُ إذا نذر 
اعتكاف شهر غير رمضان.ء فإنّه يلزمه اعتكاف شهر وصومه» وهذا 
الصّوم إِنَّما لزمه لأجل الاعتكاف . 

والقياسش: أنّها عبادة يصح استفتاحها بالليل» فوجب أن لا يكون 
الصّوم شرطاً في صكَتها . 

أصله : الصّلاة والحج والعمرة والرّكاة والطّهارة. 

ولا يلزم عليه من نذر أنْ يعتكف شهراً بصوم: أنَّه( يصحٌ» بل 
الاعتكاف صحيح» ولكن لا يُجزىء عن فرضه؛ كما إذا نذر اعتكاف 
شهر متتابع» فاعتكف شهراً متفرّقآء فإنّه يكون اعتكافاً صحيحاًء ولكن 
لا يُعتدٌ به عن نذرهء كذلك هاهنا. 


فإن قيل : قد اتفقنا على الفرق بين الاعتكاف وبين سائر العبادات؛ 


(1)- أي الندو) 
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لأنكم تقولون: الصّوم مشروع فيه استحباباً» ونحن نقول : وجوب]2"0. 
وليس كذلك سائر العبادات؛ لأنّه ليس بمشروع ولا واجب» فبان الفرق 

قيل له : هذا لا يمنع صحّة صكّة الاعتبار ؛ لأنَّ الصَّلاة 2 يُستحتٌ لها كمال 
اللباس» وما زاد على ستر العورة ليس بشرط فيها؛ كما ليبس بشرط في 
صحكّة سائر العبادات » وافتراقهما فى استحباب كمال اللباس لا يوجب 
افتراقهما في الإيجاب . 

فإن قيل: يجوز أنْ يكونّ ابتداء الاعتكاف يخلو من”" الصّومء 
ويكون شرطا في استدامته؛ كما كانت القراءة شرطاً في استدامة الصّلاة 
دون ابتدائها. 

قيل له : القراءة ليست بشرطء وإنّما هي ركن من أركان الصّلاة 
كالركوع والسجود. وأما ما كان شرطاً» فابتداؤها(" واستدامتها فيه سواءء 
كاستقبال القبلة وستر العورة. 

ولأنَّ ما لم يكنْ شرطاً في صكّة صكّة الاعتكاف بالليلٍ لم يكن شرطأ 
فيه بالتهان وقياساً على سائر الأذكار والأفعال» وعكسه الكون فى 
المسجدٍ والإيمان والعقل . 


. فىات»: «واجباً»‎ )١( 


(0) فى «ت»: «يخلوان». 
9) فى «ت»: «فى ابتداتها» . 


فإن قيل : ليس من حيثٌ لم يكن شرطاً ليلاً يجب أن يكون نهاراً؛ 
كما أنَّ اللبث في المسجدٍ ليس بشرط في حال خروجه لحاجة الإنسان» 
وهو شرط في حالة أخرى» كذلك هاهنا. 

قيل له: حاجة الإنسان يستوي فيها الليل والنّهارء وكان يجب 
انها أن مكو ف ذلك الليلوالتهارم 

فإن قيل: الصّوم يصحٌ بالنّهارء ولا يصحٌ بالليل» فجاز أنْ يُشترط 
في أحدهماء ولا يشترط في الآخر. 

قيل له: الصّوم يصحٌ في صلاة التهارء ولا يصحٌ في صلاة الليل» 
وهما متّفقان في أنَّ الصّومَ ليس بواجب في أحدهماء وكذلك التسبيح 
وقراءة القرآن والصّلاة تصحٌ بالتّهار وليس بشرط فيه. 

ولأنَّ الليلَ زمانٌ يصحٌ فيه الاعتكاف» فجاز إفراده بالاعتكاف 
كالئّهار. 

وقد قيل: إِنَّ الضّومٌ عبادة مقصودة في نفسها من فروع الدين» فلم 
يكن شرطاً في صحّة عبادة أخرى ؛ كالصّوم مع الصّلاة» والصّلاة مع 
ب ' 

ولا يلزم عليه الإيمان؛ لقولنا: من فروع الدين. 

فإن قيل : الاعتكاف لا يكون عبادة إلا بالصّومء فلا معنى لقولك: 
مك خلا بكرن الشرة فرظا وهاه ارم 

قيل له: كون الصّوم شرطا فيها عندك لا يمنع أن يكون عبادة بنفسه ؛ 


و" 


كالصّلاة من شرطها التَيمُم م لا يخرج أنْ يكون كل واحد منهما 
عبادة» وكذلك من شرط صكّة الصّلاة الإيمان» وكلَّ واحد منهما عبادة 
منفردة . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #وَأنسمعَدَكْمُونَ فَالْمسدحِدِ4 [البقرة: /11]. 

والاعتكاف لفظ شرعيٌ مفتقر إلى البيان» والله ‏ تعالى ‏ لم يبِيّنْ 
صفته» فاحتجنا إلى بيانٍ من غيره» فوجدنا النْبِيَ كله لم يعتكفث إلا 
بصوم» فيكون فعله بياناً للجملة المذكورة في الكتاب» وفعله إذا وقع 
موقع البيان كان كالموجود في لفظ الآية» ولو وُجِدَ في لفظها كان الصّوم 
شرطاً في الاعتكاف», كذلك إذا ثبت بفعله. 

والجواب: أنَّ الى بل قد بين الواجب وبين المستحبء فيحمل 
هذا على بيان الاستحباب دون الإيجاب» كما ذكرنا. 

واحتجّ بما روى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت : قال 
رسول الله كله : «لا اعتكاف إلا بصوم)0©. 

ورُويّ موقوفاً على عائشة”" . 

والجواب: أنَّهُ محمول على أنْ لا اعتكافّ كامل إلا بصوم» كما 
قال: «لا إيمان لمَنْ لا أمانة لة)0©. وهلا صلاة لجار المسجدٍ إلا في 


.)7” ١177 /5( رواه البيهقى فى «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)95171١( (؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 


(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2»)١10‏ وابن خزيمة في (صحيحه» - 


"5 


المسجد)20, ونحو ذلك. 


واحتجّ بما رُويَ عن عمر: أنه قال: يا رسول الله! إِنّي نذرت أن 
أعتكف يوماً في الجاهليّة. فقال له النَبينُ يكل : «اعتكف» وص200. 

وقول عمر : (في الجاهلية) قالوا: معناه: أنه نذر قبل فتح مكّة في 
حال كان أهلها في الجاهليّة؛ وليس معناه: أنه نذر في حال الشرك؛ 
لاتفاقهم على : أنَّ من نذر في حال الكفر أنْ يعتكف لم يلزمه بعد 
الإسلام شيء. 

والجواب: أننا نحمل قوله: «وصحْ» على طريق الاستحباب دون 
الإيجاب» بدليل ما تقدم . 

واحتيجٌ بأنَّ ما ليس له أصل في الفرض لا يلزم بالنذرء بدليل: أنَّه 
لو قال: لله عليّ أن أقعدّ في الشمسٍ» أو أعود مريضاًء أو أدخل هذه 
الدار» لم يلزمه شيء. 

واتفقوا على: أنَّ الاعتكافّ يلزم بالنذر» وليس له أصل في 


- (4)7770. وابن حبان في «صحيحه) .»)١945(‏ وغيرهم من حديث أنس بن 
مالك ذلله . 

)١(‏ رواه الدار قطني ,»)55١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (894).» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (7/ /01) من حديث أبي هريرة ذَفنه . وإسناده ضعيف . 
انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (5:/ .)7١‏ 

(؟) رواه أبو داود (851/5؟). وإسناده ضعيف. انظر «الدراية» لابن حجر 
(1//ا8؟). 


ف 


الفرضء فَعَْلِمَ: أنه إنّما يلزم لما يتضمن ما له أصل في الفرض» وهو 
الوم 

ولا يلزم عليه العمرة؛ لأنَّ العمرة هي الصّواف والسعي» ولهما 
أصل في الفرضء وهو الحجء وإذا فاته الحج وجب عليه التحلل منه 
بالعّوافٍ والسعي . 

والجواب : أنَّ له أصلاً في الفرض» وهو الوقوف بعرفة . 

فإن قيل: الوقوف ليس من شرطه اللبث؛ لأنّه لو مرٌ بها مارآ» ولم 
يلبث» جاز. 

قيل له : إلا أنَّ الكونٌ شرط فيه . 

وعلى أنه قد يلزم بالنذر ما كان قربة» وإن لم يكن له أصل في 
الفرض» بدليل: أنّه لو نذر عيادة المرضىء والصّلاة على الجنازة» وأنْ 
يهدي داره وعبدهء لزم بالنذرء وإن لم يكن له أصل في الفرض» كذلك 
النذر لا يمتنع أَنْ يلزم بالنذر لكونه قربة» وإن لم يكن له أصل بالفرض . 

واحتج بأنّه لبث في مكان مخصوصء فوجب أن لا يكون قربة 
إلا بانضمام معنى آخر إليه» كالوقوف بعرفة . 

والجواب : أنَا نقلبه» فنقول: وجب أن لا يكونٌ من شرطه الصّوم 
وليل الوقورت: 

فإن قيل: ليس هذا القلب من ضد الحكم الذي علّقناه على علّتنا. 

قيل له: إلا أنك تصرّح بالمقصود؛ لأنَّ المقصود هاهنا إثبات 


وف 


الصّوم ونفيه» ونحن صرحنا به» وكان أولى» مع أن تقول بموجب هذه 
العلّة» وهو: أنه لا يكون قربة إلا بانضمام معنى آخرء وهو النّة . 

فإن قيل : تريد أنه لا يصير قربة إلا بانضمام معنى آخر إليه» ويكون 
ذللكة المعتن قونة: 

قيل له : فالنيّة عندنا قربة. 

على أَنَّهُم لا يجدون هذا المعنى في الأصل؛ لأنَّ الإحرامٌ هو اعتقاد 
فل البكة اموا 

* #* * 

إذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة؛ يدخل 
المسجد قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم 
الثّاني» ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني : 

وكذلك لو نذر اعتكاف عشر بعينه ؛ كالعشر الأواخر من رمضان» 
لم تدخل ليلة العشر فيه. 00 

قال في رواية الأثرم: كنت أحبٌ أنْ يدخل مُعتكفة بالليل» لكن 
حديث عائشة: أنَّ الى يكل كان يدخل إذا صلَّى الغداة©. 

والمراد بهذا : العشر الأواخر من شهر رمضان . 


)١(‏ رواه مسلم )١١1175(‏ نحوه. 
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وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين؛ يدخل المسجد 
بعد غروب الشمسء فيمكث ليلة ويومهاء وليلة أخرى ويومها. 

دليلنا: ما احتججّ به أحمد: أنَّ الي بك كان يدخلٌ إذا صلّى الغداقٌ 
وكان اعتكافه العشر. 

ولأنَّ الأيّامِ ليس عبارة عن اللَّيالي» وإنّما يدخل فيها ما يقَتِخللها 
على وجه التبع ؛ لاستحالة وجود يومين إلا بأن يتخلله3ّميَا ليلة» والليلة 
الأولى لم ينتظمها لفظ الإيجاب» ولم يوجبها الحكم من جهة التبع» 
فلم يلزمه الاعتكاف في الليلةٍ الأولى . 

والّذي بين صحّة هذاء وأنَّ اليوم اسم لبياض النّهارء وأنّه لو نذر 
أَنْ يعتكف يوماً يلزمه الاعتكاف بياض النّهارء وهو ما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء ولا تجب معه ليلة"2» فوجب أن لا يدخل الليل في 
اسم الأيّام؛ كما لو نذر أن يعتكف رجبء لم يدخلّ في ذلك شعبان. 

ولأنَّ الليلة الأولى زمان لا يتناوله لفظ الناذرء ولا يتخلل ما تناوله 
لفظه. فلا يلزمه اعتكافه . 

أصله : ما قبل الليلة المختلف فيهاء يكوا اكد ادر 

واحتججّ المخالف بأنّه متى ذكر جمع من الأرّ أو اللّيالي دخل 
ما بإزائه من العدد الآخرء بدلالة قوله تعالى : كديا ا ١‏ 


. في «ت» زيادة: «فإذا بني كان بنيته للواحد» وإن جمع كان للواحد»‎ )١( 


ه" 


أ ل 


وقال في آية أخرى : لك أَيَاِ إل 0 0 
واحدة» فعبّر تارة بذكر الأيّامِ وتارة بذكر اللّياليء فعلمنا : أنَّ إحد 
العبارتين مفيداة] ما تفيده الأخرى . 


ألا ترى أنَّه حين أراد التفرقة بين الوقتين في العدد لم يقتصر على 
إطلاق إحدى العبارتين دون بيان الأخرى بعدد ماء فقال: #سَبَمَ َال 
وَكَمنيَةَ أَيَارٍ #[الحاقة: 7]؛ لأنَهُ لو لم يفصّلْ لكان المعقول سبع أَيّامم بعد 
اللباك الجتكوارة: 

وقال : لوَوعَدْنا مُوسَى تلد لِيََهُوَأَتْمَمَتَها يِصَمْرٍ #[الأعراف: ؟14]» 
فعُقل منه اللَيالي بيّامها . 

وقال النْبِنٌ يله : «الشَّهرٌ تسعٌ وعشرونٌ ليلةٌ»© وفى لفظ آخر: 
انس وعشرون يوم(" . 
مثله . 

والجواب: أن بها دكزوومه تهنة زكري وقصة موسى» فإِنّما 
غزقناهبالدليل. لآ أن اللفط اقتى للق فترلناة عل يفيف لفقل 
وما أجمعنا على أنه تابع له 


)2( رواه البخاري (18048) ومسلم ))٠١80(‏ من حديث ابن عمر وَفي. 
(؟) رواه النسائي )١١75(‏ من حديث ابن عباس 85ا. 
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وإذا نذر اعتكاف أيّام يتخللها يوم الجمع. فاعتكف في 
مسجد من المساجدء. وخرج لصلاة الجمع» لم يبطلٍ اعتكافه : 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم: المعتكف يعود المريض» ويشهد 
الجنازة» ويشهد الجمع . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي داود في المعتكنف: يركع في المسجدٍ 
بعد الجمع بقدر ما كان يركع . 

قبل له: فيتعجل إلى الجمع؟ قال: أرجو . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي : إذا أوجب على نفسه اعتكافا متتابعاً يتخلله 
الجمع» فعليه أن يعتكف في الجامع» فإن اعتكف في غيره» ثم خرج 
إلى الجمع بطل اعتكافه. 

دليلنا: ما رواه أحمد عن أبي بكر بن عيّاش» عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي كرّم الله وجهه : المعتكفف يعودٌ المريض» 
ويشهدٌ الجنازة» ويشهد الجمع. 

قال أحمد: عاصم هو عندي حجّة . 

ولأنَّ الجمعة واجبة» ولابدٌ من حضورهاء فإذا أوجب على نفسه 
اعتكافاً عَلِمَ أنه لم يمنعْ به نفسه من أداء ما لابدٌ منهء فيصير الخروج 
لأجله مستثنى من النذر» فلا يبطل اعتكافه» كما يقول في حاجة الإنسان. 


يف 


وإن شئت قلت : خرج من معتكفه لما لابدّ منه» فوجب أن لا يبطل 
اعتكافه قياساً على الخروج لحاجة الإنسان. 

ولا يلزم عليه إذا خرج لصلاة الجماعة؛ لأنّه إن كان في مسجده 
جماعة فلا حاجة به إليه» وإن لم يجدٌ فيه جماعة لم يصمّ اعتكافه . 

وأيضا: فإِنَهَ غير ممتنع الدخول في العبادة في وقت يعلم أنه يخرج 
منها قبل إتمامهاء مثل: أن يدخل في صلاة الجمعة» وقد بقي من الوقتٍ 
مقدار ركعة» فَإِنَّه يجوزء وإِنْ كان يعلم : أَنَّه يتخللها ما يقطعهاء 

وكذلك المسبوق بركعة يجوز له الدخول مع الإمام مع علمه: أنه 
يصير منفرداً في آخرهاء وإن كنا نعلم : أنَّ انفراد المأموم قبل الإمام 

وهذا دليل جيد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ العبادة الي من شرطها التتابع إذا دخل فيها 
مع علمه بأنّه يخرج منهاء وأمكنه التحرّز» فإذا لم يفعلْ لزمه استئنافها؛ 
كمن دخل في صوم الشهرين المتتابعين في شعبان» وهو يعلم أنه يخرج 
منه إلى صوم رمضانء لزمه الاستئناف؛ لأنّه يمكنه(2 التحرّز . 

وكذلك حيض المرأة ومرضها في أثناء الشهرين لا يمكن 
الاحتراز منه . 


. فى «ت»: (لا يمكنه)‎ )1١( 
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والجواب : أن لا نسلّم الأصلء بل نقول: إِنَّ التتابع لا ينقطع 
بدخول شهر رمضانء» وكذلك لو ابتدأ به من أوّل ذي الحجّة أفطر وبنى» 
ولم يبطل تتابعه» فسقط ما قاله. 

وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن إبراهيم وغيره . 

على أنَّ هذا يبطل بمن كان في جواره مسجدان؛ أحدهما أقرب 
إلى داره» فاعتكف في الأبعدء وخرج إلى منزله لحاجة الإنسان؛ فَإنه 
لا يبطل اعتكافه» وإِنْ كان يمكنه التحرّز من تلك الزّيادة في المشي . 

وعلى أنه لا يجوز أنْ يُقال: يعتكف في الجامع؛ لأنَه لم يلزمّه 
بنذره» ولا يجوز أنْ يُقال: يترك الجمع ؛ لوجوبها عليه» لم يبقَ إلا أنه 
يخرج لحاجته إلى ذلك» كما يخرج لحاجة الإنسان. 

واحتج بأنَهَ خرج من معتكفه لإقامة صلاة» فصار كما لو خرج 
لصلاة الجنازة» أو صلاة أخرى . 

والجواب: أَنَهُ ليس له حاجة إلى الخروج للصلاة المفروضة؛ لأنَّه 
يمكنه أن يصليها في معتكفه . 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال في رواية الأثرم و)حنبل : يخرج 
لأجلها؛ لأنّها صلاة فريضة لا يمكنه فعلها في المسجدء فهي كالجمع . 

فعلى هذا: لا فرق بينها وبين الجمعة. 


و ذعمٌ عنه * + ذأأك رد 0 
وروى المَرُودْيٌ عنه : لا يجوز ذلك بغير شرط . 


)1١(‏ فى الأصل «بن» بدل «و). 
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وهو اختيار الخرقي . 

فعلى هذا: لا حاجة إلى الخروج إلى ذلك ؛ لأنّها فرض على 
الكفاية» ولم يتعيّن وجوبها 00000 

خا 6 

إذا قال : (لله علي أن أعتكف شهرا) لزمه أن يتابع» وإن فرّق 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : يجزته . 

دليلنا: أنَّ الاعتكاف يصحٌ بالليل والنّهارء فأشبه اليمين» والعدّة» 
ومدة الإيلاء والعئّة . 

ولو قال: (والله لا أكلم فلانآ شهرا) لم بِجُرْ له أن يفرّق؛ للعلّة الي 
ذكرناء وكذلك مدَّة العدّة. 

وإن شئت قلت : حكم علّقه بمدّة يصحّ في جميعها أشبه ما ذكرنا . 

ولا يلزم عليه إذا نذر صيام شهر وأطلق ؛ لأنَّ فيه روايتين : 

إحداهما: من شرطه التتابع كالاعتكاف . 

نصّ عليه في رواية محمّد بن الحكم في رجل قال: (عليّ أن 
أصوم عشرة أيّام) يصومها متتابعاً» وإذا قال: (شهرا) فهو متتابع» وإذا 


ومو 


قال: (ثلاثين يوما) فله أنْ يفرّق . 

فقد نص على التتابع في الشهرٍء وفي العشرة» وأسقط في ثلاثين 
يومآء ولا فرق بينهماء ولعله سهرٌ من الراوي . 

فعلى هذا: لا فرق بين الاعتكاف وبين الصّوم . 

والثّانية : ليس من شرطه التتابع . 

قال في رواية أبي طالب فيمن نذر أنْ يصوم شهراً لم يُسمٌ؛ هل 
يصومه متتابعًء أو متفرقاً؟ قال : متتابعاً أعجبُ إلى . 

وظاهر هذا: أنَّ التتابعَ مستحب» وليس بواجب . 

فعلى هذا: لا يلزم على العلّةِ؛ لقولنا: معنى يصح بالليلٍ والتّها 
والصّوم لا يصحٌ بالليل. 

وقد ناقض بعضهم هذه العلّة كمن نذر صلوات وصدقات: أنَّ 
ذلك يصحٌ باللَيلٍ والنّها وليس من شرطه التتابع» وهذا لا يلزم . 

فإن قيل : اليمين تقتضي أن لا يكون ابتداء الوقت متصلاً بها 
- أيضاً ‏ اتصالٌ ما بعده من الأوقاتِ» وليس كذلك النذر؛ لأنَّهِ لا يقضي 
أنْ يكون ابتداء الوقت متصلاًء فلا يقضي اتصال ما بعده. 

قيل له : فيجب أن نفرّق بين أن تقول : (لله عليّ أن أصوم يوما) 
وبين أن تقول: (والله لا أكلم فلاناً يومآ) فنجيز التفريق في الصّومء 
ولا نجيزه في اليمين؛ لآنّ اليمينَ تفتضي أنْ يكون ابتداء الوقت متضلاً 
بهاء والنذر لا يقتضي اتصال ابتداء الصّوم به» واتفقوا: أَنَهُ لا فرق بينهماء 


١ 


فبطل هذا الاعتبار. 

وعلى أنَّه لو قال: (والله لا كلمته شهراً من هذه السنة) فإِنّه 
[لا] يقتضي أنْ يكون ابتداء الوقت متصلاً؛ لأنَّ له أنْ يُعيّن أيّ شهر 
شاء من السنة» ومع هذا فإِنَّهُ يقتضي اتصاله إذا عيّنه . 

فإن قيل : التتابع إِنّما شرطناه في اليمين؛ لأنَّ الهجرة في الشرع 
والعادة هي(" متابعة الترك للكلام» وليس كذلك اعتكاف أَيّام ؛ لأنّه قد 
يكون متفرقاً ومتتابعاً في العادة. 

قيل له: العادة ‏ أيضاً ‏ في الاعتكاف التتابع» ولم يفعل 
رسول الله يكِِ الاعتكاف إلا في مدَّة متتابعة» فلا فرق بينهما. 

ولأنها قربة ليس فيها تمليك مال يمكن أنْ يؤتى بها على الانفصالٍ» 
وإذا نذرها غير متميزة لم يكن له التفريق» كما لو نذر عتق رقبة؛ لم 
يجز أنْ يعتق متفرقاً. 

ولا يلزم عليه إذا قال : (لله عليَ أن أتصدق بدرهم) فله تفريقه . 

ولا يلزم عليه إذا نذر صوم شهر؛ أنه لا يتصل . 

وقياس آخر هو: أنَّ الاعتكافّ عبادة يصحٌ إيقاعها في جميع أجزاء 
الوقت الذي تضمنه لفظه» فلا يجوز أن يفرقه. 

دليله : صوم يوم واحد. 


)١(‏ فى «ت»: (هو). 


يض 


تفرقته على إحدى الروايتين؛ لأنَهَ لا يصحٌ إيقاعه في جميع أجزاء الوقت . 

فإن قيل: المعنى في صوم اليوم : أَنَّهِ لا يجوز تفريق أجزائه بالشرع» 
فَحُمِلَ مطلق النذر على ما تقرّر في الشرع» وليس كذلك الاعتكاف؛ 
لكأن يدوق شرك أحدائة لآم بصي امتكاف يوم: 

ولأنّ اسم اليوم عند العرب يقع على ما بين طلوع الفجر وغروب 
الشمين. 

ولهذا قلنا: لو نذر اعتكاف يوم» لم يجز له تفريقه على قول بعض 
أصحابنا؛ لأنَّ اليومَ اسم لما بين طلوع الشمس وغرويها. 

وهذا معدوم في الأيّام ؛ لألَّه اسم للمتفرق والمجتمع . 

قيل : هذا يبطل باليمين ؛ فإنهُ إذا حلف على أن لا يكلمه عشرة أَيّام 
فإِنَّ ذلك عبارة عن المجتمع والمتفرق» ومع هذا فإنّه يقتضي التتابع» 
كذلك في النذر. 

وقولهم : (إنَّ الاعتكاف يصحٌ بتفريق أجزاته) يبطل باليمين؛ لأنه 
يصحٌ تفريق المدّة» وهو أن يحلف لا يكلمه نصف يوم» ومع هذا لو 
حلف على يوم كامل اقتضى التتابع9©. 

وعلّة الفرع تبطل بالصّلاة والحج؛ لأنَّ أفعال الصّلاة تتفرّق؟ لأنَّ 
السجود يكون بانفراده» وهو سجود التلاوة» والقيام في صلاة الجنازة» 
والطّواف والسعي في العمرة. 


لق في ات : «المتابع» . 


0 


واحتجّ المخالف بأنّها عبادة يجوز تفرقتهاء فلا يجب التتابع فيها 
نمطلق الندن: 

دليله : إذا نذر صوم شهر . 

وربّما قالوا: علّقه بمدّة مطلقة» فلم يكن من شرطه التتابع كالصّوم . 

والجواب: أنَّ صوم شهر لا يقع إلا متفرقآء فلا يجب التتابع فيه 
بمطلق النذرء وليس كذلك الاعتكاف؛ لأنّهِ يصحٌ إيقاعه في جميع أجزاء 
الوقت الذي تضمّنه لفظه . 

فنظير مسألتنا من الصّوم: أنْ يوجب على نفسه صوم يوم: أنّه 
عون سمي فاك #الاعتكانه شهرا . 

فإن قيل : تتابع الصّوم هو المتابعة بين أيّامه . 

يدل عليه : إذا شرط التتابع وجبء ولم تعتبر اليالي» ولهذا قال: 
#قَصِيَامُ سَهَرين مَحََنَابِعَينِ © [المّساء : 47] وأراد: تتابع أيّامه . 

قيل له: فهذا هو الدليل؟ لأنَّ عشرة أيّام عبارة عن اللَّيالي والأيّام 
واللّفظ تناولهماء وما أوجبه يصحٌّ في بعضهاء فلم يوجب نذره الاتصال؛ 
لأنَّ التتابع ما لا يتفرق . 

وتتابع الصّوم هو توالي الأيّام؛ وذلك تفريق من وجهء فلم يلزم 
5257 اللّفظ ما لم يشرطه . 

واحتجّ بأنَّ اسم (الشهر) و(الثلاثين يوما) يتناول ما بين الهلالين» 
ويتناول ثلاثين يومآ متفرقة» وإذا أتى بما يصحٌ أن يتناوله مطلق نذره 
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أجزأه. كما لو تابع . 

والجواب : أنَّ اسم (الشهر) و«الثلاثين يوما) يتناول ما بين الهلالين» 
ويتناول ثلاثين يوماً في اليمين . 

ثم اتفقوا: أَنَهُ لو امتنع من المحلوف عليه ثلاثين يوماً متتابعً جاز. 
وإذا امتنع ثلاثين يوماً متفرقة لم يجزء كذلك الاعتكاف . 

واحتج بأنّه لو قال : لله عليّ أن أعتكف شهراً بعينه) لم يكنْ من 
شرطه التتابع» بدليل: أنه متى ترك شيئاً منه قضاهء ولم يستأنف» فأنْ0© 
لا يكون من شرطه التتابع إذا أبهمه أولى . 

والجواب : أنَّ في ذلك روايتين : 

إحداهما : يستأنف شهرا متتابعاً. 

والثّانية : يبني على ما مضى . 

نص عليهما في الصّيام فيمن نذر صيام شهر بعينه» فأفطر لغير 
عذر: 

فنقل صالح: مُتَمُ الشهر الذي أفطرء ويقضي الذي أفطرء ويكفد 
ب 

ونقل غيره: يبتدى" شهرا. 


وهو تبان :الخرقى» ذكرواقن نات «التذور»: 


)١(‏ فى «ت»: «فبأن»» والصواب ما أثبت. 


هم 


وإن قلنا: يستأنف شهرا فلا كلام. 

وإن قلنا: يبني » فهناك المتابعة من جهة الوقت». فلم تبطل 
بِالنّمْرِيِقِ» كصوم شهر رمضانء والمتابعة هاهنا لا من جهة الوقت» فهي 
كمتابعة صوم الظهارء فبطل التّفريق0"©. 


* #6 *ه 


1 

إذا وطىء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه : 

وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن منصور: إذا وقع المعتكف 
على امرأته انتقض اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل . 

وقال الشافى + لا يفسد. 

دليلنا: أنَّهَ جماع مخصوص في حال اعتكافه» فأبطله. 

دليله : العامد. 

أو نقول: وطوء في الفرج أشبه العامد؛ لأنَّ المنعّ من الجماع في 
حال الاعتكاف لا يختصصٌ الصَّومٌ بدلالة : أنّه ممنوع في حالٍ لا يصحٌ 
فيه(" الصّوم ‏ هو ليالي الاعتكاف ‏ فيجب أن لا يختلف حكم السهو 


)١(‏ في «ت»: «آخر تاسع وعشرين». 
(0) فى «ت»: (منه). 


7 


ضن 


والعمد» كالخروج من المسجدٍ. 

أو نقول: ما ينافي الاعتكاف يستوي عَمدَه وسهوه» كالخروج من 
المسجد. 

فإن قيل : الكون فى المساجدٍ مأمور به» فاستوى فى تركه العمد 
والسهو. والجماع منهيٌ عنه. فاختلف فيه العمد والسهو. 

قيل: الجلاقٌ وقتل الصيد وتقليم الأظفار منهٌ عنه» يستوي عمده 
وسهوه» والوقوف بعرفة مأمور به ويُفرق بين عمده وخطته إذا وقف 
في غير يوم عرفة . 

فإن قيل: الحججٌ تعظم المشقة فيه» فلهذا لم يلزمه القضاء مع الخطأ . 

قيل : لو أخطؤوا الطريق» أو أخطأ الواحد والاثنان العدد» وجب 
القضاء وإن'عظمت المشقة: 

فإن قبل : الحج لا يأمن مثله في القضاء. 

قيل : خطلاأً] الواحد لا يأمن مثله. 

ولا يصحٌ قياسهم على جماع النّاسي في الصّيام والحيجٌ؛ فَإِنَّه عندنا 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن الي كلل : أنَّه قال : الرّفع عن أَمَّنِي 
الخَطأ والسيَان)0© . 
)غ2 رواه اين ماجه (55 )7١‏ من حديث ابن عباس 85 بلفظ : «إن الله وضع عن 

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 


وذنا 


والجواب: أَنَّهُ محمول على رفع المأثم» كما تقدّم. 

واحتج بأنَهَ استمتتقع ناسياء فلم يفسد اعتكافه. 

ذليلة: لوقيل ناسيا . 

والجواب : أنَّ تلك المباشرة لا تفسد الصّومء وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنَّ هذا استمتاع يفسد جسه الصّومء أو جماع مخصوص في حال 
الاعتكاف أشبه العمد. 

وإن قاسوا على جماع النّاسي في الصَّيام والحجٌ» لم نسلّمة» 
ونقول : يفسدهمكا كالعامد. ْ 


*#0 *# 


6 
إذا وَطوء 0 حال الاعتكاف. وجبت عليه كفارة 
الوطء في أصمحٌ الرّوايتين : 
نصّ عليها في رواية حنبل» وذكرَ له قول ابن شهاب : مّن أصاب 
فى اعتكافه» فهو كهيئة المظاهرء فقال أبو عبدالله : إذا كان نهاراًء 
وجب3ّت] عليه الكفارة. 
وقال في موضع آخر من «مسائل حنبل» : إذا واقع المعتكف أهله 
بطل اعتكافه» وكان عليه أيّاماً مكانَ ما أفسد» ويستقبل ذلك» ولا كمارة 
عليه إذا كان الذي واقع ليلاً» وليس هو واجب» تج فيه الكدارة. 
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وُعذاء أيضا يدق عن اذ عدن :عليه الكنارة إذا كان الامتكافن 
واجباً بالنذر» وإِنّما لم يوجبه هاهنا؛ لأَنَّه غير واجب . 

وقوله: (إذا كان ذلك نهاراً) قصد به إذا كان الاعتكاف واجباً عليه 
نهارا» ولم يوجبه على نفسه ليلاً» فأما إن أوجب اعتكافه شهراً متتابعا 
أو أيّاماً متتابعة» فإنَّ اللَيلَ والتّهار سواء في ذلك . 

وبهذا قال الحسن البصري والزُهري فيما حكاه ابن المنذر عنهما. 

وروى أبو داود عنه: إذا جامع المعتكف, فلا كمّارةَ عليه. 

فقد أطلق القول بإسقاط الكمّارة . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشّافعي. 

وجه الرّواية الأولى : أنَّ الاعتكاف عبادة يحرم فيها الوطءء 
بتعا تعن نه كنار 

دليله : الصّيام والحج. 

ولا يلزم عليه الصَّلاة والطّواف؛ لأنَّ الوطءً هنا يفسد الطّهارة» 
وبفساد الطهارة فسد الطّواف والصّلاة. 

وإن شئت قلت : لبث في مكان مخصوص» أشبه الحج . 

أو تقول: عبادة تختص المسجدًء أشبه الحج. 

وإن شئت قلت : عبادة تبيح الكلام وتحرّم الوطءًء أشبه الصّوم 
والحج. وفيه احتراز من الصّلاة؛ لأنّها تحرّم الكلام. 

فإن قيل: لو كان مثل الصّيام والحجّ لوجبت الكقّارة العظمى . 


ان 


قيل: هكذا نقول: لأنَّ أحمد ذُكر”2 له قول الزُُهري : هو كهيئة 
المظاهرة قتال الحية: إذا كاث نهار وجيت الكمارة: 

فظاهر هذا : أنَّ كلامه رجع إلى ما قاله الزُهري . 

واحتجّ المخالف بأنها عبادة لا يدخل في جبرانها المال بدليل أنَها 
لا تسقط إلى مال» ولا تُكّر عنه بعد وفاته» فلم تجب بإفسادها كمارة . 

دليله : الصّلاة» وعكسه: الصّيام والحج. 

والجواب : أنَّ حنبل وابن إبراهيم قد نقلا عنه فيمن مات وعليه 
اعتكاف : اعتكف عنه وليه . 

وعلى أنَّ المعنى في الصّلاة: أنّها لا تفسد بالوطء»؛ وهذه يحرمها 
الوطء ويفسدهاء فهي كالصّيام والحج. 

* ا ** 


إذا قبّل» أو لمس» فلم يتزل ققد أساء؛ وعندي : “أنه لا يمدق 
اعتكافه : 


وهو قول أبي حنيفة . 


.»هرك١ في«ت»:‎ )١( 


أحدهما : مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول مالك . 

دليلنا: أنَّ كل مباشرة لا تبطل الصومء فَإنَهَا لا تبطل الاعتكاف . 

دليله : اللمس لغير شهوة. 

وكلّما رُم الوطءٌ ودواعيه؛ كان للوطء مزيّةٌ على ما حرم معه» 
كالصّيام والحج ؛ للوطء مزيّة على القبلة والمباشرة في باب الإفساد. 
وق باب الكتازة ارا كدللتة طن ريات لامكا بشنت أن بكرن لله 
مزيّة في الإفساد . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #وَآسُم عَنَكِمُونَ فى 
أَلْمَسَدحجِدِ© [البقرة: 141] ولم يخصصٌ 

والجواب: إِنَّما نحمله على الجماع» كما ذكرنا. 

واحتج بأنَّ هذه مباشرة يقتضي الاعتكاف تحريمّهاء فوجب أن 
تفسدهء وإن لم يكنْ معها إنزال» كالجماع . 

والجواب: أنَّ الجماع يفسد الصّومء ولا تفسده] المباشرة بغير 
إنزال» كذلك الاعتكاف . 

فإن قيل: الصّوم لا يحرم القبلة» والاعتكاف يحرمها”". 

قيل له : إذا تأمن ما القبلة» وليس له أنْ يفعل في الصّوم والاعتكاف 


َه 


)١(‏ فى «ت)»: «ويحرمها». 


١ 


1 11 
٠‏ ك0 يأ 
#لعييار 


فإن لي فيما دون لفرع 0 فسد اعتكافه : 


0 3 


دليلنا: أنها مباة شرة تأَثّر في فساد الصّومء فأثرت في الاعتكاف» 
كالوطء . 

أو نقول : عبادة يُخْرَج منها بالوطء» فأبطلها الإنزال من غير وطءء 
كالصّوم . 

واحتجّ المخالف بأنّها عبادة تختصٌّ بمكان» فلم تفسد بمباشرة 
من غير جماع» كالحج. 

والجواب : أنه يُبطل بالطّواف . 

فإن قيل : هناك تبطل الظّهارة» فيبطل الطّواف . 

قيل : فقد أبطل بهاء وإِن كان بينهما واسطة. 

على أنَّ الحجّ لا يخرج منه بالإفساد» فهو آكد. وفي مسألتنا يخرج 
منه(' بالإفساد» فأشبه الصّيام . 


)1( فى «ت»: «منها». 


بف 


1١ 

ما كان في فعله قربةٌ» يجوز للمعتكف شرطةٌ؛ مثل عيادة 
المرضى» وشهود الجنازة» وزيارة أهلهء» وقصد العلماء : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُودِيٌ ‏ وقد سَئِلَ عن المعتكف يشترط 
يعود المريض» ويتبع الجنازة ‏ قال: أرجو! كأنَه لم ير به بأساً. 

وكذلك نقل بكر بن محمّد عن أبيه عنه : المعتكف يعود المريض» 
ويشهد الجنازة . 

وكذلك نقل حنبل . 

وقال مالك : لا يجوز شرط هذه الأشياء . 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله َلهِ: «المعتكفف يتبع الجنازة» ويعود المريضّ)0©. 

وى الحيد بإسناده عن علي قال: : يعود “العريض» ويحضرٌ 
الجنازة والجمَع» ويأتي أهلهُ يأمرهم بالحاجة» وهو قائمٌ. 

ولأنَّه لما كان له الاشتراط في الخروج من الاعتكاف لعذر» وهو 
أنْ يقول: (لله عليَ أن أعتكف». اقل أكن فويض إن لم يعرضٌ لي 
سفر) ونحو ذلكء فلن" يجوز الاشتراطً في فعل قربة تؤدّي إلى ترك 
)١(‏ ورواه ابن ماجه .)١7/9/(‏ وإسناده ضعيف جداً. انظر: «التحقيق في أحاديث 


الخلاف» لابن الجوزي (؟7/ .)١١7‏ 
(0) فى (ت»: «فبأن» . ٠‏ 


و 


بعض الاعتكاف أولى . 

ولأنّه خروج لصلاة لا يمكن إقامتها في المسجدٍء أشبه الخروج 
عت 

واحتجّ المخالف بما روت عائشة قالت: كان رسول الله كله يمرُ 
بالمريض» وهو معتكففٌ» فيمدٌ كما هوء ولا يعرّجٌ يأل عنه”) 

وروى الزُهري عن عروة» عن عائشةً قالت: السنّة على المعتكفب 
أن لا يعود مريضاًء ولا يشهدَ جنازة» ولا يمسّ امرأة» ولا يباشرهاء 
ولا يخرج لحاجة, إلا لما لابْدَّ منه ولا اعتكافٌ إلا بصوم» ولا اعتكافٌ 
إلا في مسجد الجامء”») 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا لم يشترطً بدليل ما ذكرنا. 

واحتج بأن عيادة المريض فضيلة» وكذلك الصّلاة على الجنازة» 
ومقامة على الاعتكاف فريضة» فلا يجوز ترك الفريضة للفضيلة . 

والجواب : أنَّ هذا يجوز بالشرط. كما جاز ذلك في الخروج من 
الاعتكاف للمرض والسفر . ْ 

واحتج أنه شرط ما يبيت في أهله. ولا يأكل في داره. وقد قال 
أحمد في رواية الأثرم» وقد سيل عن المعتكفف يشترط أنْ يتعشّى في 


)1١(‏ رواه أبو داود (؟851/5؟7). 
(6) رواه أبو داود (”/7851). 


(0) كذافى «ت). 


فك 


أهله؛ أو يبيت في أهله» فقال: نعم» إذا كان تطوّعاً. 

وظاهر هذا: أنه لا يجوز في التّذر. 

والجواب : أنه يبطل بشرط الخروج منه للمرض والسّفر. 

على أنَّ تلك الأشياء ليست بقربة» وهذه قربة . 

0# 
1 

والمستحبٌ للمعتكف التشاغل بذكر الله تعالى» والصّلاة 
وقراءة القرآن في خاصّته . 

ولا يستحبٌ له إقراء القرآن» وكتب الحديث» ومجالسة 
العلماء. والمناظرة لهم في العلم» والتدريس : 

ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وقد أومأ إليه أحمد في رواية 
المَرُوذِيٌ؛ وقد سُيئِلَ عن الرّجلٍ يُقرى* في المسجد» ويريد أن يعتكف. 
فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه» وإذا قعد كان له ولغيرهء يقرىء 


أعجث !| 
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اح 


م 


وظاهر هذا: أنَّ الاعتكاف يمنع من إقراء القرآن؛ لأنَّهُ لو لم يكنْ 
كذلك لقال: يقرى؟ » وهو معتكف . 

وبهذا قال مالك . 

وقال الشّافعي: يُستحَتٌ له فعل ذلك . 


ه: 


دليلنا : أنَّ الاعتكافٌ عبادة شرع لها المتسحدة فلا يميه إقراء 
القرآن حينّ التلّسِ بها. 

دليله : الصّلاة والطّواف» ولا خلاف أنه يكره له أنْ يُقرى» القرآن» 
وهو يصليء أو يطوف, كذلك الاعتكاف . 

ولا يلزم عليه الصّيام والحج؛ لأنَّ تلك العبادات لم يُشْرَع لها 
اسح 

أو تقول : الاعتكاف : هو حبس نفسه على عبادة مخصوصة تخصه. 
فلا يجوز أنْ يفعل فيها غيرهاء كالصّوافٍ والركوع لا يفعل فيه القراءة؛ 
لأنه مفعول لشيء مخصوص . 

فإن قيل : إِنَّما كره الإقراء حال التشاغل بالصّلاة والطّواف ؛ لأنّه 
يشغله ذلك عن أفعال الصّلاة وأذكارها . 

قيل له : وكذلك في الاعتكاف يشغله ذلك عن الذّكر في حقّ نفسه . 

وكلن أن الطواف لبن ةفك 

وأيضا فإنَّه ممنوع من التشاغل في المسجد بالبيع» والخياطة» 
والشراء؛ لما فيه من التشاغلٍ عن الاعتكاف. كذناك قعل دز الأشباءء 
التشاغل بها يشغل عن الاعتكاف . 

فإن قيل : إِنّما منع من البيع والشراء؛ لأنَّ في ذلك فعل معيشته» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ هذه الأشياء ا 

قيل له : فعيادة المرضى وشهود الجنائز قربة» ولا يجوز فعلهاء 


كك 


وكذلك إقراء القرآن في الصّلاة قربة وطاعة» ويُمنع منه. 

فإن قيل : الببع والشراء والصنائع إِنّما كُرِهّت لأجل المسجدء 
لا لأجل الاعتكاف . 

قيل : كحت اموي 

أحدههنا © المسحد: 

والثَّاني : الاعتكاف . 

يدل عليه : أنَّ الاعتكاف في اللغةٍ: هو لزوم المرء الشيء» وحبس 
لي وعنة كيرا كانه اوساقناء: فى أ نومع كا 

ومنه قوله تعالى : #مَامَز و التَمَائِ َال َأسرْ طَا عَكِبُونَ 4[الأبياء : 07]. 

وقوله : #مَأنَوا عَلَ قَوْمِ يَمَكْنُونَ عل أَضتار لَهُْمَ #[الأعراف: 178]. 

وهو في الشرع : عبارة عن لزوم الشيء؛ وحبس النفس عليه في 
طاعة» في مكان مخصوص . 

وإذا كان كذلك» ففعل"" هذه الأشياء يشغله عن ذلك؛ لأنَّهُ يخرج 
عن أنْ يكون ملازما للشيء» وحابسَّ نفسه عليه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه الأشياء قَرَبٌ وطاعة» فالتشاغل بها في 
المسجدٍ غير ممنوع منه("؛ كما لو تشاغل بدرس القرآن في حقٌ نفسه. 
أو تشاغل بالصّلاة والصّيام . 


)0غ( فى (ت): «وفعل». 
زهعة فى «ت)»: (منها) . 


لع 


والجواب: أنه ليس إذا جاز التشاغل في حقٌّ نفسه. جاز التشاغل 
بغيره» كما يجوز أن يتشاغل بقراءة القرآن في الصّلاة وَل فهر أن 
يُقرى" غيره؛ وهو يصلّي. 

ولأنه بفعل هذه الأشياء في حقّ نفسه لا يخرج عن أنْ يكون ملازماً 
للشيء» وحابس نفسه عليه» وإذا تشاغل بهذه الأشياء خرج عن أن يكون 
كذلك» فلهذا فقن" بينهما. 

*#000* 
م 

فإن نذر اعتكاف شهرء ومات. فإنه يُقضى عنه : 

نصّ عليه في رواية صالح : إذا نذر أنْ يعتككف. فمات. يُعتكفٌ 
عنه» هذا نذرٌ ينبغي أن يُوفى به. 

وبه قال أبو ثور خلافا لأكثرهم في قولهم : لا يُقضى عنه. 

دليلنا: ما رواه ابن المنذر عن ابن عئّاس وعائشة : أنّهما قالا: 
يُعتكفٌ عن الميث2©. 


ولأنّها عبادة تبيح الكلام» فإذا وجبت بالنذر» ف أن تفن 


)١(‏ فى «ت»: «أفرقنا». 
() فى «ت»: «يعتكف عن الميت اعتكاف». وانظر: «الإشراف على مذاهمب 
العلماء» لابن المنذر ولا /ا١).‏ 


5/1 


دليله : الصّيام والحج . 
[و]إن شئت قلت: عبادة تختصٌ المسجدء أو لبث في مكان 


دليله : الحج . 

وقال بعض أصحاينا : عبادة وجبت بالنذرء أشبه ما ذكرنا . 

والتزم على هذا الصّلاة المنذورة على إحدى الروايتين. 

ولأكه فناثنت مو اضلنا” أن الكنارة ضفي افسنادة .”قاذ ونجندة6 
بالنذر» وجب أن يُقضى . 

دليله : الصّوم والحج. 

واحتجّ المخالف بأنها. . ."2. 


00لا 


دق فى («ت»): «وجبت)». 
زفق هنا ينتهى ما جاء فى النسخة «ت»© من كتاب الاعتكاف» وتتمة كتاب 
الاعتكاف ساقطة من «ت» وام». 


:8 
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1 م 
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من شرط وجوب الحم وجود الرّاد والرّاحلة : 

نصصّ عليهما في رواية حنبل» فقال: السبيل : الرّاد والوّاحلة» وليس 
عليه أَنْ يحج راجلاً» إلا أنْ يتطوّع بنفسه. 

وكذلك نقل صالح. 

وهو قول أبي حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك وداود: الرّاحلة غير معتبرة» فمن قدر على المشي» 
لزمه ذلك؛ ولم يقف وجوبه على وجود الرّاحلة. 

وأمًا الرّاد: فلا يعتبر ملكه. وإِنَّما تعتبر القدرة عليه؛ فإِنْ كان ذا 
صنعة يمكنه الاكتساب بهاء لزمه» وإن لم يكن له صنعة ‏ وكان يحسن 


السؤال» وجرت عادتةُ به لزمه» وإن لم تجر عادته بذلك» لم يلزمه. 


)١(‏ هنا يبدأ كتاب الحج في النسخة «م»» وقد سقطت سبع ورقات في بداية 
هذا الكتاب من النسخة «ت). 


يو 


ميلا #[آل عمران: 41] . 

فيها دليلان : 

أحدهما: من جهة الاستنباط . 

والنّاني : من جهة التّفسير. 

وأمّا الاستنباط : فهو أنَّ كلّ عبادة امك تعلياء اقتضى ذلك القدرة 
على الفعلٍ» كالصّوم والصّلاة وغيرهماء فلما اشترط في الحجّ استطاعة 
السّبيل» اقتضى ذلك زيادة على القدراة]» والَّتي اعتبرها مالك» وليس 
ذلك إلا الاستطاعة التي نعتبرها . 

وأمّا التفسير : فروى أبو بكر بإسناده عن الحسن قال: لما نزلت 
ا ب : قيل : يا رسول الله! 
ما السّبيل؟ قال : «مَنْ وَجَدَ رادا وَرَاحِلةَه(2. 

وروى”" الدَارقطنيٌ بإسناده عن ابن مسعودء وابن عمر» وعمرو 
ابن شعيب» [عن أبيه» عن جده]ء وعائشة» وأنس : أن الى يكل قيل له : 
ما السبيل؟ قال : «الزَّادُ والدَاحلةٌ)9 . 

فإن قيل : يحتمل أَنْ يكون الرجل الذي سأله ممّن لا يحجب عليه 


دق ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (4 / غرضرة 7 
(؟) في «م»: «ورواه». 
(9) رواها الدارقطني في «سننه» (57/ 26 . 
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الحج إلا بوجود زاد وراحلة» فبيّن له السّبيل المشروط في حقه. 

قيل له : لني بكِِ ذكر (السبيل) بالألف واللام» وإِنّما يكون المراد 
بذلك جنس السبيل» أو المعهود ‏ هو المذكور في الآيةٍ ‏ فلا يمكن 
حمل الخبر على غير هذين. 

فإن قيل: لا يجوز أنْ يكون هذا بيانآً للسبيل المذكور في الآية؛ 
الع ور وي عانةاناين والرّاد والاحلة غير معتبر في حق 
المكي» ومن كان على مسافة لا تقصّرُ فيها الصّلاة . 

قيل له: الظاهر اقتضى اعتبار ذلك في حق جميع النّاس غير أنَّ 
الدليل خصّه في الوضع الذي ذكروه. 

فإن قبل : فقوله : من أسَسَطَاءَ إِليْهِ ميلا #[آل عمران: 917] عام في 


م ل عن أبيه» عن 
جده» قال رجل : يا رسول الله! ما يوجبُ الحجّ؟ قال : «الرَّادُ والراجلة”" . 
وفى لفظ آخر عن النَبِت يلل قال : «الصيْل إلى [البيت] الرَّادُ 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في (م»). 
زفرة قوله: «والراحلة»)» سقط من «م2. 
(4) غير واضح في «(م). 
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والوّاحلةٌ)20: وهذا خرج مخرج البيان. 

والقياس أنَّها عبادة [بدنية]”" بقطع مسافة بعيدة» فكان من شرط 
وجوبها زادٌ وراحلة» كالجهاد. 

وإن لم يسلموا أن الرّاد والوّاحلة معتبران في وجوب الجهاد. 

دليلنا عليه : قوله”" تعالى : #ولا عَلَ اَي إذَا مآ أَْوكَ لِتَحْمِلهُمَ 
قرت لآ لْجِدمَآ أَجَلْحكُمْ عَلَيْهِ 4[التوبة: ؟9]. 

نا لاح عل مزل يجسسلافي ةلجد 

ولأنَّ كلّ من لم يمكنه أداء الحج إلا بقطع مسافة تقصّر فيها الصَّلاة 
فإذا لم يكن واجداً للرّاد والرّاحلة» لم يلزمّه فرض الحج . 

دليله : من لا صنعة له» ولا يحسن السَّؤال. 

واحتجّ المخالف بقوله: #وَأَوّن فى اورت ' يوك 
يبحالا4[الحج: 70]؟ يعني : مشاة» وقرى” : (رُجَالاً) ب ١‏ 

فثبت : أنَّهَ يجب المشي إليه . 


.)5١16 /5( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )1١( 

(0) غير واضح في (م2. 

زفوة في (م2): «بقوله» . 

(5) كذافي الأصل»ء وفي فى «المحتسب» لابن جني (7”/ 4 ذكر قراءة من قرأ: 
«خجالأى ووكجالاى و«رجالى» . ثم نقل عن ابن الأعرابي : أنه قال : رَجلء 
رجلان» ورَجّل؛ أي : راجل . 


5ه 


والجواب : أنَّ الآية”" فيها كانس باتو الج ماة” نخد 
تقول بذلك» وهم من كان بمكة» ومنها على مسافة لا تقصّر فيها الصَّلاة 
يبيّن هذا قوله تعالى : #وعل كُلّ ضار © يعني : على كل مركوب 
زيرت من مَل 3 َي عق #[الحج: 4]70؟ يعني : بعيد» فاعتبر المركوب 
في البعدِ» فثبت أنَّ المراد ما ذكرنا . 


واحتجٌ بأنها عبادة على البدن» فلم يُعتبر فيها زادٌ وراحلةٌ 


على أنَّ المعنى في الأصل : أنه لا مشقة في قطرّعيّه مع عدم الرّاد 
والرّاحلة» فلم يعتبر ذلك فيهاء والحج بخلافه. 

واحتجّ بأنه قادر على الح من غير خروج عن عادة» ولا بد له 
فلزمه» كما لو كان واجداً للزاد واليّاحلة» أو كان بمكة» أو على مسافة 
قريبة. 

والدوات عنه: 3" وهو أنّه لا مشقة في ذلك» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ عليه فيه مشقة 


. ا لكلمة غير واضحة في م6‎ )١( 
غير واضح في (م».‎ )0( 


/اه 


واحتج بأنَّ القدرة على الكسب قد أقيمت”2 مقامٌ القدرة على 
المالِ» بدلالة أنَّ من قدر على الكسبٍ حرم عليه أخذ الصدقة؛ كما حرم 
عليه إذا كان له مال» وكذلك الفقير”" المعتمل يلزمه أداء الجزية» كما 
يلزم من معه مالٌ» وكذلك [الأب إذا كان يكتسب]”” يلزمه نفقة ولدهء 
وكذلك الابن» وكذلك المفلس إذا كانت له حرفة لزمه أن يوؤْجِرَ نفسه. 
وبيقضي دينه» كما يلزمه مع وجود المال» كذلك هاهنا. 

والجواب : أن حرمان الصدقة يعتبر بحصول الغنى» وهو غنى 
بالحرفةٍ» كما هو غنى بالمالٍ» وليس كذلك الرّاحلة» إذ كأنما اعتبرت 
لقن المشتة :و المشفة تلسقه كمه 

وأمًا إيجاب النّفقة على الأبّء وإيجاب الجزية على الكافر» 
والإجارة على المفلس ؛ لألَه لا مشقة في ذلك؛ لأنَّه مخاطب بالتّفقة يوماً 
بيوم» فإذا عجز عنها في الثاني لم تلزئه مشقة في المستقبل» وكذلك 
المفلس ؛ متى عجز سقطت المطالبة . 

وليس كذلك [. . . .]20 بما عجز في سفره عن الكسب, فتلحقه 


)١(‏ في «م2: «أقمت»» والصواب ما أثبت. 
هم الكلمة غير واضحة في 7م . 

فرق أربع كلمات غير واضحة في (م4». 

2 الكلمة غير واضحة في «م». 

)2 الكلمة غير واضحة في ١م‏ . 

() غير واضح في ١م».‏ 


مه 


مشقة في الرُجوع [. . ..]20» فالرّكاة والكمّارة لاتجب بالكسب 
[....-]20: كذلك الحجع. 


+ 6د عد 

المعضوب [إذا كان عنده مال(" يحج به عن نفسه», لزمه 
ذلك : 

نصنّ عليه في رواية أبي طالب فقال: إذا كان الرجل والمرأة 
لا يقدران على الحج؛ وقد وجب عليهما الحج ‏ حجّ عنهما”" وليّهما . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال مالك وداود: لا يلزمه أن يُحِجّ غيره من ماله . 

كذلك روى أبو داود بإسناده عن ابن عبّاس قال : كان الفضل بن 
العبّاس ردف لني بك فجاءت امرأة من خثعم ؛ لتستفتيُ» فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل الرّسول يَكةِ يصرف وجة الفضل إلى السىٌ 
الآخرء فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله على عباده في الحججّ أدركت 


)200 غير واضح في (م2). 
(0) غير واضح في (م2). 
زفرة غير واضح في (م2). 
2 غير واضح في (م2). 
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أبي شيخا كبيراً» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
(نعم)'. 

وروى أحمد بإسناده عن ابن الزَبِيرٍ قال: جاء رجل من خشعم إلى 
التي بك فقال : يا رسول الله! أبي أدركة الإسلامٌ» وهو شيخ كبير» 
لا يستطيع ركوب الرّحل» والحجّ مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ فقال: 
«أنت أكبرٌ ولده؟» فقال: نعم. قال: «أرأيت لؤْ كان على أبِبْكَ 
دينٌ» فقضيتَهُ عند أكان ذلِكٌ يُجِزى” عنه؟» قال: نعم قال: 
فاح جب(" عه 7 

وروى أبو داود بإسناده عن أبي رَزينٍ العُقيليٌ: [أنّه] قال 
لرسول الله كلِ: إنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة» ولا الظّعْنَّ» 
فقال: «احجح عن أبيك واعتَمر)9 . 

فمن هذه الأخبار دليلان: 

أحدهما: قول المرأة: فريضة الله على عباده أدركت أباهاء ولم 
نك عليه ولك 


)200 رواه أبو داود (09٠8م1١).‏ وقد رواه البخاري (؟555١)2‏ ومسلم 1*5 
من حديث ابن عباس و أيضاً. 

6 في م2 : «فاحج» . 

فرة رواه الإمام أحمد فى «المسنا ) (#5/ره). 


2 رواه أبو داود .)١185٠١(‏ 


والثّاني : أنّه أمر بالقضاءء وشبّهه بالدَّينِ» والأمر يدل على 
الوجوب» ولأنَّ الحجّ من فرائض الإيمان» فجاز أنْ يجب على 
المعضوب. كالصّلوات والصّيام . 

وإن شكت قلت: غبادة تحب على إفساذها كفارة» قجاز أنْ تج 
على المعضوب. كالصّوم. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #وَلنَ عَلَ لتايس حِج الْبَدَتٍِ مَنِ 
سَتَطاعَ إِلِه سلا #[آل عمران: 97] فأوجب الحجّ على من استطاع 
السّبيل» والمعضوب لا يستطيع . 

ا 0 0 
ل ا ل 

وعلى أن قد روينا أن النَىَ يكل فسّر السّبيل بالرّاد والّاحلة» 
فاقتضى الظاهر : إن المعضوب إذا وجد الرّاد والرّاحلة» لزمه الحجّء 
فكانت الآية حجّةً لنا من هذا الوجه. 

واحتج بأنَّ كل عبادة لم تدخلها الثيابة مع القدرة» لم تدخلها مع 
العجزء كالصّلاة» وعكسه الرّكاة. 

والجواب : أنَّ الصّلاة عبادة لا يدخل في جبرانها المال» فلم 
تدخل الثيابة [مع القدرة]20©» والح بخلافه . 

أو نقول: الصّلاة لما لم تدخل الثيابة فيها بعد الوفاة» لم تدخلها 


لل غير واضح في «م). 


"5١ 


في حال الحياة» والحجٌ لما دخلته الثيابة بعد الوفاة» دخلته في حال 
الحياة . 

[وهذا يقال في الصّوم؛ فإنه]" لا تدخله الثيابة بالإطعام في حال 
القدرة. وتدخله مع العجز في حقّ الشّيخ [الهرم]”. َ 

* 1# * 
ج١‎ 

[لو بذل غيرّه]”" الطاعة في الحج عنهء لم يلزمُه فرض 
الحج. سواء كان المبذول له صحيحاً» أو [رَمِنَاً]9» كان. أو 
معغسوا: 

هكذا ذكر شيخناء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي داوة 
وصالح» وقد سيل : على من يجب الحجٌ؟ قال: إذا وجد زاداً وراحلة. 

فاعتبر وجود ذلك في ملكه. وهذا لا يجد. 

وبه قال أبو حنيفة . 


للك غير واضح في (م). 
6 غير واضح في (م2. 
(5) ما بين معكوفتين غير واضح في «م6. 
(5) غير واضح في (م»). 
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للرّاد والوّاحلة» وقد حجّ عن نفسهء ويُونّقُ بطاعته» وهو ممّن يجب 
عليه الحبجٌ» مثل أنْ يكون حرا بالغآ عاقلاً» لزم المبذول له فرض الحج» 
عليه أن يأمر الباذل بأداء الح عنه. فإن لم يأمره به» ومات0"» لقي 
الله كَنْكَ وعليه حجّة الإسلام» كالرَّمنِ إذا كان له مال» ولم يُحِبجّ عن نفسه 
حتّى عات ولا فرق بين أن يكون الباذل ولداء أو أجنبياً. 

فإن يذل له المال» ففيه وجهان : 

أحدهما ‏ وهو الصّحيح -: أنه لا يلزن فول 

والثّاني : يلزمه . 


دليلنا: قوله تعالى : #وَنَ عَلَ لتايس حِخ الَْيْتٍ مَنِ سْتَطاءَ له 
ميلا 1آل عمران: 97]» وفسّر لني لِِ ذلك بالرَّادِ والرّاحلة» وظاهر 
هذا مقتضى الوجوب بذلك . 

فإن قيل: إذا كان يأمر بمثل» سّمّي مستطيعاء ألا ترى أنَّ الإنسانَ 
يقول : أنا مستطيع أن أبن داراً؛ بمعنى : آمر ببنائها؟ 


قيل له : يقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أنْ يفعل» فأمّا إذا 
قدر على أمر من لا يجب عليه العمل» قبل : هو مستطيع للأمرء لا للبناء . 
فكيف يكون الآمر مستطيعاً» والمأمور لا يلزمه فعله؟ 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م». 


5 


ولأنَّ الحجّ عبادة تراد لنفسهاء فوجب أن لا تثّر طاعة غيره في 
وجودها. 

دليله : الصّوم والصّلاة. 

ولا تلزم عليه الظّهارة؛ فإذا بُذِلَ له الماء» وبّذِلَ له من يوضئة: 
ال ]| 

ولو حذفنا قولنا: (تراد لنفسها) لم يضرَّ؛ لأنَّ الوضوءً يجب عند 
بذل الماء بالحدث السّابق» فإذاً لم تؤث طاعة غيره في الوجوب . 

فإن قيل: الصّوم والصّلاة لا تصحٌ الثيابة فيهماء فلهذا لم يجبا 
بوجود من ينوب عنه» وليس كذلك الحججٌ؛ لألّه تصح فيه الثيابة . 

قيل له : فالرّكاة تصحٌ فيها الثيابة» ومع هذا لا تؤثّر طاعة غيره فيهاء 
وكذلك الكمّارات . 

وأيضا لا0» خلاف أنَّه لو بذل له الإطعام في كمّارة اليمين» 
والكسوة» أو الرّقبة» والمبذول له معسر”". يلزمه قبوله للعلة التي 
ذكرناء كذلك إذا بُذِلَ له الطّاعة في الحجّ. 

فإن قيل: المعنى في الأصل”": أنَّ فيه تمليكَ مال» وتلحقه بقبوله 
منّه وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه من عمل البدن» ولا تلحقه به منّه 


)1١(‏ ا لكلمة غير واضحة في «م». 
(؟) الكلمة غير واضحة في (م». 
(05) | لكلمة غير واضحة في (م». 


5: 


ألا ترى أنَّ الإنسانَ قد يمتنع من قبول المال من غيره» ولا يمتنع من 
انبتخدامه وتضريفه خوائنيه400 لله تلحقه بقبول المال:منّة» ولا تلحقه 
باستخدامه؟ 

ولهذا لو قلنا: لو بذل المال» وهو معسر زمن» لم يلزمه الحج؛ 
لأنّه يحصل بقبوله مِنَّةَء فلا يلزمه قبوله. 

قيل له: المِنّةَ تحصل للأجنبي بعمل البدن» كما تحصل ببذل 
المال» ولا تحصل للولد في واحد منهما. 

على أَنَّه يلزمه أنْ يفرّق بين بذل الطّاعة في الصّوم والصّلاة» وبين 
الإطعام والكسوة بهذا المعنى . َ 

81ل ااي بول لوجتو ليام افق إلى ناهذا شبح 
العتق والإطعام. وليس على المكفر أن يتسبّب إلى ذلك» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لوك امن ف فدقيه إلى تداك انا هب الف : لأنَّ الحجّ 
يلزم المبذول له الطّاعة بنفس البذل من غير قبول» وإِنَّما يحتاج إلى أن 
يأمرَ الباذل بأدائه عنه؟ ليصمّ أداؤه عنه . 

قيل له: قد يلزم المكفر أن يتسبّب إلى تمليك الرقبة بالشراءِ إذا كان 
معه(" ثمنها . 

فإن قيل : ترك قبول الصّعام والرّقبة لا يؤدّي إلى إسقاط الكمّارة 


.2م١ الكلمة غير واضحة في‎ )١( 
زشف في م2 : «معها»).‎ 


"6 


جملة؛ لأنَه ينتقل إلى البدلٍء وهو الصّوم» وليس كذلك الحججٌ؛ لأنَّهُ ليس 
بدل يُرجّع إليه» فلو قلنا: إِنَه لا يجب عليه» لسقط جملة. 

قيل : فيلزمه أَنْ يقول: لو بّذِلَ له المالُ يلزمه قبوله؛ لأنّه لو لم 
يلزمئه لسقط جملة . 

ثم نقول له: أفرق بين الصّلاة والإطعام في الكمّارة بهذا المعنى . 

وَلْآن المبذول لة#غيز مالك لواف والواغلة) فوجنب أن لا يكو 
بذل غيره بمنزلة وجود الاستطاعة» كما لو بَِذْلَ له المال. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #وَيبَه عَلَ ألدّايسن جح لدت مَنِ 
أسْتَطَامَ ليه ميا 1آل عمران: 7]» ولم يفرق بين أنْ يستطيع بنفسهء 
وبين أنْ يستطيع بغيره. 

والجواب : أن قد جعلنا ذلك حبجّة لناء وأنّه لا يكون مستطيعاً لغيره. 

على أنَّ لوي فقال: الرّاد والاحلة» وهذا 
غير مالك لهماء فلا تتناوله الآية. 

ا ل ل إن 
أبي أدركثّةٌ فريضةٌ الله على عباده في الحم وهو شيخ كبيرٌ لا يستمسكُ 
على الراحلة» أفأحج عنه؟ فقال لها: ١حجّي‏ عن أنيلك 01 

فوجه الدّلالة منه: أنه لم يجر ذكر [الاستطاعة]» وقد أخبرت أنه 
46 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 84 من حديث ابن عباس وها بهذا 

الساف. 
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عاجز عن أداء الحججٌ بنفسه. وأنَّ فريضة الله أدركته. ولم ينكر النَِيْ كه 
عليها ذلك» وأمرها أن تحجّ عنه. ظ 
نعم إن وجوبه عليه تعلّق ببذلها له الطاعة . 
والجواب : أنَّ الخئعمية أخبرت بوجوب الحيمٌّ على أبيهاء والحجّ 
إِنّما يجب بوجود المال» ثم سألت عن جواز أدائها عنه» فأجاز الت لله 
لها ذلك» فدلَ على : أنَّ الحجّ كان واجباً عليه قبل أنْ يبدَلَ له بالطّاعةٍ 
في أدائه عنه . 
واحتج بأنَّه سببٌ يتوصّل به إلى الحجّ عن نفسه. فجاز أن يلزمه 
فرض الحج . 
دليله : الرّمِن إذا كان له زاد وراحلة. 
والجواب : أنه ينتتقض ببذل المال. 
على أنَّ المعنى في الأصل : أَنَّهُ مالك للرّاد والرّاحلة» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لأنّه غير مالك لهماء فوجب أن لا يعتبرَ بطاعة غيره في 
حكم 6 [إذا]0" بُذْلَ له المال. 
حتج بأنّهها عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فجاز وجوبها على 
الا 
دليله : الصّوم . 


)١(‏ الكلمة مطموسة في (م». 


5 


والجواب: إِنّما نفصّل عليه فنقول: فوجب عليه أن يستويّ حكمه 
بعد البذل وقبله2" . 

دليله : الصّوم . 

أو نقول: بوجود المستطيع لا يوجبها عليهاء ولأنَّ العضب ليس 
[له] تأثير" في أداء الصّومء والصّحيح والمعضوب سواءء ولما كان 
العضب يمنع وجوب الحجٌ مع الفقرء لم تؤثَّر الطّاعة في إيجابه» كما 
لا تؤثّر في الإيجاب على الشيخ الهرم””" . 

واحتجّ بأنّ النَّآسَ في الحم على ضربين : 

ضرب يؤدَّيه بمباشرة . 

وضرب يؤدّيه بالنيابة . 

فمن يؤدّي بمباشرة يلزمه بوجود المال]» وهو إذا كان غائباً عن 
البيتِ» ومرة يلزمه بغير مال» وهو إذا كان قريباً من البيتِ. كذلك من 
يُحَمجٌ عنه]”) بالنيابة يجب أنْ يلزمه مرّةَ بوجود المال» ومرّةَ بغيره» 
وعندكم : أنَّ المعضوب لا يلزمه [بغير المال]©. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في (م». 

(؟) في «م): «تأثيراً». 

زفرة الكلمة غير واضحة في ١م2.‏ 

(54) مابين معكوفتين غير واضح في «م). 
(6) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
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والجواب: أنَّ من يؤدَّيه بمباشرة لا تلزمه استطاعة غيره» ومخالفنا 
يقول: إِنَّ المبذولَ له يلزمه الح باستطاعة في الباذل. 


نا فب 
١‏ 

إذا حي المعضوب أو الصَّحيح عن نفسه حجّة تطوّع أجزأه : 

نصّ عليه في رواية الأثرم» وقد(" سُّئِلَ عن الصّحيح؛ هل له أن 
يعطيّ من يح عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: إِنَّما جاء الحديث 
في الذي لا يستطيع» ولكن إن أَحَجّ عنه الصَّحيحَ أرجو أن لا يضرّه . 

وهو قول لأبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما : مثل هذا. 

والثّاني : لا يجوز. 

وهذا في المعضوب. فآأمًا في الصّحيح» فلا يجوز قولاً واحداً. 

وقد نقل أبو جعفر محمّد بن أبي حرب الجرجرائي نحو هذاء 
فقال: سألته عمّن قد حم الفريضة يعطي دراهم يُحَجّ عنه. فقال: أيش 
يكون له؟! ليس عليه شيء. 


رأى أنه ليس له أنْ يحم عنه بعد الفريضة . 


غ2 في (م2): «وقيل» . 
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وعلى هذا: أَنَّه لا تصحٌ التيابة في نفل الحج ؛ لأنّه كان ليس له أن 
يحجّ بعد الفرض» ويجعل العلّة : أنه ليس عليه . 

وقال في موضع آخر من «مسائله»: وقد سأله: الرجل [يُعطى 
المال للحج]("©؛ قال: لاء لا يأخذ. 

هذا محمول على الاستنابة في حجّة التطوعء فأمًا في حجّة 
الفرض» فقد نصّ في موضع آخر: أنَها تخرج عنه» فقال: سألته عن 
الرّجل يحج عنه» قال: إذا لم يكنْ حجّ فمن( جميع المال» وكذلك 
جميع ما يلزمه من الرّكاة وغيره» والرّكاة أشدّ. 

فقد نص في حجّة الفرض . 

وقوله : «الرّكاة أشد» لم يرذ به أنَّها تقدّم على الحجّ» ليا مس 
دون الحجٌ وإِنَّما أراد أنّهما ‏ وإِنْ كانا يقضيان ‏ فإِنَ الرّكاة آكد؛ لأنه 
يفعلق يهنا حو النا د تعالى دوعق الآدميّء وهم الفقراءء والحجٌ يتعلّق 
به حقٌ الله فقط» والدَّين يتعلّق به حقٌ آدميّ فقط . 

فالدّلالة على أنه تصحٌ الاستنابة في حجّة التطوّع : أنَّ كل ما صححت 
الثيابة في فرضه. صكّت في نفله» كالصدقة؛ لمّا جاز أن يقول لغيره: 
(خذ [من] مالي خمسة دراهمء وأدٌّ الرّكاة الواجبة عليّ) جاز أنْ يقول 


له : (خذ من مالي خمسة دراهم» تصدَّقٌ بها صدقة التَطوّع) . 


. طمس في «م» بمقدار خمس كلمات‎ )٠١( 
. م١ الكلمة غير واضحة في‎ )6( 


ولأنَّ الفرضّ آكد من التطوّع» وإذا صكحت الاب في الفرض» ففي 
التَطوّع أولى . 

واحتيجّ المخالف بأنّها عبادة على البدن» فلا تصحٌ الثيابة فيها عند 
عدم الضرورة في الأصلٍ . 

وعلى أله لمّا لم تصمّ النيابة في الصّلاة» استوى في ذلك حكم 
الفرض والتّفل» فلو كان الحجّ كذلك» لاستوى حكم فرضه ونفله. 

واحتج بأنَّ الثيابة إنّمال» جازت فيها للحاجة» بدليل: أنَّ الصّحبعَ 
لا [يستنيب فيها]2؛ ولا حاجة في الاستنابة في التطوع . 

والجواب : أنَّ الثيابة إنّما جازت؛ لأنَّ فعلها بنفسه غير واجب» 
وهذا موجود في التَفل . 

وعلى أن لا نسلّم : أنه لا حاجة به إلى التّْل؛ لأنَّ الإنسانٌ به حاجةٌ 
إلى فغزن الطاقاتت بعد موقه» كما نه تحاحة إل إسقاط الفرضن: 


و 0 
٠ ٠ «*‏ 5 و 8 كك 3 و* ٠.‏ 
إذا كان مرضه يُرجى زواله. لم يجز له أن يُحج عن نفسه : 
نضنّ غلبة:فن رواية أبى طالب فقال: إذا كان ظنيكا كبيرا 


)1غ( في «م2): لما . 
(") مابين معكوفتين غير واضح في (م». 


8 


[....2 [لا] يستمسك على الرَاحلةٍء يحج عنه وليّه وإذا كانت 
المرأة ثقيلةً لا يقدر مثلها [أن] يركبء والمريض الذي أَيِسَ منه أن 
ذراء والمراة الى .قن اسمن اندو على الح 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يُحِجّ عن نفسه إذا كان عاجزاًء سواء أكان يُرجى 
زواله» أو لا يرجىء» وكذلك المحبوس عنده. 

ذليلنا” أنه غير ميؤوس منه أن يحجّ بنفسه. فلا يجوز أن يحجّ 
غيره عنه . 

دليله : الصّحيح . 

أ وقول أن ور 1 فأشبه إذا كان صداع يسير . 

واحتجّ المخالف: أَنَّهُ غير قادر على أداء الحججٌ بنفسه في الحالٍ» 
فله أنْ يستنيب فيه غيره» قياساً على المريض الذي لا يُرجى برؤه. 

والجواب: أنَّه يببطل بمن تلف جميع ماله'": ولم يبقَ له زاد 
وراحلة؛ فإِنّه غير قادر على أداء الحججّ بنفسه في الحالٍِء ومع هذا 
01 يجوز اله أن سفيب ف 


وعلى أنه ليس الاعتبار عند المخالف بالعجز في الحالء وإِنَّما 


)00( بياض في «م» بمقدار ثلاث كلمات . 
(0) الكلمة غير واضحة في ١م).‏ 
(9) الكلمة غير واخ ضحة في ١م2.‏ 


/ 


ع 


الاعتبار في الثَّانيء ألا ترى لو أنَه أحجّ المعضوب عن نفسه. ثم برى» 
بعده» لزمه الحج ثانيً» فبطل ما قاله. 

ثم المعنى في الأصل : أنه ما يدس منه أشبه من به صداع يسير . 

واحتج بأنَّ ما أنّر المرض في تعيين صفة وجوبه؛» استوى فيه 
المرض الذي لا يرجى برؤه - في جواز الانتقال إلى الإطعام - وبين 
ما لا يُرجىء ثم الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الصّلاة يتكرّر وجوبهاء والحجٌ لا يتكرّر 
[وجوبه. . . صفاته ]2 . 

والنَّني : أنَّهِ لو صلَّى على [جنبه في حالة» ثدَ زال مرضه]"» لم 
يعد وإن حجّء ثم زال مرضه» أعاد عندهم . ظ 


# ا * 


1 
وإذا حجّ المعضوب عن نفسه. أو الشيخ الكبير» ثم برى' 
من عضبه» أو أحدث الله - تعالى - في الشيخ فقوّة»ء فإن تصور 
ذلك نه يجزئه. ولا إعادة عليه : 


نصنّ عليه في رواية إسماعيل بن سعيد وابن منصور: 
0غ( غير واضح في «م». 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


رف 


فقال في رواية إسماعيل : إن الرَجلّ يُحج عنه؛ وهو ضعيف 
لا يستمسك على راحلته. » شك تماثل من علّته: يجزته » ولا إعادة. 

وفي رواية ابن منصور: إذا كان لا يقدر على الحج. فحجّوا عنه» 
ثم صم بعد ذلك» فقد قضى ما عليه . 

قال أبو حنيفة : يعيد. 

دليلنا : أنه أحجّ عن نفسه في حالة أَيسَ من الحجّ بنفسه. أو في 
حالة لا يرجى برؤه» ذ نسحي أنه حرق 

0100 

يبيّن صكّة هذا على أصلنا: أنَّ الاعتبار حالة الابتداء دون حالة 
الانتهاء» ولهذا نقول: إذا كان مرضه يُرجى زوالَهُ» فتِأاحجّ عن نفسه. 
لم يجزته - وإن اتصل به الموت - اعتباراً بحالة الابتداء» وأَنَّهُ لم يجزئه 
أَنْ يُحِجّ عن نفسه . 

وهاهنا أحججّ عن نفسه في حالة يجوز له ذلك» فيجب أن يجزئه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الموت لم يتّصلْ بالمرض» فيجب ألا يجزتة. 

دليله : لو كان مرضه يُرجى زواله» فأحجّ عن نفسه. 

والجواب : أن المعنى في الأصل : أنه لا يجوز له أنْ يْحجّ عن نفسه 
عندناء فلهذا لم يجزئه؛ ألا ترى أنَّا نقول :الو اتضل العيورت ث2 بذلك 


)١(‏ في «م»: «بالموت». 


ل 


المرض لم يجزئه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه أحيجّ عن نفسه في حالة 
جاز له أن يُحِجّ» فأجر اميا قا لى اتصنا طن اموي 
عد عد 

من كان البحر بينه وبين طريق مكة» والغالب منه السّلامة» 
فعليه الحجّ : 

ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

قال أصحاب الشّافعي : فيها قولان. 

دليلنا(: قول النَِّيَ يلِ: «لا يركبُ البحرّ إلا حاجٌ» أو معتمرٌء [أو 
غاز في سبيلٍ اللم]272"1 . 

[ولأنَ]©» الغالب منه الّلامة» فهو كالب. 

ولأنّه طريق جاز سلوكه للتجارة» فجاز سلوكه للحججّ والعمرة. 

ولألَّه أحد المركبين» فجاز وجوب الحم بالقدرة عليه» كالبرٌ. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الغالب على البحر الخطر؛ لأنَهُ لا يخلو من 


() الكلمة غير واضحة في (م». 

(؟) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 

فرق رواه أبو داود (56؟7) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص و3 . 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 


ه07 


هبوب الرّيح والعوارض 

والجواب: أنه إِنّمَا يش يُشترّط في الوجوب: أنْ يغلب عليه السّلامة» 
وما يعرض غير غالب» فلا يُعتدٌ به. 

[واحتج بأنَّ عوارض ]22 البحر من جهة الله تعالى» [والبدٌ عوارضه 
من جهة الآادمي]. 

والجواب : أنه يعرض على البرٌ العطش والبرد والحرٌ) وذلك من 
جهة الله تعالى» فلا فرق بينهما. 

*#* # # 


الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً يقوده. لزمه الخروج 


ع 11 


أومأ إليه أحمد في رواية المَرُوذيٌ وقد سّيِلَ عن رجل له أمٌّ 
ضريرة» ولها مالء أيحجٌ عنها؟ فقال: يحج عنها إذا لم تقدر على 
لكوت 

فلم يجعل العمى مُسقطأ لفرض الحج بنفسه» واعتبر عدم الثبوت 
على الراحلة . 

وقد حكاه أبو حفص عن ابن بطّة فقال: استطاعة الضرير: الرّادء 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 


كلا 


والدّاحلة» ومن يقوده. 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحجّ بنفسه» ويلزمه في ماله . 

دليلنا: قوله تعالى: #وَينَه عَلَ لئاس حِج ألْبَدْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ 
ميلا [آل عمران : 141 . 

وفسّر النِن كل السّبيل7" بالرّاد والكاحلة . 

والظاهر: أنَّ كلّ من وجد زاداً أو راحلة» وجب عليه الحجٌ 
فوجب عمل الآية على ظاهرها. 

فإن قيل: الآية تقتضي وجوب الحم عليه» ونحن نقول: يجب 


عليه الحج وليس فيه أن يفعله بنفسه» [أو] بماله. 


و هج مره 


قبل له: قوله: #وَلِنَه عَلَ ألنّاس حِج الْبيَتٍ 4 يقتضي قصد البيت» 
فيجب أنْ يكون على كل واحد من النّاس قصد البيت بنفسه؛ لأنَّ الحجّ 
هو القصد. ا 

ولأنَّ الأعمى لا تلحقه مشقّة في النَّباتِ على المراكب» وهو 
كالمبصر الصّحيح . 

فإن قيل : البصير الصّحيح يمكنه [أنْ] يتصرف بنفسه, والأعمى 
لا يقدر على التصرّف بنفسه. 


. في «م»: «الاستطاعة السبيل»‎ )١( 


/ا/ا 


قيل له : إذا كان معه [من يقوده] فَإِنّه يِتلمكن من ذلك . 

[و]لأنّه فقد حاسّة» فلا تمنع من وجوب الح عليه بنفسه . 

دليله : الصّمم. 

ولا يلزم عليه العضب والكبّر؛ لأنَّه فقد قدرة. 

يكن هذاة أن الحاسّة ماخودة: من الحيى بالأشياء -ولهذا تحدم 
التكلموق باتعو اززه الوسر :: 

فإن قيل : الصّمم لا يمنع من التٌُصرف بنفسهء والعمى يمنع من ذلك . 

قيل له: الصَّمم يمنع من مخاطبة الحمّال» ومن يبيع منه ويشتري . 

وعلى أَنَّهُ إذا كان معه قائدٌ يرشده ويسدّده» فلا يتعدّر عليه ذلك» 
كنا لآ يتعدر غلل النضين: 

فالأعمى لم يَفْنْهِ إلا العلم بالطّريقٍ» ومواضع الشسك» وإذا وجد 
قائداً يوصل إلى العلم به» فيلزمه» كالبصير إذا كان لا يهتدي الطريق؛ 
ولا يعرف المواضع الي تؤدّى بها المناسك» وأنَّه إذا وجد من يهديه 
ويرشده. لزمه ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الأعمى لا يمكنه أن يتصرف في سفره بنفسه» 
ألا ترى أنه يحتاج إلى من يُركبه» ويُنزله» ويُعينه على قطع المسافة» 
فهو كالرَمِنِء بل الأعمى أسوأ حالاً من الزمن والمقعد؛ لأنَّ الزمنَ إذا 
ركب قدر على أداء فرض الحج راكب والأعمى لا يقدر على أدائه(" وإن 
)١(‏ في «م4»: «أدائها». 


7 


ركب» حتى يقوده غيره . 

والجواب : أنَّ الزمنَ والمقعد لا يتمكن من”" النْزولٍ والرُكوب 
وَالدْبْوتٍ”© على الكاحلة» ومباشرة المناسك بنفسه» والأعمى يمكنه ذلك» 
وإنّما يفقد الهداية إلى الجهة التي يحتاج إليهاء فإذا أرشده غيره اهتدى» 
وقام بالنْسكِ» فأتى به» فهو كالبصير الصّحيح الذي لا يهتدي النسك» 
فإنَّهَ لا يسقط عنه» كذلك الأعمى. 

واحتيج بأنّ الحجّ عبادة تحتاج في أدائها إلى قطع مسافة» فوجب 
أن لا يلزمٌ الأعمى قياساً على الجهاد. 

والجواب: أنَّ هذا لا يصحٌ؛ لأنَّ الأعمى يجب عليه الحج 
بالإجماع» فالوصف غير صحيح . 

فإن قيل: يريد به أنه لا يلزمه الحججٌ بنفسه . 

قيل له: لا يؤثّر في الأصل ؛ لأنَّهُ لا يلزمه في ماله» ولا في نفسه. 

ثم المعنى في الجهاد : أنَّ القصدّ منه القتال» وهذا لا يحصل من 
الأعمى» وليس كذلك الحيٌ؛ لأنَّ المقصود منه حضور مواضع التسك» 
وهذا يمكن للأعمى”" مع القائد» كما يحصل من البصير. 


#د #6 


() الكلمة غير واضحة في «م). 
0( في (م) : «فى لوت . 
(0) في (م4: «الأعمى) . 


0/4 


ا هكد مج 


إذا مات وعليه حجّة الإسلام» لزم الورثة أن يحجُوا عنه من 
صلب المال من دُوَيرة أهله» سواء وصَّى بذلك, أو لم يوصٌ: 

نصنّ عليه في رواية حنبل وابن إبراهيم؛ فقال: إذا مات. وقد 
وجب عليه الح فهو من جميع المال بمنزلة الدّين. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية الأثرم: يُحَجّ عنه من حيث وجب عليه؛ 
من حيث أيسرء قيل له: فرجل من أهل بغداد» خرج إلى خراسان فأيسرء 
َه بُح عنه؟ فذْكرَ له أنَّ رجلاً قال: يُحججٌ عنه من الميقات» فأنكره. 

قيل له: فرجل من أهل خراسانء أو من أهل بغداد» خرج إلى 
البصرة» ومات بهاء قال: يُحجّ عنه من حيث وجب عليه. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي داود في رجل من أهل الريٌ» وجب 
عليه الحجّ ببغداد» ومات بنيسابور: يُحَحّ عنه من بغداد. 

فقد نصنَّ على ما ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزم الورثة أنْ يحجُّوا عنه إلا أن 
يوصي بها . 

وقال الشّافعي : يُحجّ من الميقات. 

وقال داود: الح لا يسقط بالموت. 

فالدّلالة على وجوب الحجّ ‏ وإن لم يوصٌ 0 
ابن الزّبير الذي رواه أحمد: أنَّ رجلاً من خثعم أتى النَيَ يكل فقال: إِنَّ 


م٠‎ 


أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير» لا يستطيع ركوب الرّحل» والح 
مكتوبٌ عليه أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبرُ أولاده؟» قال: نعم» قال: 
«أرأيت لو كان على أبيكَ دين فقضيئّة» أكان ذلك يُجزى” عنه؟» 
قال : نعم» قال : «فاحججح عنْ أبيك)2 . 

فشبّه قضاء الحجٌ بقضاء الدَّينَء وقد ثبت أنَّ الدَّين يُقضى عنه 
حي وميتآًء كذلك الحج لظاهر الخبر. 

وقوله: «احَجحْ عنه) أمرّء وذلك يقتضي الوجوب. 

فإن قيل : إِنّما شبّهه بالدّينِ في الجواز» [. . ..]©» ونحن نقول 
بذلك. 

برق في الع يان لعان وع ااا راك 7" 
المشبّه به كذلك. 

وروى الأثرم بإسناده عن ابن عبّاس : أنَّ امرأة جاءت إلى التَِيَ يلل 
فقالت: إِنَّ أمّي نذرت أنْ تحجّ» فماتث قبل أنْ تحجّ. أفأحج عنها؟ 
قال: «نعئ» أرأيتٍ لو كان على أَمّكِ دين أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم 
قال: «اقضي الله الي لَهُء فإنَّ الله أحقٌ بالوفاء»)9© . 


(؟) كلمة غير واضحة في (م». 
زفرة في (م2): «(حكمه). 
دي ورواه البخاري (55/ا١).‏ 


م١‎ 


وقوله : «اقضي» أمرء والأمر يقتضي الوجوب, وتشبيهه بالدَّينٍ 
ذال علري ووي القضناة” 

وقوله : «أحقٌ» يدل على أنه أولى بالقضاءٍ من الدَّين. 

فإن قيل : الخبر يقتضي جواز القضاءء ونحن كذلك نقول» وإِنَّما 
خلافنا في الإيجاب في التّركة. 

قيل له: الحجّ قد سقط عندك بالموت» وإذا فعل أحد عن أحد 
لاايكون قضاءً» فلا يصحٌّ هذا التّأويل. 

مع أنَّ قوله : «اخجح عن أبيك» وقوله : «فاقض» أمرء والأم يدن 
على الوجوب . 

والقياس : أنّ الحجّ حقٌ واجب تصحٌ الوصيّة به فوييت آلا سقط 
قضاؤه بموته. 

دليله : دين الادمي . 

وفيه احتراز من الصّلاة والصّيام والمال الذي على المكاتب 
لمولاه؛ لأنَّ الوصيّة لا تصحٌ بشيء من ذلك . 

وفيه احتراز من [الزكاة]2؛ لأنَّه قبل الحول غير واجبء وإذا 
حال الحول وجب. ولم يسقط”" . 


)١(‏ بياض في «م» بمقدار كلمة واحدة. 
20,0 في (م): «يسقطوا». 


ذه 


ولا يلزم عليه الجزية؛ لأنَّه لا تعرّف الرّواية فيهاء وكان شيخنا 
يقول : لا تسقط . 

وإن شئت احترزت عن الجزية فقلت : حقٌ مستقر تصحٌ الوصيّة 
به» والجزية غير مستقرة؛ لأنَّه يملك إسقاطها بالإسلام» والمستقر 
وائلا بيلك إنفاطة ْ 

فإن قيل: لا نسلّم أنه تصح الوصيّة بالحجٌ الذي كان عليه؛ لأَنه 
يسقط بموته» والذي يجب إخراجه بالوصبّة يّة غير الذي كان عليه 5-0 
الوصيّة بحج تطوّع . 

قيل له: نحن ادّعينا صكّة الوصيّة بالحجٌ في الجملة» وهذا مسلّم» 
فعندنا بالواجب وبالتّطوّع» وعندكم بالتّطوّع . 

فإن قيل : المعنى في الدَّيونٍ: أنَّ استيفاها في حياته لا يتعلق برضاه 
وإؤنهه الاترى أن مراهي التو لو أجل ميخ عالئه مقد رمه مد سس 
ما عليه جاز؟ فلم يفث بموته إلا إذنه» وذلك غير معتبر» فجاز أَنْ يُستوفى 
بعد موته» وليس كذلك الحججٌ؛ لأنَّه2 لو أخرج من ماله في حياته مقدار 
نفقة(" الحج بغير إذنه» لم يجزء كذلك بعد موته. 


قيل له: علَّة الأصل تبطل بصدقة الفطر؛ فإِنَّ الأب يؤديها عن 


)١(‏ | لكلمة غير واضحة في «م». 
(؟) الكلمة غير واضحة في (م». 


الذذا 


ابنه في حال حياته من غير اعتبار إذنه ورضاهء [ومع هذا]("© تسقط 
بالموت عندهم . 

وعلة الفرع تبطل بالعشر؛ فإنَّه لو أخرج عنه من ماله في [حياته 
مقدار](" العشر بغير إذنه لم يجزء ومع هذا لا يسقط بموته عندهم على 
الذواية المشهورة: 

وكذلك [. . . .]”" الشهيد إذا قَتِلّء وهو جنبء ولم يجد الماء» 
فإِنّه [. ...]0 ولا يسقط ذلك بموتهء وإن كان لا يصحٌّ فعله في 
حال حياته بغير إذنه . 

وعلى أنه إنما يصحٌ إخراجه في حال حياته بغير إذنه [. . . . ]0 
الإذن من جهته؛ وبعد الموت قد تعدّر ذلك» فلا يمنع ذلك من© 
الإيجاب, كالحيّ إذا امتنع من أداء الرّكاة» فإنّها تؤخذ منهء وإن لم 
يونكة الادة؟ لتعد ره اهن عيقة: 


ولأنّه إِنّما احتيج إلى إذنه في حال حياته؛ ليحصل التمييز بين 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(0) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(1) كلمة غير واضحة في (م». 

(5) كلمة غير واضحة في «م». 

00 غير واضح في ١م2.‏ 

(5) في «م4»: «ومن». 
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الفرض والتطوّع» وبعد الوفاة لا يُخْرَجٌ من رأس المال إلا الفرض الذي 
وجب عليه في حال الحياة» فاستغنيّ عن إذنه ونيّته . 

وإن شئت قلت: حقٌّ تدخله الثيابة» استقرَ عليه في حال الحياة» 
فلم يسقط عنه في موته. 

دليله : ما ذكرنا. 

وَفيه إنضراق من النقاةة والكياءة أن الابة لمحل في ذلك 

وفيه احتراز من المال على المكاتب» ومن الدّية؛ لأنَّ الحقٌّ غير 
مستقر» وفي الجزية نطق 

فإن قبل: لا نسلّم أنّه مستقرء بل هو مراعىّ» فإن حج تبينًا 
استقراره0©: وإن مات تنا عدم الاستقرار. 

قيل له : الدّلالة على أنّه مستقر: أنَّ من وجب عليه الحقٌ لا يمكنه 
[... فهذا معنى الاستقرار» والحجّ بهذه الصّفة . 

فإن قيل : ولا نسلّم : أنَّ الحجّ تدخله التُيابة؛ لأنَّ الحجّ يقع عن 
الحاج عندناء ويكون للمحجوج [عنه] ثواب التّفقة. 

قيل له : الدّلالة على أنَهَ يصحٌ منه : أنْ تصحّ فيه الاستنابة» وهو أن 

فع إلى غيره مالاً؛ لينويّ عنهء ويلبّيَ عنه» ولا يجوز أن يكون هذا 
0 ألا ترى أنَّ الصّلاة والصّيام لما لم تصحٌ الثيابة 


)١(‏ في «م): أنه سراره». 
(0) كلمة مطموسة في «م) 


هم 


فيهماء لم تصمّ فيهما الاستنابة؟ 

ولأنَّ ما» صكحت الوصيّة به إذا لم يكنْ مستحقا عليه» لم يسقط 
بموته إذا كان مستحقاً عليه» قياساً على حقوق الادميّين ؛ تأنه إذا أوصى 
بعبد له لإنسان ‏ وهو لا يستحقه عليه صحّت الوصيّة» وإذا كان في 
يده عبد مغصوب يستحقٌ عليه» لم يسقط عنه بموته» ووجب رده على 
صاحبه . 

واحتج المخالف بأنَّ كلّ من وجبت عليه عبادة» لم يلزمْ غيره أن 
يوَدُيَلِّه]عنه بعد موته. 

دليله : الصّلاة . 

والجواب: أنه ببطل بالعشرء والغسل إذا وجب عليه قبل القتل . 

ثم المعنى في الصَّلاة: أَنَّه لا تصحٌ الوصيّة بهاء أو لا تنفذ الثيابة 
فيها في حال الحياة» وليس كذلك الحجٌ؛ لأنَهَ نصح الوصيّة به» ولأنَّ 
النْيابةَ تدخله”"». فهو كالدّين. 

واحتيج بأنّ الحجّ وجب في حياته على أنْ يكون عبادة عليه وقربة 
لا ولا يمكق أذاقه بخ موفه على الونعةالدى ون كرفب أن 
يسقط كالصّلاة . 


درق في ١م2:‏ «من) . 
(0) الكلمة غير واضحة في «م». 
(9) الكلمة غير واضحة في ١م‏ . 
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والجواب: أنَّ العبادةة قد يسقط فرضهاء وإن لم تكنْ قربة له 
ولا ثواب له فيهاء وهو الصّلاة في الدَّارِ المغصوبة» عندهم هي صلاة 
صحيحة» وكذلك الرّكاة تؤخذ من الممتنع» ويُجِبَرُ على إعطائهاء وإن 
لم يكنْ ذلك قربة إلا بنيّة وإخلاص. 

ثم المعنى في الصّلاة ما تقدّم . 

واحتيجٌ بأنَّ هذه حجَّةٌ لم يأذنْ بفعلها من وجبت عليه فوجب أن 
لا تلزم غيره إذا أدَّاها عنه؛ قياساً على حال الحياة. 

والجواب : أنَّ حالة الحياة إِنَّا تمن" الح عنه بغير إذنه؟ لإمكان 
أدائه بإذنه 8 وإذا مات فقد تغدذر إذتدء: الاترئ لو أنّه كان ضحيكا وتجحب 
أن يؤدّي الحجّء فلو عجز عنه بزمانة» أو موت» قام فعل غيره مقام 
فعله؟ 

واحتج بأنّه لا تحاصيٌ بالحبجٌ ديون» فوجب أن لا يجب إخراجه 
بغير وصيّة» كسائر العطايا. 

والجواب: أنَّا لا نسلّم هذاء بل نقول: تحاصيٌ بالحجٌ ديون 
الادميّين. 

نصّ عليه في الرّكاة في رواية ابن القاسم : إذا مات» وعليه دين 
وزكاة» تحاص الغرماء من الرّكاة نصفين. 

وعلى أَنَّه ليس إذا لم يحاص يجب أنْ يسقط بالموتء بدليل أنه 


)غ0( في (م): «#تصح). 


/ام/ 


إذا اجتمع غرماء الصّكَة وغرماء المرض» وضاق المال» 7 وما 
الصكّة» فلم تسقط حقوق غرماء المرض» بل الدّين في الذَّمَّه فلو أبرأه 
عنه» أو قضاه أجنبي عنه. صمّ. كذلك هاهنا. 

واحتجٌ بأنَّ الحجّ عبادة يُفتقّر في أدائها إلى قطع مسافة» فوجب 
أن تسقط بالموت» كالجهاد. 

والجواب: أنَّ الجهادَ لا تصح الُيابة فيه» وليس ذلك هاهنا؛ لأّه 
تصحٌ الثيابة فيه» وينويه عن صاحب المال» ويلبّي عنه. 
* فصل : 

والدّلالة على أنه يجب إخراج الحج عنه من دُوَيرة أهله» خلافاً 
للشّافعيٌ في قوله: يجزى” من الميقات؛ لأنَّ كلّ مسافة لزم قطعها في 
حال الحياة» وجب عنه قطعها بعد الموت. 

دليله : المسافة من الميقاتٍ . 

ولأنها نيابة في الح الفرض» فكانت من دويرة أهلهء كالئيا؛ 
عن المعضوب . 

ولأنَّ السب إلى العبادة يجري مجراها في الوجوبء ولهذا يلزم 
من تعذرت داره من الجامع أنْ يتسبب إليهاء ويأثم بتركهاء كما يأثم 
بتركها"" . ْ 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه المسافة غير مقصودة» وإِنّما هو توصل 


ثح 
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)١(‏ كذا في (م2). 
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إلى الواجب» فهو في حال الحياة لا يمكن التوصل إلا بقطعهاء 
الموت يمكن التوصل عنه من الميقات» فلهذا فرقنا بينهم"'". 

والجواب: أنه يجب أن نقول في المعضوب إذا حجّ عن نفسه: أن 
يخرج من الميقات. . .”2 إلى من يحج عنه من الميقات . 

وعلى أنَّ الظّهارة غير مقصودة في نفسهاء ويجب فعلها. 

١‏ نا فب 
0 
الحج يقع عن المحجوج عنه : 


وقال أبو حنيفة : الحجّ يقع عن الحاجٌ» وللمحجوج عنه ثواب 


وفائدة هذا: أنَّ على قولنا تصح [النيابة عنه. لكن من جهته 
ال ]15 فكوق لناتوانة. 

وقد قال أحمد في رواية حنبل : لا يعجبني أنْ يأخذ دراهم» فيحجّ 
بهاء إلا أن يكون متبرّعاً يحجج عن أبيه» أو ابنهء أو أخيه. 


)1١(‏ الكلمة غير واذ ضحة في (م2. 
(؟) بياض في «م» بمقدار كلمة واحدة. 
() مابين معكوفتين غير واضح في «م). 


ةا 


وكذلك نقل أحمد بن الحسين ويوسف بن موسى عنه في الرّجِلٍ 
يريد أن يحجّ عن أبويه : يبدأ الم إلا أنْ يكون الأب قد وجب عليه. 

وكذلك نقل أبو الحارث؛ وقد سّيْلَّ: يحجّ الجل عن أبيه» أو عن 
أَمّه؟ فقال: إن حم من مال نفسه متبرعاً» وإِنْ كان من مال الميت؛» فلا 
يحج وارث عن وارثه . 

كأنه يرى أنّها وصيةٌ لوارث . 

وكذلك نقل أبو داود ‏ وقد سيل : يحجّ عن أمّه؟ ‏ قال: نعمء 
يقضي عنها ديناً عليهاء قيل له : فينفق من ماله» وينوي عنها؟ قال: 
جائز» قيل له: فالمرأة تحجّ عن الرّجلٍ؟ قال : نعم» إذا كانت محتاجة . 

فقد نصّ على جواز الثيابة» وإن لم يكن من جهة المناب عنه مال. 

والدّلالة على ذلك : ما تقدّم من حديث ابن الزّبير. 

وقول النَّ يكل للسّائل: «احجْجْ عن أبيكَ» وشيّهه بالدَّينِء فلو 
كان الحج عن القائل لم يكنْ حاجّاً عن أبيه» وإِنَّما كان حاجًاً عن نفسه . 

ولأنَّ النّىَ كل شبّه قضاء الحججٌ عن أبيه بقضائه الدَّين عنه. كما 
كان قضاء الدَّين يسقط عنه فرضه» ويقع عنه» كذلك قضاء الحج . 

فإن قيل: يحمل قوله: «فحج عنة» على إخراج المال عنه . 

قيل له : الحجج لا يعقل منه المال» وإِنّما هو اسم المناسك . 

ولأنَّ ظاهر الخبر يقتضي جواز حجّه عنه بماله وبغير ماله 
وعندهم : إن لم يكن له مال» لاايصحٌ الحججّ عنه. 

046 


والقياس : ما صكَدّت] الاستنابة فيه» صكحَهت] الثيابة فيه . 

دليله : قضاء الدَّين» و[الوقوف] بعرفة. 

أو نقول: ما صحَهِت] الاستنابة فيه» فإذا فعلهّ المستناب» وقع 

دليله : ما ذكرته . 

وقد ييا أنه يستنيب من ينوي عنهء ويلبّي عنه. فلولا أنّهِ يقع عن 
النّائب فيه ما صكت الئيّة والُيابة عنه» كما لا يصحٌ أن ينوي فيما يقع 
عن نفسه عن غيره. 

واحتجٌ المخالف بأنَ20 كلّ من لزمه أداء [ما] يوجب الإحرام» كان 
الإحرام عنه»ء كمن حجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه. 

والجواب: أنه إذا [استأجره لتفرقة](" الرّكاة» كان العمل مستحقاً 
ليه وأكون ]ل الوا قتا لمر كن فد 1 ]لقاو لاسر 
لذبح هديه كان الدّبح مستحقاً عليه» والهديُ واقع عن غيره. 


وكذلك [. ...]29 يستحقٌ العمل على الأجير» ويكون العمل 


للمستاجر . 

)غ2( في (م2: «بل». 

فم ما بين معكوفتين غير واضح في ١م).‏ 
فرق غير واضح في م2 . 

00 عيبو رامح في 101 
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وأمّا من لم يحم عن نفسه. فإِنّما وقع الحج عنه؛ لأنّه لم يسقط 
الفرض عن نفسهء وهذا قد أسقط الفرض عن نفسه» ألا ترى أنَّ الطّوافٌ 
لا تصحٌ النيابة فيه» وعليه فرضهء وتصحٌ الثيابة فيه» [. . . .]20 أسقط 
فرضه [. . . .2" لو أفسده [. . . .]”" في الابتداء لنفسه 

والجواب : أنه إذا أفسده تنا أنه لم يكن عن المحجوج عنه؛ لأنَه 
على خلاف ما يتناوله إذنه» وهذا كما لو أمره بشراء شيء على صفة» 
فاشتراه بخلاف صفته» فيكون لازماً للوكيل . 

واحتج بأنَّ الكمّارة التي تجب في الإحرام تلزمه» فيجب أنْ يكون 
الح قيلي فنا كما كر جرم عن شم ل ال عدا 

والجواب : أنَّ ذلك جناية من جهة الحاج لم يتناولها إذن المحجوج 
عنهء فكان ما يجب في ماله» يدل على ذلك أنَّ هدي الإحصار يجب 
في مال المحجوج عنه؛ لأنَّه ليس بجناية من جهة الحاج . 

فإن قيل: هدي الإحصار يخلص به من السّفرء فيشبه نفقة الرّجوع» 
وذلك في مال المحجوج عنه» كذلك هدي الإحصار. 

قيل له: فيجب أن تقول -إذا نوى”» المقام هنا لشي أن موقط 
)١(‏ غير واضح في «م». 
() ثلاث كلمات مطموسة في (م2. 
طن عو واضع وام 
(4) إلى هنا يتتهي السقط المشار إليه في النسخة «ت»» ومقداره سبع لوحات. 
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هدي الإحصار عن المحجوج عنه» كما تسقط نفقة المُجوع» وقد قلت : 
امف 1 
على أنَّ ابن منصور روى عن أحمد في رجل أمر رجلاً أن يرميّ عنه» 
وهو مريض » فنسي الذي أَمِرَ حنّى رجع إلى مصره : قد() أساء المأمور. 
لكنّ الدم على الآمرء ذكرها أبو حفص البرمكيئٌ في امجموعه' . 
واحتجّ بأنه يفتقر في أدائه إلى قطع مسافة» أشبه إذا جاهد عن 
غيره: أنه يقع عنه» ويلحق الآمر أجرٌ التفقة . 
والجواب : أنَّ الجهاد لا تصحّ الاستنابة فيه» فلهذا لم تصح الثيابة» 
والحجج بخلافه . 
6د د 
1 
لا يجوز الاستئجار على الحجحء ولا على الطّاعاتِ» 
كالإمامة» والآذان» وتعليم القرآن: 
وإِنّما تصح الثيابة في الحجمٌ بنفقة يأخذها من غيره» فإن فضل منها 
شيء ردّه . 
وقلع كم عل افق الانرزه ووكر سار فى تحاف لوقه 
وكذلك الإمامة» ونصّ على تعليم القرآن» ويأتي ذكره في كتاب 


)غ2 فى.١ت»)‏ ولم»: «وقد»). 


ب 


الإجارات» إن شاء الله . 

ونصّ في الحجّ - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب» وقد سيْلَ عن 
الأجراء الذيق يَحكون عو الناس > أفقال1ها تمعن كوا امنا جو من 

وقال في رواية ابن منصور ‏ وذْكرَ له قولُ سفيان: أكره أن يستأجر 
الوَجلَّ عن والديه يحججّ عنهما ‏ فقال أحمد: نحن نكره هذاء إلا أَنْ يعينه 
في الحج. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وذكر أبو إسحاق في «تعاليقه» كلاماً يدل على جواز أخذ”" الأجرة» 
فقال: لا يجوز أنْ يُوْحَذْ على الخير أجر" 

ثم قال: فإن قيل : على هذا فالحج عن 9 الغير تجوز أن 2و خد 
ليا لاحن 

فالجواب : أنَّ أفعال الخير على ضربين : 

ا والصّلاة: وما أشيه 
لشن الأ يدور ان توكد فيه جاه 


(1) في ١ت»:‏ «يدل على أخذ جوازاء وفي م2: «يدل على أخذ) . 
(١‏ في الت) و(م2: «أجراً) . 

() في «ت)»: «على». 

0( في ات» و«م2: «أجراً) . 
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وما انفرد به من يح عنهء فهو جائزء مثل فعلٍ البنّاء لبني المسجد» 
يجوز أنّْ يأخذ عليه الأجرة؛ لأ لبدى بوعنت على الدئ يتن بناء 
المسجعن: 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله» وقد سأله فيمن يكري نفسه 
للحجّ؛ ويحج: لا بأس. 

ونقل الكوسج عنه: يكري نفسه ويحجٌ» ذكر ذلك أبو حفص 
البرمكيينٌ في (مجموعه . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وجه الأولى : قوله تعالى : # من كان يُرِيدُ حَرت الْآحْرَو ند لله 
فى حَري #[الشورى: ]٠١‏ الآية . 

والآخذ إِنّما يريد حرث الدّنياء فيبطل ذلك القربة. 

ولألّه أخذ العوضء فتبطل القربة المقصودة بالعمل» بدلالة العتق 
على مال لا يجوز عن الكمارة . 

ولأنها عبادة على البدنٍء فلا يجوز الاستئجار على فعلها. 

دليله : الصّلاة والصّيام» وعكسه: الرّكاة. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لا تصحٌ الثيابة فيه» وليس كذلك 
الحج؛ لألّه تصح الثيابة فيه . 

قيل : إذا جاز أَنْ ينوي في الحم جاز الاستئجار عليه ؛ لأنَّ الإمامَ 
يستنيب القاضي في الأحكام. ولا يجوز أنْ يستأجره» والأعمال المجهولة 


ه04 


تصحٌ الثيابة فيهاء ولا يصحٌ الاستئجار»ء ويستخلف الإمام في الصّلاة 
ذا الطلاية دولا يعو أن مدا رشك للق 

ولأنَّ من شرط الحجٌ أنْ يكون قربة لفاعله. فلا يجوز 
الاستئجار عليه. 

دليله : ما ذكرنا. 

وعكسه: تفرقة الرّكاة» وليس من شرطه أنْ يكون قربةً لفاعله؛ لأنه 
لو استناب كافراً يفرّق زكاة ماله على الفقراءِء أجزأ عنه على اختلاف في 
المذهب. كما إذا استناب الذَّمَّنَ في ذبح أضحيتهء صمّ على اختلاف 
الرّوايتين. 

فإن قيل: إِنَّما لم يصحّ من الكافر؛ لأنَّ من شرط صحَّحة الح أن 
يقع على وجه القربة» ولا تحصل القربة بفعل الكافر»ء وليس كذلك 
المسلم؛ فَإنَهَ من أهل القربة» فالقربة تقع بفعله. 

قيل له : إذا أخذ الأجرة خرج عن”" أنْ يكون قربة» كالعتق بعوض 
يخرج عن أن يكون قربة . 

فإن قيل: أخذ العوض [لا يخرجه عن]”" أنْ يكون قربة» كما لم 
يسلبه أخذ الرّزق عن أنْ يكون قربة» وكما لم تخرج الرّكاة عن أن تكون 
قربة بالاستئجار على فعلهاء وذبح الهدي . 
)000( في (ت»): «من2. 
(9) مابين معكوفتين غير واضح في (م24. 
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قيل له : [أخذ الرّزق لا يصحٌ]*© في الحجٌ وإنّما صم في الأذان 
والقرآن؛ لأنَّ ذلك الوّزق ليس في مقابلة العلم» وإِنَّمَا يأخذه؛ لأنّهِ له 
حقٌّ في بيت المال» ولهذا المعنى يستحقه الغني والفقير. 

[ويثن ضكّة]()هذاء وأنه ليس بمعاوضة: أله لأا يختصٌ بزمان 
معلوم» ولا بمقدار من الأجرة معلوم» ولو كان عوضاً اختصّه . 

وأمّا أخذ الأجرة على تفرقة الرّكاة وذبح الأضحية إفلما بيّنّاء وهو 
أنه لا تختصنٌ أنْ تكون قربة لفاعلهاء ولهذا يصحٌ أنْ يفعلها الكافر. 

واحتجّ المخالف بِأنّه عمل تدخله الثيابة» فجاز عقد الإجارة عليه . 

أصله : بناء المساجد». وعقد القناطر» والرباطات» وغير ذلك من 
الأعمال. 

والجواب : أنَّ الأعمالَ المجهولة تدخلها النيابة» ولا يصحٌ عقد 
الإجارة عليها . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أَنَّهُ ليس من شرطها”" أن تكون قربة 
لفاعلهاء ولهذا يجوز أنْ يتولاها الكافر» وفي مسألتنا من شرط الحجٌ أن 
يكون قربة لفاعله» فلم يجز الاستعجار عليه. 

دليله : ما ذكرنا. 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في (م». 
(9) في (١ت)‏ و«م4: «شرفها)». 
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واحتج بأنَّ ما جاز أن يفعله الغير عن الغير تطوٌعاء جاز أنْ يفعله 
بعقد إجارة . 

دليله : تفرقة الرّكاة» واللأضحية. 

والجواب : أنَّ عسيب الفحل يجوز أَنْ يفعله الغيرُ عن الغير تطوٌعاًء 
ولاتتع عق عار ةدرو عذلك الامامة الكيرف. 


03 


ثم المعنى في الأصلٍ - وهو الرّكاة والأضحية ‏ ما ذكرناء وهو أنها 

ليس من شرطها أن تكون قربة لفاعلهاء وهذا بخلافه. 
* # ا 

فإن أخذ نفقة؛ ليحجّ بها عن غيره» فَصَدَ الآخذ بعذرء أو 
موت في بعض الطريقء لم يلزْمْه ضمان ما أنفق : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور في رجل أعطي دراه" يحج بها 
عن إنسان» فمات في بعض الطّريق» فليس عليه شيء مما أنفق» 
ويحجُجّون”" بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. 

وقال في رواية المأمونيٌ وأحمد بن الحسين فيمن أخذ مالا ليحجّ 
به» فضاع منهء أو قطع عليه الطريق : لايغرم. 


. في ١ت) ولم): «دراهماً)‎ )١( 
. هم فى «ت») ولم4: #يحجوا)‎ 


م4 


وقال مالك : ما أخذه على وجه الإجارة» فله من الأجرة بحساب 
ذلك . 

رقال الكايقي* إن الم يأت يشريوزمن المتصيروب الني نهر المح - 
لاد نينا 

وإن مات بعد أن أتى ببعض أركانه فهل يستحقٌ أو لا؟ على قولين. 

دليلنا : أنَّ التّفقة دُفعت إليه ليقطمٌ بها المسافة الي لا ينفك الحج 
منهاء وجميع أفعال الحج». [صمّ أن لا يضمن)]”" ما أنفق في بعض 
المسافة» ويحسب بهء كما لو حصل المقصود. 

ليييّن صكّحة هذا : أنَّ]”" التّفقةَ تختلف باختلاف المسافة ؛ طولها 
وقصرهاء فَعْلِم أنَّ التّفقةَ على مقابلهاء ومقالة ملا" يليها من الأفعال. 

فإن قيل: المسافة غير مقصودة:» وإنّما هي سبب إلى العمل 
المقصود؟»» فهو كما استأجره ليخبرًّ لهء فأحضر الدَّقيق والماء 
والحطب», وسجر التّنور ولم يخبزء لم يستحقّ شيئاً من الأجرةء 
وكذلك لو استأجره لبناء دار» فقدَّم الآلة وما ع إليه للبناءء 
ولم يبن » لم يستحق تحن شيئاً» كذلك هاهناء إلا دفع إليه التفقة؛ 


.24م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 
.2م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )( 
. ما بين معكوفتين غير واضح في «م)‎ )'( 
الكلمة غير واضحة في «م2).‎ ):( 


1 


حصنا اليتسعزف زا ]1 

قيل: قطع المسافة مقصود”" عندناء ولهذا نقول: إذا مات قبل أن 
يحجّ وجب إخراج نفقة من يحجٌ عنه من دويرة أهله» لا من الميقات» 
فإذا أنفق في بعض الطّريق» فقد حصل بعض المقصود الذي كان يلزمه 
فعل هدهو مالة: 

ثم مثال الحج من الخبز والبناء أن يتأمَّبَ للخروج والسّير بالذهاب 
والمجيء من بلده» ويشتري ما يحتاج إليه» فلا يحسب له شيء من 
لتقو فأمًا إذا شرع في السّيرِ فمثاله أنْ يلصقّ الخبز في الور قبل 
نضاجه. فيستحقٌ الأجرة» أو يبني بعض البناءء فينهدم ' أو يمتنع» 
فِستحقٌ الأجرة. 

4 #د ده 

فإن أخذ مالاً؛ ليحج به عن مِيّت» فقرن» لم يضمن التفقة» 
وكان دم القران في مال الحاج : 

نص عليه في رواية حنبل : إذا قرن أو تمنّع» فالدَّم في ماله 
والحج والعمرة عن صاحب المال. 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 


(؟) في ١ت»‏ و(م4»: امقصودة». 


قال أبو حنيفة : يضمن التفقة. 
دليلنا: أنه قد أتى بالمأمور به وزيادة» فلم يضمنء كما لو أفرد 
الحجّ والعمرة. 
فإن قيل : إِنَّما ضمن ؛ لأنَّه خالف ما أمره به. 
قيل: قد أتى بالمأمور وزاد» فهو كما [لو] قال له: بع بعشرين 
ديناراً فباع بزيادة على ذلك . 
+ 6د * 
1 
إذا أمره أن يححجّ عنه» وأمره آخرد ”© بمثل ذلك» فأهلّ بحجّة 
عن أحدهماء لا ينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه» 
وليس له أنْ يصرفه إلى واحد منهما : 
وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمّد: إذا حمّ عن رجل يقول 
في أوَّلَ ما يلبّى : عن فلان" فاعتبر التعيين. 
وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجّة عن اثنين» فهو ضامن» 
وإنْ كان نوى أحدهما وسّىء فهو الذي نواه» وعليه الأخذ. 
وقال ‏ أيضاً ‏ في رجل أخذ حجّة من رجل» وحمله آخرُ؛ ليحجّ 
عن أمّه : لم يجزء إلا أنْ يكون قد نوى. 


6 في (ت» و(م4: «آخران». 


ا له صرفه إلى أحدهما. 
ليلنا : أنه لم يعّن الإحرامٌ عن أحدهماء فلم يكن له صرفه إلى 
الج 
دليله : لو أحرم مطلقاء لا عن أحدهماء فإنّه يقع عن نفسهء 
ولا يصرفه إلى أحدهما. 
ولأنّه لو [أذنا له في]2"0 شراء سلعة» فاشترى لأحدهما لا يعيّنه 
واحتج المخالف بأنَّ [الجهالة لا تمنع صحّة](" الإحرامء بدلالة 
أنه لو أحرم لا ينوي به حجّآ ولا عمرة» انعقد إحرامّةُ وله [أنْ يصرفه 
إلى أَيّهما شاءء كذلك]”" إذا أحرم عن أحدهما لا ينوي» واحدا بعينه . 


والجواب : أنه ليبن [من حيث 1 حيث صح إحرامه]”» بالمجهول.» صح 


أنْ يحرم عن المجهولٍ» ألا ترى أن الإقرار("© ب يصحٌ بالمجهولٍ» ا 
[لمجهول؟ وكذلك]" الوصّة صيّة [تصحٌ] بالمجهول. ولاتصحٌ لمجهول. 


6 8 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
فم ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
0 ما بين معكوفتين غير واضح في (م2. 
0( في اات»2: «لا ينوا والتصويب من «م2. 
)2( ما بين معكوفتين طمس في م2 . 

)03( في (م» : «الإقران» . 

[649 ما بين معكوفتين طمس في (م2. 


١5 


وعلى أنه لا يمتنع أنْ يقع الإحرام [مطلقاء ويعيّنه](" بحجٌ أو 
عمرة» ولا يعيّه لأحدهماء كما لو أحرم مطلقاً كان له أن يعيّنه بحجّ. أو 
رةه ولا يكرك دهن ]1 إلى احدهينا: 

# # * 
ال 

إذا حجّ عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه لم يجرْ عن الغير : 

نصيّ عليه [في”" رواية صالح وإسماعيل بن سعيد]9): 

فقال في رواية صالح : لا يحج أحد عن أحد لم يحجّ عن نفسه. 
وقد بيّن النَّي يل فقال : «حج عَنْ نَفسكٌ نه جع عَنْ شبْومَة00 . 

وقال في رواية إسماعيل ‏ وقد سّيْلَ عن الصرورة أهلّ [ِالحج 
عن غيره ‏ قال: لا يحجٌء فإن فعل لا يجزئه ذلك؛ لأنَّ النَِىَ يكل قال 
لمن لبَى عن غيره» وهو صرورة: «اجْعَلًَا عَنْ نفُسك) . 

فقد نصنّ : أنه لا يجزوء عن الغيرء واختلف أصحاينا : هل يقع 


.2م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

(؟) مابين معكوفتين غير واضح في ١م24.‏ 

إفو4 في (ات) «وفي»» بزيادة واو» وفي «م» غير واضحة» والصواب حذفهاء 
والله أعلم . 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 

(5) رواه أبو داود »)١8١١(‏ وابن ماجه (7407)» من حديث ابن عباس 35 . 


١٠١ 


عن نفسهء أم لا؟ 

فقال الخرقي : يقع عن نفسه . 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو بكر في كتاب «الخلاف» : لا يقع عن نفسه» ولا عن غيره. 

فعلى قوله لا ينعقد الإحرام . 

وقال أبو حفص العكبريٌ في «شرح الخرقي»: ينعقد الإحرام عن 
المحجوج عنه» ثم يقلبه الحاجّ عن نفسه . 

ونقل محمّد بن ماهان في رجل عليه دين» وليس له مال: يحج 
الحجّ عن غيره حنّى يقضي دينه؟ قال: نعم . 

وظاهر هذا: جواز الحجّ عن غيره قبل أنْ يحجّ عن نفسه. 

وقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجزى؟ عن الغير. 

فالًلالة: له لا يجزى» عن الغيرٍ: ما روى عبدالله بن بطة بإستاده 
عن ابن عباس : أن رسول الله ككل سمع رجلا يول لكك بخن خااية؛ 
فقال: ١مَنْ‏ شَيمَة؟) قَالَ: أخي , أو قَرِيبٌ لي قَالَ : الايد 
قط؟» قال: لاء قال: «اجعل هَذْهِ عَنْكٌ توح عن شيك م200 , 

وروي في لفظ آخر: «فَعَنْ نَفْسكَ قَلَت)0©. 


)2030 ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار) ١ك/ره/ا؟).‏ 


(0) رواه الدارقطني في «سننه» (؟/ 848» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (5/ /373) . 


6١ 


وفي لفظ آخر رواه أبو إسحاق الشَّالِنْجِي قال: ١‏ لَب أَوْ حجّ - 
عَنْ نفك ثُمَ عَنْ شبْرْمَةا . 

ورُوي في لفظ آخر: «أيْهَا المُلبّي عَنْ فلان! لَّبٌ عَنْ نَفُسكٌ» ثم 
عَنْ فلان)20. 


]0 1 م200 , 


لهَذِهِ عَنْكَ ثم حُج عَنْ شَبْرُ 
وهذه الألفاظ كلها نصوص؛ لأنَّهُ منعه من الحيجٌ عن غيزه» وعليه 
فرض الحج . 
فإن قيل : قوله: «حُجّ عَنْ نَفْسكَ» يقتضي وجوب اسكثناف الحجّ 
عن نفسه» وعندكم أنه كان حاجّاً عن نفسه . 


وروي [. 


قيل له : قوله: «حجّ عَنْ نفسكٌ» معناه : انفدم عن تنكف لأنّه 
إذا قيل لمن هو متلبس بالحجّ: حجّ» معناه: استدم» كما قيل للمؤمن: 
آمن» معناه: استدم الإيمان. 

فإن قيل: قوله: «اجْعَلْهًا عَنْكَ يدل على : أنَّ الإحرام كان واقعاً 
عن شبرمة؛ لأنَّهُ لو كان انعقد عنه لما احتاج أَنْ يجعلهُ عن نفسه. 


قيل له: قوله: «اجْعَلهَا كناية عن الثّلبية» وإشارة إليها؛ لأنَّه رآه 


.)5754 /5( رواه الدارقطني في (ستنه»‎ )١( 

زه6 بياض في (ات») ولم) قدر كلمتين. 

() رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (7079)» والدارقطني في «السنن» (؟7/ »)717١‏ 
والبيهقي في «السنئن الكبرى» (5/ 075 . 


ل 


يلبّي عن شبرمة» فقال: اجعل هذه التّلبية عن نفسك؛ فَإِنَّ الإحرامً واقع 
عنك . 

فإن قيل: فلم لا يكون كناية عن الحجّة؟ وقد تقدَّم ذكرها أيضاً؛ 
لأن ف الخ ١ه‏ حَجَجتَ ع نفسلك؟4 قَالَ: لاء قالَ: «اجعَلهًا عَنْ 


ذه 


نفسك» . 
قيل: إِنَه إنّما وجب حمله على التّلبية؛ لأنَّه قد صرّح به في لفظ 
آخرء فقال: «أيها الملبّي عن فلان! لَبٌ عَنْ تَفُْسكَ نُهَ عَنْ فلان» . 
وجواب آخرء وهو: أنَّه لو كان المراد صرف الإحرام عن شبرمة 
بعد انعقاده [عنه إلى نفسه](". لكان فيه فسخ حج إلى حججّ» وذلك غير 
جائزه فَعُلِم أنَّ المراد به : التّلبية» أو المراد به: استدامة الإحرام عن 
فإن قيل: فسخ الإحرام كان جائزاً في ذلك الوقت» وهذه القصة 
كانت في حجّة الوداع» وقد أمر أصحابه بالفسخ لمن لم يسقٍ الهدي . 
قيل له : فسخ الإحرام كان ثابتاً على وجه مخصوصء وهو أن 
يفسخه إلى عمرة» فأمًا فسخ الحجٌ إلى حي آخرء وفغْله شخصٌ عن 
شخصء فلم يكن ذلك جائزاً في الشرع» فلم يجزّ حمل الخبر عليه . 
فإن قيل : قوله : «هَذِهِ عَنكَ» فيه إضمار» يحتمل أنْ يريد: اجعل 


.)م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 


٠) 


هذه عنك» ويحتمل : هذه واقعة عنك . 
قيل له: قوله: «هذه» إشارة إلى موجودء وهي الحجة التي أحرم 
بهاء وعندك لا تكون هذه عنه» وإِنّما يكون مثلها عنه بإحرام مستأنف . 
فإن قيل: فقد رُويّ: أن البِىَ لله سَمِعَ رَجْلاً يُلبي عَنْ نبيْشَةَ فَقَالَ 


2 


له: «مَلُ حَجَجْتَ قط؟ قَالَ: لذ قال ١هَلْه‏ عَنْ نبَيْشَةَ ثم حج 
عَنْ نه 86 000 

قال: كان الحسن بن عمارة يروي هذا الحديث» عن عبد الملك 
ابن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس » وكان وهم الحسن بن عمارة» 
ثم رجع في آخر عمره إلى الصّوابٍ من حديث شبرمة» وترك رواية 
جدية نبنشة: 

والحسن بن عمارة ضعيف فى الجملة . 

وعلى أنهما لو تعارضا كان تقدهم المشهور المتّفق على صكّته 
اول 


0غ( رواه الدارقطني في «سننه» (5/ 3518)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(5/ /ا35). من حديث ابن عباس فنا. قال الدارقطني: الصحيح عن ابن 
عباس حديث شبرمة» وهذا وهم يعني: حديث نبيشة » يقال: إن الحسن 
ابن عمارة كان يرويه» ثم رجع عنة إلى الصواب» فحدث به على الصواب 
موافقا لرواية غيره عن ابن عباس» وهو متروك الحديث على كل حال. 


١٠١١و‎ 


والقياس : أنه لم يؤدٌ فرض الحج عن نفسهء فلا يجوز أن يؤدّيه عن 


فإن قيل : المراهق لا ينعقد إحرامه» وحجُّه ليس بحجّ صحيح, ألا 
ترى أنه لو حجّ عن نفسه لم يجر؟ 

قيل له: لا نسلّم هذاء بل عندنا أنَّ حجّه صحيحء كالبالغ . 

فإن قيل : فالمعنى : أنه لا ينعقد نذره» وليس كذلك الصرورة؛ 
إِنَّه ينعقد نذره» فانعقد إحرامه عن غيره. 

قيل له: علَّة الفرع تبطل بالمحرم؛ فإنَّه ينعقد نذره بالحجٌ» 
ولا ينعقد إحرامه. ْ 

وعلى أنه إذا نذر لا يجب إحضاره مواضع السك لتأديته”"» وليس 
كذلك الإحرام؛ فإنَّه يجب إحضاره مواضع النُسكء وأمره”" بتأديته . 

ولآنه لا يععقتن قرم ونتعفة إملاية كذلك ل يعد تدر 
وينعقد إحرامه . 

[وأيضاً فإنّه إذا حضر ذلك الموضع]”" تعيّن عليه أداء الفرض عن 
نفسهء فلا يجوز أنْ يؤدَّي عن غيره» كما لو حضر الوقعة» ووقف في 
صف القتال» ونوى أنْ يقاتل عن غيره» كان عن نفسه . 


)١(‏ في «ت»: «لتأديبه»» ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم. 
0) فى «ت» وام»: «وأمر). 


٠8 


فإن قيل: لمّا لم يجرٌ أن ينوي القتال عن غيره استوى فيه حكم 
المرّة الأولى والثّانية» وليس كذلك الحججٌ؛ لأنَّهِ له0" أنْ ينوي عن غيره 
بعدما يحجّ عن نفسه مرّة» كذلك الابتداء . 

قيل له: إِنّما لم يجرٌ أنْ ينوي بالقتالٍ عن غيره في المرّة الثَانية؛ 
أنه يتعيّن عليه بالحضور في الدَّفعة الثَّانية» 05507 
الدّفعة الثّانية؟ لأنّه لا يتعيّ: يتعيّن عليه بالحضورء وفي الدَّفعةٍ الأولى يتعيّن 


فكانت بمثابة كل حضور ينوي به الجهاد. 

وأيضاً فإِنَّ الإحرامٌ ركن من أركان الحبٌء فبقاؤه عليه يمنع أداءه 
عن غيره» كطواف الزيارة . 

فإن قيل : الطّواف مُوَ جب بالإحرام» والأصول فرّقت بين موجبات 
الإحرام وبين الإحرام نفسه في أنَّ حكم موجباته لا يتعيّن بالنيّة» ويتعيّن 
حكم الإحرام» ألا ترى أنَّ موجبات الصّلاة لا تتعيّن باليّة» ويتعيّن الإحرام؟ 

وبيان هذا: أنه لو أحرم بالصّلاة بنيّة النّهل لم يجز صرف موجباتها 
- وهو الركوع والسجود ‏ إلى الفرض» ولو أراد صرفها إلى الفرض قبل 
الإحرام بها صحّ» كذلك الطّواف لا يجوز صرفه إلى غيره بعد أن تلبّس 
بالإحرام عن نفسه» ويجوز قبل التليّس به. 

قيل له : موجبات الصّلاة تابعة لإحرامهاء ألا ترى أنَّا لا تنفرد بنيّة» 
ولا بوقت» ولا بمكان؟ فجاز أن يكون الاعتبار بإحرام الصّلاة» وليس 


. فى («ت» واام): «ليس له‎ )1١( 


ْ 


كذلك الطّواف وغيره من أركان الحيمٌ؛ لأنّه ليس في حكم التَّابع 
للإحرامء ألا ترى أنه ينفرد الطّواف بنيّة؟ فلو طاف حول البيت لطلب 
غريم له لم يجزه» وكذلك ينفرد بوقت يخالف وقت الإحرام» وبمكان» 
فجرى في ذلك مجرى الإحرامء فلمًا لم يجز أداؤه عن غيره» وعليه 
فرضهء كذلك الإحرام به. 

واحتج المخالف بما روى ابن عباس : أن رجلاً جاء إلى الي 6 
فقال 0 بي مات ولّم يَخج؛ أفَأَحْجٌ عنه؟ قال : «أَرَآَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى 

04 بو أكنت قاضية يَه؟» قال : نعم» قَالَ : «قَدَيْنُْ الله أَحَق00©. 
#امسسه 5 نض ل نامدا جعت قن انط 
أم لا؟ ولو كان الحكم يختلف لسأله. 

والثّاني : أنّه شبّهه بالدّينِء ومعلوم أنَّ من كان عليه دينٌ جاز أن 
يؤدّي دين غيره . 

وروي عن على دعاك اكد دقان : استقبلت النَبِىَ كلل جارية 
سنن ولك [- نّ أبِي شبح كبيرٌ قَدْ أَدْرَكَهُ فَرِيضَةٌ اللّهِ في 
الْحَمّ أَفبُجَزى” ' أنْ أَحْجّ عَنْهُ؟ قال : «حُجئ عَنْ أبيك)2. 

ولم يسألها: أحججت عن نفسكء أم لا؟ 


والجواب : أنه يحتمل أنْ يكون النَبِنُ يكلكِ علم من حال السّائل أنه 
(0) رواه الترمذي (886)» وقال: حسن صحيح . 


١٠ 


قد حجّ عن نفسه» فلهذا أجاز له الثيابة عن أبيه . 

وهذا هو الظاهر من حال الخثعميّة ؛ لأنَها [سألت النِىَ يلل بعد](© 
منصرفه من المزدلفة إلى منى حيث كان الفضلٌ رَدِيفَةُ» والظاهر من حال 
من يكون في ذلك الموضع: أنه قد حجٌ فلذلك لم يستفصل . 

وعلى أنَّ الخبرَ اقتضى السّؤال عن جواز الثيابة في الجملة» فأمًا 
مواضعه فغير مقصود”" بيانها به . 

وأمًا تشبيهه بالدّين» فإنّما شبّهه بقضاء الدّين في حقٌّ من كان قد 

وعلى أنَّ النَِيَ بكلِِ شبّه النّفع الحاصل بقضاء الحجمٌ بالنفع الحاصل 
بقضاء الدّين» فيحتاج أنْ يثبت قضاء الحجّ حنَّى يكون نفعه كنفع قضاء 
الدّيون. 

واحتجح بأنَّ هذا مما تصح فيه الثيابة» فوجب أن يجوز أداؤه عن 
غيره قبل أدائه عن نفسه. كالدّين والرّكاة . 

ولا يلزم عليه طواف الرّيارة؛ لأنَّ التعليلَ لجواز أدائه من غيره 
قبل أدائه عن نفسه بحال» وهذا مستمر في الطّوافء ولأنّه إذا لم يكن 
محرما جاز له أنْ يحرم عن غيره؛ ويطوف عنه. 

والجواب: أنَّ [قوله]: (هذا ممّا تصحٌ فيه الثيابة) رجوع عن كلامه 


2( فى «ت»): «مقصودة) . 
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١1١ 


في المسألةٍ الي قبلهاء وأنَّ الح لا تدخله التيابة» وإنّما يكون له ثواب 
التّفقة» ونسأل الله حسن التُّوفيق. 

مع أنَّ الفرق بين الحجٌ وبين الرّكاة والكمّارة والدّين واضحء وذلك 
أنَّ الاستنابة تصحٌّ في هذه الأفعال في جميع أحوال من وجب عليه ؛ 
سواء عجز عن فعلها في نفسهء أو لم يعجرّء كذلك لا تختصٌ بحال 
كاف ووو ان وليس كذلك الحجٌ؛ فإنّه لا يجوز أنْ يستنيب فيه 
مع قدرته عليه» ويجوز مع عجزه عن نفسه» فلمًا اختصنّ بحال دون حال 
لمن وجب عليه جاز أنْ يختصّ بحال للنائب(" دون حال. 

ولأنَهِ إذا نوى إحراماً مطلقاً - وعليه فرضه ‏ انصرف إليه»ء ولو 
أخرج صدقة إلى الفقراءء أو" أعتق رقبة» لم ينصرف بإطلاقه إلى الرّكاة 
كماو 

ولأنَّ بقاء بعض الدَّين والرّكاة لا يمنع أداء دين غيره» كذلك بقاء 
جميعه» وليس كذلك الحج؛ لأنَّ بقاء بعضه عليه» يمنع أداءه عن غيره» 
كذلك بقاء جميعه . 

فإن قيل : على هذا كل جزء من الدَّينِ والرّكاة له حكمٌ قائم بنفسه؛ 
لأنّه لو أدَّى جزءاً من الرّكاة وقع موقعه» وإن لم يؤدٌ الباقي» وكذلك 


. فى «ث» و١م2: «النائب»‎ )١( 
(؟) في «ت» وهم»: «النائب».‎ 


(9) في «م»: «إذا». 


١1١ 


الدّينء وليس كذلك الحججٌ؛ لأنَّ بعضه لا يثبت حكمه بنفسه» بدليل أنَّه 
لو أفسد بعضه» فسل جميعه. 

قيل له: لا فرق بينهماء وذلك أَنَّه قد ثبت حكم بعضه بنفسه» ألا 
ترى أَنَّهُ لو أحرمء ووقف بعرفة» وأخَّر طواف الرّيارة إلى أن عاد إلى 
بلدهء لم يفسدٌ ما عمله» بل يثبت حكمه؟ وكذلك لو أفسد الصّواف» 
ولم يفسد ما تقدّم» فهو كالرّكاة والكمّارة. 

واحتج أنه لو أحرم عن نفسه في هذه الحال صحّ إحرامه» كذلك 
إذا أحرم عن غيره قياساً على من حج مرّة. 

[والجواب: أنه]'" لا يجوز اعتبار”” من حج مرّة بمن لم يحجّ» 
كما لم يجز اعتبار من”" طاف مرّة بمن لم يطفث في جواز الثيابة9». 

ولأنّه إذا حجّ مرّة لم ب: يتعيّنْ عليه الحجّ» وإذا لم يحجّ ي: يتعيّن عليه 
الحجّ بالحضورء فلم تصح الثيابة فيه كالجهاد. 

ولأنّ المعنى في الأصل: أنه أسقط فرض الحجّ عن نفسه» وليس 
كذلك في مسألتنا؛ أنه لم يسقط فرض الحجج عن نفسه» فهو كالمراهق . 

** #* * 

.2م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 
الكلمة مطموسة في «م».‎ )0( 
. إفرة في لت) و(م»: «بمن»‎ 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )5( 


١1 * 


ذل 
إذا كان عليه حجّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطوّعاًء وقع 
عن حجّة الإسلام في أصمح الرّوايتين : 
وهذا ظاهر كلام الخرقيٌ ؛ لأنّه قال في المسألة الي قبلها: لأنَه 
إذا حجّ عن غيره من لم يحجّ عن نفسه انعقدت الحجّة عنه, وإن لم 
ينوها عن نفسه . 


وظاهر هذا : أنه لايصحٌ منه فعل حجَّة غير الفريضة ؛ سواء أحرم 
بغيرهاء أو أراد الإحرام بغيرها. 

وهو قول الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى: أنه إذا أحرم ينوي به تطوّعاً أجزأه عمّا نواه. 

أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الرّجلٍ يحجّ ينوي التطوٌع : 
فالحج والصّوم سواء» لا يجزى؟ إلا بئّة . 

وظاهر هذا : أنه تعيّن أن" نيّة الفرض شرط في صحّة ذلك» وهو 
ظاهر كلام أبي بكر ذكره في «كتاب الخلاف» فقال: وكيف يجزئ؟ 
فرض» وقد قصد به نافلة؟! وكيف يجزى” إحرام عن زيد لعمرو؟! فلا 


)01( في (م) : «إن تعين»» وفي «ت» إشارة إلى إلحاق (إن» في هذا الموضع . 
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يجزئه إلا أنْ يعقده بقصد منه» كما لا يجزى؟ الصائم [إلا] عن قصد 
منه له. 

وهو قول أبي حنيفة . 

فالدّلالة على أنه لا ينعقد نفلاً: أنه أحرم بالحججّ وعليه فرضهء 
فوجب أنْ يقع عن الفرض قياساً على مطلقه. وذلك أنَّه لو أحرم إحراماً 
مطلقاً لا ينوي فرضاًء ولا تطوّعاً» انصرف إلى الفرضء» كذلك هاهنا. 

يبيّن صحّة هذا الاعتبار: أنَّ الدَّخولَ في العبادة بئيّة التّفل بمنزلة 
الدّخول فيها بنيّة مطلقة» ألا ترى أَنَّ من دخل في الصّوم بئيّة النتّفْل© 
كان بمنزلة من دخل”" فيه" بيّة مطلقة؟ عندنا لا يجزى عن الفرض في 
الموضعين» وعندهم يجزى" فيهماء كذلك وجب أن يكون الدّخول فيها 
بنيّة التثفل بمنزلة الدخول فيها بئة مطلقة» وقد ثبت أنه إذا أطلق النكّة 
- وعليه الفرض - انصرف إليهء وكذلك إذا نوى التفل . 

فإن قيل: روى الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة: أنّه لا يجوز حنَّى 
ينوي الفرضء وأنَّ الثيةَ المطلقة لا تجزىئء . 


قيل له: روى محمد عنه : امهو اعفار ورواية محمّد أصحٌ. 


)١‏ أقحمثت عبارة: «وعندهم يجزى؟ فيهما» في «ت» و«م» في هذا الموضع» 
ولكن وضعت علامة لإلغائها في «ت)2. 

هع 5 الت) واام»: «أدخل» . 

إفرة في «ت» والم»: «فيها» . 


فإن قبل :هذا ييظل بالكمازَة4 لأنّه لو أعدق رقبة»'ؤنوى بها الكمارة 
فقط» أجزأ عمًا عليه. سواء كانت الكفارات من جنس واحد» أو من 
جنسين» ولو نوى بها تطوّعاً لم يقع عمّا عليه. 

قيل له: لا يلزم هذا؛ لأنَّ نيّة الكمّارة فيه الفرضء فإنَّ الكمّارة 
لا تكون إلا فرضاء وإن أعتق ينوي عتقاً انصرف إلى التطوّع» وإن نوى 
تطوّعاً انصرف إليه» وإن نوى كمّارة كان عن فرضه . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الحيج عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فوجب 
زففتان3 

فإن قيل: عندنا يصحٌ نفل الصّوم مكّن يصحٌّ منه فرضهء وهو 
المسافر. 

قيل له: تلك رواية ضعيفة . 

فإن قيل: [وقته لا يصحٌ للتفل . 

قيل له]" : يصلح عندنا؛ أن الصبيّ يصوم فيه وهو متنفل» 
وإِنّما [لا يصحٌ من البالغ ؛ لأنه من أهل الفرض» ولا يصحٌ منه التنفل . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النَِّيَ يل]"" قال : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ 


)1غ( ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


١1 


بالئئةء وَإِنَما لامْرِىء ما نوَى27200, وهذا نوى الثّافلة . 

والجواب: أنَّ المراد به : أنَّ اليه شرط في كونه قربة وطاعة» 
وأنّه لا يكون قربةً بغير نيّة . 

وعلى أنَا لا نجمله. ونخصّه على غير الحججٌ بما ذكرنا. 

واحتجّ بأنها عبادة تفعل في وقت مخصوص. والوقت يصلح 
للتّفل والفرض؛ لأنَّ واحداً يؤدّي في وقته فرضاء والآخرّ نفلاً» فهي 
كالصّلاة» ولا خلاف أنَّه لو افتتح الصّلاةء ونوى بها تطوّعا ‏ و("عليه 
صلاة فريضة ‏ أَنّها تكون تطوٌعاًء كذلك هذاء وليس كذلك الصّوم؛ لأنَّ 
الوقت لا يصلح للتفل والفرض جميعاً. 

ولا يلزم عليه الضّواف ؛ لأنَّ له أنْ يطوف تطوّعاًء وعليه طواف. 
وهو أنْ يحجّ تطوٌعاء وعليه حجّة الإسلام. 

وربّما عبّروا عنه بأنَّ© الحجّ عبادة تشتمل على أفعال متغايرة» 
أشبهت الصّلاة . 


وإن شئت قلت : عبادة لها تحليل وتحريم» أشبهت ت240 الصّلاة . 
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والجواب : أن نيّة الصّلاة إذا كانت مطلقة ترجع إلى التَّفْلٍ دون 
010 رواه البخاري 2)57١١(‏ ومسلم ))١901/(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذلك . 
(؟) في (ت» و(م»: «أو) . 
(*) فى (١ت»:‏ «فإن). 


(5) في «ت)»: (أشبه) . 


١١/ 


الفرضء كذلك الثْيّة المقيّدة بالنَّلِء وليس كذلك نيّة الحجّ المطلقة؛ 
فإنّها ترجع إلى فرضه إذا كان من أهل الفرضء وكذلك النيّة المُقيّدة 
بالتّفل؛ لأنا قد بينا: أنَّ الإطلاقَ يجري مجرى التّقييد. 

ولأنَّ الإحرامٌ للصّلاة أضعف من إحرام الحجمٌ؛ لأنّه إذا أفسد الصّلاة 
بطل عقدهاء وخرج منهاء وإذا أفسد الحم لم يبطل» ولم يخرج منه. 
ويمضي في فاسده. فلم يجز اعتبار الحج بالصّلاة. 

واحتجٌ بأله لو أحرم بعمرة - وعليه ححية الإسلام- أجزا عا نو 
فنقول: كل فرض لم يمنع بقاؤه إحرام غير التطوّعء لم يمنعْ إحرام 
التطوّع . 

دليله : الصّلاة . 

والجواب: أَنَّهُ ليس إذا لم يمن بقاؤه الإحرام بعبادة أخرى» يجب 
أن لا يمنع الإحرام بعبادة من جنس ما عليه» كصوم رمضان في وقتهء 
يمنع الإحرام بصوم من جنسه» وإن لم يمنع الإحرام بعبادة أخرى . 

وأمّا الصّلاة فالمعنى فيها : أنَهُ لو أحرم بها مطلقاً لم تق عن الفرض» 
فجاز أن يحرم بنيّة التطوٌع وعليه فرضه. وليس كذلك الحجٌ» فإنَّه لو 
أحرمه مطلقاًء وقع عن فرضه. فإذا أحرم بنيّة التطوع انصرف إليه . 

واحتج بأنَّ الإحرامً ركنٌ من أركان الحجٌ» فبقاؤه عليه لا يمنع 
أداء التطوٌع كالطّوافء وذلك أَنَّهِ إذا كان عليه طواف الزّيارة وطاف تطوّعاً 


١16 


جاز”»» ولم يقع عن طواف الزّيارة. 

نص عليه في رواية ابن منصور فيمن طاف للوداع» ولم يطف”") 
طواف الزّيارة: لم يُجزهِ ذلك عن طواف الزّيارة؛ لألَه لم ينوه. 

وكذلك نقل إبراهيم فقال: لا يجزئه» وكيف يجزثه التطؤّع من 
الفرض؟ ولو تطوّع رجل» فنوى بتطؤّعه الظهر والعصرء أيجزته ذلك؟ 
فلا يجزئه حنَّى يطوف طواف الزيارة . 

وقال - أيضاً - في رواية أبي طالب في المتميّع إذا تحلّل من عمرته» 
ودتكييه لتب را ره الوق لون ب ول موسي إن رانك لاه 
ثه يطوف طواف الزيارة» ويكون الأوّل طواف القدوم» كما يكون ذلك 
في حقٌّ المفرد بالحجٌ إذا دخل مكّة قبل الوقوف» كذلك الإحرام. 

والجواب: أنَّ هذا لا يصحٌ على أصل أبي حنيفة؛ لأنَّ عنده : أنه 
لا يصحٌ التطوّع بالطّواف وعليه فرضهء وهذا أصل اعتمد”" عليه مَنْ 
خالفه في هذه المسألة من أصحاب الشافعي . 

وأمّا على أصلنا نحن» فالفرق بين الطّواف والإحرام هو: أنَّ الّوافٌَ 
يختصيٌ البييت» [ويتعلّق به» فهو]" كالصّلاة» والصّلاة تفتقر إلى تعيين 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م2. 
(؟) الكلمة غير واضحة في (م2. 


(9) فى «ت)»: «اعتمده). 


(5) مابين معكوفتين غير واضح في (م2. 
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الي ولهذا0© لا يجوز عندنا طواف الزيارة بنيّة مطلقة» كالصّلاة. 
ويبين صكحة الجمع بينهما قولَ لني كلل : «الطّوَاف بالبَيّتِ صَادة)0". 
وليس كذلك الإحرام؛ لأنَّه لا يتعلّق بالبيت» فلم يفتقر إلى نيّة 

الفرضء كالوقوف. 
وجواب آخر أَكْشَفٌ من هذاء وهو: أنَّ الطَّوافَ يجري مجرى 

الصّلاة من وجهين: 
أحدهما: قول النبيّ لله : «الطّوَاف بِالَبَيْتِ صَادَة) . 
والنّاني : أنَّ الصّوافَ يختصيٌ البيت» كالصّلاة. 
نه ثبت أنَّ الصّلاة يصحٌ التنفّل بها ممّن عليه فرضهاء كذلك الطّواف . 
وليس كذلك الإحرام؛ لأنّه يجري مجرى الصّومء بدليل أنه يجب 

بإفساده الكمّارة كالصّومء ثم ثبت أَنَّهُ لا يصحٌ التنفّل ممّن عليه فرضه» 

كذلك الإحرام. 70 

* 0« 
الحجّ على الفورء ذكره أبو بكر في «كتاب الخلاف» : 
وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله وابن إبراهيم فيمن استطاع 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م». 
(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (78177) من حديث ابن عباس #5. 


١ 


الحجّ وكان موسراء ولم تحبسه علَّة ولا سبب: لم تجزٌ شهادتة . 

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب مالكء» وداود. 

وقال الشّافعي : وجوب الحجمٌ على التَّرَاخي . 

دليلنا: ما روى ابن بطّة بإسناده عن عليّ» عن الي يل قال: «مَنْ 
مَلَكَ زَادَا وَرَاجِلَة تبلَعْهُ إِلَى البَيْتِء فَلْمْ يَحُْجَّ» فلآ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ 
يَهُودِيّاء أَوْ نَصْرَانيّاء وَمَنْ كَمَرَ قن الله ني عن العَالَمِيْنَه0©. 

فإن قيل : إذا أخّره حنّى مات أثم بالاتفاق. 

قيل له: لو جاز له التّاخيرء لم يأثم بالموتٍ إذا فاجأه من غير 

أمارة» ولا عليه ظنٌّ والخبر يقتضي أنه أثم بكلّ حال. 
وروى ابن عبّاس عن التي يلِ: أنّه قال: «مَنْ أَرَادَ الْحَجّ 
فليتَعَجَل)0©, ذكره شيخنا. 

فإن قيل : علّقه بإدارته . 

قيل له : هذه الإرادة الي يخرج بها من حيّز السّاهي إلى حير 
القاضين3 :4050 إرادة نكري مول يسان لأسن بها : 


)١(‏ ورواه الترمذي )8١7(‏ وقال: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» وهلال 
ابن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث . 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 555)» والترمذي (17977)» وابن 
ماجه (58/7؟). 

(9) الكلمة غير واضحة في «م». 

6 في ات») ولم»: «فأما» بدل «ا) . 


١؟١‎ 


وهذا كقوله عليه الصّلاة والسلام : «(مَنْ آراة الشمكة فليَغْتَسلْ)20. 

وكقولنا: من أراد الصّلاة فليتوضاً. 

وروى ابن بطة في «سننه» بإسناده» عن الحجّاج بن عمرو السلمي 
ل ا يي 
0 2_2 من [قَابِلٍِ)0". 

فأوجب الحج]”" على الفور. 

وروى عبدالله في كتاب الإيمان من «مسائله» : أنا أبي» أنا وكيع. 
عن سُفيانَ؛ عن ليث» عن ابن سابط قال: قال رسول الله كل : « 
مات ولمْ يحجّ. لم يمنعْة منْ ذلك مَرَض حَابِسنٌ أوْ سلطان ظالمء 
أو حاجةٌ ظاهرة» فَلَيَمْتْ على أيّ حال شاءً؛ إِنّْ شاءً يهوديّاء وَإِنْ شاءً 
نصرانياً) 9 , 

قال: وحدّثني أبي قال: ثنا هشيم قال: ثنا منصورء عن الحسن 
قال: قال عمر بن القطات لقند ميت أل ايف رعالا اهمده 


. رواه البخاري (/8729)» ومسلم (855) من حديث ابن عمر وها‎ )١( 

(0') رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ١٠هغ).‏ وأبو داود (؟كدماطا) والنسائي 
(1كم5) والترمذي 5٠ ٠(‏ ؛ وابن ماجه (ل/ا/ا١7).‏ 

(©) ما بين معكوفتين غير واضح في م6 . 

(5) ورواه البيهقي في !اشعب الإيمان» (910/9*), عن عبد الرحمن بن سابط» 


١" ؟*‎ 


الأمصارء فينظروا كلَّ رجل ذا جدة لم يحجّ» فيضربوا عليهم الجزية» 
ماهم مسلمون! ماهم مسلمون! 

والقياس : أنَّ لو كان على التّراخي لم يخلٌ المأمور به من وجهين”©: 

إما أن يكوة لاتاخيره ارد حكن لأ رلحقنة التفريط :ولا يمحن 
اللوم» وإن مات قبل فعله . 

أو يكون مفررّطاً مستحقاً اللومً إذا تركه حتَّى مات . 

فإن قلنا: إنّه لا يكون مفرّطأً بتركه في حياته؛ خرج عن حد 
الوجوب» وصار في حيّز النوافل؛ لأنَّ ما كان المأمور مخيّراً بين فعله 
وتركه» فهو نافلة» أو مباح . 

ولا خلاف أنَّ الحجّ واجب» فبطل هذا القسم . 

وإن قلنا: إِنَّه يلحقه التّفريط بالموتء أدَّى ذلك إلى أنْ يكون 
الله - تعالى ‏ ألزمه إتيان عبادة في وقتٍء لم ينصب له عليه دليلاً يوصله 
إلى العلم به» ونهاه عن تأخيرها عنه. 

ولا يجوز أنْ يتعبّده الله بعبادة في وقت مجهولء كما لا يجوز أن 
يتعبّده بعبادة مجهولة . 

فإذا بطل هذان القسمان صم القسم الذي ذهبنا إليه» وهو أنّه على 
الفور. 


.»م١ لكلمة غير واضحة في‎ ١ )١( 


يفيل 


ولا يلزم على هذا الرّكوات» والنذور» والكفارات؛ فإِنَّ ذلك على 
الفور» وقد نصصّ على ذلك في الرّكاة فيما تقدّم . 

ولا يلزم عليه قضاء رمضان؛ فإنَّهُ مؤقّت بما بين رمضانين» ويأثم 
بتأخيره عن ذلك فلا يؤدّي إلى جعله في حدٌ”" التٌوافل» ولا إلى أن 
يكون متعبّداً بعبادة في وقت مجهول . 

فإن قيل : لا يمتنع أنْ يتعبّد الله بعبادة في وقت مجهولء ألا ترى 
انها فال تمان : + كيب عَليِكْإدًا ١‏ دَكُم ألْمَوَتُ إن ترك حَيرا 
لوْصِيّهُ ودين وَالأَفَيِينَ [البقرة: ٠18]؟‏ 

قيل له: وجوب الوصيّة متعلّق بشرط» وهو حضور الموت» 
[وللموت أمارة يغلب معها في الظنٌّ وجودهء وهو أنْ يشتدٌ مرضهء 
فإذا وُجِدَت الأمارة وجبت» ولم يجز له تأخيثهاء ويصير الوقت الذي 


فإن قيل: قيل في الحج مثله . 

قيل له : لا يغلب في ظئه أنه يموت إلا في وقت يكون عاجزاً عن 
أداء الحم بنفسهء وهو إذا اشتدٌ مرضهء ولا يجوز أنْ يتوجّه إليه الخطاب 
بأدائه في حال لا يقدر عليه» وليس كذلك الوصيّة لان وجوة الأمارة 
التي يغلب معها في ظنّه وجود الموت» لا يوجب عجزه عن الوصيّة» 
فجاز تعليق وجوبها بوجود تلك الأمارة. 


)1١(‏ فى «ت)»: («حد فى). 


١" 


فزق قل يود أن يوكني الااتهالن بضلا وتفلن أداهها 
باختيار المأمور]”"©» يؤدّيها أيّ وقت شاء. 

قيل له: لا يجوز أنْ [لا] يكون آخر وقتها معلوماً عند المخاطب . 

وحُكي عن أبي إسحاق المروّزيّ : أنه كان يقول: إذا كان قادراً 
على أداء الحج في السنة الي هي من آخر عمره» فلم يؤدّه فيهاء صار 
عاضياً بتَأخره غنينا؟ لأنا إنّما جعلنا له التأخير بشرط السّلامة؛ :فأ 
سنة تيا أنّه لم يمكنه الحجّ بعدهاء علمنا أنَّ وجوب أدائه متعيّن في 
تلك السّنة . ظ 


معي)ء 


وقد يكنا فناد هذا القول. يما قدّمنا: 

ورُوي عن أبي هريرة: أنه كان يقول: إن أخَّرهء وهو عازم على 
فعله في الذَانيء وماتء لم يكنْ عاصيآء وإن اشتغل باللّهوء ولم يعزم 
على فعله» كان عاصياً بتأخيره. 

وهذا لا معنى له؛ لأنَّه قد سلَّم أنه يصير بتركه وترك ما يقوم مقامه 
عاصياء إلا أنَّه ادّعى : أنَّ العزمَ بدل عنه» وهذا فاسد؛ لأنَّ البدلَ ما قام 
مقام المبدل» وسقط الفرض بهء والعزمٌ لا يسقط الفرض به. 

ووجه آخرء وهو: دودو ا ل وهو وجود الاستطاعة» 
فإذا وُجِدَ الشّرط لم يجزُ أنْ يتأخَّر ما عُلَّنَ به كقوله: (أنت طالق إن 
دخلت الدَّار) ونحو ذلك . 


.2م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 


ميل 


فإن قيل: نحن نقول بأنَّ الحجّ يجب بوجود الشّرطء ولكن كلامنا 
فى الأداء . 
قيل له: وجوب الأداء متعلّق بالشّرط ؛ لأنَّ قوله تعالى : وَيتَ 
ألما لاص /41] معنأه : فعل الحججحء يقال : حجّ 
لذن الحج عبادة 3 تجب بإفسادها الكمارةة فوجب ألا يجوز 
و ا 


ذه 


دليله : صوم رمضان . 

ولأنها عبادة تجب بقطع مسافة؛ أو تجب بزاد وراحلة» وكان 
وجوبها على الفورء كالجهاد. 

ولأنَّ وجوبه غير مؤقّتء فوجب أن يلزم أداؤه على الفور. 

دليله : حقوق الادميّين. 

واحتجّ المخالف بأنَّ فريضة الح نزلت سنة مستٌء وحجٌ النينْ يلل 
سنة عشر» فلو كان وجوبه مضيّقاً لما أُخَّره عن أوّل أحوال الإمكان. 

والجواب: أَنَّهُ لم يثبث عندنا: أَنَّ النىَ يل أخّره عن وقت وجوبه؛ 
لأنَّ وجوب الحم ثبت بقوله تعالى : لوَينَعَلَألدين حِخُ لدت 4 . 

ورو ي: أنه نزل في سنة عشر» وروي : في سنة تسع» فإِنْ كان في 
سنة عشر» فلم يؤخره» وإنْ كان في سنة تسع» فجائرٌ أن يكون نزل بعد 
مضي وقت الحج» فلم يجب فعله إلا في سنة عشر. 


١5 


وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب البصريٌ المعروف بالحاكم في 
. تاريخه «لوامع الأمور وحوادث الدهور»: أنَّ ضمام بن ثعلبة وفد على 
لني بكلِِ سنة تسع» فسأله عن الفرائض» وذكر من جملتها الحجّ. 

فإن قيل : فالدّلالة على أنَّ فريضة الحجٌ نزلت سنة ستٌّ: أنَّ قوله 
تعالى : أوَأَيمُا كج والعبْرَة و4 [البقرة: 147] [نزل27 سنة ست من 
الهجرة ](". [حين خرج النبيّ جَكِ] معتمرأ فصدّه المشركون عن البيت» 
فصالحهم”” على أنْ يرجع إلى المدينة» ويعود في القابل» ويقضي تلك 
العمرة» وفي ذلك نزل قوله تعالى : #وَآَيَمُوا مج لمر نون حورت فنا 
امس هافن 15ر15 

فرجعء ثم خرج في المّنةِ السّابعة لعمرة القضاءء فلمًا فرغ منها 
عاد إلى المدينة . 

وخرج لعشر مضين من رمضان في سنة ثمان من الهجرة» وفتح 
بح وديا والعير اك إلى لماي لي + شوال» واستتخلف عليها عنّاتِ 
أنه ثم أمر أبا بكر في السّنةِ التّاسعة» فحيجٌ بالنّاس» وبعث خلفه 
علياً؛ ليقرأ عليهم سورة (براءة) وحم في سنة عشر حجّة الوداع؛ وعاش 
بعد ذلك شهرين» وقيض كَله. 
)١(‏ في «ت»: «نزلت». 
(؟) ما بين معكوفتين غير واضح في م2. 
(9) الكلمة غير واضحة في (م2. 


١ 


رُوي أنَّ ضمام بن ثعلبة وفد على النِيٌ يكلِِ في سنة تسع0©» فسأله 
عن أشياء منها أن قال: آله أمرك أن تحجّ هذا البيت؟ فقال: نعم . 

ولأنّه أنفذ أبا بكر سنة تسع؛ ليحج بالنّاس» وهنا يدل على أن 
وجوبه كان قبل سنة عشر”". 1 

قيل : أمّا قوله تعالى : ل وَأَيَمُوا لج وَالْمُبرة ين نه يقتضي وجوب 
إتمامه بعد الدخول فيه» وكلامنا في وجوبه ابتداء قبل الدخول فيه؛ 
لأنَّ هذا اللّفظ يستعمل في العرف بعد الدخول في الشيءٍ» يدل عليه 
قوله تعالى: لت ما ليام إِلَ أَلَّلٍ © [البقرة: 17] عقل منه وجوب 
المضي فيه والفراغ منه بعد ابتدائه. 

وكذلك [إذا] قيل: (أتم هذا الكتاب) يُعمّل منه الفراغٌ بعد 
الدخول فيه. 

كذلك اقتضى قوله : #وَأَيمُا لدج وَالْميرَءَ 4 وجوب الإتمام بعد 
الدخول فيهماء وهكذا نقول. 

فإن قيل : الآية اقتضت أمراً بالابتداءِ بهماء يدل عليه ما رُويّ عن 
عمر وعليٌ وا: أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك”". 


)غ0( في (م) وات»): (خمس). 

() قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١1١7 /١(‏ الصواب أن قدوم ضمام كان 
في سنة تسع» وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما. 

إفرة رواه الحاكم في «المستدرك» (”©»؛ والبيهقي في «السئن الكبرى» - 


١> 


فحملا البناء على الابتداء . 

ورُوي أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقرؤها: (وأقيموا الحج والعمرة 
لله)؛ لأنَّه لم يكنْ بالحديبية [من كان](© محرماً بالحجٌ» وإِنَّما كانوا 
ا بالعمرة» فدلَ على : أنَّ المراد بها الابتداء . 

قيل له : أمّا ما رُويَ عن عمر وعلىٌ؛ فلم يقصدا بذلك بيان9» 
معنى الإتمام» وأَنَّه عبارة عن ابتداء الإحرام» وإِنّما قصدا إلى أَنْ يُبيّنا: 
أنَّ النتقصانّ ينتفى عنهماء والكمال يحصل لهما بالإحرام قبل الميقات» 
ولهذا قال قوم : الإحرام بهما قبل الميقات أفضل . ْ 

وعلى أنَّ الإحرامً من دُوَيرَة الأهل مستحتٌ» فكأنهما حملا الأمر 
على الاستحباب دون الوجوب» وهذا ترك الظاهرء فصار هذا دلالة على 
المخالف . 

وأمّا قراءة ابن مسعود» فيحتمل أن يريد به: أقيموا بعد الدخول 
فيهماء بدليل ما ذكرنا. 


وأمّا قوله : (إنَهَ لم يكنْ بالحديبية من كان محرماً بالحجٌ إِنَّمَا كانوا 


والآثار» (*/ 01"8)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر (57/ 77/8). 
)١(‏ رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ )7”60١‏ . 
هع ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 
فر فى «ت» وام): «إلا بيان» . 


ريل 


محرمين بالعمرة) فلا يمتنع أَنْ يبيّن حكم الح والعمرة» وإِنْ كان 

وأمًا حديث ضمام بن ثعلبة» فنحمله على(" وجوب كان تامّاً في 
شريعة إبراهيم عليه السّلام» وكان الثبنٌ ل مأموراً باتباعه فيما لم يثبث 
نسخهء فقوله: «نعم» يحتمل أنْ يريد به: أنه أن #مل هوا الرحه: 
وكلامنا في نزول فرض الحج في شريعته . 

فإن قيل : هذا يؤكّد السؤال؛ لأنّهُ إذا كان ثبت وجوبه في شريعة 
إبراهيم» ولم يثبت نسخه. لني يل كان مُتعبّداً به» وقد أخَّره إلى سنة 
عشرء دل على أنَّ وجوبه لم يكنْ مضيّقاً. 

قيل له: لم يثبث أنَّ وجوبه في شريعة إبراهيم كان بلفظ يقتضي 
الفورء وكلامنا في حكم الأمر المقتضي لوجوبه في شريعة نبيّنا عليه 
السّلام . 

وهكذا الجواب عن إنفاذه أبا بكر إِنّما كان على موجب شريعة 
إبراهيم عليه السَّلام . 

وجواب آخرء وهو: أن لو سلّمنا أنّه أخّر الحجّ عن وقت وجوبه. 
فيحتمل أنْ يكون تأخيره لعذرء ونحن لا نأبى ذلك» والخلاف في 
تأخيره لغير عذر . 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م». 
(0) الكلمة غير واضحة في «م». 


الدّليل على صكّة هذا: أنه لا يُترك الأفضلٌ» ويُّداوم على تركه 
فيما لا يتكوّر فعلهُ من جهته إلا لعذر» والعذرٌ الذي ترك به الأفضليّة 
عندهم» هو المعنى الذى حجكة لهاتالعزة ارام عندنا. 

فإن قيل : الأصل عدم العذر. 

قبل له : ما يلزمنا من هذا في تأخير الواجب» يلزمك مثله في ترك 
الفضيلة . 

فإن قيل : أخّره ليبيّن جوارٌ التأخير. 

قيل له: كان يكفي أنْ يؤخّر سنة واحدة. 

وجواب آخرء وهو: أنَّه إذا كان وجب في سنة ست فلوجوبه 
شرائط لا يعلم أنَّهها حصلت له ألا ترى أنَّ الحجّ يحتاج في وجوبه إلى 
الزّادء والرّاحلة» ونفقة الأهل» وأمن الطريق» ويحتاج كلِْ إلى أصحاب 
يَكْمُونه غزو الطّريق؟ فيجوز أن تكونٌ هذه الشّرائط التي بها يبحصل 
الوجوب لم تكمل إلا في سنة عشر. 

فإن قيل: فإنَّ الئىَ بل اعتمر سنة ستٌ» فلابدَ أنْ يكون حصل 
له الشّرائط ؛ لأنَّه كان معه عام الحديبية سبعون7" بدنة» وفي سنة ثمان 
انسعّ من سبي هوازن حنّى قال صفوان بن أميّة حين أعطاه: هذا عطاء 
من لا يخاف الفقرء وفي سنة ثمان فتح مكة» وفرغ من هوازن والطّائف. 
ولم يبق له مانع . 


)غ0( في (ت) وام): (سبعين2. 


١١ 


قيل له: يحتمل أن تكون الاستطاعة حصلت له في وقت العمرة» 
وزالت في وقت الحجٌ؛ لأنَّ قريشاً صالحوه في عمرة القضاء على 
العمرة» ولسنا نعلم أنه مكنوه من الحم وقد كانوا صالحوه على ثلاثة 
أيّامء فأراد أَنْ يقيم بها ليُولِمَ [. . . . ]220 فمنعوه. 

فإن قيل : فقد كان في أصحابه أغنياء . 

قيل له : شرط الاستطاعة ليس هو مجرّد الغنى» بل يحتاج إلى 
ما فنا هه الدرويل: 

وجواب آخرء وهو: أنه أجَّر بعد الوجوب؛ لأنّهم كانوا يؤخّرون 
الحجّ تارة» ويقدّمونه(© أخرى» فيقع في غير وقته» فأراد النَُِ يك أن 
يحجّ في وقت يستقر فيه الحجّ ؛ ليقع الاقتداء به من بعده» فلمًا وافق 
سنة عشر وقت الحجٌ قال: «ألا إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْمَتهِ يَوْمَ خَلقَ 
[النم] السَّمَاوَاتٍ وَالأَْضَ)2 . 

ولهذا فعل العمرة؛ لأنَّ وقتها لا يتخصّّص . 

فإن قيل : فكيف أنفذ أبا بكر سنة تسع؟ 

قيل له: من حجّ على ما كانوا عليه لم يَسقطُ فرضدء فأراد الَِنّ ل 
أن يحججّ على جهة يقع بهلا] الإجزاء» ويكون إماما في المستقبلٍ يُقتدَى به . 


اع 


كنا 


ل[ 


)١(‏ بياض قدر كلمة في ات» و(م». 
(؟) الكلمة غير واضحة في «م». 
(9) رواه البخاري (2)70576 ومسلم »)١71/4(‏ من حديث أبي بكرة # . 


ضن 


وجواب آخرء وهو: أَنَّهم كانوا يطوفون بالبيتٍ عراة» ويظهرون 


الكفر فى التّلبية» ويقولون: (لبيك لا شريكَ لك» إلا شريكاً هو لك» 
تملكه وما ملك)» فلمًا أنفذ أبا بكر سنة تسع» [و]نبذ إلى المشركين 
عهدلهم ) ونادى : (ألا لا يطوف بالبيثٍ مشرك» ولا عريان)2 حبجح”" . 


فإن قيل: فكيف اعتمر؟ 

قيل : لأنَّهم أخلوا له مكة. 

فإن قيل : فكيف أمر أبا بكر بالحج؟ 

قيل : لأنَّ حرمته لا تضاهي حرمة اللي يَ. 

وجواب آخرء وهو: أنه أخّر حنَّى أمن كيد الأعداء . 

فإن قيل: كيف اعتمر؟ 

قيل له : يجوز أنْ يكون أمن ذلك في غير وقت الحجّ ولم يأمن 


في وقت الحج. 


52 
عدجا 


00( 
إفة 
فر 


واحتج بما روى أبو بصرة» عن أبي سعيد: أنَّ النَىَ كل قال في 
الوداع : «مَنْ أَحَبَ أَنْ يَرْجِم بِعْمْرَةٍ قبل الحم لْيَفْعَلُ)2 . 

رواه البخاري (777), ومسلم »)١751(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 

أي : النبي كلد والفعل «حج) جواب «فلمًا) . 

قال ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (7/ :)١١9‏ وهذا 
لا يعرف» إنما روي : «من أحب أن يبدأ بعمرة قبل الحج فليفعل» . 
قلت: وقد رواه هكذا ‏ أي : «من أحب أن يبدأ. . .2 الإمام أحمد في - 


رضن 


ورُوي أنه لما خرج من العمرة قال: «مَنْ أرَاد أَنْ يُقيم لِلحَجٌ معنا 
ليق وَمنْ أرَاد أَنْ يَنصَرفَ لينْصَرِف00©. 

والجواب: أَنَّهُ يحتمل أنْ يكون قال ذلك لمن كان قد حجّ في سنة 
تسع مع أبي بكر . 

واحتجٌ أن اليك أمر أصحابه بفسخ الحيمٌ إلى العمرة» والتُحتُل 
منه بالعمرة» فلو كان على الفور ما أمرهم بفستخه» وتأخيره إلى 
وقت آخر. 

والجواب: أَنَهُ لما فسخوا الحيمّء وجعلوه عمرة» أحرموا بالحجّ 
في تلك السّنة يوم النّروبة» فحصل لهم التّمّع بذلك» [يدلُ] على”" 
ذلك: ما رُويَ عن أبي سعيد الخدريٌّ : أنه قال: قدمنا نصرخ بالحجّ 
صراخاء فلمًا طفنا بالبيتٍ قال النَينُ يلِ: «اجْعَلُوهَا ُمْرَةَهء فلمًا كان 
يوم التّروية أهللنا بالحج0©. 

واحتج بأنّه فعله في وقتٍ لم يَزْلْ عنه اسم الأداءء فوجب أن 
لا يكون عاصياً» قياساً على السّنةِ الأولى. 


ع «المسند» (5/ 47 وابن خزيمة في «صحيحه) (60>©» وغيرهما من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

.)٠١١-51٠٠١ /0( وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن‎ )١( 

(69 في ات) ولم»: (عن؟2 . 

,2 رواه مسلم .)١51519(‏ 


عي 


وعبارة أخرى : أنَّ هذه عبادة مقصودة في نفسهاء أتى بها في وقآت 
لم يَزْلُ عنها اسم الأداءء فوجب أن لا يكون بتأخيرها عاصياً» قياساً على 
فعل الصّلاة في الوقت الثاني . 

ولا يلزم عليه إذا ترك الصّلاة والطّهارة حنّى ذهب الوقت, ثم 
قضاهاء يكون عاصياً بترك الظّهارة» وهو مود لها؛ لأنَّ الطّهارة ليست 
بمقصودة في نفسهاء وإنّما هي شرط صكة الصّلاة فصار عاصياً بترك 
الطّهارة لأجل الصّلاة . 

وعبارة أخرى : عبادة وقثُ”" الدّخول فيها مُوسّعء فكان وقت 
أدائها موسّعاً كالصّلاة. 

و[أما] الجواب عن العبارة الأول : فهو أنه لا يمتنع أن نقول: إِنَّه 
قضاءء وليس من شرط صكّة القضاء نيّة القضاء؛ لأنَّ أحمد والشّافعي 
قد قالا: إذا صام الأسير شهر رمضان باجتهاده» ثم بان أنه صادف بعده 
كان جائزاً» وإِنْ كان قد نوى الأداء . 

ركذتف زذا عا الطو وفتو: أنَّ الوقت باق» ثم بان أنه بعد 
فوات الوقت» أجزأه. وإن لم ينو القضاء . 

وعلى أنه ينتقض بتأخير الها مع الصّلاة حك قنخرج الوقت ؛ 
فإنَ الطّهارة لا تقبل نيّة اللقضاءء وإِنْ كانت على الفور في تلك الحال» 
وكذلك الزكوات» والكفارت» والنذور إذا أُخّرها بعد وجوبها. 


للق في (ت»): «مرفت»» وهي غير واضحة في (م) . 


نان 


وأمًا العبارة الثّانية : فالكلام عليها نحو هذا. 

وأمًا الثّالئة": فإنّها منتقضة بالسّنةِ الي يغلب على ظنّه العجز 
بعدها؛ فإنَّ وقت الدّخول في تلك الحجّة موسّع» ووقت أدائها مضيّق. 
ثم نقلب هذا فنقول : فلا يجوز تأخيرها عن آخر وقتها. 

دليله : الصّلاة . 

ولأنَّ الصّلاة تجب بأوّل الوقت وجوباً موسّعاًء ويتضيّق بآخره 
وينّسع وقت فعلها ما لم يتضيّق. فالحج مثلهها]. 

واحتجٌ أنه لو تضيّق وجوبه في السّنةِ الأولى» كان بتأخّره عن وقته 
قاضياًء كالصّلاة إذا أخَّرها عن آخر وقتها. 

والجواب: أن قد بِيّنا أنه لا يمتنع أن نسمّيه قاضياً. 

وعلى أنَّه يبطل بالسّنةٍ الَّّي يغلب على ظنّه العجز عنها؛ فَإنَّوِم 
بالتََخير عنها لا يصير قاضياء ويأثم بالتأخير. 

ولأنَّ القضاءً تسمية شرعيّة» فتستعمل حيث(" أطلقتها الشّريعة» 
وقد قال اتن يكل : «مَنْ نم عنْ صَلآق فَليُوّدُهَا إِذَا ذَكرَهًا90 . 

فسمًّاها أداء. وهي قضاء . 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الثانية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

. في ات) ولم): «(بحيث)‎ (١ 

() رواه مسلم (584) من حديث أنس بن مالك ذه بلفظ : «إذا رقد أحدكم 
عن الصلاة» أو غفل عنهاء فَلَيْصَلّها إذا ذكرها» . 


١5 


وقد قال عليه السّلام: «مَا أَدْرَكتُمْ قَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ قافضوا»"©. 

فسمّاها قضاءء وهي أداء. 

ولأنَّ الرّكاة تجب وجوباً مضيّقاًء ومع هذاء فلا يُسمّى بتأخيرها 
قاضياء وكذلك الكفارات. 

واحتيجٌ [بأنَ] في إيجابه على الفور يؤدّي إلى هلاك الحرث» 
والنّسلء وخراب البلاد» وذلك أنَّ أهل البلاد إذا وجدوا الاستطاعة» 
فإن لزمهم أن يخرجوا بأجمعهم , أدّى لين هلاك الأطفال» والبهائم» 
وتلف الغلات» وتأخير الزراعات» وفي ذلك خراب البلاد. 

والجواب: أنه لا يؤدّي إلى ذلك ؛ لأنَّ شرائط الوجوب لا تكمل 
لجميع النّاس في سنة واحدة» ومن تتّفق له شرائط الوجوب تعترضه 
الأعذارء فيحج من وجب عليه ولا عذرٌ له دون غيره» ويقوم بمصالح 
الذّنيا من لم يحج. 

با نا نب 
الات 

أشهر الحج : شوّال» وذو القعدة. وعشرة أيّام من ذي الححّة : 

نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌ وغيره. 
010 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7318/1) بهذا اللفظ . ورواه البخاري 


(1كي ومسلم )5١1(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 


فشن 


وقال ذ اية عمدالله : أث الحم : شدّال» وذو القعدة» و شرة 
في روايه ع سهر الحج .. سو كستن 


ذي الحجة. 
وهو قول أبي حنيفة . 


وقال مالك : شوّال» وذو القعدة» وذو الحجّة. 

وقال الشّافعي : شوّال» وذو القعدة» وتسعة أيّام من ذي الحجّة» 
فخالف في اليوم العاشر . 

ويفيد هذا الاختلاف عندنا : أنه لو حلف حالف أنَّ يوم النّحر من 
أشهر الحجّ» لم يحنث . 

وسألت قاضي القضاة أبا عبدالله الدّامغاني عن ذلك» فقال لي : 
الفائدة فيه اليمين» وليس تحته فائدة حكميّة تختصه . 

وفائدته عند الشّافعيٌ : إن أحرم فيه بالحج لم ينعقذ إحرامه به. 

وفائدته عند أصحاب مالك : إن أخّر طواف الزّيارة عن جميع 
ذي الحجّة كان عليه دم» وإن أخَّره عن يوم النّحرء وفعله في بقيّة الشهرء 
الح لل كدر دكن إن لقاع الو مجقايي تسر الاي 

دليلنا على أصحاب الشافعيٌ : قوله تعالى: : يوم اليج 
الْأمكَير #التوبة: ]» قال علىٌ وابن عبّاس: يوم التتحر» فدلٌ على أنَّه 
من أشهره . 

وقد ذكرا] أبو داود عن عليئٌ » وابن عبّاس بإسناده. 

ونصّ عليه أحمد ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب» وأبي طالب. 


١6 


وروى أبو حفص بإسناده» عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله يكل : 
ايوم الأضكى ا لي 

ولأنه إجماع الصّحابة» فرُوي ذلك عن ابن عبّاس» وابن مسعود» 
وابن الزّبير» وإحدى الرّوايتين عن ابن عمر مثلُ ذلك . 

وروى أبو الحسن الدَارقْطنِنٌ بإسناده عن الضَّحَاكِء عن ابن عبّاس 
قال: أشهر الحجّ: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة. 

وبإسناده عن أبي الأحوصء عن عبدالله قال: أشهر الحجّ: شرّال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة . 

وبإسناده عن محمّد بن عبدالله النَقَفٌء عن عبدالله بن الزّبِير قال : 
أشهر الحجّ: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجّة . 

وبإسناده عن 0 عن ابن عمر: #الْحج أَشْهِرٌ 
ا تَمَلُوْمل ©[البقرة : : 191] قال: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الك 00 

وروى أبو بكر النّجّاد عن ابن عبّاس» وابن مسعودء وابن الزّبير 
مثل ما رواه أبو الحسن . 

وروى عن ابن عمر بإسناده. عن نافع » عن ابن عمر قال: شؤّال» 
وذو القعلاة :وذو التحكة: 

فالرٌواية مختلفة عن ابن عمر. 


.)75١؟5/5؟( انظر الروايات فى «سئن الدارقطنى»‎ )١( 


اخريل 


فوجه الدّلالة : أنَّ العشرَ إذا أطلق في الشّرع اقتضى الأيّام» قال 
تعالى : يبيصن بأَْسِهِنَ َيه أشَجُر وَعَهَما ©[البقرة: :*]» والمراد به: 
عشرة أيِّام بلا خلاف . 

وكذلك قوله تعالى : لوَأتْمَمَئَهَابَشْرٍ هَعَمَ مِقَتُ رده ابوت 
َعَلَةٌ 4[الأعراف : ؟:] قال أهل التفسير : أربعين يوماً» وأربعين ليلة. 

وقد قيل فيه طريقة أخرى» وهو: أنَّ ذكرَ [أحد]”" العددين على 
طريق الجمع يوجب ما بإزائه من العدد [الآخرء بدلالة قوله: #تَلَدتٌ 


04 
5١ 


َيَالٍ 1#مريم: 1٠١‏ وقال في موضع : #تََمةِ أيَرٍ4[البقرة: 197]» والقصة 
واحدة. 

فلمًا كان قولهم : (وعشر من ذي الحجّة)]" يتضّن اللَيالي» وجب 
ما بإزائه من الأيّام . 

وفي هذه الطريقة ضعف على أصلنا؛ لأنَا قد تكلّمنا عليها في 
الاعتكاف . 

فإن قيل: قولهم: (وعشر من ذي الحجّة) المراد به: اللَيالي؟ لأنّه 
لو كان المراد به: الأيّامء لقال: وعشرة؛ لأنَّ الهاءً تدلٌ على المذكّر» 
وهي الأيّام» وتحذف في المؤدَّثِء وهي اللّيالي. 

قل اله إتا عدت لفقل الموتفة لأن العرزت تعلي الكذكير ال 


000 ما بين معكوفتين ليس في «م». 
(0) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 


١ 


في عدد اللَيالي والأيّام» فإنَّها تغلّب التَأنِيث» فتقول: (سرنا عشرا) وتريد: 
سرنا عشر ليال وأيّامهاء ولهذا [قال]2" الله تعالى : #يبَريْصنَ بأنفْسهنَّ 
رع أ شَجَرٍ وعشرا ١‏ 4[البقرة : ]ء وأراد اللَالي وأيامهاء فغلب لفظ 
الليالي» كذلك هاهنا. 

وقد قيل : إِنّما غلبت العرب اللَّيالي على الأيّام في النَاريخ ؛ لأنَّ 
ليلة الشّهر غلبت يومه» ولم يلدها”© وولدته؛ لأنّ الأهلةً لليالي دون 
الأيّام؛ وفيها دخول الشّهر. 

وكذلك لما ذكرهما الله تعالى ‏ قدّم اللّيالي على الأيّام بقوله : 
لسَحَرَمَاَلَييِمْ سَِعَ لال وَكَمييَة أَنَّارِ حُسُومًا #[الحاقة: 01 . 

وقال تعالى : 8# بو َال فلنها رو لتهَارَفِ َل 4[فاطر : 1]. 

وقال: #سيروا فا نال واياما ءَامنينَ #[سبا : 16]. 

والعرب تستعمل اللاي في الأشياء الي يشاركها فيها النّهار دون 
اللّيل» وَإنْ كانت لا تتوٌإلا به. 

وقال تعالى: 'إو واعَدَنَامُوسَى يلد للم أنْمَمْهَايِصَئْرٍ #[الأعراف: 147]. 

ويقولون: (إذا أدركنا اللّيل بموضع كذ”) لاستهالته» ولأنّه 


)غ0( «قال» ليس في «ت». 


هم في 'لت») ولم»: : «تلدها». والسياق يقتضي كونها : «يلدها»؛ أى ي : اليوم . 
زفرة فى «ت): «لذى)». 


وَل فنا(" يري 


والقياس : أَنَهُ يوم”" ليلته من الأشهر فكان منهاء كما قبله. 


ولأنه أو وقت ركن من أركان الحج» فهو كيوم عرفة. 


ولآن؟ أركان العنادة لأ تو نيك بها قاد وقتها: كأركان الصَّلاةء 


4 


فلمًا(" تو قت ابتداء الطّواف بيوم البْحرء دل على أنه من وقت العبادة . 


واحتجٌ المخالف” بقوله تعالى : لالْحَحٌآَشْهُرتَمْنُوَمتٌ 4[البقرة: 199] 
قالوا: 
أحدهما : أنَهَ [حدّ شهور]”" الح وأخبر أنّها معلومات» والتحديد 


وفيها(» دليلان 9 


ا له من فائدة» وتلك الفائدة0©) عندكم كراهية الإحرام في غيرهاء 


وعندنا منع صِحّة الإحرام [في غيرهاء ولايصحٌ]" عندناء فثبت أنه 


ليس من أشهر الحج . 

)١(‏ في ١ت)‏ و(م»: فلأل ول أوها رعق 
(؟) الكلمة غير واضحة في «م». 

() الكلمة غير واضحة في (م». 

(54) الكلمة غير واضحة في (م». 

)0( في (م»2 : «منها» . 

(1) مابين معكوفتين غير واضح في «م؟ . 
0) الكلمة غير واضحة في «م». 

(4) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 


١7 


م 


والثّاني : قوله - تعالى - في سياق الآية"»: مَل رَمَكَ وََا مُيُووت 
وَلَا جِدَالَ فى الح *[البقرة: 40 فنهى عن الرَّفثٍ ‏ وهو الجماع ‏ في 
وقت الحجٌ» والوطء”" قد يحصل في يوم النّحر؛ لأنَّه يرمي عندنا 
وعندكم قبل طلوع الفجرء ال د 
فثبت أنَّ هذا اليوم ليس من أشهر الحجٌ. 

والجواب عن الدليلٍ الأوّل: أنَّ قوله : #أشهم تَمْلُوْمَس #لالبقرة: ]١91‏ 
معناه: أفعال الحجّ في أشهر معلومات» ويوم التّحر يختصنٌّ بدخول 
وقت ركن من أركان الح وهو الطّواف» ولا يجوز تقديمه عليه» وإذا 
كان المراد به الأفعال فقد جعلنا للتّحديد فائدة . 

فإن قيل : فالإحرام من أفعال الحجّ أيضاً. 

قيل له: يحمل التّحديد على أنّه رجع إلى معظم الأفعال غير 
الإحرام بما ذكرنا. 

وأمًا الدّليل الثاني - وأنه منِع من التنتى لي أشهر الحج» وذلك 
جائز في أَيّامِ النّحر ‏ فالجواب عنه: أنَّ قوله : هَل رَهَكَ 4 [البقرة: 190] 
معناه: في أفعال الحجٌ بدليل أنّه متى كان متليّساً بها مُنِمَ من 
الوّفثِ» ومتى لم يكن متليّاً بها لم يمنع» وإِنْ كانت الأشهر موجودة؛ 
لأتةالو ل ايخرة فن أول:قنوالة ناز لله انك بون كان من اهز 


() الكلمة غير واضحة في «م). 
)٠(‏ الكلمة غير واضحة في «م». 


١17 


الحم لعدم الأفعال. 

وهذا موجود في يوم النّحر؛ أنه متى لم يتحدّلُ بالطّوافٍ. فالرَفث 
محوّم في حقّه» وه كن جاذ له الذفف؟ لعدم الأفعال» كما يجوز في 

ثر الأيّام . 

واحتجٌ بأنَّه لو كان من أشهر الحج لم تفتٍ العبادة فيه» كسائر 
أوقات”" الصّلوات» فلمًا فاتت فيه دل على أنه ليس بوقت لها. 

والجواب: أن نقابله فنقول: ولو لم يكن وقتاً لها لم يتقدّرْ وقت 
الصّواف”" بيوم النّحرء دل على أنه منها. 

وتحريره: أنَه لا يمتنع أنْ يكون من وقتهاء وإن فاتت فيه؛ كما لم 
يكن وقتآ لها عندك» وتقدّر بوقت ركن لها. 

فإن قيل : لا يتقدّر بفعل الطّواف ؛ لأنَّ وقته يتقدَّر عندنا بعد نصف 
اللّيل. 

قيل : ذلك وقت رخصة, كوقت الظهر لصلاة العصر في الجمع» 
فأمّا وقت العزيمة فبعده. 

واحتج بأنَّ هذا يوم يُشرَع فيه الرّمي» فلم يكن من أشهر الحج. 


دليله : ما بعده من أيّام التّشريق. 


)1( في ١ت)‏ والم2: «الأوقات» . 
(؟) فى «ت»: «الطول». 


١ 
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والجواب : أنه لا تأثير لليّمي في نفي ذلك بدليل : أنَّ ما 
النّشريق ليس من أشهر الحجّ» وإن لم يسن فيه الرّمي 

ثم إِنَّ المعنى في الأصل : أنَّ ليلته ليست من أشهر الحجٌ» فلهذا 
لم يكن يومه منه» وليس كذلك يوم النّحر؛ لأنَّ ليلته من أشهر الحجّ» 
فكان يومه من أشهره. 

دليله : ما قبله . 

ا سرع يدر معزيو يد والعبادة 
لا تفوت إلا بخروج وقتها. 

والجواب : أنه نما تفوت العبادة بفوت الوقوف2؛ لأنّها لا تصحٌ 
إلا بهء فأمًا أن تفوت بخروج وقت الحجّ فلا. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك» وأنَّ ما بعد يوم النّحر ليس من أشهره : 
ما تعدّد من تفسير الصّحابة» وهو ما روينا عن ابن عبّاس» وابن مسعودء 
واق ال هو 

فإن قيل : فقد رُويَ عن ابن عمر خلافٌ ذلك . 

قيل له : قد رُوينا عن ابن عمر روايتين : 

فإمًا أن يتعارضا فيسقطان» ونسلّم قول غيره. 
)١(‏ في (لت»: «إنّما يفوت الوقوف بفوت العبادة». وفي «م»: «إنّما يفوت 

الوقت بفوت العبادة» . 


١ ه‎ 


الكره نعي اراي ذه وعد حرا كين المجاية 

ولأنَّ ما بعد يوم اويل ا نهنا مدان التسال من الحج» فلم يكن 
من أشهره. كالمحرّم. 

واحتججّ المخالف بقوله تعالى : #آلْحَج هم تَحْلُومَني #لالبقرة: /191]» 
وأقلها ثلاثة كاملة . 

والجواب : أنَّ (أشهر) اسم جمع» ويجوز إطلاق الجمع على 
الاثنين ؛ وبعض الثَّالتْع وعلى الاثنين أيضاأء قال الله تعالى : #ويزحك روأ 


م َه فَأيَامِ مَصَنُومَتعَلَ مَارَقَهُم مَنْبَهيمَةَ الْأَتَدِ ع 4[الحج : 4 
0100 والتسمية إِنَّما تكون في أيَّام البّحر منها 


وقولهم : (حججت عام كذا) وإِنّما حجّ في بعضه. 

و: (لقيت فلاناً سنة كذا) وإِنّما كان لقاؤه في بعضها. 

و: (كلّمته يوم الجمعة) وإِنّما المراد البعض . 

وقد حملوا قوله تعالى : # وَالْمَطْلَمَدتٌ يصن بأنمْسهنّ تَلَنَهَ 
رو #[البقرة : 2 على قرئين وبعض الثالث ؛ لأنَّ و الأقراء 
الأطهار» فبعض طهر قرءٌ. 

وقد أجاب عنه أبو بكر بن الأنباريٌ فقال: العرب توقع الجمع على 
التّنية بدليل قوله تعالى : #أوْلتِيِكَ ميرمويب مِيَايَُوُونَ 4[النور: 15]. 

وإنّما يريد: عائشة» وصفوان بن المُعطّل . 


١55 


وكذلك قوله تعالى: «وسكنا يهم سيت *[الأنبياء : 8/] 
يريد: لحكم داودء وسليمان. 

ال 0 
الجمع» والمراد به بعضهاء كما قال الله تعالى : #وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا 1#نوح: 17]» فأضافه إلى السموات السبع» امت هر لانن سمي 
وهي السّماء الدّنياء كذلك في الحجٌ. 

واحتجٌ بأنَّ كلّ شهر كان أوَّلَهُ من أشهر الحجٌ» كان آخردهُ من أشهره. 

شوّال» وذو القعدة. 

والجواب: أنّه لا يمتنع أنْ يكون أوّله من أشهر الحجّء ولا يكون 
آخره» كالشّهرٍ الخامس في حقّ المتوفى عنها زوجهاء أوّله من زمان 
العدَّة» وآخره ليس منها. 

على أن شوّال وذا القعدة وقثٌ للدّخول في العبادقٍ؛ ولينن كذلك 
ما بعد يوم النّحر؛ لاتايط ايف كيال التسان م لحي فلم يكن من 
أشهره» كالمحرّم . 

0 ينا فنا 
ا 
ينعقد الإحرام بالحجح في غير أشهره : 
نصيّ عليه في رواية أبي طالب وسندي» فقال: من أحرم بالحجج 


١ / 


في غير أشهر الحجٌ» لزمه الحججٌ» إلا أنْ يريد فسخّه بعمرة» فله ذلك . 
وكذلك نقل عبدالله : إذا أحرم بالحججّ في غير أشهره يجعلها عمرة. 
فقد نصنّ على انعقاده» وأجاز له فسخه إلى العمرة بناء على أصله 

في جواز فسخ الحج إلى العمرة. 
ونقل ابن منصور عنه: إذا أهلّ بالحج قبل أشهره فهو مكروه. 
وأراد بهذا كراهية تنزيه . 
وهو قول أبي حنيفة» ومالك. 
وقال الشّافعنٌ وداود: لا ينعقد الإحرام بالحجّ في غير أشهره» 

وتكون عمرة. 
ال و م ا 

وََلْحَيج © [البقرة : 184] فجعلها مواقيت” للحجٌ؛ كما جعلها مواقيت”» 

للناس)؛ وَكما أن ججميعها للثامن؛ نلعيس 
فإن قيل : الله تعالى ‏ جعل الأهِلّة للنّاس والحجٌ» فيجب أنْ 

تكون بينهما نصفين» كما لو قال: (هذا الثّوب لفلان وفلان) أنه يكون 
قبل لنه اتنقنوا أن الأهلة كلها شواقينت للثامن» فحت أن 


. في «ت» و«م»: «مواقيتاً»‎ )١( 


() في ١ت»‏ ولم4: «مواقيتاً) . 


١ 


تكون مواقيت”22 للحج . 

على أن لو أجبناك إلى ما دعوتنا إليه لم يضرّنا؛ لأنَّ إذا جعلنا نصف 
الأملة الحكة فنك بجوان الأحراء قل شكال بابر ومالنا يمع 
جوازه قبل شوّال. 

فإن قيل: إذا شرع الله التوقيت اقتضى الجواز والإباحة» فآما 
الكراهة فلاء وعندكم يكره الإحرام في غير أشهره. 

قيل له : الكراهة لا ترجع إلى الوقتء وإِنّما ترجع إلى معنى آخر» . 
وهو الدّخول في الخلافي» أو خوف مواقعة المحظور. 

والقياس: أَنَّه زمان يصلح لإحرام العمرة» فوجب أنْ يصلح لإحرام 
الع 

دليله : أشهر الحجح. 

فإن قيل: العمرة غير مؤقّتة بأشهر الحجٌّ» فجاز تقديمها عليه» 
وليس كذلك الإحرام بالحججٌ؛ فإنّهِ مؤقّت بأشهر الح فلم يجز تقديمه 
عليه» كما لا يجوز [تقديم] سائر أفعال الحج . 

قيل له: أفعال الحججٌ مؤقّتة بأشهر الحبمٌ كالوقوف» والطّواف 
الفرض» والرّمي» والإحرامٌ متميّرٌ من الأفعال؛ لأنّها لا تتعقبه. فيصير 
كنيّة الصّومء والوضوء للصلاة. 


. في ات) واام»: «مواقيتاً»‎ )١( 


١4 


فإن قيل0©: [العمرة]”" لا يتأقّت إحرامهاء والحجٌ تتأقّت أركانه. 
فتأقّت إحرامه . 

قيل له: أركان الحججّ فيها ما يتوفّت”"» وفيها ما لا يختصٌ فعله 
بوقت» وهو طواف الزّيارة» فلم توجب اعتبارٌ الإحرام بما يتوقّت دون 
ما" لا يتويّت؟ 

فإن قيل : المعنى في أشهر الح : أنَّهها زمان للتّمتّعء فلهذا انعقد 
الإحرام بهاء وليس كذلك غيرها؛ لأنَّهُ ليس بزمان للتّممّع . 

قيل له : التّمنّع هو الجمع بين أفعال العبادتين» وأفعال الحجّ 
لا تصحٌ في غير الأشهرء فلذلك لم يصمّ م الّمدٌ ؛ وليس إذا لم يصلح 
الوقت للجمعء لم يصلحٌ للإفراد» كوقت الصّلاة. 

فإن قيل: العمرة عبادة لا يلحقها الفوات» فلم يكن لها وقت معين» 
والحج لما لحقه الفوات كان له وقت معين» كالجمعة. 

قيل له : علّةُ الأصل تبطل بالطّواف ؛ فإنَّ الفوات لا يلحقه؛ لألّه 
لو خرجت أيّام التُشريق فَعَلَه ولا دم عليه ومع هذا أوَّل وقته معيّن. 
وهو يوم النّحر. 


)١(‏ فى «ت»: «قلنا». 


فم ما بين معكوفتين ليس في (م». 
(9) فى «ت»: (بتوقيت» . 


)ع( في (م»: «من». 


١6 


وأمًا علّة الفرع فيأتي الكلام على أصلهاء وأنَّها' أحد طرفي الحجّ» 
فوجب أنْ يجوز في غير أشهر الحجٌ . 

دليله : الطواف”" الثاني . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يكون الطّرف الثاني في غير أشهره» والأوّل 
في أشهره» كالطّرف الثاني من الجمعة يصحٌّ في وقت العصرء ولا يصحٌ 
الأول فيهء وكذلك العدة والردة؛ والإحرام لا تمنع استداميُُ الإحرامً» 
ويمنع ابتداؤه. 

قيل له: عند مخالفنا لا يصحٌّ فعل الطّرف الأوّل منها في وت 
العصرء ولا يصحٌ بقاء الثاني فيه» والعمرة يصحٌ الطّواف”" الأوّل منها 
في الوقت الذي يصحٌ الثاني . 

على أنَّ الصَّلاة يجوز أنْ يقع الطّرف الثاني في غير وقتهاء كما 
[لو]» قالوا في صلاة المغرب : يقع طرفها الثاني في غير وقتها إذا استدام 
الصّلاة إلى غيبوبة الشّفق؛ لأنَّ تلك حال ضرورة بفوات الوقت» فأمًا 
يوم النّحر فإنّه وقت للطّرف الثاني حال الاختيار وحالة الابتداء» 
فبان الفرق . 


)01 في ات» ولم»: «ولأنه) . 

() فى «ت»: «الطرف». 

(6) في «ت»: «الطرف». 

)0( ما بين معكوفتين ليس في (ت». 


١٠١ 


ولأنَّه لو كان الإحرام مؤْقَتً لوجب أن يتراخى موجبه عنه. الاترى 
أَنَّ إحرام الصّلاة لما كان مؤقَنآً كان موجبه من فرضه”" متّصلاً به» ولم 
يتراحً”" عنه» فلمًا اتفقنا على أنَّ الأفعالَ الموجبة بأفعال الحججّ يجوز أن 
تتراخى عنه» وجب أن لا يكون الإحرام مؤقتا كالعمرة» والطهارة: 

أحدهما : المكان. 

والآخر: الرّمان. 
المكان» وجب أنْ يجوز تقديمه على الميقاتٍ؛ الذي هو الرّمان. 

فإن قيل: ميقات المكان صرب لثلا يُتجاوَرَ قبل الإحرام» فلم 
نج التجاوة) كذلك ميقات الرّمان ضرب لثلا يُتقَدم عليه بالإحرام» 
وجب أنْ يَحرّم التقدّم» كما حَرّمَ التجاوز في ميقات المكان. 

قل له إلا آنه إن القت وتيجاو زه اتغقد إخرامه مكروها» وإن كاة 
ممنوعا متهء' كما اتعقد إحرامة بعد ميجاوؤتة ».و إن كان مستوعا منه. 

فإن قيل : لمّا جاز تقديم الإحرام على المكان» لم يجز تأخيرهء 

قيل له: لا فرق بينهما؛ لأنَّه يجوز تقديم الإحرام على الميقاتٍ» 
2١)‏ فى «ت») ولم2: (مرضه) . 
(؟) فى «ت» و«م»: «يتراخى) . 


١6 


وتأخيره عن أوّل حدود الميقات إلى آخر حدّه. ولا يجوز تأخيره عن 
حمم ختدودة ٠‏ 

كذلك يجوز تقديمه على الأشهرء وتأخيره عن أوَّلهاء ولا يجوز 
أن يتأخر لهذه الكتةاغن جميعها: 

فإن قيل : ميقات الرّمان لا يختلف في حقّ الجميع» كما لا يختلف 
ميقات المكان والرَّمان في الوقوف» والطّواف» والرّمي» ويخالف ميقات 
المكان في الإحرام؛ لأنَّه يختلف في حقوق النّاس؛ فإنَّ لكل أهل ناحية 
ميقاتاً مخالفاً لميقات أهل ناحية أخرى» وكان إلحاق ميقات زمان الإحرام 
من ميقات”2 الوقوف» والطّواف» والرّمي» والسّعي أولى. 

قيل له: تلك المناسك يستوي فيها ميقات المكان والرّمان في 
البطلانٍ عند المخالفة» وفي الصّحةٍ عند الموافقة» يجب - أيضاً ‏ أن 
يستوي في الإحرام ميقات المكان والرّمان؛ فيصحٌ مع الموافقة» ويُكره 
مع المخالفة. ْ 

وعلى أنَّهم تساووا في ميقات الرَّمان؛ لأنَّ الوقت يجمعهمء 
ولا يجمعهم ميقات واحد؛ لاختلاف طرقهم وبلادهم . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #الحح أَشْهرمَعلُوم: ماي #[البقرة : : /191]» 
ومعناه: وقت إحرام الحججّ أشهر معلومات» فحذف المضاف [على عادة 
العرب في كلامها. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في (م2. 


١مم‎ 


4 


ومن"" ذلك قوله تعالى : ديك عِيسى أبن مَرْم فول 
لق #[مريم : 4*]» ومعناه: صاحب قول الحق . 

وقوله تعالى : #فَمَْرِبُونَ شرب أي ©[الواقعة : 6 ]؟ 5 : مثل شرب 
الهيم . 

وقوله : #وَجَبَةٍ عَرْصّها السَموتٌ وَالْدََصٌ #[آل عمران: 18]؟ أي 
مثل السموات والأرض. 

وقوله : # وَسْحَلٍ الْمَرَيّهَ 8[يوسف: ؟8]؛ أي : أهل القرية . 

وإذا كان كذلك» دل على أنَّ الإحرامً مؤقّت بأشهر معلومات» فمن 
.جعل جميع السنة وقتآ له» فقد خالف الظاهر. 

والجواب : أنَّ الآيةَ لا حجّة له فيها ؛ لأنَاَ قد علمنا أنَّ فيها إضماراًء 
وأنَّ تفسير الأشهر لا يكون حجّاء والمضمر مُتنارّع فيه» فنحن نضمر 
الفضيلة ونف”” الكراهةء ومخالفنا يضمر الجواز» فسقط التعلّق بالظاهر؛ 
لأنَّ المضمرات لا يُدَّعَى فيها العموم. 

وقد قيل : إنّه يمكن استعمال الآية من غير حذف» ويكون قوله: 
#الْحَج أَشْهُرٌ 4[البقرة: 159] كقولهم : [هذا] الشعرء معناه: أنه أفضل 
الشعر وأحسنه» ولا ينفي ذلك شعر غيره» ومن يستعمل الآية من غير 


تقدير حذف فهو أولى . 


)21( ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(١‏ في م2 : (ننفى) . 


وجواب آخرء وهو: أَنّهِم يضمرون إحرام الحجٌ في أشهر معلومات» 
ونحن نضمر معظم أفعال الحم تقع في أشهر معلومات». وهو الطّواف. 
والسّعيء والوقوف. ولم نرذ به أنَّ جميع الحم يقع فيهاء وهذا كما قال 
عليه السَّلام: «الحَجّ عَرَفَةُ20. ولم يرد به أنَّ جميع الح يقع في يوم 
عرفة؛ لجواز تقديم الطّواف والسّعي عليه» ووجوب تأخير طواف الزّيارة 
عنه» وإنّما أراد أنَّ معظم أركان الحم والمقصود منه يقع فيه . 

وقيل في معنى الاية #الححٌ شه 4 [البقرة : 7]: ومعناه : أنَّ الحجّ 
المقصود المأمور به هوما وقع في أشهرء كما تقول : (القتال قتال 
العرب) ولا ينفي ذلك [وجود القتال من غيرهم]”" . 

وقيل: إِنَّ الله تعالى - ذكر التمبّع بقوله: لمي تَمَبَّم بالممرة إل 
ليك [البقرة: 193] الآية» ثم قال بعد ذلك : #الحح أَشْهَرٌ # يعني : الحج 
الذي يكون به متمتّعا وعندنا : أنَّ الحجّ الذي يكون به متميّعآً ما وقع 
في الأشهر. 

فإن قيل: أفعال الحججٌ لا تقع" في شهورء وإِنَّما تقع في يوم . 

قيل له: الطّوافء والسّعي من أفعالهء وتقع في جميع شهور 


)١(‏ رواه أبو داود »)١400(‏ والنسائى »)70١7(‏ والترمذي (884)» وابن ماجه 
(7015)» من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي كه . 

(1) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 

(9) فى «ت» و«م): «لا تقع إلا2. 


١ مه‎ 


الحجء وجميع السّنة . 

واحتج بأنَّ الحجّ مجملٌ في الكتابء مفتقرٌ إلى البيانِ» وفعل 
الي يكل إذا ورد في هذا الباب» فَإِنّما يردُ على وجه البيان» وفعله إذا ورد 
مورد البيان كان على الوجوب . 

وقد رُويّ: أنَّ الى كل أحرم في أشهر الحجٌ. 

والجواب : [أنَّ النَىَ يل]" قد بيّن الواجب» وبين المستحب . 

[واحتجّ بقول لح كه" : اذو اعَن مَنَاسكك:90, والإحرام 
من المناسكِ» وقد فعله في هذه الأشهرء فيجب أن نأخذ به. 

والجواب: أنَّ وجوب الأخذ منه ليس يختصٌ بالواجب دون 
العتوةة لأنتيحع علينا أن تاخة ننه الستتونة كما تأخد الراتحت: 

واحتيجٌ بما روى النَّجّاد بإسناده عن مِقَسَمء عن ابن عباس قال : 
من السَُّةِ ألا يهل بالحجم إلا في أشهر الحجٌ. ا 

وبإسناده عن ابن الزّبيره عن جابر قال: لا يحرم المحرم إلا في 
أشهر الحج . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على طريق الاستحباب . 

وعلى أَنَّه قد رُويَ عن عمرّ وعليّ : «إتمامُهما أن تحرمٌ بهما من 
)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(0) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
فر رواه مسلم .»)١791(‏ من حديث جابر وا. 


١ كه‎ 


دوّيرة أهلك»» ومن بَعَدَت داره من مكّة لا يُحرِم من دُوَيرَة أهله في 
الأشهر الحرم”" . 

واحتج أن يوم التّحر وقت لفوات العبادة» فلم ينعقد إحرامها فيه» 
كالجمعةٍ في وقت العصر. 

والجواب : أنَّ الجمعة لا يجوز أن تبقى أركانها عندهم إلى وقت 
العصرء فلم تنعقد فيه» [و]الحج من [صريح”"] ركنه أنْ يفعل يوم النّحرء 
فلذلك انعقد فيه. 

واحتجٌ بأنَّ الإحرامٌ ركن من أركان الحججٌ» فوجب أن لا يجوز فعله 
قبل أشهر الحجّ» كالوقوف بعرفة. 

والجواب: أنَّ الوقوفّ ليس في طرف الحجٌ» فاختصصّ بأشهر 
الحججّء وليس كذلك الإحرام؛ لأنَّه أحد طرفي الحجمٌ» فوجب ألا يختصّ 
بأشهر الحججٌ» كالطّواف . 

واحتج بأنّه نسك لا يتم الحج إلا به فكان مؤقتاء كالوقوف» 
والطّوافء والرّمي. 


ولا يلزم عليه”" المّعي ؛ فإنَّه؛» مؤقت؛ لأنّه لا يجوز إلا بعد 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) الكلمة غير واضحة في «ت» و«(م». 
() في ات»: لعند»)» وهي ليست في م6 . 
2ع في (لت) والم) : ولأنّه» , 


١ /اه‎ 


الإحرام» وبعد الطّواف. 

والجوات أن الوقواف#:والطواق» زالدمى لكا أختص سمكان 
الإحرام فلمًا جاز أن يتقدّم على مكانه]» جاز أنْ يتقدّم على وقته أيضاً. 

واحتيج بأنَّهَ نسك لا يجوز تأخيره عن وقته» فلا يجوز تقديمه عليه . 

أصله : الوقوفء والرّمي. 

واحتجٌ بأنّها عبادة أفعالها مؤقّتة» فوجب أنْ يكون إحرامها مؤقّتاًء 
كالصّلاة. 

وعبارة أخرى”" : الحججٌّ عبادة يلحقها الفوات» فوجب أنْ يكون 
الدخول فيها مؤقتاء كالصّلاة . 

والجواب: أنَّ الوقت الذي يصحٌّ فيه أحد فروض الصّلاة يصحٌ 
فيه إحرامهاء فيجب أنْ يكون الوقت الذي يصحٌ فيه أحد فروض الحجّ 
يصمح فيه الإحرام بالحج . 

وعند مخالفنا لا يصحٌ ؛ لأنَّ أحد فروض”” يقع في أيّام النّحرء 
ولا يصحٌ الإحرام بالحجّ في يوم النحر عنده. مع أنه قد قيل : الإحرام 
لأيفنوت» وإنّما يفوت الوقوف». 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في (م». 
(9) فى «ت» و«م2): «فروعه». 


١١م‎ 


وجواب آخرء وهو: أنَّ تحريمة الصَّلاة تتٌصل أفعالها بها. 
ولا تتراخى عنهاء فلم يجز أنْ تتقدّم على وقت الأفعال» وأفعالٌ الإحرام 
تتأخّر عنه» فجاز أنْ يفعله قبل الوقتء» كالطهارة. 

واحتج بأنّها عبادة لا تفعل في السَّنةٍ إلا مرّة» فكان وقت التليّس 
ها مخدوو1 كالصّوم . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنَّ الصّومَ لا تتراخى أفعاله عن 
الّخْولٍِء فلم يجز التليّس به في غير وقت فعله©. والح تتراخى أفعاله 
عن وقت الدّخول فيه كالطّهارة» [ونيّة الصّوم]©. 

واحتيج أن لو كان ابتداء إحرام الحججّ في غير أشهر الحجّ؛ لوجب 
- إذا فاته الوقوف ‏ [أَنْ يبقى على]7؟) إحرامه إلى السنة القابلة ؛ ليؤدّي 
به موجباته. ‏ . 

ألا ترى أَنَّهُ لما جاز ابتداء إحرام صلاة» الظهر بعد فوات وقتهاء 
جاز البقاء عليه ؛ ليؤدّي به موجباته . 


فلمًا لم يجز البقاء على إحرام الحججّ بعد الفوات» ولزمه التحلّل0© 


.»م١ الكلمة غير واضحة في‎ )١( 

فم الكلمة غير واضحة في «م2. 

(9) ما بين معكوفتين غير واضح في «م24. 
(5) ما بين معكوفتين غير واضح في م2. 
(5) الكلمة غير واضحة في «م). 

69 في ات) و١م):‏ «في التحلّل» . 


١48 


منه» لم يجز ابتداؤه فيه . 

والجواب: أنه لمّا لم يجز [له أنْ]”" يبقى على ذلك الإحرام إلى 
السّنةِ القابلة؛ لأنّه أوجب عليه الوقوفّ بعرفة في تلك السّنةء فإذا فاته 
وقت الوقوف لم يمكنه أن يؤدّيَ به موجب الإحرام في السّنةٍ الثّانية» 
فلرمه الفجلر عند تعمل اهرة: 

وليس كذلك إذا أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجّ؛ أنه يمكنه أداء 
موجب الإحرام؛ لأنَّ وقته لم يفث. 

على أنَّ هذا دلالة لنا؛ لأنَّهُ إذا فاته الحجٌ» فإنَّ إحرامه لا يبطل» 
فهو باق”" ما لم يتحلَّل منه بعمل عمرة» فلو كان الوقت منافيا لإحرام 
اح ادي اوم ااه رو سر كرا دار 
الجمعة عندهم لم يصمح بقاؤه فيه. 

وجواب آخرء وهو: أنه إذا فاته الحج انتقطع إحرام الحجّ؛ وتحوّل 
إحرام عمرة» وإذا كان كذلك امتنع بقاؤه؛ لأنّه قد تحوّل من طريق 
الحكم إلى عمرة. 

وهذا جواب جيّد. 


#* #0 * 


(1) مابين معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 
هعم في ات) و«م»: «باقي» . 


الأفضل أنْ يحرم من الميقات : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم ‏ وقد سئل : أيّما أعجبٌ إليك: الإحرام 
من الميقات» أم قبل؟ ‏ فقال: من الميقاتٍ أعجب إليّ. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه ‏ وقد سّيْلَ : إِنَّهم كانوا يحبُون أن 
يحرم الرّجل أوَّل ما يحجّ من بيتهء أو من بيت المقدس» أو من دون 
الميقات؟ ‏ فقال: وجه العمل المواقيت. 


وكذلك نقل أبو بكر بن محمّد عن أبيه» وقد سيل عن الحديثٍ: 
«أنْ تحرمٌ منْ ذُويرة أهلِكَ»؟ فقال: ينشرء لها سفراً من أهلهء كأنه يخرج 
للعمرة عامداً» كما يخرج للحجٌ عامداًء وهذا مما يؤكٌد العمرة. 

فقد نص في الحجّ والعمرة على الإحرام من الميقات . 

وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة : الأفضل أنْ يحرم من دُوَيرَة أهله . 

وللشافعيٌّ قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثائئ : مثل قول أبي حنيفة . 

ونقل صالح عنه : إن قويّ على ذلك أرجو أن لا يكون به بأمنٌ. 

دليلنا: ما رُوي : أنَّ الىَ يكل حجّ في عمره مرّةء واعتمرَ مراراً. 


١6١ 


ولم يُنقلْ أنه أحرم قبل الميقات» فلو كان تقديمه على الميقاتٍ 
أفضل لكان النَبٌ بكلِِ يفعله ؛ لأنّه لا يختار من الأفعالٍ إلا أفضلها. 

فإن قيل: قد يختار غير الأفضل”" للتَّعلِيم . 

قيل له: إِنّما يكون ذلك بمرّة» فأمّا في جميع أفعاله فلا وقد 
زؤينا: أنْ العمرة تكؤّرت هنه من الميقات: 

وعلى أنه قد كان يمكنه أَنْ يعلّم بقوله» ويعمل الأفضل بفعله. 

ثم هذا يجوز [أن يقال في الفعل الذي يتكوّر منهء فأمًا الفعل]”© 
الني [لا] يتكرّر منه» فلا يجوز أَنْ يتك الفضيلة والاختيار فيه» والحجٌ 
لم يقع منه مكرّراً. 

ولأن”" ترك الإحرام قبل الميقات مباح» فلو©» أحرم قبله؛ فإنَّه 
يطول بقاؤه عليه» فلا يأمن مواقعة المحظورء وهو الطيب» والحلق» 
واللباس. وإذا أحرم من الميقاتٍ فإنّه يسلم من الغرر والخطرء وما كان 
أبعد من الغرر فهو أولى . 

روي عن ابن عبّاس : أنّه سّيْلَ”© عن رجلين؛ أحدهما [قليل الطاعة 


)١(‏ | لكلمة غير واضحة في «م». 
»)20 ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
0) فى «ت)»: «لا2. 


3 


(5) فى «ت): «فلا». 


3 


)0 الكلمة غير واضحة في (م». 


حك 


قليل المعصية](", والآخر كثير الطاعة كثير المعصية» أيهما أفضل؟ 
فقال: يا ابن أخبي)! السّلامة لا يعدلها عندك شىء 

يعني : من قلّت طاعته”©, 35507 فهو أسلم. 

فإن قيل: فيجب أنْ يُعتبّر هذا المعنى في العمرة» وقد قال أحمد 
في رواية صالح : كلَّما"" تباعد فهو أعظم للأجرء والعمرة على قدر 
تعبها؟ . 

فظاهر» هذا : أنَّ الأفضلّ الإحرامٌ بها من دُوَيرَة أهله. 

قيل له: نعتبر في العمرة ما نعتبره في الحج . 

وإنّما قال أحمد هذا في المكيّ : إنَّ الأفضلَ في حقه أنْ يتباعد 
بالإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلدان أفضل من الإحرام من أدنى 
الحلّء ره علا ةنق - وقد سئل : من أين يعتمر 
الرّجل؟ ‏ قال: يخرج إلى المواقيتٍ فهو أحبٌ إليّ» كما فعل ابن عمرء 
وابن الزّبير» وعائشة ؤم أحرموا من المواقيت» فإن أحرم من التَّنعيمٍ 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 

(؟) في «ت»: «طاعاته». 

[فرة في 'ات) وام ): «كلّها» . 

(5) العبارة في «ت»6 : «العمرة كلّها تباعد فهو أعظم للأجر وعلى قدر تعبها». 
وقد جاءت كلمة «العمرة» في هامش «م21. ولعل الصواب ما أثبت 

)هه( في ات») و«م2: «يظاهر) . 


1١17 


فهو عمرة» وذلك أفضلء العمرة على قدر تعبها. 

وإنّما كان الأفضل الإحرام بالعمرة من ميقات أهل البلد؛ لأنَّه 
ميقات شرعي [وهو] عزيمة» وأدنى الجلّ جَعِلَ ميقات أهل مكّة على 
وجه الدّخصة» وهذا المعنى معدوم في الإحرام من دوَيرَة أهله. 

فإن قيل: هذا يوجب أنْ يكون الإحرامٌ يوم التّروية أفضلَ من 
تقديمه عليه ؛ لأنّه يؤدّي إلى ما ذكرت . 

قيل له: لأنَّ ما قبله ميقات للحج شرعي بقوله تعالى : نهد 


يه في سا ووع 


مَعَنُوْمَتٌ #[البقرة: 1917]» وهي: شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي 
الححة, 

على أنَّا لا نسلّم ذلك» بل نقول: الإحرام يوم الدّروية أفضل . 

وقد نصنّ على ذلك في رواية الميموني» وأبي داود في المتمتع: 
يهل يوم التّروية» فإن أهلّ قبله فجائز. 1 

فتبيّن أنَّ الاختيار يوم التّروية . 

ولأنّ الميقات ميقاتان: 

ميقات زمان : وهو شهور الحج. 

وميقات مكان. 

ثم ثبت أنَّه يُكره التقديم على ميقات الزمان» فلا يستحتبٌ أن 
يحرم قبل أشهر الحجّ» كذلك [الإحرام] من ميقات المكان. 

فإن قيل : إِنَّما كرهنا له ذلك إذا لم يأمنْ مواقعة المحظور» فإن 


ل 


أمن كان الإحرام بالحجّ قبل أشهر الحجّ أفضل . 

قيل له: فيجب أن تقول هاهنا: (إذا لم نأمنْ مواقعة المحظور 
بالإحرام قبل الميقات يكره). كما كرهت ذلك في الإحرام في غير 
أشهرة» وقد أطلقت القول بالفصيلة قن تقدب الإنحرام على المكان: 

والمخالف [يسوّي بينهماء ويقول]2: إذا أمن من مواقعة المحظور 
لم يكره ذلك؛ لا في الزمان» ولا في المكان» [ولا يُتصوّر الأمن]2؛ 
أنه قد تعرض عوارض لا يمكن دفعها . 

واحتجّ المخالف بما روت أمّ سلمة [قالت : سمعت]”" انيت يله 
يقول: «مَنْ أُهَلَّ بحجَّةٍ أو عمرة من المسجدٍ الأقصى إلى المسجدٍ 
الحرام غَفرَ لهُ ما تقدّمٌ منْ ذَنْبِهِ وماعا و و5 دوعتت له العا 
شك الَاوي©. 

[وروت أهّ سلمة قالت]0©: سمعت الَبِىَ كل يقول : «مَنْ أهل 
بعمرة أو حجّة من بيتٍ المقدس كانث كمَّارةٌ لما قبلَهًا من الذنوب»©. 


)١(‏ مابين معكوفتين مطموس في «م»). 
(؟) مابين معكوفتين مطموس في ١م».‏ 
() ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
2( في الت»: «و» بدل «أو) . 


)0( رواه أبو داود (51/ا١).‏ 
(1) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(©649 رواه ابن ماجة (؟15١٠7).‏ 


هذا 


والجواب : أنَّ قوله: ١مَنْ‏ أَهَلَّ» معناه: من قصد من المسجد 
الأقصى» ويكون إحرامه من الميقات . 

واحتج بما رُويَ عن عليٌ» وابن مسعود: أنهما قالافي قوله تعالى : 
لوَأيمُوالَجَ وَالْْيرةَةْ4[البقرة: <15]: إتمامهما أن تحرمٌ بهما من دُوَيرةٍ 
أهلك . 

وأحرم ابن عمر من بيت المقدس بعمرة» وأهلّ ابن عبّاس من 
الشّامء وأحرم عمران بن خصين من البصرة وأحرم ابن مسعود من 
القادسية . 

والنجوات: أن هذا يعارقة مانوواء أبو كن [للكاه انها دوعن 
الحسن : أنَّ عمران بن الخُصين أحرم من البصرة» فقدم على عمرء 
فأغلظ له وقال: يتحدّث النّاس أنَّ رجلاً من أصحاب النَبِيّ ل أحرم 
فو قضيو هت لان ظ 

وبإسناده عن مسلم : أنَّ رجلاً أحرم من الكوفة» فرآه عمر سيّى- 
الهيئة» فأخذ بيده وجعل يديره في الخلق» ويقول: انظروا إلى هذا 
ما صنع بنفسه وقد وسّع الله عليه؟! 

وبإسناده عن الحسن : أن عبدالله بن عامر أحرم من سمرقند» فبلغ 
ذلك عثمان» فلامه. 

وفي لفظ آخر: أحرم من خراسان, فلمًا قدم عثمان لامه ولامهء 
وكره ما صنع . 


الل 


وبإسناده عن إبراهيم النَّيِمِيّ» عن أبيه» عن أبي ذرّ قال: استمتعوا 
بثيابكم ؛ فَإِنَّ وكاءكم لا يغني عنكو”" من الله شيئً”" . 

واحتجٌ بأنَّ إحرامه من ذُوَيرَة أهله يوجب بقاءه على العبادة» والبقاء 
على العبادة أفضل» ألا ترى أنَّ الإحرامٌ قبل يوم التّروية أفضل لهذه العلّة؟ 

والجواب : أنَّ الإحرامً قبل أشهر الحججٌ يوجب البقاء على العبادة» 
ومع هذا قلتم : إِنَّه يكره ذلك . 


حم ودر ماده 

نصّ عليه في رواية المَدُوذيٌ فقال: إذا أراد الإحرام يُستحَبٌ أن 
يعتسلء .وآن يلس إزارا ورداء» فإة:ؤافق صلاة تكتوبة صلى 5ه الحرمة 
وإن شاء إذا استوى على راحلته» فيلبّي”" بتلبية رسول الله يل. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : إذا أراد الإحرام؛ فإن وافق صلاة 
مكتوبة صِلَّى» ثم أحرم إن شاء» وإذا استوى [على راحلته]». 


.»تا١ أقحمت كلمة «شيئاً) في ١ت») والمكء وأشير إلى حذفها في‎ )١( 
.)١7595( (0؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 

زفرة في (م»: «فلبى». 

)2 غير واضح في (م2). 
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وكذلك نقل أبو طالب عنه قال : إذا أراد الإحرام استحبٌ له أن 
يغتسل . ويلبس إزاراً ورداء ؛ فإن وافق صلاة مكتوبة صلَّى ثم أحرم» 
وإن شاء إذا استوى على راحلته» فلبّى بتلبية التبيت يله . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن منصور ‏ وقد سيل : تحرم في دبر 
الصّلاة أحبتٌ إليك؟ ‏ قال: أعجب إلى أنْ يصلى» فلا تأثير 

وهو اختيار الخرقي؛ لأنَّه قال: إذا بلغ الميقات فالاختيارٌ له 
أن مدقل ويليسض تثويين ليقي 0 ويتطد يتطيّب» فإن حضر وقت صلاة 
مكتوبة) لمان :ركشن فإذا أراد التّمتّ د 
رحمه الله - فيقول : (اللهه إني أريد العمرة) وده يشترط. فإذا استوى 
على راحلته لتّى0). 

نصّ على أَنَّه يحرم إذا صلَّى» ويلبّى إذا استوى على راحلته. 

وقال في رواية الأثرم: وقد سئل : أيّما أحبٌ إليك: الإحرام في 


)غ2 في ١م»:‏ «(نصفين» . 

(؟) جاء على هامش «ت»: «حاشية: وليعلم أنه قد قال في شرحه كلام الخرقي : 
َه يختار أنَّ الأولى الإحرام إذا استوى على راحلته» وجعله معنى قوله : 
«فإذا استوى على راحلته لبى) . 
وذكر أنَّ أحمد نصصّ عليه» فهو مخالف لما هنا في شيئين : 
في كونه نسب إلى الخرقي خلاف ما نسب إليه هنا. 
وفي كونه قال: إِنَّ أحمد نصّ عليه» وذا الذي قال: (إنَّهُ منصوص) ما حكاه 
هنا رواية» والله أعلم». 


١74 


دبر الصّلاة» أو إذا استوت به ناقته؟ فقال: كلّ قد جاء؛ دبر الصّلاةء وإذا 
علا البيداء» وإذا استوت به ناقته» فوْسّع ل 

وظاهر هذا: أنَّه مخيّر في جميع ذلك» وليس أحدهما بأولى من 
الآخرء والمذهب على ما حكيناء وأنَّ المستحبٌ أن يحرم دبر الصّلاة . 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك : إذا استوت به راحلته. 

وقال الشّافعنٌ في القديم مثل قولناء [وقال] في «المناسكِ الكبير»: 
إذا انبعثت به راحلته. ْ 

دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم في «مسائله» بإسناده عن سعيد بن 
جبير قال: ذكرث لابن عبّاس إهلالَ رسول الله كلِ فقال: أوجب 
رسول الله وَْةٌ حين فرغ من صلاته» ثم خرج فلمًا ركب راحلته» واستوت 
به قائمة أهلّ فأدرك ذلك قوم» فقالوا: أهلّ حين استوت به راحلته 
وذلك أنَهم لم يدركوا إلا ذلك» ثم سار حئّى علا من البيداء» فأهلٌ» 
فأدرك ذلك رجالء فقالوا: أهلَّ حين علا البيداء. 

وهذا نص لا يحتمل التّأويل» وبيان لوجوه اختلاف الرُواة فيه» 
فكان تقديمه على غيره أولى . 

وروي في حديث آخر عن ابن عباس : أنّهِ قال : أهلّ رسول الله كلل 
في مسجد ذي الحُليفة» وأنا معه» وناقةٌ رسول الله كل عند باب المسجد» 


وابن عمر معهاء» ثم خرج ١‏ فركب» فأهل. فظن ابن عمر أنه أهلّ 
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فى ذلك الوقت. 

وروى ابن عمر: أنَّ اليَ يكل قال: «أنَاني آتِ منْ ربّي وَأنَا بالعَقيق» 
فقال لي : صل في هذا الوادي المباركِ ركعتين» وقل : لبيك بعمرة في 
حدة)20, 

ولم يجعل بين الصّلاة والتّلبية أمراً فاصلاً. 

ولأنَّ التّلبية ذكرٌ أَمِرَ بتقديم الصَّلاة عليهء وكان”" فعله عقيبها 
أفضل من تأخيره عنهاء كتكبيرات التَّشْريق وخطبته . 

فإن قيل : لا يصحٌ [هذا على أصلكم]2؛ لأنَّ عندكم أنَّ التّلبية 
تتأخّر عن عقد الإحرام» ويأتي بها إذا استوت به راحلته . 

قيل له : إِنْ كان الإحرام في مصرء فالتّلبية تتأخّر عنه؛ لما نذكره 
فيما بعد» آنا لا تستحبٌ [فى الأمصار]9؟». 

وَإن كانت :فقن العتهدزاء أو الدرية ذال عم ذكنها عقست 
الإحرام . 


نصنّ [عليه في رواية حرب] 2‏ وقد سأله عن الرّجل إذا أحرم في 


)١(‏ رواه البخاري )١571(‏ من حديث ابن عباس عن عمر وه. 
(0) الكلمة غير واضحة في م2 . 

(9') مابين معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 

() مابين معكوفتين مطموس في ١م2.‏ 

(5) ما بين معكوفتين مطموس في «م2. 


١ 


دبر الصّلاة: أيلبّي ساعة يسلّم أم متى؟ ‏ قال: [يلبّي متى شاء؛ ساعة](© 


يسلمء وإن شاء بعد ذلك . 

وسهّل فيه . 

واحتجّ المخالف بما روى الأثرم بإسناده: [أنَ0" ابن عمر]”" قال : 
لم أرَ رسول الله كَل يهل حنّى انبعثت به راحلته©». 

رواه النجّاد بإسناده عن ابن عمر»ء عن انب كله : أنّه كان إذا 
استوت به [راحلته لبّى0 . 

وروى الأثرم]”" بإسناده عن جابر بن عبدالله : أنَّ رسول الله يله 
أتى ذا الحُليفة» فبات بها حتّى أصبحء فلمًا أصبح بها ركب» حنَّى إذا كان 
بظاهر البيداء» واستوت أخفافهاء واعتدلت صدورهاء ونظرت إلى النّاس 
مد بصري أمامي» وخلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ورسول الله كل 
بين أظهرناء ينزلٌ القرآنُ» وهو يعلم تأويلهُ فنحن ننظر ما يصنع فنصنع» 
أهلَّ رسول الله ككهِه فأهللنا معه" . 


)00( ما بين معكوفتين مطموس في ١م2.‏ 

(6) «أن» ليست فى «ت)2. 

(') مابين معكوفتين غير واضح في (م2. 
2ع ورواه البخاري 2)١55(‏ ومسلم .)١١141/(‏ 
)0( ورواه البخاري )١51/8(‏ نحوه. 

(0) مابين معكوفتين غير واضح في (م2. 


”7ع ورواه أبو عوانة فى المسنده) (7/ 5ه") . 


١/١ 


وروى أحمد فيما ذكره الأثرم بإسناده عن أنس: أنَّ الّىَ بل صلّى 
الظهرء ثم ركب راحلته» فلمًا علا جبل البيداء أهل”" . 

وروى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن سعد قال: كان رسول الله كَكِل 
إذا أخذ طريق الفرْع أهلٌ إذا استقبلت به راحلته» وإذا أخذ طريق أُحُيِ» 


ع 
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أهلَّ إذا علا شرف البيداء29 . 

والجواب: أنَّ هذه الأخبار لا تعارض خبر ابن عبّاس ؛ لذن الجماعة 
رووا في وقت عرفة [ما روى]”؟ ابن عبّاس» فساواهم» وانفرد بمعرفة 
إهلال في وقت لم يعرفوه. فخبره زائد» فهو أولى. 
فإن قيل: أخبارنا أولى ؛ لأنّها أكثر رواة» وابن عباس انفرد به. 
قيل له : المثبت أولى من النافي» وإِنْ كان النّفَيُ ترويه الجماعة . 
فإن قيل: فأخبارنا يرويها اليّجال» وابن عبّاس كان صبياً. 


قيل له : لا أحد”" يقدّم”© خبر غيره عليه لهذه العلّة . 


.)١الا/5( وأبو داود‎ .)7١ 07/9 رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
فم في ات) و«م2: «الآخر) والتصويب من اسئن أبي داود).‎ 

(5) ورواه أبو داود (هلالا١).‏ 

0( ما بين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعها بياض في ١م2.‏ 

)0( في ات»: اليروونها». 

9م في الت) و(م): «أحد لإ) . 

372( في الت»: اليقوم». 


١و‎ 


وعلى أَنّهِم رجّحوا خبره في مسألة القرآن» فقالوا: هو من الأهلٍ 
على رواية أنس» فكيف يجوز مناقضة ذلك؟! 

فإن قبل : فقد تعارضت الرّواية عن ابن عباس : 

تررق خوك فيو ذكره ابوك اشام عن قادو تعن ابي سداد 
عن ابن عبّاس قال : صلَى رسول الله يك الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
ببدنة» فأشعر صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدّم عنهاء وقلّدها نعلين» 
ثم دعا براحلته» فلمًا استوت على البيداءٍ أهل بالحب" . 

يل هذا لسن بمعازافن» وإنما عفن خرن سعيد ير كور اديه 
في ذلك الخبر: أنه أهل عقيب الصّلاة» وحين ين استوى على راحلته» 
وحين استوى على البيداء» فهذا بعض ذلك الخبر. 

واحتيجٌ بأنّ الشّافعي روى عن مسلم بن خالد» عن [ابن] جُرَيج» 
عن أبي الزّبير» عن جابر : أنَّ التّىَ يله قال لهم : «إذا توجّهْتُمْ إلى منى 
فأهِلُوا بالحَب)”". 

قالوا: وهذا بعد إهلاله بذي الحُليفة» فيكون نسخاً. 

والجواب : أنَّ معناه: إذا أردتم الوواح» بدلالة: أنَّه لم يذكر 
الصّلاة» ولا خلاف أنَّ الصّلاة تقد على الإحرام؛ فعْلِمَ أنَهَ قصد بهذا 
وقت الدّخول» ولم يقصد به بيان كيفية الدّخول. 


)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 705). ورواه مسلم .)١757(‏ 
(؟) رواه الإمام الشافعي في «المسند) (ص: 755). 


0١ 


وما ذكرناه أولى؛ لأنَّ المحرمٌ عقيب الصّلاة أخشع منه عند 
الركوب. فإهلالُ مع الخشوع أولى. 

ولأنَّ في الأصولٍ ذكر”" عقيب الصّلاة» وليس فيها ذكراً يتعلّق 
[بالتوجو» ولا بالإشراف]”" على البيداء» فكان إثبات ما له نظير أولى . 

#* #0 * 
ل 

التبية غير واجبة؛ وبدخل في الإحرام بمجزد ال 

نصنّ عليه في رواية الأثرم - وقد سّئِلَ : بأيّ شيء يكون الرّجل 
محوما؟ - [فقال* بالة. 

قيل له: فيكون محرماً بغير تلبية؟ قال]("2: نعم» إذا عزم على 
الإحرام فهو محرمء وقد يلبّي الرّجل» ولا يحرم» ولا يكون عليه شيء . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : التّلبية واجبة في ابتداء الإحرام» فإن لم يلبّء 
وقلّد الهدي وساقه. ونوى الإحرام» صار محرماً. 

وقال مالك: يجب بترك التّلبية دم . 


)غ2 فى «ت» و«م2: «ذكراً) . 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في ١م).‏ 
() مابين معكوفتين غير واضح في (م). 


١7: 


دليلنا على أبي حنيفة : أن كلّ ذكر جاز تركه في العبادة مع القدرة 
عليه» لم يكنْ واجباً. 

دليله : دعاء الاستفتاح والاستعاذة. 

وذلك أنه يجوز تركه عندهم» والعدول إلى التقليدٍ وسوق الهدي» 
فلو كان واجباً لم يجز تركه إلى غيره. 

فإن قيل: جواز الإحرام بالتقليدٍ وسوق الهدي لا يدل على نفي 
وجوب الذّكر في أوّلهء ألا ترى أنَّ المسحّ على الخمّينِ قد يقوم مقام 
غسل الرّجلين» ولم يدل هذا على نفي وجوب غسلهما في الوضوء؟ 

قيل له: [المسح] فعل» [و]قد يجوز أنْ يقوم الفعل مقام غيره» 
والتّلبية قول» ولسنا نجد في الأصول”" ذكراً واجباً يقوم غيره مقامه مع 
القدرة عليه . 

ألا ترى أنَّ الذّكرَ في أوَّل الصّلاةء والقراءة في أثنائهاء لما كان 
واجبآ لم يقمّ غيره مقامه مع القدرة عليه . 

وعلى أنَّ المسح على الحْمّينِ يقوم مقام الغسل؛ لضرب من المشقَّةٍ 
في نزع الخمّين وغسل الرّجلين» وهذا المعنى غير معتبر فيه. 

ولأنّ الإحرامً أحد طرفي الحم فلم يكن فيه ذكر واجب . 

دليله : الطرف الثَّانيء وهو المي والطّواف . 

فإن قيل: لا يجوز اعتبار أوَّله بآخره في باب الإيجاب» كما لم 


)1( في م2 : «الأصل» . 


يصمّ اعتبار آخره بأوّله في باب الاستحباب . 

قيل له : نحن نعتبر أوّله بآخره في باب الاستحباب؛ لأنّه يتحلّل 
باالرمي] لجمرة العقبة» والتّلبية مسنونة إلى أن يرمي الجمرة. 

فإن قيل: لا يصحٌ اعتبار أوّله بآخره في الإيجاب, كما لم يصمّ 
اعتبار أوّل الطّهارة عندك بآخرها في إيجاب النّسمية . 

قيل له : الذّكر في أوَّل الطّهارة لما كان واجبآً لم يق غيره مقامه 
مع القدرة عليه» فلو كان الذّكر في الحججّ عندك يجري مجرى الطّهارة 
عندنا» لوجب ألا يقوم غيره مقامه . 

ولأنّها عبادة تجب بإفسادها كمّارة ‏ أو نقول: يدخل في جبرانها 
المال- فلم يكن فيها ذكر واجب . 

دليله : الصيام . 

وعكسه: الصّلاة والطّهارة؛ لما لم يدخلْ فيهدِميَا المال؛ وجب 
يما 1 

ولا يلزه" عليه الاعتكاف؛ لأنَّ في [إيجاب الكمّارة روايتين]2. 

فإن قيل: الصّوم ليس فيه ذكر مسنون» فلهذا لم يكن واجبآء والح 
فيه ذكر مشروع» فجاز أن يجب فيه . 


قيل له : الوضوء فيه ذكر مشروع. [وليس فيه ذكر واجب عندك. 


)١(‏ في «ت» وهم»: ليدخل». 
(؟) مابين معكوفتين غير واضح في «م2). 


١ا/ك‎ 


فانتقضت معارضتك]20 . 

واحتجّ المخالف بأنَّ فرض الحجّ مجمّلٌ في الكتاب» مفتقرٌ إلى 
[البيان» وفعل النِيّ بل إذا ورد]”" مور البيان كان على الوجوب . 

ورُوي : أنَّ النىّ بل [لبَى حين أحرم» فوجب أنْ يكون على]”" 
الوجوب . 

واللجواتف؟ الداقد يوذ الواجت» ويكن المسوة تتتما يانه 
هاهنا على المسنون. 

يبيّن صِكحة هذا : أنه استدام النّلبية إلى أن رمى الجمرة» ومعلوم 
أن الأول واجب ععدكة وما يعذهنا] مسترت 

واحتج بما رُوي : أنَّ جبريلَ أتى رسول الله كل فقال: «مرْ أصٌحابَكَ 
أَنْ يَرفعُو!©) أصواتهُم التَلبيَة ؟ نه من شعَارِ الحجج0" . 

وهذا يقتضي وجوب التّلبية ورفع الصوت جميعاًء غير أنَّ الدّلا 
دلّت على أنَّ رفع الصوت غير واجب . 


. م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

(1) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 

(9) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 

(:) في (ات» و(م»: ايرفعون) وهو خطأ ظاهر. 

(65) رواه ابن ماجه (5971)». وابن خزيمة في «صحيحه) (5179)», وابن حبان 
في «(صحيحه) (738077)» من حديث زيد بن خالد الجهني طه . 


١ا/ا/‎ 


بالمعنى دون اللفظ» فإذا سقط وجوب اللّفظ ‏ وهو رفع الصوت ‏ سقط 


3 


تأبعه . 


0 


وعلى أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب دون الإيجاب بدليل 
ما تقدّم . 

واحتج بما رُويّ: أنَّ النََيَ بل قال لعائشة: «انقضي رَأسَكِ 
وامْتّشطي. وَاغْتَسِلِيء وَدَعِيِ العُمرَة» وَأَهِلَي الج 

وأراد بالإهلالٍ التّلبية» وهذا أمرٌء والأمر يقتضي الوجوب. 

والجواب : أنَّ الإهلالَ قد يُراد به التلبية ‏ كما ذكرت - بدليل 
ما روي عن عكرمة قال : دفعت مع الحسين بن علي من مزدلفة» فرأيته 
يلبّي حين انتهى إلى جمرة العقبة» فقلت : ما هذا الإهلال يا أبا عبدالله؟2 . 

وأراد به التّلبية» ولم يرد به الإحرام؛ لأنّه معلوم أنَّ الحسينٌ لم 
يبتدى” الإحرام بعدما دفع من المزدلفة . 

وكذلك ما رُويّ: أنه قيل لابن عباس : كيف اختلف النّاس في 
إهلال النَبِيَ يلِ؟ فقال: سأخبركم» أهلّ رسول الله يكل في مصلاه. 
إلى أن قال: فلمًا استوى على راحلته أهلّء وقال: فلمًا استوى 


إد4 رواه البخاري 2)١5851(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١55 /١(‏ 


1.8 


على البيداء أهل2" . 


ومعلوم أنَّ النَىَ لله لم يجدّد الإحرام في الأحوالٍ الثلاثة. 


وقد يرد وراد به الإحرام. بدليل ما روي عن على : أنه لما قدم 


57 28 ل من اليم قال: 06 أهللتَ؟» قال : [بلإهلالٍ كإهلال 


رسول الله عله" , 


يعني : كإحرام رسول الله يل . 
وقال الشاعر : ظ 
هن بالفزق وي ركبَانيٍِِا 
أراد به : يحرم . 
وإذا كان كذلك» حملناه على الإحرام دون التّلبية . 
واحتحّ بأنَّ الحجّ عبادة مقصودة لنفسهاء تنتظم أفعآلاً متغايرة 


فوجب أن لا يصع الدّخول فيها بمجرّد النيّة. 


000 
00 
فر 
00 


دليله : الصّلاة . 


وعبارة [أخرى : عبادة لها]» إحرام وإحلال» فوجب أنْ يكون 


رواه الإمام أحمد في «ا لمسند)» »)755١ /١(‏ وأبو داود (1/0/ا١).‏ 

في (ات» و(م2: «بما) . 

رواه البخاري (5097): ومسلم »)١75٠0(‏ من حديث أنس بن مالك #5 . 
ما بين معكوفتين غير واضح في ١م)‏ . 


لححل 


الذّكر في ابتدائها واجبآء كالصّلاة. 

والجواب : [أنَّ العبارة الثّانية تن تنتقض ]27 بالصّيام ؛ ؛ لأنَّ له تحليلا 
وتحريما”» وليس فيه ذكر واجب . 

وذلك أنَّ الإحرامَ [هو: الدّخول في العبادة]” التي يحرم عليه 
فيها ما كان حلالاً قبل الدّخول» من قولهم: (أظهر) إذا دخل [في وقت]9) 
الظهر» و(أَنّهِم) و(أنجد) إذا دخل أرض نجدٍ وتهامة . 

وكذلك التحليل هو: الخروج مما كان [محرّما عليه. 

وهذا موجود في]* الصّيام . 

ثم المعنى في الصّلاة : أنَّ الذّكرَ فيها لمّا لم يقَم مقامه فعل» لهذا(© 
ما كان واجبء وذكر الحج يقوم مقامقّة] سوق الهدي مع قدرته على 
الذكرء فبان الفرق بينهما. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك ما رُويَ عن التي كلل قال: «ليسسَ في المّالٍ 


١‏ ما بين معكوفتين غير واضح في «م8. 
(1) في ات! وهم»: «تحليل وتحريم». 
6 ما بين معكوفتين غير واضح في ١م4.‏ 
(4) مابين معكوفتين غير واضح في ١م21‏ . 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(5) الكلمة غير واضحة في «م». 


يل 


حَقٌ سوّى الزكاة»(2 . 

ولأنّه ذكر في أثناء الحم فلم يجبُ بتركه دم . 

دليله : الدعاء بعرفات» والمزدلفة» وعند رمي جمرة العقبة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ النَِىَ يل أمر بالئّلبية» والأمر يدل على 
الوجوب . 

وإن قاسوا على الصّلاة في إيجاب الذّكر» فنهي بالعبارة التي 
تقذهت 0 

والجواب عنه: ما تقدّم. 

وعلى أنَّ الذكرَ في الصّلاة آكدٌ منه في الحجٌ بدليل أنه يؤثّر في 
فسادهاء ولا يؤثّر في فساد الحجٌ. 

## ب 

إظهار التّلبية غير مسنون فى الأمصار ومساجد الأمصارء 
وإنما هو مسنون في الصحارى والبراري : 
0( رواه ابن ماجه )١1789(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
م6 كذا في «م» و«ت). 


م8١‎ 


فقال في رواية المَدُوذي : التَّلبِيةٌ إذا برزوا عن البيوت. 

وقال في رواية أبي داود : لا يعجبني أنْ يلبّى في مثل بغداد حتَّى يبرز. 

وقال في رواية حمدان بن عل : إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن 

وقال الشافعي : لا يُكره إظهارّها في الأمصار ومساجد الأمصار. 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء» عن ابن عبّاس : أنّه سمع 
رجلاً يلبّي في المدينة» فقال: إِنَّ هذا لمجنون! ليست التّلبية في البيوت» 
إنّما التّلبية [إذا] برزت . 

ولأنَّ التَلبيةَ غير واجبة» والإسرار بالتطوع أولى؛ لئلا يدخله الرياء 
والسكعة قل ون ل ينارعه فيفع للك الغيادة» ولهذا استحت الإسرارٌ 
بصدقة التطوّع وصلاة التطوّع» وتفارق هذا الصحارى والبراري؛ لأنَّ 
إظهاره مع من يشاركه في النّسك”©. فلا يؤدّي إلى الرياءِء وكذلك إظهارها 
بمكة وعرفات ومنى؛ لأنَّ هناك محل التسكء فلهذا استّحت إظهارة. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ في حديث جبريل وقوله للنَِيَ لل : 
«مُن أصْحَابَكَ أن يَرْفعُوًا أصُوَاتَهُمْ بِالئَّلبِيَةِ»!"©. وقوله: «الحَج 


دما ل 4 0 3 
العج والقج)7". 


)1( في ات) ولم»: «الشك»». ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم . 
(5؟) تقدم يخريجه. 
() رواه الترمذي (871)» وابن ماجه (1975) من حديث أبي بكر الصديق طللنه . 


تخالا 


والجواب: أنَّ هذا محمول على الصحارى بما تقدّم . 

واحتجّ بأنَّ إظهارها بمكة مستحتٌ وإِنْ كانت مصراًء كذلك 
غيرها. 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

د د 
م 

لا تستحببٌ الزّيادة على تلبية النَبِيَ ككل فإن زاد جاز : 

نصّ على هذا في رواية أبي داود والأثرم : 

فقال(" في رواية أبي داود ‏ وقد سيل عن التَّلبِية» فذكرهاء فقلت 
له: تكره أنْ يزيد على هذا؟ ‏ قال: وما بأمنّ أن يزيد؟ 

وقال الأثرم: فقلت له: هذه الرّيادة الي يزيدها النّاس في التَّلبية؟ 
فقال شيئاً معناه الدّخصة . 

وقال في رواية المَرُوذِي : كان في حديث ابن عمر: «والملك 
لا شريكَ لكَ» فتركه؛ لأنَّ النَّآسَ تركوه» وليس في حديث عائشة . 

وقال في رواية حرب”" في الرّجلٍ يزيد في التَّلبِية كلام أو دعاء : 
أرجو ألا يكون به بأس . 
ف الكلمة غير واضحة في ١م‏ . 


1١م7‎ 


وظاهر هذا: أنَّ الزيادةَ مباحة. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن زاد فحسن . 

وظاهر هذا: أنَّها مستحبة» فالخلاف في الاستحباب. 

ذليلنا : أن ابن عمر وابة مسعوه وعاتئقة وجابر واب غئاسن وأنسن 
رووا تلبية النبيٌ ل المشهورة» وقال: احُذُوا عي مَنَاسككهْ00. 

فروى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن جابر قال: كانت تلبية 
رسول الله يله : «لبيِكَ اللهمَ لبكَء لبّيكَ لا شريكَ [لكَ لبّيكَ]2. إِنَّ 
الحمدّ والتعمة لك والمُلكَ لا شريكٌ لك)0©. 

وروى بإسناده عن ابن عمرّ: أنَّ تلبية الي يكلِ: «لبِكَ اللهم لبك 
لك لأاسريك لك لقكَء :إن التحسد والتجبة لك واليلك لا شريك 
لكَّ)© , 

وروى أحمد في «المسندٍ» عن عائشة مثل ذلك" . 

والمشهور من حديث عائشة أنه ثلاثة ألفاظ : «لبَّيكَ اللهمً لبيك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) قوله: «لك لبيك» ليس في ات»» وموضعه بياض في (م) . 
(*) رواه أبو داود »)١817(‏ وابن ماجه (75919). 

(5) رواه البخاري »)١51/5(‏ ومسلم .)١١85(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١8١‏ 
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لبيك لا شريكَ لك ليك إِنَّ الحمد والئعمة لك06©. 

وروى حنبل بإسناده عن ابن عبّاس وابن مسعود وأنس مثشل حديث 
ابن غمرء 

وهو إخبارٌ عن دوام الفعل» فكان هو المستحبٌ. 

فإن قيل: هذا يدل على وجوب أحد المذكورين» ولا ينفي غيره. 

قيل له : يدل على استحباب أحدهما؛ لأنَهُ دام عليه 

ولأنَّ هذا الذكر شعار هذه العبادة» كالأذانٍ وتكبيرة الإحرام» ثم 
الأذان والتكبير لا تستحتٌ الزيادة عليهء كذلك هذا. 

فإن قيل : الأذان والتكبير لا يسن تكراره بعد تمامه» فلم تجز 
الرّيادة عليه» ولا النقصان منه» ولمًا شرع تكرارٌ الثّلبية بعد تمامهاء جاز 
الزّيادة عليها 

قيل له : إِنَّما لم يُسنّ تكراره بعد تمامه ؛ لأنَّ القصدّ منه الإعلان 
واجتماع النّاسء وهذا المعنى قد حصل» وأمًا التّلبية فإنّما يسن تكرارها 
لأجل تلبسه بالعبادة» وذلك المعنى موجود ما لم يتحلّل 

واحتجّ المخالف بما روى أبو هريرة: أنَّ ال يكل قال : ١‏ 
إلهَ الحقٌ)2 . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/؟9). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 405١‏ والنسائي (2»)71/07 وابن ماجه 
6 


1/6 


والجواب : أنّه يحتمل أنْ يكون قال ذلك على طريق الجوازء أو 
لأنّه لم يتكوّز منه . 

واحتجّ بما رُويّ عن ابن عمر: أنه زاد: لبيك وسعدَيك» والخير 
بيديك» والرغباءً إليكَ والعمل7" . 

ذكره الأثرم» وذكر - أيضاً ‏ عن عمر: أنه زاد فيها: ليك ذا التّعماءِ 
والفضل الحسن لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك"7". 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الجواز. 

مع أنه قد رُويَ: أنَّ سعد بن أبي وقّاص سمع بعض بني أخيه يلي : 
بك ذا المعارج» فقال سعد: إِنَّهُ لذو المعارج» وما هكذا كنا نلبّي على 
عهد رسول الله ك1 . 

فإن قيل: يحتمل أنْ يكون اقتصرَ على ذلك» [وعندنا يُكرَهٌ ترك 
الكليةالمشينورة]60. 

قيل له: قوله: (سمعه”" وهو يلبّي) يقتضي التّلبية الشرعيّة» إلا أنه 


.)١184( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الكلمة غير واضحة في (م»). 

9 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (175177). 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ١/9ا١).‏ 
(9) مابين معكوفتين غير واضح في م2 . 

3( في الت» وم»: «منعه»» ولعل الصواب ما أثبت . 


كما 


زاد فيهاء فأنكر عليه ذلك . 

واحتجٌ بن اليد مستحبٌ فيها نفيُ الشريك» فيستحبٌ نفي الشبيه 
والثناء» كالخطبة . 

والجواب : أنَّ الخطبة ليس فيها ألفاظ مشهورة مسنونة» فهي7© 
كالآذان والتكبين. 

واحتيجٌ بأنَه زاد على النَلبيةِ المشهورة» فصار كما لو قال: (لبّيكَ إنَّ 
العيششَ عيش الآخرة) . ٠‏ 

والجواب : أنَّ الخلافَ في ذلك كالخلاف في غيره. 

واحتج بِأنَّهُ ذكر يُقصّد به تحميدٌ الله» والثناء عليه» فلا تكره الزّيادة 
عليه بعد استيفائه» كالتشهد. 

والجواب : أنَّا لا نكره الرّيادة على ذلك إذا أوردها على وجه 
الذكر لله - تعالى - والتعظيم له لا على أنَها متّصلة بالتّلبية» وكذلك 
الزّيادة على التشهل» ما يذكره من الذّعاءِ بعده» ليس بزيادة فيه. 

واحتجٌ أنه ذكرٌ شرع تكراره ونوعانهافإذا أبنت به الدكير 
المباح » فَإنَّ الذكرَ من جنسه أولى» كالأدعية. 


©. 

م 
15 
عا.)يح 


١ /ام‎ 


7ج[ 

بقطع المعتمر التّلبية إذا افتتح الطّواف : 

نص عليه في رواية الميمونيٌ والأثرم وحنبل وأبي داود فقال: 
يقطع التّلبية إذا استلم الرُكن . 

وقال الخرقيٌ : ومن كان متمّعاً قطع الثّلبية إذا وصل إلى البيتِ . 

وظاهر هذا: أنه يقطع برؤية البيت» ويجوز أنْ يحمل هذا من 
كلامه على أَنَّهُ رأى البيت» وافتتح الطّواف . 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك: إِنْ كان قد أحرم بها من الميقاتٍ» فإذا دخل الحرم 
قطع» وإِنْ كان أحرم من أدنى الحلٌ» فإذا رأى البيت قطع . 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده في «مسائله) عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده قال : اعتمرَ رسولٌ الله يله ثلاث عَم كل ذلك يلبّي 
حتّى يستلم الحجر”" . 

وروي بإسناده عن ابن عبّاس قال: يقطع المعتمر التّلبية حين يستلم 
الحجر”” . 

وروي خلافه عن ابن عمرّ قال: يقطع المعتمر الثّلبية 


.)١18٠ رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 


(؟) ورواه أبو داود »)١8١1/(‏ والترمذي (419). 
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إذا دخل الحره”©. 

وأيضاً كل حالة لم يَشرِغٌ فيها في التحلل لم يسنَّ قطع الثّلبية فيهاء 
كما لو لم يصل إلى الحرم . 

وعكسه إذا أخذ في الطّواف ؛ لأنَّهَ قد شرع في سبب التحلل . 

ولأَنَّهُ إحرام بعمرة» فلم يقطع التّلبية قبل الشروع في الطّواف . 

واحتجّ المخالف بأنّه إحرام» فلم يقفث قطع التّلبية فيه على الطواف . 

دليله : إحرام الحج . 

والجواب : أَنَّهُ يبطل به إذا أحرم من أدنى الحل . 

ثم المعنى في الأصلٍ : أنه يقطع عدد الرّمي» وهو الشّروعٍ في 
».كلك سمل عل هذا قن العمرة» يط ختد الشروع في التتحال, 

د د 
ان 

ويقطع الحاج التلبية حين<" يرمي جمرة العقبة : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم وأبي داود: يلبئّي حتى”" يرمي جمرة العقبة . 
)غ0( ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 5 .)٠١‏ 


0( في (ت») و(م): احتى) . 


زفرة فى «ت» و١م2:‏ «حين» . 


1/1 


وفي رواية الميموني : يقطع عند أوّل حصاة. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك في الصّحيح من الرٌوايتين عنه: يقطع إذا زالت الشمس 
من يوم عرفة . 

دليلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن الفضل بن العبّاس : أنه كان 
ردف التي يلِِ من جَمْع إلى منى» فلم يزلْ يلبّي حنّى رمى الجمرة0©. 

وروى بإسناده عن الحسين بن علي ؛ عن أبيه قال : سمعت النبِىَ كلل 
يهل حنّى رمى جمرة العقبة . 

وروى بإسناده عن عبد الرّحمن بن زيد قال: قال عبدالله ‏ ونحن 
بجمع -: سمعت الذي أنزلت عليه سورة (البقرة) في هذا المكان يقول : 
١لبّيكَ‏ اللهمً لبّيك)2 . 

فإن قيل: يحمل هذا على الجواز دون الفضيلة . 

قبل له : لني لِ لا يترك الفضيلة إلى الجواز فيما لا يتكبّر الفعل 
منه» والحج لم يتكوّز منه. 

ولأنّه ندب إلى الاقتداءٍ به بقوله عليه الصّلاة والسلام : «حُذوا عَني 


آذ هر 
مناسكك)7” . 


250 ورواه البخاري 2)١085(‏ ومسلم .)١581(‏ 
(؟) ورواه مسلم .)١787(‏ 


(9) تقدم تخريجه. 


ليل 


ولأنَ كلّ حالة لم يشرع فيها التحلل لم يُسنَّ قطع التّلبية فيها . 

دليله : قبل الزوال. 

واحتجّ المخالف بما روى ابن شهاب قال : كانت الأئمة تقطع التّلبية 

والجواب : أنَّ أبا بكر الأثرم روى بإسناده عن ابن عبّاس قال: 
سمعت عمر يهل بالمزدلفةء فقلت: يا أمير المؤمنين! فيم الإهلال؟ 
قال: وهل قضينا نسكنا بعد؟!20. 

وروى بإسناده عن ابن عبّاس قال : المعتمر يقطع التّلبية إذا استلم 
الحجر. والحاج إذا رمى الجمرة يوم التّحر. 

[و]بإسناده عن أبي وائل قال: لم يزلٌ عبدالله يلبّي حنَّى رمى”» 
أوَل حصاة . 

وبإسناده عن كريب قال : أرسلني ابن عبّاس مع ميمونة زوج 
التي يللد فانبعث هودجهاء فلم أزل أسمعها تلبّي حنّى رمت الجمرة 
الى عند العقبة . 

وبإسناده عن عكرمة قال: أفضث”" مع الحسين بن علي من 
المزدلفة» فلم أزلٌ أسمعه يهل حتَّى رمى جمرة العقبة» فسألته عن ذلك 
)1غ( ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ .)١١1‏ 


زفهعة في ات») ولم»: «حتى رمى عنه) . 


زفرة في ات) ولم»: «أفضيت) . 


١4١ 


فقال: أفضَتُ”2 مع أبي بكر من المزدلفة» فلم أزلْ أسمعه يهل حنّى 
رمى جمرة العقبة» فسألته عن ذلك فقال: سمعت رسول الله ل يهل 
حتّى رمى جمرة العقبة2". 

و33 كل ردقه الأحتماع ندا ووو 

واحتج بأنَّ التّلبيةَ إجابة الثداء الذي دُعي إليه» فإذا انتهى إلى 
الموضع الذي دُعي إليه فقد فعل ما وجب عليه وانتهى إلى غاية ما أُمِرَ 
باقلا من لامعداننها قما (اةغرن ذلك 

والجواب : أنَّ النّلبية إجابة للدّاعي بالحبجّ كما ذكرت. ومعناها: 
ها أنا مجيبٌ لما دعوتني» فمتى كان متلبّسا بالحجٌ غير متحلّل منه يجب 
أَنْ تَحسنّ منه الإجابة ‏ التي هي الثّلبية ‏ لأجل تلّسه بهاء ومقامه عليها. 

#2 #6 4# 

لا يُكره فعل العمرة يوم عرفة» ويوم التحرء وأيّام التّشريق 
على ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الّجل متى 
شاء؛ في شعبان» أو في رمضان: 

وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم فيمن واقع قبل الزيارة : 
)١(‏ في «ت» و(م»: «أفضيت». 
0( ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١١5 /١(‏ 


زفرة في (لت»: «رووا هم). 


دحل 


يعتمر إذا انقضت أيّام التُشريق. 

وظاهر هذا: أنه لم ير العمرة في أَيّام التّشريق. 

والمذهب على ما حكينا؛ لأنَّه قد قال في رواية الأثرم : العمرة 
بعد الحجّ لا بأسّ بها عندي . 

وهو قول مالك والشّافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة : يُكره في هذه الأيّام . 

دليلنا: قوله تعالى: © يمُأ لج وَالعُمرة و4 [البقرة : 5 وهذا 
عامٌ في هذه الأيّام» وفي غيرها. 

وأيضاً ما روى أبو هريرة عن النَِيٌ يكل أنّه قال الخد إلى الشمرة 
كمَارةٌ ما بينِهمًا0©, ذكره ابن بطّةء ولم يفرّق. 

ولأنّه زمان لا يُكره الإحرام بالحجّ فيه فلا" يُكره الإحرام 
بالعمرة فيه . 

دليله : سائر الأيّام . 

وإن شتت قلت : كل وقت يصلح للطواف المجرّد صلح للعمرة. 

دليله: ما ذكرنا. 

ولأنّها عبادة يجب المضي في فاسدهاء فلم يُكرّه فعلها في هذه 
الأيّام» كالحج . 
)١(‏ ورواه البخاري (11817)» ومسلم (1759). 
(؟) في (١ت»‏ و(م»: «ولا». 


١ 


أو نقول: أحدٌ نسكي القران» فأشبه الحجّ. 

فإن قيل: الحج لا يجوز فعله في سائر الأوقات» كذلك العمرة. 

قيل له : إِنّما لم يجزّ فعله في سائر الأوقات ؛ لأنَّ له وقتا”"© يفوت 
فيه» والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه. 

ولأنَّ الحجّ آكد في التخصيص بوقت من العمرة» ألا ترى أنَّ أفعاله 
تختصنٌ بزمان» وأفعال العمرة لا تختصنٌ بزمان؟ 

ولأنَّ أفعال العمرة لا تختصنٌ بوقتء فلم يختصّ أصلها بوقت» 
كالصدقة . 

وعكسه الح ؛ لما اختصّت أفعاله بوقت» اختصّ الإحرام بها بوقت. 

واحتجّ بعض من نصر هذه المسألة بأنَّ القارنَ إذا دخل مكّة يوم 
عرفة» فإنَهُ يبتدى؟ بالعمرةء ثم بالحججٌ» ولو كان فعلها في يوم عرفة 
مكروهاً لما جاز للقارن فعلها فيه والمخالف لا يسلّم بهذاء بل يقول: 
إذا دخل مكّة يوم عرفة وهو قارن. فإنه يرفضهاء ويُكره له المضييٌ فيها . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: # وَأَدْنُ يَرَح أله وَرَسُولء إِلَ ألنّاس 
يوم لج احير 4[التوبة: ”]» قيل في التفسير: يوم الحج الأكبر: يوم 
النّحره والحجٌ الأكبر: الح فثبت أنه ليس بوقت لغيره. 

والجواب : أنه لا يقتضي أنْ يكونّ هذا اليوم وقتاً للحج» وهذا 


. في (ت») و«م»: «فعلا)‎ (2١) 


١4: 


لا ينفي أنْ يكون وقتآ للعمرة من حيث اللّفظء وإِنَّما ينفيه من حيث 
الدّليل» وهم لا يقولون به. 

وعلى أنّه إِنّما خصّ هذا اليوم بالحججٌ؛ لأنَّ بعض أفعاله تختصٌ 
بهذا اليوم» وتجوز في غيره» والعمرة لا تختصٌ به» بل تجوز في غيره. 

واحتج بما روى النّجّاد بإسناده عن عائشة : أنّها قالت: العغمرة في 
السّنةٍ كلها إلا يوم عرفة» ويوم النّحرء وأيّام التُشريق©. 

ورواه الأثرم بإسناده عن عائشة قالت: حلَّت العمرة الدّهرَ إلا ثلاثة 
يام : يوم النّحرء ويومين من أيّام التُشريق7©. 

والجواب : أنَّ ظاهر الخبر [مطرح ؛ لأنها" كرهت العمرة» والعمرة 
عندهم هي الطّواف والسعي» وذلك غيث) مكروه فعلهُ عندهم في هذه 
الأيّام» وَإِنّما المكروه الإحرام بالعمرة» والإحرام ليس من العمرة عندهم . 

واحتج بأنَّها عبادة غير مؤقّتة بها تحليل» فوجب أن ينقسم وقتها 
إلى مُستحبٌ ومكروه. 

دليله : صلاة التطوّع . 

والجواب : أنَهُ لا تأثير لقولك : (غير مؤقّة) في الأصل ؛ لأنَّ الصّلاة 


. "5 / 5( ورواه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 


(؟) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (171/71). 
زفرة ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
[6 فى ((ت») ولم»: «وغير ذلك». : 


دحل 


المؤقّة لها وقت تكره فيه» وهي صلاة الفجر عند طلوع الشّمس . 

وعلى أنَا نقلب العلَّة؛ فبقوله وجب أن تكون هذه الأيّام وغيرها 
سواءً قياساً على صلاة التطوّع . 

وعلى أنَّ إلحاق هذه بالطّوافٍ أولى من إلحاقها بصلاة التطوّع, 
وقد ثبت أنَّ الطّوافَ لا يُكره فعله في هذه الأوقاتء كذلك هاهنا. 


8 * 


وأجاب بعضهم عن هذا بأنَّ صلاة التطوٌع لما اختصّت فضيلة 
فعلها بوقت معيّن» وهي النوافل الراتبة» اختصّت كراهيتها بوقت معيّن» 
ولمًا لم تختصّ فضيلة العمرة بوقت معيّنء لم تختصّ كراهيتهاء وهذا 
غير صحيح عندنا؛ لأنَّ فضيلة العمرة تختصٌ بوقت معيّن» وهو غير 
أشهر الحج . 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : في شهر رمضان أفضل » 

وكذلك نقل الأثرم. 

واحتجّ بحديث أمّ معقل وجابر عن النََِ ل قال : اعْمرَة في شهر 
رَمَضَانَ تعدل حجّة200. 

وبما روى النّجَّاد بإسناده عن ابن عمر قال: قال عمر #5 : افصلوا 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2505» والترمذي (979) من حديث 


أم معقل رضي الله عنها. ورواه ابن ماجه (5995؟) من حديث جابر بن 
عبدالله وا . 


١ 


بين حجٌّكم وعمرتكئ ؛ اجعلوا الحجّ في أشهر الحجّ» واجغلوا العمرة 
في غير أشهر الحج؛ أتم لحجّكم وعمرتكبة”" . 
وبإسناده عن طارق بن شهاب : سَئْلَ عبدالله عن العمرة في أشهر 
الح فقال عبدالله : الحجّ أشهرٌ معلومات» ليس فيهنَ عمرة . 
+ عد د 
١‏ 
يجوز فعل العمرة في السَّنةِ دفعتين» وأكثر: 
نصّ عليه في رواية ابن إبراهيم ‏ وقد سيل عن العمرة في كلّ شهر 
مرّة» أو مرّتين ‏ فقال: كل ذلك جائزء اعتمز في كلّ شهر مراراً؛ إن 
شت ثلاثاء وإن:شنت مرتية: 
وكذلك نقل أبو داود. وقد سكل عن العمرة في كل شهرء فقال: 
أرجو ألا يكون به بأس . 
وكذلك نقل الأثرم وأبو الحارث . 
وبهذا قال [أبو حنيفة]”" والشّافعي. 


وقال مالك : يُكره أنْ يعتمر فى السنة مرتين . 


. 0741 /١( ورواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )1١( 
.)1701( (؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.2م١ فرق ما بين معكوفتين غير واضح في‎ 


١ /اة‎ 


دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن]2" التي كل : «العُمرة إلى العُمرةٍ 
كمّارة مَا بِينِهمًا0. 

ولم يُفصّل بين أن يكون [ذلك في سنة]("» أو سنتين. 

وأيضاً ما رُويّ: أنَّ النِىَ كل أمرَ عبد التحمن [بن أبي بكر ]© أن 
يُعمرَ عائشة من النّنعيم ليلةَ المُحَصّب©. 

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجّة . 

ومعلوم [أنَّ عائشة]" قد كانت اعتمرت من هذا الشّهِر عمرة 
أخرى ؛ فإِنّها كانت قارنة في هذه السنة» [وذلك أنها أدخلت]” الحجّ 
على عمرتهاء فصارت قارنة في هذه السنة . 

ويبيّن ذلك قول النَّيّ يك: «طوافكِ بِالبَيْتٍ يَحْفِيكِ لِحَجّكِ 


0-0 و 6 
و تك)00) 1 


(4) مابين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 

0( رواه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم .)١15١١(‏ 

(1) مابين معكوفتين غير واضح في ١م».‏ 

(0) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 

() ورواه مسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لحل 


ولألّه إجماع الصحابة؛ رُويَ ذلك عن عليٌ» وابن عمرً»ء وعائشة 
وأنس وك : 

أمَا علينٌ فروى النَّجّاد بإسناده عن مجاهد [قال]: قال علنٌ : في 
كل شهر عمرة0". ش 

وبإسناده عن ابن عمر: أنه | 0 

وبإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تعتمر من الجُحفةٍ 
بعد عمرتها من التنعيم بعد أيّام التّشْريق . 

وبإسناده عن أنس : أنَّهُ كان مقيماً بمكّة» وكلّما جمّم رأسه اعتمر؛ 
يش #كلماكيت سر راية بد أن تخلقه عتم 

ولأنّهها عبادة لا تختصٌ بوقت معيّن» فجاز فعلها على التُكرار 
والتّوالي. 

دليله : الصّلاة التّافلة» وصوم الّافلة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ النيَ بكلِِ اعتمر في ذي الحجّة» ثم أقام حنَّى 
دخل المحرّم واعتمر» فلو جاز الجمع لجمع. 

والجواب : أنَّ هذا لا يمنع جواز الجمع بينهماء وإنَّما يدل على 
جواز التفريق» ونحن لا تمنع . 

واحتج بأنّها عبادة تشتمل على إحرام وطواف وسعي» فاقتضى 


لق ورواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١١1*‏ 


|] 


حكمها في الشرع أن تفعَلَ مرّة في السندِء كالحجٌ . 

والجواب: أنَّ الحيجّ يختصنٌّ بوقت معيّن» وذلك الوقت لا يتكرّرء 
وَإنّما يكون في كل سنة مرّة» وكذلك صوم رمضانء فلهذا لم يجرٌ فعله 
إلا دفعة» والعمرة لا تختصٌّ بوقت معيّن» فهي كصلاة التطؤّع وصوم 
التطوّع . 

* #* * 

العمرة واجبة : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم» وبكر بن محمد والمَرُوذيء وإسحاق 
ابن إبراهيم . 

وهو قول الجديد للشافعي وداود. 

وقال في القديم : هي سنّة . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك. 

دليلنا : ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي رَزِينٍ قال: قلت: 
يا رسول الله! إِنَّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّء ولا العُمِرة ولا الظعنَ» 
قال: «حَجّ عَنْ أبيكَ وَاغتمث0 . 


وهذا أمرٌ بفعل الغمرة» والأمر يقتضي الوجوب. 


وروى أبو عبدالله بن بَطّة بإسناده عن سُراقة بن مالك بن جُعْشْم 
[أنّه قال]: يا رسول الله! عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال رسول الله كل : 
«يَلْ للأبَد)2" . 

فوجه الدّلالة: أنّه سأله عن التكرار» فدلٌ على أنَّ وجوبّها في 
الأصل كان ثابتاً عنده. 

وأنَّ قوله : «للأبد) يريد به : الوجوب؛ لأنَة" الاستحبابٌ لا يختصٌ 
بذلك العام» بل يتكرّر في كلّ يوم» وفي كل وقت . 

فإن قيل: لا حجَّة في هذا [على وجوب]”" العُمرة ابتداء؛ لأنَّ 
السؤالَ وقع عن عمرة بعينها كانت واجبة عندناء وهي التي [أمر الَنْ به 
أصحابهُ أنْ]") يفسخوا بها إحرام الحجٌ» ويتحلّلوا» منه بعمل العُمرة» 
فظن سراقة [أنَّ ذلك يُفْعَلُ كلّ سنة» فقال: أعمرتنا هذه التي تحللنا 
بها"2 عن إحرام الح تفْعَلُ في كلّ سنة؟ فقال: «لأَبَدِ الأبيه» ولا يجب 
جع الج يها في كيه 


.)15917( ورواه البخاري‎ )١( 
(؟) الكلمة غير واضحة في م2.‎ 
ما بين معكوفتين غير واضح في (م).‎ )'( 
.»م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )5( 
الكلمة غير واضحة في (م».‎ )5( 


)3( فى («ت» ولم2: «فهى». 


قيل له: قد سلَّمت بهذا الخبر : أنَّه قد كان هناك عمرة](© واجبة» 
وادّعيت نسحّهاء ومدّعي النّسخ يحتاج إلى دليل على أنَّ النسخ 1 رف 
إلى الفسخ. لا إلى فعل العمرة. 
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والّذي يبيّن صكّة هذا : أَنَّهَ رُويَ في بعض الألفاظ : حجنا هذا 
لعَامَِا أم للأبدِ؟ فقال: «بَلْ لِلأَبَدِ؛ ولم يقل أحد: إِنَّ ذلك منسوخ . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: هل على النْساءِ 
عزيزاة؟ فال * «عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قَِالَ فِيْهِ؛ الحَجّ ا 

وتقديره: يجب عليهنً جهاد؛ لأنها سألته عن وجوب ذلك . 

ووقاف يدن ثاننث قال فال ترون 'الله عله : «الخم والعدرة 
فَريضَئَانِء لا يَضوٌكَ بأيّهِنَ بَدَأتَ70. 

وأنا"» ابن أبي مسلم في الإجازة قال: ثنا محمّد بن أحمد بن 
تميم قال: ثنا جعفر بن محمّد الفريابيٌ قال: ثنا قتيبة قال: ثنا ابن 
لهيعة عن غطاء» عن بحاي قال4 قال :رينول الله كه : فالكد والعمتزة 


. ما بين معكوفتين غير واضح في م2‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ,»)١70‏ وابن ماجه (5951). 

(9) رواه الدارقطني في «السنن» (7/ 2585» والحاكم في «المستدرك» (190). 
وإسناده ضعيف» والمحفوظ عن زيد بن ثابت موقوف . انظر: «الدراية» لابن 
حجر (؟7/ /ا5). ش 


(5) في ١م):‏ «أنبأ) . 


فَرِيضّنَانِ وَاجبَتَان)20. 

فإن قيل : معناه مقدّرتان؛ لأنَّ الفرض في اللّخْةِ هو التقدير . 

قيل له : إِنْ كان هذا معناه في اللغ» كان معناه في عُرف الشرع 
الإيجاب» فوجب حمله عليه . 

وعلى أنَّ قوله: «لا يَضُوٌّكَ بيهم بَدَأْتَ) يمنع أن يكون المراد به 
التقدير؛ لأنَّ تقديرهما لا يوجب التسوية بينهماء وإيجابهما يوجب 
التسوية بينهما في التقديم والتّأخير. 

فإن قيل : يُحمَلٌ هذا عليه إذا دخل في العمرة. 

قيل له: الفرض إذا أطلق فإنّه يُعقَلُ منه الابتداء» ولأنلّه قال: 
«لا يوك بيهم بَدَأْتَ) دل على أنَّ المراد به الابتداء . 

والقياس : أنه إحرام يتضكن الطّواف والسعي» فوجب أنْ يكون من 
جنسه باسمه الخاصّ ما هو واجب ابتداءً قياساً على الحج . 

فإن قيل: نقول بموجب العلّة؛ لأنَّ الحجّ من جنس العُمرة» وهو 
واجب ابتداء . 

قيل: نحن قلنا: (من جسه باسمه الخاصٌ) واسمها الخاصنٌ هو 
العمرة» أو الحجّ الأصغرء ولا يجب بهذين الاسمين عند المخالف 


ابتداء : 


.)70٠ /5( ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


١”. 


وإن شئت قلت: العُمرة عبادة يحرم فيها لبس المخيط والطيب» 
أو يحرم فيها قتل الصيدء فوجه ذلك [أن] يكون لها مدخل في الوجوب 
ابتداء» ويجب أن يكون الواجب من جنسها باسمها الخاصصيٌ كالحجٌ؛ لأنَّ 
العم أحد نسكي القران» [فوجب أن" يكون له مدخل في الوجوب 
كالحجٌ» ولأنَّ العُمرةَ أجرِيّت مجرى الحجٌ في الإحرام [والإحلال» 
ووجوب”" المضي فيها بعد الإفساد. ولزوم الكمّارة والقضاء بإفسادهاء 
وتحريم”" ما يحرم فيه من الطيب» والمخيط» وقصٌّ الأظفار» وحلق 
الشَّعرء وقتل الصيدء [ونحو ذلك]»: فوجب أنْ يكون حكمهما في 
الوجوب سواء. 

فإن قبل : [الحجّة الثّانية موافقة للأولى في جميع هذه الأحكام» 
وتخالفها في الوجوب, كذلك العمرة. 

قيل : الحجّة الثّانية]» مكرّرة» والمبتدأة واجبة» كذلك العُمرة 
يجب أن يكون مبتدؤها واجبآء والمتكرّر منها ليس بواجب . 

[و1“احتجّ المخالف بقوله تعالى : #وَِيوعَلَ أَلنّاين حِج الْبَدْتِ من 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في (م». 
(") مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
فر الكلمة غير واضحة في «م». 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
000 «إن» ليست في فى اات)2. 


أسَتَطاع ليه يبيالا [آل عمران: 0]» فلو كانت العمرة واجبة لأخبر بوجوبهاء 
كالحج . 

والجواب: أنَّ اسم الحم واقع على الحيجٌ والعُمرة» يدل عليه قوله 
تعالى : يوم مي الَْكَبَرٍ #[التوبة: +]» فدلٌ على أنَّ العُمرةَ هي الحجّ 


الأصغر. 
وروي عن النبيّ كَكخِ: أنه كتب إلى عمرو بن حزم : «والعمرة احج 
الأضعْت0©. 


وفك أن اليك ووذ ا خدهليها: 

واحتج بما روى أبو صالح الحنفييٌ عن النَيْ ل قال : «الحَج جِهّادٌ 
والعمرة تَطُوُعٌ00©. 

والجواب: أَنَهُ قد قيل : إِنَّ أبا صالح الحنفيّ عن النَِّيَ يك مرسل . 

على أنَّ قوله: «الِحَج جهّادٌ» معناه: شاقٌ» ولا تطاوع النفس على 


عمله لصعوبته ومشقته» كالجهاد. 
«والعْمْرة تَطَوّعٌ) معناه: أنَّها خفيفة تطاوع النفس على عملها 


)1١(‏ ورواه الدارقطني في «السنن» (/ 2)7586 والحاكم في «المستدرك» 
.)١550(‏ 

() رواه الإمام الشافعي في «المسند» (ص: »)١١7‏ والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» .)77,١7(‏ ورواه ابن ماجه (7949) من حديث طلحة بن 


عبيدالله طنه . 


لخمّتها؛ لأنّها طواف وسعي . 
ولأنَه لم يُردْ بالخبر تشبية الحججٌ بالجهاد في الوجوب؛ لأنَّ الحجّ 
من فرائض الأعيان» فلا يصحٌ تشبيهه بالجهاد الذي هو من فرائض 
الكفايات» وإِنَّما أراد : أنَّ ثواب الحججٌ كثواب الجهاد؛ لأنَّ مشقته كبيرة» 
وثواب العُمرة كثواب التطوٌع ؛ لأنّها أخفثٌ حالاً منه. 
واحتجّ بما رواه حجّاجٍ بن أرطاة» عن محمّد بن المنكدر» عن 
جاير: أنَّ رجلاً سأل التَبِىَ كلل عن العمرة : أواجبة هي؟ قال: «لاء وأنْ 
تَعْتَمرَ خَية لك000 . 
والجواب : أنه قد قيل : إِنَّ حكاجا د لي وكان يُعرّف عند 
أصحاب الحديث بالكوفيٌ المدلّس. 
وعلى أنه يحتمل أن يكون السائل سأله عن حكم نفسه» وكان قد 
اعتمرء فلم يوجبها عليه . 
[من]: أنه أجابه بجواب يختصّهء فقال: «وأنْ تَعْتَمِرَ خَيرُ لك . 
وعلى أن نقابل هذا بما روينا [من] قوله : «الحَج والعُمْرة فَرِيْضَمًا ربك . 


2 . ”” أكثر ما أولى ؛ لأنّه يعضده قول ابن عمرء [وابن عبّاس]!؟ . 


.)715/7( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. في (ات» والم): (مدلساً»‎ (١ 
إفرة بياض في ١ت» و«م» قدر ثلاث كلمات.‎ 


كين 


فروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر قال: ليس من أحد إلا وعليه 


وبإسناده عن ابن عباس قال: الحجج والعُمرة واجبتان©. 

واحتجّ بما روى أنس : أنَّ رجلاً [جاء» فقال: يا]”" محمّد! أتانا 
رسولك فزعم أنَّ علينا خمس صلوات» وذكر الرّكاة» وصوم [رمضان» 
وحج]؟ البيت من استطاع إليه سبيلاً» قال: «صَدَقَظ قال: فبالّدي 
أرسلكء [آلله أمركَ بهذا]©؟ قال: «تَحَجْ» قال: فو الذي بعدّكٌ بالحقٌ 
لا أزيدٌ عليهنَ شيئًء فقال ال كلل : «والثى لَيِنْ صَدَقَ لَيَدُحْلَنَّ الجَنّهه©. 

فوجه الدّلالة : أنَّ العُمرة لو [كانت واجبة؛ لأنكر قوله]: لا أزيد 
شيئاً ؛ أله نفيُ فرض آخر . 

والجوانت” أنّه إنّما لم يذكر العُمرةَ باسمها الخاصصٌ ؛ لأنَّ اسم 
الحجٌ يتناولها من الوجه الذي ذكرنا . 


)0( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17508). 
() وانظر: «البدر المنير» لابن الملقن (5/ .)7١‏ 
(6) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م4.‏ 

(5) مابين معكوفتين غير واضح في (م2. 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في 0م6. 

(5) رواه مسلم (؟١).‏ 

(0) ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 


لا ؟ 


واحتجّ بما روى سُراقةٌ بن مالك عن النَبِيَ يكل قال : «دَخَلَتِ العَمْرَة 
في الححج إلى يَوْم القياة»”". 

ومعناه ‏ والله أعلم : أنَّ الحجّ ينوب عن العُمرة؛ لأنَّ الحجّ ينتظم 
أفعال العمرة» ويزيد عليها. 

والجواب: أنه يحتمل : أنه يريد به جوازٌ الجمع بينهماء فتكون 
العُمرة داخلة في أفعال الحجٌ»ء ويجزئه عمل الحج إذا قرن. 

واحتجٌ بأنَّ العُمرةَ نسك مقصود بعينه”" غير مؤقّت» فأشبه طواف 
القدوم . 

ولا يلزم عليه السّعى ؛ أنه غير مقصود بعينه» وكذلك الإحرام . 

والجواب : أنَّ العُمرةَ مؤقتة عندكم؛ لأنّه لو أهلّ بها يوم النحر 
وأيّام النّشْريق لم تجزّء وكان عليه أن يرفضها. 

وعلى أنَّ الطّوافَ المجرّد دليل لنا؛ لأنَّ الواحد من جنسه وصورته 
واجب. وهو طواف الزّيارة في الحجٌ» [فوجب أنْ يكون الواحد من 
جنس العمرة باسمها وصورتها واجب. 

ولأنَّ نفي التوقيت في العبادة لا ينفي الوجوب بدليل الجهادء 
والرّكاة» وقضاء الصّلاة. 


واحتجّ بأنَّ العُمرةَ بعضٌ أعمال الحجّ فوجب أن لا تجب 


(؟) في ١ت»‏ و(م»: «لعينه» . 


على الانفراد» كالطّواف . 

والجواب : أنَّ صلاة الصّبح والمغرب بعض الصّلاة الرُباعيّة» ومع 
هذا فهما واجبتان على الانفراد. 

على أنَّ الصّوافَ المجرّد لا يحتاج إلى إحرام وإحلال» ولا يحرم 
فيه الطرييةوالبيقط: ولسن كذلك الثمرة؛ لأنها تفقر إلى إحرام 
وإحلال» ويحرم فيها الطيب ولبس المخيط» فيجب أنْ يكون لها مدخل 
في الوجوب ابتداء» كالحج . 

واحتجٌ بأنّها عبادة غير مؤقَة من جنسها فرض مؤقّت» فوجب أنْ 
تكون تطرّعاًء كصلاة النّافلة . 

والجواب : أنَا قد بِيّنا أنَّ نفي التوقيت لا ينفي الوجوب . 

زيش ضكة ذلك: أن ال حرامٌ والسعي غير مؤقّت» وهما واجبان» 
كالّوافٍ والرّمي المؤقّت. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بالصّلاة المنذورة» والصّوم المنذور؛ فإِنَّه غير 
مؤقَّت» ومن جنسه فرض مؤقّت» ومع هذا فهو واجب . 

وعلى أنَّ الصّلوات المفروضات لها فوائت من جنسها في وقتهاء 
والحجّ ليس له قضاء فائت من جنسه في وقته20» فلم يكن له تطوّع في 
غير وقته . 


[(ر4 في (ت)» و(م2): «في غير وقته) . 
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أو نقول: [الصّلاة لمّا كان من جنسها]”© فرض مكرّر في غير 
وقتها"". ولمّا لم يكن للحج فرض يتكرّر في غير وقته» لم يكن له نفل" . 

واحتجح بأنها لو كانت واجبة لاستوى فيها المكيٌ وغيره» كالحج. 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم ‏ وقد سُيْلَ عن عمرة أهل مكّة - 
فقال: أهل مكّة ليس عليهم عمرة» إِنّما قال الله : دَلكَ لِسن لَّم يكح آمل 
حاضر الْمَسَجِد الحرَاوٌ [البقرة: 193]. 

فقال له الأثرم : إِنَّما ذاك في الحججٌ في المتعة» فأمًا العُمرة الي 
تجب على النّاسء كما يجب الح فكيف تسقط عنهم؟ 

فقال): كان انق كاتس يقول؟ 'الشمرة الجن ويقول كديا أعل مكة! 
ليس عليكم عمرة» وإِنَّما عمرتكم بطوافكم بالبيت. 

قيل له : فإنَّ إمامتهم بك تحرمهم من العُمرة» فقال: نعم. 

وكذلك نقل عبدالله» وبكر بن محمّد. والميموني» وهذا يقتضي : 
أنه لم يوجبها عليهم . 

والجواب: أنَّه قد أطلق القول بوجوب العُمرة في المواضع الي 
حكيناها عنه . ١‏ 


.2م١ ما بين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 

إفة كذا في «ت» و(م» ولعل ثمة عبارة ساقطة : «كان لها نفل في وقتها»» والله 
أعلم . 

(9) أي: في وقته. 


51 


وقال في رواية أبي طالب» وحربء والفضل: العُمرة واجبة فريضة . 

فيدخل فيه أهل مكّة وغيرهم» وهو المذهب. وهو قول شيخنا. 

والموضع الَّذي نفى العُمرةَ عنهم أراد به: نفي دم التّمتّع . 

وعلى أنّه لو سلم ذلك لم يمتنع أن يسقط عنهم؛ ويجب على 
غيرهم لوجوه: 

أحدها: ما احتمّ به أحمد في قوله تعالى : #وَأََمُوا للج وَالْعير * 
إلى قوله: #دَلِكَ لِمَن لم يَكْنْ آَهْلْهُ اضر آلْمَمَجِر الحرَارٍ 4[البقرة: 197]. 

ولا معنى لقوله : إن" الاستثناء رجع إلى إسقاط الدم؛ لأنَّه راجع 
إلى الجميع» كما قال تعالى : #وَالدِنَ برَمُونَ المحصتنت ثم لأا ريصق هنا 
وهر َي هوا لبوا لح مده بدا ورك هُمْ الم © لان 
ابأ [النور: ؛ ‏ ه] رجع الاستثناء إلى الجميع . 

والثَّاني: ما احتجّ به أيضاً ‏ مما رواه أبو حفص العكبريٌ بإسناده 
عن عطاء؛ عن ابن عبّاس قال: يا أهل مكّة! ليس عليكم عمرة» فإن كنتم 
تويز لامعال لحار ام رن 

ولا يُعرّف له مخالف. 

ولأنّه لو كانت العُمرة ة واجبة في حقهمء لكان ميقات الحجّ في 
حقهم ميقاتا للعمرة» كأهل البلدان لمّا كانت مواقيت الحجٌ في حقّهم 


)1( في ١ت)‏ والم): دلأَن) . 


ميقاتاً لعمرتهم كانت واجبة عليهم» ولمًا كان ميقات الح في حقهم 
الحرم» وميقات العمرة من الحل» دل على أنها غير واجبة. 

فإن قيل: إِنّما اختلف ميقاتهما؛ ليحصل له الجمع بين الحل 
والحرم في العُمرة» ولو أحرم بها من مكّة لم يحصلّ له ذلك . 

قيل : لبن يله جعل [ميقاتهم] من مكّة» فقال في حديث ابن 
عباس - وذكر المواقيت -: «حتّى أهلٌ مكّة يهلُونَ من مكّة00": ولم 
يفرّق بين الحجّ والعمرة. 

ولأنَّ دم النّمنّ لا يجب عليهم» ويجب على غيرهم . 

فإن قبل : إن(" غيرهم أهلَّ”” بالإحرام من الميقاتٍ. 

قيل: المتمتّع © لا يجب عليه الإحرام بالحججٌ من الميقات. وإِنّما 
يجب عليه أن لا يجاوز الميقات إلا محرماً. وقد أحرم منه بالعمرة©. 


* # *# 


000 رواه البخاري 2)١555(‏ ومسلم .)١١81(‏ 
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(0) فى الت» و(م»: «لأن» . 

(0) فى «ت)»: «أحل» . 

(:) في (ت» والم4: «التمتّع». 

(5) جاء في «ت» و(م» عبارة: «آخر الثلاثين من الأصل»» وهذا يدل على أنهما 
منسوختان عن أصل واحدء أو أن إحداهما منسوخة من الأخرى. والله أعلم . 
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أ 

أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القرانٍ: 
نصيّ عليه في رواية صالح» وعبدالله» فقال: الذي نختار المتعة؛ 

أنه آخر ما أمر به ال ل وهو [أن] يعمل لكل واحد منهما على [حدة . 
وبهذا]"" قال في الصّحابة : ابن عبّاس» وأبو الطّفيل عامر بن واثلة» 

وفي التَابعينِ : [الحسن”"؛ وعطاء]": ومجاهد» حكاه أبو عبدالله بن 


2 
الثمة 


بطة في جزء مفرد في فسخ الحج . 
ونقل المَرُوذِيٌ : [إن ساق الهدي]22 فالقران أفضل» فإن لم يس 


وقال أبو حنيفة : [القران أفضل من التَّمّع]"» والإفراد. 

وقال مالك والشّافعي وداود: الإفراد أفضل . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسندٍ» قال: ثنا حجّاجٍ قال : ثنا ليث 
قال: حدّئني عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبدالله : أنَّ عبدالله بن 
عمر قال: تمنَّع رسول يله في حبّة الوداع بالعُمرة إلى الحجّ» وأهدى. 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(؟) فى «ت): «الحسين». 

(9) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(4) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
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فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله يكل فأهلّ بالعغمرق 
ثم أهلَّ بالحجٌ» وتمنّع الّاس مع رسول الله يل بالعُمرة إلى الحجّء وكان 
من النّاسِ من أهدى» فساق الهديء ومنهم من لم يهدٍء فلمًا قدم 
رسول الله و مكحة قال لئاس : من كان بكم أتىء فإثه لا يحل له له 
شِيْءٌ حَرْمَ موحل يشو لحنت وين لويكن ركم اذى ماعل 
بالبيْتِ وَبالصّفا وَالمَرْوَة ولَبّقِصّره". وَلْيتَحَلَلْء ثم لِيهلَ بالحَجٌ» وَلْيُهْدِ 
فَمَنْ لم يَجِذْ قَصِيَامُ ثَلانَةِ نَةِ نام في الحَجٌ» وَسَبْعَةٍ ذا رَجَمَ إلى أَْلِوا 
وذكر الخير". 

وروى أحمد عن حجّاجٍ قال: ثنا ليث قال: حدّثني عقيل» عن ابن 
شهاب» عن عروة بن الزّبير: أنَّ عائشةً أخبرته عن رسول الله يكلِهِ في 
تمبّعه بالعُمرة إلى الحبٌ» وتمنّع النّاس معه. بمثل الذي أخبرني سالم بن 
عبدالله» عن عبدالله» عن النَََ تكلا" . 

وروى أحمد في «المسند» قال: ثنا يحيى بن آدم: ثنا سفيان» عن 
ليث» عن طاوسء عن ابن عبَّاس قال: تمنّع رسول الله كَل وأبو بكر 
وعمرء وعثمان» وأوّل من نهى عنها معاوية9©) 


)0( في ات» ولم»: «وليقص» . 

2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)١794‏ وكذا رواه البخاري »)١505(‏ 
ومسلم .)١751(‏ 

إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١5٠‏ وكذا مسلم (8/؟؟١).,‏ (9:07/5). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0715 . 
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وروى أبو عبدالله بن بطّة في «سننه» قال : ثنا القاضي المَحَامِلِيٌ 
قأل* كنا زياد ين آثوب قال :' ثنا شَبايةٌ قال :كنا شنعبةء: عن مسلم القديم : 
سمع ابن عبّاس يقول : أهلّ الت كل بعُمرة» وأهل أصحابّة بالحج”©. 

وروى أبو عبدالله قال : ثنا أبو بكر محمّد بن محمود قال: ثنا 
الأشعث أحمد بن المقدام العجلىٌ قال: نا المعتمر بن سليمان» عن 
لبث» عن طارق» عن ابن عبّاس قال: عجبت لمعاوية» وهو يقول في 
المتع» وهو حدّثني : أنَّ رسول الله يل تمبّع» فقصّر بِشْقصٍ . 

وروى أحمد في «المسند» قال: ثنا محمّد بن جعفر قال : ثنا شعبة» 
عن قيس”" بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى قال : قدمت 
على النِيَ يكل وهو مُنيح بالأبطح, فقال لي : «حَجَجِت؟)2 قلت : نعم» 
قال: «قَيِم أَهْلَلت؟» نال قلت لبيك بإهلالٍ كإهلالٍ النَبِيَ كل قال : 
«قَدْ أَحْسَنْتَ» قال: «طفف بِالبَيْتِ» وَيالصّفا وَالمَرْوَة» ثم أجِل]) . 

ثم أتيثُ امرأة من بني قيسء» ففلّت رأسي» ثم أهللت بالحجٌ» 
فكنثُ”" أفتي به النّاس حنَّى كانقِتع خلافة عمرء فقال لي رجل: يا أبا 
موسى! - أويا عتدالك زو فس ات رويدك تمن متاك فإنّك لا تدري 
ما أحدث أمير المؤمنين في شأنٍ النّسك [بعدك]» قال: فقال: يا أيّها 


.)58١5( وكذا النسائي‎ .)51٠ /١( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )م١ زفق بياض في‎ 
. الكلمة غير واضحة في "م2‎ 9 
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النّاس! من كنا(" [أ]فتيناه فتياء فليتّد ؛ فإنَ أمير المؤمنين قادم عليكم» 
فبه فائتمّو 7" قال: فقدم عمرء فذكرت ذلك لعمرء فقال: إِنْ آخذ 
بكتاب الله فإنَّ كتاب الله يأمر بالتمام» وإن الخد بيسنة وشول الله فإِنَّ 
رسول الله يه لم يحل حبّى بلغ الهدي محلّها*. 

وروى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر: أنَّ رسول الله َك اعتمرٌ 
قبل أن يحجّ 

وروى بإسناده عن ابن عبّاس قال  :‏ تمّع الَبنُ كل . 

قال عروة بن الزبيير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعةّء فقال ابن 
عبّاس : أراهم سيهلكون! أقول: قال الننُ كل ويقول: نهى أبو بكرء 
وعمرء وعثمان! وأوّل من نهى عنه معاوية. 

قد ذكر أبو الحسين بن المظفّر الحافظ في «سننه» من المناسكِ 
بابآء وساق فيه أخباراً كثيرة عن النّبيَ بكلِ: أنه تمبّع. وعن جماعة من 
الصّحابة : أنّهم اختاروا ذلك» منهم علي وغيره. 

وإذا ثبت بهذه الأخبار: أنَّ الت يلل كان متمتّعآ» ثبت :أن التُمتم 
أفضل ؛ لأنَّهُ لايختار من العمل إلا أفضله» سيّما فيما لا يتكوّر فعله. والح 
لم يتكوّر من التي يكل وقد قال الله تعالى : فَأتَمِمُوةٌ 4[الأنعام: +16] . 


0)00( في لت» و(م»: «كان». 
(0) في «ت» و(م»: «فأقيموا» . 
(9) رواه الإمام أحمد فى (المسند» (5/ 796) . 


احلا 


فإن قيل: كيف يجوز أن تعتقدوا صكّة هذه الأخبار» وقد رويتم 
من الطرق الصّحاح : أنَّ لني كلِْ كان مفرداًء وكذلك أصحابه» وأنّه 
فسخ على أصحابه» فاعترضوا عليه» فقال: «[لّو] اسْتقبَلتُ من أَمْرِي 
ما اسْتَدي'ت» علي ة وَلْكنْ كدت رأسي)220 واعتمدتم على 
ذلك في جواز فسخ الحم إلى العمرق» فلا يخلو: 

إكَاآن يكون ها زويسوة ب ال باطلاًء وما رويتموه من الإفراد 
صحيحاً فلا يصحٌ احتجاجكم به في فعل التّمتّع . 

أويكزت ما روكموة من الث صحيحاًٌ وما رويتموه من الإفراد 
باطلاء فلا يصح احتجاجكم به في فسخ الحج . 

قيل: يمكن الجمع بينهما من غير إسقاط أحدهماء وهو انين 
أمر أصحابه بالفسخ كان محرما بالحجج وكانك الشمرة فك ةيةه 
بالعمرة. ثم أهل بالحج . 

فين أن العُمرة سيقت من ثم أحرم بالحجء فحصل”" أمره لهم 
بالفسخ في حال تليّسه بالحجمٌ» وامتنع من الفسخ بعد ذلك لوجهين : 

أحدهما: أنه كان قد ساق الهدي . 


)00( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: )١‏ عن طاوس مرسلاً» هكذا. 
68 فى (ت» و«م2): «فيحصل) . 


"1/ 


والثّاني : لأَنَّه قد [تقدّمت منه العُمرة]2©0» فلا فائدة في الفسخ . 
فإن قيل : اَن يكلِِ جعل العلّة في امتناعه [من الفسخ سوق]”) 
الهدي» ولم يجعل العلّة وجود عمرة منهء وتأسّف على الفسخ» ولو 
سبقت منه عمرة [ما تأسّف](”© على ذلك . 
قيل: يجوز أن يذكر إحدى العلتين» ولا يذكر الأخرى. كما جاز 
أن يذكر بعض العلَّةء ويِكلَ الباقي إلى المجتهدٍ. 
وأا تأسفه على الفسخ, فلأ أحبٌ الوفاق بينه وبين أصحابه في 
الفعل» ولم يحب الاختلاف . 
بين صحّة هذا: ما رواه أبو داود بإسناده عن عائشة : أنَّ اليَ بل 
قال: «لَو اسْتقبَلتُ من أُمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُ» مَا سْقَتُ الِهَديَء وَلأخللت مَعْ 
الْذِيتَ كلو فرق القع 
قال أراذ أن يكون أمر الثامن واحدا. 
وقد ذكر ذلك في حديث عائشة : «أُحِبٌ أنْ يَكُونَ أمْد النّاس وَاجِداً) . 


فإن قيل : قوله : «وتمتّع الناس معه» يمنع أن يكونوا محرمين بالحج. 


(1) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(0) ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
(') ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
(:) رواه أبو داود .)١7985(‏ ورواه البخاري (5807)» ومسلم )١7١١(‏ نحوه. 
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قيل : قوله : «تمنّع النّاس معه» محمول عليه لمّا فسخ عليهم 
حجّتهم ) فصاروا معتمرين. 

وطريقة أخرى اعتمد عليها أحمد في رواية الجماعة؛ صالحء 
وعبدالله» وابن منصورء وابن هانىء » فقال: المتعة آخر الأمر من 
رسول الله كِ لأصحابه أَنْ يحلوا؛ يعني : من حجّهم ليتمتّعوا. 

وقد روي ذلك من طرق : 

فروى أحمد في «المسند» بإسناده عن جابر: أنَّ رسول الله يك أهلّ 
وأصحائةٌ بالحججٌء وليس مع2 أحد منهم يومئذٍ هديء إلا النَنْ يك 
وطلحة؛ وكان علىٌ قدم من اليمن» ومعه هدي» فقال: أهللث بما أهلّ 
به رسول الله يك وإ الي أمر أصحابه أنْ يجعلوها عمرة » [و]يطوفواء 
ثم يقصروأ - فلمًا قدم مكّة قال : «اْملُوهَا عر فهو آخر الآمر به - 
وايكحلُوا إلا مَنْ كَانَ معهُ الهديٌُء فقالوا: نَنْطَلِقٌ إِلَى منى» [وَذَكَرُ 
أَحَدَِا يَقَطرّ]ء فبلغ ذلك الي ل فقال: «لَوْ أنّي استقبَلتُ من أَمْرِي 
ما اسْتَدْبَوْتُ» ما أَهْدَيتُ» ولولا أنَّ معي الهَدْيُ لأحْللتُ»» وذكر الخبر”؟. 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن أنس قال : خرجنا نصرخ بالحجّ» فلم 
ديكا فك أمرنا رتسل الله كله أن تاها عسدة» فقال: الَو اسْتقبَلتُ من 
أَمْرِي ما اسَْدْبَرْتُ لَجَعَلتّهَا عُمْرة» وَلَكنْ سُقت الهَذْيَ: وَفْرََت 


)غ2 في (ت» و«م»: (معه) . 


(؟) رواه الإمام في «المسند» (7/ 7٠00‏ . 


احلا 


بَيْنَ ال م والعْمْرَة)©. 

وروى بإسناده عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كله لا نرى 
إلا أنه الحجّ» فأمر رسول الله بكِ من كان معه الهدي أنْ يمضي على 
إحرامه؛ ومن لم يكنْ معه الهدي أنْ يحل إذا طاف0". 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن ابن عبّاس قال: قدمنا مع رسول الله ككل 
حي انحا لامرعع عار عمرةء ثم قال : هلو اسْتقبَلتُ من مُرِي 
م اسيل يكت 00 ل :في الترح إلى 
يَوْم القيَامَة 0 مَةِ) [ثم نش ]© أصابعه بعضها في بعض » فحلٌ الئاس كلهم إلا 
من كان معه هدي ). 


5 


فوجه الدّلالة من هذه الأخبار من وجهين : 


أحدهما: أنه فسخ عليهم الحجّ إلى العُمرة. 
وا ف : أنه تأءة سَّف" على ذلك . 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)١548‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)١95‏ 
(9) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 761). 
(5) الكلمة غير واضحة في «م»9. 00 
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يعتقدون [أنَّ] العُمرةَ في أشهر الحججّ جائزة» وكانوا يقولون: إذا انسلخ 
مدر ورا الك وروهقا الات قفن سلف العمنة لمق اعفن 

قيل : لم يكن الفسخ لهذه العلَّةء وإنّما كان للمعنى الذي ذكرنا 
لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان كما قالوه» لم يخصّ به من لم يسقٍ الهدي ؛ 
لأنَّ الجميع كانوا في الاعتقاد على حدّ سواء. 

والنّاني : أنه لو كان كذلك» لم يتأسّفْ على الفسخ إلى العُمرة؛ 
ورد نداي الورل. ٠»‏ فلمًا جعل العلَّة في منع الفسخ في 
حقّه سوق الهديء, امتنع أن تكون العلّة ما قالوه» وكا يحت أن يقوق: 
أنا معتقد لجوازها. 

وروى أبو حفص العكبريٌ بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر”(© قالت : 
قدمنا مع رسول الله يل ومعنا ابي فقال رسول الله يك : «مَنْ كان مَعَهُ 
َي فَليِمٌ ي”" إخراوو» ومن مين مَعَهُ هي لَه وكان مع 
الزْبيرِ هدي فأقام على إحرامه"". 

وقد صرّح بأنَّ العلّةَ سوق الهدي : 

فروى أبو داود بإسناده عن حفصة زوج التي لِ: أنَّها قالت: قلت 


)0230( في ات») و«م): «بنت المنذر» . 


(؟) كذافي «ت» و«م»ء وفي (صحيح مسلم»: «فليقم على» بدل «فليتم في». 
(9) ورواه مسلم .)١155(‏ 


5١ 


لرسول الله يل : ما شأنٌ الس حلُواء ولم تحلٌ أنت من عمريِكَ؟ قال: 
«إني لبَدْتُ رأسيء وَقَلَّدْتُ هَذْبِيء فلا أجل حَنّى أَنْحَرَ 0 

وفي رواية ابن بطّة قالت حفصة: أمرنا رسول الله بلهِ بعمرة» 
فقلت: يا رسول الله! ما يمنعك أن تحلّ؟ قال: «إِنِي أَهْدَيْتُء وَلَبَدْتُ). 

فإن قيل: فالدّلالة على [أنَ] الفسخ لم يكن لهذه العلّة : ما رواه ابن 
بطّة بإسناده عن بلال بن الحارث المزنيٌ» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! 
فسخ الحججح لناء أو لمن بعدنا؟ فقال: «لاء بَلْ لَنَا خَاصّة2 . 

فلو كان المراد به فضيلة التّمتُعء لم يختصصّ به؛ لأنَّ فضيلة ذلك 
عامّة في كل النّاس . 

قيل له: معنى قوله: «لَنَا خَاصَّة) من بين من ساق الهدي». دون 
من لم يسق؛ لأنَّ من ساق لا يجوز له الفسخ. 

وجوات آخر» وهو: أن هذا الحدية ضعيف: 

قال عبدالله : قيل لأبي : حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به 
ولا نعرف هذا الرّجل» ولم يروه إلا الدّراورديٌٌ» وحديث بلال عندي 
لسن يثبت ؛ لأنَّ الأحاديث التي تروى : «اجعلوا حجّكم عمرة» . 

وقال في رواية الفضل» وابن هانوء : من الحارث بن بلال؟ ومن 
روى عنه؟ أبوه من أصحاب النَِنَ يك فأمَا هو لا. 
)١(‏ رواه أبو داود .)١805(‏ 


زع ورواه أبو داود .)١185048(‏ 


ضصض 


وقال في رواية [الميمونيٌ : أرأيت ]22 لو عرف بلال بن الحارث إلا 
أنَّ أحدّ عشرَ رجلاً من أصحاب الئّ يل [يرون] ما يرون [من الفسخ]. 
أين”" يقع بلال بن الحارث منهم؟ 

فقد قابل أحمد بين رواية بلال» وبين رواية غيره» ورجّح رواية 
غيره ‏ وأنّها على العموم من غير تخصيص - بكثرة العدد. 

وقال في رواية: ليس يصحٌ حديث في أنَّ الفسحَ كان لهم خاصّة 
وهذا أبو موسى الأشعريٌ يفتي به في خلافة أبي بكر الصديق» وشطر من 

فقد بِيّن أحمد في رواية الفضل وابن هانوء وجه ضعفهء وأنَه من 
جَيَة الاوك بن كلال» وأنه متجهول لآ تعرف: 

فإن قيل : فالّذي يعضد هذه الرّواية ما روى ابن بطّة بإسناده عن 
أبي ذرٌ قال: لم يكن لأحد أن يفسمٌ حجّه إلى عمرة» إلا الرّكب من 
أصحاب رسول الله يَكِلةِ خاصّة” . 

قيل : قد قال أحمد في رواية الأثرم : رواه مرقع الأسدي عن أبي 
ذر: شاعرٌ من الكوفة» ولم يلق أبا ذرٌ. 


وعلى أنَّ هذا تأويلٌ من أبي ذرٌ» فلا يلزم قبوله» ويعارضه ما رواه 


000( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
() فى («ت)»: «(أن) . 
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9) ورواه الدارقطني في «سئنه) (7// 757). 


يفف 


أبو حفص بإسناده عن ابن عبّاس : أنَّهُ كان يأمر القارن أنْ يجعلها عمرة 
إذا لم يس الهدي . ظ 

وجواب آخر جيّد عن هذا الخبر» [و]الّني قبله. وهو: مارواه ابن 
بطّة في مسألة مفردة بفسخ الح بإسناده عن جابر بن عبدالله : أنَّ سّراقة 
ابن مالك بن ججعشم سأل النَبِيَ يلل فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا 
به من المتعة. وإحلالنا من حجّتناء ألنا خاصّة» أم هو شيء للأبد؟ قال : 
«بَل هىّ للأبَد) . 

وفي لفظ آخر قال: يا رسول الله! فسخ الح لنا خاصّة» أم للأبد؟ 
فقال: «بَل للأيد)2 . 

ومعنى قوله : «هيّ للأبَدِ؛ يريد: حكم الفسخ باق على الأبدٍ. 

وروى طاوس قال: على ذه هو الذي سأل النبيَ يكل: الفسخ 
لمدّتنا هذه أم لأيد؟ قال : «للأيَد) . 

وروى طاوس : قال له رجل : مدَّتنا هذه؟ قال: «لاء بَلَّ للأَبدِ»2 . 

وهذه الألفاظ تدلٌ على أنَهِم لم يكونوا مخصوصين بذلك . 

والقبايق © غلن أبن حتتيقة : أن إفزَاذ اللسكين عن الآخر أفضل مر 
الجمع بينهما قياساً على حجّة كوفية وعمرة كوفية مفردين: أنهما أفضل 


دلق ورواه البخاري )١597(‏ نحوه. 
0( وروى الإمام الشافعي في (مسنده» (ص: )١١‏ نحوه. 
(9) الكلمة غير واضحة في «م2). 


وزوظو[ؤآ3ثظ_>2ظ2»> 


فو القراة :إلى هذا انك أقار أحين: 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنّه أنشأ لكل© واحد منها سفراً من 
أهله» وليس كذلك إذا قرن؛ لألّهِ أتى بهما في سفر واحدء وزيادة السّفر 
أفضل ؛ لأنه أشقٌ . 

قيل: إذا أحرم من الميقات بالعُمرة» ثم حجّ مفرداً يجب أن يكون 
أفضل من القران”© من الميقات ؛ لأنَّ كل واحد منهما أفرده”" بقطع 
مسافة» ولأنَّ عمل المفرد أكثر من عمل [القارن؛ لأنَهُ يغتسل]©» غسلين» 
ويصلي مرّنين» ويإِتهِجرّد تجٌدين» [ويلبّي تلبيتين]©» ويَحْلق حَلقين» 
[ويطوف طوافين](© بإجماع. والقارن مختلف فيه؛ فعندنا طواف 
واحدء وعندهم طوافان”» [فكان فعل]*» العمل على سبيل الوجوب 
بالإجماع أولى . 


69 الكلمة غير واضحة في «م». 
(0) الكلمة غير واضحة في «م2). 
() في ١ت»‏ والم»: «أفردها» . 
(0) مابين معكوفتين غير واضح في (م». 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
7ع( فى («ت» و«م»: «طوافين». 
(4) مابين معكوفتين غير واضح في (م). 
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[وإن شئت قِسْت بهذه العبارة على المكّي فقلت: إفراد أحد 
النسكين عن الآخرٍ أفضل من الجمع بينهما. 

دليله : المكيٌ . 

فإن قيل : المكينٌ يُكره ه له القران والتّمتّع . 

قيل : عندنا لا يُكره» بل لهم القران والتّمتّع وإِنَّما لا يجب]7© 
عليهم الدم. 

فإن قيل: المكنٌ لا دم عليه» وغير المكّيٌ عليه دم» وذلك الدم 
زيادة نسك . 

قيل له: عندك يجب على المكيٌ دم ويكون دم جبران. 

وعلى أنَّ < غير المكىٌّ يجب عليه دم النّمّع» وكان يجب أنْ يكون 
أفضل من القران» وعندك أنَّ القرانَ أفضل . 

والقياس على الشافعيٌ : أنَّ في التمنّع زيادة نسك ليس في الإفراد 
ما يوازنه» وهو الدمء وذلك أنَّ دم النَمّ نسك. وليس بدم جبران؛ أنه 
لو كان على وجه الجبران لما أتيح له التّمّع بغير عذر؛ لأنّهِ لا يجوز أنْ 
يحرم إحراماً ناقصاً يحتاج أنْ يجبر النتقصان بدم . 

ولا يلزم عليه الحلق إذا كان به أذى من رأسه؛ لأنَّه لا يجوز بغير 


عذرء وكذلك الطيب واللبس. 


0غ( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م).‏ 
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ولأنَّهُ لا يتعلّق بدم يحظره الإحرام في الأصل» فوجب أن لا يكون 
دم جناية قياساً على دم التطوّع . 

ولا يلزم عليه دم اللباس والحلاق والطيب ؛ لأنّه يتعلّق بمعنى 
يحظره الإحرام في الأصل» وإِنّما تباح”" له هذه الأشياء للعذر. 

ولا يلزم عليه - أيضا ‏ دم الإحصار؛ لأنّهِ يتعلّق بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصلٍ» وهو التحلّل قبل استيفاء موجب الإحرام. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي طالب فقال: إذا دخل بعمرة 
يكون قد جمع الله له عمرة وحجّة ودما. 

وإذا ثبت أنّه نسك» وجب أنْ”" يكون التَّمنّع أفضل من الإفراد؛ 
لاختصاصه بزيادة نسك» وليس في الإفراد ما يوازنه ويقاريه. 

فإن قيل: فيجب أنْ يكون القران أفضل من الإفراد بهما لهذا 
المعنى الذي ذكرت . 

قيل : لا يلزمنا؛ لأنَا قلنا: ال,ّ 


م 


يختصٌ بزيادة نسك» وليس في 
الإفراد ما يوازنه» وفي الإفراد زيادة نسك ليس في القران» وهو أنه يفرد 
كل" واحد منهما بقطع مسافة» وإحرام مفرد» وغسل» وصلاة» وطواف» 
فلم يجز أنْ يكون القران أفضل منه. 


)غ0( في ١لت)‏ وللم»: اليباح» . 
(؟) في «م»: «بأن)» . 
(0) فى («لت» واام): «لكل». 


وليس كذلك التَّمنّع ؛ فإنّه قدساوى المفرد في جميع هذه الأفعال» 
وزاد عليه بالدم» فكان أفضل . 

فإن قيل: لو كان دم نسك لم يدخله الصّومء كالهدي والأضحية» 
فلمًا دخله الصّوم دل على أنه جار مجرى الجبران. 

ولأنّه لو كان نسكا لوجب أنْ يستويّ فيه التَّمنّع والإفراد كسائر 
المناسك» ولمّا اختصٌّ به النّمنّم والقران دل على أَنَّه دم جبران. 

قيل: دخول الصّوم فيه لا يخرجه عن أنْ يكون نسكاً وقربة؛ لأنَّ0) 
الصّومَ بدل» والقرب تدخلها الأبدال» كالصّلاة والصّيام الفرض تُقضّى» 
وإنْ كان القضاء”" بدلاً. 

وأمًا اختصاص الدَّ د والقران به فلا يمنع كونه نسكاء كينا أن 
الإفراد والنَّمنّ يختصّان”" بطوافين؛ أحدهما للعمرة» والثَّانِي للحج. 
وسعيين » والقارن يقتصر على أحدهماء ثم [لم يمنع ذلك من كونه 
نسكاء كذلك هاهنا. 


وكذلك لو نذر حجّة يهدي فيها هدياء فإنَّ هذا الهدي واجب]9©, 


.2م١ في ١ت»: «ولأن»» والكلمة غير واضحة في‎ )١( 
الكلمة غير واضحة في «م».‎ )( 

(9) الكلمة غير واضحة في «م». 

(4) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
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وهو نسك. ويختصنٌ بالحجَّة المنذورة”©» والنذر في هذا كالنّمنّع؛ لأنَّ 
سبب وجود الهدي هناك من جهته» وسبب التَمنّع من جهته أيضاً. 

وكذلك الإحرام من الميقاتِ نسك في جق المقرد» لإ لأ يكور 
تجاوزة العيقات يخي إخرام؛ وليس بنسك في حقٌ المتميّع ؛ لأنَّ إحرام 
المتمبّع بالحجج من مكة. 

وعلى أنه إِنّما اختصٌ بِالتمتّع ؛ لأللّه يوجد سببه» وهو الترقةُ بأحد 
السّفرين» ولا يوجد غيره. 

واحتجّ من قال : (إنَّ القرانَ أفضل) بما روى أنس قال: رأيتُ 
الَِّىَ يلل يصرخ صراخاً : ١ليكَ‏ بعمْرة وَحَجَةَ مع" . 

وروى أنس - أيضا - عن الي يق قال : «أنَانِي جبْريلٌ في هذ 
الوّادي المُبَاركِء وَقَالَ: قُل: حَجَةٌ في عَمْرَةَا . 

ولواب : أذ النحنيث الأول يحتمل أن يكون أننن ممع الكَّحَ ذة 
وهو يلقن القارن تلبية» فظنٌ أنَّهِ يلبّي بهما عن نفسه. 

ويحتمل أنْ يكون سمعه في وقتين» كما رُويّ : أنَّ النَىّ كل نهى 
عن استقبال القبلتين» وكان ذلك في وقتين مختلفين» وتكون الدّلالة 
على هذا: ما روينا من حديث ابن عمر وابن عبّاس وعائشة وغيرهم . 

وأمًا الحديث الثاني إفإٍيحتمل أنْ يكون المراد به: عمرة داخلة في 


. في «م»: «في المنذورة»‎ )١( 
والإمام أحمد في «المسند» (#9/ ؟387).‎ »)١115( إفة رواه مسلم‎ 


احص 


حجّة كما قال النبيّ وَكله : «َخَلَتِ العُمرَة في الحَجّ إلى يوم القيَامَة)0©. 

واحتجج بما رُويَ عن على : أنه قال : قال رسول الله عَكَِهِ : لبج" 
أْمْلَلتَ؟» قلت : بإهلالٍ كإهلالٍ النَْ ل فقال: «إنى سُقَتُْ وَلَيّدْت) . 

وقالت عائشة : اعتمر رسول الله يَلةِ نلانا"© سوى عمرته الَنَىى قرنها 

ته , 

وقال ابن عبّاس : اعتمر رسول الله كه أربعاً: أحدها عام الحديبية؛ 

وَالثانينة غمنرة القضاء» والغتالكة من الجسراتنة: والرابعنة الى قدرتها 
مجلتله© . 

والجواب: نا تحمل قوله؛ (قرنها/"2) بمعنى : فعل الحجّ بعد 
العمرة" . 

وكذلك قول عائشة : سوى عمرته التي قرنها بحجّته؛ يعني : سوى 
الى قعل التسكة عليه 


2000 تقدم تخريجه . 

0( في «ت» ولم2: «بما). 

[فرف في (ت») و«م»: «ثلااث) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .»)7١‏ وأبو داود .)١91945(‏ 
(6) رواه أبو داود .)١997(‏ 

49 في ١ت»‏ و(م2: «قرنت». 


(0) الكلمة غير واذ ضحة في (م2. 


رض 


وقد يسمّى ذلك قراناً من طريق اللغة ؛ ؛ لأنّ من فعل الحجّ عقيب 
العمرة» قد جمع [أحدهسا إلى]1" الآخرء وقرنها بهاء كما إيكقال: جمع 

بن سكين ::إذا هلى داه مسقي اهرمع 

ا 1 
بوادي العقيق يقول): «أَنَانِي اللَّيْلةَ آتِ من ربّي» وَقَالَ: صَلّ في هَذَا 
الوَادي المُبَارَكِء وَفَل: عُمْرَةٌ في حَجق(©. ‏ 

والجواب: أنه يحتمل أنْ يكون المراد به: عمرة داخلة في حجّة» 
كما قال النَينٌ يكل : «مَخَلَتِ الْعَمْرَة فى ي الح إِلَى يوم القيّامَةِ)90© . 

واحتيجٌ بما روى صَبَيُ بن معبّدِ قال: كنت رجلاً نصرانيآء فأسلمت» 
وأهللت بعمرة وحجَّة. فجئت إلى القادسية» فرآني سلمان بن ربيعة 


وزيد [بن صَوحَان أخو صعصعة بن ](" صوحانء فقالا: هذا غيل [من ]00 


60 غير واضح في (م». 

١غ(‏ في (ت» وام ): (أحدهما). 

زفرة في (م2: «عقب». 

(5) الكلمة غير واضحة في «م». 

)0( رواه البخاري .)١551١(‏ 

(69 ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(6) مابين معكوفتين سقط من (ت» و١م».‏ 


خرف 


بعيره» فظللت كأني أحمل بعيري على عاتقي» فرأيت عمر بالموسمء 
فأخبرته بذلك» فقال: ما قالا شيئاء هَدِيت لسُنةَ نبيّكَ0©. 

والجواب : أنَّ أكثر ما في هذا: [أنَّ] القران سنة» وليس الخلاف 
في ذلك» وإنّما الخلاف في الأفضل . 

وليس في هذا ما يدلٌ على النَّمنّعء فروى أبو عَبِيدٍ في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» عن طاوس» عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول : 
لو اعتمرت» ثم اعتمرت» ثم حججت » لتمنّعت. 

وهذا يدل على أنه كان يرى التّمتّع . 

ورُويَ عنه في حديث آخر رواه التّجّاد : افصلوا بين الح والعُمرة؛ 
إن أن لحجّكم وعمرتكم”". 

ولو كان معنى الخبر عنده: القران» لم يأمر النّاس بخلافه . 

وروى أبو جعفر العُكبريٌ بإسناده عن طاوس : أنَّ عمر بن الخطّاب 
قال + لو اغتمرثٌ وسط السئة لتمّعت» ولو حججت خمسين حجّة 


92 


-. لعمة‎ 
٠. 


واحتجٌ بأنَّ المبادرة إلى فعل العبادتين أولى عندكم» كما قلتم في 
تعجيل الصّلاة في أوَّلِ وقتهاء وهذا يحصل بالقران. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١5 /١(‏ وأبو داود (1749)» والنسائي 
(9كلا؟). 


زفرعة تقدم. 


ضف 


والجواب : أنَّ تأخيرَ الصّلاة ليت" العملَ أولى عندناء ألا ترى 
أنه يؤْخّرها لطلب الماء» وطلب الجماعة؟ كذلك هاهنا. 

واحتجٌ بأنَّ القران يتضمّن إيجاب دم هو نسكء فكان أفضل من 
الإفراد» كالتمتّع . 

والجواب : أنَّ التّمَثمَ يتتضمّن إيجاب دم هو نسكء مع مساواة 
النمتّم للإفراد في استيفاء أفعال الحيجٌ وأفعال العُمرة على الانفراد". 
والقران يتضمّن إيجاب دم هو نسك من [غير] استيفاء أفعال كلّ واحد 
على الانفراد. ش 

واحتجّ من قال بالإفراد بما روى زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى 
ابن عمرء فسأله عن حي النَبيّ كلِِ فقال: أفرد الحبمّء فلمًا كان العام 
المقبل أتاهء فسأله عنهء فقال: أليس قد أعلمتك عام أوّل: أ 
الحجمّ؟! فقال: أتانا أنس بن مالك» فأخبرنا: أنَّ النَىَ يلك قرن» فقال ابن 
عمر: إِنَّ أنس بن مالك كان يتولّج على النْساءٍ ‏ وهنّ متكشفات - 
لا يستترن لصغره» وكنت أنا تحت ناقة رسول الله ككل يسيل لعابها”” . 


وروى عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي كله 


57 
نه أفرد 


)2000 في (ت») و(م»: االيوتم». 

. فى «ت» ولم»: «الافراد»‎ (١ 

زفرة ورواه الطبراني في «(مسئند الشاميين» 76242 والبيهقي في «السئن الكبرى») 
(ه/ ؟ة). 


تضرف 


استعمل عّاب بن أسيدٍ على الحج فأفرد» ثم استعمل [أبا بكر سنة](© 
تسعء فأفرد الحجّ. نه حج النبَن يكل سنة عشرء فأفرد. له توفي 
[فاستخلف أبو بكرء فبعث ](" عم فأفرد الحجّء ثم حب عمر سنيّه 0 
كلهاء فأفرد» ثم توفي عمر» واستخلف عثمان» فأفرد الححّء ته حصر 
عثمان» فأقام عبدالله بن عبّاس للناسء فأفرد؟) الح" . 


والجواب: [أَنَّ قوله: (أفرد الحّ) معناه: أفرد]” عمل الحجّ عن 


عمل العمرة» وأراد بذلك بطلان قول من يقول: [إِنَّ القرانَ أفضل . 


وتكون الدّلالة على صكّة هذا]”: ما رواه ابن عمر صريحاً: أنَّ 


اليكل تمبّع بالعُمرة إلى الحجٌّء وبدأ رسول الله يك فأهلٌ بالعُمرق 
ثم أهلّ بالحج 2" . 


000 
فم 
إفرة 
ع6 
)0( 
00 
“6 
0 


وهذا صريح». ولا يحتمل. 
ويبيّن صحَّة هذا: ماروى أبو عَبِيدٍ في كتاب «النّاسخ والمنسوخ» 


ما بين معكوفتين غير واضح في ١م؟.‏ 

فى (ت» وام»: «سئته) . 

| لكلمة غير واضحة في "م2 . 

رواه الدارقطنى فى «ستنه» (7/ خرف ” 
ما بين معكوفتين غير واضح في "م9 . 
رواه البخاري »)١505(‏ ومسلم .)١7717(‏ 


2>” 


بإسناده عن نافع » عن ابن عمر قال: لأن أعتمر في شوّال» أو في ذي 
القعدة» أو في ذي الحجّة ؛ في شهر يجب على فيه الهدي. أحبٌ إلى 
من أن أعتمر في شهر لا يجب علي فيه الهدي . 

وروى أحمد في «المسند» بإسناده عن سالم : أنَّ ابن عمر قال: 
العُمرة في أشهر الحجٌ تاّة» عمل بها رسول الله له ونزل بها كتاب الله(" . 

وأجاب أحمد عن هذا في رواية أبي طالب فقال: هذا كان في أَوَّلٍ 
الأمر بالمدينة . 

ومعناه : أنه في ابتداء إحرامه كان بالمدينة؛ أحرم بالحجٌ» فلمًا 
وصل إلى مكّة فسخ على أصحابه» وتأسّف على الثم لأجل سوق 
الهدي» وكان المتأخر أولى . ١‏ 

واحتج بما رُويَ عن عمر قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله َل 
أنا الى ميهي 

وعن معاوية مثل ذلك . 

والجواب: أنَّ ظاهر هذا مُطَرح ؛ لأنَّه لا خلاف في جوز النّمنّى 
وَإنَّما الخلاف في الفضيلة. 


وعلى أنَا قد روينا عن عمر خلاف هذاء وهو قوله: لو اعتمرت»» 


.)١5١ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 
. 07376 /7( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


حاوف 


وهذا يدل على استحباب المتعة . 

وروى الأثرم بإسناده عن طاوس قال: قال أبِيُ بن كعب وأبو”" 
موسى لعمر: ألا تقوم فتييّن للناس أمرَ هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل 
بقى أحدٌ إلا وقد علمها؟ أما أنا فأفعلها. 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن نافع بن جبير”": عن أبيه قال: ما حجّ 
عمر قط حنَّى توفاه الله إلا تمنّع فيها. 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن الحسن : أنَّ عمر أراد أن ينهى عن متعة 
الحجمّ» فقال له أب بن كعب: ليس لك ذلك؛ تمتّعنا مع رسول الله كَل 
فلم ينهنا عن ذلك» فأضرب عمر عن ذلك . 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن سالم بن عبدالله بن عمر [قال] : قلت : 
أنهى عمر عن المتعة؟ قال: لاء والله ما نهى عنها [إلا] عثمان» ولم يرد 
بذلك إلا خيراً» ونهى عنها معاوية. 

وروى أبو بكر بن أبى داود فى «(سئئنه» بإسناده عن عمر قال : قال 
علينٌ بن أبى طالب لعمر: أنهيت عن المتعة؟ قال: لاء ولكن أحببت أن 
تكثر زيارة البيت» فقال عليٌ : من أفرد الحم فحسن» تم فقد 


ك. ه 0 .م لك 
اخذ يكتاب أللّه وسله نيه( , 


)١(‏ في ١ت»‏ ولم): «وأبي». 
ف في (م): الحصين»22 وفي ات»): «١حنين؟‏ . 
(9) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (75/ .)75١‏ 


شف 


وفي حديث آخر: أنَّ عمر قال: رمث أن يطل اسيم بالارالقة 
ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهو”". 

وأمًا ما رُويَ عن معاوية» فقد روينا عن ابن عبّاس [قال]: عجبت 
لمعاوية» و[ما]يقول في المتعة» وهو حدَّثني: أنَّ رسول الله بكلِِ تمنّع» 

وظاهر هذا: إظهار الخلاف من ابن عبّاس عليه» مع أنه لا خلاف 
في جوازهاء ونفي الكراهة . 

واحتجٌ بأنّ كل نسكين لم يكنْ فيهما دم» كان أفضل من نسكين 
فيهما دم بدلالة إفراد لا دم فيه» وإفراد فيه" دم بقتل الصيدء وحلق 
الشعرء والطيب» واللباس» كالقرانٍ مع الإفراد. 

والجواب: أنَّ النّمثّم الذي لا دم فيه وهو المكيٌ ‏ والّذي فيه 
الدم سواء عند المخالف» فلا تأثيرَ لهذا . 

على أنَّ الإفراد بالنُسكين إذا كان فيهما دم تطوّع أفضل من الإفراد 
بهما إذا لم يكنْ فيهما دم تطوّع . 

وأمًا إذا كان فيهما دم بقتل الصيد وحلق الشعرء فَإنَّما لم يكن 
أفضل ؛ لأنَّ الدمَ الذي يجب فيهما دم جناية . 

و[أمّا] دم النّمتم فقد بكنًا: أنه دم نسك» فيجب أنْ يكون أفضل . 


.)591/4( وابن ماجه‎ »)60 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. فى «ت» ولم»: «فيهما»‎ (١ 


يفف 


وأما القران مع الإفراد» فقد بِينًا: أنَّ الإفراد فيه زيادة نسك ليس 
في القران؛ من إحرامين وطوافين وحلاقين وصلاتين» وهذه الأشياء 
أكثر من دم القران. 

واحتيج بأنّ الإفراد أفضل ؛ لأنَّ أشهر الحم وقت [للحجٌ] عزيمة» 
ووقت للعمرة”" على سبيل الردّخصة» وما عدا أشهر الحم وقت للعمرة 
عزيمة؛ لأنَّ العرب لا تعتمر في أشهر الحجٌ» وتعتقد أنَّ ذلك من أفجر 
الفجور إلى أنْ أمر الْبنُ لل أصحابه بالعمرة. 

فإذا ثبت هذا فالتَّمنَ بفعل العُمرة في أشهر الح [رخصة]» وفعلها 
في ذلك الوقت عزيمة» وفعل العبادة على وجه العزيمة أولى من فعلها 
على سبيل الرُخصة. ألا ترى أنَّ الجمع بين الصلاتين لمّا كان رخصة 
كان فعلها في وقتها أفضل؟ وكذلك غسل الرجلين . 

والجواب : أن لا نسلّم أنَّ أشهر الحججّ وقت رخصة» بل هو مخالفة 
للمشركين؛ لأنهم كانوا يرون ذلك» وكلٌ ما فعله الَّينُ كل في المناسكِ 
مخالفة للمشركين فهو واجبء أو أفضلية» لا رخصة بدليل: الدفع من 
عرفة بعد غروب الشمسء والنفر من المزدلفة قبل طلوعهاء والوقوف 
خارج الحرم» وكانت قريش تقف في الحرم» ونزول المحصّب . 

ولو سلمنا أنّه رخصة» لم يمتنع أنْ يكون أفضل بدليل: قصر 
الصّلاة والجمع بعرفة . 


)١(‏ في ١ت»‏ وهم»: «العمرة». 


كرف 


وأكل الميتة رخصة» وهو واجبء حنّى إن لم يأكل أثم . 

فإن قيل: فلو كانت وقت عزيمة لم يكنْ وقت العمرة في غيره 
أفضل » وقد نصّ أحمد على أنَّ فعل العُمرة في غير أشهر الحم أفضل في 
رواية ابن إبراهيم وغيره» وقد تقدَّم ذكر ذلك. 

قيل له: ليس إذا كان فعلها في غير أشهر الحيٌ أفضل» دلَّ على أنَّ 
أشهر الحجّ رخصة, ألا ترى أنَّ فعل الصّلاة في أوّل وقتها أفضل» ولم 
يدل على أنه إذا فعلها في آخر وقتها كان ذلك وقتا للرخصة» بل هو وقت 
عزيمة لفعلها؟ ظ 

فإن قيل : فإذا كان التَّمتّع عندكم أفضل» وهو فعل العُمرة [في 
أشهر الحج في السنة الي يحج فيها]". فلم قال أحمد: إن فعلها في 
غير أشهر الح أفضل؟ فقال الأثرم [وسعد بن يزيد: قيل لأبي عبدالله : 
تأمر بالمتعة» وتقول: العُمرة في غير أشهر الحم أفضل! فقال: إِنَّما 
سيِلثُ عن أتم العُمرة» فالمتعةٌ تجزئه في عمرته؛ فأمًا أتم العُمرق 
فإنها”© تكون في غير أشهر الحجّ. 

قيل: إِنّما قال ذلك في عمرة]”" لا يتمّع بها؛ لأنَّه إذا تمنّم في 
غير أشهر الحجّ أنشأ لها سفراً» وإذا تمبّع في أشهر الحجّ كان السّفر 


)١(‏ مابين معكوفتين غير واضح في «م). 
(0) فى («ت» وم): «فلا» بدل «فإنها» . 
(0) مابين معكوفتين غير واضح في م2 . 


خرف 


للحجٌء والعُمرةٌ الي قد ينشى؛ لها سفراً أفضل. ولهذ”" قال عمر 
وعلىٌ : إتمامُهما أن تحرمً بهما من ذُوَيْرَةِ أهلك . 

وقالت عائشة : العمرة على قدر سفرك ونفقتك . 

ولأنَّه إذا اعتمر في غير أشهر الحججّ كثر القصد للبيت في جميع 
السنة» وانّسع الخير على أهلٍ الحرم . 

يبيّن صكّة هذا: ما رواء الأثرم بإسناده عن ابن الزبير قال : والله إِنَا 
لمع عثمان بن عفان بالججحفة إذ قال عثمان : إنَّ أنه الحجّ والعُمرة أن 
يكونا في أشهر الحججٌ» فلو أخّرتم هذه العمرة حتَّى تزوروا البيت زورتين 
كان أفضل”" . 

وروى أبو حفص بإسناده عن عمر بن الخطّاب: أَنَهُ قال: افصلوا 
بين حجّكم وعمرتكم؛ فإنّه أتدُ لحجٌ أحدكم أنْ يعتمرَ في غير أشهر 
الح(" . 

فقد قيل: يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الح 
يكون فعلها في غيره أفضل ؛ لأنَّ التشاغلَ بالحجٌ أفضل من العّمرة. 

وفي المسألة حكاية : أنا ابن جابر العطّار في الإجازة بإسناده عن 


3 


سَلّمة بن بيب قال: قلت لأحمد: قويت قلوب الروافض حين أفتيت 


)1غ( فى «ت» و«م»: «ولها». 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 97). 
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أهلّ خراسان بمتعة الحيجٌء فقال: يا سلمة! قد كنت توْصّفُ بالحمق» 
فكنت أدفع عنك» وأراك كما قالوا. 
بذ به ف 
ا 

الأفضل للمتمتّع أن يُحرمَ بالحجمٌ يوم الدّروية : 

نصنّ عليه في رواية الميموني وأبي داود وحنبل : 

فقال في رواية الميموني: الوجة أنْ يهل المعتمر بالحجّ في اليوم 
الذي أهلَ:" فيه أصحابُ رسول الله يِه فإِنْ أهلٌ قبله فجائ. 

وقال في رواية أبي داود: إذا دخل مكّة متمبّعاً يهل بالحجٌ يوم 
الأرؤيةة:وإذا تو عنمن المسخد إلى تف قبل لله قالمكن يهل إذا 
رأى الهلال؟ قال: كذ(" رُويَ عن عمر. 

فقد نصّ على أنَّ المتمبّعٌ يهل يوم التتروية» والمكيّ يهل قبل 
ذلك. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب في المكّيٌ : إذا كان يوم الثّروية 
صلَّى الفجر. وطاف بالبيت» وإذا وصل إلى منى أحرم بالحجٌّ؛ لقول 
)١(‏ في «ت» و(م»: «أهلوا». 


20( في ات) ولم): «لذى». 


(9) في «م»: «روى ابن عمر» . 


جابر: فلمًا توجّهنا إلى منى أهللنا(" بالحج. 


وقال أبو حنيفة : يُستحبٌ تقديم الحجّ قبل يوم التّروية . 


وقال الشّافعيٌ : إِنْ كان [معه هديٌّ]”" فالمستحتٌ أنْ يحرم يوم 


الئّروية بعد الرّوال» وإن لم يجد الهدي فالمستحبٌ أنْ يحرم [ليلة 
السادس]© من ذي الحجّةء والمستحتُ للمكيم أنْ يحرم إذا 


043 


دليلنا على أنَّ المستحبٌ [للمتمبّع أنْ]©» يحرم يوم الثّروية: 


ما روي في حديث جابر بطوله : حنّى إذا كان يوم التّروية أمرَ من [كان 
أحلّ أن يُهلَ]”" بالحجمٌّ» ذكره أبو عبدالله بن بطّة . 


للك 
فم 
2 
60 
)0 
000 
“4 
000 


وروي: أنه قال: «إذا توجّهِتّمْ إلى منى» فَأَهِلُوا [بالحجٌ»". 
فإن قيل: اختار]”” لهم في تلك السنة الأخففٌ والأيسرء ولهذا 


الكلمة غير واضحة في ١م2.‏ 

ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
في ات» وام2: «فالمستحب». 

ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
تقدم . 

ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 


حي 


أمرهم بالتحذّلِء والأسهلٌ [أَنْ يؤخُّروا]"" الإحرام إلى آخر وقته. 

قبل له: أمره لهم بالتحّلٍ لم يكن لطلب التخفيفء وإنّما كان 
لطلب الفضيلة عندهم ؛ ليحصلوا متمتّعين 

فإن قيل “.تمل أن يكوت أراد أن.ن 0 
وجوازٌ التعجلٍ قد بيّنه لهم بقوله : «مَنْ أرَاد الحَجّ فليتَعَجَل فَليتَعَجَّلُ 

ل ا 00 
«مَنْ أرَادَ الحَجّ فَليتَعَجّل»0". لا يدل على أوّل الوقت. 

وأيضا فإنَه [من] تعجّل قبل يوم الثّروبة طال تلبّسه بالعبادق 
ولا يأمن مواقعة المحظورء ولهذا كرهنا الإحرام بالحجّ قبل ميقاته؛ وفي 
غير أشهر الحمّ. كذلك هاهنا. 

ولا يلزم عليه المكي ؛ فإِنَّ حكمّه حكمٌ غيره في ذلك . 

نصّ عليه في رواية ابن منصور ‏ وقد سُئِلَ : متى يهل أهل مكة 
بالحمٌ؟ ‏ فقال: إن تعجّلوا قبل التّروية» فلا بأس» قال عمر: إذا رأيتم 
الهلال فأهلُوا . 

وقول أحمد: (لا بأس) يقتضي الجواز دون الفضيلة . 


واحتجّ أصحاب أبي حنيفة بما رُويّ : أن غم قال يا أهل مكة! 


(0) رواه أبو داود (77/ا١)»‏ وابن ماجه (78/7) من حديث ابن عباس 435 . 


رخف 


إذا أهلَ اواك افا بالحججٌ؛ فلا يحسن أنْ يجيء النّاس يلبُون 
وأنتم سكوت . ظ 

والجواب: أنه يحتمل أنْ يكون قصد بهذا ترغيبهم في الحجّ؛ لئلا 
يترك الواحد منهم الحجّ جملة لأجل أنَّه قد أسقط الفرض عنه, لا أنَّه 
قصد به التعجيل . 

واحتج بما رُويَ عن النَنَ بل قال : «مَنْ أرَادَ الحم فلْيتَعَجّلْ) . 

والجواب: أنَّ المرادَ به: أن لا يؤخُرَ جملة الح عن وقته» ونحن 
50000" 

واحتج بأنّه إحرام بالحج في وقته» فكان التقديم أفضل» كغير 
المتمبّع» وكالمكي. 

والجواب: أنَا نقول في غير المتميّع ما نقوله هاهناء إلا أنَّ غير 
المتمّع إذا اجتاز على الميقاتٍ لم يجز له الجواز عليه محلاء فهو مأمور 
بالإحرام بنسك في الجملةٍ؛ بحجمٌ» أو بعمرة» لا أن نستحبٌ له التعجيل . 


1 


0 


وكذلك المكينٌ» وقول أحمد في المكيٌ : يهلٌ إذا رأى الهلال» 
حكى في ذلك قول'" عمرء والحكم كالحكم في غيره. 
واحتج بأنّهِ وقت يُستحبٌ لغير المتمبّع تقديم الإحرام عليه 


فيُستحبٌ للمتمتّع ذلك . 
(0١)‏ فى «ت» و«م»: «الحج؟. 
(0) الكلمة غير واضحة في «م». 
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أصله : غروب الشمس من يوم الثّروية . 

والجواب: أنّه قد بّنا: أنّه لايستحبٌ لغير المتمبّع تقديم 
الإحرام» ”كما لا يستحبٌ للمتمتّع . 

وأا غروب الشمس من يوم عرفة فإِنّما لم يُستحبٌ التأخير عنه؛ 
لأنَّ الي يكل أمر بذلك بقوله : «إذَا تَوَجهَه جَهْمْ إلى منى فَأَهِلُوا) . 

ولأنَّ ذلك زمان يسير لا يطول التليّس بالعبا[داق» فتأمن مواقعة 
المحظورء فهو بقدر الزمان من الميقاتٍ الشرعي 

عد عد د 

يجوز فسخ الحج إلى العمرة: 

ومعناه : يفسخ نيّة الحج. ويتلع اتخالةم بويجكل الل لجار 
فإذا فرغ من أعمال العمرة حلّء نه أحرم بالحججٌ من مكّة؛ ليكون متمتّعأ 
وهذا إذا لم يست الهدي. فأمًا إذا ساق الهدي لم يجز الفسخ . 

وكذلك يجوز فسخ القران إلى العمرة المفردة. 

نصّ على هذا في رواية ابن منصور في القارنٍ: يتمنّع إذا شاء إذا 
لم يست الهدي» ويجعلها عمرة. 

ونصّ على جواز الفسخ إلى العمرة في رواية الجماعة : حنبل 


)١(‏ في «ت» و«م» زيادة: «كغير المتمتع». 
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وعبدالله والميموني وابن منصور: 

فقال في رواية عبدالله : أنا أروي(" فسخ الحم عن عشرة من أصحاب 
رسول الله كِِْ؛ ابن عبّاس» وجابر» والبراء» وأنس بن مالك» وأسماء. 

وقال أبو عبدالله بن بطّة : سمعت أبا بكر بن أيوب يقول : سمعت 
إبراهيم الحربيّ يقول اوكا مراضح الح شال : قال سلمة بن 
شبيب لأحمد: كل شيء منك حسن غير خلَّة واحدة: قال: وماهي؟ 
قال: تقول بفسخ الحججء قال أحمد: كنت أرى أنَّ لك عقلاً! عندي 
ثمانية عشر حديثاً صحاحا”" أتركها لقولك؟! 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي وداود: لا يجوز فسخ الح بحال. 

دليلنا: ما تقدَّم من حديث جابر» وأنس» وعائشة» وابن عبّاس : 
أن الي ل فسخ على أصحابه الحم إلى العُمرة. 

وقد رواه أحمد عن جماعة مثل : البراء» وأسماء» وغير ذلك» 
فدلّ على جوازه. 

ولهم على هذه الأخبار اعتراضان : 

قد تقدم أحدهما: أنَّ سبب الفسخ كان لأنّهم ما كانوا يعتقدون 
جواز العمرة في أشهر الحجٌّ» وهذا المعنى معدوم في وقتنا. 

والثّاني : قول النَِيّ يلِ: «هَذَا لَكَمْ خَاصَّة) . 


. فى «ت» و«م»: «أرى)‎ )١( 
. ف في (ات» و«م»: «حديث صحاح)‎ 


ك5" 


وقد تقدّم الجواب عن ذلك بما فيه كفاية» فلا وجه لإعادته . 

وقد اعترض بعضهم على ذلك باعتراض آخر قال: لا أسلم أنَّ القومَ 
أحرموا بالحبمٌ قال: لأنَّ الشّافعي روى: أنَّ النِيَ يكل وأصحابه أحرموا 
مطلقاً يتتظرون القضاءء فلمًا نزل عليهم القضاء» قال: «اجعلقوآها عمرة» . 

وآمن] لم يعيّن الإحرام بالحجّ جاز له صرفه إلى عمرة. 

ويبيّن هذا ما قاله أحمد في رواية صالح : قد رُويّ عن النَِيَ كله : 
أنّه قرن» وروي: أنّه أفرد» وروي عنه : أنه خرج من المدينةٍ ينتظر 
القضاء ؛ لا يذكر حجّاًء ولا عمرة. 

ويُقال له : يا هذا! لو تأمّلت ما رويناه من الأخبار لم تورد هذا 
الاعتراض؛ لأنَّ في رواية جابر: أنَّ رسولٌ الله يك أهلّ وأصحابه بالحجمٌ. 

وفي رواية عائشة : خرجنا مع رسول الله يل لا نرى إلا الحج. 

وفي رواية ابن عبّاس : قدمنا حجّاج". 

وهذه نصوصء وفيها زيادة بيان وحكم» فوجب الرجوع إليها. 

وقد قيل في الجواب عنه: إِنَّه مرسل ؛ لأنَّه يرويه ابن طاوس» عن 
أبيه» عن النََِ يك والمرسل عندهم ليس بحجّة. 

ولأنعجائرا!") أَحَسِنٌ سياقا للحديف من غيره؛ لأنّه نقل أفعال 
لل تقدم تخريج هذه الروايات . 
69 فى «ت»: «جابر) . 


3 7/ 


لني يل في سفره على الوجووء فكان حديثه مقدّماً. 

وطريقة أخرى جيدة» وهي : ما رواه أبو داودء وأبو عبدالله بن بطة 
دوا لفقل نه - بإسناده عن عائشة : أنَّ رسول الله يكِ قال : لو اسْتَقبَلتُ 

من أمْرِي ما اسْتَدْبَوْتُ مَا سّقْتُ الهَدْيَء وَلَأَحْلَلَتُ مَعَ الَذِينَ اراق 
العُمرة» قال: أراد أنْ يكون أمر النّاس واحداً:2”"1 . 

وهذا نص ؛ لأنَّ الى له بين أنّه [لو] لم يست الهدي لحل 
وعندهم ما كان يجوز له ذلك . 

وهذا اللّفظ لا يتوجّه عليه ما ذكروه من الْأسُولة ؛ لأنَّ الفسحَ كان 
عليهم ؛ لأنّهم ما كانوا يعتقدون جواز العمرة» والنَبِنُ بكلِةِ كان يعتقد 
جواز ذلك» وقد أخبر: أنَّ المانع منه سوق الهدي . 

وأيضآ فإنَّ الحجّ من العباداتٍ الخمس» فص فسخها قبل الفراغ 
منهاء كالصّلاة؛ والصيام. 

ولا تلزم عليه العُمرة؛ لأنَها ليست من العباداتٍ الخمس . 

ولأنّه فسخ الحجّ إلى العُمرة فجاز. 

دليله : الفسخ الذي كان في وقت النَِّيْ يَللهِ. 

ولا يلزم عليه إذا ساق الهدي ؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» ولأنَّ هذا 
يستوي [فيه] الأصل والفرع. 


000( في «ت» و«م»: «واحد). 
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ولأنّه فسحٌ عقدٍ كان جائزاً في وقت النَبِيَ لله فجاز بعده. 

دليله : سائر العقود من البيع وغيره بفسخ الإقالة . 

أنه ترك نسكِ يجوز في وقت اللي يكلذ» فجاز بعده. 

دليله : الترك بالإحصار لعذر. 

ولأنَّ الحجّ نوع عبادة يحرم الطيب» جاز فسخها من غير عذرء 
كالعدّةٍ تنفسخ بفعل المطلق . 

ولا تلزم عليه العمرة؛ لأنَّ التعليلَ للنوع » لكف ١‏ عضي 

ولأنَّ من فاته الحجٌ فإنَّه يتحلّل بعمل عمرة» وهذا قلب الحم إلى 
العمرة. 

فإن قيل: المعنى في المحصر [و]في الفائت : أنَّ0'© هناك ضرورة» 
وليس كذلك هاهنا. ْ 

تر هل" الأعيلن سعط سس عد عات الوصر ا موك ال 
الطريق» لا يتحلّل بعمرة» وهو مضطر. 

وعلّة الفرع تبطل بالتحّلٍ في وقت الل . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #ولا موا عملي [محمد: **] . 

والجواب: أنَّ هذا غير مبطل لإخزامه» غلى أنّه مول على غير 
مسألتنا. 


)1غ( في ١م2:‏ «لآن». 


اح 


2ه 


واحتجّ بقوله تعالى : #وَأَيمُوا لفَجَ وَالْعُبرة و4 [البقرة: 143]» والأمر 
بالتمام يمتع الخروج: 

والجواب : أن قد بين : أنَّ الآية اقتضت الابتداء بالحججٌ والعغمرق 
فلم يكن فيها دلالة على البناء . 

واحتج بأنّهها عبادة يجب المضئيٌ في فاسدهاء فلم يصمّ فسخها. 

دليله : العمرة إذا أحرم بها لم يجرٌ له فسخهاء كذلك هاهنا. 

والجواب: أَنَهُ لا يستفيد بفسخ الحمرة إلى عمرة أخرى فائدة» ولهذا 
لم يجزّء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهِ يستفيد بها فائدة» وهي فضيلة التّمتّع 
عندناء وعند الشّافعي إذا كان قارناً استفاد فضيلة الإفراد» فجاز الفسخ» 
ألا ترى أَنَه لو أحرم [بصلاة الفرض]7" مفردا» ثم أراد الفسخ بغير عوض 
لم يجزّء وإن حضرت جماعة» فأراد أنْ يقلبها نفلاً؛ ليدرك”؟ الجماعة» 
جازء وكان الفرق بينهما أنَّ له عوض”" في أحد الموضعين» ولا عوض”) 
[له في الموضع]2 الآخر؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل: يجوز الفسخ عندكم» وإن لم يعتقدٌ فعل [الحجّ من 


(1) .ماايين معكوقتين غير واضصح في اقم : 
(0) الكلمة غير واضحة في ١م».‏ 
[فرة في «ت» و(م): (اعوض). 
)0( في (لت) و(م»): لاعرض). 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
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سنته » فامتنع]”" أن يكون الفسخ لفضيلة التّمتّع . 

قيل: إذا لم يعتقد الحم من سنته منعناه من الفسخ؛ لأَنَّه لا يستفيد 
فضيلة التمتّع. إلا أنّه فسخ» فصحّ الفسخ؛ لأنَّ الفسحَ حصل على صفة 
يصحٌ منه التّمتّع . 

وقد نصّ أحمد على أنه يُفْعَل لأجل النَّمنّعه فقال في رواية ابن 
منصور في القارن: له أنْ يحل إذا لم يست الهدي» ولابدَ له من أنْ يُهِلَ 
بالحج في عامه ذلك . 

فقد نص على أَنَّهُ يحجج من سنته . 

وعلى أنه لا يجوز فسخ عمرة إلى عمرة بحال» ويجوز فسخ الحج 
إلى العُمرة بحال» وهو: الفسخ الذي كان في وقت اللَِيّ يل وإذا فاته 
الحجٌ تحلّل بعمل عمرة» كذلك هاهنا. 

واحتيجٌ بن لم يجزْ فسخ الحج قبل أَنْ يأتي بعمل عمرة» وهو 
الطّواف والسعي» كذلك لا يجوز بعده» كمن ساق الهدي . 

وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي طالب» فقال: يجعلها عمرة 
إذا طاف بالبيت» ولا يجعلها وهو في الطريق. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ ذلك الفسخ لم يكن جائزاً في وقت النَّيَ تكله بدليل 
ما رواه أبو حفص العكبريٌ بإسناده عن أبي موسى قال: قدمت على 


5١ 


التي كلل وهو منيخ بالبطحاءٍ فقال: «أَحَجَجَتَ؟» فقلت: نعم» قال: 
«قبو”" أُهْلْلْتَ؟» قال: قلت : لبيك بإهلالٍ كإهلال النَِيَ يلل قال : 
الخسنهة» طفث بِالبَيْتِ وَيالصّمًا وَالمَرْوَةء ثم أجل)”2 . 

فأمره بالفسخ بعد الطّواف والسعي . 

وبإسناده عن ابن عبّاس قال: أمر من لم يكنْ ساق الهدي أنْ يطوف 
ويسعى» ويقصّرء ويحلق» ثم يحل . 

والثّاني : أنه إنّما جاز له الفسخ ليصير متمتّعًء فإذا فسخ قبل فعل 
العمرة لم يحصلٌ ذلك» ولا يجوز أن يقال افسخ» واستأنف عمرة؛ 
لأنّه يفضي إلى أنْ يُعّى” الإحرام الأوّل عن نسكء وأمّا إذا ساق 
الهدي. فيأتي الكلام عليه . 

واحتيج أنه لو جاز فسخ الحججٌ إلى العُمرة لفضيلة التّمتّع» لجاز 
فسخ القرانٍ إلى العمرة» ليستفيد ذلك أيضاً. 

والجواب: أن هكذا نقول» نصنّ عليه في رواية ابن منصورء 
والحسن بن ثواب: فقال في رواية ابن منصور9»: وقد سأله: يحل منها 


)غ0( في (لت» و«ام»: (فيما»). 

(1) تقدم تخريجه. 

(9) الكلمة غير واضحة في «م». 

(5) في «ت»: «نصصّ عليه في رواية ابن منصورء والحسن بن ثواب: فقال في 
رواية ابن منصور والحسن بن ثواب» فقال في رواية ابن منصور». وفي م2: - 


"1 


إذا قرن؟ قال: نعمء إذا لم يسق الهدي. ولا بد له أن يهل بالحج في 
عامه. وليس عليه لعمرته شيء» وعليه دم إن عجّل به العام . 

وكذلك قال في رواية الحسن: [وللّدي”" يهل" بحج]'' وعمرة 
- وليس معه هدي أن يجعلها متعة» كما جعلها رسول الله يلةِ حين 
000 

فقد نصنّ على جواز الفسخ . 

والوجه فيه ما روى أبو حفص [بإسناده عن]9) أنس : أن 
رسول الله كله وأصحابه قدموا مك وقد ليوا [بحجّ وعمرة]©: فأمرهم 
لين بل بعدما طافوا بالبيت”©» وسعوا بين الصفا والمروة» [أنْ يجعلوها 
عمرة» فأحلّ القوة”". وتمتّعوا]0. 


- «نصّ عليه في رواية ابن منصورء والحسن بن أيوب: فقال في رواية ابن 
منصور والحسن بن ثواب» فقال في رواية ابن منصور»»ء والصواب ما أثبت. 

)200 في لت»6: «والذي» . 

3( في (ت©2: اليجمع؟ . 

(9) ما بين معكوفتين غير واضح في م2 . 

(4) ما بين معكوفتين غير واضح في «م). 

(5) ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 

(5) الكلمة غير واضحة في م2 . 

(0) في «ت» وم»: «فأحلوا القومٌ» . 

(4) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 


ونلا 


وبإسناده عن ابن عبّاس : أَنَّه كان يأمر القارن أنْ يجعلها عمرة إذا 
لم يس معه الهدي 

ولأنا إنّما استحبينا(؟" ة فسخ الحجّ إلى العمرة؛ ليأتي بزيادة نسك» 
وهو الدمء وإذا كان قارناً ففسخ أتى بزيادة» وهي”" إفراد العمرة عن 
أفعال الحج» والدم أيضاً 

واحتج بأنَهُ لم يجزْ فسخ العُمرة إلى الحجّ» دقن 
الحجٌ إلى العمرة. 

والجواب: أنه إِنّما لم يتحلّل من العُمرة إلى الحجٌ؛ لأنَّ نيّته لم 
تشتمل على أفعال الح وق الها اج شملت أفعال العمرة. 

ولأنه لا يجو ة [فعال العمرة على الحج. ويجوز إدخال الحج 
على العمرة. 

ولأشّه لو أحرم بعمرة لم يجز أنْ يتحلّل منها بحيجّة» ولو أحرم 
بحجَّة» ثم أحصرء جاز أن يتحلّل بعمل عمرة» فبان الفرق بينهما . 

ولأنَّه لا يستفيد بذلك فائدة» وهاهنا يستفيد فضيلة التّمتّع . 

واحتجٌ بأنَّ هذا فسخ الحجٌ إلى العُمرة» فلم يجز. 

دليله : إذا ساق الهدي 

والجواب: أَنَهُ ببطل بالفسخ الذي كان في وقت التي يكلِ. 
)١(‏ موضع الكلمة بياض في «م». 
(0) في (١ت»‏ و«م»: «وهوا. 


365ظ> 


ثم المعنى في الأصلٍ : أنَّ ذلك الفسخ لم يكن جائزاً في وقت 
لنت كلو وهذا كان جائزاً في وقتهء فجاز في وقتنا هذاء كفسخ البيع 
بالوقالة . 

ولأنَهُ لو فسخ لتحلّل”" من عمل عمرته بمكة» فينحر بمكة» فتصير 
مكّة محلاً للذبح» والمستحبٌ أن ينحر بمنى» فيؤمّي إلى مخالفة المسنون 
في الذّبح» وهذا معدوم فيمن لم يست الهديء فبان الفرق بينهما. 

واحتج بأنَّه فسخ حججٌ» فلم يجز. 

دليله : لو وقف بعرفة» ثم أراد الفسخء أو فسخ» لا بنّة العمرة . 

والجواب عنه إذا أراد الفسخ بعد الوقوف: إِنَّما لم يصحّ؛ لأنّه لم 
يكنْ جائزاً في وقت النَِيَ كله وهذا الفسخ كان جائزاً في وقته . 

ولأنَّه إذا فسخ قبل الوقوف استفاد به فضيلة النّمتّعء وهذا المعنى 
لا يحصل له بعد الوقوف؛ لأنَّه قد أدرك الحجّ . 

وهكذا الجواب عنه إذا أراد الفسخ لغير عمرة: لأنّه لم يكنْ ذلك 
جائزاً في وقت النَبِيَ كَللِ. 

ولأنّه لا يستفيد به فائدة» وهاهنا يستفيد به فضيلة التمتّع» فبان 
الفرق بينهما . 


. في ات) ولم): «التحلل»‎ 2١) 


هه" 


المكئّ يح له التّمّع والقران» ولا يُكره له ذلكء إلا أنَّه 
لا يلزمه دم : 

نص عليه في رواية إبن منصور في رجل دخل مكة بعمرة في أشهر 
الحجّ» وهو يريد الإقامة» ثم ينشوء الحجّ» أمتمتع نّع هو؟ قال: نعم . 

وقد نصنّ على هذا في رواية [صالح» ذكره]”' في «طاعة الرسول)”". 
فقال تعالى: هن َنم لير إل لف ما يرو في 4 البقرة: 0 
فالظاهر : أن الهديّ قد وجب على من تمنّع من النَّاسِ كلهم» من كان من 
أهل مكّة [حاضري المسجد الحرام» فقال : ما اختلف]© النّاس أنّهم لم 
يروا على أهل مكة هدياً في متعة . 

وظاهر هذا: أنه حكم بصكّة المتعة في حقّه بظاهر الآية» وأسقط 
الدم عنه . 

وكذلك نقل المَرُوذِيٌ عنه فقال: ليس على أهل مكّة هدي المتعة» 
ولا لمن كان دون ما تقصّر فيه الصّلاة. 


. مابين معكوفتين غير واضح في م2‎ )١( 

(؟) وهو أحد الكتب التي قد صنفها الإمام أحمد ‏ رحمه الله ورد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله كله وترك الاحتجاج بها. 
انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ .)51١‏ 

(©) ما بين معكوفتين غير واضح في ١م2.‏ 


ادا 


وظاهر هذا : أنه حكم بجوازها في حقّهم من غير دم. 

وقد علّق القول في موضع آخر من مسائل المَرُوذِيٌ فقال: ليس 
لأهل مكة متعة. 

ومعئاه : ليس عليهم دم المتعة. 

وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ له التّمنّم والقران» بل له ذلك» ومتى 
فعله لزمه دم جناية . 

وفائدة الخلاف : أنَاً نحن لا نكره له ذلك» بل نستحتٌ له ذلك» 
وعنده يُكره» ويلزمه دم جناية؛ لأنّه ملجٌ بأهله. فيحصل الخلاف في 
نفي الكراهة» ونفي الدم الذي هو دم جناية . 

دليلنا : أنَّ كلّ نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة. 

دليله : الإفراد. 

وكل من جاز له أن يفرد جاز له أنْ يتمّع ويقرن. 

دليله : غير أهل مكة . 

وَلَأَنّْ ما لا يكره لغير اهل مكة لايكت لأهل:مكة: 

أصله : سائر الطاعات من الصّلاة» والصّيام» والرّكاة» والحج 
المفرد» والاعتكاف» وسائر ما هو قربة وطاعة. 

ولأنَّ ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله - سبحانه ‏ 
ا ون لزاه فهو لأهل مكّة أولى ؛ لأنَّ سكان حرم الله وحاضري 


/اه ؟ 


مسجده أولى بوفور القرب والطاعة من غيرهم . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #مّنَ متم لمر إِلَ لي قا أسيَسَرَ ون 
مدي © إلى قوله : #دَلِكَ لِسَلميكْآمْنْه حامر الْصَنْحِرألحرَارٍ 4[البقرة: 17]» 
فإِنّما أباح النّمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنَّ قوله: لدَِكَ بِسَ لَه يكن * راجع إلى الهديء فكأنَه 
قال: فمن تمنّع فعليه الهدي إلا المكيّ ؛ فإنّه لا هدي عليه» ونحن 
نقول: لا دم عليه 

فإن قيل: لو كان كذلك لقال: ذلك على من لم يكنْ؛ لأنَ:© الهديّ 
يكون عليه» لا لهء ألا ترى أله لاايصحٌ أنْ يّقال: لك صوم رمضان؛ 

قيل له: يجوز أن تقوم (اللام) مقام (على) قال تعالى: #وَلْهُمْ 

اللمحة وله سو مَوء أَلدَّارٍ #[غافر: ؟0]؟ معناه: عليهم . 

وقال: إن أحسنتم الث لس و3 أَسَأَتم هآ #[الإسراء: 0]؟ 

فإن قيل : هذا مجاز. 

قبل له: الأصل في كلامهم الحقيقة» ومدّعي المجاز يحتاج إلى 
دليل. 


)١(‏ موضع الكلمة بياض في «م». 


للحا 


وجواب آخرعن أصل”" الدليل» وهو: أنَّ قوله : #وَّ 4 لالبقرة: 197] 
شرطء وقوله: #قَا أَسْتَيْسَرَ*[البقرة: 193] جزاءء» وَ8دَلِكَ لِمَنْلَم 
يكمنْ4 [البقرة: 143] استثناء» [والاستثناء يرجع]”" إلى الجزاء دون الشرط» 
كقول القائل: (من دخل الدار فأعطه إلا فلانا) إِنَّ الاستثناء يرجع إلى 
الجزاءء وهو قوله: فأعطه؛ فيصير كأنَّه قال: إلا فلاناًء فلا تعطهء كذلك 
هاهنا يصير كأنَهُ قال: فمن تمتّع فعليه دم» إلا المكيّ؛ فَإنَّه لا دم عليه 

ويبيّن صكّة هذاء وَآنّ قولتة : #دَلِكَ لِمَنْلَمَ ك4 لا يرجع إلى 
قوله: أشن تَمنَمَ لمرو إِلَ أليَ4[البقرة: 145] : [ن]© طدَلِكَ لِمَن لم 
يَيْنَ #[البقرة: 147] لم يحسنْ [عقيبه]» وإذا ذكر عقيب الجزاء حسن» 
فدلَ على أَنَّه راجع إليه . 

فإن قيل : قوله: #دَلِكَلِمَنله يي 4 إشارة إلى من أتيح له التّمتّع» 
ونظير هذه الآية أن يقول قائل: من دخل الدار فعليه درهم» ثم يقول : 
ذلك لمن لم يكنْ من بلد كذاء فنفهم منه: أَنَهُ أراد بقوله: (ذلك لمن لم 
يكنْ) إشارة إلى من أبيح له دخول الدار. 

قيل: لا فرق بينهماء وذلك أنَّ قوله: (لمن لم يكنْ من بلد كذا) 
راجع إلى الجزاءء وهو استحقاق الدرهم» ولم يرجع إلى الشرط الذي 
)1١(‏ موضع الكلمة بياض في «م». 


(؟) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
(6) «أن» ليست فى (ت» . 


>" 


عو حر ان الكو 

وجواب آخرء وهو: أنَّ الآيةَ اقتضت متمبّعاً يجب عليه الهدي. 
فيجب أن يكون الاستثناء راجعاً إلى م: متميّع يجب عليه الهدي» والمكيٌ 
ليس عليه دم» فلم يرجع إليله] الاستثناء . 

واحتجّ بأنّ المكىّ يحصل له إلمام بأهله بين”" العُمرة والحجّ» 
ماسو ا ا 
بعمرة في غير أشهر الحججٌء وطاف لها في أشهر الحجّ» ورجع إلى 
الكوفةٍ» ثم حجّ من عامه ذلك : أنَّهُ لا يكون متمبّعا. 

وفيه احتراز عن النَّمه إذا ساق الهدي. ورجع إلى أهله؛ وحجج 
بع امه ذلاعة | ركو سا لأنّه إذا كان مقيماً على إرادته الحجّ 
في تلك السنة» فإنَّ سوق الهدي يمنعه من الإحلالٍ بينهماء فلا يثبت له 
حكم الإلمام . 

والجواب : أنه ينتقض بالمتمتّع إذا ساق الهدي» ورجع إلى أهلهء 
َك وفيت الالمام »بوهم بهذا فهر متمتم» 

وقولهم : (إنَّه لا يثبت له حكم الإلمام) غير صحيح؛ لأنَّ معنى 
الإلمام: هو التزول بأهله» والرجوع إلى منزله» لا غيره» وهذا موجود منه 
إذا رجع إلى أهله. ومعه هدي . 

ويبيّن صكة هذا: أنَّهم لا يشترطون في الإلمام الاستمتاع بأهله. 


لق في (ات» و«م»: المن) . 


0ع3933”ي> 


فلا معنى لقولهم: إِنَّه إذا ساق الهديء ليس هو على صفة تستبيح 
الاستمتاع . 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الإحرامٌ بالَعُمرةِ حصل في غير أشهر 
الحبمٌّ» ل ل بين إحرام 
الحج وإحرام العمرة في أشهر الحج ولم يتخللها سفر تقصّر فيه الصّلاةء 
أشبه غير المكيٌ . 

واحتجّ بأنّه لو صم التّمنّم للزمه هدي المتعة كالكوفيّ» فلمًا لم 
يلزمه دل على أنَّه لا يكون متمتّعاًء كالكوفيٌ إذا أحرم بعمرة في غير 
أشهر الح . 

والتهوات:: نه نّم" لم يلزم المكّيّ الدم ؛ لأنّ دم التّمشّع وجب 
بنصنٌّ القرآن والإجماع. والنّصٌّ ورد والإجماع انعقد في غير المكيّ . 
فلهذا لم يلزمّه دم . 

ولأنَّ دم الكَمدٌ دعن بز انك بجي الف ند تكن البقرين لاه 
كان يلزمه أنْ ينشئء لكل واحد من الحججّ والعغمرة سفراً من بلدهء وهذا 
المعتق مدوم في المكرم؛ لاله لم يحصل له الكرفهء ولهذا تقول: لو 
سافر بين الحج والعُمرة سفراً تقصّر فيه الصَّلاة لم يجب الدم . 


* #6 


)غ0( فى (ت») و(م»: «لما»). 


(0) فى الت) وم : «بإحدى) . 


551١ 


1 م 

إذا رجع المتمتّع إلى الميقاتٍ بعد الفراغ من العمرة لم 
يسقط عنه دم المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة 
سقط عنه دم المتعة: 

نصنَّ عليه في رواية الأثرم وحرب فيمن أحرم بعمرة في أشهر(" 
الحجّ: فهو متمّع إذا أقام حنّى يحجّ» فإن خرج من الحرم سفراً تقصّر 
في مثله الصّلاةء ثم رجع» فحج. فليس بمتمتع » ولا هدي عليه. 

وهذا لفظه في رواية حرب». وقد علق القول في رواية يوسف بن 
موسى وأحمد بن الحسين : إذا قام'" بإنشاء الحجّ من مكّة فهو متمتّع» 
فإن خرج إلى الميقات» فأحرم بالحج» فليس بمتمّع . 

و31 ميجير ل على أن فيك العنقانق بودن هكة سحافة تنص فنها 
الصّلاة . 

وقال أبو حنيفة : إن رجع إلى أهله سقط الدم» فإن لم يرجم إلى 
أهله لم يسقط . 


)١(‏ في «ت» و(م»: «في غير أشهر» والصواب حذف (غير)» وقد جاء على 
هامش «ت»: «حاشية: لفظة (غير) فى النص يتعين أن تكون زائدة من 
الناسخ؛ لأنهم لا يحكون خلافاً أن من شروط التمتع الإحرام بالعمرة في 
أشهر الحج» . 


(؟) في «ات» وفي 7م2: «أقام» . 
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وقال مالك: إن رجع إلى بلده» أو بقدر مسافته في البعد سقط 
عنه الدم . 

وقال الشّافعي : إن رجع إلى الميقاتٍ سقط عنه الدم . 

دليلنا: ما رُويَ عن عمر بن الخطّاب : أنه قال: إذا اعتمر في أشهر 
الحجّ» ثم أقام» فهو متمتّع» فإن خرج. ثم رجع» فليس بمتمتّع . 

وهذا عامٌ فيه إذا خرج إلى بلده» أو إلى ميقاته» أو غيرهما 
من البقاع . 

وروى أبو حفص بإسناده عن نافع» عن ابن عمر في الفتنة(" : 
وأقام حنَّى الحج» وقال: من كان أقام معنا حنَّى الحج, فعليه المتعة» 
ومن رجع إلى أهله؛ ثم حي فليس عليه متعة. 

فإن قيل: هذا يعارضه ما رُويَ عن يزيد الفقير(© قال : دخلنا مكة 
عَمَارا ثم زرنا قبر النيْ كلل وحججنا من عامنا ذلك» فسألنا ابن عبّاس» 
فقال: [أنتم]”" متمتّعون. 

قيل : هذا يقتضي : 3007 متمتّعون» ونحن لا نمنع ذلك» لكن هل 
يكون عليه دم النَّمّع؟ ليس فيه» وغير ممتنع أَنْ يكون متمّعاً لادم عليه» 


.»م١ موضع الكلمة بياض في‎ )١( 
فى «ت» والم) : «الفقر).‎ )0( 
مابين معكوفتين غير واضح في «م».‎ )( 


ري 


ويخصنٌ أبا حنيفة [بأنَّه جمع بينهما ١”‏ في سفرين صحيحين»؛ 
فسقط الدم . 


دليله : لو عاد إلى بلده؛ أو إلى مثله في المسافة». 

ويخصنُ الشّافعي بأن جمع بينهما في أشهر الحجٌ من غير أن يتخللهما 
سفر تقصّر فيه [الصّلاة» أشبه]”" لو لم يخرجٌ إلى الميقات . 

واحتيجٌ المخالف من أصحاب أبي حنيفة بأنّه جمع [بينهما في أشهر 
الحجّ من غير]؟ إلمام بأهلهء أشبه لو لم يسافرء أو سافر ما لا تقصّر 
فيه الصّلاة . 

[والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه]» جمع بينهما في سفر 
واحدء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه فصل" بينهما بسفر تقصّر فيه الصّلاة» 
أشبه إذا رجع إلى أهله . 

واحتج بِأنَه لم ينقضل سفره بالعود إلى ما تقصّر فيه الصَّلاةَء فصار 
كنا لووسافن: 


00( ما بين معكوفتين غير واضح في ١م»2.‏ 
(؟) موضع الكلمة بياض في «م». 

() ما بين معكوفتين غير واضح في «م». 
(5) مابين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(9) ما بين معكوفتين غير واضح في «م6. 
69 فى (ت»): (قصر). 


َ 


>”23 


والجواب : أنا لا نسلّم أنه لم ينقضه. 

بتويكة هذا امبالكق سكل فا سكقات اهل البلدان01: 

واحتجّ أصحاب الشّافعي بأنَّ دم النّممّع يجب بشرائط» منها ترك 
الإحرام من الميقات» فإذا رجع إليه سقط . 

والجواب: أنا لا نسلّم أنه يجب بترك الإحرام» وإِنّما يجب بالترقه 
بأحد السفرين» فإذا سافر ما يتقصر فيه» لم(" يحصل منه ذلك . 

والّذي يبيّن صحّة هذا: أنَّ القارنَ لم يترك الإحرام من الميقاتٍ» 
ومع هذا يجب عليه الدم؛ فلم أن لعل الترقه. 

فإن قيل: و كانت العل الترفه لوجنب أنْ يجب على المقرد الدم؛ 
كن مترف ياحد السفرين: 

قل له تنيعت بار نوه والتعم ينهم فنا اختهر الح و نغزذا 
قدِّم الحجّ حصلت العُمرة في غير أشهره. 

فإن قيل: فيجب أنْ يقول: لو تحلّل من حجّّه في يوم النّحر ثم 
أحرم فيه بعمرة: أن يكون”" متميّعاً؛ لأن يوم النّحر من أشهرهء فيكون 
جامعاً بينهما في أشهر الحجّ» وقد قلتم : لا يكون متمتّعاء على ظاهر 
كلام أحمد في رواية إسحاق بن هانوء » فقال: لا يجب على من 


. في «م»: «البلد»‎ )١( 


زم في الت» ولم»: «فلم». 
قرف في الت24 والم»: «لايكون)». 
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بعد الحججّ هدي . 

قيل: هو - وإِنْ كان من أشهر الح فقد جُعلَ في حكم ما ليس 
من أشهره» بدليل : أنَّ الحم يفوت فيه» ولا يدركه بإدراكه» ومثل هذا 
ما قالوه إذا بقي من وقت صلاة الجمعة ركعة : هو وقت لصلاة الجمعة 
في حال الاستدامة» وليس بوقت في حال الابتداء» فلو أراد أنْ يبتدوء 
الجمعة في هذا الوقت» ويتمّها في وقت العصرء لم يصمَّ عندهم . 

واحتج بأنَّهَ رجع للإحرام بالحجٌ إلى ميقاته؛ وجب أن لا يجب 
عليه دم قياساً عليه إذا رجع إلى ما تقصّر فيه الصّلاة . 

والجواب : أنه حصل مسافراً بين الحججّ والعغمرة سفراً صحيحاًء 
وهذا معدوم هاهنا. 

واحتج أنه موضع لا يستحقٌ فيه الإحرام بالشرع» فلا يسقط دهم'© 
التمنّع بالعود إليه . 1 

ذليلة#.ما فكرنا: 

والجواب عنه: ما تقدّم . 

واحتجٌ بن اعتبرنا الرجوع إلى الميقات» واعتبرتم الرجوع إلى 
ما تقصّر فيه الصّلاة» فكان اعتبارنا أولى؛ لأنَّ للرجوع إلى الميقاتٍ 
والإحرام منه تأثيراً؟"© في إسقاط الدم» وهو إذا جاوزه غير محرم» ثُمَّ 
)١(‏ في «م): (في دم). 
(؟) في لت) وام»: «تأثير) . 


كف 


رجع إليه محرمآ أو غير محرم» وأحرم منه» وليس للرجوع إلى غيره 
تأثير في إسقاط الدم في موضع من المواضع . 

والجواب : أله إِنّما كان له تأثير في إسقاط الدم؛ لأنّه كان يلزمه 
الإحرام من الميقات» فإذا(» جاوزه وجب عليه الدم وجوباً مراعى» فإذا 
رجع سقط عنه الدم» [و]ليس كذلك المتمتّع ؛ لأنَهُ إذا أحرم بالعُمرة من 
الميقات لم يلزمه الإحرام بالحجّ من ميقاته» بل ميقاته مكة. ولا يكون 
عوده إلى الميقاتٍ مسقطاً للدم ؛ لأَنَه لم يلزمه الإحرام منه . 


+ ا 


0 01 
2 


مكل 


إذا أحرم بعمرة في رمضانء وطاف لها في شوّال» وحجّ 
من عامه ذلك» لم يكنْ متمتّعاً حنّى يحرم بالغمرة في أشهر 
الحج : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم» وإبراهيم بن الحارث : ومن أهلّ بعمرة 
في غير أشهر الحجّ» ثم قدم في شوّال لا يكون متمبّعاً. 

وكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن أحرم بعمرة في شهر رمضان» ودخل 
الحرم في شوّال: عمرته في الشَّهرِ الذي أهلٌ. 

وقال أبو حنيفة ومالك : يكون متمّعاً. 


. فى «(م): «إذا)‎ )1١( 


وين 


قال في القديم مثل قول أبي حنيفة . 


يه 


دليلنا : أ حرام العمرة لم يحصل في أشهر الحجّ» فأشبه إذا 
طاف في رمضان . 

ولأنَّ الإحرامَ نسك لا تتَجُ تم العمرة اع روي امال الجر 
فوجب أنْ يكون وجوده في أشهر الحجٌ شرطاً في وجود دم الكَمه تع . 

دليله : الطّواف . 

فإن قيل: الإحرام ليس من العُمرة عندناء وإِنّما هو سبب يُتوصّل 
به إلى أدنى أفعالهاء فلا يُعتبّر فيه ما يُعتبّر فى الأفعال» بدليل : أَنَّهُ ليس 
بمقصود في نفسه. وإِنّما يُتوصّلٌ به إلى أدنى موجباته» فلم يجب اعتباره 
بسائر الأفعال. 

قيل: الدّلالة على أنَّ الإحرامً من العُمرة» وأنَّ حكمّه حكمٌ سائر 
أعمال العُمرة سواء» ألا ترى أنه لمّا لم تتوفّث أفعال العمرة لم يتوقّت 
الإحرام» ويُشترط للإحرام ما يُشترّط لسائر الأفعال» وينافيه ما ينافي 
سائر الأفعال؟ 

ألا ترى أنَّ استدامة الإحرام تمنع الطيب واللباس وقتل الصيد 
والوطء» كما يمنع حال انعقاده. وينعقد مع الفساد. وك تمصي 
دينعه كنا لطر ا الشينا عنام هيه تماق وسور لانتم 


لحل 


إلا بالطّوافٍ والسعي . 

فإن قيل : استدامة الإحرام في شوّال تجري مجرى ابتدائه» ولهذا 
قلتم : إذا أحرم العبد» ثم عتق قبل الوقوف بعرفة» ووقف بعرفة وهو 
حرّء فإَِّه يدرك الحبّء وتكون الاستدامة بمنزلة [الابتداء]”© للإحرام 
في حال الحرية. 

قيل له: لا يجوز أن [تكون]”" استدامة الإحرام كابتدائه؛ كما 
لا يجوز [ذلك في الصّلاة]©2 وقد ثبت أنه لو أحرم بالصّلاة قبل دخول 
الوقت واستدامها بعد دخول [الوقت» لم] يصمح . 

وأمًا العبد إذ أعتق» فَإنَّما قلنا: يجزئه ؛ لأنّه أدرك عرفة ‏ وهي 
معظم الحم في حال الكمال. لا أن( الاستدامة تجري مجرى الابتداء. 

واحتجٌ المخالف بأنَّ طواف العُمرة [حصل]”" في أشهر الحجٌّ» 
فأشبه إذا أحرم بها في هذه الأشهر . 

والجواب : أن المعنى في الأصل : أنَّ الإحرامٌ بها حصل في أشهر 


(1) ما بين معكوفتين غير واضح في «م2. 
(؟) مابين معكوفتين ليس في (م». 

146 زا يق ممكرقين خب ارامت لا 
() ما بين معكوفتين غير واضح في م4 . 
6 في (ت) والم4: «إلا أنَّ. 

(1) مابين معكوفتين غير واضح في «م». 
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الحبمٌء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ الإحرامً بها حصل في غير أشهره . 

واحتيجّ بأنَّ إحرام العُمرة أحد طرفي التَّمنّع ؛ لأنَّ النَّمتْمَ لا يصحٌ 
إلا بالعٌمرة والحجّ جميعاًء فوجب أن لا يختصنّ بأشهر الحج. 

دليله : آخر الحج. 

والجواب : أنه لا يمتنع أنْ يُفعَلَ الطرف الثاني في غير أشهر الحجّ» 
ولا يفعل الأوّلء كما قالوا: يُكره الإحرام بالعمرة في يوم عرفة 
وأيّام التُشريق» ولا يُكرّه استدامة الإحرام بها في هذه الأيّام؛ لأنَّ 
الطّوافَ في آخر الحججٌّ يجوز أنْ يكون في غير أشهر الحجّ. فدل على 
الفرق بينهما. 

+ * 
ا 

يجب دم التّمتّع والصّومٌ عنه يوم التّحر : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُودْيٌ» وقد قيل: متى يجب على 
المتمتّع الدم؟ قال: إذا وقف بعرفة» والقارن مثله» يُرِوَى عن عطاء . 

قرلا قار )ماد زف تسن روت رفوت وإِنّما يمضي 
بطلوع الفجر يوم التّحر. 

وقال في رواية ابن القاسم» وقد سَّيْلَّ : متى يجب صيام المتعة؟ 
فقال: إذا عقد الإحرام. 


مف 


معناه: أنَّ عقده الإحرام كان سبباً للوجوبء كما أنَّ النّصابت سبب؛ 
لأنّ الوجوب به يتعلّق» وإنّما يتعلّق بيوم النّحرء كما يتعلّق وجوب 
الزّكاة بالنصاب والحول. 

وبهذا قال أصحاب الشّافعي : يجب ذلك إذا أحرم بالحجٌ. 

دليله: قوله تعالى: #هِّنَ تَمَنَّم لير إِلَ ليج ها أَسَيسَرَ ون 
أَخَدَي © [البقرة: 195] . 

وتقديره : فليهد. 

وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه من وجهين : 

أحدهما: قوله عليه السّلام: «الحَج عَرَفَةُ)0© فوصفه بذلك. 

وقوله تعالى : َم لي اكير 4[التوبة: +1 قيل : يوم النّحر. 

لَه إحرام تتعلّق به صحّة النَمّ» فلم يكن وقتاً للوجوب . 

دليله : إحرام العمرة. 

بين صكّة هذا: أنَّ إحرام العُمرة سبب لوجوب الهدي؛ لأنّه إحرام 
تتعلّق به صكّة النّميّم فهو كإحرام الحجٌ. 

ويييّن صحته أيضا: أنَّ كلّ شيئين تعلّق الوجوب بهماء وجاز 
اجتماعهماء كان الأوّل منهما سببًء كالتّصاب» والحول» و النهاية 
والعود. 


ا" 


وَلآنَ الهاي من جسن ما لقم به التحلل» فكان وقت وجوبه بعد 
وقت الوقوف. 

دليله : الطّواف والرّمي والحلق. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : وي تَمِنَمَ بالغيرَة إِلَ أي هَا أسْيَسَرَ 
وِنَّ أَفَدَى #لالبقرة: 197]» وإذا أحرم بالحجّ سمي متمتّعاً إلى الحج . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وأنَّ حمله على ما بعد الوقوف أولى . 

واحتج بأنَه إحرام بالحججٌ» وكان وقتاً لوجوبه. 

دليله : يوم التحر. 

والجوات عته: آنَّ ذاك وقنت للتحلل: :وليس كذلك هاهناء لأنّه 
ليس بوقت له كما لو أحرم بالعمرة. 

واحتجٌ بأنَّ المتمثّمَ إذا ساق الهدي لم يجزُ له أنْ يتحلّل من عمرته» 
ويكون إحرام العمرة سبباً له» ويثبت حكمه» وإن لم يوجدّ وقت الوقوف. 

والجواب : أنه إذا ساقه صار من جملة أفعالهاء فوجب كما [وجب 

بقيّة أفعالها]"2. ولهذا نقول: إذا ساق الهدي لم يجز له التحلّل من الشُمرةٍ 
55 وهن الأ وزقاكه يتى حار ل#القدال هنهاة 

واحتيج بأنَّهَ لو كان الصّوم يجب بيوم النّحر لم يجرٌ فعله قبله؛ 
لأنّه من عبادات الأبدان» فلا يتقدّم على وقت الوجوب . 


(1) مابين معكوفتين غير واضح في ١م‏ . 
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والجوانن : أله غير ممتنع عندنا ذلك إذا وُجِدَ سببٌ الوجوب» 
ولهذا قلنا: يجوز صوم الكقّارة قبل الحنث وبعد عقد اليمين» وكذلك 
إذا تعجّل في يومين جاز أنْ يرمي ما كان يرميه في اليوم الآخرء وإن2" لم 
يكنْ وقتاً للوجوب؛, وهو من عبادات الأبدان» وكذلك إذا عجّل السعي 
الواجب عقيب طواف القدوم أجزأه» وإن لم يكنْ وقتآ لوجوبه. وكذلك 
إذا طاف قبل طلوع الفجر أجزأه» وإن لم يكنْ وقتا لوجوبه. 


+ 6 ا 


ل 

ل 

نصّ عليه في رواية يوسف بن موسى, فقال: إذا قدم متمتّعاً» 
وساق الهديء فإن قدم في شوّال نحر الهدي وحلّء وعليه آخرء [و]إذا 
قدم [في] العشر أقام على إحرامه» ولم يحل حنَّى يوم النّحر. 

فقد نصّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي آخر؛ يعني : 
في يوم التّحرء ولم يعتدٌ بما ذبح قبله . 

وقال - أيضاً- في رواية ابن منصور: وأمّا هدي المتعة فإ يذبح 
يوم النّحر. 

وبُحمّل قله : (نحر وحلّ) على طريق التطؤّع» وقوله: (وعليه 


)000( في «ت» و(م»: (وإذا». 


رذف 


هدي آخر) المراد به: دم الك ُ الواجب. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

[وآقال الشّافعي : للمتمتّع أن يذبح هديه بعد الإحرام بالحج» 
وليس له أنْ يذبح قبل الفراغ من العُمرة. 

وهل يجوز بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج؟ قولان: 

أحدهما: يجوزء وهو الصّحيح. 

والثّاني : لايجوز. 

دليلنا: قوله تعالى: ولا يمو رمُوسَوْ حي ِلَاَدَىُ كله 4[البقرة: 197] 
غايةٌ الإباحةٍ الحلقٌ» فلو جاز أنْ يذبح قبل يوم النّحره لجاز له أن يحلق؛ 
لوجود الغاية» فلمًا لم يجرُ تقديم الحلق» لم يجرٌ تقديم الذّبح. 

فإن قيل : هذه الآية واردة في هدي الإحصار ونحن نقول: إِنَّ 
المحصرّ لا يحلق حنَّى يذبح الهدي» وخلافنا في هذه [المتعة. 

فيّقال له: ورودها في هدي الإحصار لا يمنع اعتبارَ عمومها؛ لأنَّه 
لا راع الات 

وأيضاً قول المت يكل : «إني كدت رأسي » وسقت الهَذيء قلا أجل 
إلى يَوْمٍ النحر»”". 


)1١(‏ فى ١«ت»:‏ «من»» والكلمة غير واضحة في «م2". 


(؟) تقدم تخريجه. 
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وقال: «لّو اسْتَقْبَلتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقَتُ الهَدْيّ» 
م عمرة20. 
ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذكره» وصار كمن 


لا هدي معه. 
فإن قيل : اتن يكلِْ كان مفرداً فالهد تطؤع» : فلا يجوز ذبحه 


قبل يوم التّحر. 
قيل : هدي التطوٌع لا تأثير له في المنع من التحذل اتفاقا]". فعلم 


أنه كان واجباً. 
وعلى أن قد ّنا : أَنَهَ كان متمبّعاً . 
والقياس : كل و قت لاا يصحٌ فيه طواف الزّيارة لا يصحٌ فيه ذبح 

هذى المتعة. 


دليله : قبل الإحلال من العمرة. 
فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه قد بقي لوجوبه أ 
واحد» وهو لفان طن الخبرزة بو ورا م الحجحء وبعد الفراغ بقي سيب 
واحد. وهو الإحرام» فجاز تقديمه عليه» كما يجوز تقديم الزّكاة على 


الحول» وكقارة القتل على الموت . 


)١(‏ تقدمٌ تخريجه. 
(١‏ في (ات) و(م2): «مفرداً بالهدي) 
ا 


(9) ما بين معكوفتين غير واضح في (١م)‏ 
يف 


ف لك فيل أذ شان من التمرفسيب الأ لزانم يعدا رمن 
العمرة حتَّى أحرم بالحجّ وجب الهدي. ففي الموضعين لم يبقَّ إلا سبب 
واحد. 

نصَّ عليه في رواية الميمونيٌ في المتمتّع إذا لم يُقصّرْ ولم يحلق 
حكن اهن بالج ما ارى عليه طها» إذا يله ] المتمشم التحرم نمال مك 
شيء إلا النساء والطيب قبل أَنْ يقصّر. 

ولأنَّ الرّكاةَ صدقة» والكمّارة عتق وصوم» وجميع ذلك يجوز في 
جميع الأوقات» فإذا وجد سببه جاز تقديمه» وأمًا الهدي فهو إراقة دمء 
وذلك في موضعه يختصنٌّ بأوقات لا يجوز تقديمه عليها كالأضحية 
والتطوّع . 

وعلّة الفرع تبطل بمن قال: لئن شفى الله مريضي فلله عليَ أن 
ضحي فوجد الشّرطء فقد بقي للوجوب سبب واحد» ولايجوز الذّبح. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه لم يجبْ» وليس كذلك إذا أحرم 
بالحج؛ لأَنَه قد وجب. 

قيل له: علَّة الأصل تبطل بالرّكاة والكفارات» وعلَّة الفرع 
لا نسلّمها؛ لأنَّ أحمد قد قال في رواية المَدُوذِيٌ وابن إبراهيم ‏ وقد 
سَيْلَ عن المتمبّع: متى يجب عليه الدم؟ قال: إذا وقف بعرفةء 
والقارن مثله. 2 

وروي عنه - أيضاً - [أَنه سئل]: متمتّع مات قبل أن يذبح؟ قال: إذا 


لف 


وقف بعرفة فقد وجب عليه الهدي . 


سم وي 


واحتجّ المخالف بقوله تعالى: # فوت قر اه 
لدي #لالبقرة: 2]147 وإذا أحرم بالحجٌ فقد تمنّع بالعُمرة إلى | 
(إلى) للغاية» فإذا وُجدَ أَوَّل الحجّ فقد حصلت الغايتة» كما قال 
تعالى : #ثُرَأ يما لام إِلَ ألََلٍ ©[البقرة : 141]ء فإذا وجد أوَّل اليل فقد 
حصلت الغاية . 

والجواب: أنَّ الحجّ عبارة عن الأفعال» فقد جعل الغاية وجود 
أفعال الحجّء وذلك يكون قبل الوقوف والرّمي؛ لأنَّ الإحرامً ليس من 
أفعال الحجّ المختصّة به» فوجب حمله على الأفعالٍ المختصّة» وإذا 
وجب حمله على ذلك احتمل أن يكون [معنى] قوله: قا أَسْبَْسَرَ » : 
فليذبح ما استيسرء واحتمل : فعليه ما استيسر ؛ يعنى: وجب عليه 
ها استسر ولحو رن ل رس و لقا ندال المشضة 
وإذا احتمل الوجوب وقف على أوقات مخصوصة. مثل الوقوف 
والطّواف والرّمي . 

باح اوري رامو جه ال عي لول ربا 1 
جيميَرا 901 
َليِصٌمْ تلان أيَامٍ فِي احج وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعّ إلى أهْلوغ0». 

ا 7 


)0غ( رواه البخاري رك كطدال)ل ومسلم (/7؟1؟1 1 وأبو داود )١806(‏ نحوه. 


يفف 


فليعين الهدي ؛ ليذبحه يوم التّحرء فهم يحملون قوله : «فليهد؛ على 
الذّبح» ونحن نحمله على السوق والحمل . 

واحتح أنه هدي ينوب عنه الصّيام» أو يتعلّق بالإحرام» فجاز 
ذبحه قبل يوم النّحر قياساً على جزاء الصيد» ودم الحلق بالاخراءة 
والطيب» واللباس» والدم الواجب لترك الميقات. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصلل : أنه دم جبران» فلهذا لم يختصّ 
بوقت» ولت كذلك وم الحم ؛ لأنّه دم نسك. وقد دلَّلنا على ذلك بما 
تقدّم» فأشبهُ من هذا دمٌ الهدايا والضحايا. 

واحتج بأنَّ كل وقت صلح لجنس المبدل والبدل» وصمّ فيه البدل» 
صم فيه المبدل . 

أصله : انيم مع الوضوءء وذلك أنَّ كلّ وقت صم فيه انهم إذا 
لم يجد الماء؛ء صم فيه الوضوء إذا كان واجداً للماء . 

ولا يدخل عليه الإطعام في كمّارة الظّهار؛ فإنّهِ يجوز بِاللّيلٍ 
ولا يجوز مبدلهء وهو الصّوم؛ لأنَّ اليل لا يقبل الصّوم» ولا يصلح 
لجنسه. وليس كذلك ما قبل يوم النّحر؛ لأنَهُ يقبل الهدي ويصلح له؛ 
لأنَّ هدي الجبران يصحٌ فيه . 

والجواب : أن لا نسلّم أنَّ ما قبل يوم النّحر وقت الهدي الذي هو 
نسكء إِنَّما هو وقت للجبران» وإن حُذِفَ هنا الوصف انتقض بالصّوم 
في كمّارة الفلهار ؛ فإِنَّ بدله الإطعام. ويصحٌ ليلا وإد نيس البيل 
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الذي هو الصّوم ليلاً. 

وقولهم : لا يجوز الصّوم باللّيل؛ لأنّه لا يحتمل الصّومء» كذلك 
نقول: ما قبل يوم النّحر وقت لا يحتمل الدّبح الذي هو نسك. 

وعلى أنَّ حكم البدل والمبدل في مسألتنا مخالف لحكم الأبدال 
والمبدلات في الأصول» بدليل أنَّ تقديم صوم ثلاثة أيّام على النّحرٍ جائز» 
وتقديم سبعة أيّام لا يجوزء والجم4يكِع”" بدل عن”" الهدي» فجاز بعنض 
البدل في وقتء ولا يجوز فيه البعض الآخرء وسائر الأبدال في الأصولٍ 
إذا جاز بعضها في وقت جاز جميعهاء فلا يمتنع أن يخالف حكم البدل 
والمبدل في هذا الموضع حكم الأبدال والمبدلات في الأصولٍ. 

نه المعنى في الوضوءٍ والعتق: أنَّ نفل كلّ واحد منهما لا يختصٌ 
بوقت» ففرضها لا يختصنٌ بوقت» ونفلٌ الهدي مختصٌّ بوقت» فالواجب 
مئة يتجوز أن بخص يوفت: 

واحتح بأنهها عبادات بدل» فوجب أن لا يتأخّر وقت جواز فعلها 
عن وقت البدل . 

أصله : العتق في كقّارة القتل. 

ولأنّهُ حيوان له بدلٌ هو صوم» فجاز إخراجه في وقت جواز فعل 
الصّومء كالرقبة في الظهار. 


)20 ما بين معكوفتين ليس في «م). 
3( فى «ت» و(م»: «على) . 


"3/4 


والجواب : أن قد بيّنا أنه لا يمتنع أن يجوز فعل البدل في وقت 
لا يجوز فعل المبدل» بدليل الصّوم والإطعام في كفارة الظهار. 

ولأنَّ هذا البدل يفارق سائر الأبدال20 فى الأصول؛ لأنَّ بعضه 
يجوز في وفت» وهو صوم الثلائة. ولا يجوز صوم السبعة وإن كان 
بدلآء وسائر الأبدال كلٌّ وقت جاز فيه بعض البدل جاز فيه جميع البدل. 

وعلى أن العتقّ والصّوم يُفعَلان للتكفير والوقث محتمل لهماء 
فإذا جاز أحدهما جاز الآخرء والهدي والصّوم يُر[ا]دان للتحلل يوم 
النحر» والصّوم لا يصحٌ يوم النحر الذي هو مقصوده فقدّم عليه والذبح 

واحتج بأنّه حقٌّ يتعلّق وجوبه بالتّمتّع فوجب أنْ يجوز عقيب 

كاه عيمده 2ه 1 

الإحرام بالحجّ قياساً على صوم ثلاثة أيام . 

فإن احترز عنه فقال: حق يتعلق وجوبه بالنَّمتَع» ويجوز فعله 
بالحجّ» فأشبه ما ذكرناء أجبنا عنه بأنَّ الهديّ لا يشبه الصّوم؛ فإنَه 
لا خلاف أنَّ الصّومٌَ يتعيّن عليه قبل يوم النّحر بحيث لا يجوز تأخيره 
إليه”2» ولا يتعيّن عليه وجوب ذبح الهدي قبله”"» بل يجوز تأخيره 


)١(‏ فى «ت»: «الأبدان». 
زفهع6 فى (ت» و«م»): «(إليها» . 
5) فى ات) والم»: «قبلها» . 
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إليه2» فإذا جاز أنْ يختلفا فى وقت الوجوب» جاز أنْ يختلفا فى وقت 
* # ا د 
إذا صام المتمتّع ثلاثة يام بعدما أحرم بالعمرة أجزأه : 


ع مم 


نصنّ عليه في رواية الأثرم في قوله تعالى: #مَصِيَام تَكََة ير في الي 
وَسَبَعٍإِءًا يَجَْدمْ #[البقرة: 197]: يجعل آخرها يوم عرفة» ولا يبالي إن تقدّم 
أولها بعد أن يصومها في أشهر الحبمٌ. وإن صامها قبل أن يحرم فجا 

وأراد بذلك قبل أنْ يحرم بالحج. 

وقال - أيضاً - في رواية ابن القاسم وسندي» وقد سيل عن الصّيام 
للمتعة: متى يجب؟ فقال: إذا عقد الإحرام» فصامء أجزاه إذا كان في 
أشهر الحج . 

وهذ شغ علق مزدقال» لاتدرع» الكفارة الابخة اديه 
ولعلَّ هذا ينصرف». ولا يحج. 

وقوله: إذا عقد الإحرام» أراد به: إحرام العمرة؛ لأنّه شبهه 
بالكمّارة قبل( الحنثء وإنَّما يصحٌ الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام 
بالحجٌ؛ لأنّه قد وُجِدَ أحد السببين» ولأنّه قال: إذا عقد الإحرام في 


. فى (ت» والم»: «إليها»‎ )١( 
. فى ات») وم»: «مثل)‎ 69 


اك 


أشهر الحجّ» وهذا إِنّما يقال في إحرام العمرة؛ لأنَّ من شرط التّمنّع 
أن يحرم بالعُمرة في أشهر الحجٌ. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي : لا يجوز حنَّى يحرم بالحج . 

دليلنا: لأنَه إحرام تتعلّق به صكّة النَّمتّعء فجاز صوم المتعة عقيبه. 

دليله : إحرام الحج . 

فإن قيل: إِنّما جاز الصَّوم عقيب إحرام الحجّ؛ لأنَه يجوز ذبح 
الهدي عقيبه»؛ وليس كذلك إحرام المتعة؛ لأنَّه لا يجوز ذبح الهدي 
عقيبه» فلا يجوز الصّوم [أيضاً. 

قيل له]”2: لا يجوز ذبح الهدي عقيب الإحرام عندنا . 

وأيضاً العُمرة سببٌ لوجوب صوم المتعة» بدليل: أنَّهِ إحرام تتعلّق 
به صكّة التَمٌ ا ا ا الحم 
وبدليل [أنَّ] كلّ شي شيئين تعلّق الوجوب بهماء وجاز اجتماعهماء كان 
الأوّل منهما سبباء 5 والحولء والظّهارء والعّودء والجراحة» 
والموت. 

ولا يلزم عليه صوم رمضان؛ أنَّهُ ليس بسبب للكقّارة» وإِنْ كانت 
الكمّارة لا تجب إلا بوجود الصّوم والجماع؛ لأنّه لا يجوز اجتماعهماء 
ولهذا قال أحمد في رواية ابن منصور: يجوز تقديم الفدية قبل أن يحلق 


2000 غير واضح في «م2. 
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الرأس إذا آذاه القمل؛ لأنّه [لا] يجوز اجتماع الإحرام والحلق» فجاز 
تقديم الفدية على الحلتق. 

وإذا ثبت أنَّ العُْمرِهَ سبب لوجوب صوم المتعة» جاز أن يثبت 
حكمه عقيبهاء كما ثبت حكم الرّكاة إذا وُجَدَ النصاب, والكمّارة إذا 
وَجدّت الجراحة. 

فإن قيل: فيجب أنْ تكون سبباً لهدي المتعة» وتثبت حكمه. 

قيل له: هي سبب له» ويثبت حكمه فيهاء ألا ترى أنه إذا أحرم 
بعمرة وساق الهدي صار هدي متعة» ومنعه ذلك من الإحلالٍ بين الحجح 
والعمرة؟ 

نصيّ عليه في رواية حنبل» وهذه مسألة ثانية”© إن شاء الله . 

فإن قيل: فلم لا يجوز" بذبحه؟ 

قيل : لأنّهُ مخصوص' " بوقت» وهو يوم النّحر» كما أنه مخصوص 
00 


وإن شئت قلت : إن العغمرة سبب للصوم» وهو غير مخصوص” 


)0( في (لت) و(م2: «#ثاني» . 

(؟) لعل المراد: فلم لايجوز الإحلال بذبح الهدي, والله أعلم . 
() في «لت»: «مخصوم)» وفي (م): «١محظور».‏ 

)2( في ات»): (مخصوم)ء وفي 1م2: «محظور). 

)0( في (ت»2: اامخصوم). وفي 2م : «محظور) . 


ينا 


بوقتء فإذا وُجِدَ السبب جاز تقديمه» كما يجوز تقديم الزّكاة إذا وجد 
النصابء ويجوز تقديم الكمّارة إذا وُجدَّت الجراحة . 

ولا يلزم عليه الهدي؛ لأنَّهُ مخصوص”"© بوقتء فلا يجوز تقديمه 
على وقته» وإن وُجِدَ سببه» كما لا يجوز تقديم الصّواف والرّمي على يوم 
امسر وكلاك :فرق عاو يوون 

ولأنَّ كلّ صوم جاز بعد إحرام الحججّ. جاز بعد إحرام العمرة. 

دليله : سائر الصّيام . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: ون تَمََّم امبرو إِلَ الي ها سيسَرَ 
من هذى فْنَ ل جد مَصِام تأر في للح سبد وَجَعُْمَ © [البقرة : 7] فوجه 
الدّلالة من وجهين : 

أحدهما: أنه أمر بالصّوم بعد النّمّم [بالعمرة]”" إلى الحججٌء فجعل 
الحجّ غاية: فار نا ال ود 

والثّاني : أنَّهُ أمر بالصّيام في الحجّ» فلا يجوز تقديمه عليه . 

فأمًا الجواب عن الأول: فَإِنَه إذا أحرم بالعمرة» وهو يريد الح 
في تلك السّنة» فإنَّه يصير متمتّعآً» بدلالة أنَّه لو ساق الهدي كان ذلك 
هدي متعة» ومنعه من الإحلالٍ قبل يوم النّحرء فإذا ثبت أنَّ النّمنّمَّ يمحصل 
بإحرام العمرة في أشهر الحجٌ بشرط أنْ يحجّ في تلك السنة» وجب أنْ 


)غ0( في ات»©: (مخصوم)ء وفي «م): «محظور». 
(1) بياض في «ت» و(م»» ولعل المراد ما أثبت. 


>22 


يجزئه صومه ؛ لذن الله تعالى ‏ أجاز الضّوم في الحالٍ التي لا يجيز فيها 
الهدي بقوله : 8م لَمْ يد مَصِيَامْ * . 

وأمَا قوله: في للح © فلا يخلو من أنْ يكون المراد: في إحرام 
الحجّء أو: في أفعاله» أو: في وقته» ولا يجوز أنْ يريد به" [ما] في 
الوجهين الأولين؛ لأنّ (في) من" حروف الظرفء والفعل لا يكون 
ظرفاً للفعل حقيقة» وإِنّما يكون الوقت ظرفاً له» فإذا كان كذلك» ثبت 
3 المراد بقوله : #في كلَيَ 4 : في وقت الحجّ» ووقث الحجّ شوّال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجَّةء فإذا أحرم بعمرة في شرّال» وصام ثلاثة 
يام حصل الصّيام في وقت الحم فوجب أنْ يُجزئه . 

فإن قيل: #في لي # معناه: في إحرام الحجّ» كما قال تعالى : “أو 
رست وَلَا ضوف وَلَاجِِدَالَ ف ألْحَيجَ #[البقرة: 1417] تعين : في إحرام الحج» 
ويُقال: صام في إحرام الحج. وطاف فيهء كما يُقال: دعا في صلاته» 
وذكر الله فيهاء وروي : أنَّ النِيَ يكل علم الحسن دعاء القنوت» وقال: 
«اجْعَلَهُ في ونر60 


قيل له: هذا مجاز»» ومعناه: دعا في الوقت الذي يصلي فيه 


)١(‏ في «ت» وام»: فول يجو أن كوت أن يروي 

,»2 في اات» والم): (من في». 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 0؟١):‏ لم أجد هذا في الحديث ‏ يعني : 
«حديث الوتر)» وكذا ذكر الحافظ في «الدراية» .)١95 /1١(‏ 

(5) في «ت» و(م»: «مجازه). 
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وذكر الله في وقت اشتغاله بالصّلاة؛ لأنَا قد بيّنا: أنَّ الفعلَ لا يكون ظرفاً 
للفعل» وإِنَّما يكون الوقت ظرفاً له. 

فإن قيل: لا يجوز أن يحمل قوله: ف الْحَيَ 4 على وقت 
الحج”2؛ لأنَّ أحدا لا يقول: إِنَّ له أنْ يصوم في وقت الحجٌ؛ لأنّه 
لابدٌ من الإحرام ؛ إِمّا بالغمرة عندكء أو بالحجٌ عندنا. 

قيل له: إذا دلّت الدّلالة على امتناع جوازه بغير إحرام» صار 
تقديره: فصيام ثلاثة أيّامِ في وقت الحم إذا كان محرماً. 

فإن قبل : قوله : ف أَلْحَيَ # معناه: في حال الحمّ» ويكون هذا 
الإضمار أولى؛ أنه [لا] يحتاج إلى تخصيصء والوقت يحتاج إلى 
تخصيص بما بعد إحرام العُمرة» وتخصيص المضمر لا يجوز؛ لألّه إنّما 
يضمر ما دل [عليه] الدليل» والدّليل يدل على خاصٌ دون العام . 

قيل له: حمله على حال الحجٌ إِنَّما هو عبارة عن وقت بصفة» 
وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة عليه . 

وقولهم : إِنَّ ذلك يؤدّي التخصيص» فليس بصحيح ؛ لأنّ اندي 
يريد الّمتّع 0 إليهاء فلا نحتاج 
في إضمارنا إلى تخضيضص 

وقد قيل في جواب الآية: إِنَهَا أفادت وجوب الصّوم» والكلام في 
الجواز. 


)١(‏ في «١ت»‏ و«م»: «على الحم في وقت الحج». 


"1 


وعندنا يجب إذا أحرم بالحج» وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم 
وسندي» وقد سيل عن صيام المتعة : متى يجب؟ قال : إذا عقد الإحرام . 

واحتج بأنّ كلّ وقت لا يجوز فيه فعل المبدل» [لا يجوز فيه فعل 
البدل]» بدلالة العتق والصّوم في الكمّارة» ولا خلاف في مسألتنا: أنَّ 
المبدل ‏ وهو الهدي ‏ لا يجوز قبل إحرام الحجّ؛ كذلك البدل. 

والجواب: أنَّ صوم المتعة يجوز في الحرم وخارج الحرم» وهدي 
المتعة لا يجوز ذبحه في غير الحرم. فإذا جتان فل البذل:في نالفي 
موضع لا يجوز فيه فعل المبدل» لم يمتنع ‏ أيضا- أن يجوز فعل البدل 
في وقت لا يجوز فيه فعل المبدل» ويفارق [هذا] البدل والمبدل في 
الكمّارة؛ لأنَّ الموضم الذي يجوز فعل المبدل فيه [يجوز فعل البدل 
٠‏ فيه]ء كذلك الوقت الذي يجوز فعل البدل فيه [يجوز فعل المبدل فيه . 

ولأنَّ0» صوم ثلاثة أيّامِ قبل يوم النّحر جائزء وصوم سبعة أيّام 
يجوز و الج ريك بدلاضن اليد نذا لجان فض اليدل ىوقت 
لا يجوز فيه البعض الآخرء لم يمتنع أنْ يجوز جمكِيِع البدل في وقت 
لا يجوز فيه المبدل» ويفارق هذا البدل والمبدل في الكمّارة؛ لأنَّ الوقت 
الذي يجوز فيه بعض المبدل يجوز جميعه» كذلك الوقت الذي يجوز 
فيه جميع البدل”" يجوز فيه المبدل . 


6 فى ات»: (لأنه) , 
(0) فى «ت»: «البدل الذي) . 


ذف 


ولأنه يجوز تأخير المبدل إلى يوم النّحرء ولا يجوز تأخير صوم 
الثلاثة إلى يوم النّحر. 

ولأنَّ جنس المبدل الهدايا والضحاياء وذلك يختصنٌ بيوم النّحرء 
وليس من جنس البدل ما يختصنٌ بيوم النّحرء فبان الفرق بينهما . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الهديّ حق المال بدل من الصّيام» فوجب أن 
لا يتقدّم وقت جواز البدل على وقت جواز المبدل» كالرّقبة والصّيام في 
كقارة الظهار. 

ولأنَّهُ أحد موجبي المتعة» فلا يجوز فعله في العُمرة قياس على الذّبح . 

والجواب : أنَا قد بِينّا الفرق بين الصّوم والهدي. وبينه وبين البدل 
والمبدل في الكمّارة . 

*# 4 *# 

إذا لم يصم المتمتّع قبل يوم التّحرء صامها قضاءء وعليه 
دم لتأخيرها عن أيّام الحج. أو كان واجدا للهدي نأخَّره عن 
أيّام التّحرء فهل يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التَمتّع 
والقران» والثّاني لتأخيره ذلك عن وقته؟ 

وفيه روايات: 

إحد[ا]ها: يجب عليه دمٌ لتأخير الصّومء ودمٌ ثانٍ لتأخير الدم. 
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قال في رواية أبي طالب في م: متمتّع لم يكنْ معه هدي» ولم يصم 
حنَّى جاز يوم النّحر: صام عشرة أَيّام إذا رجع وعليه دم. قد فتطء وابن 
عبّاس يقول : من كان عليه دم. فلم يذبحه حنَّى جاز يوم النّحر فعليه 
دمان : الده”" الذي وجب عليه » ودم لما فرّط . 

قيل له: فتقول به؟ قال : نعمء عليه دمان» دم لما عليه» ودم لما أخَر. 

وان حار ل وري اااجته تبح بواراي قابل : 

وفيه رواية ثانية : عليه دم واحد. 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور في م: متمئع لم يلبخ حلى رجع إلى 
أهله : يبعث بالدم إذا كان ساهياًء والعامد عليه دم واحد إلا أَنَّهُ قد أساء©. 

وفيه رواية ثالثة: رواها حرب عنه في متمتّع رجع إلى بلاده؛ ولم 
يهد: يجزى”" عنه دم واحد إذا كان له عذرء وبعضهم يقول : عليه دمان» 
وهذا إذا لم يكن له عذر. 

وظاهر هذا : أله قرق بين المعذووء وهو[ ]هدر مان يشكرينة أ 
تضيق نفقهتله. وبين من لا عذرٌ له 

والمذهب الصّحيح : أن المعذور وغيره سواء؛ لأنَّ في رواية 


)غ0( فى (ت»2: الدم» . 
(؟) فى «ت»: «نقل المَرُودُْ ويعقوب أن يجبان عنه» . 


زفرف في («ت»2: «اسى) . 
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المَرُوذِيّ : إذا لم يذ ثمن'" ما يشتري حتّى رجع إلى هاهنا عليه هديان» 
تمدو خالة عدن 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يصمْ قبل يوم النّحرء ولم يجد ثمن”" 
الهدي» فحلّ بلا هدي ولا صيام» فعليه]”" هديان إذا أيسر؛ أحدهما 
لإحلاله بغير هدي ولا صوم.ء والآخر هو القران أو المتعة» ولا يجزئه 
الصّومِ بعد ذلك . 

وقال مالك والشّافعي : يصومء ولا دم عليه لأجل التأخير. 

فالدّلالة على ثبوت الصّوم خلافا لأبي حنيفة: أنه صوم واجب» 
فوجب قضاؤه بفواته. 

دليله : صوم رمضان. 

وقيل: صوم واجبء فلم يسقط بفواته. 

دليله : صوم رمضان. 

والمخالف يمنع الأصل ويقول: قد سقط بفواته» وإِنَّما وجب 
القضاء بدليل ثانٍ» والصّحيح هو العبارة الأولى. 

ولأنّه صوم معلّق بشرط» فلم يسقط بفوات شرطه. 

دليله: صوم الظّهارء وهو مأمور بأدائه قبل المسيسء ثمّ لو 


)١(‏ فى «ت»: (ثمناً). 
() فى ١ت»:‏ ١ثمناً».‏ 


إفوة ما بين معكوفتين سقط من «م) بمقدار نصف لوحة . 


0 


مسّها لم يسقط . 

ولأنّه أحد موجبي المتعة فجاز فعله خارج الحجّ. 

دليله : الهدي 

رك العدلات بكرا تدان #صيامئلَةَأي مِفي لي ©[البقرة: 1957]» 

فجعله مؤقْتاآً بالحجٌ» فإذا لم يصمْ قبل يوم النّحر فات وقته» فلو أمرناه 
بالقضاءٍ كان فيه إيجاب فرض مبتدأء وذلك لا يجوز إلا بدلالة. 

والجوانة؟ أن القضاء لس يقر من هعد على قزل أفيحاناء بعل 
الأمر بفعل العبادة يقتضي فعلها في وقتها وفي غيره. 

وعلى أنََّ قد دلّلنا على إيجاب ذلك . 

واحتج بأنَّ الله “- تعالى - جعل الصّوم بدلاً عن الهدي في الحج) 
فلو أمرناه بالقضاء في غيره لأثبتنا للصوم في الحج بدلاً؛ لأنَّ القضاءً 
بدل'" عمًّا تركه في وقتهء وإثبات الإبدال لا يجوز إلا بتوقيف» كالمسح 
على الخمّين ؛ لما كان بدلا لم يجرٌ إثباته إلا بدليل . 1 

والجواب عنه ما تقدّم» وهو: أنَّ الأمرَ بالأداءِ يتإضمن الأمر 
بالقضاة: 

وعلى أنا ة قد دلّلنا على ذلك . 

واحتج بأ أنه بدل مؤقّت» فإذا فات وقته وجب الرجوع إلى المبدل» 


م 
(0١)‏ فى (لت» ولم»: «بدلا» . 


الك 


كالجمعة إذا فات وقتهاء وجب الرجوع إلى المبدل» وهو الظهرء والمسح 
على الخمّينِ إذا مضى وقته. وجب الرجوع إلى المبدلٍ» وهو الغسل . 

والجواب: أَنَهُ لا يمتنع أنْ يكون مؤقتآء ولا يسقط» بل يقضى إذا 
فات. كما أنّه إذا صار معلقاً بشرط» ففات الشّرطء لم يسقطء ووجب 
قضاؤه» وهو صوم الظهار إذا أخّره عن المسيس؛ لأنَّ الشرطً والتأقيت 
واحد؛ لأنَّ التأقيت شرط في المؤقّتِ» ومأمور به في وقتهء كما أنَّ 
المُظاهرَ مأمور بالصّوم قبل المسيس . 

وَعَلَى أنا لا تسل : أن المع يدل هي أصلّ والظهر بدل منهاء 
يدل عليه : أنّه إذا ترك الجمعة إلى الظهر عصى الله - تعالى - وأَيِم» 
والإنسان لا يعصي بترك البدل إلى المبدل. 

ولا نسلّم - أيضا ‏ علّة الفرع ؛ لأنَّ صوم الثلاثة مؤقَّت؛ لأنّه مأمور 
به في الح دون الزمان» والمؤقّت ما حص فعله بوقت بعينه. 

وفي هذا ضعف ؛ لأنَا قد بِينّا فيما قبل : أنَّ المراد بقوله تعالى : 
#في أَلَي* في وقت الحج . 

وأمّا المسح على الخمّينِ فإنّمَا جُوّزْ للحاجة إليه» ولا نحتاج في 
استدامته إلى أكثر من ثلاثة أيِّام في حقّ المسافر» ويوم وليلة في حقٌّ 
المقيم» فلم تجز الرّيادة على ذلك» والصّوم إِنّما جُوّز للمتمتّع لكونه 
عادماً للهدي. وهذا المعنى موجود بعد يوم النّحرء فجاز فعله. 

واحتج أنه نسك مؤقّت لاتعلن للبالبيعة فوجب أن لا يجوز 


نض 


قضاؤه بعد مضي وقته. كرمي الجمار. 

والجواب: أنَّ الجمارَ حجّة لنا؛ لأنّها تسقط إلى بدل هو الدم . 

يجب - أيضاً - أن نقول في صوم المتعة : يسقط إلى بدل» وهو 
القضاءء وعندهم يسقط لا إلى بدل؛ لأنَّ الدمَ الذي يوجبونه هو الهدي 
الواجب في الأصل» وليس ببدل عن الصّياه0" . 

على أنَّ قياس هذا على صوم رمضان ‏ لأنّه من جنسه ‏ أولى من 
الكدان: 
* فصل : 

والدّلالة على أنَهُ لا يلزمه الهدي لتأخيره الصَّيام والهدي: أنه نسك 
آخرة إلى وفع جوز فعلةه فلم يجب به دم. 

دليله : إذا جر الوقوف من الَّهِارِ إلى اللّيل . 

ولهذا المعنى قلنا: إذا أخَّر الطّواف والجلاق عن أيّام التشريق 
لا دم عليه لهذه العلة؛ وعكسه الرفى: 

ولا شبهة أنَّ هدي التّمّم نسك» وقد دلّلنا عليه فيما تقدّم. 

ولا يلزم عليه إذا أخَّر الّمي ؛ لألّه إن أخّره عن اليوم الأوّل إلى 
الثَّنِي والثّالثء لا دم عليه» وإن أخّره إلى ما بعد فعليه دم؛ لأنّه أخره 


عن وقت جواز فعله» وقد نص على هذا في رواية صالح» فيمن نسي 


)01 في الت»© و(م): «الصّلاة» . 
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رمي جمرة العقبة» فذكرها في أيّام التّشريق : يرمي في أيّام منى. فإذا 
جازت أيَّام منى. فعليه دم . 

وأمّا الصّيام فهو بدل الهدي الذي هو نسكء فكان نسكاً. 

ولأنَّه دم أخَّره عن وقت وجوبه. فلا يجب بتأخيره دم . 

دليله : سائر الدماء الموجبات من الحلاق» وتقليم الأظفارء 
واللباس» وقتل الصيدء وغير ذلك . 

ووجه الرّواية الثّانية : ما روى النّجّاد بإسناده عن علي بن بذيمة 
مولى ابن عبّاس قال : تمتّعت» فنسيت أن أنحر» وأخّرت هديلِيا. 
فمضت الأيّام. فسألت ابن عبّاس فقال: اهدٍ هديين؟ هدياً [لهديك]. 
ويفلنا لها خرن 

والجواب: أنَّهُ محمول على الاستحباب . 
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واحتج بأنّهَ صوم واجب أخّره عن وقته المعيّن» فجاز أنْ يجب 
به فلية . 

دليله : صوم القضاء والنذر. 

والجواب: أن ذلك الصّوم ليس فيه معنى النسك. وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنّه نسك أخره إلى وقت جوازه» أشبه ما ذكرنا. 


* # * 


.)١9051١( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


523 


إذا صام المتمنّع السبعة بعد الفراغ من الح قبل الرجوع 
إلى أهله أجزأه : 

نص عليه في رواية الأثرم» وقد سأله عن صيام السّبعة أيصومهنٌ 
في الطريق» أم في أهله؟ فقال: كلٌّ قد تأوّله النَّسء ووسّع في ذلك كله . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه» قال: إن قدر على الهدي» وإلا يصوم 
بعد الأيّام» قيل له: بمكة» أم في الطريق؟ فقال: كيف شاء. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل هذا. 

والنّاني: يصوم إذا رجع إلى أهله» فإن صام بمكة» أو في الطريق 
لم يجزء فإن حصل في وطنه. ثم عاد إلى مكّة» جاز له أن يصوم بها 
وفي الطريق في أيّ موضع شاء» وإن لم يرجع إلى وطنه» ونوى المقام 
في مكّة؛ وجعلها وطنه» جاز له أن يصوم بها. 

دليلناة قولة تعال :+ #نصسام تلديم لْليَوَسَبَعَدارَجَعك [البقرة: 197]» 
تقديره: إذا رجعتم من الحجمٌ؛ لأنَّ فيه إضماراً» فيجب أنْ يكون المضمر 
ما تقدّم ذكرهء كقوله تعالى : لوَلفينظِي مُرُوجَهُحْ وَالْحَفِطدتٍ 
وَالدصكرس أنه كديرا #[الأحزاب: هم]» فإذا كان تقديره ما ذكرنا قلنا : 
إذا انقضت أيَّام منى لم يبقَ من أفعال الحجّ عليه شيء» فقد رجع من 
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الحجّ» فيجب أنْ يجزئه صوم هذه الأيّام . 

فإن قيل : إطلاق اسم (الرجوع) إلى الوطن» فيجب أَنْ يُحمّل عليه. 

يبيّن صكّة هذا: أنَّ الفراعً من العبادة لا يُسمّى رجوعا.ء ألا ترى 
أنّه إذا فرغ من صومه بغروب الشمس لايُقال: رجع من صومه» ورجع 
من زكاته» ورجع من صلاته؟ 

قيل له : في الآية رجوع مقيّدء وتقديره: وسبعة إذا رجعتم من 
الحبمّ والحج عبارة عن الأفعال» فيصير كأنّه قال: وسبعة إذا رجعتم 
من أفعال الحم والرجوع من أفعال الحجّ هو الفراغ منها. 

ولا يشبه هذا قوله: رجع من صيامه. ومن صلاته؛ لأنَّ الصّيامَ 
والصّلاة لا تختصٌّ بمكان» فلا يقال لمن فعلها: رجع» والحجّ يُفْعَل في 
أماكن مخصوصة., فيجوز أَنْ يُقال لمن فرغ منه» وانتقل عنها: رجع . 

ولأنّه يح أنْ يقال في الصّيام : رجع إلى الفطرء ويُقال لمن فرغ 
من الحج : رجع إلى الإحلالٍ. 

ويبيّن صكحة هذا: أنَّ أفعال الحيمّ تقدم ذكرهاء والسّفر والخروج 
من الوطن لم يجر له ذكرٌ يحمل الرجوع عليه . 

فإن قيل: كيف يُقال لمن حصل بمكة: رجع» وأفعال الحج 
تقع فيها؟ 

قيل له: إذا فرغ من الأفعالٍ يُقال: رجع إلى حالته الأولى من 
الإحلال. 
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يبيّن صكحة هذا: أنَّ الرجوع إلى الأهل [غير] مراد بالاتفاق؛ لأنه 
لو رجع إلى وطنه» ولم يطف لم يجز الصّوم» ولابدٌ من اعتبار الرجوع 
الذي نقوله نحن . 

فإن قبل : قوله: في لي 4 معناه: في وقت الحجٌ؛ لأنَّ [في] من 
حروف الظرف» والفعل لا يكون ظرفاً للفعل» وإِنّما يكون الوقت ظرفاً 
لهء فيصير تقديره كأنّه قال: فصيام ثلاثة أيّام في وقت الحمٌ» فإذا جعلنا 
قوله : #إدًا رَجمّْمِ 4 تقديره: إذا رجعتم من الحججٌ» صار كأنّه قال: إذا 
رجعتم من وقت الحججٌ» والرجوع من وقت الحم لاايصحٌ» وإذا بطل أن 
يكون تقدير الآية ما ذكرتم» ثبت أنَّ تقديرها: إذا رجعتم إلى الوطن . 

قيل له: في الآية إضمارء فيجب أنْ يكون المضمر ما تقدّم ذكره. 
وهو الحججٌء فيصير كأنّه قال: فصيام ثلاثة يام في الحبمّ وسبعة إذا رجعتم 
من الحجٌ» ولو قال ذلكء, ثم قامت الدّلالة على أنَّ المراد بالأولِ وقت 
الحجّ» لم يجب حمل الثَّاني عليه» بل يجب حمله على فعل الحجٌ» 
ألا ترى أن قيام الدّلالة على أنَّ المراد بقوله : #في لَلَيَ #4 وقت الحجّ» 
لم يوجب أنْ يكون المراد بقوله : لد تنم بالْممرََإِلَ أليَ4 [البقرة: “19] 
رفك الحد؟ ظ 

على أنَّ الرجوع عن أفعال الحيج مراد بالإجماع ؛ لأنّه لو رجع إلى 
الوطن قبل الرجوع من الحججٌ لم يجرٌ له أن يصوم . 

والقياس أنه متمبّع صام بعد الفراغ من المناسكِ في وقت يصحٌ 
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فيه الضّومء فيجب أنْ يجزئه إذا لم يكنْ معه هدي» كما لو رجع إلى 
الوطن» أو استوطن بمكةء ولم يرجع إلى أهله؛ جاز أنْ يؤديه إذا لم 
يستوطن . 

دليله : سائر الصيام . 

ولأنَّ من لزمه صوم جاز له أنْ يؤديه بعد عوده إلى وطنه» وبعد 
حصوله إلى أهلهء جاز أنْ يؤديه قبل ذلك . 

دليله : صوم رمضان وقضاؤه ونحوهما. 

ولا يلزم عليه إذا قال : إذا رجعت إلى أهلي ووطني» وتخلّصت 
من سفريء فعليَ صوم عشرة أيّام أنَّ له أَنْ يؤديه بعد عوده إلى وطنهء 
وليس له أَنْ يؤديه قبل ذلك؛ لأنَّ لزومه يتعلّق بشرط العود إلى الوطن. 
فما لم يوجد الشّرط لم يلزمه» فلا يجزئه عن الواجبء وأمًا صوم السبعة 
أيّام فقد لزم المتمنّع قبل عوده إلى الوطن . 

فإن قبل : صوم السبعة لا يجب إلا بعد الرجوع؛ وإنَّ حصوله في 
أهله شرط في وجوبه. 

قيل له: فيجب أن لا يلزمه إذا استوطن في مكّة لعدم الشرط . 

فإن قيل: إذا استوطن في مكّة فقد حصل في وطنه وأهله؛ فوٌجدَ 
الشرط . 

قيل له: لو كان كذلك. لوجب إذا قال: إن عدت إلى وطني» 
وحصلت في أهليء فعليَ أن أصوم عشرة أيّام؛ فاستوطن مكة. أن 
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يلزمه» كما قلت في مسألتناء ولا خلاف أنه لا يلزمه» فبطل ما ذكرت . 

واحتجّ المخالف بما روى عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
أبيه عبدالله بن عمرء عن النِيّ يكل في حديث طويل قال: «فَمَنْ لم يَجِدْ 
هديا لصم ثَلانَه أنَام في احج وَسَبْعةٍ ذا رَجَعَ إلى أهْلو0". 

وروى ابن جريج» عن عطاءء عن جابر: أنَّ التي يكل قال: «لّو 
اسْتقبَلتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَوتُ لَمَا سْفْتُ الهَدْيَء ولَجَعَلْيُها عُمْرَة فَمَنْ 
سَاقَ الهَدي فَليَذْبَحْ وَمَنْ لّم يَسُقٍ اهدي فَلَيَصّمْ تَلانَهَ نام في الحم 
وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعّ إلى أَهْله)9؟. ْ 

م ا ل ل 
هذا تون بعد التراح مو ال »وقد ينك ذلك راجا كما فقا + 
خرج فلان إلى مكة»ء وخرج إلى خراسان, وإِنْ كان في الطريق» كذلك 
هاهنا . 

واحتيجٌ بن متمتّع صام السبعة قبل الرجوع إلى وطنه» فوجب أن 
لا يعتدٌ به» كما لو صام قبل الفراغ من الرّمي . 

والجواب : أنّ صومه قبل الرّمي يحصل في يوم النّحر وأيّام 
النُشريق» فلهذا لم يجزء ألا ترى أنه لو لم يرم حتَّى مضت أيّام النُشريق 
جاز له أنْ يصومء وإن لم يرجع إلى أهله؛ لأنَّ الرّميّ قد سقطء فلا 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
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يحصل صومه في أيّام التّشريق؟ 
واحتيج بأنّ الله تعالى - لما أمر بصوم رمضان وضعه عن المسافر 
تخفيفاً عنه» فلا يجوز أن نبتدى" بإيجابه عليه في حال سفره . 
والجواب : أنَّ هذا باطل بصوم ثلاثة أيّام . 
على أن نبيح له جواز”" تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله» كما نبيح 
للمسافر تأخير صوم رمضان» ونجيز فعله في حال سفره» كما نجيز صوم 
رمضان. 
واحتج , أنه إنّما فرق بين صوم ثلاثة أيّام» وبين صوم سبعة أيّام 
رفقاً به» ومن الرّفتٍ أن لا يُوْمَرَ بالسبعة إلا بعد الرجوع إلى الأهلٍ 
والاستقرار في الوطن . 
والجوات: أن قد بيِنًا ينا : أنَّ له تأخيره إلى وقت الرجوع, وإِنّما خلافنا 
في جوازه في حال سفرهء فقلنا: يجوزء وقال مخالفنا: لا يجوز. 
4# #6 #* 
ا 
يستحب للمتمتّع أن يصوم قبل الثّروية بيوم» ويوم الثّروية» 


ويوم عرفة : 


نصّ عليه في رواية الأثرم» وأبي طالب . 


)01( في ات»2: «جوز». 


وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الشّافعي: يستحب أنْ يكون آخر الصّيام يوم التّروية . 

دليلنا: يوم عرفة أفضل» ولم ينه عن الصّوم فيه وكان أولى 
بالصّيام الواجب . ٠‏ 

ولأنَّ يوم السادس لا يسن الخروج إلى منى فيما يليه» فلم يُستحبٌ 
فيه ابتداء صوم الثلاثة . 

أصله : ما قبله . 

فإن قيل: أليس قد قلتم : لا يستحبٌ أن يتطرّع بصوم هذا اليوم؛ 
أنه مُضعِفه عن الدعاء؟ كذلك في صوم التّمتّع . 

قيل: لا يمتنع أن نقول هذا في التطوّع» ولا نقولهة]في الواجب» 
كصيام يوم الشَّكّ ويوم الجمعة. فيُكره”" التطوّع فيه, ولا يُكره 
القضاء فيه: 

واحتيجٌ بما روى الأثرم بإسناده» عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل 
نهى عن صوم عرفة بعرفات” . 

والجواب: أنَهَ محمول على التطوٌع» بدليل ما روى الأثرم بإسناده 
عن عائشة قالت: الصٌّيام لمن تمنّع ولم يجد الهدي : ما بين أنْ يُهِلَّ إلى 


ل4 فى (ات» وام»: الويكره) . 
(فة ورواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 5 »)037١‏ وابن ماجه (1717) وغيرهما. 


ا 


يوم عرفة» و[إذا لم يصم» صام أَيَامَ 013 


** 
هه م 


في المتمبّع إذا دخل في الصَّومٍء ثم وجد الهدي في 

صيامه. أجزأ ه المضي فيه : 

نصّ عليه في رواية حنبل في المتمتّع إذا صام أيّامَاء ثم أيسر: 
أرجو أنْ يجزئه الصّيام؛ ويمضي فيه 0 

وكذلك نقل ابن منصور في م: متمبّع لم يجدٌ ما يذبح فصام» ثم وجد 
يوم النّحر ما يذبح : فمتى دخل في الصّومٍ فليس عليه . 

ويقول في الكفاراتٍ كلها : إذا دخل في الصّوم يمضي فيه وكذلك 
إذا تيمم ثم دخل في الصّلاة فليمض . ْ 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبي حنيفة : إن وجده في صوم السبعة أجزاه» ولم يلزمه 
الهدي. وإن وجده في صوم الثلاثة لم يجزه الصّومء ويلزمه الهدي. 
وكذلك إن وجده بعد الفراغ من صومه ثلاثة أيّام» وقبل الإحلال» لم 
يجزه إلا الهدي» وإن حل ثم وجد الهدي أجزاه الصّوم . 

وفرّق بين الثلاثة وبين السبعة بأنّ الثلاثة بدل عن الهدي» فبطل 


.)555 /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


ا" 


حكمها بوجود”" المبدل» والسبعة ليس ببدل عنه وعلى قولنا الجميع 
بدل عن الهدي . 

والكلام في هذه المسألة في فصلين : 

أحدهما: في صوم السبعة؛ هل هو بدل. أم لا؟ 

والثّاني : الإجزاء . 

فالدّلالة على أنّها بدل عن الهدي قوله تعالى : لاهن لَّمْ يد مهيام 
لير في لي وسبَعوََارَجَعْتُميَْكَ عَشَرَةٌ كول [البقرة: 147]؟ فمنها دليلان : 

أحدهما: أنه شرط عدم الهدي في الثلاثِ؛ وعطف السبعة عليهاء 
والمعطوف بمنزلة المعطوف عليه» وهما بمنزلة الجملة الواحدة الملفوظ 
بها دفعة واحدة. 

فإن قيل : قد يُشترّط في صحّة الشيء عدم غيره؛ ولا كون ”يدلا 
عنه» كما يُشترّط عدم الطّول وخوفٌ العنت في نكاح الأمَةِ) وليمن 
ببدل عنه . 

قبل له: فيجب أن تقول في الثلاثِ مثل ذلك» وأنَّ الشرطً هاهنا 
لم يُفِدٍ البدل. 

على أن اقول ا 

والدّلالة الثّانية من الآبة: أنَّ الله - تعالى - جمع بينهما لإزالة 


)00 فى (ت» و(م»: «بوجوده» . 


يكل 


الإشكال فقال : ميك عَكَرَة كَرَة©[البقرة: 197] فدل هذا على أنَّ السبعة 
تكمل ثواب الصّوم؛ لأنَّ البدلَ ينقص عن ثواب المبدل» وكمل الله 
- تعالى ‏ الثواب بضمٌ سبعة إلى الثلاثِ . 

قالوا: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية المَرُوذيٌ فقال: برك 
عََرَهُ ك4 كمّلت الهدي . 

قيل: بل الجمع لإزالة الإشكال؛ لأنَّ الواوَ قد تكون بمعنى (أو) 
نحو قوله: #َأنكِمأ مَاطابَ لَكم من اليس َع ومُلتَ وريم [النساء: *] 
وتقديره: أو ثلاث» أو رباع» فأزال الإشكال وأخلصها للجمع . 

ولو كان المراد تكميل الثواب لقال: تلك عشرة مكمّلة» فلمًا قال: 
#امة» دل على أنَّ المراد به ما ذكرنا . 

ولأنَّ عدم الهدي شرط في صوم السبعة» كما هو شرط في الثلاثٍ» 
وكل صوم لزمه عند عدم الهدي. فوجب أنْ يكون بدلاً عنه» كصوم 
الغلاثة . 

ولأنَّهُ صوم لزمه”" عند عدم حيوان» فوجب لا يكون”" بدلا عنه» 
كالصّوم في الكفارات المرتبة . 

واحتجّ المخالف بأنَّ صوم ثلاثة أيّام جائز في الحججٌ» وصوم سبعة 
لا يجوز إلا بعد الفراغ منه» فلو كان الجميع بدلاً عن الهدي لكان وجوبه 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في ١م2.‏ 
(؟) في «ت» وهم»: «أن لا يكون». 
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عل هراح كالصّوم في كمّارة الإفطار والظّهار. 

[والجواب : أنه]”" إِنّما جاز صوم الثلاثة في الحجٌ؛ لأَنَّه وقتهء 
وذلك أنَّ وقته في الحجٌ» وصوم [السبعة لا يختصٌّ وقته”” في الحجّ» 
فيفرق لهذه العلّة . 

وغير ممتنع أنْ يكون بعض هذا البدل في وقت وبعضةٌ في وقت 
آخر بخلاف سائر المبدلات» كما كان وقت المبدل ‏ وهو الهدي ‏ في 
وقت غير وقت البدل ‏ [و]هو الصّوم ‏ بخلاف سائر المبدلات . 

وعلى أنَّ الصّومَ في كمّارة الظّهار والفطر حجّة لنا؛ أنه لكا وجب 
عند عدم الّقبة كان جميعه بدلاً» ولم يكن بعضه بدلاً» وبعضه غير 
بدل» كذلك صوم العشرة لما وجب عند عدم الهدي يجب أنْ يكون 
جميعه بدلاً» ولا يكون بعضه بدلاً» وبعضه ليس ببدل. 

ولأنا وجدنا الجمع والتفريق يجريان في العباداتِ مجرى واحداً 
في باب الجواز بدليل قضاء رمضان؛ يجوز الجمع والتفريق فيه» فإذا 
كان في الأبدالٍ ما يجب جميعه» وهو صوم الظّهار والقتل» جاز أن 
يكون فيها” ما يجب تفريقه ؛ لأنّهما يجريان مجرى واحداً. 


واحتج بِأنَّهَ صوم يجوز فعله بعد التحلل» فهو كصوم فلية الأذى» 


0غ وام لي م1 
() فى ١ت)»:‏ «وقتها». 
زفر4 فى (ت)»: «منها» . 
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ولأنَّ وجود الهدي لا يمنع ابتداءه» فلم يكن بدلاً. 

أصله : ما ذكرنا. 

والجواب: أنه إِنّما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته؛ لألّه قبل 
التحلّل لم يدخلٌ وقته» وجاز فعله ‏ أيضاً ‏ مع وجود الهدي ؛ انه عقن 
البدل وَجِدَ البدل فى أثنائه . 

وأمّا فدية الأذى» فلم يشترط في جوازه(" عند عدم الهدي. 
فلهذا لم تكنْ بدلاً عنه» وهذا بخلافه. 

واحتجٌ بأنَّ الهديّ مشروط لإباحة الإحلال؛ لأنَّ المتمتع”" إذا كان 
لم يكن معه هدي لزمه أن يقيم الصّوم مقامه» والصّوم الذي يقوم مقامه 
في إباحة الإحلال صوم ثلاثة أيّام» فعلمنا أنّه هو البدل؛ إذ البدل هو 
ما يقوم مقام المبدل في حال العجز عنه» ولو كان صوم سبعة أَيّام بدلاً 
عنه لما جاز التحلّل إلا بعد وجوده. كما لا يجوز إلا بعد وجود صوم 

والجواب : أنَّ صوم الثلاثة إنَّما جاز عند عدم الهدي؛ لأنَّه وقت 
له؟؛ لأنّ وقته أن يصوم في الحم لا لأجل التحلل» وصوم السبعة 


)١(‏ فى «ت»: «جوازه». 
(؟) فى ١ت):‏ «التّمتّع) . 


لا يختصنٌ وقته" بالحجّ» فامتنع أنْ يكون صوم الثلاثة لأجل التحلل» 
وإتماكان لمناذكرنا. 
* فصل : 

والدّلالة على أنه يجزئه الصّيامء ولا يلزمه الخروج إلى الهدي : 
فق أنه وجد الهدي بعد دخوله في الصّومء فوجب ألا يلزمه الانتقال 
إليه قياس عليه إذا دخل في صوم السبعة يام م وجده. 

وقيل: صوم تلبّسَ به لعدم الهدي» فلم يبطل بوجوده كالسبعة. 

والعبارة الأولى أصح ؛ لأنَّ الحكم في النانية ضد الوصفف؛ لأنَّ 
ما تلبّس به للعدم يدل على تأثير الوجود فيه. 

فإن قيل: المعنى في صوم السبعة”": أنَّه ليس ببدل» وليس كذلك 
الثلاث ؛ لأنها بدل. 

قيل : قد ينا : أنَّ الجميع بدل» فلا فرق بينهما. 

واحتجّ المخالف عليه إذا وجده قبل الفراغ من الصّوم: أنه يلزمه ؛ 
لأنّه بدل عن الهديء فإذا قدر على المبدلٍ قبل الفراغ 000 لزمه أن 
ينتقل إليه» كالمعددة بالشهور إذا حاضت. والمتيمم إذا وجد الماء 
في الصّلاة. 


للق فى «ت»: «وقتها». 
زفق في ات»: «في صوم السبعة وصوم السبعة» . 


وحن 


ولا يلزم عليه إذا وجده قبل صوم السبعة ؛ لأنَّهُ ليس ببدل عن الهدي . 

والتعرانيا نان قوله: وجده قبل الفراغ من الصّومِء لا تأثير له 
عندك ؛ له لا فرق بين أنْ يجده قبل الفراغ من صوم الثلائة؛ أو يجده 
بعد الفراغ منهاء وقال الكمسان خرن انحا م الحج» قَكِإِنُ ينتقل إلى الهدي, 
وإذا كان كذلك لم يكن لاعتبار وجود الهدي في البدلٍ تأثير» ووجب 
إسقاط الوصف . 

وعلى أنَّ فرق بين وجود الماء في الصّلاة» أو قبل الدّخول فيهاء 
وبين مسألتناء وذلك أنَّ ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله ؛ 
لأنه يبطل ماامضى من الصّلاة ويمنع كونها قربة وطاعة» وقبل الصّلاة 
- أيضاً - تبطل حكم انهم من أصله» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ 
وجود الهدي لا يوجب بطلان الصّوم من أصله» ولا يخرجه عن أن يكون 
قربة في نفسهء فدلٌ على الفرق بين البدلين. 

وأمّا العدة ففرقٌ بينها وبين مسألتناء وذلك أنَّ الهديّ يجوز تركه 
للمشقة» وهو إذا لم يجده في البلدِ» وإذا كان له مسكن يمكنه أنْ يشتري 
بثمنه هديا إلا أنّه يحتاج إليهء لم يلزمه» وأجزأه الضصّوم» وليس كذلك 
العدة بالأقراء ؛ فإِنْ المرأة إذا حاضت مرّة» ثم ارتفع حيضهاء لم يجز 
لها أن تعتدٌ بالأشهرء بل تتربص حنَّى يعود الحيض» أو ييأسَ أضرابها(" . 

واحتسج بأنَّ ما كان شرطاً في صكّة اليوم الأوّل كان شرط في الثاني . 


. في «ت): «تيأس إن أضر بها»‎ )١( 
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دليله : النيّة وترك الأكل . 

والجواب: أَنَهُ لا يمتنع أنْ يكون شرط في الأولٍ» ولا يكون شرطاً 
في الثاني كما كان شرطاً عندك في الثلاثِ» ولم يكن شرطاً في السبع . 

وعلى أَنَهُ متى كان الهدي موجوداً في اليوم الأوّل» فلم يُوجّد شرطه» 
وليس كذلك إذا شرع فيه» ثم وجده؛ له لط نيو كا و 
وجده في السبع . 

وعلى أنَّ ترك نيّة”" الإمساك في صوم السبعة يمنع الإجزاء. 
ووجود الهدي فيها لا يمنع. 

واحتجّ بالقياس عليه إذا وجده بعد صيام الثلاثة - وقبل الإحلال - 
أنه متميّع وجد الهدي قبل الإحلال من الإحرامء فوجب أن يتتقل إليه. 

دليله : إذا لم يصم ثلاثة يام 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنَّه وجده قبل الشروع في 
الصّوم» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه وجداه] بعد الشروع فيه» فأشبه إذا 
500 الشروع في السبعة. 

واحتجٌ بأنَّ الهدي مشروط لإباحة الإحلال عندنا وعندكم» والصّوم 
بدل عنه وقائم مقامه» فإذا وَجِد قبل حصول الإحلال بطل حكم البدل» 
ووجب الانتقال إلى المبدلٍ» كما تقول: إِنَّ الطهارة بالماءِ تراد لأداء 
الصّلاة» والَّيهّم بدل عنهاء ثم لو وجد الماء قبل الإحلال من الصّلاة 


)3غ( فى «ت»2: «الئكة) . 1 


بطل حكم البدل. ووجب الانتقال إلى المبدل . 

والجواب : أنَّ لنا في رؤية”" الماء في الصّلاة روايتان: 

إحداهما : لا تبطل . 

فعلى هذا: اسل 

والثّانية : تبطل. 

فعلى هذا [نقول]: فرق بينهماء وذلك أنَّ ظهور المبدل هناك يبطل 
حكم البدل من أصلهء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ ظهور المبدل هاهنا 
لا يبطل حكم البدل من أصله؛ لأنَهَ صوم صحيح يثاب عليه . 

وهلى نا قدبركنا أنه لين بجفرو ل لإباخة الاتحعلان و إنماتاغر 
فعله لدخول وقته. 

*# #6 هه 
0 

المتمبّع الذي يسوق الهدي لا يحلٌ إلا يوم التّحرء فإذا كان 
يوم التّحر ذبح وحلّء فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منهاء 
ولكن يحرم بالحج» ثم لا يحلٌ حتّى يتحلّلَ منهما معا: 


نصنَّ عليه في رواية حنبل فقال : إذا قدم في أشهر الحجّ ‏ وقد ساق 


للق فى «ت»: «رواية». 


لضن 


الهدي ‏ فلا"© يحل حنَّى ينحرء وإذا" قدم في العشر لم يحلٌ؛ لأنَّ 
رسول الله بك قدم في العشرء ولم يحل . 

وظاهر هذا: أنه لا يحلٌ إلى يوم النّحر سواء قدم مكّة في العشرء 
أ قبل 

وروى أبو طالب عنه في الذي يعتمر قارنا أو متمتّعا ومعه الهدي : 
قصّرْ من شعرك», ولا تمسنّ شاربك» ولا أظفارك» ولا لحيتك» كما 
فعل لنب يكل فإن شاء لم يفعل» وإن شاء أخذ من شعر رأسهء 
وهو حرام . 

وظاهر هذا: أنّه يحل من التقصير فقطء ولايحل من جميع 
المحظورات؛ كما يحل الحاج إذا رمى من بعض المحظورات . 

وروى يوسف بن موسى فيمن قدم متمنّعاً» وساق الهدي: فإن 
قدم في شوّال نحر الهدي وحلء وعليه هدي آخرء وإذا قدم في العشر 
أقام على إحرامه» ولم يحلّء فقيل له: معاوية يقول: قصّرت عن 
رسول الله يل بمشقص”". فقال: إِنَّما حل بمقدار التقصير» ويرجع 
حراماً مكانه . 


. فى «ت): «ولا)‎ 0١1) 

(0) في «ت»: «والعشر إذا قدم في العشر) . 

فرق رواه البخاري 2)١557(‏ ومسلم )١551(‏ من حديث ابن عباس عن 
معاوية وَل . 


"1١١ 


وظاهر هذا: نه إن قدم مكّة قبل العشر جاز له أن يتحلّل اه 
الهدي. وإن قدم في العشر لم يحل له التحلّل قبل يوم النّحر إلا بقدر 
تفضيير الشسض: 

وهذا يقتضي أنَّ سوق الهدي لا يمنع التحّل عنده؛ وإنّما استح 
له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر؛ لأنَّه لا يطول تلّسه بالإحرام» 
وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه به؛ فلا يأمن مواقعة المحظورء فيتحلل . 

وقال في رواية أبي طالب : إذا كان الهدي نمنعه من التحذّل من 
جميع الأشياء في العشر وغيره. 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي: له أنْ يحل من العُمرة بعد الفراغ منها؛ 
سواء ساق الهديء أو لم يسق . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عمر قال: تمنّع 
النَّاس مع رسول الله كلِِ بالعُمرة إلى الحبجٌّء وكان من الناس من أهدى 
فساقٌ الهدي. ومنهم من لم يهدء فلمًا قدم رسول الله كلِهِ قال للناس : 
حَجَهُ ا سد 
وَ سوه وَلْيَجِلَ» نه بهل يِل بِالْحَج»0©. 


وروى - أيضآً ‏ بإسناده عن جابر : أن النَبَىَ كل أمر أصحابه أن 


لضن 


يجعلوها عمرة» ويحلوا إلا من كان معه هديء وقال: «لَّو استَقْبَلْتُ مِنْ 
أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ» وَلَوْلا أنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لأخْلَلَت»”". 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كَل 
لا أرى إلا أنّه الحججٌء فأمر رسول الله بلِهِ من كان معه هدي أنْ يمضيّ 
على إحرامه. ومن لم يكنْ معه هدي أنْ يحل" . 

فإن قيل: لا دلالة في هذه الأخبار على مواضع الخلاف؛ لأنَّ 
النَىَ لل أمر من لم يكنْ ساق الهدي أنْ يفسحّ الحجّ ويجعلها عمرة» 
ومنع من كان ساق الهدي من فسخهء وأمره بالبقاءء على إحرامه إلى يوم 
البّحرء وخلافنا في المتمتّع إذا ساق الهدي» وفرغ من أعمال العُمرة: 
هل له أن يحل أم لا؟ اع ل الأخبار بيان هذا الموضع . 

قيل له : أمّا حديث ابن عمر فهو خاصنٌ في المتعة. 

وعلى أنَّ ورود الخبر فيمن كان مُهلاً بالحجّ لا يوجب أنْ يكون 
حكمه مقصوراًعليه؛ لأنَّالنََىَ يل لم يعلّق الحكم على الإحرام بالحجٌ» 
وَإنّما غلقه يشرق الهذى وعدمة نوسن أن تت اا كل سك 

وأيضاً هدي المتعة نسك يجب فعله في الإحرام؛ فوجب أنْ يكون 
ونا عبار اقطان لكا نك وإذا قرت أن برتت نيك أذ وقته يوم 


الّحر؛ لأنّ أحداً لم يوقّته بغيره» وإذا صمّ ذلك لم يجرٌ ذبحه قبل وقته؛ 
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وإذا لم يج ذبحه قبل يوم النّحرء لم يجز التحلّل من عمرته ؛ لأنّ كل 
من أباح له الإحلال» أجاز ذبحه قبل يوم النّحر. 

ولأنَّ الَّمنّمَ أحد نوعي الجمع بين الإحرامين» فجاز أن يقف 
التحّل منه على يوم النّحرء كالقران. 

فإن قبل : ذكر الجواز في الأصلٍ لا معنى له . 

قيل له: بل" له معنى ؛ لأنَه يجوز أن يتحلّل قبل يوم النّحر بالإحصار . 

واحتجّ المخالف بِأنَهُ متمتّم أكمل أعمال عمرته» فجاز له التحلل» 
كما لو لم يسق. 

والجواب : أن لا نسلّم أنه أكمل أعمال عمرته؛ لأنَّ الهديّ من 
جملة أعمالها]”» وكماله يحصل يوم التّحر. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصلٍ : أنَّه لم يسق الهدي. وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنّه ساق الهدي. ولسوق الهدي تأثير في منع التحلل . 

الدّليل عليه : من كان محرما في وقت الَِيٌ كلِِ [و]فسخ عليه. فَإنَّ 
سوق الهدي منعه من الفسخ . 

وعلى أنَّ هذا قياس يعارض السنة الصّحيحة» فلا يلزم الكلام عليه . 
)00( في ات»: «بلى» . 


(0) من قوله: «السبعة لا يختص وقته. . .» (ص: 27207 إلى هنا سقط من «ماء 
وهو بمقدار لوحتين من النسخة الخطية . 
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واحتيجٌ أن كلّ من جاز له أن يحل قبل يوم التّحر فإنَّهُ لا يختلف 
أن يكون قد ساق الهدي, أو لم يسق. ومن لا يجوز له الإحلال إلى يوم 
النّحر لا يختلف ‏ أيضاً ‏ كالقارن والمفرد إذا لم يحص كذلك هاهنا. 

والجواب: أن قد بين : أنَّ لسوق الهدي تأثيراً في منع الفسخ بدليل 
من كان في وقت التي بكلِ وفسخ عليه . 


د كد كد 


حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم؛ ومن كان من 
الحرم على مسافة لا تقصّر في مثلها الصّلاة : 

وفائدة هذا : أَنَّهم إذا تمتّعوا لا دم عليهم . 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في من كان حول مكّة فيما لا تقصّر 
فيه الصَّلاة» فهو مثل أهل مكّة ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قدموا في 
أشهر الحم ومن كان منزله فيما تقصّر فيه الصّلاةء فعليه المتعة إذا("© 
قدم في أشهر الحجّ» وأقام إلى الحج. ظ 

وكذلك نقل المَرُوذيٌ فقال: إذا كان منزله دون الميقات بما 
لأ تنصن:قهه الكلاة فهو من اهن مك 

وبهذا قال الشّافعي. 


)١(‏ في «ت»: (إذا م». 


ن لذن 


وقال أبو حنيفة : حاضروا المسجد الحرام هم أهل المواقيت ومن 
دونها إلى أهل مكة. 

وقال مالك : هم أهل مكة نفسها. 

فالدّلالة على أبي حنيفة : أنَّ بيئه وبين مكّة مسافة تقصّر في مثلها 
الصّلاة» فأشبه إذا كان منزله وراء المواقيت إلينا أن يلزمه دم المتعة» 
وهذه العلّة تصوّر في ذي الحُليفةٍ وما بَعْدَ من المواقيتٍ الي بينها وبين 
الحرم أكثر من ستة عشر فرسخا؛ لأنَّ بين مكّة وبين ذي الحُليفة 
عشر مراحل. وهي أبعد المواقيت» ولأنَّ القريت أولى باسم الحضور 
من البعيد . 

وعلى قولهم يؤدي أن يخرج القريب من الاسمء ويدخل البعيد 
فيه؛ لأنَّ عندهم أنَّ أهل ذي الحُليفة ومن كان دونها داخلٌ في اسم 
الحاضرين » وبينهم وبين البيت مسيرة ليلتين. 

ولأنّ من كان على مسافة لا يقصر فيها الصّلاة فهو في حكم 
الحاضر بدليل أنه يمسح مسح مقيم» ويتيٌ الصَّلاة» ويصوم» ومن كان 
على مسافة بعيدة فإنَه يباح له هذه الأشياء» فيجب أن لا يكون حاضراً. 

فإن قيل : فائدة الخلاف في أنه حاضر أم لا: أن”" يتعلّق به حكم 
الإحرام المخصوصء وهو أَنْ يحرم للعُمرة من”" الميقات» وللحج من 


)غ0( فى «ت» والم»: «هل» . 


. في «ت) و«م»: (بين»‎ (١ 
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ك1 فيجب أنْ يعتبر الموضع الذي هو ميقات للإحرام. 

قيل له: لو كان صحيحاً لوجب أن نقول: من كان منزله دون ذي 
الْحُلِيفةِ فما يلي مكّة أن لا يكون من حاضري المسجد؛ لأنَّ إحرامه 
من ذُوَيرَة أهله» لا من الميقاتٍ الشرعي» ولمّا كان هذا من حاضري 
المسجد الحرام بطل أنْ تكون فائدة الخلاف ما ذكرته . 

واحتمج المخالف بِأنَّه من أهل الميقات» فوجب أنْ يكون من 
حيري الحهواا ا قنانا على آهل المتقات الذى بيت وبي مكة 
مسافة لا ره تقصّر في مثلها الصّلاة ة مثل قَرّن . 

وَالجوات : أن المعنى هناك : أنه في حكم الحاضر بدليل أنَّ أحكام 
الحاضرين ثابتة في حقّه من الصَّومِء وإتمام الصّلاة» ومسح يوم» وليس 
كذلك ما اختلفنا فيه» ولأنّه في حكم المسافرين» ولأنَ ذلك لا يؤدّي 
إلى إخراج القريب من اسم حاضرء وإدخال البعيد فيه» وهاهنا يؤدّي 
فبان الفرق بينهما . 

واحتجٌ بأنَّ له دخول مكّة بغير إحرام» أشبه من كانت قريته قريبة 
من مكّة مثل بستان بني عامر . 

والجواب: أَنَهَ لا يجوز له الدّخول بغير إحرام؛ وحكمه حكم 
الخارج عن الميقاتٍ سواءء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المَرُوذيٌ : 
لا يعجبني أَنْ يدخل مكّة تاجراًء ولا غير تاجر إلا بإحرام . 

ثم المعنى في الأصل : ما تقدّم من أنَّهِ في حكم الحاضر من 


1 


الوجه الذي ذكرنا. 

واحتج بأنّ من كان وراء المواقيت إلينا فليس من الحاضرين» 
فلابدَ من حدّ فاصل بينهماء فالأولى أن يكون الحدٌّ ما جعله اَن يله 
ميقاتا لأهله ولمَنْ مر عليه ومنع أهل الآفاق من مجاوزته إلا بإحرام» 
وجعل حكم أهله حكم أهل الحرم ومن قرب منهم في جوازه دخولهم 
مكّة بغير إحرام . 

والجواب : أنَّ المواقيت مضروبة للإحرام» لا لبيان القرب والبعد. 
وَإِنّما الحدٌّ المشروع لبيان البعد والقرب ستة عشر فرسخآء ولهذا قال 
لين كل : «يا أهل مكّة! لا تَفُصُرُوا في أذْنى من أَرْبَعَةِ بُدد من مِكَّةَ إلى 
عَسْفَانَ»20» وذلك ستة عشر فرسخاً. 

فإن قيل: [مَنْ في] المواقيت في حكم الحاضرين بدليل أنَّ له 
دخول مكّة بغير إحرام . 

قيل له : قد بيّنًا أنه ليس له ذلك . 

وعلى أنَّهُ لو كان منه لما جاز أن يدخل الميقات إلا بإحرام» كما 
لا يجوز له العبور إلا بإحرام . 


فإذاقيل هذا ارلنق له متصسوض عليه 


2١)‏ رواه الدارقطنى فى (اسننه») /1١(‏ 7 ومن طريقه: البيهقى فى «السنن 
الكبرى» (7/ 177). قال البيهقي: وهذا حديث ضعيف, والصحيح أن ذلك 
من قول ابن عباس . 


لكين 


قيل له: [إِنّ] قد بيّنا: أنَّ النصّ أفاد الإحرام منه» ولم يفد القرب 
واليعة: 

وعلى أن يدا اول سو ورد : 

أحدهما: أنَّه لا يختلف باختلاف الجهات من مكّة» وحدّهم 
بععلك لأ المرافبض يعفيها العدمن بض 

والثّآني : ما كان في الموضع”" الذي نعتبره» فهو في حكم المقيم 
بمكة بدليل أنه لا يترخّص بخص المسافرين» وحدّهم بخلاف ذلك. 
* فصل : 

والدلالة على مالك: أنَّ من كان خارج الحرم على مسافة لا تقصّر 
فيها الصلاة» فهو في حكم المقيم بدلالة أنه لا يترخّص برخص السفرء 
فوجب أن يكون من حاضري المسجد الحرام» كمن كان مقيماً بمكة. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #دَلِكَ لِمَن لَه يك أَمْلْهُ حاضى 
َلْسَمْحِدِ را و 4[البقرة: “14]» وحاضر الشيء من لا يحتاج إلى تكلّف 
[للوصول”" إليه» وقطع مسافة للحضور فيه» وذلك مقصور على أهل 
كه فقظاء 


والجواب : أن حاضرة” الشى هومن كان قريب مئة؛ أن سحاودا 


)١(‏ هنا يبدأ موضع سقط في «م» وقدره خمس لوحات. 
(0) بياض فى (ات». 
(9) في «ت»: «حاضري). 
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لهء أو كان حالاً فيه» كما يقال: كنت بحضرة فلان؛ يعنى : كنت بقربهء 
أن يكون من حاضريه. 

واحتجٌ بأنَّ من ليس بمكة لا يوصف بأنّه من حاضري المسجد 
الحرام . 

دليله : إذا كان منها على مسافة تقصر فيها الصلاة. 

والجواب : أنَّ أحكام المسافرين ثابنة في حقّه فلهذا لم يكن من 
حاضريه؛ وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ أحكام الحضر ثابتة في حقه. فجاز() 
أن يكون من حاضريه . 

* # * 
ا 

إذا جاوز الميقات غير محرم. ثم أحرمء ثم عاد إلى 
الميقات؛ لم يسقط عنه الدم؛ لبّى أو لم يلبٌ : 

ذكره الخرقى فى «مختصره»» وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة: إن عاد إلى الميقات ملبّيّاً سقط الدم» وإن لم يعد 
ملبِيَآً لم يسقط . 


وقال الشافعى : يسقط فى الحالين إذا عاد قبل أن يطوف . 


)1١(‏ فى «ت»: «لجاز». 
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رضن 


دليلنا: أنه ترف لو استدامه لوجب الدم» فإذا قطعه لم يسقط الدم . 

دليله : إذا تطيّب» أو لبس» ثم غسل الطيب» وخلع اللباس بعد 
ذلك» فإنّه يلزمه الدم» كما لو استدامهء كذلك هاهناء لو استدام 
المضيّ على إحرامه» ولم يرجع» لزمهء كذلك إذا رجع . 

فإن قيل: إِنَّمَا لزم الدم؛ لأنَّه حصل له هناك الاستمتاع بالطيب» 
ولنس التريي نواد لدو لل وراك الاق وَإِنَّما يقطعان الاستمتاع 
في الحال» فلزمته الفدية لأجل ما حصل له» وفي مسألتنا إذا عاد لزمته 
ودكة اق العودزوقا زجها حول لاسر الغرفهة ظ 

قبل له: فيجب إذا رجع ولم يلبٌ ‏ أو رجع بعدما طاف ‏ أن يسقط 
عنه أيضاً للمعنى الذي ذكرته . 

وعلى أَنَّه لا فرق بينهماء وذلك أَنَّهُ لما حصل في الميقات» لزمه 

الإحرام منه» ولم يجز له مجاوزته مُحلاً» فإذا جاوزه محلاً فقد ترفّه 
بترك الإحرام في ذلك الزمان» فإذا عاد إليه محرما فلم يِل ذلك الترفه 
في الزمان الماضي» وإنما حصل منه الرجوع بإحرام في الزمان الثاني . 

ولأنَّ كلّ دم استقرٌ عليه إذا تلبّس بالطواف» أو لم يأتٍ بالتلبية» 
استقرٌ عليه قبل التلبّس به وبعد التلبية . 

دليله : سائر الدماء الواجبة بقتل الصيد» والجلاق» وتقليم الأظفار» 
وو 5ك 

ولأنّه مريد للشسك مب على الميقات محلاً» وأحرم دونه» لزمه الدم . 
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دليله : إذا لم يعد أو عاد ولم يلبّء أو عاد بعدما طاف . 

وقولنا: (مريد للنسك) احتراز من الحطّابة والحشّاشة . 

وقولنا: (أحرم دونه) احتراز منه إذا رجع قبل الإحرام فما بعد". 

فإن قيل : إِنّما لزمه الدم إذا لم يعد؛ لأنّه لم يحصل في الميقات 
محرماء وهاهنا قد حصل . 

قيل له: فإذا عاد بعدما طاف؛, أو عاد ولم يلبٌ”©» فقد حصل في 
الميقات محرماً وعليه الدم . 

فإن قيل : إِنّما لم يسقط عنه الدم إذا عاد يلبّتِي)؛ لأنَّ المتروك في 
الميقات هو التلبية» فإذا لم يأتِ بها في الميقات» فلم يأت بالمتروك» 
فلهذا وجب عليه الدم» وإذا لبَّى فقد أتى بالمتروك» فلهذا سقط الدم . 

قيل له: لا نسلّم أنَّ التلبية يلزمه الإتيان بها في الميقات. وإنّما 
يستحبٌ ذلك» ولهذا نقول : ينعقد الإحرام بمجرّد الئّة . 

فإن قيل: إذا عاد بعدما طاف فلم يأتِ بالنسك بإحرام كامل» فلهذا 
لم يسقط الدم» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه متى عاد قبل الطواف فقد أتى 
بالنسك بإحرام كامل» فلهذا سقط الدم . 

قيل له: لا نسلّم أنه أتى بالنسك بإحرام كامل؛ لأنَّ التقص إذا دخل 


() كذافى«ت)». 


() فى «ت»: «ولمّا يبت؟2. 


فض 


على إحرامه بعد مجاوزته [الميقات]ء وإحرامه من غيره» وبعوده 
لا يزول النقص السابق» كما إذا غسل الطيبء وخلع اللباس في الثاني» 
فإِنَّ النقص السابق لا يزول» كذلك هاهنا. 

ثم هذا لا يصخٌّ على أصل المخالف ؛ لأنَّه يقول: هذا الإحرام 
مراعى ؛ فإن عاد إلى الميقات تبينًا أنه وقع تامّا. 

وقد عادء فلا يصحٌ قوله: إذا طاف في إحرام ناقص . 

وعلى أنه كان يجب أن يقول: يسقط الدم لأجل عوده» ويلزمه 
إعادة الطواف ؛ ليأتي به في إحرام كامل . 

واحتج المخالف بأنّه حصل في الميقات محرماً قبل التليّس بشيءٍ 
من أفعال النسك التي تلي الإحرام» فلم يلزمه دم الميقات» كما لو أنشأ 
الإحرام من الميقات . 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه حصل إحرامه من الميقات» 
فلهذا لم يلزمه دم للميقات» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه أحرم بعد مجاوزته 
للميقات» فلزمه دم الميقات» كما لو لم يعد» أو عاد بعدما طاف . 

واحتجٌ بن لو جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم بحجة أو عمرة» 
ثم جامع فيهاء فقضاهاء سقط عنه الدم لترك الميقات» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ في تلك المسألة روايتين: 

إحداهما ‏ وهي الصحيحة -: أَنَهُ لايسقط» فعلى هذا لا فرق بينهما. 

والثانية: يسقطء فعلى هذا المعنى فيه: أنَّ الدم قائم مقام النسك 


تقض 


المتروك2"0: [. . . .]2 وهو الإحرام من الميقات» فإذا قضى ذلك 
الإحرام من الميقات» فقد فعل المتروك فسقط الدم» وليس”© كذلك 
هاهنا؛ لأنَّه إذا عاد محرمآء فلم يأتِ بالمتروك» وهو الإحرام في 
الميقات» فلهذا لم يسقط. فنظيره في مسألتنا أن يعود محلاء ويحرم من 
الميقات» فيسقط الدم . 

واحتجٌ بأنَّ المكيّ لو ترك الإحرام بالحج من الحرمء وأحرم من 
الحلّ» لا دم عليه كذلك هاهنا. 

والجواب: أنَّ المعنى هناك : أنَهَ لا يجب عليه الإحرام من الحرم على 
قولناء بل هو مخيّرء ولهذا نقول: لولم يعد» ومضى إلى عرفات» فلا دم . 

واحتجج [بأنّه] لوعاد إلى الميقات محلاًء وأحرم منه» لم يلزمه دم؛ 
وعوده هناك حصل بغير نسك» وهاهنا حصل بنسك وعبادة» فلأن9) 
لا يلزمه الدم أولى . 

والجواب: أنَّ هذا موجب أن لا يلزمه الدم إذا عاد بعدما طاف؛ 
لأنّه عاد بنسك», ومع هذا فالدم لازم له. 


وعلى أنه إذا عاد قبل الإحرام فإِنْما لم يلزمه الدم؛ لأنْ إحرامه 


)١(‏ في «ت»: «المتروك من». 
(؟) بياض في «ت). 

(6) في «ت»: «فليس»2. 

(5:) فى «ت»: «فبان». 
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فض 


حصل من الميقات» فلهذا لم يلزمه دم الميقات» وهاهنا حصل إحرامه 
بعد الميقات . 

واحتجج بِأنَّهَ إنما لزمه”" الدم بترك الإحرام من الميقات» فإذا عاد 
فقد تلافى ما كان منه» فلم يلزمه دم» كما لو دفع من عرفات قبل 
المغيب» ثم عاد قبل طلوع الفجرء وكما لو صاد صيداء ثم أرسله. وكما 
لو ضرب رأس رجل» فابيضت عيناه» ثم زال البياض» فإِنه لا تلزمه الدية. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يحصل منه التلافي» ومع هذا فلا يسقط 
عنه الدم» كما لو غسل الطيب» وخلع اللباس» فقد تلافى» ومع هذا 
لا يسقط عنه الدم» وكذلك إذا أخرج الوديعة من حرزهاء ثم ردّها إلى 
الجرز» فقد تلافى» ومع هذا لا يبرأ من ضمانهاء وكذلك إذا ترك التشهد 
الأول» ثم عاد إليه» لم يسقط عنه سجود السهوء كذلك هاهنا. 

وعلى أنَّ الدم إنما يجب عندنا بترك الإحرام من الميقات» وإيقاعه 
في غيره» وذلك لا يرتفع بعوده» فلا نسلم أنه تلافى ما كان منه. 

وعلى أنه إذا رجع إلى عرفات قبل المغيب» فإِنّما يسقط الدم؛ 
لأنَّ المأخوذ عليه الجمع بين الليل والنهارء وقد حصل له ذلك . 

وكذلك إذا أرسل الصيدء فإنما لم يلزمه الضمان؛ لأنه إنما يجب 
بالإتلاف» وهو غير متلف . 


وكذلك إذا عاد ضوء عينه لم يلزمه الضمان؛ لأنَّ الإتلاف غير حاصل . 


)00( في الت»: «لم يلزمه». 


فيضن 


وليس كذلك هاهنا؛ المأخوذ" عليه عقد الإحرام من الميقات» 
والرجوعٌ إليه لا يقوم مقامه بدليل أَنَّه لو عاد بعدما طاف ‏ أو عاد ولم 
يلب لم يسقط. 

فإن قيل: لا نسلم أنَّ المأخوذ عليه كونه محرماً في الميقات . 

قيل: يدل على ذلك قول النبيّ يلِ: «مَذِهِ المَوَاقِيِتُ لمَنْ مَرٌ 
عليها»)20", ولا يخلو إمًا أن يفيد ذلك منع التقدٌّم أو التأخّرء وأجمعنا على 
جواز التقدّم لفِقِعْلِم أنه أفاد منع التأخّر . 

ولأنّه لو عاد إلى الميقات بعدما طاف فقد وجب عليه الدم» وإن 
كان قد حصل محرماً فى الميقات . 

* ا *د 
ةا 

المكيٌ إذا خرج إلى الحل» فأحرم منه بالحجّ» لم يلزمه 
الدم ؛ سواء عاد إلى الحرم. أو لم يعد ومضى على إحرامه 
إلى عرفة : 


نصّ عليه في”" رواية ابن منصور: وقد ذكر له قول سفيان: الحرم 


اه 


اج 


. في اات»: «المأخوذة»‎ (1١ 

(؟) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم )١١481(‏ من حديث ابن عباس #35 بلفظ : 
«... هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن . . .» الحديث . 

فرق في ات©»: «وفي»2. 


خض 


ميقات أهل مكة» فمن خرج من الحرمء فلم يهلٌ» أمرتةُ أن يرجع» 
وأرى عليه إذا كان ذلك حدّهم ‏ ما0© أرى على غيرهم إذا جاوز 
الميقات» فقال أحمد: ليس لهم حدٌّ محدود»ء إلا أنَّه أعجب إليّ أن 
يحرموا من الحرم» إذا توجهوا إلى منى . 

وكذلك نقل الأثرم في رجل تمنّع بعمرة» فحلّ منهاء ثم أقام بمكة» 
فلمًا كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» وأحرم بالحجٌ» ثم توجّه إلى 
منى وعرفات» ولم يأتٍ البيت: ليس عليه شيء. 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يعد إلى الحرم» أو عاد إليه» ولم يلبٌء 
فعليه دم وإن عاد إليه ملبيً فلا دم عليه . 

والحكم عنده في المكيّ كالحكم في ميقات أهل البلدان. 

وقال الشافعي : [إذا] لم يعد عليه دم . 

دليلنا : أنَّ الحجّ أحد النسكين» فإذا أحرم به المكيئٌ من الحلّ لم 
يلزمه دم . 

دليله : العمرة . 

فإن قيل: المعنى في العمرة: أنّهِ يجب الإحرام بها من الحلٌّ» فإذا 
أحرم به فقد أتى بالواجب» فلهذا لم يلزمه الدم» وليس كذلك هاهناء 
لأنَّ الحجّ يجب الإحرام له من الحرم» فإذا أحرم من الحلّ ‏ ولم يعد- 


)1١(‏ فى «ت)»: «بما». 


فض 


فقد أخلّ بالواجبء فلهذا لزمه الدم . 

دنه خوك الس رمرم ماين كاه رز مع 
بين الإحرام منهاء أو من الحلٌ» كما تخيّر الإنسان أن يحرم من دويرة 
أهله. وبين أن يحرم من الميقات . 

ولأنّه أخلّ بالإحرام من مكة فلم يلزمه دم. 

دليله : غير المكي . 

ولأنّه لو خرج إلى الميقات الشرعيٌ» فأحرم منهء لم يلزمه دمء 
كذلك إذا أحرم من أدنى الحل؛ لأنّه في الموضعين مخلّ بالإحرام 
كه 

واحتجّ المخالف بأنّه أخل بالإحرام من ميقاتهء أشبه إذا أخلٌ 
بالإحرام من ميقات بلده . 

والجواب : أنَّا قد بيّنًا: أنّه ليس بمحلّ لإيجاب الإحرام» بل 


هو مخيّر بين الأحرام منه. أو من غيره» كما هو مخيّر في دويرة 


ع 


أهله . 


على أنَّ هذا يبطل به إذا [. . . . ]20. 


. بياض في «ت» بمقدار أربع كلمات‎ )١( 


عضن 


إذا جاوز الميقات غير محرم, ثم أحرم بحجة أو عمرة» 
ثم جامع فيهاء فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم 
لترك الميقات في أَصِحٌ الروايتين : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور: وقد ذكر له قول سفيان في رجل 
جاوز الميقات» فأهل. ثم جامع : فعليه أن يحج من قابل» وعليه بدنة » 
وليس عليه دم لتركه الميقات . قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات» 
ويمضي في حجته. ويصنع ما يصنع الحاحٌ» ويلزمه ما يلزم المحرم في 
كلّ ما أتى ؛ لأنَّ الإحرام قائم. وعليه الحجٌ من قابل والهدي . 

وفيه رواية أخرى : يسقط عنه الدم . 

نص عليه في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة؛ ثم أحرم 
بعمرة» فأفسدها: عليه قضالؤ]ها؛ يرجع إلى الميقات”© يحرم منه. 
فسثل : فلا يكون عليه شىء لتركه الميقات”" أوّل مرّة؟ قال: لا. 

وبه قال أبو حنيفة . 
الميقات لم يسقط عنه أداءً» كذلك إذا قضى الإحرام من الميقات لم 


)١(‏ فى «ت»: «الوقت». 
(؟) فى «ت»: «الوقت». 


خض 


وكلٌ دم لم يسقط عنه إذا لم يوجد القضاءء لم يسقط عنه إن( 
وُجِدَ القضاء . 

دليله : الدم الواجب باللباس والطيب وقتل الصيد في الإحرام 
الفاسد. 

واحتسجٌ المخالف بأنَّ الدم قائم مقام النسك المتروك» وهو الإحرام 
من الميقات» فقد فعل المتروك» فسقط عنه الدم» ألا ترى أَنَّه لو لم 
يُفسدٍ الإحرام حتى عاد إلى الميقات سقط عنه الدم؟ 

ولا يلزم عليه إذا تطيب في الإحرام الفاسد أو لبس» ثم قضى : 
أنه لا يسقط عنه الدم؛ لأنَّ الدم هاهنا ليس بقائم مقام نسك متروك» 
وإِنَّما هو واجب لأجل الجناية» وتلك الجناية لم ترتفع» فلا(© يسقط 
عنه الدم . 

ولا يلزم عليه إذا ترك رميّ الجمار في الإحرام الفاسدء أو الوقوف 
بالمزدلفة» ثم قضى ذلك الإحرام» فإنّه يسقط عنه الدم كما يسقط في 
لت 

والجواب : أن لا نسلّم أنه إذا قضى الإحرام من الميقات» فقد فعل 
المتروك؛ لأن قد بيّنًا من أصلنا: أنَّه لوعاد» ولم يُفسد الحجّ» لم يسقط 
عنه الدم . 


)20 فى (ت»: «وإن)»). 


هع فى «ت»: «ولا) . 


رين 


0 

يستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتطيّبَ لإحرامه : 

نصنّ عليه في رواية حنبل وعبدالله» فقال: لا بأس أن يتطيّب قبل أن 
يحرم. وذهب فيه إلى الحديث . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ . 

وقال مالك : لا يجوزء فإن فعله غسله واستدامه» ولا كفارة عليه 

دليلنا: ما روى ابن بطّة في «سئنه» بإسناده عن عائشة قالت : طَيّبتُ 
رسول الله يكل بيديّ هاتين [ل]إحرامه حين أحرم» ولحلّه قبل أن يطوف 
بالبيت97©. 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن عائشة : أنَّ رسول الله يكةِ كان يتطكتب 
بالطيب عند الإحرام . 

وروى بإسناده عن الأسود. عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبييص 
المسك في مفرق رسول الله وَكْةٌ وهو محرم'" 

وقال مرّة أخرى : وهو يلبّي". 


وروى في لفظ آخر عن مسروق» عن عائشة قالت: لقد رأيثٌ 


)1غ( ورواه البخاري (/ا55١)2‏ ومسلم .)١١89(‏ 
0( ورواه البخاري (54؟)2 ومسلم .)١١95(‏ 
(©) ورواه مسلم(90١١))‏ (858/5). 


كرض 


رسول الله يل يلئّي» وإني لأنظرُ إلى وبيص المسك في مفارقه”©. 

وروى أبو بكر الخلال في العلل بإسناده عن ابن عباس : أنَّه 
سُئِلَ عن الطيب قبل الإحرام» فقال: رأيت رسول الله كل يضمخ رأسّه 
بالمسك قبل أن يحرمء أَوَ طيبٌ ذلك؟!0©. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون النبئٌ به مخصوصاً بذلك» ولهذا قال: 
احبّب إلى من ذَنْياكن ثلاث : الطيبُ. . .». 

قيل له : فقد قال: احُذْوا عن مَنَاسككٌبْ900): وهذا يقتضي مساواته. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون تطيّب قبل الغسل» ثم اغتسل للإحرام» 
فزال ريحه» وبقي أثره» وقد روت عائشة قالت: طيّبت رسول الله وَل 
وطاف على نسائه" . 

ومعلوم أنه يغتسل بعد ذلك . 

قيل له : قولها: (عند الإحرام) يقتضي معه. 

ولأنَّ العادة أنَّ الطيب يكون بعد الغسلء» ولأنَّ وبييصَ الطيب 


.)5١9 /7( ورواه أبو عوانة في امسنده»‎ )١( 

)2( ورواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 715)» وابن ماجه .)70151١(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١78‏ والنسائي (791"94) من حديث 
أنس بن مالك ذقك . 

(5) تقدم تخريجه. 

)2( ورواه أبو عوانة في (مسنده» (7/ .)47١‏ 


نضضسن 


ليبق بعد الغستل 6 ولآن الطيت معن كراذ يه الاستعدامة والبقاتفإذا 
مَنِع المحرم [من] ابتداته لم يمنع من استدامته كالتكاح» وعكسه اللباس؛ 
لأنَّه لا يُرادُ للاستدامة . 

واحتجّ المخالف بما روى صفوان بن يَعلى بن أميّة» عن أبيه قال : 
كنا مع رسول الله ل بالجغرانةٍ إذ أتاه أعرابيٌ» وعليه جُبّة عليها رَدْمٌّ 
مِنْ خَلُوقِ» فقال: يا رسول الله! أحرمتٌ بالعمرة» وعلئَ هذه 
فما أصنع؟ قال: «انرّع الجِبّة واغسِلٍ الصّفرَة0 . 

والجواب : أنه إدّما أمره بغسل ذلك ؛ لأنَّه كان عليه الزعفران» 
والرجل منهيٌ عن المزعفر . 

وعلى أنَّ هذا منسوخ ؛ لأنَّه كان بالجعرانة» والنبئٌ يل تطيّب 
لإحرامه في حجّة الوداع . 

واحتجّ بما روي عن عمر: أله انكر على فعارية ديف راى غلبة 
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والجواب : أنه إِنّما أنكر عليه خوفاً أن يراه الجاهل» ويظرٌ أنه ابتدأً 


غلى أن هذ املفين لعمره وقد خالفه ابن الزبير» وابن عباس » 


وعائشة» ومعاوية. وأمّ حبيبة» وسعد بن أبي وقاص . 


.)1180( ومسلم‎ »)١171917( رواه البخاري‎ )١( 


ازفرذرا 


ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «العلل» . 
واحتيجٌ بأنَّ اليب معنى يراد للترفه» فإذا مُنِمَ المحرم من ابتدائه؛ 
منع من استدامته» كاللباس . 
والجواب : أنَّ اللباس لا يراد للاستدامة والبقاء» ونا كا الشركة 
والتّرّع» والطيب يراد للاستدامة والبقاء» فهو كالتكاح . 
واحتج بأنَهَ طيب فمُنِع من استدامته» كالطيب الذي له أثر. 
والجواب : أنَّ الأثرم ذكر في «مختصر الحج»: تطيّب بأيّ طيب 
الرجال شئت مثل الذَّريرة والمسك والعنبر والعود. 
وهذا يدل على جواز ذلك؛ فلا نسلّم الأصل . 
واحتججٌ أنه إِنّما مُنِعَ من اليب في الإحرام؛ لثلا يدعوه ذلك إلى 
الوطءء وهذا موجود في استدامة الطيب. 
والجواب : أنه مُنِمَ المحرم من عقد النكاح ؛ لئلا تدعوه نفسه إلى 
الوطءء ثم لا يُمنع من استدامته . 
2*0 
/ 
إذا أحرم بنسك. ثم نسي ما أحرم بهء فهو مخيّرٌ؛ إن شاء 
صيّره حجّاء وإن شاء صيّره عمرة : 
وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد ذكرٌ له قول سفيان في 


ايفن 


رجل أهلّ لا يدري بحجّ أو عمرة» فأوجب عليه”2 أن يجمعهماء قال 
أحمد: أنا أقول: إن كان أهلّ بحجّ؛ فشاء أن يجعله عمرة فعل» وإن 
كان أهلّ بحجّ وعمرة» ولم يسق. وشاء أن يجعلهما عمرة فعل . 

وظاهر هذا أنه لا يتعيّن عليه صرفه إلى القران» ولا إلى الحج. 

وكذلك نقل أبو داود عنه في رجل لبَى » فنسي ؟ لايدري بحج أو 
عمرة: يجعلهما عمرة. ثم يلبّي من مكة . 

أحدهما : يصير قارناً. 

والثانى : يجتهد » ويعمل على حسب ما يؤدٌّيه اجتهاده إليه . 

والدلالة على أنه لا يلزمه صرفه إلى القران» ولا إلى الحج : هو أنَّ 
براءة ذمّته عن كل واحد» فلم يجب إلزامه ذلك بالنسك  .‏ 

ولألَّه لو نذر الإحرام بنسك» وَشك: فلم يدر الحج أو القران أو 
العمرة» [لا] يلزمه إلا العمرة؛ لأنّها هى اليقين» وما زاد عليها محتمل» 
كذلك هاهنا. 

وتحريره: أنَّ الإحرام سبب يلزم به فعل العبادة كالنذر» ثم ثبت 
أنه لو شك في النذر لم تلزمه إلا عمرة» ولم يلزمه التحري؛ كذلك في 


الإحرام . 


)غ2( فى ات»): «إلى» . 


يفن 


ولأنَه لو أحرم إحراماً مطلقاً صِحّ» وكان له صرفه إلى أحد النسكين . 

نصنّ عليه في رواية مهنا في من أحرم» ولم ينو حجاً ولا عمرة حتى 
مضت أيام» قال : يقدم مكة بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة» 
ثم يحلق أو يقصّرء ثم يحرم بالحج» كذلك هاهنا. 


3 


واحتجّ لقوله: (إنَّهَ يصير قارنا) لِكِأَنَه تيقّن الدخول في العبادة» 
شع 11 د بنج ما لا ينها رن ا و بوم رياه 
فإِنّه تلزمه صلاة يوم كامل» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه ببطل بمن نذر الإحرام بنسك» وشكٌء فإنَهِ لا يلزمه 
إلا العمرة» وإن كان تيقن شغل ذمّته بالنسك . 

ولأنَّه يقابل0" هذا اليقين مثله» وهو أن الأصل براءة ذمّته» فلم يجز 
شغلها بالقران إلا بيقين . 


3 


ولأنّه يبطل بمن تيقَّن الطلاق» وشكٌ في عددهء فإنه تِيقّن الطلاق» 
وق افا نزم الات 

واحتجٌ لقوله بالاجتهاد بأنَّه بالاجتهاد يمكنه التوصّل إلى غير 
ما أحرم به» فجاز ذلك كما لو شك في عين القبلة . 

والجواب : أنه باطل على أصله بالمصلّي إذا شك في عدد الركعات» 
فإنّه لا يجتهد في ذلك» وإن كان يتوصّل به إلى معرفة ذلك» وكذلك 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت»©. 


رضن 


إذا شك في عدد الطلاق . 

وغل أند قل قبل :إن القبلة"[منقا] ليان رنغله ريج أن 
يجتهل فيه» كالوقت لما لم يتعلّق [يكفعله اجتهد فيه؛ وهذا شك لحقه 
في فعله. فلم يجتهد فيه» كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكماً حكم به 
فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقّنه» [و]كالمصلَّي إذا شك في عدد 
الركعات. 

ولأنَّ القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصّل بها إلى معرفتها . 

كد عد 
ل 

لاايهوز للميحزدة لين القفازيك:: 

نصنَّ عليه في رواية ابن منصور» وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : لها ذلك . 

وللشافعيّ قولان: 

أحدهما : هو مثل قولنا. 

والثاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن نافع» عن 
عمر قال: سمعت رسول الله كله ينهى النساء ا 


د04 في (ت2: «عن» . 


يفيف 


والئثقاب» وما مسن الورس”” والزعفران من الثياب() 

وروى ابن المنذر عن الليث بن سعدء عن التَِيَ يلِ قال دلا تنتقث 
الك الحَرَام» وان القمّازينِ»9. 

وهذا نهىٌ» والنهي يدل على التحريم 

فإن قيل : هذه الأخبار غير مشهورة» ولا نعرفها. 

قيل له: حديث ابن عمر مشهور رواه أحمد في «مسنده» وأبو 
داود» وحديث الليث رواه ابن المنذر. 

فإن قيل : يُحملٌ النهي على الدَّنزيه دون التحريم . 

قيل له: لا يمكن ذلك؛ لأنَّ الى ل بدأ بالنهي عن القفَّازِين» ثم 
عطف التقاب وما مسّه الورس والزعفران» والنهيٌ عن الثقاب والورس 
نهِئٌ تحريم» كذلك القّازان المعطوف عليهما 

ولأنّهما إذا لم يحرما عليها لم يكره ذلك» كما لا يُكره لبس 
الْمتشط والحعيق: 

والقياس: أنَّه عضر يلحقه حكم التيمّم» أو يُباح لمن أراد نكاحها 
رؤيته» فوجب أن يتعلّق به حكم الإحرام في اللباس» كالوجه. 


. في «ت»: «الوجه»ء والتصويب من «مسند الإمام أحمد)‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 77)» وأبو داود /18171). 

(*؟) ورواه أبو داود »)١1876(‏ والنسائي (75777). والترمذي (877)» من حديث 
الليث بن سعد عن نافع» عن ابن عمر . وقال الترمذي: حسن صحيح . 


رضن 


فإن قيل : لو كان حكهْ الكمّين حكم الوجه في تعلق الإحرام لونجب 
عليها كشفهماء كما يجب عليها كشف الوجه. ولوجب إذا غطّتهما 
ككذا انالا تلتمها الفنية» كها لذ مها [ذاقطف رجهي كنها . 

قبل له : ليس إذا جاز لها تغطيتهما بكّمّيها يجب أن يجوز بالقمّازين 
المخيطين على قدر الكقّين©, كما يجوز للمحرم تغطية قدميه بإزاره» 
ولا يجوز له تغطية قدميه بالخمّين المعمولين على قدر الرجلين. 

دن الوجل لقالزه كهق عضيو وهس و الراش:» تعلن العام 
بغير ذلك العضوء فمّنع من لبس المخيط في جميع بدنه» كذلك المرأة 
لما لزمها كشف عضوء وهو الوجهء وجب أن يتعلّق حكم الإحرام بغير 
ذلك العفيوة: وليصس ذلك إلا التديو” 

وإن شئت قلت: شخص محرم بالنسك» فلا يجوز له لبس الققّازِين 
من غير عذر. 

دليله : الرجل . 

فإن قيل: لو كانت بمنزلة الرجل في تحريم المخيط لوجب أن 
يحرم عليها لبس القميص والسراويل والحَُّن كالرجل» فلمًا اتفقنا على 
أنه لا يحرم عليها لبس هذه الأشياء» فتخالف”" الرجل كذلك في القمّازِين. 

قيل له : كما المرأة بمنزلة كفي الرجل ؛ لأنّهما ليستا بعورة منهما 


)1١(‏ فى «ت»: «الكمين». 
(0) فى «ت»: «وتخالف»). 


اخرضن 


عند المخالف» وعندنا على إحدى الروايتين» فلَّما حرم على الرجل لبس 
الققّاِين وجب أن يحرم على المرأة» وليس كذلك سائر بدنهاء إن 
مخالف لبدن الرجل؛ فإنَّ بدنها عورة» وبدن الرجل ليس بعورة» فجاز 
لها أن تستر بدنها بكلّ ما يستره من مخيط وغيره» ولا يجوز ذلك للرجل 
بالمخيط . 

فإن قيل: لو كان كذلك لم يجز لها أن تغطّي كمّيها بكمّيها كما 
لا يجوز للرجل . 

قيل له: الرجل يحرم عليه لبس القميص» فكيف يستر كفَّيهِ بكمّيه؟ 
والمرأة يباح لها لبس القميص للعلّة التي ذكرناء ويشقٌ عليها مع لبس 
القميص أن تحترز من الكمّين!©. فرخص لها في ذلك . 

فإن قيل: ما بين سرّته وركبته عورة» فكان يجب أن يجوز له لبس 
السراويل» كما يجوز للمرأة . 

قيل له: لا يمكنه لبس السراويل إلا بأن تستر قدميه وساقيه 
بالسراويل» وذلك ليس بعورة منهء فمُنِعَ من ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ كلّ حالة جاز لها أن تلبس فيها الخفين جاز 
لها أن تلبس فيه3] القمّازين. 

دليله : بعد رمي الجمرة» وإذا كانت حلالاً . 


والكزات: 1لا جر اعنازيمايفه لزنن وإذا كانت لوالا فبخالة 


. فى(«ت»: «الكقين»‎ )1١( 
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الإحرام بدليل أنه يجوز لها في تلك الحال أن تغطّي وجههاء كذلك 
لا يمتنع أن يكون ذلك في اليدين في تلك الحال» ولا يجوز في حال 
الإحرام . 

واحتج بن معمول على قدر العضو. » فلا يحرم على المحرمة لبسه . 

دليله : الخف. 

والجواب : أنَّ قدمها عورة عندناء وإذا ظهر منها بطلت صلاتهاء 
فلهذا جاز لها تغطيته بكلّ شيء» كسائر بدنهاء وليس كذلك الكمّان؛ 
فإنّه ليس بعورة عندهم» وعندنا في إحدى الروايتين محرم عليها فيها 
ما يحرم على الرجل في كمّيه . 

وإن شئت قلت : القدمان لا يتعلّق بهما حكم التيمّمء والكمّان 
يتعلّق بهما حكم التِيثُّم» أشبه الوجه . 

6د د 
0 

إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل» ولا فداء عليه : 

نصنّ عليه في رواية بكر بن محمد : وذكر له: إذا لم يجد إزاراً يلبس 
السراويل» قال: أذهب إليه . 

وفي رواية مهنا أيضا ‏ وقد حُكِيَ له أنَّه ناظر بعض أصحاب 
الشافعيٌ في قطع الخمَّينَ» وإنَّ سبيل السراويل وسبيل الخفٌ واحدء 


"4١ 


ل 
لب “ف 
0 


فتبسّم أبو عبدالله» وقال: ما أحسن ما احتججت”2 عليه . 


وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : إِنْ لبس سراويل”© وجبت الفدية. 
واختلف أصحاب أبي حنيفة : هل يجوز له لبسه؟ 

فقال الطحاوي : لا يجوز له لبسه حتى يفتقه . 

وقال الرازي: يجوز له لبسه» ويفتدي». وبه قال أصحاب مالك . 


دليلنا : ما روى أحمد فى «المسند» بإسناده عن أبى الشّعثاء» عن 


ابن عباس : أنه سمع رسول الله َك وهو يخطب - يقول : «منْ لم يَجَد 
٠ 0 04 ٠ 7” 5 1 ٠‏ 6 و و 
إزاراء ووجد سراويل””"» فليلبسها!»» ومن لم يجد نعلين» ووجد خفين» 
لليينينا» قلق : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال: /200 . 


ووواه أبو يكز التكّاد بإننتاده عن جانن بن زيند قال: سمعت 


رسول الله كله وقد خطب بعرفات» فقال: «منْ لم يَجِدْ نعلين» فليلسن 
خُمَين» ومن لم يَجِدْ إزاراً» فلِيلِسَين سراويل2». 


)010( 
إفة 
إفرة 
00( 
)0( 
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فى «(«ت»: «احتجت) . 


<7 


فى «ت) :* «سراويلاً) . 


3 


فى «ت) : «سراويلاً) . 


<7 


فى («ت)»: «فليلبسه». 


رواه الإمام أحمد فى «المسند») /١(‏ 48١5؟).‏ ورواه البخاري (75و1١),‏ 


ومسلم )١١18(‏ نحوه. 
ففى «ت»: «سراويلاً) . 


يحضين 


وروى النَّجّاد بإسناده عن أبي الزيير»ء عن جابر قال: قال 
رسول الله كلِ: «منْ لم يَجِدْ تَلينء فليلبَْ حُفَّينِء ومن لم يَجِدْ إزاراً» 
فليلسَن راو 7م30 ١‏ 

وروى النَّجّاد بإسناده عن بكر بن عبدالله : أنَّ رسول الله يل صلّى 
صلاة» فلمًا انصرف لبَّى» ولبّى القوم» وفي القوم رجل أعرابيٌ عليه 
سرا[و]يل» فلبًا معهم كما ليُواء فقال رسول الله كلِِ: «السّراويل إزارٌ من 
لا إزارَ له والحُمَانِ نعلا”" منْ لا نعل له)9©). 

فأجاز" لبس السّراويل إذا لم يجد إزارا» وإذا ثبت جواز لبسهء 
نكا انهلا فدية فيد لآن احد ا له ند لابين الأمريى»ه ولآن الب كن 
حكم اللبس وجوازه»ء وأعرضص” عن ذكر الفدية» ولو كانت واجبة 
ليّنها؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك ؛ لأنَّ من جهل جواز اللبس كان بأن 
يجهل وجوب الفدية أولى . 


فإن قيل : قوله: «فليلسنْ سراويل»؛ يعنى به: بعدما يفتقه» كما 


. فى(«ت)»: «سراويلاً»‎ )١( 


3 


0( ورواه مسلم .)١١1/9(‏ 
(0) فى «ت): «تعلان». 


7 


2( ورواه مسلم .)١١1/8(‏ 20>/ 80 نحوه من حديث ابن عباس و9 . 


(0) فى «ت»: «وأجاز». 


كك 


(؟) فى «ت)»: «وأعترضَ». 


4 


0) فى «ت)»: «سراويلاً»). 


كن 


رخضن 


قال: «فليلَس حْمَينِ) وأرادسية بعدها ينتقينا اقل نع الكسين: 

قبل للها تدمله على هذا بطل قاقد قوله* «فمنْ لم يَجِدْ إزاراً» 
أنه إذا فتقه جاز أن يتّزر به مع وجود الإزار؛ لأنَّ جواز لبسه بعد فتقه 
لا يشتبه على أحدء فحملٌ الخبر عليه لا يفيد شيئاً» ولهذا نقول في 
الخمّين ما نقوله في السراويل» والكلام عليه يأتي . 

فإن قيل: فأكثر ما فيه إباحة لبسه على جهته في حال عدم الإزار» 
وليس فيه نفي وجوب الفدية» فلا دلالة فيه على موضع الخلاف . 

قيل [له]: لو كانت واجبة لبّنها؛ لأنَّ الحاجة داعية إلى ذلك؛ 
لأنَه إذا كانت إباحته مع الفدية لا يجوز أن يُلبّس اللبس» ولا يبئّن 
ما يجب عليه» ولا سيّما وهو بعرفات يخاطب المحرمين الذين يحتاجون 
إلى معرفة الفدية» كما يحتاجون أن يعلموا إباحة اللبس» ولا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

والقياس أَنَّهُ لبس أباحه الشرع نطقآء فوجب أن لا تجب به الفدية . 

دليله : لبس الإزار والنعلين. 

ولا يلزم عليه لبس القميص والبرنس لشدّة حرٌ أو برد(" أنّه مباح» 
وتجب الفدية؛ لأنَّ إباحته باجتهادء لا من جهة النُطق . 

واحتجّ المخالف بما روى ابن عمر: أنَّ رجلاً سأل النبئ كله عا 
يلبسه المحرم» فقال: «لا يلبَسَ المحرمٌ القميصّ» ولا السّراويلاتِ» 


. »)ت١( ثلاث كلمات غير واضحةٍ فى‎ )1١( 


3 
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ولا العمائم» ولا البر[ا]نسَ» ولا الخفافء إلا أحدٌ لا يجدٌ نعلين فليلمن 
الحُفَينَء وليقطغهما أسفل من الكعبين»”©» فنهى عن السراويل نهياً 
عاماً. َ 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا كان واجداً للإزار بدليل حديث 
ابن عباس . 

واحتيج بأنَهُ لو لبسه مع وجود الإزار لزمه دم» كذلك إذا لبسه مع 
عدمه كالقميص . 

والجواب: أنَّ هذا موضوع فاسد؛ لأنَّه لا يجوز اعتبار حالة العُذْر 
بحالة عدم العُّذر في وجوب الضمان؛ لأنَّ وجوب الضمان طريقه 
التغليظ» فلا يستدلٌ بذلك في حالة عدم العُذر. 

ثم المعنى في القميص: أنَّهُ ممنوع من لبسهء فلهذا كانت عليه الفدية» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ لبس أباحه الشرع نطقآء فلم تجب به الفدية. 

زليلة لبن الأنار#والعليق: 

وقد دللنا على إباحة الشرع نطقاً بحديث ابن عبًّاس . 

واحتيج أن إباحة لبسه في حال عدم الإزار لا تمنع وجوب الدم؛ 
لأنَّ ما يستبيحه المحرم إذا كان فيه ضرر من الاستمتاع» فإنَّه لا يختلف 
هال العدن ور 

والجواب : أنَّ للعذر تأثير في إسقاط الفدية بدليل أنَّ الصيد إذا 


للك رواه البخاري ,)١*5(‏ ومسلم (9/ا١١).‏ 


هءى3ْ> 


صال عليه» فقتله دفعاً عن نفسه» فلا فدية عليه» وكذلك ترك طواف 
الفكدو يوسو ذنا دو ةلف ان العدرءوعينة: الددرى أن المراة لو 
تركته ‏ وهي طاهر ‏ لزمها دم و[لو] تركته ‏ وهي حائض - لم يلزمها 
شيء» وبهذا وردت السنّة عن النّبئٌ يل : أنَّه رخص للحُيّض في ترك 
طواف الصدرء ولم يوجب عليهنّ شيئا”". 

نه المعنى في الأصل : هو إذا لبسه لشدّة برد أو حر أنَّ ذلك 
لإحياء نفسه» ولهذا تأثير في الضمان بدليل أنه إذا أكل طعام غيره لإحياء 
نفسه ضمنه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ السراويل بدل عن مبدل هو 
المئزرء ومن شأن البدل أن يقوم مقام المبدل بدليل التيمّم والصيام في 
الكفارة» وقد ثبت أن المئزر لا يوجب الكفارة» كذلك ما قام مقامه. 

فإن لم يسلّموا أنَّ هذا بدل فالدلالة عليه قوله عليه السلام: «فإِنْ 
لم يَجد الإزار» فليلبّس السّراويل» . 

وهذءا" صيخة بدل كقوله تعالى : لم يثوا م ييا 
صَعِيدًا #[المائدة: 1]» وقوله تعالى: #َّمَنْلَمَ يد فَصِيامْ سَهَرينِ 
مَكَنَابِعَيْنِ #[النساء: 97]. 


)2000 رواه البخاري 2))١581(‏ ومسلم )١171١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


2( فى «ت»: «هذا)» . 


امدل 


0 

إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخُفَينَء ولا يقطعهماء 
ولا فدية عليه : 

نصنّ عليه في رواية أبي طالب ومهنًا وبكر بن محمد وإسحاق» 
ونقل أبو داود عنه في من لبس الخففٌ. وهو يجد النعل» إلا أنه لا يمكنه 
لبسهما: يلبسه» ويفتدي. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيٌ : لا يجوز لبسهما على 
صفتهما ]2 بل يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن لبسهما افتدى . 

دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عبّاس وقول الْبيّ يكل: «فَمَنْ لم 

فأجاز لبس الحُمّين إذا لم يجد النعلين» وإذا ثبت جواز لبسه ثبت 
أنه لا فدية عليه؛ لأنَّ أحداً لا يفرق بين الأمرين. 

ولأنَّ الَِيَ كله بين حكم اللبس وجوازه» وأعرض عن ذكر الفدية» 
ولو كاتف واجة لقنها؟ لأن الخااحة داغنة إلن 'ذلك» لأنّ م حول نواد 
اللبس كان بأنْ يجهل وجوب الفدية أولى . 

فإن قيل : قوله افَلْيلبسن حفين»؛ يعني : من بعد ما يقطعه. 


قيل له: حمله على هذا يبطل فائدة قوله: «فَمَنْ لم يجدٍ التّعلين» ؛ 


)١(‏ هنا ينتهي موضع السقط في «م» المشار إليه» وقدره خمس لوحات. 


لاع 


أنه إذا قطعه جاز أَنْ يلبس مع وجود التّعلين. 

وعلى أنَّ جواز لبسه بعد قطعه لا يشتبه على أحدء فحمل الخبر 
عليه لا يفيد شيئاً. 

فإن قبل : أكثر ما فيه جواز لبسهء وليس فيه نفي وجوب الفدية. 

فيل لة: ألو كانت القدية واحبة ليك 

وروى أبو حفص العكبريٌ في «شرحه( بإسناده عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة قال : رأيت عبد الرحمن بن عوف يطوف وعليه خُمَانَ» 
فقال له عمر: تطوف وعليك حُفّان؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو 
خر بطل 

يعني : رسول الله وَل . 

ولاك قبي اد الشرع نذا نازرب وخونيه نفدي قاد 
على لبس الإزار والنعلين. 

ولأنَّ في قطعه ضرراً عليه» كما أنَّ عليه في : فتق السراويل ضرر[|]. 

ثم قد ثبت أنَّهُ يجوز لبس السراويل عند عدم الإزار على قول 
الشّافعيء كذلك هاهنا. 

فإن قيل : القصد من المئزر السّترء ويفتق السراويل لا يوجد السّتر» 
والنعلين المقصود منهما متابعة المشي عليهماء وهذا يحصل من الخف 


)١(‏ أي: على «مختصر الخرقى». 


لين 


المقطوع» وكذلك المرأة القصد في حقها من لبس القميص السّترء 
ولا يحصل ذلك بفتقه. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنَه يمكنه'" أنْ يفتقه» ثم يستر به عورته من 
غير أَنْ يلبسه على هيئته» وكذلك المرأة يمكنها أن تستر عورتها بقميص 
وإزار من غير أن تلبس السراويل والحُفين. 

فإن قيل : الفرق بين الخفٌ والسراويل: أنَّ الخففّ يقصد به منفعة 
نفسه» ويفعله لمعنى فيه» وليس كذلك السراويل وقميص المرأة وخفها؛ 
لأنّه يفعله لمعنى في غيره» وهو أنه يستر العورة لأجل الغير؛ لثلا ينظر 
إليهاء والأصول فرّقت بين أن يفعل الشيء لمعنى في نفسه» أو في 
غيره» ألا ترى أنه لو اضطر إلى أكل الصيدء فقتله» كان عليه الجزاء؛ 
لأنَدِا قتله لمعنى في نفسه» وهو حاجته إليه» ولو صال عليه الصَّيد 
فقتله» لم يكن عليه الجزاء؛ أنه قتله لمعنى في الصيدٍ . 

ولأنَّ لبس السراويل ألجأه الشرع إليه؛ ليستر عورته» فلم تتعلّق به 
فدية» كالحائض بترك طواف الوداع» وهذا المعنى معدوم في الخقين. 

قيل له : إذا كان الفدية تسقط عنه بلبس السراويل لما ذكرت» وهو 
ستر العورة لأجل الغير» فيجب إذا لم يكنْ بحضرته أحد يحتاج إلى 
ستر العورة لأجله أنْ تلزمه الفدية؛ لأنَّ لبسه في هذه الحال لا لمعنى 


في غيره . 


)1( في «ت» و«م): «لا يمكنه). 


ال 


وقولهم : (إِنَّ الشرع ألجأه إلى لبسه) غير صحيح ؛ لأنَ قد ينا أنّهاا 
يفتقه» ويستر عورته» والحائض ما ألجأها الشرع إلى ترك الطّواف؛ لأنّها 
تقدر أن تقيم حئّى تطهر وتطوفء وإنَّما خمّف الشرع عنها ذلك . 

وأا استشهاده بالصيد» فلا معنى له؛ لأنَّه إن اضطرً إلى أكله» فَإنّما 
يقتله لمعنى في نفسه» وهو ضرر الجوعء وإن قتله لأنّه صال عليه 
فإنّما قتله - أيضاً ‏ لمعنى في نفسه» وهو خوفه على نفسه. ألا ترى أنه 
لو لم يخففْ لم يجز له قتله؟ وخوفه على معنى في نفسه . 

واحتججّ المخالف بما تقدَّم من حديث ابن عمر: «فإن لم يجدٍ 
النّعلِين فَلْيلبَسٍ الحُفَّينَء ويقطعهما أسفلّ من الكعبين» . 

فنص على القطع» وهذا مقيّدء وخبر ابن عبّاس مطلق» والمقيّد 
يقضي على المطلق . 

والجواب : أن تقابل هذا بحديث ابن عبّاس» وهو أولى من وجوه: 

أحدها: أنه لم يُختلفف فيه وخبرُ ابن عمر اختّلِفَ في اتصاله» 
فقال أبو داود في «سننه» : رواه موسى بن طارق» عن موسى بن عقبة 
موقوفاً على ابن عمرء وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب . 

والثّاني : أنَّ لفظ خبر ابن عبّاس لم يختلفئ» وخبر ابن عمر اختلف؛ 
فِرُوِيَ القطع. ورُوِيَّ ترك القطع» رواه أبو بكر النّجَّاد في كتابه عن نافع» 
عن ابن عمر : أنَّ رسول الله كَلِْ قال: «السراويل لمن لم يجد النعلين». 


. الكلمة غير واخ ضحة في ات»‎ )١( 


نكا 


والثالث: أنَّ خبرنا رواه ابن عبّاس [وغيره]!©» [وخبرهم]”" تفرّد 
بروايته ابن عمر. 

والرابع : خبرنا عملت عليه الأئمة؛ عمرء وعلىٌ» وابن عباس» 
وعائشة. وسعد بن أبي وقّاص . 

فروى أبو بكر النجّاد بإسناده عن الأسود قال: الج عمسر ده 
الخطّاب قلت: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحُلِيفة» وقال: الحُمًا 
نعلان لمن لا نعل له. 

وروى - أيضاً ‏ عن الحارثء عن عليئٌ قال: السّراويل لمن لم يجد 
الإزار» والحُمَان لمن لم يجد التّعلين. 

وبإسناده عن سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس : أنّه قال: إذا لم يجد 
افك الإزا للدي انكر ازيل ونال ونه اللشوه الكببى لين 

وبإسناده عن مولى الحسن بن عليٌ قال: رأيت على المِسْوّر بن 
مخزمة خُمّين وهو محرم» فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرتنا به عائشة. 

وروى بإسناده عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع 
عبد الّحمن بن عوف في سفر ومعنا حاد ‏ أو مغئي ‏ فأتاه عمر في بعض 
لليل؛ فقال: ألا أرى أنْ يطلع الفجر اذكر الله ثم التفت فرأى عليه 
خحُمَينَ» وهو محرم» فقال : وحُمَينَ؟ فقال : قد لبستهما مع مَنْ هو خيرٌ منك . 


. مابين معكوفتين ليس فى «ت»‎ )١( 
زم ما بين معكوفتين ليس في (م».‎ 


6١ 


وجواب رابع» وهو: أنَا نحمل قوله : «وليقطعهما» على الجوازء 
وتكون فائدة التخصيص: أنه يُكرّه قطعهما لغير الإحرام؛ لما فيه من 
الفساد. 

وأمّا قولهم: (إِنَّ خبرنا مقيدء وخبركم مطلق) فَإِنَّما يكون المُقيّد 
يقضي على المطلقٍ إذا لم يمكن تأويله وقد تأوّلنا التقييد على الجواز 
دون الإيجاب . 

وعلى أنَّ أبا بكر المَدُ وذيّ قال: احتججت”2 على أبي عبدالله بقول 
ابن عمر عن النَِّ يكِ وقلت : هو زيادة ذ لعن فقال: هذا حديث» 
وذاك حديث» ورد هذا الكلام . 

وظاهر هذا أَنَّه لم يحمل المطلق على المُقيّد. 

فإن قيل : فخبرنا فيه زيادة لفظ. وهو القطع . 

قيل له : وخبرنا فيه زيادة حكم». وهو جواز اللبس بغير قطع . 

وإن قاسوا عليه إذا لبسهما مع وجود النعلين» فالمعنى فيه: أنه 
ممنوع منهء وهاهنا قد أباحه الشرع نطقآء فهو كخُفٌ المرأة. 

وإن قالوا: ليس في لبسه أكثر من أنه معذور”©: وذلك لا يسقط 
الكمّارة» كلبس القميص في شدَّة البرده. 

فالجواب عنه : ما تقدّم . 


)١(‏ فى «ت»: «احتجت». 


(١‏ في ات» ولم»: «معذورة»). 


هم" 


7 
3 


واحتج د بن كلّ عضو لا يجب تغطيته» لا يجوز ستره بالمخيط» 
كبقية البدن . 


والجواتي: الع ار ع يسترهما بلبس السراويل إذا 


أ 


ولأنَّ ا أن الشرع لم يُبخهء وهذا بخلافه . 

واحتجٌ بأنّه عضو في أحد طرفي الشّهارة» فلا يجوز تغطيته 
بالمخيط» كالوجه. 

والجواب: أنَّ الوجة لا يجوز تغطيته بمخيط» ولا بغيره» فلا معنى 
لتخصيصه بالمخيط» وإذا سقط ذلك» انتقض إذا غطّى رجليه بإزاره. 

ولأنَّ اليدين ليست بطرف الطّهارة» فلا يجوز تغطيتهما بالمخيط 
[....]”" الققّازِينء والمعنى في الأصلٍ ما تقدّم . 

كد جد 
7 

إذا لبس [الخمّين] المقطوعين مع وجود النعلين افتدى : 

قال في رواية إبراهيم - وقد سُّيْلَ عن لبس الخمّين دون الكعبين - 
فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين؛ إذا اضطر إلى لبسهما . 

وقال في رواية الأثرم : لا يلبس نعلاً لها قيد وهو السّير يجعل في 


. بياض في «ت» و(م» بمقدار أربع كلمات‎ )١( 


يدان 


الزمام معترضا ‏ فقيل له: فالخففٌ المققطوع؟ فقال: هذا أشد. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية المَدُوذِيٌ : أكره المحمل الذي على النعل 
والعقب» وكان عطاء يقول: فيه دم . 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومالك . 

وللشافعي قولان. 

ليلنا: أنَّ الى كلِ أباح لبسهما عند عدم النّعلِين بقوله: «فمنْ 

00 وليقطغهما أسفل من الكعبين)"". 

يردي لماو نر عدم تعنيو: اطي 41 ميرد 
عند عدم الشرط . 

فإن قيل : لو كان لبسه بعد قطعه يوجب الفدية» لم يشترط الَبِنُ كلل 
القطع ؛ ؛ لأنَّ حكمه بعد القطع حكمه قبله؛ ذ فلمًا شرط دل على اختلاف 
الحكم . 

قبل له: إِنَّما أباح ذلك عند عدم النعلين» وأجاز لبسهما؛ لأنه 
يقارب النعلين» ولم يبح ذلك لإسقاط الكفارة. 

فإن قيل: فهما بعد القطع في حكم النعلين بدليل امتناع المسح . 

قيل له : الخُفتٌ الذي فيه خرق قدره ثلاث أصابع لا يجوز المسح 
عليه؛ ويمنع المحرم من لبسه» وإن لبسه افتدى . 


(1) تقدم تخريجه. 


"65: 


8 


وأيضاً فإنّه ستر قدميه بما يعد للمشي عادة» فأشبه الخف. 
ا ةف 
أ 

إذا لبس المحرم القباء» فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية : 
قال في رواية حرب : لا يلبس الدّوا(» ولا شيئاً يدخل منكبيه فيه . 
وقال في رواية إبراهيم : إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه . 
وهو قول مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه . 


دليلنا : كاتروف التكاة باسنا عن عفن بن محجد: عن أبيه» عن 


علي كرّم الله وجهه ‏ قال: من اضطرً إلى لبس قباء» وهو محرم» ولم 
يكن له غيره» فلينكس القباء» وليليسه. 


ولأنَّه لبس مخيطاً على الوجه الذي يلبس مثله في العادة» فلزمته 


الفدية» كما لو لبس القميص والسراويل . 


واحتجّ المخالف بأنَّ المخيط لم يشتمل على بدنه على الوجه 


والجواب : أَنَّه لم يلبسه على الوجه الذي يُلبَس مثله في العادة» 


. ضرب من الثياب غليظ‎ )1١( 


مه 


وهاهنا لبسه على الوجه المعتاد. 

واتحاراه انس يات قحف إلى تك كما لو ارتدق نف 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

*# #6 هه 
0 

للمحرم أن يغطيّ وجهه في أصمٌ الروايتين : 

رواهما حنبل وابن مُشْيشٍ عنه في محرم مات : يُخْطَّى وجههء 
ولا تقطن راس 

وكذلك نقل حنبل عنه» وقد سئل عن المحرم: يغطي وجهه؟ قال: 
لا بأس بذلك . 

وكذلك نقل أبو داود عنه : يغطي وجهه وحاجبيه. 

وبهذا قال الشافعي . 

وفيه رواية أخرى : لا يخطي وجهه. 

رواها ابن منصور وإسماعيل بن سعيد الشّالنجي في المحرم يموت: 
لا يُغْطَّى رأسه» ولا وجهه. 

وأومأ إليه - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب: يُخْمّر أسفل من الأنف» 
ووضع يده على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 


ان 


وقال مالك : لا يغطّي وجههء فإن غطّاه فلا فدية عليه . 

ومن أصحابه من قال : فيها روايتان. 

وجه الرّواية الأولى: ما روى أحمد في «المسند» قال: ثنا هشيم 
قال: أنا أبو بشرء عن سعيد بن بي عن ابنٍ عباس : أن رجلاً كان مع 
الي يي فوقصته ناقته» ا 
«اغسلوة بماء وسذرء وكفنوة في نوي ولا تمِسُوهُ بطيب» ولاك 
رأسَّهُ؛ فإنَه يبععثُ يوم القيامة لياه(" . 

فوجه الدّلالة: أنه خصّ الرأس بالكشففء فدلٌ على أنَّ الوجة 
مخالف له؛ لأنّهما لو كانا سواء لما خصٌ الرأس» ولم يؤْخّر البيان عن 
قن الحالحة. 

وروى سفيان بن عيّيَة» عن إبراهيم بن أبي خُرَّة ماين 
جبيرء عن ابن عباس أن لني و قال ١‏ ا 01 كار 
راقولا تخرفط) دن ف يبعَثُ يوم القيامة مة مَلياً0ه7 . 

وهذا نص . 

ولأنه إجماع الصّحابة» روي عن عثمان» وزيد» وابن الزبِير: 


2)١5١8( ورواه البخاري‎ .)5١6 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


ومسلم 7095 )2 . 
(؟) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 007017 ومن طريقه: البيهقي في 
«السنئن الكبرى» (0/ 05). 


لاه ؟ 


وجابرء وابن عبّاس » وسعد: 

فروى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن الفرافصّة قال: رأيت عثمان» 
وزيدء وابن ادير يغطون وجوههم- وهم محرمون - إلى قصاص 
الشعر9©. 

وروى بإسناده عن أبي الزُّبير» عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه» 
وأهوى إلى شعر رأسهء وأشار أبو الزبير بثوبه حتّى رأسه©. 

وبإسناده عن عطاء» عن ابن عباس قال: المحرم يغطي وجهه 
مادون الحاجب. 

وبإسناده عن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن 
يُخْمّروا وجوههم وهم حرم»ء وينهى النساء عن ذلك . 

فإن قيل: يقابل هذا ما رواه النّجَّاد بإسناده عن نافع» عن ابن عمرٌ 
قال: المحرم لا يغطّي وجهه إلا دون الحنك . 

وفي لفظ آخر: ما فوق الدَّقن من الوجهء ولا يُخْمّر المحرم . 

قيل له : وقد روى النّجّاد بإسناده عن نافع» عن ابن عمرّ قال : 
إحرام المرأة في وجههاء وإحرام”" الرّجل في رأسه”" . 


.)١5707( ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

فد ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١57140(‏ وعنده: ١يغطي‏ وجهه بثوبه) . 
م2 في (ات» و«م2: ««حرم» في الموخ 00 

(5) ورواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (6/ /ا5) . 


"4 


فإمًا أن تتعارض الروايتان» فتسقطان» ويسلم قول غيره» أو يكون 
ما ذهبنا إليه أولى ؛ لأنّه يعضده قول غيره من الصّحابة . 

فإن قيل: فقد قال في الخبر الذي رويتموه : الذّقن من الرأس . 

قيل له: لا يجوز أن تجعل هذا خلافا؛ لأنّه معترف بأنَّ إحرام 
الرّجل في رأسه. وإِنّما ذهب إلى أنَّ ما فوق الذقن يدخل في اسم 
الرأس» وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ حقيقة اسم الرأس لا يتناول الوجهء فكان 
هذا القول مطّرحاً. 

والقياس أنَّ ما وجب كشفه في أحد الجنسين» لم يجب كشفه في 
الجنس الآخر. 

أصله : الرأس؛ لمّا وجب كشفه في جنس الرجال» لم يجب كشفه 
فن حفن النساف. 

وكلُ عضو لا تتعلّق به سنة التقصير من الرّجلٍ» لا تتعلّق به حرمة 
التخمير قياساً على سائر بدنه . 

وفيه احتراز من وجه”2 المرأة. 

واحتج المخالف بما روى أبو بكر النّجَّاد بإسناده عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس» عن الْذَّيّ : أنه قال: «اغسلوة بماءٍ وسذرء 
ولا نطوم ولا تَكَمّرُوا وجهّة؛ فإنّه يبعث [يومَ القيامة مُلبَياً]»0". 


)غ2 فى («ت»): «(وجهه). 


اناا 


والجواب: أنَّ الرواية في الوجه متعارضة» ولا تعارض في الرأس» 
قبعب نان حك الرجمملن كان طلا وهو مدر رش ل 
الموتى . 

ولأنَّ خبرنا أولى؛ لأنَّ فيه مخالفة بين العضوين» وذلك زيادة علم 
ليست في خبرهم» فكان تقديمها أولى. 

وقد قيل: إِنَا نستعمل خبرهم فنقول : معناه: لا تخمروا من الوجه 
مقدار ما لا يمكن كشف جميع الرأس إلا بكشفه. 

والمخالف يقابل هذا الاستعمال بمثله فيقول: خمروا وجهه؛ 
معناه: ذاته» ولا تخمروا رأسه؛ يعني : ما علا الّقبة» كأنَّهُ قال: غطوا 
جملئّه؛ وهذا بعيد؛ لأنَّ الوجة عبارة عن عضو مخصوص لا يتناول 
الحعيلة: 

واحتج بأنّه ممنوع من الطيبٍ لأجل الإحرام؛ فوجب أنْ يكون 
ممنوعاً من تغطية الوجه . 

دليله : المرأة. 

وإن شئت قلت : شخص محرم فلزمه كشف وجهه. 

دليله : المرأة. 

والجواب: أن نقابله فنتقول: فلم يلزمه كشف أكثر من عضو واحد. 

دليله : المرأة. 

ولأنَّ وجه المرأة يحصل بكشفه إشعار بالإحرام» لأنّهِ مغطَّى في 


ا 


العادة» ووجه الرجل مكشوف, فلا(" يحصل بكشفه إشعار بالإحرام» 
وَإنّما رأسه هو المغطّى في العادة» فكان رأس الرّجل بمنزلة وجه المرأة. 

واحتج بأنَّ حكم المرأة أخف في حال الإحرام من حكم الرّجل . 

يبيّن صكّة هذا : أَنّهَها] لا تمع من لبس المخيطء والرّجل يُمنّع 
منه» فإذا مُنِعَت من تغطية وجهها فالوّجلٌ أحرى. . 

والجواب: أن قد بيّنًا: أن المرأة لا يلزمها كشف أكثر من عضوء 
كذلك الرّجل . 

ولآنَّ الإشعار يحصل بكشف وجههاء والرجل بخلافه. 

وإِنّما فارقت الرجل في المخيط ؛ لأنَّ جميع بدنها عورة» فجاز 
ستره بكلّ ما يمكن» وليس كذلك الرجل ؛ أنه ليس جميع بدنه عورة» 
فلهذا لم يجز له ستره بالمخيط . 

واحتج بأنَّ الوجة يجمع مفروضات الظّهارة ومسنوناتهاء فلزم 
المحرم كشفه. كال رأس . 

والجواب: أنه يبطل باليدين والرّجلين؛ لأنّها تجمع المفروض 
وهو دفعة ‏ والمسنون ‏ وهو ما زاد-. 

3 المعتى في الرآسن: أن الك :يتعلق بأخلاقسره» «قلهزا وس 
كشفه في حقهء لوحك تلدزة: 


إلل4 في «ت»: «فلم». 


ك١‎ 


2 

لا يستظلٌ المحرم على المحمل» فإن فعل افتدى في أصحٌّ 
الروايتين: 

نصّ عليها في رواية جعفر بن محمّدء وبكر بن محمّدء عن أبيه : 
لا يستظلٌ المحرم» فإن استظل يفتدي بصيام» أو صدقة؛ أو نسك بما 
أمر النبنُ كل كعب بن عجرة. 

وبهذا قال مالك . 

وفيه رواية أخرى: لا يستظلٌ» فإن فعل فلا فدية عليه . 

نص عليه في رواية الأثرم» وعبدالله» والفضل بن زياد: 

فقال في رواية الأثرم : أكره ذلك» فقيل له: فإن فعل يهرق دما؟ 
فقال: لاء وأهلّ المدينة يغلطون فيه. 

وفي رواية الفضل : الدم عندي كثير. 

وفي رواية عبدالله : إن استظلّ أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: يجوز له أنْ [يستظلً] بظلّ المحمل . 

فالدّلالة على أنّه ممنوع من ذلك ما رُويَ عن" النَيّ يله أنَّه 
قال: «المحرمٌ الأشعثٌ [1]لأغب””2©» والظلٌ لا ينفي الشّعثَ والغبار» 


6 فى «ت» : «أن) . 


3 


(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ 65 من حديث أبي هريرة ذلك . 


نض 


راشا ترك لل راع بر مضحين (2, وقال: 
اخذوا عنّي مَناسكك00. 

وروى الأثرم بإسناده عن نافع » عن ابن عمر أنةراق معدوما عل 
رخل قد رفع ثوباً بعود يسإتكتر من حر الشمس» فقال: أضح”" لمن 

وروى النَجَاد بإسناده في لفظ آخر عن نافع : أذّابن عمر رأ ربجلا 
قد نصب في مقدمة رحله عوداً عليه ثوب» وهو محرم» فقال ابن عمر : 
إِنَّ الله "لا يحتٌ الخيلاء» إِنَّ الله لا يحب الخيلاء . 

سراد اه عن ابن عمر انقر ا وسيلة 


من آل. . كيل بظلل عليه بشىء مرخ الشمسن :6 فناداه ابن عمر. 
اتق الله 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت»؟؛ أي : مُبرزين. 

0( تقدم تخريجه. 

(9) قال أبو عبيد: المحدثون يقولون: أضح ‏ بفتح الألف وكسر الحاء ‏ من 
أضحيت . قال الأصمعي : إضح ‏ بكسر الألف وفتح الحاء ‏ من ضحيت . 
قال العسكري: وهو كما قال الأصمعي ؛ لأنه أمره بالبروز للشمس» وهو 
الضح. يقال: أضحيت بالمكان: أي أقمت به حتى أضحيت . انظر: 
«تصحيفات المحدثين» .)3١9 /١(‏ 

(04: الكلة غير وافشة: 


اركضن 


وفي لفظ آخر عن نافع : أنّ ابن عمر رأى رجلاً قد وضع عودين 
على راحلته» وهو محرمء يستتر بهماء فانتزعهما. 

فإن قيل : يعارض هذا ما روى التّجّاد بإسناده عن الحسن : أنَّ 
عثمان ظَلّلَ عليه» وهو محرم. 

و[ما روى] عكرمة؛ عن ابن عبّاس : لا بأس بالظلٌ للمحرم . 

قيل له: هذا محمول عليه إذا كان هناك عذر من حرٌّء أو برد 
فلا يكون بينهما تعارض . 

ولأله محرم ستر على رأسه بما يُقصّد به الترقه في بدنه» فجاز أن 
تتعلّق به الفدية» كما لو غطّاه(©. 

وفيه احتراز من الزمان اليسير؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» وفيه احتراز 
منه إذا جلس تحت خيمة» أو تحت سقف . 

ولأنَّ ذلك لا يقصد به الترفه في البدن في العادة» وإنّما يقصد به 
حمع لهال : 

وأيضا فإنَّ الفدية تجب بإتلاف وبغير إتلاف» ثم ثبت أنَّ الإتلافٌ 
لا فرق بين أنْ يكون عن مباشرة» أو غير مباشرة» وهو أنْ يدل على 
الصيدء أو يَنصِب شركاًء كذلك ما لم يكن عن إتلاف لا فرق بين أن 
يكون عن مباشرة» أو غيرهاء وهذا إذا ظلل على رأسه . 

ولا يلزم [عليه] الحلاق» وتقليم الأظفارء والطيب؛ لأنَّ ذلك 


. في «ت» : «أعطاه»‎ )١( 


يان 


لا تنصوّر فيه إلا المباشرة . 

وأيضاً فإنَّ الإحرام يحرّم تغطية رأسه بغير إذنه» ثم ثبت أنَّ ثوب 
الغير يستوي في المنع من استعماله المباشرة وغيرهاء كذلك ثوب نفسه 
في حقٌ الإحرام بعلّة أنه أحد التحريمين» أو أحد نوعي ي التحريم . 

ولا يجوز أنْ يقال: إِنَّ ثوب الغير يحرم إمساكه؛ لأنَا نفرض 
اااي رجاتي ١‏ لامدويه عور اااي بس إمباته 
وإِنّما يمنع من التصرفف فيه 

ببيّن صكّة هذا 000 
وقالوا: كل بقعة مُنِعَ بن الجلرسس بات مق الاسسبارة كداز الغيو. 

وطريقة أخرئ عيذ وهو" أن المحزء أمن أنتيكشف راسه؛ 
ليحصل له الشّعث والغبارء كما قال النَّيُ كلهِ: «المحرمُ الأشعثُ 
الأغية)202 , 

وإذا ظلل على رأسه زال ذلك المعنى» فَمُيْع منه. 

ولا يلزم عليه إذا جلس تحت سقفء أو تحت خيمة؛ لأنَّ ذلك 
لا يُستدام في حال سيره وقعوده» وهذا يُستدام» وجرى ذلك مجرى 
ما لو ترك يده على رأسه. أو ترك على رأسه مكتلاً» لم يُمنَعْ؛ ولم تجب 
الفدية ؛ لأنَّهُ لا يُستدام في العادة. 

واحتجّ المخالف بما روت أ الحصين قالت: حججت مع الَ لل 


لفن 


حجّة الوداع» فريك أشامة ويلكلا) وعد فيا أجل بزمام ناقة ل لل 
والآخد رافع”" ثوبَةٌ؛ ليستره من الحرّ حنّى رمى جمرة العقبة . 

والجواب : أنَّ ذلك الاستظلال كان زماناً يسيرا» وقد أجاز أحمد 
مثل هذا في رواية الأثرم وقد ذكر له هذا الحديث» فقال: هذا في الساعة 
رفع له الثوب بالعود» يرفعه بيده من حرٌ الشمس . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي داود: إذا كان بطرف كساء أرجو أن 
لا يكون به بأس . 

وهكذا نقل ابن منصور ‏ وقد سَئل عن القبة المحرمة ‏ فقال: 
لاء إلا أن يكون شيئاً يسيراً باليد» أو ثوباً يلقيه على عود. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حرب - وقد سَّئِلَ : هل يتخذ على رأسه 
الظل فوق المحمل؟ ‏ فقال: لاء إلا الشيء الخفيف . 

وإذا كان كذلك» فقد قلنا يموجب الخبر؛ لأنّ الخلافٌ فيما وراء 
ذلك» وهو إذا اتخذ الظل على طريق الاستدامة . 

واحتج بِأنَهُ لو تعلّقت به الفدية لا يستوي فيه الزمان اليسير والكثير» 

والجواب : أنَّ الترفه بتغطية الرأس أبلغ من الاستظلالٍ» فجاز أن 
يستوي في ذلك القليل والكثير» ويفترق الحال في غيره» كالاستمتاع 


. فى «ت» وا(م4: «رافعاً»‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود .)١475(‏ 


للحن 


بالوطءٍ في الفرج؛ لمّا كان أبلغ منه فيما دون الفرج استوى في ذلك 
الإنزال وعدمه» [و]في ما دون الفرج يفترق الحال بين الإنزال وعدمه . 

ولأنَّ أبا حنيفة قد فرّق بين أن يستديم اللبس جميع النّهار أو بعضه 
في باب الفدية. 

آنه لا يمتنع أن يختلف حكم القليل والكثير في إيجاب الدم في 
مسألتناء كما اختلف حكمه في إتلاف الشعر بين القليل والكثير في الدم . 

واحتج اما جان التكللل زواع كاليقفت: ولأنّه تظلّلَ بمالم 
يَعَامَعَ راش :قتماق للق كما زو تظلل تازلا وقد نض احيه على أنه 
لو جلس تحت خيمة» أو تحت سقف جاز. 

وقال - أيضاً - في رواية حنبل : لايستظلٌ على المحمل©2: ويستظل 
بالقارة والخيمة في الأرض» وهي بمنزلة البيت. 

والجواب: أنّه لا فرق بين الراكب والنازل» وإن طال ذلك وكثر 
افتدى ؛ راكباً كان» أو نازلاً» وإن قلّ ذلك» ولم يكثر» فلا فدية عليه ؛ 
سواء كان راكباء أم نازلا . 

وقد بِينّا الفرق بين اليسير والكثير» وبين الخيمة والسقف وبين 
المحمل» وأنَّ ذلك لا يُقصّد به الترفّه في البدن في العادةء وهذا 
بخلافه29 . 


)21 فى (ت» و(م2: «الجملة) . 
(1) في لت) ولم): «آخر الحادي والثلاثون من الأصل» . 


ينض 


إذا لبس أو تطيّب ناسياً فعليه الفدية في أصحٌ الروايتين : 

رواها صالح وعبدالله وحنبل» فقال: من زعم أنَّ الخطاً والنسيان 
مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيداً ناسيآ أو. . . © ناسياً - وهو محرم ‏ لم 
يكن عليه شيء» وقد أوجب الله كد في قتل الخطأ عتق رقبة . 

وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور في من لبس قميصاً عشرة أَيّام 
ناسياً: عليه كمّارة واحدة ما لم يكفد. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وفيه رواية أخرى : لا كمّارة عليه. 

رواها أبو طالب. وحربء. وابن القاسم : 

فقال في رواية أبي طالب: إذا وطوء ‏ يعني : ناسياً- بطل حجه» 
وإذا قتل صيداء أو حلق شعره؛ لم يقدرْ على ردّهء فهذه الثلاثة العمد 
والنسيان سواء» وكلّ شيء من النسيانٍ بعد الثلاث فهو يقدر على رده 
مثل أنْ يغطي برأسه. ليس عليه شيء» ويلقيه . 

وكذلك نقل حرب عنه: إذا لبس قميصاً ناسياً يخلعه» ويفزع إلى 
التّلبية . 


ا 


وكذلك نقل ابن القاسم : إن تتكد التقطية وجب غليه» والناسى 


)1١(‏ كلمة غير واخ ضحة في (ت) و(م4». 


لاضن 


يفزع إلى التّلبيةِ . 

وبهذا قال الشّافعيء وهو اختيار الخرقي من أصحابنا . 

وجه الرّواية الأولى : أنَّ هذا معنى يحظره الإحرام» فلم يختلف 
فيه الساهي والعامد. 

دليله : الحلاق» وقتل الصيدء وتقليم الأظفار. 

فإن قيل: ذكر ابن أبي هريرة: أنَّ للشافعي في قتل الصيد قولين : 

أحدهما: لا جزاء عليه . 

قيل له : الصّحيح أنَّ عليه الجزاء . 

فإن قيل : الحلق والقتل إتلاف» فلهذا استوى حكم الساهي والعامد» 
كإتلاف مال الغير» وليس كذلك اللبس والطيب ؛ لأنّهما ليسا بإتلاف . 

قيل له: هذا يوجب الفرق بينهماء ألا ترى أنَّ الحلق وفوات الح 
ليس بإتلاف» ومع هذا لا يختلفان في حال العمد والسهو؟ 

على أنَّ هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في حال السهوء كما لم 
يوجبٌ في حال العمد. 

وربّما قالوا: إِنَّ الحلق والقتل© لا يمكن تلافيهما بعد وقوعهماء 
فاستوى فيهما حكم العمد والسهو» وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأنَّ 
تلافيهما بعد وقوعهما ممكن بأنْ يغسل الطيب» وينزع المخيط . 


)١(‏ في «م»: «القتلَ والحلق». 
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وهذا لا معنى له؛ لأنَ0" الفدية تجب بحصول الاستمتاع باللبس 
والطيب في الأوقاتٍ الماضية» وهذا المعنى لا يمكن رفعه» وإِنّما يمكن 
الامتناع [من ذلك(" في الأوقاتٍ المستقبلة» والفدية لا تجب باستمتاع 
لم يحصل بعد. 

على أنَّ هذا المعنى لم يوجب الفرق بينهما في حال العمدء كذلك 
لا برجب ف غال الستهن. 

وربّما قالوا: المحرّم من الحلق والقتل جهة الإتلاف دون الاستمتاع 
وار قد ألا ترى أَنَّه لو نتف شعره بحيث يتألم به الفدية؟ فاستوى عمده 
وسهوه كسائر الإتلاف» وليس كذلك الطيب واللباس؛ لأنَّ المحم منهما 
جهة الاستمتاع دون الإتلاف بدليل أَنَّهُ لو أتلف طيبآً كثيراً لم يلزمه الفدية. 
فاعتبِرَ فيه القصد إلى الاستمتاع به مع العلم بتحريمه وذكره لإحرامه. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ لا معنى له؛ لأنَّ الاستمتاع قد حصل له في الزمانٍ 
الماضي» وقد بينا أنَّ الفدية تجب لما يمضي من الزمان. 

وعلى أنَّ هذا المعنى [لا] يوجب الفرق بينهما في حال العمدء 
كذلك لا يوجبه في حال السهو. 

وقياس آخرء وهو: أنّه محرم لبس ما يشتمل عليه بالخياطة» أشبه 


إذا لبسه» وهو عالم بتحريمه. 


)١(‏ في «م»: «لهذا». 
(؟) مابين معكوفتين ليس في ات»2. 


مض 


ولا يلزم عليه إذا لبسه بعد التحلّل الأول وقبل الطّراف؛ لأنّه 
لا فرق بين الأصل والفرع في العمدٍ والسهو؛ ففي الأصل تسقط الكفارة 
في الحالين» وهاهنا تجب في الحالين. 

وعلى أنه بعد التحلّل ليس بمحرم على الإطلاق . 

وأيضاً فإنَّ ما يحظره الإحرام لا يختلف فيه حكم العالم بحظره 
والجاهل بدلالة الحلق» وقتل الصيد» وتفويت الحج» وترك الميقات» 
وتشهد لصكّة ذلك الأصولء ألا ترى أنَّ كلّ عبادة خطر فيها معنى من 
المعاني فإِنَّ حكم العالم بحظره والجاهل سواءء كالأكلٍ والجماع في 
الصّوم والصّلاة. 

فإن فيل : الإحرام من الميقاتٍ مأمور به وهذا منهي عنه . 

قيل له: الحلاق وقتل الصيد منهئٌ عنهء ويستوي فيه العامد 
والجاهل . 

ولأنَّ المأمور به فُرضَ عليه» كما أنَّ تجّب المحظورات فرض 
عليه» فحكمُ أحدهما حكم الآخر. 

ولأنَّ الجهلَ بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها 
فن الجاهل» كم جل تعريم الا وجو الختاداته» 

واحتجّ المخالف بما رُوي عن النِيّ يل أنّه قال: « رفع عنْ أمّتي 
الخطأ والمُسيانُ وما استكرهوا عليه)0". وروي : ١عفِيّ‏ لأمّتي» . ظ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


مض 


والجواب عنه : أنَّ الظاهرَ يقتضي أنْ يكون [نفس]7" النسيان مرفوعاً 
عن الأمة» وقد علمنا أنّه غير مرفوعء فثبت أنَّ المراد بالخبر غير 
ما يقتضي ظاهرهء ولا يخلو إمًا أن يكون المراد به الحكمء أو المأثم» 
وليس واحد منهما مذكوراً في الخبر» فليس له أنْ يدّعي أنَّ المراد به 
الحكمء إلا ولنا أن ندّعي أنَّ المراد به المأثم . 

فإن قيل : نحمله عليهما. 

قيل له : العموم يُدَّعى في الألفاظء وليس هاهنا لفظ يبنى عليهما. 

واحتجّ بما روى صفوان بن يعلى بن أميّة: أنَّ رجلاً جاء إلى 
التي يل بالجعْرَانةٌ» وعليه مقطعةٌ تضمخ بالخَلوقٍء فقال: يا رسول الله! 
أحرمت بالعُمرة» فقال له ابن يلِِ: «مَا كنت تصنع في حجتِكَ؟» قال : 
كنت أنزع هذه المقطعة» وأغسل هذا الخّلوقء أو قال: الصّفْرَة» فقال 
انين يكل : «اصنع في عمرتِكَ ما كنت صَانعا في حجتِكَ»0©. 

فوجه الدّلالة من الخبر : أنَّ السائلَ كان جاهلاً بالحكم» فأمره 
الي يل بغسل الكّلوق» ولم يأمره بالفدية» فلو كانت واجبة لأمره 
بها2؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


والجواب : أنَّ تحريم الطيب يثبت فى ذلك بدلالة أنّهِ رُويَ فى 


0١1)‏ ما بين معكوفتين ليس في «م2. 
هع تقدم تخريجه » وهذا لفظ مسلم . 
إفرة فى ١ت‏ والم»: «بهما) . 


فيض 


الخبر: أنَّ النبَىَ بكلِِ انتظر الوحيّ حين سُيْلَء فلمًا سي عنه قال: «أينَ 


السَّائل عن العغمرة؟2 فَأَتَىَ بهء فقال: «أمَا الجُبَهُ فاخلعْهَاء وأمًا الطيبُ 


٠. _-_ 
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فاغسلة)20, ولم يوجب الفدية؛ لأنَّ الطيب كان قبل التحريم . 

فإن قيل : في الخبر ما يدل على أنَّ تحريمه كان ثابتاً قبل ذلك» 
وهو ما رُوي: أ النَبِىَ يكل قال للسائل : «مَا كنت تصنعٌ في حجَّتِكَ؟) 
قال: كنت أنزع المقطعة» وأغسل الخُلوق. 

ولأنّه رُويَ أنَّ أصحاب لني يلِ كانوا يُومِئُون إليه» ويستجهلونه 
في فعلهء وهذا يدل على تقدّم22 التحريم وشهرته. 

ولأنِّه يحتمل أنْ يكون توقف ؛ لأ[ن]”” تحريم التزعفر لم يكنْ 
حصل . 

قيل له: يجوز أن يكون حَرّم في الحجّ» ولم يُحرَّم في الععمرة إلى 
هذه الحال . 

وأمًا قوله: ِنَّ الَنَامنَ كانوا يسخرون مني» فِيجَنوز أن يون 
اعتقدوا: أنَّ العُمرة محمولة على الح قياساء والنّصٌ إِنّما عَلِمّ 
بالوحي» وما ظنُوه قبل ذلك لا حكم له. 


)0( رواه النسائي )١74(‏ من حديث يعلى بن أمية ذه . 
649 في (ات») و(م»: «تقديم» . 
(6) ما بين معكوفتين ليس في «ت». 


نفضن 


وقولهم : إِنّهِ توقف في تحريم التزعفرء فلو كان كذلك لبيّن له 
تحريم اللبس المختصٌ بالإحرامء فأمًا التزعفر فلا يختص تحريمه 
بالإحرام ؛ كلسل ار فلا يُمنَع من البقاءٍ عليه لأجل 
الإحرام» وَإِنّما يُمنَع منه لمعنى آخر. 

فإن قيل : هذه القصة كانت بالجعرانة سنة ثمان» وتحريم اللباس 
سنة ست عام الحديبية بقوله تعالى: نكن مِدكُم مَرِيضًا أو يود أَذى ين 
زيف #[الشرةة 5]. 

قيل له : هذا دل [على](2 تحريم الحلق والطيب» [و]آليس فيه 
اللباون: 

واحتجٌ بأنَّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فوجب أنْ يكون 
في محظوراتها ما يختلف حكم عمده وسهوه قياساً على الصّوم . 

والجواب: أنَّ الضّومَ يُفّق بين عمده وسهوه في جميع محظوراته 
عندهم ؛ لأنَّ الأكلّ والشرب والجماع يُفرّق بين عمده وسهوه» فالوصف 
غير صحيح . 

وعلى أنَّ الصّومَ ليس للصائم أمارة تدلٌ على كونه صائماء فلذلك 
جاز أن يُعذر في النسيان. وفي المحرم علامة تدلٌ على كونه محرماًء 
قتع اعد وف والكلة عرو وا لها كه فلم يُعدّر في النسيان» فلذلك 


)2 ما بين معكوفتين ليس في ١ت»‏ . 


ا 


استوى العامد والساهي . 

وعلى أَنَّهُ لو أكل في الصّيام ناسيآ لم يفسد ولو أكل جاهلاً بالحكم 
فسد صومه» وكاناييت الى الك زرك 

فإن قيل: قولكم : (إنَّ الحجّ عليه أمارة» فلهذا سرّى بين عمده 
وسهوه» والصّوم لا أمارة عليه) تنتقض علَّة الفرع بالظّهارة؛ لا أمارة 
عليهاء ومع هذا يستوي عمد الحدث وخطؤه» وعلّة الأصل تبطل 
بالذبيحة ؛ عليها أمارة» وقد فرّقت بين العمد والخطأ في باب التسمية . 

قيل : شن اعهرنا وجود الأمارة وعدمها حال التلبس بالعبادة» 
وعدم الأمارة في الطّهارة بعد الفراغ منهاء وبعد نقضهاء فلا يلزم عليه 
على ما قلنا. 

وأمًا الذبيحة فإِنَّ الأمارة إِنَّما توجّد في وقت الذّبح» والتسمية 
تنعدم على تلك الحال» فلا توجد الأمارة المشروطة في وقت التسمية . 

واحتج بأنّها عبادة لها تحليل وتحريم» وكان من المنهي عنه فيها 
ما يُفرّق بين عمده وسهوه, كالصّلاة. 

والجواب: أنَّ السلامّ مشروع في الصّلاة» واللباس غير مشروع 


)١(‏ فى «ت»: (عليه». 


نضا 


قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم» وكذلك الحكم 


« 
. أ 


نصنّ عليه في رواية ابن القاسم» وَسُئل : هل تغطية الرأس وقت؟ 
فإنَّ هؤلاء يقولون: إذا كان قدر يوم وجبت كمّارة» ومالك يقول: إذا 
[. .2 من حر أو برد» فقال أحمد: إذا تعمد التغطية» وقصد ذلك» 
وجبت عليه . 

وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن لبسه يوم كاملا أو ليلة كاملة ‏ فعليه دم 
وإن لبسه أقل من يوم فعليه صدقة» وكذلك إن لبس أقل من ليلة» وإن 
طيب عضو ا كاملا فعليه دم وإن طيّب أقلّ من عضو فعليه صدقة . 

وقال مالك : إن نزعه أو غسله في الحالٍ» فلا فدية عليه» وإن 
حصل له انتفاع ماء فعليه الفدية. 

دليلنا: قوله تعالى: فم نكن مَك مَرِيضًا أَوْ يود أَدى ين رَأسِوء 
فَفِدَيّةٌ #[البقرة: 195] . 

وتقديره : من كان مريضاًء فلبس» ففدية» أو به أذى من رأسه. 


الل بياض في ١ت»‏ ولم) . 


غحض 


وظاهر الآية يقتضي تعلق الفدية بوجود اللبس والستر من غير 
اعتبار معنى آخر معه. 

ولأنَّهُ لبس ممنوع منه» أو طيب ممنوع منه لحرمة الإحرام» فوجب 
أن يكون مضموناً بالفدية» كما لو طيّب عضواً كاملاً» أو استدام اللبس 
يوماً كاملا . 

ولأنّ الطيب واللباس استمتاع» فاعتّبِرَ فيه مجرّد الفعل دون 


الاستدامة. 


دليله : الوطء ذ في الفرج. 

وإن شتت قلت : فعل حرّمه الإحرام» فلم تتقدر فديته بالزمان» 
كسائر المحظورات من الوطءء والحلق» وتقليم الظفر» وقتل الصيد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المعتاد من اللبس هو لبس يوم كامل» أو 
ليلة كاملة» ألا ترى أنَّ النّاسَ يلبسون ثياب التّهار في أوَّله وينزعونها 
في آخرهء ويلبسون ثياب اليل في أوّلهء وينزعونها في آخره؟ فإذا لبس 
أقل من يوم أو ليلة فلم يلبس لبساً معتادا فيجب أن لا يلزمه دمء ألا 
ترى أنه لو اتّزر بالقميص”©, أو تردّى بهء لم يجب عليه دم؛ لأنّه لم 


0 


وكذلك إن طيّب عضواً فعليه دم؛ وإن طيّب أقلّ من عضو. 


)١(‏ فى «ت“»: «بالقمص)»). 


فض 


وكذلك إذا قصّ ظفراً أو ظفرين فعليه صدقة» ولا يلزمه دم؛ لأنَه 
ليس في العادة أن يقصصّ ظفراً أو ظفرين» ويترك الباقي . 

وكذلك إذا حلق شعرة» أو شعرتين. 

والجواب: أنَّ المعلوم من أحوال النَّاس أنَّهم يمسحون”" بالطيب 
عفن الرامن: :وعقن الوحف ومن انكر بهذا فإنه تكن الضروواك: 

وكذلك معلوم في لبس الثياب من اللَّيلِء فتكون من أوّلهء ثمّ 
ينزعها وينام في الفراش » ولا يستديم لبس القميص والسراويل من أوّل 
اللِّل إلى آخره؛ وكذلك ثياب التهار في الصيفء وتكون في 
طرفي التّهار. 

ولأنَّ الإنسانَ لا يلبس الحُمْين في بيته في العادة. 

ولأنّه لو لبس الجوربين في الكفين» أو لبس الخمّين في رأسه» 
وجبت الفدية» وهو غير معتاد» وكذلك لو لبس الحجبّة والفرو في الصيفب 
فعليه الفدية» وإن لم يكن معتاداً» فبطل اعتبار العادة في ذلك؛ لأنَّ حلق 
اللحية والحاجبين ليس بمعتاد» ومع هذا تجب الفدية . 

فأمًا القميص إذا اتّرر به فإِنَه بمنزلة الإزار» وذلك لبسسٌ مباح» فلهذا 
لم تجب الفدية» وليس كذلك هاهناء لأنَّ هذا لبس محظور لحرمة 


الإحرام . 


)١(‏ في «ت» و(م»: «يمسحوا». 


لذن 


وأمّا حلق الشعرء وتقليم الأظفارء فذلك يجري مجرى الإتلاف» 
فاختلف حكم كثيره وقليله» كما يقول في إتلاف الصيد» وليس كذلك 
اللباس والطيب؛ فإنَّ المحم منهما جهة الاستمتاع» فكان الاعتبار فيهما 
بما يقع عليه الاسم» كما يقول في الاستمتاع بالمرأة وبالجماع؛ فَإنَه 
يستوي يسيره وكثيره . 

فإن قيل: أليس قد قلتم : إذا ظلل على رأسه زماناً طويلاً افتدى» 
وإِنْ كان يسيراً لم تجب الفدية؟ كذلك هاهنا.. 

قبل : الَف بالظلال دون التّفُه ما يلاقي جسدهء فجاز أن يُفرّق 
بينهماء كما أنَّ الاستمتاع بالوطءٍ في الفرج أبلغ منه دون الفرج» فاعتبرنا 
الونزال فيما دون الفرج في الفساد والفدية» ولم نعتبره في الفرج لقوته . 

وفيما ذكرنا على أبي حنيفة دلالة على مالك . 

+ عد د 
2 

إذا دهن المحرم بزيتء أو شيرج فلا فدية عليه في أصحٌ 
الروايتين» وسواء في ذلك استعمله في رأسهء أو بدنه : 

قال في رواية الأثرم ‏ وقد سَيِلَ عن المحرم يدهن بالزيتِ والشَّيرجٍ - 
قال: نعم» يدهن به إذا احتاج إليه. 


وظاهر هذا: أَنَهُ لا فدية عليه؛ لأَنَّه أباح استعماله . 


لض 


وفيه رواية أخرى : عليه دم . 

قال في رواية أبي داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم 
وش فذكرت له حديث ابن عمر: أن البىَ كل اذَهنَ بزيت غير مُقَنَّتِ 
فسمعته يقول : الأشعث الأغبر. 

وظاهر هذا: أنَّ فيه الفدية؛ لأنَّه منع منهء وهو اختيار الخرقي» 
وقد يحتمل أنْ يكون منع منه على طريق الكراهية من غير فدية . 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية. 

وقال الشّافعي : إذا دهن به رأسه أو وجهه. فعليه الفدية» وإن(© 
دهن به سائر بدنه لم يجب عليه شيء. 

والرّواية الأولى : ما روى أحمد في «المسند) قال: ثنا روح» قال: 
ثنا حمّادء عن فَرْقَدٍ السبَحِيٌ» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس: أنَّ 
رسول الله يله ادَهنَ بزيتٍ غير مُقنَّتِء وهو محرم'". 

قال أبو عُبِيدٍ : يعني : غير مطيب» والمقدّتُ الذي فيه الرياحين» 
يُطبّخ بها(" الزيت حنَّى تطيب» ويُتعالج به من الرياح . 

فإن قيل : يجوز أنْ يكون ادَّهن بعد الحلق» وقبل الطّواف . 


(١)‏ في ات» و(م»: «لأن؟». 
00 زواة الإمام عون في «المسند) (؟7!/ 9؟2)5 وابن خزيمة في «(صحيحه) 
(55061) لكن من حديث ابن عمر و . 


[فوة فى (ت» ولم»: «فيه» بدل (بها» . 
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قيل له : إذا رمى فقد تحلل» ولا يُسمّى محرمآ على الإطلاق . 

ولأنّه في هذا الوقت كان يتطيّب بأطيب الطيب» وهو المسك» 
وقد روته عائشة رضي الله عنهاء فلا معنى لتخصيص الزيت» واستثنى 
الذي ليس بمطيب في هذا الوقت» فلم يجز حمل الخبر عليه . 

والقياس أَنَّه ليس عليه رائحة مستطابة» فلم يكن من الطيب» أو 
نقول : فلم تجب به فدية. 

دليله : السمن والزيد. 

ولأنّه لو استعمله في بعض عضو كامل لم يجب به الدم . 

ذليلة © :هاذكرنا: 

واحتيجٌ المخالف بأنَّ الزيت والشيرج» كما أصل الأدهان التي هي 
الطيب» ومعلوم أنَّ الدهنَ لم يكتسبْ من هذه الأشياء إلا الرائحة؛ لأنَّ 
جرم البنفسج والورد غير قائم فيه» ولا مخالط له ووجدنا الرائحة 
بانفرادها لا حكم لها في الأصولء ولا تتعلّق بها وجوب الكمّارة» ألا 
ترى أنَّه لو لبس ثوب مبخّرا بندٌ أوعودء لم يلزمه شيء؟ فلمًا اتفقوا على 
أنه يجب في دهن البنفسج والورد دم» علم أنَّه إِنّما يجب لأنَّ الشيرج 
الذي هو أصله في نفسه طيب . 

ويدلٌ على أَنَّه طيب ما رُوي عن علي : أنّه كان إذا أراد أن يحرم 
اذّهن من ذبّةَ زيت. 

وهذا يدل على أنَّه طيب ؛ لأنّه كان يستعمله على وجه التطبّبٍ 


>38 


الذي تدب إليه لأجل إحرامه . 

والجواب: أن( قولهم : (إنَّه لم يكتسب من تلك الأشياء إلا 
الرائحة» والرائحة بانفرادها لا تجب بها الفدية) غير مسلم؛ لأنَّ المقصود 
من اليب ريحته دون جرمه» وغاية الطيب هو الشم» فإذا كان كذلك 
لم يكن فرقٌ بين ما طَيّب برائحته من غير جرمه. وبين ما خلِطَ 
جرم الطيت” 

وما ذكروه من الثوب المبخّر فإنَّ الفدية تجب [فيه] به. . 

وما ذكروه من حديث علي فيحتمل أنْ يكون قصد بذلك التداوي؛ 
لأنَّ النَِىَ كل كان يبارك في الزيت» لا أنه على وجه الطيب. 
* فصل : 

والدّلالة على الشّافعي : أنه لو دهن به بدنه لم يجبْ به دم» كذلك 
إذا دهن به رأسه ووجهه. 

دليله : السمن والزيد. 

ولأنّه عضو لو دهنه بالسمن والبزرء لم يجب به الدم» كذلك إذا 
دهنه بالزيتٍ والشيرج, كالبدن. 

ولأنَّ الرأسَ موضع [من]”" بدنه» فإذا دهنه بالزيتٍ والشيرج لم 
يلزمه دم . 
)0غ( في 'ات) و«ام»): (عن». 
(١‏ ما بين معكوفتين ليس في ١ت).‏ 


تن 


دليله : سائر البدن. 
ولأنّ حكم الرأس والجسد سواء فيما يرجع إلى تغطيته وطيبه» 
وكان يجب مثله هاهنا. 
فإن قيل : إِنَّما يقصد باستعمال الشيرج في الرأس والوجه تحسين 
الشعر وترجيله وإزالة الشعث عنه» فلهذا ظظ وليس كذلك 
تر البدن؛ لأنَّ هذا المعنى معدوم فيه. 
قيل له: إذا استعمل الماء في رأسه ووجهه. فإنّه يقصد به إزالة 
الشعث وتحسين الشعر ومع هذا لا يجب فيه شيء. 
على أنه يجوز [أن يقصد] باستعمال الشيرج في سائر بدنه إزالة 
القشّفٍِ”" والشّعثء كما يقصد باستعماله في رأسه ووجهه. 
6د طد 
ةا 
إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بعصفر جاز له ذلك. 
ولا فدية عليه : 
نصّ عليه في رواية حنبل» فقال: لا بأس أنْ يلبس المحرم الشوب 
المصبوغ ما لم يمسه ورسسٌ» ولا زعفران» وَإِنْ كان غير ذلك فلا بأس» 
ولا بأس أنْ تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. 
)١(‏ القَسَففُ: قَذَرُ الجِلْدٍ. 


يدان 


وكذلك نقل الفضل بن زياد عنه: لا بأس أن تلبس المرأة الحلى 
والمعصفر من الثياب» ولا تلبس ما مسه الورنٌ والزعفران. 

وبه قال الشافعى . 

وقال أبو حنيفة ومالك : يُمنع من لبسه» وإن لبسه ‏ وهو ينفض - 
فعليه الفدية. 

دليلنا: ما روى أبو داود قال : ثنا ابن حنبل قال : ثنا يعقوب قال: 
كنا أبى عن ان إسحاق قال فإن نافع مولي :عبد الله تن عن حاتي 
عن القفازين» والئقاب» وما مسي الورم” والزعفران من الثياب» ولْتَلبنَ 
بعد ذلك ما شاءث من ألوان الثٌيِاب من مُعَصفْرء أو جر أو حلي » 
أو سراويلٌ» أو قميصء أو خففٌ0". 

هذا نص. 

فإن قيل : يُحمّل هذا عليه إذا كان لا ينفض . 
وبين المصبوغ بالعصفرء ولمًّا فرّق بينهما دلَّ على أن المعصفرَ مباح 
على الإطلاق . 


وعلى أنَّ الإباحة عامة» فمن خصّها فعليه الدليل. 


للق رواه أبو داود (/1171). 
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ولألّه إجماع الصّحابة ؛ روي ذلك عن علي وابن عمر» وجابر» 


4 


وعائشة : 


فروى أبو بكر النّجَّاد بإسناده عن أبي جعفر : أنَّ عمر رأى على 
عقيل ثوبين موردين» وهو محرم» فقال له عمر: إِنَّ هذا لا يصلح» 
فقال له علىٌ : إِنَا أهلّ بيت لا يُعلمنا أحدٌّ بالسنة. 

وفي لفظ آخر: قال عمر: ما هذا؟ قال علي : ما إخال لأحد يُعلمنا 
بالسنة . 

وروى بإسناده عن أبي هريرة: أنَّ عثمان بن عفان هه خرج حاجاًء 
ومعه علىٌ؛ قال: وجاء محمّد بن جعفر» وقد كان دخل بأهله في تلك 
اللّيلة» فلحقهم بليل» فجاء وعليه معصفرة» فلمًا رآه عثمان انتهره» 
وأَفْفَ به قال: أما علمت أنَّ رسول الله بل نهى عن المعصفر؟ فقال له 
علي : إِنَّهُ لم ينهك» ولا إيّاهء وإنّما نهاني". 

فإن قيل: فلا حجَّة في هذا؛ لأنَّ عمر وعثمان خالفاه. 

قيل له: لم ينكرْ عمر ذلك إلا مخافة أن يرى الجاهل ذلك» فيظن 
أنَّ جميع الصبغ واحدء وأنَّ ثياب الطيب يجوز لبسها في الإحرام؛ ألا 
ترى أنَّهَ سكت عنهماء وأقرهما على لبسه؟ لو كان سدضيوانا ذبن 
سكتء ولا أقيَ على ذلك . 


ف اذا 


والذن يا مك هذا؟ آن ركازه ا ماكاة صن هذ الوه لأاغير: 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ك/ الا). 


نلكنا 


ما رواه النّبََاد بإسناده عن نافع : أنَّ عمر رأى على طلحة بن عبيدالله 
ثوبين مصبوغين بمشقٍ» وهو محرم, فقال: ما هذا الثوب؟ فقال: هذا 
ما ترى مصبوغين بوشْتء فقال: إنَكم أئمة يُنظر إليكم» فعليكم بهذا 
البياض» ويراكم الرّجل فيقول: رأيت على رجل من أصحاب الئَِيَ يكل 
وبين مصبوغين !7" . 

وهذا يدل على ما قلناه. 

وأيضا [ما]”" روى النّجّاد بإسناده عن أبي الرّبير قال: كنت مع ابن 
عمرء فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران» وهو محرم. فقال: في هذين 
على بأسسٌ؟ قال : فيهما طيب» قال: لاء قال: لا بأس©. 

وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن نافع قال: كن نساءً ابن 
عمر وبناته ‏ يلبسن اللي والمعصفرات وهنّ محرمات9, لاينكر ذلك 
عبدالله . 

فإن قيل : فقد روى التَجّاد بإسناده عن نافع : أن اتن غمر كان يكه 
المعصفر للمحرم . 

قيل له: قد نقلنا عنه ما يدل على إباحته» ويحتمل أن يكون كره ذلك 


000( ورواه ابن سعد فى (الطبقات الكبرى» (”7/ 9١5؟).‏ 
(؟) مابين معكوفتين ليس فى (ت)». 
ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١1788١(‏ 


(5) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)1١781/0(‏ 


اين 


مخافة أن يراه الجاهل» فيظن جواز سائر الأصباغ مما فيها طيب وغيره. 

وأيضاً روى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال : 
إذا لم يكنْ في الثوب المعصفر طيب» فلا بأس به للمحرم أَنْ يلبسه0©. 

وأيضاً روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه : أن" عائشة كانت تلبس المُحَصِفْرَ وهي محرمة". 

فإن قيل: فقد روى أبو بكر بإسناده عن الأسود» عن عائشة 
قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع. وتلبس ما شاءت إلا المتورد 
بالمعصفر . 

وروى النّجَّاد بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة: أنَّهها كانت تكره 
الثوب المصبوغ بالزعفرانٍ والمشبعة بالعُضْفرٍ للرجال والنّساءء إلا أن 
يكون ثوباً غسيلاً© . 

قيل له: تحمل كراهتها لئلا يظنّ الجاهل أنَّ جميع الأصباغ الي 
فيها الطيب يجوز لبسها. 

وروى حنبل في «مسائله» قال : ثنا أبو عبدالله قال: ثنا روح قال: 
ثنا حماد» عن أيوب» عن عائشة بنت سعد قالت: كن أزواج الننَ يل - 


.)١1788٠0( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
فى «ت» و«م»: «عن».‎ )0( 
.)7١ //8( وروأه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى»‎ )*( 


(4) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (17178). 


نين 


يُحرمن في المعصفرات . 

والقياس أنَّ كل ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفضء جاز لبسه 
وإن كان ينفض عليه . 

أصله : المصبوغ بالسواد والكحلي وسائر الأصباغ . 

وإن شئت قلت كلما الا تتم الفذية إذاكان لا يفصن لا تجب 
به وإن كان ينفض . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنه لبس ثوباً معصفراً فأشبه إذا كان لا ينفض . 

فإن قيل : كدالو دوي المنن. تعن المي ان 
جسمهء وليس كذلك إذا لم ينة ينفض ؛ فإنَّه لا يصل إلى جسمه جرمه. 
ولا يعلق بيديه شيء منه . 

قيل له : ما يصل إلى جسمه. وما يصل إلى ثوبه سواء في التطّب 
في العادة؛ لأنّه قد جرت العادة : أنَّ الما س يُطْيبِون ثيابهم» كما يُطيّون 
أبدانهم . 

ولأنَّ الإحرام بالصّلاة لمّا© أوجب إزالة النجاسة عن بدنه» أوجب 
إزالتها عن ثوبه» كذلك الإحرام بالحجج والعمرة لما أوجب"" إزالة الطيب 
عن بدنه» وجب أن يوجب إزالته عن ثوبه. 
)1١(‏ في «ت» و«م»: «فلما». 
(0) في «ت»: (وجب). 


848 


فإن قيل: إذا لم ينفض فليس هناك إلا اللون» واللون بانفراده 
لا حكم لهء ألا ترى أنَّ النبِىَ لله قال لأسماء : «اغسليهء ولا يضِدٌك 
أثْرّةُ»77"» فأمر بإزالة أجزاء الدم» وأسقط حكم اللون. 

قيل له : لا نسّم أنَّ هاهنا اللون فقطء بل اللون والرائحة» وللرائحة 
تأثير في إيجاب الفدية كالطيب» فلمًا لم تجب الفدية بهذا إذا لم ينفض» 
لم تجبٌ وإن نفض . 

وأمًا النجاسة فيجوز أن يُقال: في عن لونها للمشقة» ولا مشقة 
هاهنا . 

واحتج المخالف بما رُويَ عن النِيَ تلِ: أنه نهى عن لبس المُحَصفْر 
في الإحرام . 

والجواب : أنَّ هذا إن ثبت - فقد روينا عن عليٌ : أنّه قال: لم 
ينهك» ولا إِيّاهء إِنّما نهاني”". 

فيُحمّل النهي إليه خاصاً. 

وعلق أن سدلةعان اكات ؟ لأن 1 ] 
الإحرام. 

واحتيمٌ بأنَّ المعصفرَ صبغ له رائحة مستلذة» فأشبه الزعفران والورس . 


)200 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7000 وأبو داود (7"56) لكن عن 


(1) تقدم تخريجه. 


حصنا 


والجواب: أن قوله: (ضبغ) لا تأثير له؛ لأنّ الصبعّ وغيرة مما 
له رائحة تستلذٌ كالكافور والعود والعنبر وغير ذلك ع١‏ في المنع» 
وإيجاب الفدية» وإذا وجب حذف هذا الوصف انتقض بكلٌ ما له رائحة 
ُستلذٌ» كالتفاح والسّفرجل والخوخ والشّيح والقيصوم. 

وعلى أنا لا نسلّم الوصف؛ لأنَّ القصدّ من العصفر اللون دون 
الرائحة ؛ لأنَّ رائحته غير مُستلدَّة . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أنّها طيب» فلهذا مُنِعَ منهاء وليس 
كذلك هاهنا؛ لألّه ليس بطيب. 

ولأنّه [إذا] لم ينفضل لم تجب به فدية» فلهذا لم تجبٌْ به وإن 
نفض - كالسواد. 


* # * 


م 

إذا خضب المحرم لحيته بالحناءء أو يديهء أو رجليه. 
فلا فدية عليه كالمعصفر : 

وقد قال أحمد في رواية الميمونيّ : الحناء مثل الزينة» ومن يُرخُص 
في الريحان يُرخص فيه. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية محمّد بن حرب» وقد ستل عن الخضاب 
للمحرم» فقال: ليس بمنزلة طيب» ولكنّه زينة» وقد كره الزينة عطاءٌ 
المعرم: 


الك 


وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية . 

دليلنا: ما روى ابن المنذر بإسناده في كتابه عن عكرمة : أنَّ عائشة 
وأزواج النِيَ ل كنّ يَخضْبنَ بالحناءء وهنَّ حرم" . 

تإنة قبل نيعتسن أن كون يكذ التحلن الأول 

قيل له: قد أجبنا عن هذا فيما تقدّم» وأن ذلك لا يقع عليه اسم 
المحرم على الإطلاق . 

ولأنَّ في تلك الحال يجوز استعمال”" الطيبء فلا معنى 
لتخصيض الحناء يذلك: 

ولأنه نقصلف لونة فو رائحته في العادة. فاشيه الوشمة - وهي 
خضاب يُصبّغْ به والسواد والنيل. 

واحتج المخالف بما رُوي عن النَبِيٌ كلِِ: أنّه نهى المُعتدّة أن 
تختضب بالحناء» وقال97 : «الحناء طيب)9' . 


)200 ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١١4857(‏ لكن من حديث ابن 
عباس وَْيا. قال ابن الملقن كما في «خلاصة البدر المنير»: وفي سنده نظر. 

(؟) في الأصل : «استعمال لبس» . 

[فوة في 'ات» و«م): «وكان». 

62 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (71/ 518)» من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها بلفظ : «لا تطيبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب»» - 


م١‎ 


واذاشت انه لبي وعيف فيه الفديةة 
الحقيقة» فمنعت منه لأجل الزينة. 

واحتجّ بأنَّ له رائحة مستلذة» فوجبت الفدية باستعماله في بدنه» 
كال زعفران» وماء الورد. والمسك. 

والجواب: أنه ينتقض بالتفاح والسّفرجل والخوخ وسائر الرياحين. 

وعلى أنَّ المعنى في الورس والزعفران: أنّهِ تقصّد رائحتهماء 
وهما طيب في العادة. والحناء يقصد لونه دون رائحته» فبان الفرق 

* #6 *ه 
1 

فإن لبس ثوباً مُبِخَّراً بعود أو نَدّ فعليه الفدية : 

وقد قال أحمد في رواية أحمد بن نصر في المحرم يشم الطيب: 
عليه الكفارة . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : لا يلبس ثوباً فيه طيب . 

وقال في رواية ابن القاسم ‏ وقد سّيِلَ عن المحرم يفترش الفراش 
والثوب المطيب ‏ فقال: هو بمنزلة ما يلبس . 


5 ورواه البيهقى فى معرفة «السئن والآثار» (1كم؟) وضعف إسناده . 


نض 


وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه» ويجوز عنده لبس الثوب المطيب 
والنوم عليه إذا كان جافاً لا ينتفض عليهء وإن كان على ظاهر الثوب 
طيب - وليس على ما يلي بدنه طيب - جاز لبسه . 

وليلنا : ما تقدّم من حديث ابن عمر: أنّه سأل رسول الله كلل : 
ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال : لا يلبسُ القميص» ولا العمامة» 
ولا السّراويلَء ولا البُرنسَ» ولا ثوبآ مسّهُ الورسئٌ ولا الرّعفرانُ»0©. 

وفي لفظ آخر: نهى النّساء في إحرامهنٌَ عن القمّازِين» والتّقاب» 
وما مسّهُ الورسُ والزعفرانُ من الثياب”. 

وإذا ثبت تحريم لبس الثوب الذي مسه الورس والزعفران» فالثوب 
المصبوغ بهما ‏ أو بغيرهما من الطيب - أولى بالتحريم . 

والقياس أَنَلَديْعَد”" طيباً في العادة» فوجب أنْ يكون مُحرّماً تتعلق 
به الفدية قياساً على استعمال الغالية . 

ولأنَّ المقصدّ من الطيبٍ رائحته لا لعينه» ألا ترى أنه إذا استعمل 
ماء الورد ‏ وقد ذهبت رائحته ‏ لم تلزمه الفدية؟ فإذا كان كذلك.» وجب 
أن تجزئه الفدية في مسألتنا. 


69 فى «ت): (يتعمد). 


ينض 


فإن قيل: يبطل بالجلوس في العطارين . 

قيل له : ذلك لا يُسمَّى متطيباً في العادة. 

واحتجّ المخالف بأنّه غير مستعمل لجرم الطيب» وإِنّما تختلف 
الروائتح فقطء والرائحة بانفرادها لا حكم لها؛ لأنه لو جلس في 
العطارين» أو في الكعبة وهي تجمّرء فشمٌ روائح الطيب لم يلزه شيء. 

والجواب : أنَّ دخان العود والنّد جسم والزعفران والعنبر والكافور 
جسمء فاستعماله استعمال لجسم الطيب. 

وعلى أنا قد بينا: أنَّ الاعتبارَ بالرائحة دون جسم الطيب بدليل 
ماء الورد("2 إذا ذهب ريحه. 

وأمّا إذا جلس في العطارين أو إلى الكعبة» واعتمد شم الرواتح» 
فإنَّ أحمد قد أطلق القول في رواية ابن القاسم» فقال في المحرم يشم 
للبت تفلي كنارة: 

وقال ‏ أيضاً - في رواية ابن القاسم في الرّجلٍ يحمل معه الطيب» 
وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ وعطاء يقول: إن تعمّد شمّه فعليه الفدية . 
قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون فيما [لا] ريح له. 

وهذا يقتضي وجوب الكمارة . 


وَإِنَّ شيظنا يقول: لأا قدية علية'فى ذلك لأنّه ل يسمى متطيباً في 


. في «ت» و(م»: «الماء ورد‎ (01١ 


22" 


العادة» وليس كذلك إذا تبخَّر بالعادة؛ فإنَّه متطيب في العادة» فلهذا 
فّقنا بينهما. 
ا ف 
2 

إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى 
الروايتين: 

رواها جعفر بن محمد عنه فقال: المحرم يشم الريحان» ليس هو 
من الطيب» ورخّص فيه. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في المحرم : يشم الريحان» وينظر في 
المرآة. 

وكذلك نقل حرب عنه قال: أمّا الطيب فلا تقربه» والريحان ليبس 
مثل الطيب . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وفيه رواية أخرى : فيه الفدية . 

قال في رواية أبي طالب والأثرم : لا يشم المحرم الريحان» كرهه 
ابن عمرء ليس هو من آلة المحرم . 

والرُوايتان فيما يُتَّخْذْ منه الطيب مثل البنفسج» والورد» والقيصوه”"©. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت» و(م). 


نكن 


والياسمين» وغنو الذي كشك مله الرتبق) والخيري » وهو المنثور» 
وفيما لا يُنَخذ منه كالريحان الفارسي» والثمامء والبَرّم والتّرجس» 


والمرزيكوش». ففي الجميع روايتان على ظاهر كلام أحمد. 


وهو قول شيخنا أبي عبدالله . 


وقد قال أحمد في رواية المَرُوذِيٌ وابن إبراهيم - وقد سُيِلَ عن 


وهذا يقتضي أنَّ جميع ما ينبته يجوز شمّه» وامتنع مما ينبت 


لنفسه ؛ لأنَّ جنس الحرم يُمنَع من أخذه. 


ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة: لا كفارة عليه» ويكون 


: (ليس من آلة المحرم) على طريق الكراهة دون التحريم . 


وقال أبو حنيفة : لا يلزمه بشم شيء من الرّياحين فدية . 
وللشافعي في شم الرّيحان الذي لا يُتَخْذٌ منه الطيب قولان: 
أضجهما» أن عليه الفدية: 

دليلنا: مارواه(" أبو بكر عن تمان ين عمان: أن الى يل قال : 


«المُحَرِمُ يدخل البستان» ويشم الديحان)0© 1 


010( 
فم 


الكلمة غير واضحة في ات» و(م». 

قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/ 7577): رواه الطبراني في «الصغير؟ . 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (7/ 587): رويناه مسلسلاً من طريق 
الطبراني» وهو في «المعجم الصغير» بسنده إلى جعفر بن برقان؛ عن - 


لك 


ولأن من شم شيئً من هذه الأشياء لا يُسمّى متطبا في العادق» فلم 
تجب به الفدية» كما لو شم الفاكهة التي لها رائحة طيبة كالأَنّخجٌ 
والتفاح» والسّفرجل» ونحو ذلك . 

وده لويكة شمّه ناسياً لم تلزمه الفدية» كذلك إذا تعمّد شم | امم 
والتفاح ونحو ذلك . 

اوان رك 4[ لا كد بالطو داكا 

وفيه احتراز من الورد. والبنفسج ؛ لأنّهِ نخد منه الطيب» وهذه 
الغلة احوة مما فلها: 

واحتجّ المخالف بما روى الشّافعيٌ بإسناده عن جابر: أنَّهِ سّيْلَ 
عن المحرم: يشهٌ الّيحان؟ فقال: لا0©. 

وروى ابن المنذرء عن جابر قال: لا يشم المحرم الريحان» 
ولا الطيب©. 

وروى - أيضاً- عن عمر : أنه كان كمه شم الريحان للمحره”". 


وقد روى الأثرم ذلك . 


- ميمون بن مهران» عن أبان بن عثمان بن عفان. 

6 رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : )2 ومن طريقه : البيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» (7807). 

68 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١5708(‏ 

م2 ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١557917(‏ 


يكن 


والجوات: أل يعارفين هنذاما ررق ران نن لاهن انانب 00 
عثمان بن عمان: أنَّه سْيِلَ عن المحرم : يدخل البستان؟ قال : نعم» 
ويشمٌ الرّيحان” . 

وزو أب المتنوهع عكرفة تعن أرق عاض ١‏ أنه كان لأيرى باسنا 

وإذا اختلفوا لم يمكنْ ترجيح قول بعضهم على بعض . 

واحتج أن العدتطيت فى العادة. فجاز أن تجب به الفدية» 
كاستعمال الغالية»؛ وشم الرّعفران» والورسء والمسك . 
للطيب مثل الرّعفران» والمسك. ونحو ذلك, وما اختلفنا فيه ليس بطيب 
فى العادة» فهو كالفواكه الطيبة الائحة. 

#ا# ب« 
ا 

إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه ‏ أو قصّر ‏ قبل 

رواها حنبل عنه فقال: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهنّ 
لق في (م»: (عن»2. 


زفق رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١5(‏ 649). 
(0) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١55550(‏ 


لالحنا 


دما فإذا كانت شعرة, أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : في أربع شعرات فصاعداً دم. فأمًا الثلاث فما 
دون فلا" دم في رواية المَرُوديٌ وابن إبراهيم وابن منصور: 

فقال في رواية المَرُودْيٌ : كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعليه دم» وكان ابن عييئةَ يستكثر الدَّم في ثلاث» ولست أوقت» فإذا 
نتف متعمداً أكثر من ثلاث شعرات فعليه دم» والنَّاسِي والمتعمد سواء. 

قال أبو حنيفة: إذا حلق أو قصّر ربع رأسه فعليه دم» وإِنْ كان أقل 
من ذلك فعليه صدقة . 

وقال مالك : إن حلق أو نتف مقداراً يماط به الأذى فعليه دم من 
غير تقدير ثلاث أو أربع . 

وجه الرٌواية الأولى : قوله تعالى : كان هكم مَرِيضًا أَوْ يود أَدَىُ 
من سو مذي تَنْصِيَارٍ ©[البقرة: 157]. 

وتقديره: فحلق. ففدية» ومن حلق ثلاث شعرات يُسمّى حالقاً. 

ولأنَّه محرم حلق من شعره عدد أ يقع عليه اسم الجمع المطلق لم 
يلجئه الشعر إليهء أشبه إذا حلق ربعه» أو حلق ما يماط به الأذى . 

وفيه احتراز من شعر الحلال» ومن شعر البهيمة؛ لقولنا: من 


سشعرة. 


)200 في ات) و(م): «ولا»). 


م 


وفيه احتراز مما دون الثلاث؛ لقولنا: الجمع المطلق. 

ويه :تراز اميه إذا نف شهعراً يؤذيه؛ لأله الجاه: 

ولأنّه إذا كان لا بد من تقديره بالثلاثِ أولى من الدّبع» لأنَّ اربع 
لم يُقدّرْ به في شيء من الشريعة» والثلاث قد قدّرت بها أحكام كثيرة 
مثل المسح». وخيار الشّرط عندهم» وخيار المصرًاة عندناء وصوم كفارة 
التمدة © وصوما تم في الحجح» وقال : #تَمَمّعُوأ في دَاركْمْ تَلدنه 
يَاِ #[هود: 6"]. 

واحتيجّ المخالف بِأنَّهُ حلق من رأسه أقلّ من الرّبع » ا دزا لاط 
به أذى» أشبه إذا حلق شعرة» أو شعر تي 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الثلاث بما دونها؛ لما بيّناء وهو: 
أنَّ الثلات قد جُعِلَت حدًاً في الشريعة في أحكام كثيرة» وَخُولِفَ بينها 
وبين ما دونهاء والرّبع لم يثبت حدا فبطل ما ذكره. 

وكذلك ما يُماط به الأذى لم يتعلّق به حدٌّ في الأصولء ألا ترى 
أنه لو غطى يسيراً من رأسه افتدى؟ 

واحتجٌ بأنَّ القليل لا يوجب الدم والكثير يوجبه» فلا بد من حد 
فاصل بينهماء فيجب أن يكون ذلك الحدٌ الربع ؛ لأنَا وجدنا الرُبع يقوم 
اله وه لون 


الجسك 


والجواب: : أنَّا قد ينا : أنَّ | الاحيون د عر ا لأنه 


5٠د‎ 


لم يُحَدَ حدّاً في بعض الأصولء, وقد جعل الثلاث حذاً. 

وما ذكروه من رؤية مقدم الإنسان فلا يصحٌ؛ لأنَّ الإنسان ليس 
بمربّع» فيكون مقدّمه ربعه» وإِنّما هو مسطح. 

وعلى أله إنّما يقول : رأيته؛ إذا عرفه» لا لأجل أنه رأى ربعه» 
ومتى عرفه بجزءٍ منه يقول : رأيت فلاناً» ورأْسّهُ أل من الربع. وكذلك 
إذا رأى يده وعرفه بهاء قال: رأيته» فبطل ما قاله. ١‏ 

واحتجّ مالك بِأنَهُ قدر لا يؤثَّر في إماطة الأذى» فلا يجب به الدَّم . 

دليله : ما دون الثلاث . 

والجواب عنه : ما تقدّم من الفرق . 

واحتجّ بعض أصحابنا بأنَهَ حلق أقلّ من أربع شعرات» فلم يجب 
الدّم؛ كما لو حلق شعرتين. 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتجّ بأنَّ ما يُجزىء في مسح لا يجب به دم . 

أصله : ما دون الثلاث . 

والجواب: أنَّه لا يمتنع أن [لا] تتقدّر الثلاث في المسح» وتتقدّر 
في الحلق» كما لم يتقدَّرْ كشف الرّأس بربعه» وذ الس بربعه 
عتدهم: 

والمعنى في الأصل : أنه لا يتناوله اسم الجمع» وهذا بخلافه. 

جد جد اد 


5:١١ 


001 


ع 0 

فإنْ حلق شعرة ففيها مُّدَّ من طعام. وفي شعرتين مدّان 
في أصم الرٌوايات : 

نص عليها في رواية أبي داود» فقال: إذا نتف شعرة أطعم مُذَا. 

وهو اختيار الخرقي. 

والثّانية : في شعرة قبضة من طعام. 

نص عليها في رواية حنبل» فقال: في شعرة» أو شعرتين: قبضهة] 
من طعام. وفي ثلاثة دم. 

وتتخرّج رواية ثالثة : في كل شعرة درهم» أو نصف درهم» وفي 
الثلاث دم . 

نصنّ عليها في ليلة من ليالي منى في رواية إسحاق بن إبراهيم في 
الرّجلٍ يبيت من ليالي منى بمكة : يتصدق بدرهم» أو بنصف درهم . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: مَنْ غلبته عينهٌ تصدّق بدرهمء أو 
بنصف درهم. 

ولا تختلف الدواية : أن لابجب ثلث الذد 


واختلف قول الشّافعي على ثلاثة أقوال: 


ف 


والثّالث: درهم . 

فالدّلالة على وجوب الضّمان في الجملة: أنَّ كلّّ جملة كانت 
مضمونة» كانت أبعاضها مضمونة» كالصَّيدِ. 

وألدّلالة غلن أنه [لاا]انجن ثلث دع آنا اتفنمينة بالدّم إبيات 
أجزاء الحيوان» وإيجاب جزء من حيوان يَشِقٌ ويُحرجء ألا ترى أنَّ زكاة 
الغنم والبقر من جنسهاء ولم يوجب فيها جزءا من حيوان» وزكاة الإبلٍ 
قبل خمس وعشرين”2 من غير جنسها؛ لأنَّ إيجاب جزء منها يشق» 
كذلك هاهنا يشق» ا 

والدّلالة على إيجاب مد : أنَّ للطّعام مدخلاً مع الدّم في أجزاء 
العبيد» وفي هذه الكفارات» فإذا كان الطّعام له مدخلاً في الصَّيدٍ كان 
له مدخل في فدية الأذى7"؛ لأنْه إليه أقرب» وبه أشبه. 

راخف مزروافان يجبي للت از بان الذه لكا اوسني قن بذك 
شعرات» وجب ا 000 دم. 

والجواب : أن قد ينا : [أنَ] في إيجاب أجزاء الحيوان مشقّة بدليل 
ما ذكرنا من الرّكاقء كذلك هاهنا. 


)21( في (ات») و0م): خمسة وعشرون». 
(0) الكلمة غير واضحة فى (ت) . 


زفرة في ات©2: «(واحد». 


5 


واحتجّ من قال: (يجب درهم) بأنَّ كلّ شيء ضمِنّ بمثله» فإذا 
تعذّر مثله كان عليه قيمته من غالب نقد البلد» كذلك هاهناء قد تعذدّر 
إيجاب المثل» فوجب أن يجب من غالب نقد البلد. 

والجواب : أَنَّهُ ببطل بالعبيدِ» فإذا تعدّر مثله عدل إلى الطّعام» ولم 
يعدل إلى الدّراهم”2؛ كذلك هاهنا. ْ 

ليبا ما نا 
1ح 

إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية : 

نصّ عليه في رواية حَبّيشٍ بن سندي : شعر الرأس واللحية والإبط 
سواءء لا أعلم أحداً فرّق بينهما. 

وبهذا قال أبو حنيفة» ومالكء والشافعي. 

وقال داود: لا فدية في شعر البدن. 

دليلنا: قوله تعالى : #ولا لوا رُمُوسَك #[البقرة: 193]. 

فنص على الرّأس لينبّه؛ لأنّ معنى حلق الرّأس موجود في حلق 
البدن وزيادة؛ لأنَّ الحاجة تمن وتدعو إلى حلق الرّأس»ء فإذا نصّ على 
وجوب الفدية فيه» كان فيه دلالة على إيجابها في شعر البدن. 


)١(‏ في «ت»: «الدرهم». 


فإن قيل : فالآية حجّة عليكم؛ لأنَهُ لما خصّ الوّأس بالمنع دل 
على أنَّ سائر البدن بخلافه . ْ 

قيل له : قد بين : أنَّ التخصيصَ للرأس أفاد التنبيه على غيره» كما 
أفاد التخصيصٌ في منع التأفيف التَّبيه'؟ على غيره من الضرب . 

ولأنَّه محرم ترفّه بأخذ شعر لم يلجئه الشّعر إليه» فلزمه الضمانء 
كتناالو علق كته رانتم لان فش الران :ما يطل خلقه الترفه 
تنيلك نو إلا فالرينة و تركين: وحن قعن الينان وحمل يبد الترذه 
والزّينة» وكان بوجوب الفدية أولى . 

واحتجّ المخالف بقول النّبِىٌ كلهِ: «ليس في المّالٍ حَقَّ سوّى 
الرّكاة»” . 

اجاح ات م ع واي | 

واحتج ب بأنَّ الأصل براءة ذمته. فمن أوجب الدّم بهذا فعليه 

الدليل. 

والجواب : أن قد [. . . .]20 الأصل لنا على ذلك بما تقدّم . 


* ا اد 
6 في الت) والم) : «التّلبية» . 


(؟) تقدم تخريجه. 


فرق بياض في ١م‏ . 


إذا حل له الحلق. فحلق جميع رأسه ‏ أو قضّر ‏ أجزأه. 
وإن حلق ‏ أو قضّر ‏ أقلّ من ذلك لم يجزئه على المنصوص 
في المذهب؛ فإنَّ في رواية ابن إبراهيم وأبي داود: 

وقد ستل عن المرأة إذا أرادت أن تقصّر من شعرها : تقصّر متنه 
كله أوثيتقتهة فال03: يه كل تاقد نجه در الأديلة. 


4 


وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور» وقد سبل عن «من لبَّدَ أو ضفر 
أو عقصَ فليحلق», فقال: يعني : وجب عليه الحلق» ليس له أن يُقصّر. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب: تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة 
من أظر اق تعره كله 4ن ]اأراسها: 

وبهذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : إن حلق أو قصر ربع رأسه أجزأه. وإن كان أقلّ 
من ذلك لم يجزته . 

وقال الشّافعي على القولٍ الذي يقول: إِنَّ الحلق نسكء. وإِنَّ0© 
[ما] يقع به التحلّل ثلاث شعرات . 


)21( فى (ت»: «كان» . 
(0) الكلمة غير واضحة فى «ت» وام4). 


زفوة في (ات) ولم»: «وإنه» . 


دليلنا : أنَّ النبِيَ يكل لم يقتصر: على ذلك . 

روى أنس: أنَّ الَِيَ يك لمّا رمى جمرة العقبة أتى بنسكه» فنحره» 
ثم دعا الحلاق» فبدأ بالخى الجن فحلقه0" , 

فدخل تحت قوله: احُذُوا عنّى مَنَاسكَكم00". 

وروى ابن عمر : أنَّ التَّبىَ له قال : مَنْ عَقَصَ أو لِكَدَ فعليه 
الحلاق» . 

وفائدة ذلك : أنْ يستوعب الرأس» ولا يمكنه ذلك مع العقص . 

ؤرؤاة التجاة موقوفا على عمر» وابخ عمن: 

فروى بإسناده عن عمر قال: من ليّد أو ضَفْرَ فليحلق7". 

وروى ابن عمر قال: من لبّدَ أو ضَمَرَ أو فتَلّء حلق©». 

وفي لفظ آخر: من لبّد رأسه, أو عَقَصَ رأسه. أو ضَفْرَه» أو عقده. 
أوافئله» فليخلق : 

وفي لفظ آخر: أنَّ رجلاً سأله» وقال: إِني جمعت شعري وأنا 


محرم » فقال ابِنْ عمر: أما سمعت مولاك يقول: لمن قد رانيية أو 


)0( رواه مسلم .)١11١5(‏ 

(0؟) تقدم تخريجه. 

(9) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (١8/1م؟؟‏ ). 

(4:) ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 5 وقال: هذا هو الصحيح؛ 


يعني ٠‏ من قول ابن عمر» وعمر وها. 


ا 


بده فليحلقه»» فقال الّجل : يا أبا عبد التحمن! إن لم أضفراة» وإنَّما 
جمعته» فقال: و وتيس عنر!7" . 

وروى بإسناده عن جعفرء عن أبيه» عن عليٌ ‏ عليه السّلام ‏ قال: 
من عقص رأسه. أو لبّده فلا بدَّ من حلاقه . 

ولأنّه نسك يتعلّق بالرأس» فتعلق بجميعه. 

أصله : كشفه . 

ولأنّه حلق أو قضر عضن راسةء 'فأشبهة" الشعرة والشعرتين وأقا 
من الربع : 

ولأنّه قد ثبت عندنا: أنَّ المقدار المفروض من مسح الّأس هو 
الكل ؛ لأنّها عبادة متعلقة بالرأس» وكذلك الحلق والتقصير. 

واحتجّ المخالف بأنّه حلق من رأسه عدداً يقع عليه اسم الجمع 
المطلق» فأشبه الكل . 

والجواب : أنَّ من حلق جميع رأسه لا يُقال: حلق منه عدداً. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصل : أنه استوفى جميع شعره» وهاهنا 
حلق بعضه» فهو كالشعرة والشعرتين. 


* #* هه 
010( ورواه الطبراني في «المعجم الكبير) )1١١(‏ نحوه. وجاء في (ات» و(م»: 


(عنز وتيس» وتيس وتيس وعنزا» والتصويب من «المعجم الكبير . 


. في لت» واام»: «وأشبه)»‎ )١( 


على الممحصر حلق أو تقصير في أصح الرّوايتين : 
هديّة» ويحلق» ويرجع» وليس عليه قضاء . 
وهو قول الشَّافعي على القولٍ الذي يقول: إِنَّ الحلاق نسك . 
وفيه رواية أخرى : ليس عليه حلق» ولا يقصر. 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني: إذا حصره العدو؛ 
فإِنْ كان معه هدي نحره(2 مكانه» وحلً» وليس عليه أكثر من هذا. 
وهو ظاهر كلام الخرقي - أيضاً ‏ لأنّه قال: نحر ما معه من 
الهدي. وحلٌ. 
وبه قال أبو حنيفة . 
فعلى هذا يحل من إحرامه بأداء”” ما يحظره”” الإحرام من طيب» 
أو غيره . 
وجه الرّواية الأولى : ما روى أبو بكر التَّجّاد بإسناده عن ابن عمر : 
أنَّ رسول الله كل حلق رأسه في عمرة الحديبية . 


000( في لت) و(م»: «لم ينحره؟ . 
(0) الكلمة غير واضحة في ١ت)‏ و(م». 
[فرة فى (ت» و١م»:‏ (يحضره) . 


0ك 


وقد كان النَبِيَ يل مُحصّراً في غير الحرم . 

وروي عن النَِيَ له: أنَّه قال لأصحابه بالحديبية: «قومُوا 
فَانْحَمُواء ثم اخلقوا». 

ذكره أبو عبدالله بن عرفة في كتاب «الاستثناء والشّروط في القرآن» 
بإسناده عن المِسُوَر بن مَخرمة0". 

فإن قيل: القوم كانوا ممحصرين في الحديبية» وبعض الحديبية 
حل وبعضها حرم, ورُوِيّ: أنَّ الي بكلِِ كان مضربّهٌ في الحلٌ ومُصلاه 
في الحرم» فيحتمل أنَّ انّذِين أمرهم النَّنُ يل بالحلق كانوا في الحرم» 
وعننا أن احص كفن اضرم حلن: 

قيل له : النَيئّ يل لم يكن متمكنا من الحرم بحالٍ بدلالة قوله 
تعالى : #هُمْ از ركبأ وَصَدُوصكُْ عَنِ ألْسَمْجِرِ الْسَرَارِ 4[الفتح: ]١5‏ وكل 
موضع ذُكِرَ المسجد فيه» فالمراد به الحرم» فأخبر أنه كان مصدوداً عنه. 

ثم قال : #وافدذى 0 أن ملع عل 4 [الفعح : يه عا الحرم» 
ويأتي الكلام على هذا السؤال في ذبح هدي المُحصّر: هل يختصٌ 
بالحرم» أو لا؟ 

ولأنّه مأمور بالدّبح لأجل الإحلال» فوجب أنْ يكون مأموراً 
بالحلق بعده. ْ 

دليلة: المتمتّم والقارن. 


لق ورواه البخاري )١10/851(‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان. 


5٠ 


ولأنَّ هدي المُحصّر يقوم مقام العُمرة الَّي تلزم بالفوات؛ لأله 
يتحلّل به(" من إحرامه؛ كما يتحلّل من فاته الحجُ بعمل العُمرةٍ 
ولا خلاف بأنَ” من فاته الحج فإنّه يحلق بعد عمل العُمرةء كذلك 
المُحصّر يجب أنْ يحلق بعد ذبح الهدي عنه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الحلقَّ خارج الحرم ليس بنسك بدليل أنه من 
توابع الإحرام» فأشبه الرّمي . 

ولا يلزم عليه الوقوف؛ لألّه ليس من توابعه» وإنَّما هو من أركانه 
وفروضه» ولأ يتعريين العدال قأشبالطرافنه+ 

وإذا ثبت أنه ليس بنسك خارج الحرم لم يجب على المحصرء 
كسائر المباحات» ولهذا نقول: إذا كان الحصر في الحرم يجب عليه 
الخلوق. ْ 

والجواب : أنَّ الحلقّ خارج الحرم عندنا نسك» وقد نصنّ عليه 
أحمد في رواية أبي داودء ومهنا في من حلق خارج الحرم: ما أعلم عليه 
شيئاً» ولا بأس ؟؛ حلق في الحرم؛ أو غير الحرم . 

على أنَّ قوله : (هو من [توابع الإحرام) لا]" يمنع صحته خارج 
الحرم» كعقد الإحرام؛ فإنَّهِ ليس بمقصود عند أبي حنيفة» وإِنَّما يدخل 


)0غ( فى «ت» والم»: «بها) . 
0( فى «ت» و«م»: «(بين) . 


فرق غير واضح في (م2. 


ولأنه إذا كان الوقوف ‏ وهو معظم الحم نسكاً في غير الحرم» 
فأولى أن يكون كونه نسكأ2" . 
وأمّا الضّواف والرّمي [فلمًا اخة ختصٌّ ببقعة]!"؟ من الحرم لهذا اختصّ 
الحرم» والحلاق لا يختص ببة ببقعةَ منه» ولا فيه منفعة المساكين» فلهذا 
لم يختصنّ الحرم» كالإحرام والطّواف . 
ل 00 اد الإحرام ؛ » 
#* #0 * 
م 
إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح» أو يرمى. فليس 
عليه إلا دم القرانٍ في أصح الرّوايتين : 
شيئاء أو أخَّره فإن فعل ذلك جاهلاً» أو ناسياً [فلا شيء عليه]» وإن 
تعمّد كان أشدَّ عندي» ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمّد فقد قال بأكثر 
الأحاديث . 


)2230 كذا في «ت» وام . 
(؟) غير واضح في «م). 


5١” 


وظاهر هذا : أن العيد والسهو سواء قن إسقاط الجيرات: 

وبه قال الشّافعى. 

وفيه رواية أخرى : إن فعل ذلك جاهلاً أو ناسياًء فلا شيء عليه» 
وإن فعل ذلك عامداً فعليه دم لمخالفة الترتيب» وهو اختيار أبي بكر . 
قبل أنْ ينحرء أو زار البيت قبل أنْ يرمىّ وإِنْ كان ناسيآء فلا بأس وإِنْ 
كان عامداً فلا؛ إِنّما هو على النسيان. 

وكذلك قل انن فسعوو عله + أنه ذكواله قول هاللف قفن حلق 
قبل أنْ يرمى» فقال أحمد: إِنْ كان جاهلاً» فلا شىءَ عليه» وإِنْ كان 
عالماً فعليه دم . 

وقال في رواية المَرُوذِيّ في من قدّم من نسكه شيئاً قبل شيء 
ناسياً: لم يكنْ عليه شيء» وإن فعله متعمداً [فعليه](© شيء» فإن جاء 

وظاهر هذا: أنه يجبره بما دون الدم بصدقة . 
يرمى» فعليه دمان؟ دم للقران أو التّمتّ ودم للحلق قبل الذّبح . 

وقال مالك : إن حلق قبل أنْ يرمي فعليه دم» وإن حلق قبل أن 
() الكلمة ليست في «ت»» وموضعها بياض في ١م‏ . 
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وجه الرٌواية الأولى: ما روى أبو بكر بإسناده عن عمرو بن العاص 
قال: رأيت رسول الله يك بمنى على ناقته» فجاء رجل فقال: يا رسول الله ! 
إني كنت أظنٌ أنَّ الحلقّ قبل النّحرء فحلقت قبل أن أنحر» فقال: 
«انْحَرء وَلا حَرَجَ»؛ وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله! إِني كنت أظنٌ 
أنَّ الحلقَ قبل الّمي» فحلقت قبل أن أرمي» قال: «ارْم» وَلا حَرَجَ». 
قال : فاك عل تيور كدو دود إز اك لحان : «افعل» 
وَلا حرج)20 . 

[و]”"“روى أحمد بإسناده عن ابن عب : أن د الي يِه سَئل عمّن 
0 «لاحَرَجَء لاحَرج00. 

فلو كان الدم واجباً في ذلك لبيّنه» وأمر به. 

فإن قيل : إِنّما نفى المأثم» ولم يتعرّض لغيره. 

يبيّن صكَة هذا : ما رُوي في حديث عمرو بن العاص : أنَّ رجلاً قال 
له: إِني كنت أظن [أنَّ] الحلقّ قبل الدّمي» فحلقت قبل أن أرمي» فقال: 
«ارّم ولا حرج». 

وروى زياد بن علاقة» عن أسامة بن شريكِ قال: خرجثُ مع 
النَيَ لِ حاجّاًء وكان النّاس يأتونه» فمن قائل يقول: يا رسول الله! 


)١(‏ روه البيهقى فى «السئن الكبرى» (6/ )١5١‏ بهذا السياق. 
إفة الواو ليست في «ت»» وموضعه غير واضح في (م). 
إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 357,؛» وكذا البخاري .)١775(‏ 


5١5 


سعيث قبل أن أطوف, أو قدَّمتْ شيئاًء أو أَخَّرتُ شيئاً» وكان يقول : 
رمه 00 و 5 2 ون اك سر 8 عل 
«لا حرج» لاحَرَج إلا [على] رَجَلٍ اقترض عِرْض رَجلٍ مُسْلِمِ وَهوَ ظالِم» 


ا 


ذلك الَنِي حرج وَهَلك)2 . 

ولا خلاف أنَّ تقديم السعي على الطّواف لا يجوزء فَعُْلِم أنَّ المراد 
هذ كرا 

قيل له : لو كان الدَّم واجباً لبيّنه؛ لأنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز. 

وعلى أنَّ السؤالَ مطلق عمّا يجب عليه الده22؛ لأنَّه يحتاج إلى 
معرفته ؛ ليخرج”" من الواجب عليه» ويُبرى” ذمَّته منه. 

والذي رُوِي في حديث عمرو بن العاص: أنَّه حلق قبل الرّمي» 
فالخلاف فيه كالخلاف في مسألتناء وإ إذا قلنا: إِنَّ الجلاقَ نسكء فإنَّ 
ترتيبه على الرّمي مستحبٌ لا يجب بتركه دم» وإن قلنا: هو إطلاق 
محظور» وجب الدَّم لتقديمه قبل التحلل . 

وأمّا حديث أسامة بن شريكِ فهو محمول على أنَّه كان قد طاف 
طواف القدوم» وسعى خلفه؛ فإنَّ هذا السّعي معتذٌ به من الفرض» 
ويطوف طواف الرّيارة» ولا حرج عليه» فيكون الخبر محمولاً على أنه 


)غ2 رواه أبو داود .)5١1١6(‏ 
(0؟) في «ت» و«م)2 زيادة: «لبينه) . 
إفرة في (ت) و(م»: (يتخرج» . 


نالك 


قدّمه على طواف [الزيارة] . 

والقياس: أَنَّهُ ذبح يجوز الحلق عقيبه» فجاز قبله. 

أصله : إذا كان عليه دم الطيب واللباس وجزاء الصَّيد. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ الدّمَّ [دم] جبران» وليس بنسك» 
وليس كذلك في دم التَّمنّع والقران؛ فإنَّه دم نسك» فكان الحلق 
مرتباً عليه . 

قيل له: فالدّم في حقٌّ المفرد دم نسك» ومع هذا فلا يترنّب الحلق 
عليه؛ لأنَّه لو حلق قبل أن يذبح لم يلزمة:]دمٌ لأجل ذلك . 

فإن قبل : الدَّم في حقٌ المفرد تطوّع» وليس بواجبء والدّم الذي 
يثبت في حق القارن والمتمتّع واجب, فلهذا اعتبر الترتيب فيه. 

قيل له : طواف القدوم غير واجب» ومع هذا فإنَّ السعي يترنّب 
عليه» فلو كان الترتيب في الحلتٍ مستحقٌ لاستوى فيه التطوّع والواجب؛ 
كطواف القدوم مع السعي . 

وَلأنَّكلّ خالة جاز للمفرد أن يخلق راسة فيها :جار للقارن أن 
يحلق رأسه فيها. 

دليله : بعد الذّبح . 

وإذا شئت قلت: حَلَقَ بعد الرّمي» فلم يلزمه دمء كما لو حلق 

والعبارة الأولى أجود؛ لأنَّه لو حلق قبل الرّمي كان حكمّةٌ عندنا 


كا 


حكمُّةٌ قبل اليّمي إذا قلنا: إِنَّ الحلاق نسك . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #ولا موا رموسكر حَيَّ يلم أشَدَىُْ 
يد © [البقرة : ]١95‏ . 

فنهى عن الحلق قبل الذَّبح» ومخالفنا لا ينهى عنه» بل يبيحه» 
وإذا ثبت أنه منهئٌ عنه ثبت أَنَّه يلزمه دم؟ لأنَّ أحداً لا يفرّق بينهما. 

قال: وليس لقائل أنْ يقول: إِنَّ الي نزلت في المحصرء وخلافنا 
في القارن؛ لأنّها عامة» ونزولُها على سبب لا يمنع عمومّهاء ولأنّ من 
قال: الحلق نسكء» لا يفرّق بين المُحصّر وغيره في أنَّ للمحصر أن 
يحلق قبل أن يذبح . 

والتخورات؟ آنا تحمل ذللف على الاسعيشات» لأ تستضب العرتيي 
دون الإيجاب. 

وهكذا الجواب عن قوله تعالى : #ليَقَصُواتَتَكَهُمَ 74" [الحج: 5؟]؛ 
يعني : الحلق . 

وهكذا الجواب عن قول النَيّ يلِ لأصحابه: «قومُوا فَانَحَوُواء ثمّ 
احْلقوا»”2: وكانوا محصرين في الحرم. 

واحتجٌ بأنَّ هذه مناسك تفعَل بحكم الإحرام المتقدم» فوجب أن 
)١(‏ في الأصل: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البأس الفقير ثم ليقضوا 


اساحاي 


تعئهم) . 


لا يباح ترك الترتيب فيهاء كالصّوافء والسّعيء واليّمي» وطواف 
الصّدن» ومكالفنا يفول الأفقنك أنيرتتة إن تزكوايها زه ولد اكيت 
أنه منهي عن ترك الترتيب» ثبت أنه يجب دم؛ لأنَّ أحداً لا يفرّق بينهما. 

والجواب: أنَّ المَرُوذيَ قال: سُئِلَ أبو عبدالله عن رجل طاف بين 
الصفا والمروة قبل البيت» [فقال]: لا يجوز حنَّى يبدأ بالبيتِ» وذهب 
إلى قول سفيان: يعيد إذا كان عامداً» فإذا كان جاهلاً أرجو . 

وظاهر هذا: أنَّ الترتيت يسقط في ذلك في حال النسيان. 

ونقل ابن منصور: وقد سيل عن من بدأ بالصفا والمروة قبل 
البيت» [فقال]: لا يجزثه. 

وظاهر هذا: إيجاب الترتيب في العمدٍ والسهوء وهو المذهب 
56 

ونقل ابن منصور وطاهر في موضع آخر: إذا طاف بالصفا والمروة 
قبل البيت في الغمرة» ثم حلق» عليه دم . 

وظاهر هذا: أنه يجزئه» ويجبره بدم» كوت القزف نيما أن 
السعيّ لما كان مرّباً على الظّوافِ لم يفترق الحال بين طواف الفرض 
وبين طواف التطوّع . 

وكان يجب - أيضا ‏ أنْ يعتبر مخالفنا الترتيب في الذبح التطوّع 
والفرض . 

ولأنَّ ترتيب السعي مع الطّواف معتبر في حقٌّ المفرد والقارن 


2 


سواءء كذلك يجب أن نقول في الحلتٍ مع الذَّبح: يستوي فيه القارن 
والمتمتّع والمفرد. 

واحتج بأنّهِ قدّم الحلاق على الذّبح» فلزمه دم» كما لو قدّمه 
على الرّمي . 

والجواب: أن إذا قلنا: إِنَّ الحلاقَ نسكء فلا دم عليه» ولا يجب 
الترتيب بينه وبين الّمي» وهو ظاهر كلام أحمد في رواية التَرمذي» وقد 
سوّى بينهما ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي طالب وابن مسعود. 

وإن قلنا: الحلاق إطلاق محظورء وجب عليه دم. 

ولأ لق فال الداع لكلو يا لو نادي لو لين 

ويقابل هذا بمثله بأنَّهُ حلق قبل الّمي» أشبه إذا حلق بعد الذّبح, 
وهكذا الحكم فيه إن قاسوا ترتيب الرّمي على الطّوافء فإِنَّه غير واجب . 

نا بيذ نا 
جلها 

إذا أخَّر الحلاق عن أيّام النحر لم يلزمه دم في أصمّ 
الرّوايتين : 

رواها صالح في من لم يحلق حنّى مضت أيّامِ منى : فإن جاء يدم 
فلا بأس» وإن لم يجيء فأرجو أن لا يكونَ عليه شيء. 

وكذلك نقل حرب عنه في امرأة نسيت أن تأخذ من شعرها حنَّى 


احلدف 


رو و كن م أخذته بعد ذلك بأيّام : أرجو أن لا يكون به بأس» 
وإن تصدّقت بشيء أحب إلى . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : يلزمه دم . 

نصّ عليه في رواية مهنا في امرأة حجّت. فنفست» فلم تأخذ من 
شعرها حتَّى خرجت من مكّة بعد أيّامِ : يكون عليها دم . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وجه الرّواية الأولى : قوله تعالى : #ولا فوا رموس عق ين آمَدَىُ 
لد © [البقرة : ]2 فأجاز فعله بعد بلوغ الهدي. ولم يخصّه بوقت. 

وكذلك قوله : 9 ثم لَيقَصُوأ َفَكَهُمْ 4[الحج 19]ء قيل: هو 
الحلق» ولم يخصّه بوقت» وإذا لم يختصيّ بوقت لم يجب بتأخره دم . 

والقياس أنّه فعله في وقت جوازه» فلم يجب بتأخيره إليه دم» 
كالسعي: 

ولهذه العلّة قلنا: إنَّ الَّوافَ غير موقّت بأيّام البّحر. 

ولا يلزمه عليه إذا أخّر صوم دم المتعة» أو أ أ خر دم المتعة عن 
وقته؛ لأنَّ فيه روايتين» والصّحيح أَنَّهُ لا يجب به دم. 

فإن قيل: المعنى في السّعي : أنه لا يجب فعله في الإحرام» فهو 
كطواف الصدرء والحلق يجب فعله في الإحرام» فأشبه الرّمي. ‏ 

قيل له: علَّة الأصل تبطل بالّمي في اليوم النَّاني والثالث؛ لم 


حت 


يجب فعله في الإحرام» ومع هذا يجب بتأخيره دم . 

وقوله : (وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه يفعل في الإحرام» فهو 
كالرّمي والوقوف) فالمعنى في الرّمي : أنه ليس بوقتٍ لجواز فعله» فلهذا 
وجب عليه الدَّم بتأخيره» وليس كذلك الحلق؛ لألَه أخّره إلى وقت جواز 
فعله» فهو كالسعي . 

ولأنَّ ما بعد هذه الأيّام الثلائة وقثٌ يجوز فيه الحلق» فلم يجب 
بالتأخير إليه دم . 

دليله : إذا أخّره إلى اليوم الثاني . 

فإن قيل : المعنى هناك : أنه لم يؤخّره عن وقتهء وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّهِ أُخّره عن وقته. 

قيل له: لا نسلّم هذا؛ أنه غير مؤقّت عندنا. 

وإن شئت احترزت عن تأخير صوم الثلاثة أنه نسك أخَّره إلى وقت 
جواز فعله» والصَّيام بدل عن النْسكِء وليس بنسكء ولتأخير البدل تأثير 
في إيجاب الفدية بدليل قضاء رمضان إذا أخّره. 

واحتعجّ المخالف بِأنَّهُ نسك يجب فعله في الإحرام» فوجب أن 
يكونٌ مؤقتاء كالوقوف والرّمي . 

ولهذه العلّة قلنا: إنَّ الضّوافَ مؤقّت بأيّام النّحر. 

ولا يلزم عليه السعي؛ لأنَه لا يجب فعله في الإحرام ؛ لدو 
أن يفعله بعد طواف الزّيارة» وبعد طواف الزّيارة لا يكون محرماً. 


١ 


والجواب : أنَّ قوله: (يجب فعله في الإحرام) لا تأثير له؛ لأنَّ 
الابخن لواو لسرم وا يعي سوام كد[ اريخ اق 
عراف رهم كبد لسع ا حتر ةل 
ثم المعنى في الأصلِ : أنَّ ذلك أخَّرهِ عن وقت جواز فعله» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَّه لم يؤخّره عن وقت جواز فعله» فهو كالسعي. 
واحتيجٌ أنه موضوع للإحلال من الإحرام» فأشبه الصّواف . 
والجواب : أنَّ الصّوافَ غير مؤت عندناء ولا يجب بتأخيره دم مثل 
مسألتناء ويأتي الكلام عليه إن شاء الله . 
فإن قيل: أليس قد قلتم: إذا أخّر صوم التّمتّع عن وقته وجب 
بتأخيره دم» هلا قلتم هاهنا كذلك؟ 
قيل: في ذلك روايتان» والصّحيح: أَنَه لادمّ فيه. 
على أنَّ صوم دم الله لب نضا ركنا ريدلا عن امك 
وقد يجب بتأخير البدل ما لا يجب بتأخير المبدل بدليل قضاء رمضان؛ 
يجب بتأخيره فدية» ولا تجب بتأخير رمضان. 
د نا نا 
0 
إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيء عليه : 
نص عليه في رواية ابن منصور. وحرب. ومهنا: 


د 


فقال في رواية ابن منصور: وقد سيل : يقصّر المحرم رأس 
الحلال؟ قال: نعم. 

وفي رواية مهنا: إذا حلق المحرم رأس حلال» وهو نائم» أو 
كاره» لتكنارة علس 

وبهذا قال مالك» والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه الفدية؛ يطعم شيئاً. 

دليلنا: قوله تعالى : ولاك فسوي َاطَدَئْصزَة4 [البقرة: <15]» 
وهذا خطاب للمحرمين» [فنهاهم]'' عن حلق رؤوسهم. فدلٌ على أنَّ 
لهم أن يحلقوا رؤوس المحلين . 

فإن قيل: تقديره: لا يحلق أحد””" رأسهء ولا رأس غيره» كما 
قال تعالى: ولا نموا أنشتَكم 4 [النساء : 4 لا يقتل أحد نفسهء 
ولا نفس غيره. 

قيل له : قوله : #إولا ححلهوأرموسَ45 [البقرة: 147] خطاب للمحرمين» 
فلا يدخل فيهم غيرهم» وقوله : #ول موا نس 4 خطاب لجميع 
المكلفين» وكان ذلك في المكلفين بمنزلة قوله: #ولا ملوأ روس 
ف التحرمية: 

فإن قيل: العادة نهم لا يحلقون رؤوسهم. وإنّما يحلقون رؤوس 
)١(‏ غير واضح في (م2. 
(؟) في ات» والم): «أحداً) . 


رفت 


غيرهم» فحُمِلَ النهي على ذلك . 

قيل له: قد ثبت أنَّ هذا خطاب للمحرمين» فإن لم يتأتَّ”© فعله 
في نفسهء حمل على فعله في محرم مثله؛ لأنَّ قوله: #ولا عَم * 
خطاب لكل واحد منهم» وقوله: #رُمُوسَك 4 لفظ الجمع المعرف فيقتضي 
جنس رؤوس المحرمين. 

والقياس: أنه حلق شعر محل فلا يلزمه الفدية. 

دليله : إذا كان الحالق حلالاً . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه إذا حلق شعر نفسه لم تلزمه 
الفدية» الك ذا لق در د وليس كذلك المحرم؛ [فَإِنَه] إذا 
حلق شعر نفسه لزمته الفدية. 

قل إذا كان التجالق حلالاً فاستوق شعره وقغر المخلرق؟ أن 
كلّ واحد منهما شعر محل فلم تختلف [. . . .”" الفدية» وليس كذلك 
إذا كان الحالق محرماً؛ لأنَّ شعره مخالف لشعر المُحلّء فلهذا افترقا 
في وجوب الفدية . 

وقياس آخرء وهو: أنَّه شعر لا يختلف باختلاف المكانء فإذا لم 
يضمنه المُحلٌ لم يضمنه المحرم قياسآ على شعر البهيمة . 

أو نقول: كل شعر لم يضمنه المُحلٌ لم يضمنه المحرم قياساً 


6 في الت) وام»: «(يتأتى) . 


(0) كلمة غير واضحة في «م). 


على شعر البهيمة . 

ولا يدخل عليه شعر الصيد؛ لأنّه يضمنه المُحلٌّ في الحره2". 

رفول شعر لا يتعأق يعنبته حرم الإخرام؛ أشبه شعر البهيمة . 

ولاق أغرت يوون الو لتر لي ا 
لم يلزمه الضمانء كالطيب واللباس. 

وعبّر" عن هذا المعنى بعضهم. فقال: عبر على امحل كراهية 
المحرمين» فلم يلزمه فدية©. 

دليله : الليس . 

وهذا ينتقض بالمحرم إذا وطء المُجِلَّة فإنَه يلزمه الفدية» وقد 
متهن الموخلة مف اند جا عه والصّحيح ما ذكرنا . 

فإن قيل: فرق بينهماء وذلك أنَّ اللبسَ والطيب غير مُحرّم على 
المحرم في حال العذر على الإطلاق؛ لأنَّ له لبس الإزار والرّداء» وإِنّما 
في عن لهاع سنةة وهر أن وتشيل علههالخياطة: 

وكذلك لم ينهه عن التطيب على الإطلاق ؛ لأنَّ له أن يلبس ثوباً 


)1غ( في الت» و(م2: «ولا يدخل عليه شعر الصّيد؛ لأنّه يضمنه المحرم كشعر 
البهيمة» ولا يدخل عليه شعر الصيد؛ لأنَّه يضمنه المحل في الحرم»» ولعل 
الصواب ما أثبت . 

[فة في ١ت):‏ لوغيره)» وفي (م»: الوغيرهم» . 

زف كذا في «ت» و(م»2 ولم يتضح وجه الكلام . 


ه212 


بامية 

وليس كذلك الحلق؛ فإِنَه مجم على الحدرء ف سراد العذر 
على الإطلاق» فوجب أن يستوي في وجوب الكقّارة في حقّه وحقٌّ 
غيره. 

دليله : قتل الصّيد. 

قيل له: هذا ينتقض بقتل الصّيد؛ فإنَّ المحرمً يمنع من قتله على 
الإطلاقٍ في غير حال العذر؛ لأنَّ صيد البحر من جملة الصَّيدء ومع 
هذا فلا يمنع منه» وكذلك الذئب عندهم هو صيد لا يُمئع. ومع هذا 
لا يستوي في وجوب الكمّارة في حقه وحقٌّ غيره» وكذلك لحم الصّيد 
ليس بمُحرّم على المحرم إذا لم يُصَّدْ لأجله. ولحمه يجري مجرى 
لدف نات الححري زا ديد لاحل 

وعلى أنَّ الحلاق واللباس قد تساويا في حقٌ المحرم في إيجاب 
الفدية عليه. وإن كانا يختلفان من الوجه الذي ذكروه: وهو: أن 
اللبسَ يُباح في غير حال العذرء والحلق لا يُباح؛ يجب - أيضاً ‏ أن 
يتساويا في حقٌّ المحل . 

وعلى أنَّ أكثر ما في هذا [أَنَّ] تحريم”" الحلاق أعدٌ من تحريم 
اللبس. وهذا لا يوجد الفرق بينهما في باب الضمان.ء ألا ترى أنَّ كلَّ 
ما يُؤكل لحمه من الحيوانٍ لا يُباحٌ قتله لغير ضرورة» وما يباح أكله 
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للق في «ت)» : «التحريم» 1 


اف 


بُقَتل] للضرورة ولغيرهاء ثم يتساويان في الضّمانِ في حقّ الأجنبي إذا 
أتلفه عليه» كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بِأنَّهَ محرمٌ حلق شعر الادميٌ» فوجب أن تلزمه 
الفدية» كما لو حلق رأس نفسه» أو رأس محرم آخر. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه لو ألبسه المخيط أو طيّبه 
وجب عليه الفدية» فكذلك إذا حلقه» وبين كذلك هاعتا ؟ لأنه لو البنسه 
أو طيبه لم تلزمه الفدية» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ منبته لا تتعلّق به حرمة 
الإحرام . 

ولأنَّ0© شعر المحرم مضمون بالدَّم» وما اختلفنا فيه مضمون 
بالعيدقت قلق كاناتيو ءالو تية أن 55 نقدار الصمان: 

واحتج بِأنَّهَ معنى نهِي عنه المحرم في غير حال العذر على الإطلاق» 
فوجب أنْ يستوي في وجوب الكمّارة في حقه» وحقٌ غيره. 

دليله : الصيد. 

قالوا: ولا يلزم عليه إذا ألبس غيره» أو طيبه؛ أنه لا فدية؛ لأنَّه 
لم يُنه”" عن اللبسٍ على الإطلاق» إِنّما هي عن لبس على صفة هي 
المخيط» وكذلك الطيب؛ لم يُنْهَ عن ثوب مبخّر بعود. 

والجواب: أن قد بيّنا: أنَّ الصَّيدَ لم يُمنَمْ منه المحرم على الإطلاق 
)١(‏ في «ت» و«م»: «وإن». 
() في «ت) و(م»: (ينهه) . 


5 / 


في حال العذر من الوجه الذي ذكرنا. 

وعلى أنَّ الصَّيدَ قد يحرم إذا كان للمُحل على المحلٌ» ويجب 
الجزاء بقتله» وهذا إذا كان في الحرم» ولا يحرم شعر المُحلَّ على المحل 
بحال» ولا تجب الفدية عليه بحلقه. 

ولأنَّ الله تعالى ‏ أطلق تحريم الصَّيد بقوله: لَاكتَيْا 
لصَّيّدَ #[المائدة: 40]» فلهذا استوى صيده وصيد غيره» وقبّد الحلق فقال : 
#إولا موأ رمُوسَك © [البقرة: 197]» وهذا خطاب للمحرمين خاصّة من 
الوجه الذي ذكرناء فبان الفرق بينهما . 

ولأنَّ الصيدَ لما مُنِعَ من قتله في حقه وحقّ غيره استوى الجزاء» 
فلو كان الحلق كذلك لاستوى. ولمّا فرق بينهماء فقال: في شعر المحرم 
دم؛ وفي شعر الحلال صدقة» دل على الفرق بينهما. 

فإن قيل : اختلافهما في المقدار لا يمنع استواءهما في وجوب الفدية 
فيهماء كما أنَّ اختلاف المقدار الواجب في شعرة واحدة وفي ثلاث 
شعرات لا يمنع استواهما في الوجوبء. وإِنَّما اختلفا في المقدار؛ لأله 
إذا حلق رأس نفسه حصل له الانتفاع به وإذا حلق رأس غيره حصل 
الانتفاع به للمحلوق . 

قيل له : إِنَّما اختلف المقدار فيما دون الثلاث؛ لأنَه لا يقع عليه 
اسم الجمع المطلق» ويقع على الثلاث» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ اسم 
الجمع المطلق قد وَجِدَء وعند مخالفنا ربع الرّأس في حقٌّ الحلق» فلو 
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كان ممّن تتعلّق به الفدية» لوجب أن يستوي حكمه في حه» كما استوى 
وبح المخرم. 

واحتج بأنَّ الاعتبارٌ بالمحرمء لا بالشعرء كما أنَّ الاعتبار بهء 
لا بالصَّيدِء ألا ترى أنَّ رجلاً لو كان في الحرمء فرمى صيداً في الحل» 
لزمه الجزاء» وإِنْ كان الصّيد في الحل حاناء أن خال الكل يحطز 
الصّيدء كذلك إذا حلق رأس الحلال يجب أنْ تلزمه الفدية؛ لأنَّ حاله 
يحظر حلق الشّعر. 

والجواب: أنه لما كان الاعتبار به في مثل27 الصّيدء لا بالصَّيدِء 
لزمه بقتل صيد الحل ما يلزمه بقتل صيد الحرمء فلو كان الاعتبار به 
لا بالسّفْرك لوجب أن يلزمه بذلك ما يلزم المحرم . 

* #د د 

إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكرهء 
فالفدية على الحالق : 

وذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف» عن أحمد في رواية ابن 
هون 

وقياس المذهب يقتضيه في المحرمةٍ إذا جومعت مستكرهة : 
)١(‏ في «ت»: «قتل». 


حرف 


لأ كنارة نين 

وبه قال مالك . 

وقال أبو حنيفة : الفدية على المحلوق رأسة. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والنَّاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا: قول النَبت يكل : «إِنَّ الله تجاورٌ لأتى عن ما استُكرهُوا 
عله ْ ْ 1 

والمحرم مستكره. فيجب أنْ يعفى غنه. 

ولأنَّه شعر زال عن رأسه من غير صنع من جهته» فلم تلزمه الفدية. 
كما لو تَمَعَطْ شعره بمرض . 

فإن قيل: لو كان كذلك» لما وجبت الفدية أصلاً» كما لا تجب 

قيل له : إِنَّما يجب الضمان في الأصل بحال؛ لأنَّهُ ليس هناك حالق 
يتوجّه عليه الضمان» وفي مسألتنا حالق يتوجّه عليه الضمان» فأوجبنا 
الفدية عليه» وهذا كما نقول في المودع : إذا تلفت الوديعة في يده 
بمرض لم يجب الضّمان على أحدء فإذا أتلفها غير المُودع لم يجب 
الضّمان على المُودَع» ووجب على المُتلف, كذلك هاهنا. 


واحتجّ المخالف بأنَّ الانتفاع بالحلتقي حصل للمحرم» فوجب أن 
تكون الفدية عليه دون غيره» كما لو حلقه بأمره. 

ولا يلزم عليه إذا تَمَكطَ شعره لعلَّة؛ لأنَّ الفدية لم تجب أصلاً . 

والجوا: أن المعنى في الأصل : أنَّ الشعرٌ زال بصنع من جهتهء 
فلزمه الضّمان» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ زال من غير صنع من جهته» 
افلم يضمن وهما سواء؛ لآنَّ المحرمً مأمور بحفظ شعرهء كالمُودع . 

واحتج بأنَّ الانتفاع بالحلتي يحصل للمحرم» فلو أسقطنا الفدية 
عنه لأسقطناها للعذر» والعذرٌ لا يمنع وجوب الفدية بدلالة وجوبها على 
من كان به أذى من رأسه فحلقه. أوكان ناسياً. 

والجواب: أنَّ فرق بين العُذر بالمرض» وبين العُذر بالإكراو» ألا 
ترى أَنَهُ لو احتاج إلى الفطرء فأفطرء لزمه القضاءء ولو صب الماءٌ في 
حلقه لم يفطزء ولم يلزمه القضاءء فدلّ على الفرق بينهما . 

د د 
ا 

إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه» فعلى المحلوق شعره 
فدية» ولا شيءَ على الحالق : 

وقال أبو حنيفة : عليه صدقة؛» كما قالوا في المحرم إذا حلق شعر 
المحل. َ 


تفرد 


دليلنا: أنه شعر زال عن المحرم باختياره» فلم يلزم غيدة ضمانة . 

دليله : لو كان الحالق محلا . 

وا سدم نر لتر لحار فلم يلزم الفاعلَ به ذلك 
قيعانة. 

دليله : لو طيبه» أو ألبسه. 

ولا يجوز القياس عليه إذا حلق بغير إذنه؛ لأنَّ الشعرَ زال عن 
المحرم بغير اختياره بالتّفريط من الحالق» فلزمه الضَّمان . 

* # * 

الحلقٌ في الإحرام نسكٌ يُشاب على فعله» ويُعاقبِ على 
تركه : ١‏ 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية ابن إبراهيم» وأبي داود: تقصّر المرأة من جميع 
رآسها قد الأنييلة: 

وقال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصّرء وإن شاء حلق» 
والحلق أفضل . 

وقال في رواية مهنا: إذا أخّرت المرأة التقصير حنّى خرجت أيّام 
منى » فعليها دم . 


ضردة 


وقال - أيضاً ‏ في رواية بكر بن محمّد: إذا اعتمر الّجل» فلا بد 
من أنْ يحلق» أو يقصّرء ولا يعتمر حنَّى يخرج شعره» فيمكن حلقه. 
أو يقصره. 

وقال في رواية أبي داود: يعجبني إذا دخل متمتّعا أن يقصّر؛ ليكون 
الحلق للحج . 

وهِذَا كله يدل على أله شك وبهذا قال ابو حديفة :«ومالك: 

وللشّافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثّاني : إطلاق محظورء كاللباس والطيب. 

دليلنا : قوله تعالى : 9ثُرَليِقَصُوأ تَكَهُمْ 4[الحج : 4 ]. 

رُوِي في التفسير: أنَّ المراد به الحلق» ورُوي: بقايا أفعال الحجّ 
مثل رمي الجمار» ونحوه» وهو عليهما جميعاً. 

وإذا فيك أن اللحلى مو فاه الشسه وقد أمر :الله ينوت أن 
يكون تنسكا . 

وأيضاً قوله تعالى : طلتَدَحْلْنَ الْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ إن سَله أنّهُ ءإمنيت 
فين رعو وَمَقصَرينَ #[الفتح : 337]. 

فامتنّ علينا بدخولنا على هذه الصّفة» فدلّ على أنَّ الفضلّ 
يحصل بها. 

ولأنّه عبّر عن الإحرام بالحلق والتقصير» ولا يُعبّر عن العبادة إلا 


إرغرة 


بما هو منهاء كقوله : #وَفَرْءَانَ ألْفَجَرَ #[الإسراء: 7]. 
ويدكٌ عليه ما روى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن ابن عمر: أنَّ 
رسول الله كك قال : «اللهم ارْحَم , المُحَلّقِينَ»» قالوا : يا رسول الله! 
والمقصّرين؟ قال: «اللهُمَ ار حَم المُحَلقينَ»» قالوا ينا وسض ول ابله] 
والمقصّرين؟ قال: «وَالمُفَصّري 0000, 
فعا للتحلقن ثلاناء: وللمتصرين مره والعدةة :فلولا آنه تنك لما 
اشحقر | لأجلة الذعاء. 
فإن قيل: إِنَّمَا دعا لهم؛ لأنَّ فيه قربة» وهو النظافة". 
قيل له : هذا المعنى لا يوجد في التقصير» وقد دعا للمقصرين . 
ويُروَى : أنَّ النََىَ ل قال لأصحابه : «اذْبَحُواء واخحلقوا»». 
فأمرهم بالحلتق» وأمرّهُ على الوجوب» فدلٌ على أَنَّهُ نسك . 
ولأنَّ الأمة قد نقلت من لدن النَّنَ كل إلى يومنا هذا الحلق للحاج 
قولاً رقا كما نفلك تائر المتانيتك مدل علن أنه تلك ٠:‏ ولس من 
الأفعالٍ المباحة . 
ولأنَّ هذه عبادة لها إحلال وإحرام» فوجب أن يكون من محظوراتها 
)١(‏ في (١ت»‏ و«م»: «وللمقصرين». 
(؟) ورواه البخاري »)١550(‏ ومسلم (1101). 
(*) في «ت» و«م» زيادة: «والطواف» . 
(54) تقدم تخريجه عند البخاري بلفظ : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 


كوف 


ما هو قربة فيهاء كالصّلاة من محظوراتها ما هو واجب فيها. 

افنلة ماكر 

واحتجّ المخالف بأنَّهُ محظور في الإحرام» فوجب أنْ يكون في 
وقته إطلاق محظور قياس على الطيب واللبس وقتل الصَّيد. 

والجواب: أنَّ كونه محظوراً في حال الإحرام لا يمنع أن يكون قربة 
عند الإحلال. كالسّلام”2 هو محظور في الصّلاة» كالكلام والمشي ونحو 
ذلك., ثم يكون سنو اقل اخرا 

ثم المعنى في سائر المحظورات: أنَّ الشرع لم يرد باستحقاق 
الّواب عليه» فلهذا لم يكن نسكاء وهاهنا قد وردء فلهذا كان نسكا. 

واحتج بأنَّهَ لو كان من أعمال الحجّ لوجب إذا فعله قبل وقته 
[أن] لا يتعلّق به وجوب الدّمء كالطّواف والدّمي. 

التو انث أن السّلامَ قربة في الصّلاة عند التحلّل منهاء ثم إذا 
قدّمه على وقته على سبيل السّهو تعلّق به الجبران» كذلك لا تُمبّع أن يقع 
التحلّل بالحلتق» وإذا قدّمه على وقته تعلّق به الجبران» وهو الدّم. 

فإن قيل: لو كان الجلاق يجري مجرى الّلام لوجب أن يقمٌّ 
التحلّل به كما يقع بالسّلام. 

قيل له : في ذلك روايتان: 


)غ2( فى ات): «كالسلم». 


و 


إحداهما : ان العا بق جرال كما يقع التحلّل من الصّلاة 
بالسلام . 

وقد نصَّ على هذا في مواضع : 

فقال في رواية أبي داودَ في من دخل بعمرة» فلم يقصّر حنّى كان 
يوم التّروية : فهذا لم يحلّ بعد يُقصّرء ثم يهل بالحجّ» ولا شيء عليه 
وبئسَ ما صنع . 

ونقل عنه في موضع آخر في المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصّر: 
عليه الفدية . 

وكذلك نقل أبو طالب في معتمر طاف فوقع على امرأته قبل أن 
يسعى : فسدت عمرته وعليه مكانهاء وإن طاف وسعىء ثم وطى” قبل 
أن يحلق» فعليه دم . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته”". فوقع 
على امرأته قبل أنْ يقصّرء فعليه دم؛ يذبح شاة. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصّر قال: عليه دم . 

وهذا صريح في أنَّه لا يقع التحلّل قبل الحلق» أو التقصيرء وإنّما 
يقع به وبه جاءت السنة : 


فروى أحمد فى «المسندٍ» بإسناده عن عائشة قالت: قال 


. في «ت» و(م»: «من عمرته وقصر)‎ )١( 


يق 


رسول الله كلِ: «إذَا رَمَيسُمْ وحَلقتُمْ فقذ حل لكمْ الطيبُ والثيابُ وكل0» 
شيء إلا النساء)29 . 

فعلّق التحلّل بالرّمي» والحلاق. 

ولأنّها عبادة لها تحليل وتحريمء فوجب أن يقع التحثّل منها بمعنى 
محظور عليه فيها خلال الإحرام»؛ كالصّلاة. 

فعلى هذا لا يلزم السواك©. 

وفيه رواية أخرى : يقع التحثّل برمي الجمرة» ولا يقف عليه . 

أومأ إليه في رواية أبي الحارث فقال : الإحرام قائم عليه» فإذا رمى 
الجمرة فقد انتقض إحرامه . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: وقد سيل عن المحرم يغسل 
رآسه قبل آن يخلقه فقال: إذا وس الججمرة قفن التقضن إتخرامه» إن 
كنا عسلت 

وقال في رواية ابن منصور في الذي يصيب أهله في العُمرة قبل أنْ 
يُقصّر : الدَّم لها كثير. 

وهذا يقتضي أَنَّهُ قد تحلل ؛ لأَنَهُ لو كان الإحرام باقبآ لأوجب الدَّم ؛ 
لأنه قد نصّ على أَنَلَدَامن وَطرء في العُمرة عليه شاة في رواية أبي طالب . 
() في ١ت»‏ وام): افي كل» . 


6 رواه الإمام أحيينك فى «المسند» (5/ ا .)١‏ 
(“) كذا في «ت» ولم». 


شرف 


فا ذا" الأتمرن :د كرد ركان نات اعد بن 
كالمبيتٍ في المزدلفة» ورمي الجمار في اليوم الثاني والثّالث. 

وقد روى أحمد في «المسني» بإسناده عن ابن عبّاس قال 
رسول الله له : «إِذَا رَمَيكُم الجَمْرَة فَقَدْ حَلَّ لكخ كل شيءٍ إلا النساء»90© . 

هذا هك فن أذ التحلل يقع بالق افقمة: 

*0* 
ا 

إذا كان المحرم أصلع, أو محلوق الرّأس» استتحبٌ إمرارٌ 
الموسى على رأسه. ولم يجب عليه : 

وقد قال أحمد في رواية المَرُوذيٌ في المتمبّع : إذا دخل يوم 
الئّروية فأعجبٌ إليَ أنْ يُقِصّره وإن دخل في العشر» فأراد أنْ يحلق 
حلقء فإن هو دخل في يوم التّروية» فحلق» فلا بأسَ به ويمِرٌ الموسى 
على رأسه يوم الحلق. 

وهذا محمول على طريق الاستحباب ؛ لأنَّهُ قد قال في رواية بكر 
ابن محمد : لا يعتمر حنَّى يخرج شعره. فيمكن حلقه. أو تقصيره . 

وهذا يدل على أنَّ إمرار الموسى لا يجبء ولا يقوم مقام الحلق. 

وقال أبو إسحاق في «تعاليق كتاب العلل» : قد قال أحمد في الذي 


.)575 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 


2 


يُولّده وليس له شيء: كأنّه مختونء يُمٌ الموسى على الموضعء كما قال 
ابن عمرٌ في الأصلع . 

وبه قال الشّافعي . 

وقال أبو حنيفة : يجب . 

دليلنا: قوله تعالى : لين رموس ومُقصَرِنَ 4[الفعع : 719] والمراد 
به: شعور رؤوسكم ؛ لأنَّ الوَأسَ لا يحلق» ولا يُقصّر » فإذا لم يكن على 
رأسه شعر لم يتناوله الأمر. 

وَلنّ إغران العوبيق لو كان جلت لوحب ]ذا فغله قل السلن أن 
يجب به الفدية» فلمًا لم يجب به ثبت أنَّه ليس بحلق يُوْمّر به حال 
لحل . 

ولأنَّ الفرض تعلّق بشعر الرّأس مع وجوده؛ فإذا عدم الشعر سقط 
الفرض» كالطّهارة لما تعلّت بالعضو سقطت بعدم العضو. 

فإن قيل : فيجب أن لا يُستحبٌ إمرار الموسى على رأسه لعدم 
الشفر 

قيل له: لا فرق بين الأصل والفرع في باب الاستحبابء فإنَّه 
يُستحبٌ له أن يُمرّ الماء على محل القطع وإن لم يجبْء كما نستحبّه 
هاهنا . 

نصّ عليه أحمد في رواية صالح وعبدالله : مَنْ قَطِعّت يده من 
المرفق يغسل الموضع الذي قطع؛ يدير الماء بيده الأخرى . 


يق 


وقال في رواية مهنا: المتيمٌمُ يمسح الموضع الذي قَطِعْ بالتراب. 

واحتج المخالف بما رُويَ عن ابن عمرَ: أنه قال في الأصلع : يُمدُ 
العوسى علن رابووةة 

ولا يُعرفٌ له مخالف ذكره النّجّاد بإسناده . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب . 

واحتج بأنّها عبادة متعلّقة بالرّأس» فإذا لم يكن عليه شعر تعلّقت 
ببشرة الرّأس» كالمسح . ْ 

والجواب”": أنَّه مأمور في الطّهارة بمسقّح] الرّأس» والماسح على 
شر الذاسن وى نافيداء فجناق أن علق الغيناةة" بها وليين كذلك 
في مسألتنا؛ لألّه مأمور بحلق الوّأس» وهذا لا يُسمّى حالقاً. 

فإن قيل : لا يمتنع أَنْ يُوْمَرَ بالتشبه بالحالق» وإن لم يسم حالقاًء 
كما أنَّ من أصبح في أوّل يوم من رمضانء وهو يظنٌ أنَّهَ من شعبان» 
فأكل. ثم استبان له في بعض النّهار أنه من رمضان. فإِنّه يُوْمَر بالتشبه 
بالصائم بالإمساك» وإن لم يسم صائماً. 
قيل : إِنّما لزمه الإمساك هاهناء وإن لم يكن صائما؛ لأنَّ الصّيام 


.)50557 /5( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )١( 

)١(‏ أقحمت في لت» و(م» عبارة : دن هذا محمول على الاستحباب دون 
الإيجاب» في هذا الموضع . 

زهرة في (نت» و١م»:‏ «(بالعبادة» . 
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لزمه باطنآء ومحلٌ الصّوم باق فلزمه الإمساكء وهاهنا محل الفرض 
متعلّق بالشعرء وذلك غير موجودء فمثاله: أن يستبينَ له أنه كان من 
ومعنان توغ رول لكر "فا يلب الأمجاك بفرات الرمان: 

ويبيّن صكحة هذا: أن" فرض العيص تخلق الوا دون لعن 
الذلة أل لو 6ك لتر سان بعشو را مائو يرظن كان الجر تلان 
إن شاء مسح على البشرة» وإن شاء مسح على الشَّعرِء فلم يسقط الفرض 
لعدم الشّعر. 

وفي الحلتٍ تعلّق بالشعر بدلالة أنه لو كان الشعر في بعض رأسه 
دون بعضء لم يجز له إمرار الموسى على البشرة» فإذا عدم ما تعلّق به 
الفرض سقط . 

فإن قيل : عاد الترشي جه لأار علي ملقوتلة يشنيه لا رقي 
الصّهارة يتعلّق بالماءء ثهَ لا يسقط الفرض بعدمه» وكذلك الصّوم في 
ول يوم من رمضان. 

قن لتقف كا أن الأصول على هذا و أن الفوفن إذا تمل ميكل 
مخصوص سقط بفواته» كالظّهارة لما تعلّقت بالأعضاءِ سقطت بفواتهاء 
وكذلك الإيجاب إذا تعلّق برقبة بعينها سقط بفواتها. 

وأمًا الصّيام فقد تكلمنا عليهء وأمّا انتقال الطّهارة إلى التَّيهّم عند 
عدم الماءء فذلك بالشّرع لا غيره. ْ 


)١(‏ في «ت» وام»: «لو أن». 


1 

إذا حلق لغير عذر لزمه!" دم ولم يُخيّر بين ثلاثة أشياء ؟ 
كاللبس'" والطيب : 

نص عليه في رواية سندي الحواتيمي وابن القاسم في المحرم يحلق 
رأسه من غير أذى ليس هو عندي بمنزلة من يحلق من إذا حلق رأسه 
من أذى» فهو مُخيّر في الفدية» ومثلٌ هذا لا ينبغي أنْ يكون مُخيّراً. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

قال الشّافعي : يُخيّر كما لو حلق لعذر. 

دليلنا: أن اللهب تعالئ. - عون الحالق رين كلاثة أشياء لوتجود مغنى؛ 
وهو الأذى. فإذا عدم المعنى لم يثبت سين التخيير» ووجب دم للجناية 
في حال الإحرام . 

ولأنّها كمّارة وجبت بجناية في الإحرام» لا على طريق العوض» 
فوجب أن لا يُخيّر بها بين الدَّمء والإطعام» والصّوم . 

أصله : الكمّارة والَّي تجب بالوطء. 

ولا يلزم عليه جزاء الصَّيد؛ لأنّه» عوضء والحلق من 


)1غ( فى (ت» وهم) : «ولزمه) . 
3( فى (ت» و(م) : «اللبس» . 
(©) الكلمة غير واضحة في «م». 
(5) في لت» والم): «ولأنه) . 


حك 


أذى ليس بجناية2 . 

. ولأنّه دم يتعلّق بمحظور يختصنُ الإحرام» فلا نُخيّره بينه وبين 
الو 

أصله : الدّم الّدي يجب بترك الّمي ومجاوزة الميقات . 

ولا يلزم عليه جزاء الصّيد ؛ لأَنَّه لا يختصنٌ الإحرام» بدلالة أله 
محظور في الحرم . 

ولا يلزم عليه الحلق من أذى ؛ لأَنَّه غير محظور. 

واحتجّ المخالف بِأنَّه كمّارة ثبت فيها التخبير إذا كان سببها مباحاً» 
فوجب أنْ يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظوراً. 

أصله : جزاء الصَّيد. 

وربّما قالوا: الحلاق إتلاف» فلم يختلف حكمه لَعُذْرٍ ولغير عُذْرِء 
كقتل الصّيد. 

والجواب : أنَّه لا فرق عندك بين ما هو إتلاف» وما ليس بإتلاف ؛ 
لأنه لبد لقيو هدو فكان 228:4 ا>والليين لبس ابإتلاف: 

ثم الصَّيد كفّارِتَهُ وجبت على طريق العوض» فإذا خف سببها 
بالإباحة» خففٌ حكمهاء وإذا تغلّظ سببها بالحظر» تغلّظ حكمها. 

ولأنَّ الله تعالى ‏ نصّ على التخيير في قتل الصيد في أغلظ 


. أي: ولا يلزم عليه الحلق من أذى؛ لأنّه ليس بجناية‎ )١( 


و 


الأحوال» وهو العمدء فلمًا أوجب الكمّارة المختّفة في أغلظ الأحوال 
كان ذلك تنبيهاً على تخفيف حكمها فيما لم تتغلظ فيه؛ وهو الخطأء 
والقتل بعذر. 
وأكا كناؤة اللنين :والشلق فتهة قن شكميا مخلقة غند أحدة 
أسبابهاء فلم يَجُرْ أن يُستدَلَ على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ الأحوال. 
لذ ا ا 
١‏ 
إذا غسل المحرم رأسه بالسّدرٍ والخطمي لم تلزمه الفدية 
في إحدى الرّوايتين: 
قال في رواية حنبل : المحرم يدخل الحمام» وليس عليه كمّارة: 
ولا بأس أن يغسلَ المحرم رأسه وثوبه. 
فقد أطلق القول في ذلك . 
وقال في رواية أبي داود: حديث ابن عبّاس : أنَّ رجلاً وَقِصَّيهُ ناقته» 
وهو محرم» فيه خمس سنن : اكمنوهُ في لَوبَينِ» ولأمطة و راش 
ا 0000 وسذر)0". 
أي : في الغسلاتٍ كلّهاء فقد أجاز غسل الميت بالسدر. 
وقال أيضاً في الحناءِ : ليس بطيب» ولا كمّارة فيه. 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


5 


وبهذا قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : فيه الفدية. 

قال في رواية صالح : إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي افتدى . 

وقال - أيضاً - في رواية المَرُوذيٌّ: لا يغسل رأسه بالخطمي» ولكن 
يعر هن راس الينا مضا ولايدلكه. 

وروى عنه محمّد بن أبي حرب: وقد سل عن المحرم يغسل بدنه 
بالمحلب» فكرهه. وكره الأشنان. 

وبه قال أبو حنيفة . 

وك ال#ؤابة الأول مازوئ عبد ادن غتامن <١‏ أن معرما عه 
من تقر تؤتفق > فساقة تقال الذي عله (اغسلرة بجاو وسدن: 


و 


ولا تقرئوة طيباً) 77" . 


6 8 


وذلك المحرم كان باقياً على إحرامه عندنا وعندهم» فثبت أ 
المحرمً غير ممنوع من استعمال ذلك . 

فإن قيل: حكم الإحرام بعد الموت أخفبٌ منه في حال الحياة» 
فلذلك جاز استعماله . 

قيل له: فيجب أن يجورٌ استعمال الطيب» وتغطية الرّأس والوجه. 


فإن قيل : الحاجة تدعو في الميت؛ لأنَّه لا ينقيه غيره» فجاز 


»)١755( ورواه البخاري‎ .)77775 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


.)١51١5( ومسلم‎ 


للحاجة» وهذا المعنى غير موجود في الحي ؛ لألّه يزيل الدَّرَنَ عنه بعد 
التحلل» فلا حاجة به إليه في الإحرام . 

قيل له : قد يقوم غيره مقامه في إزالة الدّرّن من الأشنانٍ ونحوه. 

ولأنَّ القصدّ من السّدر والخطمي القصد منه النّظافة وإزالة الوسخ 
والدّرنء فهو كالأشنان والماء» وذلك لا يوجب الفدية» ويفارق الدّهن؛ 
لأنّ ذلك يقصد به الترجيل وإزالة الشَّعَتْ . 

واحتج المخالف بأنَّ هذا يزيل النَمَْتْء ويقتل الدّوابت» فهو 
كالحلق . 

والجوات: آنا لا نسم هذاء لأنَا قدبينا: أنَّ القصد منه إزانة 
الوسخ» فهو كالأشنان. 

واحتج بأنّه يُعتادُ استعمالَّهُ في الشَّعرِء ولةبرافئحة مق لل 00 
كالدهن . 

والجواب : أنَّ السّفرجل والتُفاح له رائحة مستلدَّة» ولا يوجب 
الفدية» وأمّا الذَُهن فيحمل به(" ترجيل الشّعرء ولأنَّهُ طيب. 

واحتج بأنَّ الشعرَ تارة يُستصلح ما يغسل بهء وتارة بما يُدهَنُ به 
فإذا وجبت الفدية بأحدهماء جاز أن تجب بالآخر. 


والجواب عنه : ماتقدم . 


)غ2 فى (ات): «ملذة» . 


إفة كذا في ١ات»‏ و(م) . 


555 


١1١ 

إذا قلّم ثلاثة أظفار فصاعداًء ففيها دم وإن قلّم أقلّ من 
ذلك فهو على الرّواياتٍ الي تقدّمت في حلق الشعر: 

وقد قال أحمد في رواية مهنا في محرم قصّ أربع أصابع من يده : 
فعليه دم» قال عطاء: في شعرة مد وفي شعرتين مُدَانَء وفي ثلاث 
شعرات فصاعداً دم . والأظفار أكثر من ثلاث شعرات . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن قصّ خمسة أظفار من يد واحدة» أو رجل 
واحدة» وجب عليه دم» وإِنْ كان أقلَّ من ذلك» فعليه صدقة في كل 
ظفر نصف صاع حنطة22. 

ولأنهقدة خنوسة أظنال :فك يديق نأو وليه كنال عليه اسم 
الجمع المطلق» لم يلجه الظفر إليه» وأشبه إذا قلّم أظفار يده. 

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد استعمل منفعة إحديهماء 
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأَنَه لم يستعمل . 

قيل له: يبطل به إذا حلق ربع رأسه؛ فإنَهُ لم يستعمل المنفعة» ومع 
هذا ففيه دم . 


ولأنَّ القليل لا يوجب الدّمء وهو ظفر واحد» والكثير يوجبه» 


. كذافي «ت) و«ماء وكأنَّ في الكلام نقصاً في هذا الموضع‎ )١( 


/ا5 


وأقلٌ ما يتعلّق به حكم الكثرة في الأصولٍ هو ثلاثة» وكانت حدَاً فاصلاً 
بين ما يوجب وما لا يوجب بقلم خمسة أظفار"؛ ولا يوجب بقلم ستة 
عشر ظفرا وهو إذا قلم أربعة من كففٌ. وأربعة من كففٌ. وأربعة من 
قدمء وأربعة من قدم. 

وهذا ظاهر الفساد. 

ولأنَّ ما ذهبوا إليه يؤدّي إلى أن يضم بعضه إلى بعضء والّذي 
تقتضيه الأصول عنده الضمء ويُجعل بمنزلة الموجود في كفت واحدة» 
وقدم واحدة!": كما ضمّ النّْجاساتٍ بعضها إلى بعض»ء فإذا بلغت مقدار 
درهم كانت بمنزلة المتصلة. وكذلك ضمّ خرق الخفٌ بعضه إلى بعض» 
وجعل المتفرق بمنزلة المتصل» وكذلك ضمٌ الجنايات بعضها إلى بعض 
في الأطرافء, فإذا بلغت نصف عشر الدّية حمّلها العاقلة عنده» فيجب 
أن ينظر مثل هذا في مسألتنا. 

وقضم الخمسة من يدين كأنَهُ وُجِدَ من يد واحدة. 

فإن قيل: المقصد من النجاسةٍ تطهير الشوب منهاء فإذا وُجَدَ 
منهها] مقدار ما يجب غسله لو وُجِدَ في موضع واحدء وجب غسله إذا 
كان في مواضع متفرقة . 
(50)- كان المراد »قل اشم بوسيه إن كانت من بد واحدة ».ولا رتت إن كاف 


من الأطراف كلهاء والله أعلم . 


() فى ١ت»:‏ «واحد)ا. 
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وقصنّ الأظفار المقصد فيه الجمال والمنفعة» فإذا لم يحصلا له لم 
يجب عليه دم . 

وأمًا الخفثٌ إذا تخرق فإنَّه يضهٌ بعضه إلى بعض إذا كان في خففٌ 
واحدء وأما إذا كان في مين فلا يضم كمسألتنا. 

فأمّا الجنايات» فلا تشبه مسألتنا؛ لأنّه لو قطع أصابع اليدين وجبت 
عليه الدية» ولو قطع أصابع إحدى اليدين وجب نصف الدية» وفي 
قصّ الأظفار يجب في اليدين ما يجب في اليد الواحدة إذا كان في 
مجلس واحد. 

قزل لف أما قرلك إن القصدّ من الأظفار الجمال والمنفعة) فغير 
صحيح ؛ لأنَّ يسيرَ النّجاسة لا تجب إزالته عندهم» والقصد موجودء 
فعْلِمَ أنَّ القصدَ إزالته على صفة» وهو جمع بعضه إلى بعض . 

وقوله : (القصد من الأظفار الجمال والمنفعة) غير صحيح ؛ لأنَه 
لو قطع ظفره افتدى» وإن لم يوجد هذا المعنى. 

وأمّا قوله: (إنَّ الجناياتٍ أن لا يتداخل أَرْشها إذا كانت في مجلس» 
والقصنٌّ يتداخل إذا كان في مجلس). فذلك لأنَّ الجنايات حقٌّ لآدمي. 
وحقوق الآدميّين”© يختلف البدل باختلاف المبدل؛ بقلّده وكثرته. 
واليدان أكثر من اليد الواحدة. 


فأما تقليم الأظفار فَإنَهَ ‏ وَإِنْ كان مصرفه إلى الادميّين ‏ فإنَّه حقٌّ لله 


. في «ت» و(م»: «وحقوق الآدميّ وحقوق الآدميّين»‎ )١( 


2) 


تعالى» فلم يجب في اليد الثّانة أكثر مما يجب في الأولى©: ودخله 
التقدير. 

واحتجّ المخالف بِأنَهَ لم يستكملٌ منفعة إحدى اليدين بإزالة التفث 
عنهيا]ء فصار كمن قلم ظفراً أو ظفرين . 

والكدراك: أنه إذا حلق ربع رأسه» لم" يستكمل منفعته بإزالة 
التفث عنه» ومع هذا فهو كمن حلق جميع رأسه. 

وربّما قالوا: اليد عضو له نظير في البدن» ولم يستكمل منفعته. 
فوجب أن لا يلزمه دم» كما لو قلم ظفرين من يد واحدة. 

ولا يلزم عليه إذا حلق ربع الرأس؛ أنَّه يجب به دم» وإن لم 
يستكمل منفعته ؛ لأَلَّهُ لا نظير له في البدن. 

والجواك: أنَّ العضنو الذي لا نظي له:وَالعضو الذي لهانظين في 
موجب الإحرام واحدٌ؛ لأنَّ إزالة التفث عن الرأس مُحرَّم» كما يحرم 
عن اليدين والرّجلين» والواجبُ فيهما من الصدقةٍ والدَّم وما يتداخل 
على طريقة واحدة» فيجب أن يكونا سواءً في مسألتناء وأنّه لا اعتبارٌ في 


إكمال الدَّم باستكمال المنفعة. 
وعلى أنَّ هذا الاعتبار ليس بصحيح ؛ لأنّه إذا لم يُخلّق لكفه إلا 
)١(‏ فى١ت)»:‏ «الأول» . 


(0) في «ت) و(م): «فلم». 


ملف 


ثلاثة أصابع» و”"كان الباقي مقطوعاً» وإذا قلّم الظفر الموجود فقد 
استكمل منفعة العضوء ولا يجب به الدَّم» ولو خُلِقَ لكمّه ستة أصابع» 
وقلم أصابعها الأصلية وجب الدّم عليه": وإن لم يستكمل”” منفعة 
الكفف؛ لأنَّه قد بقي ظفر طويل . 

ثم المعنى في الأصلٍ : أنه قصّر أقلّ من ثلاثة أظفار» فلهذا لم 
يجب الدّم» وليس كذلك في الفرع ؛ لأنّه قلّم ثلاثة فصاعداء أشبه إذا 
كلما خمشة من يك 

واحتج بأنَا قد جعلنا اليد الواحدة فيما أوجبنا فيها من الفدية 
بمنزلة اليدين» وأنّه يجب في الجميع ما يجب في يد واحدة» وهو دم 
واحدء فين خائز أن تقيم أكنيد ]دل ]هنا مقام الندوق» اللأتري أن 
لما جعلنا أحد الإبطين [بمنزلة الإبطين]» لم يَجِرْ أَنْ نْقِيمَ أكثر أحدهما 
مقام الإبطين»؟ 

وكما أنَا لما جعلنا ثلاث شعرات بمنزلة الكلّ في إيجاب الدَّم فيه 
إذا حلقه. لم يَجِرٌ أنْ نَقِيم أكثر الثلاث مقام الجميع» كذلك هاهنا. 


(0١)‏ في (ت» ولم2: «وإِنْ)». 

3( في «رت» و«م»: «عئه) . 

[ف6 في ١لت)‏ والم»: اليستعمل) . 

(5) جاء في «ت» و(م» عبارة: «ولم تتجدد أن يقيم أكبر أحدهما مقام الأبطين»». 
فإما أن تكون الكلمة مرة (أكثرا» ومرة «أكبر»» أو هو تكرار. 


ه١‎ 


والجواب : أنَا نقيم أكثر الإبطين مقام الإبطين في إيجاب الدَّمء 
فإذا حلق من أحدهما ثلاث شعرات,ء كان [كما لو](" حلق الإبطين . 

وأمًا الأكثر من ثلاث شعرات فإنَّما لم يقج مقام جميع الوأ ؛ لأنَه 
لم يَحلقْ ما يقع عليه اسم الجمع المطلق» وهاهنا قد وُجِدَ اسم الجمع 
المطلق: 

واحتج بأنَّ هذه جنايات حصلت في أعضاء متفرّقة تجب بها كمّارة» 
فوجب أنْ يُعتبرٌ كل عضو على حاله» ولا يُضْمَّ بعضه إلى بعض» كما 
لو حلق بعض إبطهء وبعض عانته» وبعض رأسه. 

والجواب : أنه يبطل” بالجناية على الأعضاء ؛ فَإنّهِ يُضْمٌ بعضها 
إلى بعض في باب الدية وتَحمٌّل العاقلّة . 

وما ذكروه من شعر الإبط والعانة» فَإِنّه يُضِمُ بعضه إلى بعض» 
فإذا كان الجميع ثلاث شعرات وجب الدّم . 

وأمّا شعر الرأس واليدين فعندنا أنّه في حكم الجنسين» ولهذا 
نقول: إذا حلق شعر رأسه. وحلق شعر يديه» وجب عليه دمان. 

فعلى هذا: إذا حلق شعرتين من رأسه» وشعرة من يديه» وجب 
أن لا تضم في إكمال الدَّمء كما لم يضم حلق جميع الرأس وجميع 
البدن في الاقتصار على دم واحد. 


.»ت١ غير واضح في‎ )١( 
في الت) واام2: «لم يبطل).‎ 68 
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1 

إذا حلق ثم حلق, أو قلّم ثم قلّم» أو لبس ثم لبسء أو 

تطيب ثم تطيب» أو وطى: ثم وطى؛ » ولم يكفر عن الأول 
فكمّارةٌ واحدةٌ في أصم التواتين : 

نص عليها في رواية ابن منصور في من وقع بأربع نسوة ‏ وهو 
محرم ‏ في يوم واحدء أو أيّامِ متفرقة» فسد حجّهء وعليه كمّارة واحدة» 
قال كد 

وكاللك تقل ابن القاسم :قل خكي لداترل تتضهم ١‏ إذانويجيت 
عليه كقّارة في لباس» أو طيب» ونحو ذلك» كر هَ عاد بمثله» 
فعليه الكمّارة» وإن لم يكمَّرْ حنّى عاد فليس عليه إلا كمّارة واحدة» 
فقال: هو هكذا؛ إذا لم يُكفَرْء فليس عليه إلا كقّارة واحدة. 

وفيه رواية أخرى : إن كان السبب مختلفاًء كمن”" لبس بالغداة 
لبرد»ء ووقت الظهر لحرٌّء ووقت المغرب عل أ ولق لعلة: ولبس 
عله اخوى» سني لبدب خرن كعليه لك اعد كنا زان كاة 
الك واعتد ا فالكمارة واجدة. 

روى ذلك الأثرم عنه في محرم اعتلٌ فلبس جَبّة» ثم برى' » ثم 
اعْتَلَ قلس جة: يكفر كمارتيى» فإن اعدل علة وادة: فلس عمامة 
واحتاج في عدت في الغدٍ إلى جبّة» وبعد غد [إلى] قميص»ء فإذا كانت 


(١)‏ فى ات») و«م»: (ثمّ إن2. 


ول 


22 
7 


علَّهَ واحدة» وكان شيئاً متقارباء فكمّارة» فإن تداوى بأدوية دواء بعد 
دواءء فحكمه حكم اللباس . 

وقال أبو حنيفة : إن كيّر ذلك في مجلس واحد تداخلء وإنْ كان 
في مجالس لم يتداخل. 

وقال مالك: إذا أفسد الحجّ بالوطء لزمه الهدي» فإن كرّره'"/ 
لم يلزمه هديء إن" كمَّر عن الأول أو لم يكمُّرْء فعنده أنَّ الكمّارة 
[لا] تتكرر إذا فعله إلا على وجه الرّفض . 

وللشافعي قولان: 

قال في الجديد: لا يتداخل سواء كان في مجلسء أو مجالس . 

وقال في القديم : يتداخل . 

ولا يختلف قوله أنَّ الحلقّ واللبس إذا كان متصلاً» ففدية واحدة. 

وجه الرٌواية الأولى : أنَّ الأفعالَ التي إذا انتصلت تداخلتء فإنّها 
إذا تفرّقت جاز أن تتداخل تحت الأحداث والحدود مثل السرقة وشرب 
الخمرء وعكسه قتل الصيد؛ لما لم يتداخل حال الاتصال لم يتداخل 
ال العف 

ولأنّها أفعال ميم المحرم منها للترفه والاستمتاع» فإذا تكررت منه 
- ولم يتخلّلها تكفير - تداخلت قياساً عليه إذا والى بينهما في وقت متصل . 


00( في م): «كررا. 
(؟) في «ت» وهم»: «فإن». 


5» 


فإن قيل: لا يجوز اعتبار الاتصال بالانفصالء ألا ترى أنّه لو 
حلف : (لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة) فاستدام الأكلّ إلى آخر التّهار 
لم يحنث يحنث ؛ لأنّه فعلّ واحد» ولو فقه حنث . 

قيل له: لا تأثير للمجلس والمجالس في ذلكء وإنَّما الاعتبار في 
الحنث بالتكرار» فإن تكرر منه دم حنث سواء كان في مجلس» 
مجالس» وإن انّصل لم يحنت بالتكرار . 

ولأله لو وجبت إذا تفكقت لوجبت كفارات إذا اجتمعت» كالصيدٍ. 

ويخص مالكا بأنّهُ وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منه. فيخاذ أن 
تعن بكفاراف كالرط الأول 

ولآن الوظء سى فمو نه الكنارقه مان أن كدر لفقل 

دليله : لبس الثياب» وحلق الشعر»ء وقتل الصيد. 

ويخص الشّافعي بأنَّ الكفارات تجري مجرى الحدود والطهارات» 
قال كل : «الحُدوذ كقَاراتٌ لأهلهًا»9©. 


ثم ثبت أنّه لو زنا ثم أحدث ثم أحدث» فد واعقادة 


وطهارة واحدة» كذلك الكفارات . 
فإن قيل: الحدود والطهارات لا يتعلّق بها حق آدمى» والكفارات 
)00 رواه الحاكم في «المستدرك» (5 ١١‏ ) من حديث أبى هريرة ذه بلفظ : 
0 وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا). 


هه 


تعلق(" بها حق آدمي» وهم المساكين» فلم تتداخل . 

قيل : علّة الأصل تبطل بالصّلاة والصّيامء لا يتعلّق بها حق آدمي» 
ولا تتداخل . 

وعلة الفرع تبطل به إذا كيّر اليمين على شيء واحد فحنت كاده 
واحدة. 

قرة فيل : العدوة تتفط بالكبية 2 و لكا رات الااتشقط بالخبهة: 

قيل : علَّة الأصل تبطل بالقتل ؛ [فإَِه] يسقط بالشبهةَ» واجتماع 
أسبابه لا يصير شبهة ؛ لأنَّه لو قتل جماعة لم تتداخل . 

وعلى أنَّ الشبهة قد تؤثّر في هذه الكمّارة عندهم» وهو النسيان؛ 
تداق لبون أو تلنب لأسا لا كان 

ولآنها اكازة له يتشكن يها إتلاف شن فحاز أ سداعل ين 
اجتماع أسبابهاء ككمّارة اليمين إذا كبّرها على فعل شيء واحدء 


ولا تلزم عليه كمّارة القدل» وقتل الصيد؛ لأنَّ سببها يتضمّن 
إتلاف نفس . 

ولا تلزم عليه كمّارة الظهار؛ لأنّها تتداخل» وهو إذا ظاهر منها 
توع عاق أن كد نوكر الرط م كنارةبواعة: 


)23 فى (ات») و(م»: «لا يتعلق)». 


ل 


وكذلك إذا ظاهر من جميع نسائه بلفظ فكمارة . 

ولا تلزم عليه كمّارة الصّوم؛ لأنّها تتداخل إذا كرر الوطء في يوم 
واحد» ولم يكفر . 

فإن قيل: إذا كرها على فعل واحدء فهناك يمين واحدة؛ لأنه 
حنث واحد. 

قيل : بل هناك يمينان» بدليل أَنَّه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار» 
ثم قال: والله لا حلفتء ثهَ قال: والله لا دخلت هذه الدار التي حلف 

ولأنّها عبادة تجبر بالكمّارة» فجاز أن تتداخل كفارتهاء كالصّوم 
إذا كرّر الوطء في يوم واحد. ْ 

وليس لهم أنْ يقولوا: هناك لا تتكبّر الكمّارة في اليوم الواحد؛ 
أن لا نسلّم هذاء بل عندنا تتكوّر إذا كفر عن الوطء الأول لوطه 
ثأقا: 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه جنايات حصلت منه في حال الإحرام من 
15056 ولا حصلت في مجلس واحد»ء فوخت أن 
يُجبّر كل واحد منهما بدم قياساً على جنسين مختلفين مثل الحلاق» 
وتقليم الأظفار» واللباس» والطيب. 


ولا يلزم عليه إذا حصل منه مراراً على وجه الرفض ؛ لأنّه قد تعلة 


)2 في (ات) و(م2: (تعلقت). 


/اهء 


بسبب واحدء ألا ترى أنَّه لا يختلف أنْ يكون ذلك من جنس واحد»ء 


أو جنسين؟ 


0 


والجواب : أنه لا تأثير لقولك: ولا حصلت في مجلس واحد؛ 
"السر مسد الاترى أله لو تكور من قتل 
الصيد في مجلس واحد تكرّر الجزاء . 

وكذلك لا تأثير له في الأصل ؛ لأنّه لو فعل جنسين مختلفين في 
مجلس واحدء جبرَ كلَّ واحد بدم عندك . 

ثم لا يجوز اعتبار الجنس الواحد بالجنسين في باب التداخل 
بدليل الحدود؛ إذا() كانت من جسن واحد تداخلت» وإذا كانت من 
أجناس لم تتداخل . 

واحتجٌ بأنَّ القياسَ أندّه] يجب عليه لكل مرّة كمّارة» وَإِنْ كان ذلك 
في مجلس واحد؛ لأنَّها جنايات في الإحرام» وهي كقتل الصيدء إلا إذا 
ركنا الاين قن تدان واتدوالد لاله الماع ترسالنا اك ليسي 
والمجالس ان القياس . 

والجواب : أنّهم لما أجمعوا على التداخل في مجلس واحدء 
وجب التداخل في مجالس ؛ لآن الأضرل توحي التنونة ني المعليسن 
والمجالس . 


)غ0( فى (ت): «وإذا». 


5: 


واحتج بأنَّ هذه أفعال تفرّقت في أوقات لو انفرد كل واحد منهاء 
وجبت به كقّارة» فإذا اجتمعت وجبت بكلّ واحدة كمّارة» كما لو كمّر 
عن الأوّل. 

والجواب : أنَهَ إذا كمّر عن الأول فقد سد الخلل الذي هتكه؛ فإذا 
عاد فهتكه؛ كان عليه كقّارة ثانية» كالحدود؛ إذا حُدَ عن الأول» ثم 
عادء فعليه حدٌّ ثان» وليس كذلك إذا لم يكفُر. 

ولأنَّه لم يحصلٌ جبران فعله بالفعل الَّني لم يصادف حرمة مهتوك» 
فهو كما لو زناء ولم يُحدَّ فعاد فزنا ثانياً» فعليه حدٌٌ واحدء كذلك 
هاهنا. 

واحتج بأنّهما فعلان مفترقان» لو كمّر عن الأوّل لزمته كقّارة عن 
الثاني فوجب أن تلزمه» وإن لم يكمّرء كالصيدين» وكما لو كانا من 
جنسين مثل إن حلق وقلّم» وتطيّب ولبس . 

والتمواتك عرو السيدين : أنافهما زواشن: 

روى حنبل عنه : أنه إذا لم يكفّرْ عن الأولٍ» فكثارة واد 

تعن هذاه لا قرى مديناء 

وروى الجماعة أنَّ عليه للثاني كمّارة ثانية . 

فعلى هذا: الفرقٌ بينهما أنَّ قتل الصيدين لو انّصل لم يتداخل» 
كذلك إذا تفرقت جاز أن تتداخل . 

وأمّا إذا قتل من جنسين ففيه - أيضاً ‏ روايتان : 


4غ 


إحداهم”©: تتداخل. 

رواه ابن منصور عنه: أنه سل عن محرم مسسّ طيبآً» ولبس ثوباًء 
وحلق رأسه» ولبس الخمّين» وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل» 
قال: عليه كمّارة واحدة» وإن فعل ذلك واحداً بعد واحد فعليه دم 
لكلّ واحد. 

وقد نص على التداخل في الجنسين» وهذا اختيار أبي بكرء ذكره 
في كتاب «الخلاف» . 

ووجهه: أنّها أفعال مضمونة ببدل» لا على سبيل التعديل» فإذا 
فعلت في وقت واحد لم تجث إلا كمّارة واحدة. 

دليله : إذا كانت من جنس واحد. 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

وروى عنه ابن منصور في موضع آخر كلاماً يقتضي : أنها 
لاتتداخل» :قفال أب متصضور : قلت + قال منفيان : في الطيب كقارة» وفي 
الثياب كمّارة» وفي الشعرٍ كمّارة» قال أحمد: جيّدء في كل واحد كمّارة . 

فقد أوجب كفارات» ولم يعتبر تكفيراً متقدماً عن الفعلٍ الأوّل. 

وقال في موضع آخر من «مسائله» : إذا جامع» ثم أصاب صيداء 
أو حلق رأسه. أو أشباه ذلكء» فالإحرام قائم» وكدّما" أصاب من 


)١(‏ فى («ت» وام»: «أحديهما». 
(؟) فى «ت»: «فكلما». 


7 
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ذلله قعليه كفارة. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم مرض في الطّريقٍ» 
فحلق رأسهء ولبس ثيابه والحلي : عليه هدي”©. 

فعلى هذا: الفرق بينهما أنَّ تلك أفعال مختلفة» وموجباتها 
سوا امو ب الو 0 
فعليه لكل واحد حدٌ7©؛ لأنّها أجناس مختلفة» وليس كذلك ما اختلفنا 
فيه؛ لأنَّهُ جنس واحدء وفعل واحدء فجاز أن تتداخل» كالزنا إذا تكرّرء 
والسرقة إذا تككرت,» ولمًا يُحَدَ. 

ولأنَّ الأجناسّ المختلفة اتصلت» ولم تتداخل» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ الجنسَ الواحد لو اتصل تداخل» كذلك إذا تفرّق» فبان 
الفرق بينهما. 

+ عاد د 
2 

إذا وطىء وكمّرء ثم وطى' ثانيًء فعليه كقّارة ثانية 

وهي [. . . .]2" على قياس قول أحمد في الصائم: إذا وطى» في 
اليوم الواحد مرّتين» وقذكمر عن الأول :قعلية كثارةاثائيةء وهي العتق . 


. في «ت» و(م»: «هدياً)‎ )١( 
. (؟) فى ١(ت» و«م»: «حداً)‎ 


(9) بياض في (ت» و(م2. 


ةك١‎ 


وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثَّاني : عليه شاة. 

دليلنا : أنه وطءٌ صادف إحراماً لم يتحلّل منه بشيء» أشبه الأول . 

ولأنَّدِكلّما ابتدأ به وجب3-] كقّارة» فإذا كبّره وجبت تلك 
الكفارة» كاللباس ::والطيت:: 

واحتجّ المخالف بأنّه استمتاع لم يفسد الحجّ فلم تجب به بدنة» 
كالوطء دون الفرج . 

والجواب : أَنَهُ لا يمتنع أن لا يفسدَء وتجب به بدنة» كالنعامة. 

وعلى أنَّ الوطءً دون الفرج لو ابتدأ به لم تجبْ بدنة» كذلك إذا 
كرّره» وهذا لو ابتدأ به وجبت به»ء كذلك إذا كرّره» كقتل النعامة. 

واحتج بِأنَّهَ وطءٌ صادف إحراماً نقصت حرمت بالوطء» فصار كما 
لو وطوء بعد التحلّل» وقد نص أحمد على الشاة في رواية بكر بن 
محمد . 

والجواب : أنَّ الوطءً هناك صادف إحراماً تحلّل منه بدليل أنه تباح 
فيه جميع المحظورات غير النساء. 

واحتح بأنّها عبادة تجب بالوطء فيها الكمّارة العظمى» فلا يتكوّر 
الوطءء كالصّوم. 

والجواب: أن لا نسلّم الأصل؛ لأنّها تتكوّر عندنا إذا كمّر عن الأول . 
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وعلى أنَّ الحجّ يفارق الصّوم؛ لأنَّ محظوراته”" بعد الفساد يتعلّق 
بها الجزاء» كما يتعلّق بها قبل الفسادء والصّوم بخلافه. 
ع ا لفن 
لا 
إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ 
فحلق من شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداًء ومن بدنه ثلاث 
شعرات فصاعداً» فعليه فديتان: 
نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌٌ» وجعفر بن محمّد» وعبدالله» وابن 
إبراهيم [قال]: في الرأس كمّارة» وفي البدن كمّارة. خلافاً لأبي حنيفة 
كاك ا سوا 
ليلناء أن الرآمن والبدن في حكم الحسين بدليل: أن النبك 
يتعلّق بأخذ شعر الرأس دون البدن» فجرى مجرى من حلق وغصَّى 
رأسه» أو حلق ولبس في بدنه. نه يلزمه كفارتان . 
وكذلك في اللباس؛ لأنَّ الرأس يُمع من المخيط وغير المخيط» 
والبدن يُمئع المخيط فقط . 
وكذلك في الطيب؛ قالوا: لو دهن رأسه بالزيتٍ افتدى» ولو دهن 
بدنه لم تجبٌ فدية . 
)١(‏ في (١ت»‏ و(م»: «محظوراتها». 


لد 


ولأنَّ شعر البدن لا يتعلّق النسك بأخذهء فلم يُضَمٌ إلى شعر 

واحتح المخالف بأنه لو جمع بين الرأس والجسد في اللباس 
والطيب» لرفقه كماو والخدة. 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في من لبس عمامة وجبّة : فهو كفارة 
إذا لم يفرّق . 

وقال في رواية الأثرم: إذا اعتلّ علََّ واحدة» فلبس اليوم عمامة» 
واحتاج في الغْدٍ في علّته هذه» فلبس جبّة واحتاج إلى قميص في علّته 
وكان [شكا] متفارياء فكثارة + أرجق. 

والجواب : أن قد بين : أنّها في حكم الجنسين في الحلاق واللباس . 

وعلى أنَّ الحلاق إتلاف فهو آكد. ولهذا سوًوا بين عمده وسهوه. 
واللباس بخلافه» فهو أخففٌ. 

#6 د 
١‏ 

فإن أصاب صيداًء وحلق. وتطّبء ولبس على وجه 
الرفض لإحرامه. فعليه لكل واحد من ذلك كفارة : 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور في من أحرم دون الميقات» 
ثم ترك إحرامه : فهو لا يستطيع أنْ يتركه» وهو محرمء وكل ما أصاب 
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من لباس» أو صيدء أو غير ذلك» فعليه في كلّ واحد كمّارة . 

وبه قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه دم واحد استحسانا . 

وقال مالك : لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاءء وأمّا اللباس والطيب 
والجماع فعليه لكلّ ذلك كمّارة واحدة» وإن فعله مراراً. 

دليلنا : أنَّ هذه جنايات مختلفة حصلت منه في حال الإحرام» 
فوجب أنْ يكون لكل جناية كمّارة» كما لو فعلها على وجه الرّفض . 

واحتجّ المخالف بأنَّهها حصلت على وجه واحد» وتعلّقت يسبب 
واحدء فوجب في جميعها ما يجب في الواحدٍء كالوطء الكثير إذا حصل 
في النكاح الفاسد؛ يجت لجيه 1 راح 

والجواب: أنه ببطل به إذا تطّب» وحلق» ولبس لمرض واحدء 
قالمهت سد تعب قفا راس 

وأمّا الوطء في النكاح الفاسد لفِتِِنّما تداخل ؛ لأنّه ود منها إباحة 
للثاني؛ لأنّها دغلت هن أن تيفك مهرا واحدزا]: 

وهذه أجناس مختلفة والأصول مثبتة» على أنَّ اختلاف الأجناس 
يمنع التداخل» كالحدود المختلفة. 

فإن قيل: معنى الكفارات واحد» 1000 

قيل : لا ترف في قتل الصيد . 

وعلى أنَّ هذا يوجب أن يكون معنى حدٌ الزنا والشرب معنىٌ 


2 


واحد» وهو اللذة» وقد أجمعنا على خلاف ذلك . 
+ عا 4ه 

نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل : 

نصنَّ عليه فى رواية الجماعة؛ الميمونى» وابن منصورء. وأحمد 
ابن أبى عبده» وغير ذلك . 

فقال في رواية الميموني : لا ينكح المحرم» فإن نكم رحلا . 

وقال في رواية ابن منصور: إذا نكح المحرم يُفرّق بينهما. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية حرب : لا يتزوّج». ولايروجء والّتجل 
والمرأة سواء. وإن فعل يُفرق بينهما. 

وقال فى رواية أبى عبده : لآ يراجع زوجته. 

وبهذا قال مالك» والشّافعى. 

دليلنا: ما روى أحمد فى «المسندٍ» قال: ثنا عبدالله بن بكرء 
ومحمّد بن جعفر قالا: ثنا شعبة» عن مطر ويعلى بن حكيم» عن نافع » 
عن نيه بن وهب» عن أبان بن عثمان» عن عثمان: أنَّ رسول الله يل 
قال: لا يَنْكِح المُخْرِمٌ» ولا يُكحٌ» ولا يَخْطْبث)22. 


إلق رواه الإمام في «المسند» /١(‏ 658 ورواه مسلم .)١5509(‏ 


كك 


وهذا نهي» والنهي يقتضي التحريم» وفساد المنهي عنه. 

فإن قيل : نَبِيهُ بن وهب ضعيف . 

قبل ؛ تيب ثقة ضدوق :من آهل المذينة» وكبان التابغيق: 

وقد رواه أحمد عنه» ومالك في «الموطأ». وقد قال أحمد في 
رواية المَرُوذيٌ : أذهب إلى حديث نيه وهو رجل من أهل المدينة» 
ثقة» ولا أعلم إلا خيراً. 

فإن قيل : بيه لم يلق أبان بن عثمان. 

قبل : روى أبو بكر الحُمَيديٌ في كتابه عن نه بن وهب: أنَّهُ سمع 
أبان بن عثمان يحدّث عن أبيه . 

وهذا يدل على أَنَهُ لقيه» ولو لم يلقه لم يضرّ؛ لأنَّ أكثر ما فيه أنه 
مرسل. وهو حجّة على المذهبين. 

فإن قبل : النكاح غير الوطء حقيقة» فقوله: «لا ينكح» معناه: 
الابما ودلا يع يس المحومة الاتدكن بو الزطة وقد 0 غلن 
هذا قول الشاعر: 

وَمِنْ أيمٍ قَذ أنَكَحَنْهَا(" رِمَاحُنا 


يعني : كنتنا من وطء 0 
قيل له : إِنْ كان هذا حقيقة في اللغة» فإِنَّ عرف الشرع في ذلك 


. فى ١«ت» و«م»: «أنكحتنا»‎ )١( 


لاع 


العقدء فيجب أن يُحمّلَ عليه . 

قال تعالى: لفَاكِحا مَاطَاب لَكُمْ [النساء : *]» وقال: إإذا يَكحسم 
لْمُوْمِيَتَتِ #[الأحزاب: 44]» وقال : #وأنكحوأ اليس متك #[النور: 07]» 
وقال: #مَانَكحَوَهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ #[النساء: 25]» و#حَقٌ تمكح رَوجًا 
عَيوَ #[البقرة : ]. 

وقول الي يلِِ: «اتكحي أسامة»(©, و(لا تكح المرأة على عمّتِهاء 
ولا على خالتها"”", وهلا نكاح إلا بوَليَ وشاهدي عدلٍ»7". 

وجواب آخرء وهو: لوصح هذا في قوله ١لا‏ ينكح». لم يصحٌّ 
في قوله : «ولا يُنكح»؛ لأنَّ المرادَ به العقد» لا غيره» ولا يصحٌ حمله 
على التمكين؛ لأنَّ الول لا يُمكٌن من الوطء» وإنَّما المرأة هي التي 
تمكن من الوطءء وهي المطالبة بالتمكين دون الولي . 

ولأنَّ الولي المحرم يجوز أن يُمكٌن المنكوحة من الوطء» وهو إذا 
كان الزوج والمرأة حلالين» جاز للوليٌ أن يقول لها : مكنيه من نفسك . 

ولا يصح حمله على المرأة بمعنى : لا تمكّن من وطئها إذا كانت 
عقوم لان اللمنظا لطلةوذ كيره. بولق كاة الجر دالج اة لوووط تاقطا 
التأنيث. 
)١(‏ رواه مسلم )١580(‏ عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 
(١‏ رواه البخاري (5870)» ومسلم .»)١504(‏ من حديث أبي هريرة ط . 


(9) رواه ابن حبان فى (صحيحه» (401/5) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


7 


ولأنَّ هذا يؤدّي إلى حمل اللّفظ على معنيين مختلفين في شخصين» 
وهو الجماع في حقٌّ الذكورء والتمهيد في حق النساءء ونحن نحمله 
على عقد النكاح . 

وجواب ثالث» وهو: أنَّ في الخبر : «ولا يخطب» فلمًا قَرِنَ بالنهي 
عن الخطبة دلَّ على أنَّ المراد بقوله : «لا يَنكح. ولا يُنكح» هو العقد. 

فإن قيل : قوله : «لا يخطب» معناه : لا يسأل ولئها أنْ يمكنه منه(©؛ 
ليطأها؛ لأنَّ الخطبة عبارة عن المسألة» يُقال: فلان يخطب عمل كذا؛ 
يعني : يظلبه ويسأله . 

قبل له: الخطبة المشهورة المعروفة في الشرع هو طلب العقدء 
كقوله تعالى : #وَلَاجَنَاح عَلِدَكُم فِيِمَاعَرَضْكُم وين جنب لل أ كمذكرفة 
ف أَنفّسِكُمْ 4 [البقرة : 6 . 

وقول الت يكل : الا يَخْطْبُْ أحذكم عَلى خطبة أخيهه”؟. 

وقولهم: فلان خطب بنت فلان. 

[فكالمعقول في العرف هو طلب العقد. 

وجواب رابع» وهو: الراوي حمل ذلك على العقدٍء وهو ما روى 
نبهُ بن وهب في هذا الحديث: أنَّ عمر بن عبيدالله أراد أن يزوّج ابنه 
طلحة بابنة شيبة بن جُبيرِء فأرسل إلى أبان بن عثمان» وأبان يومئذ أمير 


)1غ( في (ت» و(م»): «ايمكنها منه) . 
)2( رواه البخاري »)7١177(‏ ومسلم )١408(‏ من حديث أبي هريرة ظكه 


اح 


الحاج» وهما محرمان: ني أردت أن أنكح طلحة ببنت شيبة» وأردت 
أن تحضر ذلكء» فأنكر ذلك عليه أبان» وقال: إنْي سمعت عثمان 
ابن عفان يقول: قال رسول الله يله : ١لا‏ يَنكح الْمُحْرِمُ ولا يُنكح. 
ولا 

وجواب خامسء وهو: أنَّه قد رُويّ في الخبر لفظ صريح يدل 
على أن المراد به العقد رواه الدارقطني بإسناده عن أنس بن مالك: أنَّ 
الثبيّ كله قال : «لا يتزوّجٌ المحرمٌ» ولا يُرَوّج)0©, وهذا نص . 

وروى أبو بكر النيسابوري بإسناده عن عكرمة بن خالد: أنه قال: 
سألت عبدالله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوّجهاء وهو محرمء فقال: 
لا تزوّجها وأنت محرم» فنهى رسول الله يِه عن ذلك7 . 

وأيضاً فالمسألة إجماع الصحابة. 

وروى أبو بكر النيسابوري بإسناده عن أبي عطّاف بن طريف 


أخبرنى : أن أباه طريفاً تزوّج امرأة, وهو محرمء قرة مسري الخطاب 


9. 


.)١84١( وأبو داود‎ »)١509( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في اسئنه» (/ 751). 

إفرة رواه الدارقطني في «(سئنه) (”7/ .)575٠‏ 

(5) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 2.2754 ومن طريقه: الإمام الشافعي 


فى (مسنده») (ص: 505). 
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وروى بإسناده عن قتادة» عن الحسن» عن عليٌ : أنه قال: من تزوج 
- وهو محرم ‏ نزعناها منه» ولم يجز نكاحه”". 
وروى - أيضاً - بإسناده عن شوذب مولى زيد بن ثابت: أنه تزوج » 
وهو محرمء ففرّق زيد بن ابت بينهم"" . 
فاتفق عمر وعلي وعبدالله بن عمر وزيد بن ثابت على إبطال نكاح 
المحرم . 
والقياس : أنَّ العقدَ معنى ثبت به تحريم المصاهرة؛ أعني : تحريم 
: أمّ المرأق) فوجب أنْ يمنع منه الإحرام» كالوطء . 
ولا تلزم عليه الرضاعة؛ لأنَّ ذلك التحريم الحاصل ليس تحريم 
المصاهرة» وإِنّما هو تحريم النسب. 


فإن قبل : نقلبه فنقول: إذا وجد في الإحرام ثبت حكمه وموجبه؛ 
#الوطة. 

قيل: قد ثبت بعض أحكامه عندناء وهو وقوع الطلاق فيه» وثبوت 
المسمى» والوطء ‏ أيضاً ‏ ثبتت بعض أحكامه في السب وغيره» 
ولا تثبت جميع أحكامه» وهو استدامة الوطء. 

فإن قيل : المعنى في الوطء: أنه تمبّع استدامثّهٌ فَمُنِمْ ابتداؤه» 
)١(‏ ورواه العقيلي في «الضعفاء» (5/ »)5١9‏ وابن عدي في «الكامل في 

الضعفاء» (5/ 3595). 
(0) ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ .)56١‏ 


ع 


ولا يمع الوحرام استدامة النكاح» فلا يمع ابتداءه : 

قيل : علة الأصل تبطل بالإسلام؛ يمنع" استدامة الملك على 
العبد». ولا يمنع ايتذاءه عنذهم ) وكذلك الخلع ؛ يمنع الاستدامة. 
ولا يمنع الابتداء. 

وعلَّة الفرع تلزم عليها العدة؛ لا تمنع الاستدامة» وتمنع ابتداء 
النكاح . 

وإن شئت قلت : العقد سبب تصير به المرأة فراشاً فوججت أن 
يحظره الإحرام . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: قد فرّقت الأصول بين الوطء والعقد ألا ترى أنَّ الصّومَ 
يمنع : يمنع الوطء. ولا يمنع العقد؟ 


0 


قيل له : الإحرام أغلظ فيما يُحرّم ويمنّع من الصّومء ألا ترى أنه 
يحرم القبلدٌ» وقصنّ الشعر» وقتل الصيد»ء والصّوم لا يمنع ذلك» فجاز 
أن يُحرّم العقد أيضا» وإن لم يحرمه الصوم. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الإحرامٌ يمنع الوطء ودواعيه؛ أعني: القبلة 
واللمس بشهوة» فوجب أن يمنع عقد النكاح» كالعدة. 

ولا يلزم عليه الصيام؛ لأنَّه لا يمنع دواعي الوطء» كالقبلة والطيب 
إذا كان الصائم من لا تحرّك القبلة شهوته» وفي المعتكف نظر. 


)20 في (لت»2: الويمنع) . 


"عع 


وقد قيل : يثبت تحريم الطيب أشبه العدّة. 

وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ العدّة التي تحرّم الطيب» والتي لا تحرّم 
الطيب سواء في منع النكاح؛ لأنَّ الّجعية لا يحرم عليها الطيب» وهي 
محرمة النكاح» وكذلك الموطوءة لشبهة» وفي النكاح الفاسد. 

والأجود في ذلك ما ذكرنا. 

فإن قيل: العدّة لا تمنع النكاح؛ لأنّ له أن يتزوّجهاء وهي 
معتلة منه . 

قيل له: إن لم تمنع الزوج من العقدِء فهي مانعة لغيره» فالعدة في 
الجملة تمنع العقد. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ العقدَ من دواعي الجماع. فوجب أنْ يَمنعَ 
منه الإحرام» كالطيب. 

ولا تلزم عليه الّجعة؛ لأنَّ الصَّحيحَ من الرّوايتين: أنه يمنع منها 
الإحرام . 

ولأنَه عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من الأعيان بحال» 
فأشبه نكاح المعتدّة والمرتدّة. 

ولا يلزم عليه نكاح الصغيرة ابنة يوم؛ لأنَّ ذلك العقد قد يتعقبه 
استباحة الاستمتاع في عين أخرى» وهي الكبيرة. 

ولأنَّ المقصود بالنكاح استباحة الاستمتاع» والإحرام يمنع ذلك» 


"اع 


دليله : شراء الصيد؛ لما كان المقصود بشراء الصيد تملكه. 
والإحرام يمنع تملكه» فمنع الشراء . 

ولا يلزم عليه شراء الطيب والمخيط؛ لأنَّ المقصود من ذلك 
تملكهما دون استعمالهماء والإحرام لا يمنع ذلك. 

واحتج المخالف بما روى أبو هريرة: أنَّ لنب ل تزوّج . وهو 
محرمء واحتجم. وهو محره'". 
وعن عائشة : أنَّ النىَ بل تزوّج بعض نسائه» وهو محره"". 
وعن ابن عباس : أنَّه قال: تزوّج رسول الله يل ميمونة» وهو 
محرم'!". 

والجواب : أنَّ أبا الحارث قال : سُمْلَ أبو عبدالله ‏ يعني : أحمد- 
عن حديث ابن عبّاس : أنَّ الي ل توج ميمونة» وهو محرم» فقال: 
هذا الحديث خطأ. 

وقال في رواية المَرُوديٌ : قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عبّاس» 
وميمونة تقول: تزوّج» وهو حلالء وإنَّ ابن عبّاس ابن أخت ميمونة» 


ويزيد بن الأصمٌّ ابن أخت ميمونة يقول : تكحهاء وهي حلال [. كم 


)١(‏ رواه ابن حبان فى «صحيحه) (5177) لكن من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) انظر الحديث المتقدم. 
[فرة رواه البخاري (50/ا١)»‏ ومسلم .)١51١(‏ 


)2 بياض في ١ت»)‏ و١م2.‏ 


ع 


وقال أبو رافع : كنت السفير بينهما. 

وهذا من أحمد تضعيف له. 

وعلى أنَّ الرُواية مختلفة في ذلك : 

فروى مطر الورّاق» عن عكرمة» ا س: أنَّ الي كله 
تزدّج ميمونة» وهو حلال0©. 

وروى يزيد بن الأصمّء عن ميمونة بنت الحارث : انها قالت: 
تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان بسَرفٍ©. 

وروى الأثرم عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع: أن الى يلل 
تزوّج ميمونة» وهو حلال» وبنى بهاء وهو حلال» وكنت السفير 
00 

وروى الحميديٌ عن عبد العزيز بن محمّدء عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن؛ عن سليمان بن يسّار: أنَّ رسول الله يَككِ بعث العبّاس بن 
عبد المطلب وأبا رافع» فزوّجاه بِسَرفِء وهو حلال بالمدينة . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١977(‏ والدارقطني في (سننه» 


.) 357/6 

(6) رواه أبو داود .)١1857(‏ 

(5) ورواه الترمذي (851). 

(5) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 2758 ومن طريقه الإمام الشافعي 
في (مسنده» .)١8٠ /1١(‏ 


ية 


وروى ميمون بن مهران» عن صفيّة بنت شيبة» وكانت عجوزاً: 
أن ال بلِ ملك ميمونة» وهو حلالء وبنى بهاء وهو حلال» وخطبهاء 
وهو حلال. 

وإذا ثبت هذا الاختلاف : 

فإمًا أن تتعارض الرّوايات في نكاح ميمونة» فتسقطء وتبقى رواية 
عثمان أنّها لم تختلف. 

أو نرجح» فتكون رواية من روى الإحلال [أرجح] من وجوه : 

أحدها: أنَّ أحداً لا يطعن في روايتناء وقد طعن سعيد بن المسيب 
في روايتهم» فروى أبو داود عن سعيد ابن المسيب : أنه قال: وهم ابن 
عبّاس في قوله: تزوج ميمونة» وهو محره"". 

والثاني : أنها أكثر رواة؛ لأنه رواه4ٍ] أبو رافع وميمونة وصفية 
بنت شيبة» فكانت أولى من رواية ابن عبّاس. 

الثالث : أنَّ ميمونة صاحبة القصةء وهي أعرف, وأبو رافع كان 
السقير يتهماء فهو أعرف؛ آلآ ترى أن الصّحابة كانوا يزجعون إلى عائشة 
في الغسل من التقاء اليختانين» وإلى عليٌ في المسح؟ 

وابن عباس كان في وقت موت النْبِيٌ لوه وهو ابن عشر سنين» 
وكان تزوج ميمونة في سنة سبع التي أحرم فيها بعمرة القضية» فيجب 
أن يكون لعبدالله بن عبّاس في ذلك الوقت سبع سنين» وفي هذا السن 


.)١8565( رواه أبو داود‎ )١( 


كلاع 


لا يحل :هذا الس ولا بقط تو ايحت أن يكون شوح من 
غيره» فكانت رواية من حضر أولى . 

الرابع : أنَّ من روى: أنه كان حلالاً نقل الحكم والسبب؛ لأنَّ 
العقد يتعلق يكوته متخلا ومن رؤى + أنه كان محزما لايكون سبيا؛ 
لآ وان العف لا تعلق كو نه مكرما 

فإن قيل : رُوي : أنَّ الي يكل قال لأهل مكّة : «دعوني أعرّمن بينكم ؛ 
لفاكلوا مي ولنكهاة: فقالوا: لا حاجة لنا في وليمتك» فاخرج من عندناء 
فخرج حنَّى أتى سَرِفاً» وعرّس بها. 

وهذا يدل على أنَّ العقدَ كان قد تقدّم الإحلال» وبلوغه سرف» 
وهذا يضادٌ ما رُوِي عن ميمونة أنَّها قالت : تزوجني بسّرف . 

قبل له: يحتمل قوله : «دعوني أعرّس» معناه: أعقد وأعرس, فلمًا 
منعوه خرج إلى سَّرِف» فعقد وعرّس . 

على أنااقنكناة أن ماتزونناهعنها اولى.. 

فإن قيل: يحتمل قولها: تزوّجني : بنى بي . 

قيل له: التزويج لا يُعبّر به عن الوطء. 

فإن قيل : ما رويناه عن ابن عبّاس أولى ؛ لأنّه أخبر عن أمر طارىء ؛ 
لأنَّ الأصلَ الإحلال والإعراس حادث عليه؛ علمه هو ولم يعلم به 
غيره» فكان روايته أولى من رواية من خبّر عن الأصلٍ» كشاهدين شهدا: 
أنَّ هذا عبد فلان» وشهد آخران: أنَّ فلانً ذلك أعتقه ؛ [فِتِإِنَ شاهدي 


/الاع 


العتق أولى ؟ لما ذكرنا. 

قيل له : ما رواه أبو رافع هو الزائد؛ لأنَّه أثبت عقداً في وقت نفاه 
ابن عبّاس» وذلك أنَّ العقدَ كان بسَرفٍ» وهو بقرب مكّة» وان يكل 
لم يحرم قط من المدينة وإِنّما أحرم من ذي الحُلَيفةٍ» فعلم أبو رافع 
ومن معه: أنَّ النكاحَ عُقَدَ بسَرِفِء والئَُّ يل بالمدينة لم يخرجٌ إلى 
ذي الحُلِيفةِ» وخفي ذلك على من روى: أنه كان محرما حين العقدء 
وقدّر أن النكاح عَقَدَ بعد خروجه وإحرامه» فكان ما نقله أبو رافع من 
عقد النكاح, وهو محل بالمدينة زيادة علم خفيت على غيره. 

فهذا الكلام على الخبر من جهة الترجيح؛ وإن صرنا إلى 
الاستعمال: 

فيُحتمّل أنْ يكون الن يل مخصوصاً بذلك . 

والثاني : أنه قد كان من مذهب ابن عباس : أنَّ من قلّد الهدي 
صار محرماًء فيحتمل أنْ يكون رآه وقد قلَّد الهدي» فاعتقد أنه محرمء 
فرواه على هذا الاعتقاد» وعن ابن عبّاس روى أَنَّه حلال. 

فإن قيل : هذه المسألة خلاف في السّلفِء وليس فيها نصّ عن 
لبي يك وطريقها الاجتهادء فلا يجوز أن يقطم ابن عبّاس» ويحمل 
حال النِّيّ كِ على رأيه» وما يغلب على ظَنّهِ يؤدّي اجتهاده إليه؛ مع 
علمه بأنَّ غيره يخالفه في ذلك . 

قيل له: يجوز ذلك إذا كان معتقداً لصحة ما يراه» ويذهب إليه. 


يلت 


تأويل ثالث : يُحتمّل أنْ يكونٌ من روى: أنه تزوّجهاء وهو محرم» 
أراد : أنه نكحها في الشهر الحرام» وقد يُسمَّى من كان في الشهر الحرام 
والبلد الحرام محرما. 

قال الشاعر: 

وماق أنه كان في البلدٍ الحرام» لا أنَهَ كان محرماً بالنسك . 

تأويل رابع : يحتمل أنْ يكون النَبييّ كله كان قد تزوّجها قبل أنْ 
يحرم» ولم يعلم به ابن عبّاس» وعلم ذلك أبو رافع وميمونة؛ لأنّهما 
كانا خبيرين بالقصةء ثم ظهر ذلك بعدما أحرم» فنقل ابن عبّاس: أنه 
تزوج» وهو محرمء ونقل غيره: أنه كان محلاً. 

وهذا تأويل جيد. 

واحتجّ بأنّ كلّ حالة جاز له أنْ يعقد فيها عقدَ البيع» جاز أن يعقد 
فيها عد التكاح» كالصّوم . 

ولا يلزم عليه إن كان تحته أربع نسوة؛ لأنَّه يجوز" أن يعقد النكاح 
لغيره من جهة الولاية» أو الوكالة» وعندكم لا يجوز للمحرم ذلك بحال. 

والجواب: أَنَّه لا يمتنع أن يجوز له عقد البيع» ولا يجوز له عقد 
النكاح بدليل أنَّ من تحته أربع يجوز له عقد البيع لنفسه لوه 


)200 في «ت»: ١لا‏ يجوز)» وموضعها غير واضح في (م2. 


غ4 


عقد النكاح لنفسه» وكذلك المعتدة يجوز لها أن تعقد البيع لنفسهاء 
ولا يجوز لها عقد النكاح لغير زوجهاء فبان أنَّ حكم البيع أوسع من 
النكاح . 

وجواب آخرء وهو: أنَّ الإحرامً لا يمنع المقصود بالبيع» فلم يمنع 
وي" النيده وبحم النتضود بالكقاعه وهنو الوط ءاودو عيلةة فمنت 
صحكّة النكاحء ألا ترى أنه لمّا منع المقصود بشراء الصيد» منع 
العقد عليه . 

فإن قيل : ليس إذا منع المقصود بالنكاح يجب أنْ يمنع النكاح» 
ألا ترى أنه يمنع المقصود بالرجعة» ونال طق ولا يمنع الرجعة» 
وكذلك الصّوم يمنع المقصود بالتكاح» ولا يمنع التكاح» وهكذا لا يمنع 
العقد على الطيبٍ والمخيط. وإناسع امن متصرقه: وهو الاستعمال. 

قيل له : لنا في الرجعة روايتان: إحداهم(" ‏ وهي الصحيحة : 


فعلى هذا سقط السوّال . 
وأما الصّومء فلا يمنع دواعي الجماع» وهو القبلة إذا أمن الإنزال. 


3 


لأنّه أخففٌ” بدليل أنه لا يمنع الطيب. 
و 0 م الم 
)1١(‏ في «ت»: «الصحة»». وموضعها غير واضح في (م2. 


زفهعة في ات) و«م»: «إحديهما). 


69 في ١ات)‏ وم2: (أحق) . 


م2 


وأما الطيب والمخيط فليس المقصود منه الاستعمال» وإِنَّما 
المقصود منه التملك» وذلك يحصل في حال الإحرام. 

فإن قيل: عقد النكاح لا يشبه شراء الصيد» وذلك أنَّ الصيدَ لما 
لم يجز اجتذاب ملكهء لم يجرٌ إزالة ملكه بالبيع» والنكاح يجوز إزالة 
ملكه بالطّلاق» فجاز اجتذاب ملكه . ْ 

قبل له + إِنْما ستو اع والعرامني الصييه: لأنّه تصِيّف في 
الّقبة ؛ لأنَّ الشراءً تمليك بعوض» الع لكا رضن؛ وليس كذلك 
النكاح ؛ لأنه نلك بعومن: والطّلاق إسقاط حقّ كالعتاق» وليس 
بتمليك» فلم يمنع الإحرامٌ الطّلاقَ ومنع النكاح . 

ولأنَّ الصّلاقَ موجبه التحريم» والإحرام لا يمنع موجبه. فلم يمنعه. 
والنكاح موجبه استباحة الاستمتاع والإحرام يمنعه. فمنع العقد وليس 
كذلك الشراء والبيع؛ لأنَّ موجبهما واحد» والإحرام يمنع موجبهما في 
الصيدء فمنع صكّتهما. 

واحتج بأنَّ التكاح سببٌ يُملّك به البضع» فوجب أن لا يمنع منه0") 
الإحرام قياساً على شراء الأمة. 

والجواب: أنَّ الوصفَ غير مسلّم في الأصل ؛ لأنَّ شراء الأمة 
لا يُملّك البضعء وإنَّما يملك به الرقبة» ويستبيح وطأها بحق الملك . 

ثم المعنى في الشراء : أنَّ القصدّ منه تملك الرقبة» والإحرام 


)2( في ات» و«م2): «منها). 


لك 


لا يمنع من ذلك» فلم يمنع صكّة العقدء وليس كذلك النكاح؛ لأنَّ 
المقصود منه الاستمتاع» والإحرام يمنع من ذلك» فمنع صكّة النكاح» 
وَلهَدًا تقول ]نه يتجوز للمخرم شراء الطين والمغينط؟ لآنه لبن 
المقصود بالشراء استعمالهماء وإّما القصد تملكهماء والإحرام 
لا يمنع ذلك . 

ولأنَّ شراء الأمة لا ينافيه التحريم» ألا تراه يشتري من هي مُحرّمة 
عليه؟ وأكثر ما في الإحرام التحريم» فلم يناف ذلك» والنكاح ينافيه 
التحريم . 

واحتجٌ بأنَّ هذا سببٌ يتوصّل به إلى استباحة الوطءء فأشبه الرجعة» 
وكمّارة الظهار. 

والجواب : أنَّ في الرجعةٍ روايتين» والصحيح: أنَهها محرمة» فلا 

وأما الكمّارة فيأتي الكلام عليها في المسألةٍ الي بعدها. 

واحتج بأنَّ الإمامٌ إذا أحرم جاز له أن يزوَّجء كذلك ولىٌّ محرم. 

والجواب : أنَا لا نعرف الرّواية عن أصحابنا في ذلك» ولا يمنع أن 
تقول لا ينول له أفايو قم ولك يزوج خلناوه»«فغلى هناة اسل 

وعلى أَنَّه يجوز أن يُرَوّج بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب» 
كما نقول: إِنَّ الإمام يزوّج الكافرة» ولا يجوز للوليٌّ المناسب أن يزوج 
مع اختلاف الدينين . 


نك 


واحتج بأنّه لما جاز أنْ يكون شاهداً في عقد النكاح» جاز له أنْ 
يكون عاقداًء كالمُحل. 

والجواب : أنَّ أحمد قال في رواية حتبل حنبل : «لا يَكِحَ المحرم؛ 
ولا يُتكح. ولابط يق ومعناه: لا يشهد النكاحء فعلى هذا: 
لا 

وق سلما ذللفة فلا يمتنع جواز شهادته. وإن لم يجز عقده. 
عاقدلٌ ويجوز أنْ يكون المصلي شاهداً في عقد التكاح» وسو ان 
00 

ولأنَّ الشاهدَ لا فعلَ له فى العقدء وإِنّما يعتير سماعهما للايجاب 
والقبول» وليس كذلك القابل والموجب [. . . .0" عاقدان بقولهماء 
فكان حكمهما أغلظ من حكم الشهادة. 

جد اد 
١1‏ 

لا تصح الرّجعة في حال الإحرام في أصحٌ الرٌوايتين : 

نقلها أحمد بن أبى عبده» والفضل بن زياد» وحربف. 
هم بياض في (ت») و(م»). 


”م 


وروى عبدالله عنه جواز ذلك . 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وجه الأولى : أنّهِ عقد يتوصّل به إلى استباحة بُضع مقصود في 
عينه» فمنع منهّه] الإحرام. ا 

دليله : عقد النكاح . 

ولا يلزم عليه شراء الأمة؛ لأنّه ليس القصد منه استباحة البُضع. 
وإِنَّما القصد الملك. 

ولا يلزم عليه المظاهر إذا كمّر في حال الإحرام؛ لِقِانهَ يصحٌ» وإن 
كان يتوصل به على الإباحة ؛ لأَنَّه ليس القصد منها الاستباحة» وإِنَّما 
القصد إسقاط ما وجب في ذمّته؛ لأنَّ عندهم لو قال: أنت عليّ كظهر 
أمّيء ثهَ طلّقها ثلاثاء وجبت الكمّارة في ذمته. 

وعلى أنَا قلنا: عقدء والتكفير”" ليس بعقد. 

فإن قيل : كيف يجوز أن تقولوا: إِنَّ الرجعة سبب يتوصل به [إلى] 
استباحة البضع» وعندكم أنها مباحة؛ لأنَّ الطّلاقَ الرجعي لا يوجب 
التتحويب؟! 

قبل : في ذلك روايتان: 

نقل أبو داود عنه أنه قال: أكره أن يرى شعرها. 


وظاهر هذا يقتضي أَنَها محرمة عنده» فعلى هذا: لاايصحٌ السؤال. 


. في «ت» و«م»: «التكبير»‎ )١( 


2ك 


ونقل أبو طالب عنه : لا تحجب عنه. 

وقال في رواية أبي الحارث : تتشوّف له ما كانت في العدة. 

وظاكر #3 أنهااعاضة» فاك عاذ لمعه سملوديها السائفة 
الوطء؛ لأنّه لو تركها حتَّى مضت المدة حَرْم وطؤهاء فإذا راجعها 
استباح بالرجعة الوطء بعد مضي مدة العقد. 

فإن قيل: الرجعة لا توجب ابتداء تملك البضع. وإِنَّما توجب بقاء 
البضع في ملكه بدلالة: أنَّ العبدَ لا يحتاج إلى إذن المولى في الرجعةء 
ويحتاج إلى إذنه في ابتداء العقدء والإحرام لا يمنع بقاء الملك» وإِنّما 
يمنع ابتداء الملك» فلهذا صحت الرجعة» ولم يصم ابتداء العقد. 

قيل : الرجعة توجب استباحة مبتدأة» ولهذا قال مخالفنا: إذا 
وطئها الزوج في مدة العدة قبل الرجعة كان عليه مهرها. 

فلو كان الملك باقياً لم يلزمه المهرء كما لا يلزمه بعد الرجعة. 

فإن قيل : فالدلالة على بقاء الملك : أنَّ خصائص الملك باقية 
بدلالة وقوع الطّلاقء وصكّة الظّهارء والنّعانء والإيلاء» والإرث. 

قبل : والدلالة على أنّها في حكم الملك المبتدأ ثبوت المهر عندك 
بوجود الوطءء والمهرٌ لا يجب إلا في حقّ أجنبية . 

وعلى أنَّ بقاء الملك لا يدلٌ على جواز الرجعة لوجود المانع من 
النكاح . 

ألا ترى أنَّ الرَدةَ لا تمنع بقاء الملك على البْضع ما دامت العدة 


حك 


باقية» ومع هذا تمنع من الرجعة؛ لأنّها تمنع من النكاح» كذلك هاهنا؛ 
لما كان الإحرام يمنع النكاح منع من الرجعة . ْ 

وعلى أنَّ الطّلاقَ لا يختصٌّ الملك عندناء ولهذا يقع في النكاح 
الفاسد» وكذلك اللّعان يقع بالوطء في التكاح الناتيةة تركذلك الطهار 
ينعقد قبل النكاح . 

فإن قيل: المعنى في النكاح : أنَّه يفتقر إلى الولي والشهودء 
واللحد لساك الم 7 

قيل : عقد الشراء على الصيدٍ لا يفتقر إلى ذلك» ومع هذا لا يصحٌ. 

على أنَّ الشهود إِنّما اعتّبِروا في عقد النكاح احتياطاً للنسب خوفٌ 
التجاحد» وهذا المعنى معدوم في الرجعة؛ لأنَّ السبب ثابت بالعقدٍ 
السابق» والوليٌ شرطً خوفآ [أن] تضيّع نفسّها في غير كفء» وقد أمن 
ذلك في الرجعة . 

فأمًا نفس الرجعة» فإنَّ معناها ومعنى النكاح سواءء وهو أنَها تدعو 
إلى الجماع» أو أنها استباحة مقصودة. 

فإن قيل: الرجعة تزيل التحريم العارض في عقد النكاح» ويستباح 
الوطء بعقد النكاح» فهي بمنزلة أن يكفرَ المُظاهرء فيحل له الوطء 
ويكون الوطء مستباحاً بعقد النكاح» والتكفير مزيل للتحريم العارض 
في التكاح . 

قبل : الرجعة اسباحة مشدأة من الوه الدى كناء وأعا التكفير 


كم 


فإنّما جاز في حال الإحرام لوجهين : 

أحدهما: ليس القصد بها استباحة الوطء. 

الدلالة على ذلك: أَنَّهُ لو وطوء » ثم طلق» أو ماتت الزوجة» لزمه 
إخراج الكقارة» وإن كان الاستمتاع معدوما في المستقبل» والتكاح 
القصد منه الاستمتاع» وذلك معدوم حال27 الإحرام . 

والثاني : أنه لا يمنع أن تجوز الكمّارة في حالة لا تجوز فيها 
ا كما أنَّ الكمّارة قد تجوز عندهم في حالة لا يجوز عقد النكاح 
بدليل أنَّ من تحته أربع زوجات قد ظَامَرَ من إحدامُنٌ» وأراد أن يكمّر 
عن ظهاره جاز» ولو أراد أن يعقدَ عليها عقد النكاح لم يجزء وكذلك 
لو كانت معتدة» وهي تحته ‏ بأنْ تكون قد وُطئت بشبهة - صم أن يُكفر 
عن ظهاره» ولا يصحٌ أنْ يعقدَ التكاح في مثل تلك الحالة» وكذلك في 
حالة الإحرام. 

وطريقة أخرى» وهو: أنه لمّا منع من ابتداء عقد النكاح» منع 
استصلاحه» ألا ترى أن الصيد لما منع ابتداء تملكه. منع استصلاحه. 
وهو إذا باع المُحِلٌ بشرط الخيار» ثمّ أحرم» فاختار الفسخ» لم يصحّ» 
كما لم(" يصمّ ابتداء تملكه . 

فإن قيل: الفسخ هناك ابتداء تملك؛ لأنَّ ملكه زال بالبيع» 
)١(‏ في «ت» وهم»: «جاز». 


زهة6 في (ت» و«م»: «لو لم». 


يذت 


والملكُ هاهنا لم يَزُلْ . 

قيل: قد ثبت أنه في حكم ما قد زال ملكه بدليل وجوب المهر. 

وطريقة أخرى». وهو: أن كلّ من لم يصمّ منه عقد التكاح» لم 
تصمّ منه الرجعة» كالصبي» والمجنون. 

ولا يلزم عليه العبد؛ أنه لا يملك العقد بنفسهء ويملك الرجعة؛ 
لأنَّ العبدَ في الجملة يصحٌ منه عقد النكاح» لكن بإذن سيده» والمحرم 
لاايصحٌ منه العقد بحال. 

وإِنّما فرّقنا بين العقد والرجعة في حقٌ العبد» وسوّينا بينهما في حقٌّ 
المحرم؛ لأنَّ المانعَ من النكاح عدم الإذن» وذلك معدوم في الرجعة؛ 
لأنَّ إذنه في التكاح يقتضي استدامته» والملك باق في حقٌّ الرجعية» 
والمائع من التكاح هو الإنعراءة وذلك موجود في الرجعةّ» فهو كالردة 
نكم الققدو لزيد 

وطريقة أخرى. وهو: أنَّ الرجعةً من دواعي الجماع» أشبه الطيب. 

فإن قيل : هي مباحة عندكم» فكيف يكون من دواعي الجماع؟ 

قيل : قد ييّنا : أنّها تؤثر في الاستباحة» وهو تحصيلها فيما بعد العدة. 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ المقصود بالّجعةٍ الاستمتاع» كما أنَّ 
المقصود بشراء الصيدٍ ملكه» فلمًا لم يصحّ تملكهء لم يصمّ شراؤه. 
كلف الدمحسة, 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ المعتدة في حال الإحرام محرمة الوطء 
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بدواعيه» فلم يصبح رجعية منها . 
دليله : المعتدّة في حال الردة» والمعتدة عن طلاق رجعي إذا وُطئت 
بشبهة» ووجب عليها عدة الوطء؛ فإنّه لاايصحٌ الرجعة عليهما جميعاً» 
وكذلك هاهنا. 
ولا تلزم عليه المطلقة في الصَّيام والحيض» ولأنَّ هناك لا تحوّم 
ان 0 ا 
دليله : ما ذكرنا. 
وهذه العبارة أجود. 
فإن قيل : المعتدة من غيره» هل تصحّ رجعتها؟ على وجهين . 
والمرتدة”" لا تصحٌّ رجعتها وجهاً واحداً. 
قيل : المشهور عندك في المعتدّة: أنّها كالمرتدّة؛ لا تصحّ رجعتها. 
فإن قيل : تحريم الزن(" آكد؛ لأنَّه يؤول إلى زوال النكاح» 
والإحرام لا يوجب زواله. 
قيل : فالمعتدة من غيره لا توجب زوال النكاح» ولا تصح رجعتها. 
وعلى أنه إن لم يوجب زوال النكاح» فقد منع من ابتداء النكاح» 
)غ0( في ات» و١م»:‏ اليمنع . 
هق في «ت»: «والمرتد» . 
زفرة في «ت»: «الزكاة»» وموضعها غير واضح في ١م؟‏ . 


حك 


كما منعت العدة والرّدة. 
طلقها؛ فَإنَه تصح رجعتهاء وإِنْ كانت جارية إلى فرقة . 

فإن قيل: إذا كانت في عدَّة غيره إِنّما لم تصمّ اليّجعة؛ لأنَّه قد 
يظهر بها حمل» فتكون معتدة من غيره» وتتأخّر عدَّتها منه فلهذا لم 
تصمّ الرجعة . 

قيل: فلو لم يظهرُ بهاء فإنها تكمل عدَّتها أولاء ثم من الزوج» ثم 
من الواطىء » ومع هذا فلا تصحٌّ الرجعة وهي في بقيّة عدّتها منه . 

واحتجّ المخالف بأنّه عقد لا يفتقر إلى الوليٌ» ولا إلى الشهود. 
أشبه الشراء . 

وعلى أنا قد بينا العلة قن إمتقاط الوق والشهوة واتنوتها قن 
الرجعة» والمعنى في الشراء : أنّه نوع لا يُقصّد به استباحة البْضعء وهذا 
بخلافه . 

واحتج بأنها زوجة بدليل أنَّ أحكام الزوجات باقية في حقها من 
الطّلاقٍ والظهار والإيلاء والتوارث . 

والجواب: أن من أحكام الزوجات سقوط المهر بوطتئهاء وجواز 
المسافرة بهاء وإباحتهاء واعتبار مدَّة الإيلاء والعُنّة فى حقّهاء وهذا 
معدوم هاهنا. 
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ان ظ 
إذا أحرم بالحججٌ من مكَة؛ إِمَا أنْ يكون متميّعاً؛ أو من أهل 
يكةه فقن ته :فلوافٌ كدو ستوان ».لكت لاتيطنو ف واف 
مي و6 تسيو 


القدوم حتى يرجع [من] منى : 


5 اذل 


نصّ عليه في رواية الأثرم وحرب فقال في متمتّع يدم حدره 
فطاف بهاء ثم حجّ من مكة : يطوف إذا رجع من منى» ولا يطوف قبل 
خروجه, أذهبُ إلى حديث جابر: نهم طافوا بعدما رجعوا من منى . 

وبهقال مالك 

ونقل ابن منصور عن أحمد : أنَّه يجوز الطّواف قبل الرجوع. 
فقال: وقد سّيِلَ عن طواف المكيٌ قبل المغرب» فقال: لا يخرج من 
مكّة حتّى يودع البيت» وطوافهُ للحج بعد أن يرجم من منى . 

وكذلك نقل أبو داود. وحكى لي بعض الشّافعية: أنّهِ ليس في 
حقٌّ المكيّ» ولا المتمبّع طواف قدوم؛ لا في حالة إحرامه» ولا بعد 


رجوعه من منى . 


0 


فالدلالة على أنَّ في حقّه طواف قدوم : أنه | حرام بحج فشْرعَ فيه 
طواف القدوم. 

دليله : المفرد إذا قدم من بلده. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنّهِ يوجد في حقّه معنا وهو 
القدوم وهذا معدوم في من أحرم من مكة. 
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قيل : بل يوجد معناه أيضاًء وهو قدومه من منى» ولهذا قلنا: 
يؤخره حنّى يقدم من حل . 

فإن قيل : فالمفرد والقادم من بلده لم ي: يتعيّن عليه طواف الفرض» 
[وآليس كذلك هاهنا؛ لأنّه بعد قدومه من منى قد تعين عليه طواف 
الفرض» فسقط طواف القدوم» كما سقطت تحيةٌ المسجد في حقٌّ من 
أحرم بالفرض . 

قيل : هذا يبطل بطواف الوداع؛ فإنَّهُ لا يسقط في حقٌّ من تعيّن عليه 
طواف الزيارة» بل قالوا: إذا أراد أن ينفرَ إلى بلده عقيب طواف الزّيارة 
شرع في حقّه طواف الوداع» كذلك القدوم . 

وأمَا تحية المسجد فتُقارق الطّواف؛ لأنَّه لو كان في ذمّته صلاة 
مفروضة» ودخل المسجد. فأخَّر فعل الفريضة» لم تسقط تحية المسجد 
[عنه] بحصول”" الفرض في ذمّته»ء وعلى قول المخالفف: إذا كان في 
ذمته طواف الزّيارة سقط طواف القدوم . 

وقياس آخرء وهو: : أنَّ طواف القدوم يُفعَل إذا لم ي: يتعيّن عليه 
غيره» فشرعَ فعله» وإن تعيّن عليه غيره. 

دليله : طواف الوداع ؛ يفعله عند انصرافه سواء كان طواف الزيارة 
باقياً في ذمّته» [أ]و كان قد فعله. كذلك هاهنا. 

[وآلأنَ طوافَ القدوم تحيةٌ المسجد الحرام» كما أنَّ الركعتين تحيةٌ 


)١(‏ فى «ت»: «لحصول». 


بذك 


لسائر المساجدء ثم ثبت أنَّ تحية المسجد [مسنونةٌ] في حقٌ من في ذمّته 
صلاة مفروضة إذا أخَّر فعلها حنّى الدخولء كذلك الطُواف؛ يجب أن 
يكون مسنوناً في حقٌّ من في ذمَّته طواف واجب . 

والدلالة على تأخيره بعد قدومه: ما احتجّ به أحمد: فروى الأثرم 
بإسناده عن جابر قال : قدم رسول الله كله فلما طفنا بالبيتٍ وبالصّفا 
والمروة قال: واجُعَلُومَا عُمْرَةٌ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ مَدْيٌُ) فلا كان يوم 
التّروية أهلُوا بالحجٌ» فلمًا كان يوم النّحر طافوا(" . 

ورُويَ بلفظ آخر عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كيو 
ال ال ا 
طافوا طوافاً آخر بعدما رجعوا من منى لحجّهه”” . 

وروى الأثرم بإسناده عن نافع قال : كان أبن عمر إذا اهل عن فكة 
لم يرمُلْ بالبيت» ولم يسم بين الصفا والمروة حنَّى يرجع من منى» 
وإذا جاء مُهِلاً بالحج رمل بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة”". 

وروى بإسناده عن عطاء» عن ابن عبّاس قال : طوافٌ مَنْ قدم مكة 
قبلَ أن يخرج إلى عرفات» وطواف مَنْ أهلّ من مكّة بعدما يرجع من 
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للق ورواه أبو داود (مىلا١).‏ 


(؟) رواهمسلم(١١5١).‏ 
9) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» 1 هك نحوه. 


ولف 


ولأنّهِ إحرام يتضمّن طواف. فلم يشرع الطّواف إلا بعد قدومه 
ب 

دليله : الإحرام بالعمرة. 

فإن قبل : المعنى في الأصل : أنَّ الإحرامَ بها من الحلٌء فلهذا كان 
الراك ونه مموت من رهد اخراله تن الم فلهذا كان عقيبه. 

قيل: إذا ود في الحرم لم يُوجَّدْ معناه» والّذي هو القدوم» فلهذا 
لم يطفث» ألا ترى أنَّ طواف الوداع لما لم يوجدُ معناه في حق المي 
لم يطفث؛ لأنَّ معناه الانصراف؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل: هذا الطّواف غير واجب. فعلى أيّ وجه أوقعه جاز. 

قيل: طواف العمرة الثانية غير واجب» ولا يصحٌ إلا بعد دخوله 
من الحل . 

* #6 * 
١ 

استلام الركن اليماني مسنون: 

نصنّ عليه في رواية الأثرم فقال: لا يستلم إلا اليمانئ( والحجر 
الأسودء ويقيّل الحجر الأسودء ولا يقبّل اليماني. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : يُستحبٌ أن يستلم الركن اليماني 


6 في ات) والم»: «الأماني» . 
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اندي يلي الحجر الأسودء ولا يستلم غيرهما . 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: ليس بسنة . 

دليلنا: ما روى عن نافع» عن ابن عمرٌ: أنَّ رسول الله ككلهِ كان 
يستلم الركن اليماني والأسود في كل طواف» ولا يستلم الآخرين الَّذِين 
مكابان ال 

وفي لفظ آخر: لم أرّ رسول الله يَكِ يستلم من البيت إلا الرُكنين 
التمانيية 20 

وروى جابر: أنَّ الى كل بدأ بالحجر الأسود» فاستلمّةٌ» وفاضت 
عيناه من البكاء حتَّى انتهى إلى الرّكن الآخرء واستلمه» ورمل ثلاث" 


ومشى أربعاً. 
وروى ابن عبّاس : أنْ رسول الله كل لم يستلم غير الرُكنين 
التفانيية !7 : 


وروى معاوية ‏ أيضاً: استلم رسول الله يك الرُكنين اليمانيين””. 


)1( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)١‏ 
(؟) رواه البخاري ))١1611(‏ ومسلم .)١5517(‏ 
() في الأصل: «طويلا». 
(5) رواه مسلم(519١).‏ 
(0) ورواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 15). 


هك 


رواه أحمد في «علل أبي بكر الخلال» . 

فإن قل 2 مكل عام الكسان على الاننيمات: 

قيل له: هذا يرفع الخلاف. 

ولأ شع قولياة ان فمنوة مقافي اق فشني اذ قال 
قلتم: إِنّهِ مستحب. فقد اتَفقنا على الحكمء واختلفنا في عبارة» 
ولا فائدة في ذلك . ْ 

وأيضاً فهو إجماع الصّحابة؛ رُويَ عن عبدالله بن عمرء وجابر بن 
عبدالله» وأبي سعيد الخُدريٌء وابن عبّاس : أَنّهِم استلموا الركن اليماني» 
وقبّلوا أيديهم. ولا يُعرف لهم مخالف . 

والقياس أنه ركن مبني على قواعد إبراهيم» فوجب أنْ يكون 
استلامه مسنونا قياساً على الدُكن الذي فيه الحجر الأسودء وعكسه 
الركنان الآخران. 

فإن قيل: لو كان بمثابة الركن الأسود لكان من سنته”" التقبيل» 
كما كان من سنته” ذلك . 

قيل له: إِنّما اختصيّ الحجر الأسود بالتقبيلٍ لفضيلته على اليماني؛ 
لأنَّ الحجر فيه وفيه فضائل» ولأله يُبدَأ به ويُختّمء به فجاز أَنْ يختصّ 
بالقبلة . 


)غ2( في ات» و«م»: «سئة) . 


6 في ات») و١م2:‏ (سنة) . 


كة 


فإن قيل : فهذا المعنى الذي أوجب تخصيصه بالاستلاه”". 

قيل له: هذا المعنى يوجب اختصاصه بمزيّة على غيره من وجه 
من الوجوه» ولا يوجبه من جميع الوجوهء وهذا كما قلنا وإياهم : وإنَّ") 
الحرم يساوي الكعبة في أنهما [أمان] لمن دخلهما وهو قاتل» وإن 
كان للكعبة مزية من وجه”" آخرء وهو: أنّها قبلةٌ المصلين» ومحل 
للطائفين» وكذلك إحرام الحجّ آكد من إحرام العمرة» وقد تساويا 
في أحكام . 

واحتجّ المخالف بِأنَّه ركن لا يسن تقبيله» فلا يسرٌ) استلامه . 

أصله : الركن العراقي والشامي . 

ولأنّه ركن لا يجب الافتتاح به» أو ركن لا يجب العود إليه ؛ 
يعني : عند الفراغ من الطّواف» أشبه ما ذكرنا. 

والجوات: أن هذا قنامن يعارض السنة. 

على أنَّ المعنى في الأصل : أَنَّهما غير مبتبّين على قواعد إبراهيم . 

وقد روت عائشة: أن" الي يل قال: «إِنَّ قومَكِ حِينّ بَنَوّا الكعبة 


. في (لت) و(م2: «بالإإسلام»‎ 0١) 

(0) فى («ت» والم): «وإن». 

زفرة في (ات» ولم»: (وجوه) . 

(4) في «ت»: «ليس»» والكلمة غير واضحة في ١م».‏ 
(5) فى «ات): (عنكء والكلمة غير واضحة في (م2. 


ا 


اقتَصّرُوا عن" قواعِدٍ إبراهيم» فقلت: يا رسول الله! أفلا تردّها على 
قواعد إبراهيم؟ فقال: «لولا حِدْثَانَة" قَومِكِ بالكفر لفَعَلَثُ0. 

والّذي يدل على أنَّ العلّةَ ما ذكرنا: ما روى سالم عن أبيه قال : 
ما أرى ترك استلام الرُكنين اللذين يليان الحجر إلا أنَّ البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيو”». 

ذكره أحمد في «كتتاب المناسك» عن ابن عمر»ء عن“ عائشة. 
[وآذكره ابن المنذر أيضاً. 

* 4# *# 

إذا استلم اليُكن اليماني لم يُستحبٌ تقبيلٌ يده : 

نصّ عليه في رواية الأثرم فقال: يضع يدهء فقيل له: ويقبّل؟ 
فقال: يقبّل الحجر الأسودء فقيل له: كيف يصنع في استلام الحجر من 
لم يقدر على تقبيله؟ قال: إن قدر مسّه بيده» وقبّل يده. 


دلملتنا: ماروى جابر قال: استلم رسول الله َك الركن 


. في ات) و«م2: «على)‎ (2١١) 

هعم في ات) و«م2: «حديثان»). 

6) روا البخاري 1853) ومسل 709 
0( انظر تخريج الحديث السابق؟ إذ هو قطعة منه. 


)2 فى «ت) و١م»:‏ «أو» بدل ااعن) . 


0 


اليماني» ولم يقبله . 

ولأنَّ كل ركن لمْ يسن تقبيله لم يسن تقبيلٌُ ما لمسهء كالعراقي 
والشامي» وعكسه الحجر الأسود. 

ولأنَّ تقبيل المواضع الشريفة خلاف القياس» هكذا قال عمر: 
نك حجر لا تضرٌ ولا تنفع2» فلم يجرٌ إثباثُ ذلك إلا بتوقيف. 
ولا توقيف في ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا ركنٌ سُنّ استلامه» فيُسنٌ تقبيل اليد 
بلمسهء كالأسود. 

زالجوات» أن الأسؤد لكان ا تقبيل مر شيل كالمسهةه وعدا 
لما لم ب يسن تقبيله لم يسن تفيل 'ما”" لمسه» بل .هذا أولئ ؛ لأنّه إذا لم 
باه" بالقبلة» فاولن أن لا نقكل مما نمه 

ا ف 

إذا لم يقدر على تقبيل الحجرء وضع يده عليه ثم وضعها 
على فيهء وقبّلها 

نصّ عليه في رواية الأثرم قال: يضع يده على الحجر 
)١(‏ رواه البخاري »)١157١(‏ ومسلم .)١717١(‏ 


. في (ت») و«م»: اتبيئّن2‎ (١ 
[فوة فى (ت» و(م2: «كلما».‎ 
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الأسود, ثم يُقبّل يده. 

وقال في رواية ابن منصور: وقد سكل عن تقبيل اليد إذا لمس 
الحجر فقال : لا بأس به. 

فظاهر هذا: أنه جائز غير مكروه؛ ولا مُستحك0©. 

وقال مالك : يضعها على فيه من غير تقبيل . 

دليلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء: أَنَّهُ رأى أب(" سعيد وابن 
عمر وجابر وأبا هريرة يستلمون الرُكن» ثم يقبلون أيديهم» قال: قلت : 
وابن عبّاس؟ فقال: وابن عبّاس - حسبت - كثيراً. 

وهذا إجماع منهم . 

فاضا رو اه البرقاني بإسناده عن ابن عبئّاس قال: طاف رسول الله عَلِِ 
عوك لبك على يني 13 اجام الحم سد بد 0 6ز400از 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر: كان 
رسول الله كَلةٍ يستلم الركن بمحجنهء ثم يقبّله0” . 

وبإسناده عن جابر [قال]" : طاف رسول الله كه على راحلته. ثم 


)22 في الت) والم»: اليُستحب؟ . 

(١‏ في تا وام»: «أبي). 

زفوة في الت) وام): «تقبيله) . 

(5) ورواه أبو داود (141/9) لكن من حديث أبي الطفيل ده . 
(©) ورواه أبو عوانة في «مسنده» (5/ 0 

(7) مابين معكوفتين ليس في (ات»2» وموضعه غير واضح في «(م4. 


٠‏ دم 


أتى الحجرّ فاستلمه تعصيبًء وعصبت معه”"» ثم قبل العود. 

وبإسناده عن أبي الطفيل قال: طافَ رسول الله يك بالبييت سبعاء 
واستلم الرّكنَ بمحجنه وقبّل طرف المحجن”" . 

ولأتدالة] متك تسيل يعطيب] لله اتح تقنيل عازه 
تعظيماً له. 

واحتجّ المخالف بِأنَّه لو كان مسنوناً لفعله النينّ لل. 

والجواف:: أ قد فغلة يها زوين قبقط هذا 

واحتجٌ بأنّ الركنَ اليماني لا يُستحَبٌ تقبيلٌ ما باشرهء كذلك 
الأسود. 

والجواب: إِنّما لم" نستحت تقبيل اليماني» لهذا لَمْ نستحبٌ 
تقبيل ما باشرهء وهذا بخلافه . 

د 6د د 
2 

لا تكرّه القراءة في الصّوافِ في أصح الرّوايتين : 

نقلها الأثرم وأبو طالب فقال: القراءة في الطّوافٍ جائزة . 
)١(‏ كذافي «ت» و«م)». 


(؟) ورواه ابن خزيمة فى (صحيحه)» (7/47؟ - 77817). 
(0) فى «ت»: «لما لم). 


ولاه هذا أنهااغين سكروهة. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي داوة : وقد سيل : أيّما أحبٌ إليك : 
القرآن» أم الدعاء في الطّواف؟ فقال: كل 

وروى الميموني وحنبل عنه: لا يقرأ في الطّواف. 

وَظاهرهكة| أله:مكزوة. 

وهو قول مالك. 

وجه الأولى : ما رُويَ عن الَبِيَ يكل قال : «الطّوافٌ بالبيتِ صلاة 
إلا إِنَّ الله أباح فيه النطقَ»0© . 

فشبئّهه بالصّلاة» واستثنى الكلام فقط» والصّلاة يُقرأ فيها. 

وروى عبدالله بن السائب قال: كان رسول الله كه يقول في طوافه : 
١ربنا‏ آِنَا في الدّنيَا حَسَنَةّ وفي الآخرة حَسَنَةَه وقًا عَذَابِ الثّاره©. 

وهذا من القرآن. 

وروى الأثرم بإسناده عن عائشة قالت : قال رسول الله كلهِ: (إِنَمَا 
جُعِلَ الطّوافٌ بالبيتٍ وبينَ الصَّمَا والمروة» ورميٌ الجمّار؛ لإقامةٍ 


ذكو اله 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه» (7875) من حديث ابن عباس #35ا. 
00( رواه الإمام الشافعى فى (مسنئله» (ص: )2 وابن حبان فى «(صحيحه» 
850 . 


فرق ورواه الإمام أحمد فى «المسند» (7”/ 05 وأبو داود .)١8(‏ 


مه 


والقرآن من ذكر الله تعالى. 

واحتجّ المخالف بما روى حنبل بإسناده عن يحيى البكاء : أنَّ عمر 
رأى رجلاً يقرأ في الطّوافٍِ» فضرب صدره”" . 

والجواب : أنَّ هذا يقابله ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء قال : 
أدركت الطّواف وما فيه إلا قراءة القرآن والذكر» فصار النّاس يتتابعون. 

وهذا إكتازة إلن عا الفممانة: 

واحتج بأنَهَ موطن للدعاء؛ فكرهكِ-] قراءة القرآن فيه» كالركوع 
والسجود والتشهد. 

والجواب: أنه يبطل بالوقوف بعرفات» وعند المشعر الحرام؛ فإ 
موك للدهعاة نولا نكت القواءة فية: 

وأا الركوع والسجود والتشهد فَإنّما لمْ تجز القراءة فيها لنهي 
الي يكل عن ذلك . 

وَعْلن أن الصاخة كه نا لان الكواف مثلها: 

ولعلى] أنه يحتمل”" أن يكون المحلٌّ الواحد لجنسين”": كما أنَّ 
القيامٌ لدعاء الاستفتاح وللقراءة . 

لا لالا 


.)7١5 /١( ورواه الفاكهى فى «أخبار مكة»‎ )١( 
فى «ت» والم) : (للا تحمل).‎ )0( 
. فى «ت» و(م): (بجنسين)‎ )0( 


“وده 


لرساناافقمية 


المسألة ورقمها الصفحة 


اننا <> 2ه 
سحي وى آ له" - 


0 000 00 لا يصحٌ الاعتكاف إلا في مسجد ثقام فيه الجماعات‎ ١ 
1 لا يصحٌ اعتكاف المرأة في بيتها‎ - 
يصحٌ الاعتكاف بغير صوم في أصحٌ الروايتين ذا‎ - 


؟ - إذا نذر اعتكافٌ يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة» يدخل المسجد 

قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثّاني» ويخرج 

بعد غروب الشمس من اليوم الثاني اا 0 
© وإذا نذر اعتكاف أيَّامِ يتخللها يوم الجمع» فاعتكف في مسجد من 

المساجدٍء وخرج لصلاة الجمع» لم يبطلٍ اعتكافه 00 
5 -إذا قال: (لله عليَ أن أعتكف شهرا) لزمه أَنْ يتابع» وإن فرّق لم يُجزه  ....‏ ."م 
إذا وطىء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه رن 


8-إذا وَطِء عامداً فى حال الاعتكاف» وجبت عليه كمّارة الوطء في أصحٌ 


الروايتين اماما اع مامتو فج أل ذو الف اليد لله قرع أ لاف وأ قر لا جو لالالويا اماء الاط واه اضوع ااا 
4-إذا قبّل» أو لمس» فلم ينزل فقد أساءء وعندي: أَنَّه لا يفسد اعتكافه امع 


606 


المسألة ورقمها 


5221 1 0 -فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل» فسد اعتكافه‎ ٠ 


١-ماكان‏ في فعله قربةٌ يجوز للمعتكف شرطهٌ مثل عيادة المرضى» 
وشهود الجنازة» وزيارة أهله» وقصد العلماء 


١‏ - فإن نذر اعتكاف شهرء» ومات» فَإنَّه يُقضَى عنه 


ب سا 1 

5- من شرط وجوب الحجّ وجود الرّاد والرّاحلة ذجتذبتذ01200 
6 - المعضوب إذا كان عنده مال يحج به عن نفسه. لزمه ذلك 0 
١1‏ - لو بذل غير الطاعة في الحجّ عنه. لم يلزمُه فرض الحجء سواء كان 
المبذول له صحيحاًء أو زمنا كان» أو معسراً 


50 إذا حجّ المعضوب أو الصّحيح عن نفسه حجّة تطوٌع أجزأه‎ - ١ 
506 إذا كان مرضه يُرجى زوالة» لم يجرٌ له أنْ يْحِجّ عن نفسه‎ - 
وإذا حجّ المعضوب عن نفسهء أو الشيخ الكبير» ثم برى؟ من عضبهء‎ 4 
أو أحدث الله تعالى  في الشيخ قرّة» فإن تصور ذلك» فإِنّهِ يجزكئه»‎ 
ولا إعادة عليه‎ 


.. -من كان البحر بينه وبين طريق مكة» والغالب منه السّلامة» فعليه الحجٌ‎ "٠ 
55 الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً يقوده» لزمه الخروج بنفسه‎ ١ 
-إذا مات وعليه حجّة الإسلام؛ لزم الورثة أنْ يحجّوا عنه من صلب‎ 


المال من ذويرة أهله» سواء وصّى بذلك» أو لم يوصّ ا 


وف 


ه: 


8 


وفن 


4ه 


؟5 


54 


الا 


ادف 


ها 


1 


المسألة ورقمها 

4 لا يجوز الاستئجار على الحجٌ» ولا على الصّاعاتء كالإمامةء 
والأذان» وتعليم القرآن 1ك 0 

8 - فإن أخذ نفقة؛ ليحجّ بها عن غيره» فصَدَّ الآخذ بعذرء أو موت في 
بعض الطّريق» لم يلزمه ضمان ما أنفق 00000 

5 فإن أذ مالاً؛ ليحجّ به عن ميّتء فقرن» لم يضمن التفقة» وكان 
دم القران في مال الحاج ل ا 

إذا أمره أنْ يحجّ عنه» وأمره آخرُ بمثل ذلك» فأهلّ بحبّة عن أحدهماء 


لااينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه» وليس له أن يصرفه 


إذا حجّ عن غيره قبل أنْ يحجّ عن نفسه لم يجزْ عن الغير 1 
4 - إذا كان عليه حجّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطوّعاء وقع عن حجّة 


الحججّ على الفورء ذكره أبو بكر في «كتاب الخلاف» 00١‏ 
"١‏ أشهر الحج: شوّال» وذو القعدة» وعشرة أيِّامِ من ذي الحجّة ا 
7 ينعقد الإحرام بالحججّ في غير أشهره ا جب 
الأفضل أنْ يحرم من الميقاتٍ 00000 


4 يحرم في دير صلاته ا 
التّلبية غير واجبة» ويدخل في الإحرام بمجرّد النيّة ل 
5- إظهار التّلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصارء وها هنو 

مسنون في الصحارى والبراري 00 


لا تستحتٌ الرٌيادة على تلبية النْبيٌ يكل فإن زاد جاز 


/باءده 


١ /ا5‎ 


1١75 


المسألة ورقمها 
8" يقطع المعتمر التّلبية إذا افتتح الطّواف 010 
4 ويقطع الحاج الثلية عفيخ يري جفرة العقة 000 


١؛‏ - لا يُكره فعل العمرة يوم عرفة» ويوم التّحرء وأيّام التُشريق على ظاهر 
كلام أحمد في رواية أبي الحارث : يعتمر الرّجل متى شاء؛ فى شعبان» 


أو فى رمضان ا 00 
١‏ - يجوز فعل العمرة في السّنةِ دفعتين» وأكثر 00000 
"4 - العمرة واجبة ا 1000 1[1[ز1زؤز[ز[ز[ز[ [ز| زؤ[ | ؤزؤز[ز[ ز [ [ 00111 
*4 - التّممّع أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القرانٍ 50 


4؛ ‏ الأفضل للمتمتّع أن يُحرمَ بالحججٌ يوم التّروية 21007000 
© يجوز فسخ الحج إلى العمرة أواتسلعة ناموت سس ا 
المكّيٌ يصح له النّمتّم والقران» ولا يكرّه له ذلك» إلا أنه لا يلزمه دم .. 
- إذا رجع المتميّع إلى الميقاتٍ بعد الفراغ من العُمرة لم يسقط عنه دم 

المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة سقط عنه دم المتعة .. 
- إذا أحرم بعمرة في رمضان» وطاف لها في شرّال» وحجّ من عامه 

ذلك» لم يكن متميّعاً حنّى يحرم بالعغمرة في أشهر الحجّ م 
4 - يجب دم التّمّع والصّومٌ عنه يوم النّحر 100 
6٠‏ لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم النّحر 0 
١‏ - إذا صام المتمتّع ثلاثة أيّامِ بعدما أحرم بالعُمرة أجزأه 


65 -إذا لم يصم ا تمد قبل يوم النحرء صامها قضاء» وعليه دم لتأخيرها 
عن أيّام الحج. أو كان واجداً للهدي فآخَره عن أيّام النحر» فهل 
يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التَّمّع والقران» والثَّاني لتأخيره 


أحيل 


>38 


المسألة ورقمها 

“0 إذا صام المتمتّع السبعة بعد الفراغ من الحجج قبل الرجوع إلى أهله أجزأه.. 

4 يستحب للمتميّع أن يصوم قبل التّروية بيوم» ويوم التّروية» ويوم عرفة .. 

هه في | تم إذا دخل في الصَّومٍء ثم وجد الهدي في صيامه» أجزأه 
المضي فيه قط ا و او متسس 

المتمّع الي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النّحرء فإذا كان يومُ التتحر 
ذبح وحل» فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منهاء ولكن يحرم بالحج» 


- إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم» ثم عاد إلى الميقات» لم 
يسقط عنه الدم؛ لبّى أو لم يلبٌ ا 
4 المكينٌ إذا خرج إلى الحلٌء فأحرم منه بالحج» لم يلزمه الدم؛ سواء 
عاد إلى الحرم» أو لم يعد» ومضى على إحرامه إلى عرفة 0 
-إذا جاوز الميقات غير محرم . ثم أحرم بحجة أو عمرة»؛ ثم جامع فيها 
فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصحٌ 


"١‏ - يستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتطّب لإحرامه 9 5 ش**ظ5ظ 
7 إذا أحرم بنسك» ثم نسي ما أحرم به» فهو مخيّة؛ إن شاء صكره حجّاًء 

وإن شاء صيّره عمرة ال 0 
51 لا يجوز للمكرمة لسن الفنازية ا 0 


5 - إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل» ولا فداء عليه 0 


كه 


لضن 


ن نا 


رونا 


ايض 


قفن 


المسألة ورقمها 
6 إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الحُفَينَء ولا يقطعهماء ولا فدية عليه ... 
5" - إذا لبس الحمّين المقطوعين مع وجود النعلين افتدى 152101 
7" - إذا لبس المحرم القباء» فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية 522 
8 - للمحرم أن يغطيّ وجهه في أصحٌ الروايتين 8 5277001 
لا يستظلٌ المحرم على المحملٍ» فإن فعل افتدى في أصحٌ الروايتين ... 
إذا لبس أو تطيّب ناسياً فعليه الفدية في أصحٌ الروايتين 


... قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم» وكذلك الحكم في الطيب‎ ١ 
إذا دهن المحرم بزيت» أو شيرج» فلا فدية عليه في أصمٌ الروايتين»‎ 

وسواء في ذلك استعمله في رأسه. أو بدنه 200 
“7 - إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بعصفر جاز له ذلك» ولا فدية عليه ... 
4 إذا خضب المحرم لحيته بالحناء» أو يديه» أو رجليه» فلا فدية عليه 
6 فإن لبس ثوبآ مُبِخَّراً بعود أو نَدّ فعليه الفدية 30000 
"7 إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين .... 
- إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه ‏ أو قصّر ‏ قبل أنْ يحل له 

ذلك فعليه دم في أصح الرٌوايتين ري 
فإن حلق شعرة ففيها مد من طعام» وفي شعرتين مدان في أصحّ 

الرُوايات زد د دز اا ا 000 
4 إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية ا 


٠‏ إذا حل له الحلق» فحلق جميع رأسه ‏ أو قصّر ‏ أجزأه» وإن حلق- أو 


6ه 


خض 


ام 


كنا 


المسألة ورقمها الصفحة 
١‏ على المُحصّر حلق أو تقصير في أصح الرٌوايتين اا 
7 - إذا حلق القارن والمتمتّع قبل أنْ يذبح» أو يرمي» فليس عليه إلا دم 

القرانٍ في أصح الرٌوايتين امع لب و ا وي آل 
8 إذا أخّر الحلاق عن أيّام النّحر لم يلزمه دم في أصمٌ الرٌوايتين 490000 
14- إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيءَ عليه ام 1 
4 - إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكرهء فالفدية على 

الحالق 0 0 
5 إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه» فعلى المحلوقٍ شعرهُ فدية» 

ولا شيء على الحالق ا ل م 
- الحلقٌ في الإحرام نسكٌ يناب على فعله» ويُعاقب على تركه 007 لد 
إذا كان المحرم أصلعء أو متخلؤق الذآمن : امتحبك إمرازٌ الموسئ 

على رأسه» ولم يجب عليه را 
8 إذا حلق لغير عذر لزمه دم» ولم يُُخيّر بين ثلاثة أشياء كاللبس والطيب  ....‏ 447 
٠‏ -إذا غسل المحرم رأسه بالسَّدرٍ والخمطيّ لم تلزمه الفدية في إحدى 

الرٌوايتين ال ل ام 1 
١‏ إذا قلَّم ثلاثة أظفار فصاعداًء ففيها دم» وإن قلَّم أقلّ من ذلك» فهو 

على الرُواياتٍ التي تقدّمت في حلق الشعر 0 
7 - إذا حلق ثم حلق» أو قلّم ثم قلّم» أو لبس ثم لبس» أو تطيب ثمّ 

تطيب» أو وطىء ثم وطى: » ولم يكفر عن الأول فكمّارة واحدة في 

أصمٌ الدوايتين ا 0 
9 إذا وطوء وكمّرء ثم وطوء ثانيآء فعليه كمّارة ثانية ا 


ااه 


المسألة ورقمها 


5 - إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من 
شعر رأسه ثلاث شعرات فصاعداً» ومن بدنه ثلاث شعرات فصاعداٌ. 


6 -فإن أصاب صيداًء وحلق» وتطيّب. ولبس على وجه الرفض لإحرامه. 
فعليه لكل واحد من ذلك 6 111101111111010 
5 - نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل 571111101010( 
40 - لا تصحٌ الرّجعة في حال الإحرام في أصحٌ الرٌوايتين ا 
8 - إذا أحرم بالحججٌ من مكّة؛ إِمَا أنْ يكون متمتّعآًء أو من أهلّ مكّةء ففي 
تحن رافك قدوم مسنونء لكنّه لا يطوف طواف القدوم حنَّى يرجع 


4 - استلام الركن اليماني مسنون 0ك 
- إذا استلم الدكن اليماني لم يُستحبٌ تقبِيلٌ يده 1100 
١-إذا‏ لم يقدرٌ على تقبيل الحجر. » وضع يده عليه ثم وضعها على 


فيه» وقبّلها ا ااا 00100 
لا تكره القراءة في الّوافِ في أصح الرٌوايتين 12000 
* فهرس المسائل الفقهية ل 
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الستابر خلاو طمن لاما طايه امام رياف 
لولمه اوعبطئه ام ركبا دقيبا ف رمو اّنم 


تسر ل تسديضل تيو لامامالقلامه 


قال فيه ابن عقيل : لم أدركُ فيما رأيتٌ من العلماء ‏ على اختلاف 
مناهجهم ‏ مَنْ كمّلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة: أبا يعلى بن 
الفراء» وأبا الفضل بن الهمذاني الفرضي» وأبا النضر بن الصباغ . 

1 «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (0/ "رم 


» كلام ابن تيمية عن التعليقة : ّ) 


أرسل شيخ الإسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من إخوانه إرسال تعليق 
القاضي أبي يعلى» فقال: وترسلون ‏ أيضاً ‏ من تعليق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع» وهو أحدَّ عشر مجلداًء 
وإلاء فمن أوله مجلداً أو مجلدين أو ثلاثة» وذكر كتباً يطلبها منهم . 
«العقود الدرية» (ص: ير 
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إذا طاف محدثاً» أو على بدنه نجاسة». أو مكشوف العورة» 
لم يجزئهء وعليه الإعادة في أصح الرّوايتين : 

نص عليها في رواية أبي طالب : إذا طاف محدثآء أو جنباًء أعاد 
طوافه . ٠‏ 

وكذلك نقل حنبل عنه إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر 
لم يجزئه . 

وكذلك نقل الأثرم وابن منصور. 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وروى أبو بكر بن محمدء عن أبيهء عن أحمد في من طاف للزيارة 
أو للصدرء وهو جنب أو على غير وضوء : أرجو أن يجزئه أن يهريق 
دماً إذا كان ناسياً. ٠‏ 

وكذلك نقل الميموني فقال : النّاسي أهون بكثير. 

وظاهر هذا أن الطواف جائزء وعليه دم. 
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وهو قول أبي حنيفة . 

وقد ذكر أبو بكر المسألة على روايتين في كتاب «الشّافي» . 

وقال أبو حفص العكبريٌ : لا يختلف قوله إذا تعمّد ‏ وطاف على 
غير طهارة -: لا يجزئه» واختلف قولهُ في النسيانٍ على قولين : 

أحدهها ؛ أنه معذور بالنسيان. 

والآخر: لا يجزته مثل الصّلاة. 

وجه الرٌواية الأولى : ما روى طاوسء عن عبدالله بن عبّاس» عن 
الي كل قال : «الطَّوافُ صلاة» إلا أنَّ الله تعالى ‏ أحلّ لكمْ به النطق» 
ولا يُنطَق إلا بخير»(". 

رواه حنبل بهذا اللّفظ في «مسائله» بإسناده. 

قوله : «الطَّواف صلاة»؛ معناه: مثل الصّلاة» والعرب تحذف 
المضاف كثيرا» وأكثر ما يُحذف منه المِئْلُء وقد ورد بذلك القرآن في 
مواضع كثيرة : 

قال تعالى : '#هَسْرِبُونَ شرب أطي م 4 [الواقعة : هه]؛ أي : مشل شرب 
القيق: 

وقال أيضاً: #وَجَبَّةٍ عَرْضُها لسوت وآ لَََضُ #[آل عمران: “1] ؟ 
أي : مثل عرض السموات والأرض 


وقال: #وَأَزوجه: أمَهدهم 4[الأحزاب: +]؟ أي : مثل أمهاتهم . 

فإذا كان كذلك» وجب أن يكون الطّواف بمنزلة الصّلاة في جميع 
الأحكام, إلا فيما استثناه» وهو إباحة النطق. 

وأيضاً ما رُوِي : أن الي يكل قال : : أنهي ما صئع الحَاجٌ غير أن 
لا تطوفي بالبّيت»20. 

وهذا نهي» والنهيٌ يدل على فساد المنهي عنه. 

والقياس : أن الطوافٌ عبادة : تجب فيها الطهارة) فوجب أن تكون 
الوا حرينا فى مننهها عاسا على الضادة: 

فإن قيل: لا يمنع أن تمون الطهارة واجبة للطوافء» ولا تكون 
شرطاً في صكَّته» كالرّمي» رطواف الصدرء والإحرام من الميقات» 
وترك المحظورات من الطيبٍ وغيره» واجب في الحجٌ» وليس بشرط في 


م 


صحته . 

قيل له: لم نقل : إِنَّ كل واجب ششنرط» وإِنّما قلنا: الظّهارة إذا 
وجبت كانت شرطاً في الصّحَ كما نقول في الصَّلاة: الفريضة» والتّافلة: 
وصلاة الجنازة» وسجود القرآن. 

بيّن صكّة هذا: أنَّ سجود السهو يجب في الصّلاة» ولا يكون 
شرطاً في صكّتهاء وتجب الطهارة للصلاة» وتكون شرطاً في صكّتهاء 
ولم يعتبر أحدهما بالآخر. 


وإن شئت قلت: عبادة تتعلّق بالبيت فكانت الطهارة شرطا في 

دليله : الصلاة . 

أو تقول: عبادة تتعلّق بالبيت فلم د تجبّر بالدم . 

دليله : ما ذكرنا. 

ولأنَّه ترك من الطواف ما يسقط”" إلى غير شيء» فلم يعتدّ به 
كما لو أخلّ بأشواط . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى «#ولطودا يات 
لْعَتِيِقٍ #[الحج: 14]. 

وهذا قد اطاقء فوجي أن يدنه يظاهرن الآية: 

والجواب : أنَّ طواف المحدث منهي عنه» وإِنَّما المنهي عنه معنى 
غيره» وهو ترك الطهارة. 

قيل له: الطهارة غير مقصودة في نفسهاء وإِنّما أمر بها للطواف» 
والطوافٌ بغير طهارة منهي عنه» فلا يدخل تحت الأمر. 

واحتج بأنّه ليس من شرط صكّته ترك الكلام فيه» فوجب أن 
لا يكون من شرطه الطهارة» كالصوم . 

يبين صحة هذا: أنَّ الكلام أكبر في إفساد العبادة المقصودة لنفسها 
من الحدث بدلالة أنه من تكلّم في صلاته مع علمه بحاله فسدت صلاته» 
)١(‏ في «م4 و«ت»: «ما لا يسقطه إلى غير شيء» . 
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والمستحاضة تجزئها صلاتها مع وجود الحدث» وعلمها بحالهاء 
وكذلك المتيمّة. 

فإذا كان كذلك؛ وقد ثبت : أنَّ الكلام لا يفسد الطّواف» فلأن 
[لا] يفسده الحدث أولى . 

والجواتكةة أنه يطل بز المضحف :"من :شرطه :الطهازة» ولس 
من شرطه ترك الكلام. 

وكذلك اللبث في المسجد من شرطه الطهارة الكبرى» وليس من 
شرطه ترك الكلام. 
فإن قيل: مس المصحف والكون في المسجدٍ حاصل”2» وإن ترك 
الطهارة» فيجب أن يحصل الطّواف . 

قيل له: مسن المصحف حاصل غير صحيح ؛ لألّه لا يكون مسّأً 
شرعياً» كالتافلة إذا صلاها من غير طهارة» لا تكون صلاة صحيحة .. 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الظّهارة غير واجبة فيه» وليس كذلك 
الطّواف ؛ لأنَّ الطّهارةَ واجبة فيه» فكانت شرطأً فيه. 

واحتج أنه لو كان من شرطه الظّهارة» لوجب أنْ يكونَ من شرطه 
استقبال القبلة في غير حال العذرء كالصّلاة» ولمّا لم يكنْ من شرطه 
استقبالهاء وجب أن لا يكون من شرطه”" الطهارة» كسائر أفعال المناسك.. 


)١(‏ أي: حاصل في الواقع مع أنه منهي عنه. 
(؟) في «ت)» و(م): «شرطها». 


والجواب : أنَّ من شرطه استقبال القبلة؛ لأَنَّهُ لا يجوز أنْ يبتدوء 
لواف غير مستقبل للذكن . 

وعلى أنَّ استقبال القبلة قد سقط في الصّلاة في حال المسابقة» 
وفي التوافل على الرّاحلة في السّفرِء ولا تسقط الظّهارة» فلم يجز اعتبار 
أحدهما بالآخر. 

واحتج أنه لو كانت الطّهارة شرطاً في صحَّة الضّواف» لوجب أنْ 
تكون شرطاً في صحّة الإحرام» ألا ترى أنّها لمّا كانت شرطاً في أفعال 
الصّلاة» كانت شرطاً في إحرام الصّلاة. 

والجواب: أنَها إِنّما لم تكن شرطاً في صكّة الإحرام؛ لأنّها غير 
واجبة فيه» وليس كذلك في الطواف؛ لأنَها واجبة فيه. 

وهكذا الجواب عن قولهم : إِنَّ الضّوافَ فعل من أفعال الحم فلم 
تكن الطّهارة شرطاً فيه» كالسعي» والوقوف, وسائر الأفعال؛ لأنَّ تلك 
الأفعال لا تجب [لها] الظّهارة» وليس كذلك الطّواف؛ لأنَّ الطّهارة تجب 
لهء مع أنَّ هذا يبطل بركعتي الطّواف ؛ لأنّها من أفعال الحيجٌ» ومن شرط 
صحتها الطّهارة . 

على أنَّ إسحاق بن إبراهيم نقل عنه قال: الحائض تقضي المناسك 
كلّها إلا الضّواف بالبيت» وبين الصفا والمروة. 

وظاهر هذا: أنَّ الطّهارة شرط له في السعي» ولكنٌّ المذدهب 
الصّحيح أنَّ الطّهارة لا تجب في ذلك . 
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نص عليه في رواية أبي طالب [قال] : إذا حاضت المرأة» وهي 
تطوف بالبيت قبل أن تقضي الطواف». خرجتء ولا تسعى بين الصفا 
والمروة؛ لأنّها لم تيم الملّواف» فإن طافت بالبيت» ثم خرجت تسعى» 
فحاضت» فلتمض في سعيها؛ فإنَّه لا يضرهاء وليس عليها شيء. 

وكذلك نقل حرب عنه أنه قال: الحائض لا تطوف بالبيت» ولا بين 
الصفا والمروة» إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك» فإنّها تسعى . 

+« 6د د 

إذا نكس الطواف ‏ وهو أن يجعل البيت عن يمينه ‏ لم يغنه : 

نص عليه في رواية حنبل فقال: من طاف بالبيتِ طواف الواجب 
منكوسا لم يجزئه حنَّى يأتيّ به على ما أمر الله تعالى» وسنّة الي يلل 
فإن طاف كذلك وانصرف» فعليه أنْ يأتي به ولا يجزثه. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حرب في محرم نسي» فبدأ بالمروة قبل 
الصفا: يعيد الشوط. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يعيد إن كان بمكة» وإن رجع إلى أهلهء فعليه 
دم ويجزكه. 

دليلنا: ما رُوِي عن النبِيّ كل : [أنَه] لما طاف جعل الكعبة عن 
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بشارةة :وقان:: احُذُوا عن مَنَاسكَكمغ20. 

وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

فإن قيل: الواجب عليه إذا أراد الطّواف أنْ يطوف غير منكوس» 
وليس فيه أنه إذا خالف : أنه لا يُعتدٌ به. 

قيل له : إذا ” ثبت أنه أوجب عليه؛ لم يسقط إلا بفعله؛ لأنَّ الإيجاب 
يقتضي الإيجاد» فمن أراد أنْ يقيمَ ما لم يتضمّنه الأمر مقام ما تضمّنه 
يحتاج إلى دليل . 

ولأنَّ الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضدّه وتركه» ولا يجوز تركه إلى غيره 
بدليل. 

وأيضاً ما روت عائشةٌ عن الي لِِ: أنه قال: «مَنْ عَملَ عَملاً ليس 
عليه أمرْناً فهوَ رَد0. 


ورُوي: «مَنْ أحدث منْ أمرنا ما ليس منه فهوَ رَُ00. 


وأيضاً الطّواف عبادة متعلقة بالبيت» فإذا نكسها لم يُعبَدَّ بها 
كالصّلاة وهو أنْ يبدأ بالسلام» ثم بالتشهدٍء ٠‏ ثمَّ بالسجودء ثم بالقيام» 
الزكرع قم بحري فافنا بتر 

وإن فعت قلت : كل عبادة يجب بها الترتيب» كان شرطاً في صحّتها . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه مسلم .)١918(‏ 


فرق رواه البخاري 2)١56060٠0(‏ ومسلم (مالالايى ("/ 87 13). 
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دليله : الصَّلاة . 

فإن قيل: الصّلاة آكد بدليل أنه ل يصحٌ فعل الفرض منها راكباً لغير 
عدو والطوافة مور 

قيل له: لا يجوز عندنا لغير عذر مع أنَّ هذا لما لم يوجب الفرقٌ 
بينهما في إيجاب الترتيب» لم يوجبه في أشراطه . 

ولأنَّه قد طاف منكوساء فلم يجزئه» كما لو كان بمكة. 

فإن قيل: إذا كان بمكة» فلا مشقة عليه في الرجوع» [و]إذا خرج 

شقّ عليه الرجوع» فإِجبره بدم» كطواف الوداع . 

قيل : هذا باطل ؛ لأنّه؛ إذا ترك جميع الطّواف وخرج» كان عليه 
مشقة» ومع هذا لا ينوب عنه الدم . 

ويفارق هذا طواف القدوم؛ لأنَّه ينوب الدم عن جميعة . 

ولأنَّ ما أوجب إعادة الطّواف إذا كان بمكة» أوجبه إذا رجع إلى 
أهله . 

دليله : إذا طاف منكوساً قبل طلوع الفجر يوم التّحر. 

فإن قيل : إِنّما يعتد به هناك ؛ لأَنَّه قدمه على وقته . 

قن : لأ سل اللشرهذا: 

ولأنّ هذا الفرق يبطل به إذا كان بمكة» وطاف بعد طلوع الفجر 
منكوساً؛ فإنَّه لا يجزئه» وإن لم يقدمه على وقته. 


6 في اات) و(م» : (به» بدل (لأنه) . 


١ 


ولأنَّه ترك من الطّوافٍ ما لا يسقط على غير شيء» فلم يعتد [به]ء 
كما لواتركشرظا من الشراقظ , 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: لوَلْيطوَفأ بيت 
لْعتِيقٍ #[الحج: 9؟]. 

وهذا قد طاف. 

والجواب : أنَّ هذا الطّوافَ منهيٌ عنه» والله ‏ تعالى ‏ لا يأمه 

فإن قيل: نفس الطّواف غير منهي عنهء وإِنَّما المنهي عنه ترك 
القرئيية: 

قيل له: إذا وقع الطّواف على هذه الصفة فهو منهي عنه . 

واحتيج بأنّه طاف بالبيتٍ مع وجود اليّةء وهو ممّن يصحٌ منه فعل 
الطواف» فوجب أنْ يجزئه» كما لو طاف غير متكوض. 

والجواب : أنّه لا يجوز اعتبار المنكوس بعدمه في مسألتناء كما 
لم يجز ذلك في الصّلاة» وإن كان الفعل موجوداً في الموضعين . 

واحتج أنه قد فعل الطّواف» وإِنّما خالف في هيئته» وذلك لا يمنع 
وقوعه موقع الجوازء كما لو طاف راكباً لغير عذرء أو طاف». ولم يرمل» 
ويضطبع”". 


وقد نصّ أحمد على أَنَهُ إذا ترك اّمل صعّ» ولا دمّ عليه . 


)200 في ات» و(م2: ١لا‏ يضطبع)» . 


١5 


في رواية”" أبي طالب في من ترك الّمل عامداً: أرجيو أن الس 
عليه شيء. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال : من ترك الرّمل لاا شيء عليه . 
قيل له : من ترك السعي بين الصفا والمروة؟ قال: كلاهما عندي واحد. 

والجواب : أنَّ عندنا أنّه إذا طاف راكباً لغير عذر لا يُعتَدٌ به في 
إحدى الرٌوايتين» والأخرى يُعتَدٌ به. 

فعلى هذا : لا يدل على إسقاط الترتيب» ألا ترى أنَّ صلاة الثّافلة 
في السّفْرِ وصلاة الفرض في الخوف تجوز على الرَّاحلةَء ومن شروطها 
الترتيب . 

وأمًا إذا لم يرمل» ولم يضطبع» فالمعنى فيه: أنّهِ يسقط إلى غير 
شيء» فلم يكن شرطأًء وإذا ترك الترتيب فقد ترك إلى ما يسقط إلى 
بدل» فلهذا لم يعتدّ بطوافه . 

واحتيجٌ بأنّهَا عبادة لم تشترط فيها الموالاة» فلم يُشترط فيها الترتيب» 


0 
3 


ل فقال في رواية حنبل : 
وذْكرَ له أنَّ الحسنَ طاف بين الصفا والمروة أسبوعا» فغش عليه» فحمِل 
إلى أهلهء فجاء من العشاء فأتمّه» قال أحمد: إن أتمّه فلا بأسَّ» وإن 
استأنف فلا بأسَّ. 


)غ2 في «ت» و(م2: (نهاية» . 


١ ه‎ 


ونقل ابن منصور عنه: وقد سيل : إذا قطع الطواف يبني» أو 
يستأنف؟ قال : يبني . 

وقال- أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في الرّجلٍ يطوف,. فيرى 
جنازة : يقطع» ويصلي عليهاء ويبني. 

وسّئل عن الرّجلٍ يطوف بالبيت» فيعيى: هل يستريح؟ فقال: 
نعم» قد فعله ابن عمر وابن الزّبير؛ طافا واستراحا. 

وظاهر هذا: أنَّ الموالاة غير واجبة. 

والجواب : أنَّ حربا نقل في امرأة طافت ثلاثة أشواط» ثم حاضت: 
تقيم حتى تطوف . فقيل له: تبني على طوافها؟ قال: لاء تبتدى؟ . 

وقال في رواية أبي طالب : إذا طاف خمساً أو ست ورجع إلى 
بلذه» يعيد الطوافة. 

وظاهر هذا: اعتبار الموالاة؛ لأنَه إِنّما بقي عليه شوط واحد. 

وقد خرّجها أبو بكر في كتاب «التنبيه» على روايتين فقال: لو طافت 
خمساً» ثم حاضت,ء بنت» وقيل : تبتدى؟ . 

قال: وهو اختياري. 

وعلى أنَّ الرّكاة لا ترتيب فيها بحال» والطّواف فيه ترتيب» ألا ترى 
أنَّه يُجِبّر تركه بالدم؟ وبهذا المعنى بِيّن بين الموالاة وبين الترتيب» وهو 
أنَّ الموالاة تركها لا يو جب الدّم» والترتيب تركه يوجب الدَّم. 

ولأنَّ الرّكاةً عبادة لا تتعلّق بالبيت» ولا هي شرط في ما يتعلّق 


1١5 


بالبيت» فلهذا لم تفتق إلى الترتيب» والطُواف عبادة تتعلّق بالبيت» 
فأشبهت الصلاة . 
+ عد كد 

إذا ترك بعض الصّواف لم يعتدٌ بهء ولم يجبره بالدّم : 

نصّ عليه في رواية الأثرم في من ترك من الصّوافٍ الواجب فقال : 
لا يجزئه حنّى يأتي بِسٌبْع تام لا يدمتة: 

وكذلك طقل ابن سسيور :وقد ذكو اقول سفنان: إذا لم يكمن 
سُبْعَهُ فهو بمنزلة من لم يطفف؛ يكون حرامآء ثم يرجع» فيقضي ؛ حجّة 
كانت» أو عمرة» فقال أحمد: ما أحسن ما قال. 

وكذلك نقل عنه حنبل في رجل طاف ستة أشواط» وصلَّى ركعتين» 
ثم ذكر بعدٌّ: يطوف شوطاًء ولا يعيد» وإن طاف ابتداء فهو أحوط . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: وقد ذُكِرَ له قول عطاء: إذا طاف أكثر 
الطّواف ؛ خمساء أو ستاء فقال: أنا أقول: يعيد الطّواف. قيل له: فإن 
كان بخراسان؟ قال: يرجعء فإذا بلغ التنعيم أهلّء ثم طاف. ويهدي 
مثل قول ابن عبّاس . 

وبهذا قال مالك والشّافعي . 

قال أبو حنيفة : إذا طاف الأكثرء وترك الأقل ؛ فإن كان بمكة أتمّه 


1١7/ 


وإن رجع إلى أهله ناب عن الباقي الدم . 

دليلنا: ما رُويَ عن النبِيَ بلِِ: أنه طاف سُبْعاًء وقال: احُذُوا عني 
مَتَاسككم200. 

وهذا الأمر يقتضي الوجوب . 

فإن قيل: نقول: إِنَّ السبعة كلها واجبة» والخلاف في الدم؛ هل 
يقوم مقام الأقل» أم لا؟ 1 

وليس في وجوبها ما يمنع» كما تقول في طواف الصدرء ورمي 
الجمار» والإحرام من الميقاتٍ . 

قيل له: إذا ثبت وجوب السبعة لم يسقط منها شيء”" إلا بفعله ؛ 
لأنَّ الإيجاب يقتضي الإيجاد» ومن أراد أن يُقيمَ ما لم يتضمنه” الأمر 
مقام ما تضمنه يحتاج إلى دليل . 

ولأنَّ الأمرَ بالشيءٍ نهي عن ضدّه وتركه» فلا يجوز تركه إلى 
غيره إلا بدليل. 

والقياس أنه ترك بعض الأشواط الواجبة عليه» فلا يتحلّل من 
إحرامه قبل إتمامه قياساً على الأكثر إذا تركه . 


إفرة في «م»): «شيء منها» . 


69 في ١م)‏ و(ات»: «يضمنه) . 
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وإن شئت قلت : يلزمه إتمامه إذا كان بمكة». فوجب أن يلزمه 
إذا رجع إلى أهله . 

وليله:"نا ذكرنا. 

وإن شئت قلت: ترك من الطّواف ما لا يسقط إلى غير شيء» فلم 
يجزثكه . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: لا يجوز أنْ يكونَ حكمُ الأقل حكم الأكثرء كما لم يجز 
أَنْ يكون حكمٌ الأقل من أفعال الحجّ حكم الأكثرء وحكمٌ أقل أفعال 
الركعة حكم الأكثر» وإِنَّما لزمه إتمامه ما دام في مكة؛ لأنّه يمكنه أن 
يجبر النّقص الداخل فيه من جنسهء ولا يتعذّر عليه وإذا رجع إلى أهله 
تعدّر عليه العود إلى مكّةء فجاز أنْ يجبر النقص بالدم . 

قيل : أمّا قولك : (إِنَهُ إذا تعذّر عليه العود» فجاز أنْ يجبره بالدم) 
فيبطل به إذا ترك الأكثر؛ فَإنّه يتعذّره ومع هذا لا يجبره. ْ 

وأمّا قولك : (إنَه لا يجوز اعتبار الأقل بالأكثر) فغير صحيح؛ لأنَّ 
أكثر الركعات لا تقوم مقام الجميع» وكذلك أكثر أعضاء الوضوءء وأكثر 
غسل البدن في الجنابة» وأكثر الأذان والإقامة» وأكثر أيّام رمضان» 
وسائر صيام الكمّارة» وأكثر النصاب» وأكثر الرّكاة» وغير ذلك مما يكثر 
تعد اد : 

ثم هذا المعنى يبطل به إذا كان مقيماً بمكة؛ فإنَّه لم يقم 


حل 


الأكثر مقام الجميع . 

ولأنّه لو كان الأكثر قائماً مقام الجميع لم يُجبَّرْ بالدم» كما 
لا يُجبّر في الإدراك مع الإمام أكثر أفعال الركعة. 

ولآنَ أكثر أفعال الركعة ليس بقائم مقام الجميع» وإنَّما تحسّب له 
بفعل الإمام» ولا نظيرٌ له من الطّوافٍ. 

ولأنَّ الضّوافَ عبادة تتعلّق بالبيت» فلا يقوم المال مقام شيء منهاء 
كالصّلاة . 

فإن قيل : الحجّ آكد من الصّلاة بدليل أنَّ معظمه يقوم مقام جميعه 
في باب المنع من ورود الفساد عليه» ألا ترى أنّه لو جامع بعد الرّمي 
وقبل الطّوافء لم يفسدْ حجّهء ومعظم الصّلاة لا تمنع من ذلك» فإن 
كان كذلك» فلهذا فرّقنا بينهما. 

قيل له: إِنّما افترقا من هذا الوجه؛ لأنَّ للحج تحليلين» فإذا وُجِدَ 
أحدهماء ثم تعقبه محظورء له" يُوْدٌ إلى الفساد» والصّلاة لها تحلّل 
واحدء فإذا جد المحظور سرى إلى جميعها. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: لوَلْيَطُوَوا ايت 
لْعتِيقٍ #[الحج: 9؟]. 


وهذا قد طاف. 


(1) في «م» و«ت»: «ولهذا لم يؤد) . 


"٠ 


والجواب : أنَّ المراد به: سبعة أطواف بالإجماع» وما أجمعوا 
عليه فهو بمنزلة المنطوق به فكأنّه قال : ولطرف عد اطزات + فإذا 
طاف بعضهاء كان باقياً عليه . 

واحتيجٌ بأنَّ كل ما حُظِرَ عليه بعقد الإحرام جاز أنْ يستبيحَهٌ قبل 
استيفاء فروضه» كاللبسٍ والطيب والصيد والحلق» وعندكم لا يستبيح 
الجماع إلا بعد الفراغ من الطّواف. 

ورئما قالوا: 5000 فجاز أن يحصل قبل استيفاء 
فروضه» كالتحثل الأول . 

والجوات : أن هذه الأشياء تسقباح بالتحلّل الأول والاستمتاع 
بالنّساءِ لا يُستباح إلا بعد الفراغ من الطّواف» وإِنَّما يقوم الدَّم مقام ما بقي 
منه» وجعله بمنزلة فعل الجميع» فلم يصحّ الجمع بينهما؛ لأنَّ استباحة 
الاستمتاع لا يجوز أنْ تكون سابقة”"© للفراغ من الطّواف» أو ما يقوم 
مقام الفراغ منه. ظ 

واحتج بأنَّ الحجّ آكد من الصّلاة بدليل أنَّ معظمه يقوم مقامٌ 
جميعه في باب المنع من ورود الفساد عليه ؛ لأنّه لو جامع بعد الرّمي 
وقبل الطّواف» لم يفسدْ حجّهء ومعظم الصّلاة لا يمنع من ذلك» ثم 
ثبت أنَّ في أركان الصّلاة ما يقوم معظمه مقام جميعه» وهو إدراك المأموم 
الإمام في الركوع» فلا يكون في أركان الحجّ ما هو بهذه الصفة أولى . 


. في (لت»وام): «سابقاً)»‎ )١( 


"١ 


والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتجّ بأنَّ الَّوافَ ركن في الحجٌ» فجاز أنْ يَجِبُرَ الدّمُ بعض 
أجزائه» كالوقوف. 

والجواب: أنَّ الدمّ لا يجبّرْ بعض الوقوف؛ لأنَّ القدرَ الذي 
يجب في الوقوف هو الحصول في الموقف فحسب. والزيادة على ذلك 
مسئونة فيه . 

وعلى أنَّ الدم يجبر معظم الوقوف» ولا يجبر معظم الطواف. 
فافترقا. 

واحتيج بأنّه أنى بمعظم الطّواف, أشبه لو أتى بالسُبْع» وأخلٌ بالّمل 
والاضطباع . 

والجواتة: أن هناك قد أتى بجميع العبادة» والرّمل والاضطباع 
صفة فيهاء فلم يؤثَّر تركها في الطواف» فهو كالصّلاة إذا أتى بركعاتهاء 
وأخل بهيآتها من الجهرء والإخفات, والرفع» ووضع اليمين على 
الشمالٍ؛ فإنّه يحكم بصحّتهاء ولو نقص من ركعاتها ركعة: لم 
يعتدٌ به . 

ويبيّن صحّة الفرق بينهما: أنه لا يجب بترك الرّمل والاضطباع دمء 
ويجب الدَّم بترك شوطء فبان الفرق بينهما. 


د 


يق 


إذا سلك في الطَّوافٍ الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف 
الضَّوافَء فيبني على الموضع الذي دخل من الحجر : 

نص عليه في رواية الأثرم في من طاف في الحجرء فاخترقه : لم”" 
يجزئه ؛ لأنَّ الحجر من البيت» فإذا كان شوط واحداً أعاد ذلك الشوط»ء 
وإِنْ كان قبل الّواف أعاده. 

وكذلك نقل حنبل عنه في من طاف» واخترق الحجر: لا يجزئه». 
ويعيدك. 

وكذلك نقل حرب . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجزثه . 

دليلنا: أنَّ التَبىَ كله طاف حول الحجرء فروى الأثرم بإسناده عن 
ابن عباس قال : قن ظافة بالنيف فليطفتك فق بوزاء التنحر 420 قإن ابه 
- تعالى ‏ يقول : ##و لمم وهأ لْسَيّتٍ الْمَتِيِقٍ #[الحج: 14]» وقد طاف 
الي يلهِ من وراء الحجر . 

وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله : اخُذُوا عدي مَنَاسككه00©. 
)١(‏ في «ت» و(م»: «ولم)». 
(؟) ورواه البخاري (75370). 


)0 تقدم تخريجه. 


رف 


وهذا أمر فهو على الوجوب . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة : أنَهها قالت : يا رسول الله! إِني نذرثُ أن 
اصِلن في البيت» فقال: «صلّي في الحجر؛ فَإنَّ الحجر منّ البيت»0©. 

وروي أنَّ اليكل قال لعائشة: «لّولا حِدْنَانْ قومِكِ بالكفر 
لنقضتٌ البيت» ورددتةُ على قواعدٍ إبراهيم؛ فإنَّ قومكِ قَلَّتْ نفقائهُن» 
فاقتصروا بالبيتٍ عن قواعدٍ إبراهيم)”. 

فت بهذةالأخيار: أن العسشدمن النيت» زوجت الطواف وله 
بقوله تعالى: وله مَطَوَهواأ ليت لْعَتِيقٍ 4[الحج : ]0 

فإن قيل: هذه أخبار آحادء ولا نقطع بها. 

قيل: ليس الأمر على هذاء بل كل أحد من أهل العلم ومن أهل 
التفسير والسئن يعلم : أنَّ الحجر من البيتٍ على ما ذكرنا. 

وعلى أن إثباته من البيتٍ أنه يفيد إيجاب الطّواف حوله» ومثل 
هذا المعتق يجوز إثباتة بأخبار الأحاد؛ لأنّه لم يستوعب البيت العتيق 
بطوافه» فلم يُعتَدَ به» كما لو ترك بعض البناء. 

واحتج المخالف بِأنَه مكان لا يُقطع على كونه من البيت» فالطّواف 
عليه ليس بشرط كسائر البقاع . 

ولأنَّ فرض الصّلاة لا يسقط بالتوجُه إليه» أشبه سائر البقاع . 
)١(‏ رواه أبو داود »)25١74(‏ والترمذي (48175). 
(01 ابوط تخريحة 
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والجواب : أنَّ كونه غير مقطوع عليه لا يمنع من ثبوته بدليل سائر 
الأحكام الذي ثبتت بأخبار الآحاد» والاجتهاد» وسائر المسائل المختلف 
فيها؛ فإنَّه غير مقطوع عليهاء ومع هذا فَإِنّها ثابتة» كذلك هاهنا. 

وأمًا التوجَهُ إليه في الصّلاة؛ فإِنّه يجزئه» وتصحّ صلاته» كما [إذا] 
توجّه إلى حائط الكعبة . 

واحتج بأنَّهَ ركن تعلّق بمكان» فلا يكون من شرطه استغراقٌ جميع 
المكان بالكون فيه» كالوقوف بعرفة. 

والجواب: أنّه يبطل بالسعي ؛ فإِنّه يختصٌ بمكان» ومن شرطه 
استغراقٌ جميع المكان. 

على أنَّ الضّوافَ يجب استيعاب الأكثر فيه» والوقوف لا يجب» 
ويجزى” الأقل» فبان الفرق بينهما . 

د ا نب 
0 

إذا طاف راكباً لغير عذر لم يجزئه في أحدى الرٌوايتين: 

نصّ عليه في رواية محمّد بن [أبي] حرب الجرجرائي : وقد سئل 
عن الرّجل يطوف حول البيت على بعيره» وهو صحيح» فقال: لا» دأ 
طاف رسول الله كله لكن يراه الناسن:. ظ 

وكذلك قال في رواية حنبل : ولا يطوف راكباء [إِنّما طاف] التبِنُ كلل 
لكي يراه الناس . 
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وكذلك قال في رواية أبي الحارث : وقد سأله عن من طاف بالبيتٍ 
محمولاً من غير علَّة» ولا مرضء فقال: الذي سمعنا أَنْ يكونّ مريضاء 
فإذا كان صحيحاً فما سمعت فيه( شيئاً» ما أدري . 

وظاهر هذا الكلام منع الإجزاء . 

وفيه رواية أخرى : يجزئه» ولا دم عليه. 

ذكره أبو بكر النّجَّاد في كتاب «المناسك» فقال: قال أبو عبدالله : 
أكره أن يطوف راكباً من غير عذرء وإن طاف رجوت أنّْ يجزئه» فإذا 
اشتكى طاف محمولا لم يرملٌ به الّذِين يحملونه. 

وقال في رواية محمّد بن منصور الطوسي في الردٌّ على أبي حنيفة : 
طاف رسول الله كَكِْهْ على بعيره. 

وقال هو: إذا حمل عليه فعليه دم . 

وهو اختيار شيخنا أبي عبدالله» وأبي بكر بن عبد العزيزء ذكره 
في كتاب «زاد المسافر» فقال: إذا طاف راكباً أجزأه ذلك» ولم يوجب 
عليه دم . 

وبه قال الشّافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك : إذا طاف لغير عذر راكباً كرِه له ذلك» 
وقيل له: أعذ» فإن لم يعد أجزأه» وعليه دم. 


وقد كنت أنصر قبل هذا أنه إذا طاف لغير عذر راكباً يجزئه» ولا دم 
)غ0( في ١ات»)‏ و(م2: (منه) . 


3” 


عليه» ورأيت أكثر كلام أحمد أنه لا يجزئه» فنصرت نفي الإجزاء . 

والدّلالة على أنه لا يجزئه: ما روى ابن عبّاس : أنَّ النَّىَ يكل قال : 
«الطّوافٌ بالبيتٍ صَّلاة»20؛ معناه: مثل صلاة» فحذف المضاف . 

وإذا كان كذلك, وجب أن يكونٌ بمنزلة الصّلاة في جميع الأحكام 
إلا ما استثناه» وهو إباحة النطق» وصلاة الفرض لا تجوز راكباً لغير 
عذر. 

وإنّها عبادة متعلّقة بالبيت» فلم يصح فعلها راكباً في غير حال العذر . 

دليله : الصّلاة . 

ولأنَّ المشي نفس الطّواف» فإذا تركه حصل ناقصاً فلم يجزثه . 

دليله : لو ترك شوطأًء أو شوطين. 

فإن قيل: المشي هيئةٌ وصفةٌ فيه» فهو كالرملٍ والاضطباع . 

قيل: فيجب أن يُجِعَل القيام في الصّلاة هيئةٌ» ويجوز له أن يصلّي 
زاكا: 

أن لاف ةميممولا لمترعلة فلم يجزئه . 

دليله : إذا كان الحامل له آدميًاً؛ فإنَّ الصحيح من قولي الشّافعي : 
أنَّ الضّوافَ للحامل دون المحمول» كذلك هاهنا. 

فإن قيل: الفرق بينهما أنَّ فعل الحامل منسوب إليه دون المحمول» 


يف 


وليس كذلك فعل الراكب . 

الأ للد ميرت ليا انا لان تار 

قيل : وكذلك فعل الحامل منسوب إلى المحمول؛ لأنّه قصده 
بذلك بدليل أنه يأخذ الأجرة عليه» ولا يصح أنْ يأخذ الأجرة على نفع 

ونخصنٌ أبا حنيفة بطراياق آخر فنقول: طاف راكب لغير عذر» فلم 
يجزته . 

دليله : لو طاف قبل طلوع الفجر من يوم النّحرء وكما لو كان مقيماً 

ولأنّه ترك من الطّواف ما لا يسقط إلى غير شيء» فلم يُعتدَّ به 
كما لو ترك من العّوافٍ بعضٌّ الأشواط ؛ لأنَّ الطواف عبادة تتعلّق بالبيت» 
فلا يقوم المال مقام شيء منها . 

دليله : الصّلاة . 

واحتجّ المخالف بما رواه أحمد فيما ذكره الخلال في كتاب «العلل» 
بإسناده عن عبدالله بن حنظلة بن الرّاهب قال : رأيت رسول الله يل يطوف 
بالبيتِ على ناقة» لا ضرْبء ولا طَرْدَء ولا إليكَ إليك. 

قال أبو إسماعيل الثَّرمذي : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 517).» والنسائي »007١1(‏ والترمذي 


. من حديث قدامة بن عبدالله ذ‎ )٠0( 
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االو الاك و والعدم ريه 

وروى أبو الطّفيل قال: رأيت الى كل يطوف بالبيت على راحلته 
يستلمٌ الرُكنَ بمحجن» ثم يقبّله0". 

والجواب : أنَّ النَّبِىَ يل طاف راكب لعذر بدلالة ما روي عن ابن 
عباس : أَنَهَ قال: طاف رسول الله يَككِ راكب لشكاة كانت به. 


آنا 


زوق جار + أنه طاف :زاك ؛ لتشرف على الثامى +“ ويزوته فإن 

وهذا عذرٌ يُبِيحَ الؤُكوب . 

وعلى هذا حمله أحمدء» وتأوّله عليه» وجعله عذرا. 

ومثل هذا ما روى سهل بن سعد: أنَّالنََيّ كل صلّى على المنبرء 
فركع» ورجع القَهْقرى حنَّى نزل» وسجد”". 

وحمل هذا على أنه فعله؛ ليأتموا به» ويتعلموا صلاته» وليس 
يمتنع أنْ يق البيان على وجه مكروه؛ كما أخَّر صلاة المغرب عن أوَّل 
وقتها ليبيّن الجواز. 

واحتج بأنَهَ ركن من أركان الحجمٌّ» فإذا فعله راكباً صم . 


فق غير واضح في «م» و(ات». 


(*) رواه البخاري (475)» ومسلم (655). 


>" 


دليله : الوقوف والإحرام والسّعي. 

والجواب: أَنَهُ قد قال أحمد في رواية حرب: لا بأسّ بالسعي بين 
الغنفا والمزوة غك الدوات لضوورة. 

وظاهر هذا يقتضي : أنَّ السعي كالطّواف» وأنّه يجوز راكباً 
للضرورة» فلا فرق بينهما. 

وكأنَ المعنى فيه : أنَّ المشيّ نفس السّعيء كما أنّهِ نفس الطّواف» 
وأمّا الوقوف والإحرام : 

فالمعتى فى الاخرام” أنه وجود الديّة والقصدء وهذا يوجد في حقٌّ 
الوَاكب» كما يوجد في حقٌّ الرّاجل . 

و[أمًا] الوقوف فهو الكون بعرفة(©» وهذا موجود في حقّ الرّاكب . 

فأمًا الصّواف فإنَّ المشيّ نفس الطّواف» فإذا ركب» فلم يوجد ذلك . 

أو نقول: الطّواف عبادة تتعلق بالبيتٍ أشبه الصّلاة . 

واحتج بأنَّ المشي هيئة في الَّوافٍِ فهو كالرّملٍ والاضطباع. وقد 
ثبت أنَّ الإخلالَ بذلك لا يمنع صحة الطّواف» كذلك المشي . 


والجواب عنه : ما تقدّم . 


. في «ت» و«م» زيادة: «وهو غير عالم بهاء ووقع عنها أجزأه»‎ )١( 


وو« 


طواف الحامل غير جائز عنه» وطواف المحمول كطواف 
الاكب ؛ إن كان لعذر أجزأه. وإن كان لغير عذرء فعلى الرٌوايتين: 

إحداهما : لا يجزئه . 

والثانية : يجزئه» ولا دم عليه . 

وقد ذكر الخرقي هذا في «مختصره) فقال: ومن طاف وسعى 
محمولاً لعلّة أجزأه. وأجاز ذلك في حقٌ المحمول للعذر. 

وقال في موضع آخر: ومن طِيفَ به محمولاً كان الصّواف له دون 
حامله . 

فنصّ على أَنَّهُ غير جائز للحامل . 

وقال أبو حنيفة: طواف الحامل جائز عنه» ولا دم» وطواف 
المحمول كطواف الرّاكب يجزئه. وعليه دم . 

وللشافعي قولان : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : يجزىء عن الحامل دون المحمول» وهو الصَّحبح عندهم . 

فالدّلالة على أنه لا يجزى* عن الحامل خلافاً لأبي حنيفة وأحد 
القولين للشافعي : قد جار وله عوجر اه لجعي عدر عل 
الإطلاق» وعندنا إذا كان لعذرء لم يجر عن طواف نفسه؛ لأنَّ فعلاً 
واحداً لا يتأدّى به اثنين» أو لا يسقط به فرض اثنين . 


١ 


ولأنَّ الضّوافَ إذا أجزأ عن المحمولٍ لم يجر عن الحاملٍ . 

دليله : ابن خمس عشرة سنة . 

واحتج المخالف بقوله تعالى: 9وَلَيطْوَفوا بالْسَيْتِ 
لْمَقِيِقٍ [الحج: ؟1]. 

وهذا الحامل قد طاف . 

والجواب : أنه محمول على غير الحامل بدليل ما ذكرنا. 

واحتيجٌ بأنَّ كونه حاملاً لإنسانٍ ليس بأكثر من كونه حاملاً للمتاع» 
ولا خلاف أنَّ ذلك لا يمنع من جواز طوافه» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ فيه ما هو أكثر من هذاء وهو أنه يؤدّي إلى أن يُسقط 
بفعل واحد فرضين» وهذا المعنى معدوم في حمل المتاع . 

واحتجّ بأنَّ طواف المحمول جائز؛ لحصوله في تلك المواضع 
مع وجود الّية» كذلك الحامل أولى بجواز طوافه من المحمول؛ لأنَّ 
الحاملَ قد فعل الطّوافَ بنفسه. والمحمول لم يفعله. 

والجواب : أنه إنّما حصل المحمول؛ لأنَّهُ مقصود بالطّواف . 

ولأنّه يؤدّي إلى أنْ يحصلّ الفعل الواحد لفاعلين» وليس كذلك 
الحامل ؛ لأنّه غير قاصدء ولا هو(" يؤدّي إلى أنْ يحصل الفعل لفاعلين» 
فلهذا فقنا بينهما. 


)١(‏ فى ١ت»:‏ «لأله). 


يض 


واحتج بأنَّ محرما لو حمل محرماً بعرفة لكان ذلك مجزءاً عنهماء 
كذلك الطّواف . 

والجواب: أنَّ الطّوافَ مخالف للوقوف ؛ لأنَّهُ لو وقف من غير نيّة 
وغير علم بالموضع لصم الوقوف» وليس كذلك الطلواف؛ فإنَهُ لا يصحٌ 
إلا مع القصد والنيّةء فافترقا. 

ولأنَهُ إذا كان حاملاً له في الموقفف لم يُرِدْ إلى أن يسقط بفعل واحد 
فرضين ؛ لأنَّ المأخودً عليه الكون» وليس كذلك الطّواف ؛ لأنَّ الفعل 
واحدّء فيؤدّي إلى أن يسقط به فرضين . 

واحتج بأنَّ فعلَ الواحد يكون في حكم الفعلين كما نقول في من 
حلف : لا يدخل هذه الدَّارء وحلف آخر ‏ أيضاً ‏ مثل ذلك» فحمل 
أحدهما صاحبه برضاه» ودخل الدَّار: إِنَّهِما يحنثان جميعاً» ويصير فعل 
الدّاخل في حكم الفعلين» وكذلك إذا ركبا جميعاً دابة واحدة» ودخلا . 

والجواب: أنه يجوز أن يحنث رجلان بفعلة واحدة» ولا يجوز 
أن يسقط فرض اثنين بفعل واحد. 
* فصل : 

وأكا الميحجول قاس حا طرافة» لأنه متؤلة الذاكت + ولى طات 
على دائّة لصم طوافه عندهم على الإطلاق» وعندنا على التفصيلٍ بين 
المغذور وعدم كذلاك المجهول:: 

فإن قيل: فعل الدابة منسوب إليه» وقائم مقام فعله» وواقف على 


ايفن 


اختياره» وليس كذلك فعل الحامل ؛ لأنَّه بخلافه. 

قيل له: وكذلك الحامل فعله منسوب إلى المحمول؛ لأنَّهُ قصذه 
بذلك بدليل أنه يصحٌ أنْ يأخذ الأجرة على حمله» فلولا أنّه قاصد 
للمحمول ما صم أخذ الأجرة؛ لأنّه لا يصحٌ أخذ الأجرة عن ما يفعله 
عن الفسة: 

واحتج المخالف بأنَّ الفعلَ للحامل ؛ لأنَّه هو الطائف. وهو 
الحامل» فيجب أنْ يقع الفعل عنه. 

والجواب: أنَّ الراك لم يُوجَدْ من جهته فعل الشيء, وإنّما 
وُجِدَ من جهة البهيمة» ومع هذا يجزئه. كذلك هاهنا؛ لأنّا قد 
بينا: أنَّ هذا الفعل مضاف إلى المحمولٍ بدليل أنّه قصده.ء ويأخذ 
العوض عنه . 

# #6 ب 

يجوز تقديم السّعي على طواف الرّيارة» وهو أنَّه يفعله 
عقيبَ طواف القدوم : 

نص عليه في رواية نصر خلافاً لما خككي عن أبي ثور قال: لا يجوز 
تقديمه . 


دليلنا: قوله تعالى : فلاجباع عَكيْهِأَنِيطووك بهم ©[البقرة: :64 .]١‏ 
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وقال كل : «اسْعُوا؛ فَإنَّ الله كتب السّعي)7" . 
وليس فيه بيان أنه يقع عقيب طواف الزّيارة . 
ولأنّه طواف في إحرام الحججّ؛ فجاز السّعي عقيبه. 
أصله : طواف الزيارة . 
ظ جد د د 
0 
ركعتا الطّواف غير واجبتين: 
نصّ على ذلك في مواضع : 
فقال في رواية أبي طالب : تجزى؟ المكتوبة من الرّكعتين» وليس 
هما واجبتان2»؛ ولكن يستحتٌ إذا طاف صلاهما. 
وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية الأثرم : وقد سيل : هل تجزى” المكتوبة من 
ركعتي الطّواف؟ فقال: أرجو أن تجزئه» وقيل له: فعليه في ترك ركعتي 
العلّواف دم؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه . 
وكذلك نقل حنبل عنه أنّه قال: إِنْ ركعهما كان أحب إِلىّ» فإذا 
لم يفعل أجزأه . 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ ١؟4)‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة 


(0) أي: ليس الشأن هما واجبتان. 


وقد علّق القول في رواية حرب في من نسي ركعتي الصّواف. فقال: 
يعيد متى ذكر . 

وهذا محمول على طريق الاختيار. 

وقال أبو حنيفة ومالك : هما واجبتان. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والنّاني : مثل قولنا. 

دليلنا: ما رُوِيَ أنَّ أعرابياً سأل التي كل عن الفرائض في اليوم 
واللَّلق» فقال: «حَمْسُ صَلوَاتٍ كََهُنَ الله“على عباده في اليم واللّيلقه 
فقال الأعرابي : هل على غيرها؟ فقال له التبيثُ يكل : دلا إلا أن تطوع»0©. 

فإن قيل : إِنَّما سأله عن الصّلاة المكتوبة» ولا مكتوبة في غير 
القفين: 

قيل له: السؤال عن جنس الصّلوات» والشّؤال عاد إلى نفي الجنس . 

ولأنّها صلاة ذات ركوع وسجود ليس لها وقت راتب» فلم تكن 
واجبة بأصل الشرع . 

دليله : تحية المسجد وغيرها من التَّوافل . 


ولا يلزم عليه صلاة الجنازة ؛ لقولنا: ذات ركوع وسجود. 


دلق رواه البخاري (55), ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيدالله ططانه . 


مان 


ولا يلزم عليه الفرائض ؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب. 

ولأنّها صلاة تابعة لغيرهاء فلم تكن واجبة [نكنفسها. 

دليله : ركعتي الصبح . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #وأج دمن مَقَام هم 
مُصَلٌّ ©[البقرة: 6؟1]. 

والأمو ينل فى الوعوي: 

والجوات» اله مختول عن الاشحاتة. 

واحتجّ بما رُوِيَ : أنَّ النَىَ يلل طاف راكباًء فلمًا أرادَ أنْ يصلي 
الركعتين» نزل فصلاهماء وقال: احُذُوا عنّي مَنَاسككم900. 

والذوات: أنه تتجهول على الانشحاتة: 

واحتج بما رُويَ عن عمر: أنه طاف بالبيت» وترك ركعتي الطّواف. 
فلمًا كان بذي طوى قضاهما. 

فلو كانتا غير واجبتين» سقطتا بفوات موضعهما؛ لأنَّ السننّ إذا 
زاك يعو فو شيعي لا تفع 

والجواتك:: أن الترافل:الداتة تقض فعرنا انتحابا: 


واحتججح بأنيها تابعان للطواف.». فوفنيت أن تكونا واجبتين» 


وذن 


والجواب : أن كونها تابعة لا يدل على وجوبهاء كالسنن الرّاتبة 
بعد الفرائض» ومع هذا فهي غير واجبة» كذلك هاهنا. 

وعلى أنَّ السّعيَ غير تابع للطواف. وإنَّما هو تابع للرّكعتين؛ لأله 
يُفَعَل بعدهماء فالوصف غير صحيح في الأصل . 

التي ابن امم ماماو لاسو رق اه 
كالطّواف. ولهذا نقول: إنَّ بقاء السّعي يمنع من استباحة النّساءء كما 
يمنع بقاء الطّواف . 

وإِنّما هو مرتّب عليه وكونه مرتبا] عليه لا يدل على أَنَّهُ تابع له 
كالسّجود مرتب على الرُكوع» وليس بتابع له» بل كل واحد منهما فرض 
يد . 

وعلى أنَّ السعيّ ركن واجب» فوجب أنْ يكونَ من توابعه ما هو 
واجبء. كالوقوف من توابعه ما هو واجب. وهو الرّمي. 

والجواب : أنَا نقلبه فتقول: وجب أن لا يكون من توابعه صلاة 
واجبة» كالوقوف. 

وعلى أنَّ الدّميّ له وقت» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّها صلاة ليس لها 


وقت معيّن» وهي ذات ركوع وسجود.ء فأشبه ما ذكرنا. 
د لاد 


إن 
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لا بأس أنْ يجمع بين الأسابيع من غير أن [يفصل] بين كل 
أسبوعين بركعتين» ثم يصلي بعد ذلك : 

نص على هذا في رواية الأثرم وابن حنبل وأبي داود وابن منصور 
وعخرنيي» 

قال في رواية الأثرم : وقد سّيِلَ: يقرن بين السّبعين في الطّواف؟ 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس . قيل له: فتكره القران بين الأسابيع؟ 
فقال: ما أكرهه. 

وقال في رواية حنبل : من طاف فجمع بينهما يصلَّي لكل أسبوع 
ركعتين» ويجمع بينهما. 

وقال في رواية أبي داود: وقد سُّيْلَ عن الرّجلٍ يقرن الطّواف» 
فرخّص فيهء وقال: قد قرنت عائشة» والمسُوّر بن مخرمة . 

وقال قي رواية ابن المنصور: وقد سّيِلَ: يقرن بين الطّواف؟ قال : 
إن قرن أرجو أن لا يكون به بأس» وإن لم يقرن فهو أفضل . 

فظاهر كلامه : جواز ذلك من غير كراهية سواء قطع على وتر» أو 
يت 

ونقل ابن منصور عنه في موضع آخر في من طاف ثمانياً أو تسعاً: 
يتم طوافين» أو يقطع؟ قال: إن شاء أتمّ طوافين» وإن شاء قطعء 
ولا ينصرف إلا على وتر. 


م 


وظاهر هذا: أنه إن قطع على شفع كرة. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي : يُكره ذلك . 

وقال أبو يوسف: إن قطع على شفع كرِهَ ذلك» وإن قطع على وترٍ 
لم يُكره. 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عطاء» عن عائشة: أنّها كانت 
تطوّع الأسبوعين والثلاثة» ثم تصلي لكل أسبوع”" ركعتين9. 

وروى في لفظ آخر بإسناده عن محمد بن السائب ابن بركة» عن 
مه بركة: أنّها أخبرته عن عائشة: أنّها أرسلت إلى أصحاب المصابيح 
أن أطفئوهاء فأطفؤوهاء فطفت معها في سترء أو حجابء فكانت كلَّما 
فرغت من أسبوع استلمت الحجر الأسودء وتعوّذت بين الباب والركن» 
حتّى إذا فرغت من ثلاثة أسابيع ذهبت إلى دبر سقاية زمزم مما يلي 
الكامنافف اعاسية ركماكة كلما رسدعر عمق اتخر يك إن النسناك؛ 
وكلمتهنٌ» تفصل بذلك صلاتها حبّى فرغت . 

وروى بإسناده عن نافع : أن" ابن عمر كان إذا سّيْلَ عن الجمع 
بين الأسبوعين والثلاثة» فقال: لكل أسبوع ركعتان. 

وروى بإسناده عن المسور بن مخرمة: أنه كان يقول لغلامه: 


. في الت) والم»: الأسبوعين؟‎ )١( 
.)١54 /7( (؟) ورواهابن الجوزي فى «التحقيق فى أحاديث الخلاف»‎ 


زفر4 في (ات» و(م»): اعن». 


أحص ما أطوف, فإذا مشى قضى لكل أسبوع ركعتين. 

وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» عن عيسى بن 
يونس» عن عبد السّلام بن أبي الجّنوب؛ء عن الزهري» عن سالم» عن 
أبيه : أنَّ انب يل قرن بين ثلاثة أطوافء ليس بينهما طواف . 

ورواه أبو حفص العكبريٌ قال: ثنا ابن السَّمَّاكَ قال : ثنا أيوب بن 
سليمان الصّعيدي قال : ثنا أحمد بن المصيصي قال : ثنا عيسى بن يونس 
قال: ثنا عبد السّلام بن أبي الجّنوب قال: حدّئني [الزهري] عن أبي 
سلمة: عن أبي هريرة قال : طاف النْبيٌ يل بالبيتٍ ثلاثة أسباع جميعاًء 
ثم أتى المقامء فقا نسي ركنا 

قال أبو هريرة: إِنَّما أراد(© أن يعلمنا©. 

وأيضاً فإنَّ الصّوافَ يتناوله اسم الصّلاة بدليل قوله يل: «الصّوافٌ 
بالبيت صّلاة)7 . 

ثم ثبت ت أنه يجوز الجمع بين الصلاتين على وجه يؤدّي إلى تأخير حير 
الصّلاة المسئونة فيما بينهماء كذلك الطواف. 

ولأنّه لو فصل بينهما بكلام» أو فعل مباح» جازء فلأنْ يجورٌ 


)١(‏ في «ت»: «أرأه» وموضعه غير واضح في (م2. 
زفهة ورواه البيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ .)1١١‏ 


(1) تقدم تخريجه. 


0 


الفصل بينهما بالطواف أولى . 

واحتج المخالف بأنَّ الََّ كن صلَّى عقيب الُّوافء وقال: «خَذُوا 
عني مناسككم)20. 

والجواب : أنَّ النََىَ بكلِِ فعل الأفضل» وكذلك نقول» وخلافنا في 
الجائز الذي ليس بمكروه» وليس في الخبر ما يدل عليه. 

واحتججٌ بأنّه لو أراد أَنْ يفصلّ بين الطّواف والسّعي بطواف آخر لم 
يجزّء كذلك إذا أراد أنْ يفصلّ بين الطَّواف والصّلاة. 

ولأنَّ الصّلاة مسنونةٌ عقيب الطُواف» كما أنَّ السعي مسئونٌ عقيب 
الصّلاة. 

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك . 

وقد قال أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن يفرّق ذلك» ويؤخره”" 
حتى يستريح » وإلى العشاء . 

يعني : يؤخر السّعي عن الطّواف . 

واحتججٌ بأنَّ سنّها أن تقع عقيب الطّوافء كالسنن التي تفل عقيب 
الفرائضء ثم ثبت أنَّه لا يُفصّل بينهما وبين المفروضات بصلاة أخرى 
فائتة ذكرها بعد الفراغ من الفرض . 

وكذلك تكبيرات التّشريق لما كانت مسئنونة عقيب الصّلوات 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( في (م»: «ويؤخرا. 
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المفروضات لم يجرٌ أنْ يُْفصّل بينهما وبين المفروضات بشيء آخر. 

وكذلك سجود التلاوة لما كان من سننها أن تَفعَلَ عقيب التلاوة 
كْرِهَ تأخيرها إلى آخر الصّلاة قبل أنْ يُسلَّم ؛ لما يحصل بينها وبين القراءة 
من الفصلٍ بعدها. 

والجواب : أنَّ الصّلاة حجّة لنا؛ لأنّه لا يجوز أنْ يجمع بين 
الصلاتين على وجه يؤدّي إلى تأخير السنن الرّاتبة من غير كراهة» فأولى أن 
يجورٌ الجمع بين الأسابيع على وجه يؤدّي إلى قضاء الصّلاة في الثاني . 

وأمّا سجود التلاوة وتكبيرات التّشريق فإنَّما لم تؤخَّر؛ لألَهُ ِالتأخيرِ 
يؤدّي إلى إسقاطه. وليس كذلك هاهنا؛ لأنَهُ بالجمع لا يؤدّي إلى إسقاط 
الصَّلاةء فلهذا فرّقنا بينهما. 

ييّن صحّحة هذا: أنه يجوز أنْ يفعلَ الطّواف عند أبي حنيفة على 
صفة تؤدّي إلى تأخير الصّلاة» وهو أن يطوفٌ في الوقتٍ المنهي عن 
الصّلاة فيه ويصلّي بعد ذلك . 

وجواب آخر» وهو: أنَّ تأخير السنن الوّاتبة وسجود التلاوة وتكبير 
التّشريق لا حاجة به إلى تأخيره» وليس كذلك تأخير الركعتين؛ لأنَّ به 
حاجة» وهو كثرة الزّحام» ويشق عليهم الخروج والعود في كلّ أسبوع. 
فجاز الجمع. كما جاز الجمع بين الصلاتين. 
* فصل : 

وهو مخّر: إن شاء قطع على وترء وإن شاء قطع على شفع 


وف 


في إحدى الرّوايتين. 

وهو ظاهر كلامه في رواية الأثرم : وقد سيل : يقرن بين السّبعين 
في الطّواف؟ قال : أرجو أن لا يكون به بأس . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا طاف أربع عشرة طوافاً صلّى أربعا. 

وفي رواية أخرى: يُكرَهُ له أنْ يقطع على [شفع]2". 

وهو ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: لا ينصرف إلا على وتر. 

وهو قول أبي يوسف . 

وجه الأولى : ما تقدّم؛ فرُويَ عن عائشة : أنَّها كانت تطوف 
الأسبوعين والثلاثة» ثم تصلّي لكل أسبوع ركعتين”؟. 

وظاهر هذا: أنَّها قد كانت تقطع على أسبوعين. 

وكذلك رُويَ عن ابن عمر: أنَّه كان إذا سَّئْلَ عن الجمع بين 
الأسبوعين والثلاثة» فقال: لكل أسبوع ركعتان. 

وظاهر هذا: أنه لم يكره”" الأسبوعين. 

وكذلك المِسْوّر بن مّخرمة كان يقول لغلامه: أحص ما أطوف . 


وظاهر هذا : أنَّه ما كان يعتبر عدداً معلوماً يقطع عليه؛ لأنَّه فوّض 


)١(‏ بياض في ١ت»‏ و(م»). 
(؟) تقدم تخريجه. 
فرق في الت» وام»: ليكن» . 
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ذلك إلى علم غلامه. 
ولأَه لما جاز الجمع بين الصلاتين» وهما شفع» كذلك جاز الجمع 
بين أسبوعين» وهما شفع . 
ووجه الثانية: أنَّ النبيّ يلهِ قطع على وترء وهو الثلاث. فدلَ على 
أنّه أفضل . 
ولأنّ عدد الطواف وتر فاسّحِبٌ له أن يقطع على وتر. 
خ#د ا 
1 
إذا أخَّر طواف الزيارة إلى أيّام التشريق لم يلزمه شيءٌ: 
نصّ عليه في رواية ابن منصور: وذْكِرَ له قول سفيان: إذا أخَّر 
الطواف إلى الإفاضة يهريق دما» قال أحمد: ليس بشيء. 
وكذلك نقل حرب عنه في من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى 
بلده: رجع إلى مكة. وطاف طواف الزيارة» وليس عليه دم. . 
وبهذا قال مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة : إذا أخّره إلى اليوم الثالث من أيّام التشريق وجب 
عليه دم . ظ 
دليلنا: قوله تعالى: #وَليَطْوَوْوا ليت الْعَتِيقٍ #[الحج: 1]. 
ولم يقدّره بوقت فوجب أن يجوز فعله كلّ وقت» إلا ما أجمعوا 


ه: 


على المنع منهء وإذا ثبت جواز فعله في كلّ وقت لم يجب الدم عليه . 

فإن قيل : فالاية حجَّة لنا؛ أنه أمث بالطواف», والأمئ على الفورء 
فلو خَُّينا والظاهر لم يجز فعله في اليوم الثالث . 

قيل له: قد ثبت [الإجماع أنَّ هذا الأمر ليس على الفور؛ لجواز 
تأخيره عن أوَّل وقته أيَّاما» فسقط السؤال. 

وأيضاً فإنَه ركن أخَّره عن وقت الاختيار إلى وقت الجوازء فوجب 
أن لا يتعلّق به دم قياساً على من لم يقف بعرفة نهاراً ووقف ليلاً؛ فَإنه 
يجزئه» ولا دم عليه . 

ولا يلزم عليه تأخير صيام دم المتعة عن وقته أنه يجب به دم؛ 
لقولنا: ركن» وذلك الصوم ليس بركن. 

فإن قيل : لنا في الوقوف بعرفة مثل ما للمخالف؛ لأنّه مؤقّت. 
فيجب أن يكون الطواف مؤقتاً. 

قبل له: الوقوف لكا لم يصحّ فعله بعد خروج وقته؛ لهذا كان مؤقتاًء 
كالرمي» وهذا لمّا صمح فعله بعد خروج وقته» دل على أنه غير مؤقّت . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ بعد الأيام الثلاثة وقت يجوز فيه الطواف» 
فوجب أن لا يجب بتأخير فعله دم قياساً عليه إذا أُخّره عن يوم التّحر 
إلى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق . 

ولا يلزم عليه صوم دم المتعة إذا أخَّره أنه يجب به دم؛ لقولنا: 
وقت يجوز فيه الطواف» فلم يجب بتأخيره دم . 


كع 


فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه لم يؤخّره عن وقته» وهذا قد 
أخَّره عن وقته. 

قيل له : لا نسلّم أنه مؤقّت حتى يكون أخَّره عن وقته. 

ولألّه نسك أخَّره إلى وقت جواز فعله» فلم يلزمه دم . 

دليله : السعي . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #هّمَن تَمَجَّلَ فِيَوْميَنِ فلا إِنْمَ 
عليه ومن كَأثَّ فآ ِنَم ليو 4[البقرة: *50]. 

فأباح التّفر في اليومين» وهو اليوم الثاني والثالث من أيام النحر» 
ومعلوم أنَّهُ لا يجوز له النّْر قبل الطواف» فثبت أَنَّه مؤقّت بهذه الأيّام . 


والجواب : أنَهُ لا دلالة في هذا على تخصيص الطواف بهذه الأيام» 
]نما فيا نات جواز التعجيل وترك المي في اليو الثالث» وأ 
لج عله 


واحتيجٌ بأنّ الظّوافَ نسك يجب فعله في الإحرام» قوسن أن يكوان 
مؤقّتاء كالوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار» وإذاقت انمز فة انيت 


بتأخيره عن وقته وجوب دم؛ لأنّ أحدا لا يفصل بينهما . 
المي مؤقّت» وليس في الإحرام. 

ثم المعنى في الوقوف والرّمي : لمّا كان مؤقَتآً لم يصحّ فعله بعده» 
)0غ( في (م2: «ولأنه) . 


5.37/ 


فلو كان الطّواف مؤقتآ لم يصمّ بعده أيضآء ولمًا صم فعل الطّواف 
بعذه » دلّغَلن أله غير موقت كالسعي . 

فإن قيل: أليس قد قلتم : إِنَّهُ إذا أخّر هدي المتعة أو بدله ‏ الذي 
هو الصّوم ‏ حتَّى خرجت أيَّام الحجّ» كان عليه دم التأخير؟ فيجب أن 
تقولوا كذلك في مسألتنا. 

قيل له: ولم كان كذلك؟ وما أنكرت أن لا يجب عليه دم؛ كما لم 
يجب بتأخير السّعي والوقوف؟ 

وعلى أنَّ لنا في ذلك روايتين» وكذلك في تأخير الجلاق”" روايتان» 
وتتخرّج في الطّواف روايتان. 

والصحيح عندي في الطّواف إذا أَخَّره وفي الحلاق. وفي هدي 
التمتّع» وفي بدله الذي هو الصّوم : أنه لا يجب بتأخير ذلك دم. 


ذا نذا نا 


0 
أوَّل وقت طواف الرّيارة إذا مضى النصف الأوَّل من ليلة 
التحرء وذلك مبني على [رمي] جمرة العقبة؛ يجوز في النصٍ 
الثاني : 


نصنّ عليه في رواية حرب وحتبل : 


. في ١ت» و(م»): «الطّلاق»‎ )١( 


0 


وقد قال في رواية حرب : إذا خرج من المزدلفة نصف اللّيل» فأتى 
منى وعليه ليلّء فرمى الجمار: أرجو أن لا يكون به بأس. فقيل له: فإن 
مضى من ليلته حنَّى أتى مكّةء فطاف طواف الزّيارة قبل أنْ يطلع الفجر؟ 
فقال: لا يمكنه أن يأتيّ مكة وعليه ليل؛ لأنَّه لا يجوز أنْ يخرج من جَمْع 
كن يفيت القمرة فلا يمكنه أن ياي سكة بليل: 

وليس هذا منه على أنه لا يَعَدُ بطوافه» وإِنّما خرج هذا منه على 
غالب الحالء ولأنّه لا ينّسع له الرّمانء فإن انّسع له بأنْ يكون خرج 
في أوّل النصف الثَّاني» فطاف بعد الرّمي أجزأه ؛ ور لدع 
منها قبل!© نصف اللي . 

نصّ عليه في رواية حرب - أيضاً - في الإفاضة من جَمْع بليل من 
غير عذر: أرجو؛ إلا أنه في وجه السّحَرء أو لكو الام 1 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : أوّل وقت الطّواف إذا طلع الفجر الثاني . 

والكلام معه في هذه المسألة مبني على أنه يجوز رمي جمرة العقبة 
في النصفب الثّاني من ليلة النّحرء وكلّ وقت صحّ فيه الرّمي صحّ فيه 
الطّواف . 

دليله : يوم النّحر. 


() فى ١م‏ و«ت)»: (بعد). 


5.4 


وعنده لا يجوز الرّمي» والكلام معه يأتي في ذلك» إن شاء الله . 

ويُبتى أيضاً على أصل آخرء وهو جواز الدفع من المزدلفة في هذا 
الوقت» وكلَّ وقت جاز الدفع [فيه] جاز الطّواف فيه. 

دليله : بعد الفجر. 

وعنده لا يجوز الدّفع لغير المعذور» والكلام عليه يأتي» إن شاء الله. 

وندلٌ على المسالة من غينبناء فتقول + طاف يعد نضضت الثّيل مك 
ليلة الجر فأجزأه . 

دليله : إذا طاف بعد طلوع الفجر. 

واحتيجٌ المخالف بأنَّ ما قبل طلوع الفجر وقثٌّ للوقوف بعرفة» 
فلم يكن وقتا للطّواف . 

دليله : النصف الأوَّل. 

والجواب: أنّه لا يمتنع أنْ يكون وقثُ نسك وقتا لنسك آخرء كما 
كان وقت الوقوف وقتاً للإحرام» ووقت الرّمي وقتأ للطواف . 

وعلى أنه لا يجوز اعتبار النصف الأوّل الثاني من اليل كما لم 
يجز اعتبار النصف الأوّل من التّهار بالنصفب الثاني منه في الرّمي في أيّام 
التشريق ؛ لأنَه يجوز في النصفب الثّاني» ولا يجوز في الأوّل. 

وعلى أنَّ النصفف الأوّل لا يجوز الدفع فيه. فنا الوق وما 

واحتج بِأنَّهُ لو جاز الطّواف في النصفب الأخير» لوجب أن يصمّ 


6: 


أداء حبّتين في عام واحد؛ لأنّه يرمي ويطوف ويسعى في النْصِفِ الأخير 
من ليلة النّحرء ثم يحرم بحجّة أخرى» ويقف بعرفة قبل طلوع الفجرء 
ويمضي فيهاء فيكون قد حجّ حجتين» وقد أجمع المسلمون على أنَّه 
لا يجوز في عام واحد إلا حجّة واحدة» فكان قولكم مخالف للإجماع . 

والجواب: أنه لا يجوز أنْ يحرم بحجَّة أخرى» فإن كان قد رمى 
وطاف وسعى» وقد نصيَّ أحمد في رواية أبي طالب في من قال: (لِكَ 
بحجتين): ليس عليه إلا حجّة» لا يكون إهلالٌ بشيئين . 

فإن قيل: فإن لم تقولوا بجواز حجّتين في عام واحد لزمكم أن 
تقولواابه لأنهُ إذا محلل من إحزامهه ورج منةء ل ”© يكن لمتعة من 
الإحرام مع بقاء وقته معنى . 

قيل له : المي المستحق عليه بالإحرام السّابق يمنع من إحرام آخر؛ 
لأنّه عمل واجب بالإحرام السابق» فالابدرر ع يقال أن يحرم بغيره. 

وقد قيل : يجوز حجّتان في سنة واحدة في مسألة» زهؤة أن يقد 
حجّهء ثم يحصرء فيتحلّل بالهدي» ثم يزول الإحصار» وقد بقي وقت 
الإحرام» فيحرم بالحججٌ» فيقضي ما أفسده في سنته» ولا يكون هذا إلا 
في هذه المسألة . 


درق في «ت)»: «ولم». 


اه 
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طواف الزّيارة يفتقر إلى تعيين نيّة الفرضء فإن طاف بئيّة 
التطوّع بعد دخول وفته. أو طاف للوداع . لم يقع عن طواف 
الرّيارة : 

فقال في رواية أبي طالب في من نسى طواف الزّيارة» وكان قد 
طاف تطرّعاً: فلا حنَّى يطوف» لا تجزى؟ نافلة عن فرض . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم: إذا نسي طواف الزّيارة» 
وطاف طواف الصَّدرء لا يجزى؟ ؟ كيف يجزثه التّطوع من الفرض» 
لا يجزئه حنَّى يطوف طواف الزيارة. 

وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور في رجل نسي طواف الإفاضة 
حنّى رجع إلى بلاده: فلا بدَ أن يرجم إلى البيتِ يعتمرء فإن كان قد 
طاف طواف الوداع لم يجزئه من الإفاضة إلا أن ينوي ذاك . 

وقال في موضع آخر: وذكرَ له قول سفيان في من طاف يوم النحر 
لم ينو طواف الزّيارة: يجزته منهء فقال: معاذ الله! لا يجزئه إلا بالئيّة . 

وكذلك نقل المَرُوذِْيٌ عنه في من نسي طواف الزّيارة» فطاف 
طواف الصّدر: لا يجزئه» كيف يجزىء التَطوّع عن الفرض . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا يفتقر إلى تعيين الدْيّةء فإن 


إن 


نوى الطّواف مطلقاًء أو طاف بنيّة الوداع» ونوى تطوّعاًء انصرف إلى 
طواف الزيارة . 

دليلنا : ما رُويَ عن النَِىَ كلل قال : «إِنَّمَا الأعمالٌ بِاليَاتِء وَإِنَمًا 
لامْرِىر م و2006 

وهذا لم ينو الطّواف الواجب» فيجب أن لا يجزئه . 

ولأنّها عبادة واجبة متعلقة بالبيت» فافتقرت إلى تعيين النيّة . 

دليله : صلاة الفرض . 

ولا يلزم عليه الإحرام والوقوف والسعي ؛ لأنَّ ذلك لا يتعلّق بالبيت . 

واحتجٌ المخالف بأنَّ الطّوافَ ركن من أركان الحجٌ» فلم يفتقر إلى 


دليله : الإحرام والوقوف. 

والجواب : أنَّ ذلك الدُكن لا يتعلّق بالبيت» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّها عبادة واجبة متعلقة بالبيث» أشبه بالصّلاة؛ لأنّ الوقوف لا يفتقر 
إلى النَيّةِ أصلاً؛ أنه لو اجتاز بعرفة غير ناو أجزأه» ولو طاف حول 
البيت في طلب صيدء أو غريم له» لا يقصد الطُواف» لم يجزئه» 
فبان الفرق . 

فإن ارتكب”" بعضهم» ومنع من إيجاب النيّة في الجملةٍ» دللت 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) كذافي «ت» و(م». 


لذن 


عليه بأنَّ الّوافَ عبادة تفع في حال الُسكء ويتنقّل بها في حال غير 
النسكء فافتقرت إلى الث . 

دليله : ركعتا الطّواف . 

فإن قيل : لو نوى بالإحرام التطوّع وقع عن فرضه. كان يجب في 
الطّواف مثله . ْ 

قيل: لا يجب مثل هذا؛ لأنَّ الإحرامٌ لا يتعلّق بالبيت» وهذا يتعلّق 
بالبيت» فهو كالصّلاة. 

وعلى أن حكينا عن أحمد رواية فيما تقدّم : إذا أحرم بنيّة التطوع 
لا يجزئه عن الفرض كالطّواف سواء. 

*6* 
11 

السّعي ركن في الحج. لا ينوب عنه دم في أصحٌ الرّوايتين : 

رواها الأثرم عنه في من انصرف» ولم يسع: يرجع فيسعى, وإلا 
فلا حج له. 

وقال في رواية ابن منصور: إذا بدأ بالصّها والمروة قبل البيت 
لا يجزثه . 

وآبه] قال مالك والشّافعي . 

وفيه رواية أخرى : ليس بركن . 


كن 


نص عليه في رواية أبي طالب والميمونيٌ وحرب: 

فقال في رواية أبي طالب في من نسي السّعي بين الصَّما والمروة» 
أو تركه عامداً: فلا ينبغي له أن يتركة» أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

وقال في رواية الميموني: السعي بين الصَّفا والمروة تطوّعء 
والحاج والقارن والمتمتّع عنه [. ...]277 واحداً إذا طافواء ولم يسعوا. 

وقال في رواية حرب في من نسي السعي بين الصّفا والمروة حنَّى 
أتى منزله : لا شيء عليه . 

وبهذا قال أبو حنيفة؛ إلا أنَّ(© أبا حنيفة يقول: يجب بتركه دم» 
وعلى هذه الرُواية : لا دم عليه . 

وجه الرّواية الأولى: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن صفيّة 
بنت شيبة أنّها قالت: أخبرتني حبيبة بنت أبي تجْرَاة؛ إحدى نساء بني 
عبد الدار» قالت : نظرث إلى رسول الله ييه وهو يسعى بين الصّفا 
والمروة» فرأيته يسعى وإِنَّ مئزره ليدورٌ من شدّة السّعي حنَّى لأقول: 
ني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: «اسمّوا؛ فإنَ الهكتب عليكمٌ 
الع 0 

ومنه أدلة : 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت»» وموضعها بياض في (م». 


69 في (ت» ولام2: «لأن) . 
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أحدها : أنه فعل السعي» وقال: «خُذُوا عنّي مَتاسككم0. 

الثاني : قوله : «اسعًوا»» وهذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

والثالث : قوله: «فإِنَ الله للهكتب عليكجُ السّعي» إخبار عن إيجاب الله 
تعالى ؛ لأنّه لا فرق أنْ يقولَ: قال الله: أوجبت عليكمء وبين أَنْ يقولَ: 
كتب الله عليكم . 
فإن 7 الخبر يدل على الوجوب. ونحن نقول بموجبه» وليس 
فيه : أنَّ 

و ا اه 
اقتضى إيجاده إلى أن يدل الدّليل على أنَّ غيره يقوم مقامه. 

والقياس : أنَّهُ نسك يدخل في الح والعُمرة» فوجب أن لا ينوب 
عنه الدّم . 

أصله : الطّواف والإحرام. 

ولا يلزم عليه الجلاق؛ لأنّهُ لا ينوب عنه الدَّمء ولا يتحلّل إلا 
بالحلتي أو التقصير على الصَّحيح من الرٌوايتين» وقد حكيناله] فيما تقدّم . 

ولا تلزم عليه التّابية؛ لأنَّ الدّم لا ينوب عنهماء وإنّما يدخل 
الجلاق والتّلبية على من جعل حكم العلة أن يكون ركناً» وذلك ليس 
بركن . 
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فإن قيل: ذكر الصّحاوي في «اختلاف الفقهاء» عن محمّد أنّه قال : 
إذا وقف بعرفة» ثم حضرته الوفاة» فأوصى أن يتم عنه حجّه؛ فإنَّهُ يذبح 
عنه للمزدلفة دم» ولرمي الجمار دم» وللحلق دم» ولطّواف الزّيارة بدنة» 
ولطواف الصَّدر دم . 

قيل له: الدّم لا يقوم مقام الطّواف مع القدرة على فعله. 

فإذا قلنا في حكم العلة هكذا لم يصع ما قاله. 

وقد ذْكِرَ في هذا المعنى عبارات لا تأثيرَ لهاء منها أنّها عبادة مبيّة 
على تكرار المشي» أشبه الطَّواف . 

أو مشي يتكرّر فعله من بقاع الحرم . 

أو سعي مشروع يتضمّن رملاً ومشيآ» فلا ينوب عنه الدمء 
كالطّواف . 

وَإِنّما لم يؤثرْ ذلك؛ لأنَّ ما كان مبنيآ على التكرار» وما لم يتكرّزء 
سواء في أنَّ الدم» لا ينوب عنه» كالوقوف والإحرام. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #مّمَنْ حَمَّ آلْبِنَتَ أو أَغْسَمَرَ فلا 
جاع عَلَيّهِ أن يَوَوك بهم ©[البقرة: .]1١8‏ 

فأثبته حاجًاً ومعتمراً قبل السّعي ؛ لأنَّ قوله : هَمَنَ حَمَّ آَلْبِنَتَ # 
يقتضي : فمن فرغ من الحجّ» فلو كان السّعي ركنا لما أثبت له الحجّ 
والعمرة قبل وجوده. 

والعوات :أن هذا لا ين هلان م انالهة لان هن فال من صل 


لاه 


فليقرأ فيها بفاتحة الكتابء أو فليقرأ فيها من القرآن» لا يدل على أنَّ 
الصّلاة تخلو من القرآن. 

وقول النَيَ بل : «مَنْ صلَّى صَلائَنَا» واستقبل قبلتَناه”© لا يدل على 
أن اتبعقنا له القيلة لبو مدا وات رجو ة عير الصلذةا من 

فإن قيل: فقول القائل: لا جناح عليك في فعل كذاء يقتضي 
إباحته . 

قيل له: الظاهر يقتضي كون الشيء مباحاًء وقد أجمعنا على 
خلافه ؛ لأَنَّهَ عنده واجب» وعندنا شرط . 

و لسار رسي وهو أنَ أهل الجاهلية كانوا يطوفون 
بين الصفا والمروة تقدُباً إلى صنمين» كان أحدهما على الصفاء والآخر 
على المروة» ويُسّى أحدهما إساف» أو يساف, والآخر نائلة» فتحرّج 
المسلمون من ذلك؛ لما فيه من التشبه بفعل الجاهلية» فأنزل الله 
- تعالى - أنَّه لا حرج في التشيّه اندي تفعل الجاهلية» وكان ذلك 
راجعاً إلى هذا المعنى دون فعل السّعي . 

واحتج بأنَّهُ نسك مخصوص بالحرم [كيّالجمار . 

ولا يلزم عليه الإحرام ؛ لأنّه غير مخصوص بالحرم» وإكذلك 
الوقوف بعرفة لا يحصل في الحرم . 


. رواه البخاري (785) من حديث أنس بن مالك لله‎ )١( 
فى ١ت»: «خلق».‎ 68 
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والأياره غليه الطواف» لان يجوز أذ كوم الم شعات» لان 
الصَّحاويَ ذكر في «اختلاف الفقهاء» عن محمد : إذا وقف بعرفة» ثم 
حضرته الوفاة» تذبّح عنه بدنة للطّواف . 

ولا يلزم عليه ركعتا الطواف؛ لأنّهما غير مخصوصين بالحرم» فلم 
يجز أن يقوم الدم مقامهما. 

والجواب : أنَّ العلّةَ منتقضة بالطّواف؛ فإنّه يختصٌّ الحرم» 
ولا يقوم الدم مقامه مع القدرة عليه . 

والّذي ذكره محمّد إِنّما هو عند عدم القدرة» ومسألة الخلاف في 
قيام الدم مقامه مع قدرته على السّعيء ولا يجوز ذلك . 

ولأنَّ قياس السّعي على الطّوافٍ أولى من قياسه على الوقوف 
بالمشعر والرّمي؛ لأنّه من جنس الطّواف . 

ولأنَّ السّعيَ آكد منهما؛ لأنّه يُفْعَل في الحجٌ والعُمرةَء فهو 
كالطّواف . 

واحتج بأنَّ السّعيَ نسكء» ولا يجوز أن يكون بانفراده مقصوداً 
بالإحرام» فوجب أن يكون من توابع الإحرام. 

دليله : الوقوف بالمزدلفة» ورمي الجمار. 

ولا يلزم عليه الوقوف؛ لألّه يجوز أن يكون بانفراده مقصوداً 
بالإحرام» وهو أله إذا أحرم ووقف بعرفات. ثم مات: أنَّ حجّه تام» 
ولا يقضى عنه» ويقوم مقام الثاني دم. 


8ه 


ولا يلزم عليه الطّواف ؛ لأنّه يجوز أن يكون بانفراده مقصوداً 
بالإحرام بدليل أَنَّهُ لو طاف للزيارة جُنبآء وعاد إلى أهلهء حل له النساءء 
وعليه أن يعود إلى مكّة» فيعيد» فإن عاد إليه بإحرام جديد» ولم يلزمه 
ذلك الإحرامٌ عند الصّواف الذي قصده بإحرامه» وكذلك إذا أحرم بعمرة» 
وترك السّعيء أ 

والجزات:: أن الرُكوعٌ لا يكون بانفراده مقصوداً بالإحرامء ومع 
هذا فليس من توابع التحريمة . 

وعلى أنَّ الرّميّ والوقوف بالمزدلفةٍ إِنّما كانها] من توابع الإحرام؛ 
لأنّهما يسقطان بسقوط الوقوفء ألا ترى أنَّ العُمرةَ لما لم يكنْ فيها 
وقوف لم يكن فيها رمي» ووقوف بالمزدلفة؟ 

ومن فاته الحجٌ» لما سقط عنه الوقوف» سقط عنه الّمي» وليس 
كذلك السّعي ؛ أنه لا يسقط بسقوط الوقوف. 


جزأه. وناب عنه دم . 


فإن قيل: ركعتا الطّواف لا تسقطان بسقوط الطّواف» ومع هذا 
لا خلاف أنها من توابعه . 

قيل له: يسقطان بسقوط الطّوافء ألا ترى لو أنّه صر بعد 
الوقوف» سقط عنه الطّواف وركعتاه. 

واحتيج بأنَّ السّعيّ تبعٌ للصّواف بدلالة أنَّ من طاف جاز له أن يسعى 
عقيبه» ومن لم يطفئ لم يجز له ذلك» وإن كان في وقت السّعي موجوداء 
وإذا كان كذلك أشبه رمي الجمار. 
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والجواب : أنَا لا نسلّم : أن السّعيّ تاب للطواف.. وإنّما هو فرضٌ 
مقصودء كالطّوافء ولهذا نقول: إِنَّ بقاء السّعي يمنع من استباحة النّساءء 
كما يمنع بقاء الطّواف . 

وقد نص على هذا في رواية أبي طالب في معتمر طاف» فواقع أهله 
قبل أن يسعى : فسدت عمرته» وعليه مكانهاء» ولو طاف وسعى, ثم 
وطى» قبل أن يحلقء أو يقضّرء فعليه دمء إِنّما العمرة الصّواف والسّعي 
والحلاق. 

وكونه مرتّبآً عليه لا يمنع كونه مقصوداء كترتيب السّجود على 
الرُكوع» وكلّ واحد منهما فرض مقصود. 

فإن قيل: إِنّما كان كذلك؛ لأنَّ القيامَ يجوز أن ينفرد عن الرُكوع» 
وهو في صلاة الجنارة» والوُكوعٌ يثبت حكمه من غير تقدّم الاك 
وهو الرُكوع والسّجود والتلاوة» والسّجود ثبت حكمه من غير ركوع 
تقدَّم» وهو سجود التلاوة» فإذا جاز أن ينفرد أحدهما عن الإحرام لم 
يكن تنعاء والنشعي لا يفره عر ةاللوافت: 1 

قيل له : السّجود لا يجوز أن ينفرد عن الرُكوع في صلاة الفرض مع 
القدرة عليه» ومع هذا فليس بتبع له. 

واحتيجٌ أنَّهُ نسك يتكوّرء ولا تعلَّقَ له بالبي» فوجب أن [لا] يكون 
ركنآء ويكون تابعاً» كرمي الجمار. 

والجوانب :"أن هذا الوضك لكنان ال عدي لالب #دلآن الوقوف 
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بالمزدلفة في النصفب الثاني لا يتكوّرء ولا يختصنٌ البيت» وليس بركن. 

على أنَّ المعنى في الأصل : ما تقدّم . 

واحتجٌ بأنَّ السّعيّ لو كان ركنا لكان مؤقَتاء كالطّواف والوقوف. 

والجواب : أنه يبطل بالإحرام؛ فإنّه ركن» وليس بمؤقّتء والوّمي 
مؤقت» وليس بركن» فلم يكن لهذا المعنى تأثيراً. 

واحتجٌ بأنّه لو كان ركنا لكان من جنسه ما ليس بركنء كالطّواف 
والوقوف ؛ فإنَّ من جنس الطّواف ما ليس بركن» وهو طواف الصَّدرء 
ومن جنس الوقوف ما ليس بركن» وهو الوقوف بالمزدلفة . 

والجواب: أنَّ الإحرامً ركن» وليس من جنسه ما ليس بركن» 
والرُكوع والسّجود والقراءة والقيام في الصّلاة أركان» وليس للركوع 
والسّجود من جنسهما ما ليس بركن» وهو القراءة المستحبة» والقيام بعد 
* فصل : 

فإن قلنا: ليس بركن» لم يجب بتركه دم خلافاً لأبي حنيفة في قوله : 
يجب الدم . 

والدّلالة عليه : أنه يترتب على الطّواف» فلم يجب بتركه دمء 
كركعتي الطّواف . 

ولأنّه سعي مشروع يتضمّن رملاً ومشياً» فلا يجب بتركه دم. 

دليله : طواف القدوم . 
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واحتجّ المخالف بأنَّه من توابع الوقوف بدليل أنه يسقط بفواته» 
كما أنَّ الوقوفٌ بمزدلفة ورمي الجمار من توابع الوقوف؛ لأنّهِ يسقط 
بفواته» ثم وجب الدم بترك المبيت واليّمي. كذلك السّعي. 

والجواب: أنه يلزم عليه ركعتا الطّواف . 

وأمًا الوقوف والرّمي فإلحاق السّعي بركعتي الطَّواف» وطواف 
القدوم قائم بنفسه . 

* ا ا 
11 

يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصمٌّ 
الرٌوايتين : 

رواها الأثرم وحنبل وابن إبراهيم وابن منصور وأبو طالب والمَرُوذْيٌ 
وابن القاسم : 

فقال في رواية الأثرم : والقارن يجزئه طواف واحد وسعي واحدء 
والمتمتع طوافان وسعيان. 

وقال في رواية حنبل : وقد سَئل عن القارن: كم يطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحجّ والعُمرةء فإن 
دخل متمتّعاً بعمرة» ثم حجّ» فأرى أن يسعى سعياً للعمرة» وسعياً للحج . 

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سأله عن القارن: يجزته طواف 


انا 


واحدء وسعي واحد؟ قال: يجزئه. 

وقال في رواية ابن منصور: وذُكرَّله قول سفيان عن رجل أهلٌ 
بالحج والعُمرة» فقرن بين الصّواف. والسّعي بين الصفا والمروة: يعيد. 
قال أحمد: طواف واحد يجزئه» ولم ير ما قاله سفيان. 

وقال أبو طالب: سألته عن حديث عائشة لما حاضت: كيف 
تصنع مثلها؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعد ما أهلَّتء فقال لها 
رسول الله كهِ: «أمسكي عن العمرةء وأهلّي بالحج)20, فيل ديك 
بالقارن» فتذهب» فتقضي المناسك كلهاء فإذا كان يوم النّحر جاءت إلى 
كذ 'وظاقت لبيك » وسغنه ين الضتقا والمعروةة اقل لطر افباواعد؟ 
قال : نعم » طواف واحد يجزىئ؟ القارن» وهذه يجزئها طواف واحد. 

وقال المَرُوذِيٌ : قال أبو عبدالله : إن شاء القارن طاف طوافاً واحداً. 

وقال في رواية ابن القاسم : القارن يجزئه طواف واحد. 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : لا يجزىء القارن عن عمرته» بل تجب عليه 
عمرة مفردة. 

نصّ عليه في رواية الأثرم في القارن: ليس فيه شك أنَّهِ لا يجزئه 
قرانه مع عمرته» وهو بن في حديث عائشة» وإِنّما تكون العمرة تجزى؟ ؛ 
لأنَهَ يجيء به مفرداً بعمرة» فيكون قد أنشأ لها سفراً. 


)١‏ تقدم تخريجه. 
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وكذلك قال في رواية بكر بن محمّد في من يهل بحجّة وعمرة : 
أخاف أن لا يجزئه من العمرة الواجبة . 

وكذلك قال في رواية أبي طالب: ومن قرن لم تجزئه عمرته؛ 
لأنيما أمن نو حل 

وهو اختيار أبي7" بكر وأبي© حفص . 

قال أبو حفص : والَّذي عندي: أنَّ القرانَ لا يسقط فرض العُمرة؛ 
لأنَّه لم يجيء بها مجرّدة . 

وقال أبو حنيفة: يطوف طوافين» ويسعى سعيين . 

وقد أجزأه لهما ‏ على قوله : يجزئه ذلك بإحرام واحد. 

وعلى ما نقله الأثرم وبكر وأبو طالب : لا يجزئه حنّى يفرد لهما 
إحراماً. 

وجه الرّواية الأولى ‏ وهي اختيار الخرقي -: ما روى أحمد في 
«المسندِ» قال: نا أحمد بن عبد الملك الحَرَانِنُ قال : نا اوري عن 
عبيداله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله كَل: « 
دن 455 جكية وعيرئة: أحراه لَههَا طوّاف وَاحدٌ)0 . 

وروى أبو الحسن الدّارقطنئٌ في لفظ آخر قال: «مَنْ أحرمٌ بالحج 


. فى ١لت) و(م): «أبو)‎ )١( 
. فى («ت» وام»: «أبو)‎ )0( 
زفرة رواه الإمام أحمد فى «المسند» ١؟/ر نم ا؟).‎ 
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والعُمرة أجزأهُ طوافٌ واحدٌء وسَعيٌ واحدٌّء ولا يحل منْ واحدٍ منهما 

وفي لفظ آخر: «مَنْ أَهَلَّ بالحجّ والعمرة»0©. 

فإن قيل: قوله: «مَنْ مع بِينَ الحم والعمرة» يقتضي ظاهره: من 
جمع بين أفعالهما؛ لأنَّ الحجّ والعُمرة عبارة عن الأفعال» ونحن نقول : 
من فرغ منهماء وأتى بأفعالهماء كفاه لهما طواف واحد للصدر. 

قيل له : طواف الوداع ليس بسعيء والخبر يقتضي طواف يعقبه 
من ران هذا لالد 

وعلى أنَّ السّعَ لا يجزى” عنهما عند المخالف بحال» والخبر 
يقتضي أنّ السّعيَ عنهماء فلو سلم الَّأويل في الصّوافء فلا يسلم في 
لسغن 

ولأن طوافة الكدن لا يكخوة لهذا لذن المتدرة لبن نينا لواف 
الصّدر. 

فإن قيل: قد يجوز أن يقول: لهماء ويريد به: لأحدهماء كما 
قال تعالى : يتح متم لوو 
أحدهما . 


لمتتارك #[الرخمنة ١1]ء‏ وأراد به: من 


قيل له : هذا مجاز. 


. رواه الدارقطنى فى «سئنه» (7/ /61؟)‎ )1١( 
. )761/ /7( (؟) رواه الدارقطنى فى «(سننه»‎ 
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فإن قيل: نحمله على طواف القدوم؛ فإنّه إذا قدم» كفاه طواف 
واحد للقدوم» فيكون عنهما. 

قيل له: طواف القدوم ليس معه شيء» فلا يجوز أن يكون المراد 
به ذلك . 

ولأنَّ طواف القدوم”" لا يكون لهما؛ لأنَّ العمرة ليس لها طواف 
قدوم» ألا ترى أنه لو أفرد العمرة لم يطفف لها للقدوم . 

وعلى أنَّ لفظة (الإجزاء) إِنّما تستعمّلٌ فيما كان واجبآ» وطواف 
القدوم غير واجب . 

وأيضاً ما رُويَ عن عائشة : أنَّ الى كل قال لها : «طوافكِ بالبّيتِ» 
وسَحيتِ بين الصّفا والمروَ يكفيكِ لِحَحجّكِ وعَمْرتِكِ»”". 

فإن قيل : خلافنا في القارن» وعائشة لم تكن قارنة» وإِنَّما كانت 
مفردة» يداك علو ضكة ذللف ما قري : أنها أحرمف يعر فحاضت» 
فلم يمكنها أن تطوف بالبيت» فقال لها التي يله: «اثقضي رَأسَكِ 
وامتشطي, وَدَعِي العُمرَة» وأهلي بالحجٌ90. 

وفي بعض الألفاظ : «ارفضي العمرة: وأهلي بالحَج) . 


)1( في «ت» و(م2: «قدوم القدوم». 


(0؟) رواه الإمام الشافعي في «مسئده») (ص: »2)١١17‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(0/ 5) عن عطاء. 
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قيل له : عائشة كانت قارنة بدليل قوله: «طوافكِ بالبّيتِء وسَعْيِك 
بِينَ الضّمًا والمرْوَةٍ كفيك لِحَجّكِ وعُمْرتِكِ) . 

وهذا يدل على أنّها كانت محرمة بالحجّ والعمرقء وأنَّ طوافهها] 
كان واقعاً عنهما. 

وأمًا قوله : «اتقضي رَأْسَكِء وامتّشطي. وَدَعِي العُمرةَ وأهِلّي 
بالحَج». فلا حُبجّة فيه ؛ لأنَّه يجوز للمحرمة أن تنقض شعرهاء وتمتشطء 
وترفق حنَّى لا تنتف شيئاً من الشعر . 

وقوله : «وأهِلي بالحَجٌ» ؛ لتصيري قارنة بإدخال الحجّ على العمرة. 

وأمّا قوله: «ارفضبي العُمرِةَ وأهِلي بالحَجٌ» فمعناه: ارفضي 
أعمال عمرتك» وأهلي بالحجٌ؛ لتصيري قارنة؛ لأنّها لو أقامت على 
إحرام العمرة حنَّى تطهرء ثم تطوف, ثم تحرم بالحجٌ» فاتها الحجّ 
لضيق وقته» فأمرها بإدخال الحجّ على العمرة؛ لتفعل جميع المناسك ؛ 
لأنَّ الحائضّ لا ينافيها إلا الطّواف . 

فإن قيل: لا يجوز أن تحمل قوله : «ارفضي عُمرتَكِ» على الأفعال؛ 
لأنّه رُويّ في الخبر ما يمنع هذاء وهو أنَّها قالت حين فرغت من الحجٌ : 
أو كلّ نسائك يرجعن بنسّكين» وأنا أرجمٌ بنسك واحد؟2©. 


وروي أنها قالت: أترجع صواحبي بحجّ وعمرة» وأرجع أنا بحج؟ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 550؟7). 
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فأمر التي كل أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ ليُعمِرَها من التنعيم» فلمًا 
فرغت من العمرة قال: «هِذِه عمرة مَكَانَّ عُمْرَتِكِ)20؛ لأنّها مضت في 
حجّها وعمرتها. 

قيل له: معناه عندنا: أنه يرجعن بحج وعمرة مفردين» وأنا أرجع 
بالقرانٍ» واعتقدت أنَّ الإفراد أفضل من القرانء والتّمتّع أفضل من القرانٍ 
إذ كنَّ متمتّعات» وهذا مُذهب أحمد. 

فإن قيل: نحمل قوله: اظزافك كفيك لكشك وعخرتك» أراديه: 
يكفيك لحجك وعمرتك المرفوضة . 

وأقاقيتاتك ال لاطي عليه أن كسان قن الحمرة بالطوزافت» 

قيل له: الحجّة المرفوضة ليس فيها طواف : وقوله: «يكفيك» 
يقتضي أن يكون هناك طواف واجب تقع الكفاية عنه بهذا الطّواف الواحد. 

فإن قيل: لو سلمنا أنَها كانت قارنة لم يكنْ فيها دلالة على موضع 
الخلاف ؛ لأنَّ قوله : «طوافكِ بالبَيتِ) لا يقتضي طوافاً واحدا» ويُحتمّل 
أن يريد به : طوافك لكل واحد منهما. 

قيل له: لا يصحٌ هذا ؛ لأنَّ قوله: «طوافك» يقتضي ما يقع عليه 
اسم الطّواف؛ لأنَّ قوله: «طواف» يقتضي طوافاً واحداً» فإذا أضاف 
الطّواف إليها لم يُفَدْ زيادة العدد. وإِنَّما يفيد تعريف الفعل» وهو فعل 
المضاف إليه» فيجب أن يكون طوافها الواحد يجزتها لحجها وعمرتها؛ 


)غ0( رواه أبو داود (؟85ل/7١ا).‏ 
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لأنّها لو كان المراد به: أكثر من طواف واحدء وسعي واحدء لم يكن 
للبيان فائدة؛ لأنَّه لا يبشكل ذلك على أحد؛ فإِنَّه لا يشكل أن يكون في 
حال القرانٍ يصير الطّواف ثلاثاً» وإذا كان هذا لا يشكلء لم يكن لهذا 
البيان فائدة. 

ولأنَّ أبا الحسن الدّارقطنيَّ روى بإسناده عن عبدالله بن عباس : 
أنَّ التي بك قال لعائشة : «يكفيك طَوافك الأول لحَجَكِ وعمرتك)20؛ 
يعني : طواف الزّيارة؛ لأنها لم تكن طافت طواف القدوم؛ لأنّها حاضت 
بِسَرِفِء وقدمت مكّة وهي حائضء فأمرها لين ل أن بهل وتصنع 
ما يصنع الحاجٌ غير أنّها لا تطوفٌ بالبيتٍ» فكان أوّل طوافها طواف 
الزّيارة . 

ولا يصحٌ أن يُحتججّ في هذه المسألة بما رُويّ عن الي ل أنه قال : 
«دَخَلْتِ الفعرة في الحبجح) 29 ؛ لذن أحمد حمل ذلك على دخول وقتها 
في الحجمّ. ولم يحمله على دخول الأفعال. 

قال في رواية عبدالله وابن منصور: لا بأس بالعمرة في أشهر 
الحجحء ٠»‏ قال النَينٌ كله «دَحَلْتٍ العُمرَة في الحج». 

والقياس : أنَّ الطّوافَ والسّعي نسك يدخل في الحم والعُمرق 
فوجب أن يقتصر القارن على واحد منهماء كالحلق . 


0غ( رواه الدارقطني في (سننه» (5/ 3577) . 


(؟) تقدم تخريجه. 


فإن قيل : هذا باطل بالإحرام والثّلبية؛ فإنّ كلَّ واحد منهما نسك 

في الحج والعُمرة» ولا يقتصر في القران على واحد [منهما]"؛ لأنَّه 
يحتاج إلى نيّتبين في القران ع فيقول: لبيك بحجّة وعمرة. 

قيل له: لا يلزم؛ لأنَّ من أحرم بالحيجّ» فيحتاج أن ينوي فيه الحجّ 
وهذه النيّة لا تكون في العُمرة» وكذلك نيّة نيّة العمرة لا تكون في الحجحء 
فإذا جمع بينهما احتاج أن يأتيّ بالثيتين جميعآء فلا يدخل على ما قلنا؛ 
لأننا عللنا النْسك الذي يكون في الحيجٌ والعُمرة معا. 

وكذلك التّلبية؛ من أحرم بالحجٌ؛ فإنّه يقول: لبَيكٌ بالحججّ» وذكر 
الحجّ لا يأتي به في العمرة» وذكر العمرة لا يأتي به في الحجّ» وقوله: 
(لبيكَ) يأتي به في الحجّ والعغمرة معاً» ويقتصر في القرانٍ على واحد؛ 
لأنَّه لا يحتاج أن يقول: لبيك بالحجٌ» ثم يقول: لبيك بالعغمرة. 

فإن قبل : جواز الاقتصار على حلق واحد في حال الجمع» لا يوجب 
جواز الاقتصار على طواف واحد وسعي واحدء كما لم يوجب الاقتصار 
على نيّة واحدة. 

نيّةَ الحجّ مخالفة لنيّة العمرة» كنيّة صلاة الظهر مخالفة 

لنيّة صلاة العصرء فلم يتداخلاء وليس كذلك طواف الحجحّ وطواف 
العمرة؛ لأنّهما على صفة واحدة» فهما كالحلقٍ لهماء فتداخلاء كما 
تداخل الحلق . 


)000( ما بين معكوفتين سقط من (ت)2. 


الا 


فإن قيل: الحلق غير مقصود في نفسهء إِنَّما هو موضوع للخروج 
منه2"0» [فيجوز أن يختلف حكمه في حال الجمعء وحال الإفراد. 
[و]لا يوجب ذلك اختلاف حكم الأفعال المقصودة بالإحرام في الحالتين» 
ألا ترى أَنَّهِ يقتتصر في حال الجمع بين أربع ركعات في التطوّع على سلام 
والحلكولة يفنمين طلي داقن تحال الإفرادم. رل لكل ركسين منهما مايوتج 
ذلك اختلاف حكم القيام والقعود والرُكوع والسّجود في حال الجمع 
والإفرادء كذلك هذا. 

قيل له : أربع ركعات فأكثر عبادة واحدة» والإحرام بها واحدء 
فكان السلام في آخرها واحداً» وليس كذلك القارن؛ فإنَه متلبّس بعبادتين» 
محرم بهما جميعاًء تحتاج كل واحداة] منهما إلى إحرام» وتحّل من 
الإحرام» وقد جاز الاقتصار على إحديهماء كذلك في مسألتنا. 

فإن قيل: الحلق موضوع للإحلال» وبقاء إحرام الح بعد الفراغ 
من عمل العمرة يمنعه من الإحلالٍ» فلم يجز له أن يحلق في هذه الحال» 
وإذا استوفى فروض الحجّء وحلق» حل من إحرامه» فاستحال إيجاب 
حلق آخر عليه» وليس كذلك الطّواف ؛ لأنَّ بقاء إحرام الحجّ عليه لا يمنعه 
من الطّوافٍ» فجاز أن يجب عليه طواف العمرة؛ لوجود السبب الموجب 
لهء وطواف آخر للحج . 

قيل له: فكان يجب أن يحلق حلقين في يوم النّحر؛ أحدهما عن 


2010 أي من الوحرام . 
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العمرة» والآخر عن الحججّ؛ لأنَّه ليس هناك مانع» والحلق عنده يتقدر 
بربع الرأس» فيمكنه الإتيان بحلقين» ومع هذا فلا يجب عنهدإه» فسقط 
هذا. 

وعلى أنَّ بقاء إحرام الحجّ لا يمنع غسل ثاني» وتلبية ثانية» ومع 
هذا يتداخلان . 

وقامن لحن :وهو أن القاون يكقيه'سلى واد فجت أن ركنية 
طواف واحد وسعي واحد قياساً على المفرد بالحجّ والعمرة. 

فإن قيل : المفرد محرم بنسك واحدء والقارن محرم بنسكين. . 

قيل : هذا لا يوجب الفرق بينهما في باب الطّوافٍ والسّعي» كما لم 
يوجب الفرق بينهما في باب الجلاق . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الحجّ والعُمرة عبادتان من جنس واحدء 
فإذا اجتمعا وجب أن تدخلّ الصغرى في الكبرى» ويسقط عمل الصغرى» 
كالمحدثٍ إذا أجنب يدخل الوضوء في العسلٍ . 

فإن قيل : يقتصر في الغسلٍ على نيّة واحدة» والقارن يحتاج إلى 

قيل له : وكذلك الغسل عندنا يحتاج فيه إلى نيّتين؛ إحد[ا]هما 
للكبرى» والأخرى للصغرى. كالقارن سواء. 

وعلى أنه لا يمتنع أن لا يتداخلا في اليه ويتداخلا في الطّواف 
والبّعي» كما تداخلا في الجلاق . 


برف 


واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #وَأتِمُوا لحم وَالْعبرَةيية4 [البقرة: 197]. 
وإتمامهما: 7 
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والجواب: أنه قد رُويَ عن عمرَ وعليٌ : أنهما قالا: إتمامهما أن 
تحرم بهما من دير أهلك”" . 

وعلى أنه إذا طاف وسعى لهما واحداء فقد أتهماء نه نخصه 
بأخبارنا . 

واحتج بما رُويَ عن عليٌ ‏ كرم الله وجهه أنه قرن» فطاف طوافين» 
وسعى سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله كلخ" . 

والجواب : أنَّ أبا الحسن الدَّارقطنيٌ قال: رواه حفص بن أبي داود» 


وعلى أنه يجوز أن يكون رآه فعل الطّوافين والسّعيين في حال 
والإفراد بفعل مثله في حال القران؛ فإنَّه قد صم عندنا أنّه كان 
متمتّعاً أومفرداً» لم يكن قارناً. 

واحتج بما روي عن النبيّ كَلِةِ قال : «مَنْ جَمّعْ بين الحَحّ والعمرة 
00 
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(0) رواه الدارقطني في ا(سئنه» (1:5/ 7551). 


زفرق في ات» و(م»): «فإن»). 
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فعل أحدهما عقيب الآخرء وقد يُعبّر بالجمع عن القرانٍ بين العبادتين» 
والإتيان بإحداهما عقيب الأخرى» كالجمع بين الصّلاتين. 

وعلى أنَّه محمول على الاستحباب بدليل ماذكرنا. 

واحتيج بأنَّ وجود الإحرام بالحجّ والعمرة يوجب طوافين وسعيين. 

دليله : حال الإفراد بكلّ واحد منهما. 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار المفرد بالقارن في باب الطّواف 
والسّعي» كما لم يجز اعتبارهما في باب الجلاق . 

وعلى أَنَّ المعنى في المفرد : أنَّ الأفعالَ لمْ تلتتي» فلهذا لم تتداخل» 
وهاهنا الأفعال قد التقت» فتداخلتء, كالغسلين والعدّتين عندهم . 

وربّما عبّروا عن هذا القياس بِأنَهَ محرم بإحرامين» فأشبه المفردء 
وهذا لا يُوجّد في الأصل ؛ لأنَّ المفرد لا يُوصّف بِأنَّه محرم بإحرامين؛ 
لأنّ كل واحد منهما مفرد للإحرام» وليس بجامع بينهما. 

ولأنَه لا نسلّم أله محرم بإحرامين» وَإِنَّما هو محرم بعبادتين بإحرام 
واحدء كما إذا باع عبدين» أو دارين» يكون بائعاً عبدين بعقد واحد. 

واحتيمٌ بن لو كان طواف القارن يوم النّحر للحج والعُمرة جميعاًء 
لما جاز له أن يحل قبله؛ لأنَّ بقاء طواف العمرة يمنعه من الإحلالٍ بدلالة 
المفرد بالعُمرة؛ ليس له أن يحل حتَّى يطوف. ولمّا جاز أن يحل بالحلاقي 
ذلاعلق أنه لسن للخيرة: 

والجواب : أله إنّما يمنع طواف العمرة الجلاق إذا أفردهماء فأمًا 


,”7ّ 


إن جمع”" بينها وبين الحجج» فلا يمنع؛ لأنَّ ترتيبها يسقط» ويصير 
الترتيب للحكمء والحكمٌ وطوافٌ الحجٌ لا يمنع الجلاقَ قبله. 

يييّن صكّة هذا: أنَّ المفرد للعُمرة إذا طاف وسعى وجب أن يحلق» 
والقارن عنده يطوف ويسعى عن العمرة» ولا يجوز له أن يحلق إلا في 
يوم النّحرء فإذا جاز أن يتغيّر الترتيب» فيتأخر الحلق إلى يوم التّحر؛ 
لأجل الإحرام بالحجّ» جاز أن يتقدّم على الطّوافٍ؛ لأجل الحجٌّء ويكون 
الاعتبار بترتيبه» كما فعل المخالف في تأخيره إلى يوم النّحر. 

واحتيج أنه لو كان طواف الزّيارة نائبً منات طواف العمرة» لوجب 
إذا جامع القارن”" قبله أن تفسد عمرتة» كما لو أفرد بعمرة» وجامع قبل 
الطّواف . 

والجزات: آنا قد يكذ أن تركبية التنكرة يتقط» .ورخضا التركيت 
للحج بدليل أنّه يتأخَّر الجلاق إلى يوم النّحرء ولو كان مفرداً بالعُمرةٍ 
لتقدم» وإذا كان الترتيب للحجمٌ» فالوطءٌ قبل الطّواف لا يفسده. 

واحتجٌ بأنّ الجمع بين الإحرامين لا يُسقط الترتيب الواجب في 
حال الإفراد بدلالة الترتيب بين السّعي والطّواف» فإذا كان كذلك» وثبت 
أنَّ الترتيب بين طواف العمرة والحلق واجب في حال الإفراد بهما؛ لأنَّ 
عليه أن يقدّمَ الطّواف على الحلق» وجب أن لا يسقط به الجمع» فإذا 


)١(‏ في ١ت»:‏ الأجمع». 
(0) في «ت» وهم»: «القران». 


كلا 


جعلنا طواف القارن يوم النّحر للحج والعُمرة حصل الحلق للعمرة قبل 
الطّواف» فيجب أن يقدّم أفعال العمرة قبل يوم النّحر حنّى يحصل الحلق 
للعمرة بعد الطّواف في حال الجمع» كما يحصل قبله في حال الإفراد. 

0 
حال الجمع؛ كما يستحقٌ حال الانفراد» لوجب أن لا يتأخّر الجلاقٌ إلى 
يوم النّحرء كما لا يتأخّر في حال الإفراد بالعُمرةِء ولمّا تأخَّر إلى يوم 
البَحرء ل دل على إسقاط الترتيب في ذلك في حال 
الجمع» ويفارق تر تيب الطّواف والسّعي؛ لأنّ ذلك الترتيت مسق 
في حال الإفراد يكل واحد من التُسكين؛ فلهذا كان مستحقاً في حال 
الجمع بينهما. 

واحتيجٌ بأنَّ طواف العمرة غيرُ مؤفّت» وطوافٌ الحجج مؤقَّت» فلا 
يجوز أن كونت احدسعامتات الاخره كالحجٌ والعمرة. 

والجواب : أنَّ حلاق العمرة غير مؤقّت» وحلاق الحجّ مؤقّت» 
وينوب أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ ني كل واحد منهما غيرُ نيّة الآخرء فهو 
يحل بما يجب عليه من الي وهذا معدوم في الطّوافين. 

واحتجٌ أنه لو كان طواف يوم النّحر للحجّ والعُمرة جميعاً لكان 
ممنوعاً من الحججّ بين الحجّ والعغمرة» والمضيٌ فيهما؛ لوقتو أفعالهما 
في وقت أحدهماء كما يمنع من المضيٌ في الحجَّتين لهذه العلّة . 

والجواب: أنه إِنّما لم يصمّ المضينٌ في الحجمٌ؛ لأنَّ الوقت لا يصلح 


ا 


لهماء ولا يصحٌ المضيٌ فيهماء وليس كذلك الح والعمرة؛ لأنَّ الوقت 
يصلح لهماء ويصحٌ المضيئنٌ فيهماء فبان الفرق بينهما. 
* فصل : 

والدّلالة على من قال من أصحابنا: لا يجزئه حنَّى يستأنف عمرة: 
مانا بمو كنوك ان غمر طث ون كناة ليها وات 117ل 

وحديث عائشة : «طُوافك ب: بُجْزئكِ لِحَجُكِ وَعْمرَتِكِ . 

ولألّه قد صم إحرامه بهماء ولهذا سمّيّ قارنآاء وينوي نيّة القران» 
وفك علمايكم ل نه تجوت ل له عدواة: كنا لو ترد راغ 
منهما بإحرام . 

ليما عبادتان؛ إحداهما صغرىء» والأخرى كبرى» فدخلت 
الصغرى في الكبرى» كالطّهارة الصغرى مع الكبرى . 

وفي تلك المسألة روايتان كمسألتنا. 

ووجه الرّواية الأخرى : ما روى ابن بطّة بإسناده قالت عائشة : 
يا رسول الله! أينطلقون بحجّة وعمرة» وأنطلق بحجّة؟ فأمر عبد الرحمن 
أن ينطلق بها إلى التنعيه”" . 

وروى أبو حفص بإسناده في لفظ آخر: قالت: يا رسول الله! يصدر 
الاين يسكيق وأصدر بنسك واحد؟ قال : «انطلق بها إلى التنعِيم)0" . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ورواه البخاري »)١796(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 
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فوجه الدّلالة : أَنّها قالت : أنطلق بحجح0"» وأنطلق بنسك» وعندكم 
أنّها كانت منطلقة بحجّة وعمرة» وبنسكين . 

والجوات: أنها طليت كمال أفعال:السترة لاجتماغنا علن أنها 
كانت محرمة بنسكين . 

واحتج بأنّ الإحرامين في حكم الإحرام الواحد بدليل أنَها تقتصر 
على حلاق واحد» وصلاة واحدة» وتجرّد واحد» وتلبية واحدة» وإذا 
قتل صيداً فعليه بقتله جزاء واحدء وإذا كان في حكم الإحرام الواحد 
لم يجزئه عن نسكين . 

والجواب: أن قد بينا: أنه ينوي لهماء ويلبّي بهماء ويجب عليه دم 
القران» ولو كان في حكم الإحرام الواحد لم يجب الذم» كما لو أفرد 
الحجّ» أو العمرة. 

واحتعٌ بأنَّ الأفعالَ إذا ترادفت من جنسء فإنّما تتداخل إذا اتفقا 
في المقدارء كالغسلٍ من الجنابة والحيض» والوضوء من النوم والبول» 
فأمّا إذا اختلفا في المقدار؛ اررق بك واجد هويا فح لديا 
وكرونت المشس: 

ولا تلزم على هذا الطّهارة الصغرى مع الكبرى؛ لأنَّ فيها روايتين© : 
إحديهما: لا تتداخل كمسألتنا. 


)١(‏ فى «ت»: «بحجك». 


6 في ات») ولم»: «روايتان»). 
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والجواب : أنّها قد تتفق في المقدارء ولا تتداخل» كما لو كان 
عليه صوم يومين» أو ظهر'" يومين» أو حجّتين» وقد تختلف وتتداخل» 
كما لو زنا وشرب وسرق وقتل؛ فإنَّها تتداخل» ويجزى” فيها القتل» 
وكذلك الطهارة الصغرى مع الكبرى تتداخلان على المذهب الصحيح . 
وهما مختلفان. 


ا نا ب 
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إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسّعي لم يصِرٌ رافضاً 
للعمرة: 

نصَّ على هذا في رواية أبي طالب في من قدم بعمرة» فخشي 
الفوات: لم يطف. وأهلّ بالحجّ. وأمسك عن العمرة» كما فعلت عائشة. 
قيل له: إن أنااجدفة يقول” قد رفض العمرة» وصار حجاء فقال: 
ما قال هذا غير أبى حنيفة» إِنَّما قال النَينٌ بل : «أمسكى عنْ عمرتك» 
وامتّشطي. وأُهِلّي بالحَجٌ»» وما رفضت العمرة» فلمًا قالت: أيرجع 
أزواجك بعمرة وحجح؟ قال لعبد الرحمن : أَعْمِرْها من التّنعيم ؛ أراد : أن 
يطيّب نفسهاء ولم يأمرها بالقضاء . 


وكذلك قال في رواية الميمونيٌ : وقد ذكرَ له عن أبي معاوية يرويه : 


. لعل المراد: قضاء صلاة الظهر في يومين» والله أعلم‎ )١( 


م 


«انقضي عمرتك»» فقال: غير واحد يرويه: «أمسكي عنْ عمرتِكِ)) 
أيش معنى انقضي» هو شيء تنقضه؟! هو ثوب تلقيه؟! عجب من أبي 
ا 

وبهذا قال مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : يصير رافضاً للعمرة . 

ويفيد هذا الاختلاف : أنَّ عندنا لم يجب عليه القران» وتسقط 
عنه العمرة» وعلى قولهم يسقط دم القران» ويجب دم جناية» وعليه فعل 
العمرة فيما بعدل. 

دليلنا: أنَّ الوقوف فعل من أفعال الح فلا يتعلّق به رفض العُمرة 
قياساً على الإحرام بالحج . 

ولأنَّ الإحرام إذا انعقد؛ فإنَّ لا ينحلٌ بقوله: رفضتء وأبطلت» 
فوجب أن لا يصير مرفوض)"" بعمله الذي لم يجعل للتحلّل منه قياس على 
الإحرام بالحج . 

ولأنَّ إحرام العمرة لا يتحلل بفعل ما حرم فيه؛ فوجب أن لا يتحلّل 
بفعل عبادة غيرهاء كالحج . ظ 

ولأنَّ عقد الإحرام إذا لم يتحلل بالوطء مع تأقٌّد حاله؛ فلآنْ 
لا يتحلّل بالوقوف أولى . 


)١(‏ في «ات»: امرفوعاً». 


م١‎ 


واحتجّ المخالف بما روى مالك» عن الزُهري» عن عروة» 
جوات زانكد حرا بن وير اله وإ وأعلانا بغرا قال 
رسول الله كل : «مَنْ كان مَعَهُ هَديٌّ و 1 هِلّ بالحج مع العُمرةٍ» ته لا يحل 
را ياك تلمك كابر طعي لم براي 
فشكوت ذلك إلى رسول الله كله فقال: «انقضي» وامتشطي » وأهِلّي 
بالج ودعي العمرة)20 . 

وروى جابر أنَّه قال: انطلقنا مع رسول الله كل هلين بالحج» 
وأفتلك هائعة فهلة بره تيحاضه قل أن لزنه العجرة :فقال ليا 
لَب يك : «انقضي رَأْسَّكِ وامتّشطي . وأهِلّي بالحَمٌ» . 

وقال في بعض الألفاظ : «اغتّسليء ودَعِي العُمرةء وأهِلّي بالحَجّ» . 

وقال في بعضها: «ارفضي بي العُمرة» وأهِلّي بالحَج)2 . 

فوجه الدّلالة ار ام ا ا 
أمرها برفض العمرة» فلمًا أمرها برفضها دل على أنَها لو لم ترفضهاء 
وأهلت بالحجٌّ» ووقفت بعرفة» صارت رافضة لها بالوقوف . 

والجواب : أن قوله: «دَعِيٍ العُمرة» معناه: أفعال العمرة. 


ْ : 


() تقدم تخريجه. 
قرف فى «ت» و2م»: «لجامعه» . 
62 في ات و«م»: ١عن).‏ 


ذه 


وأمّا قوله : «ارفضي عمرتك» فقد أنكر أحمد هذه الزّيادة» ولم 

على أنَّ معناها: ارفضي أفعالهاء ولم يرد إحرامها بدليل ما تقدّم 
من قوله : «طَوَافكِ بالبّيتِء وسّعيْكِ بِينَ الصّفا والمَروة» يُجْرِئكِ لِحَجَّكِ 
وَعمرتك». 

واحتجٌ أنه لو لم يصِرٌ رافضاً لإحرام العمرة لما جاز للقارن أن 
يحلق قبل الطّواف؛ لأنَّ بقاء طواف العمرة يمنع من الإحلال» ألا ترى 
أنَّ المفرد بالعُمرة لا يحل قبل الطّواف؟ 

والجواب: أنَّ طواف العمرة يمنع من الحلقٍ إذا انفردت العمرة» 
فأمًا في القران؛ فإنّه لا يمنع من ذلك» ولا يكون حكمه حكم المفرد 
للحج بدليل أنَّ المفرد للعمرة يحلق عقيب الطّواف والسّعي» والقارن 
لا يجوز له أن يحلق إلى يوم النّحر؛ لأجل إحرام الحجٌّء ويحلق لهما 
حلقاً واحداء ويكون بمنزلة المفرد للحج. ‏ - 

واحتجح أنه لو لم يصرٌ رافضاً لحصل موجب إحرام العمرة في وقت 
الحجٌّء وذلك يؤدّي إلى الجمع بين العمرة والح ألا ترى أنَّ الجمع 
بين إحراه”" الحجّتين والمضيّ فيهما لا يجوز؛ لوقوع أفعالهما في وقت 
إحديهما؟ ولمًا اتفقوا على جواز الجمع بينهما عُلِمَ أنَّ الوقوفٌ بعرفة 
يمنع بقاءً إحرام العمرة. 


. في الت» و(م»: «الإحرام»‎ )١( 


الذذا 


والجواب عنه : ما تقدم. وهو: أنَّ الإحرامً بحجّتين إِنّما لم يصع 
الجمع بينهما؛ لأنَّه لا يصحٌ المضئٌ فيهماء والوقت لا يصلح لهماء 
وليس كذلك فى مسألتنا؛ لأنه يصحٌ المضئٌ فيهماء والوقت يصلح لهما. 
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يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده: 

نص على هذا في رواية ابن القاسم وبكر بن محمّد والأثرم وإبراهيم 
ابن الحارث في من فاته الصّلاة مع الإمام بعرفة: جمع في رحلهء هكذا 
يروى عن ابن عمر. 

وبهذا قال الشّافعي. 

دليلنا : ما احتجّ به أحمد من حديث نافع عن ابن عمر قال: كان 


ولا يُعرّف له مخالف . 
وكلّ صلاتين جاز الجمع بينهما مع الإمام» جاز الجمع بينهما على 
الانفراد. 


دليله : المغرب والعشاء بالمزدلفة . 


(1) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (0/ .)١١5‏ 


م 


ولأنَّ الإمام لو حضر وحده جمع بينهماء ولو كان الإمام شرطاً في 
صكّة الجمع» لم يجرٌ له الجمع منفرداً؛ لأنه لا إمامَ له 

واحتجٌ المخالف بأنّ صلاة العصر قد ثبت لها وقت مُخصَّص بنقل 
مستفيض» فلا يجوز تقديمُها على وقتها وفعلها في وقتِ صلاة أخرى 
إلا بنقل مثله . 

والجواب : أنَّ ذلك الوقت المخصوص ثبت لها من غير عذر "© 
فأمًا في حال العذرء وهو السّفرء فلا نسلّم أنه ثبت لها ذلك» ووقتهما 
واحد. 

واحتجٌ [بِأنٌ العصرَ صلاةً مفروضة تؤدّى في وقت الظهر في حال 
ا ل ل ل لي ل 
شرطا في أدائها فيه» كالجمعة. 

ولا يلزم عليه صلاة الظهر؛ لأنَّها تَؤدّى فيه في جميع الأحوال. 

انع ع عاق كلها توي ووررقه القور رسن ياد 
صلاة تَؤدّى في وقت الظهر. 
ظ والجواب : أنّ الجمعة لا يجوز للإمام فعلها منفردأًء ومن شرطها 
العدد المخصوص» وليس كذلك فعل العصر في وقت الظهر بعرفة؛ فَإِنَه 
يجوز فعلها منفرداً» فبان الفرق بينهما. 

واحتجٌ بأنً قد اتفقنا على جواز الجمع بينهماء فلا يخلو إما أن يجوز 


)١(‏ فى «ت): «كدر). 


لأجل السَّفْرِء أو لاتصال الوقوف للدعاء» أو لأجل الإمام. 

والقسم الأول باطل ؛ لما بيّنا فيما تقدم: أنَّ السفر لا يبِيحٌ الجمع 
بين الصلاتين في وقت إحداهما. 

والقسم الثاني لا يصحٌ أيضا؛ لأنَّ اتصال الوقوف نفل» وأداء 
الصّلاة في وقتها فرضء [فكِلا يجوز أن يُؤمَر بترك الفرض لأجل التّفل . 

راكاد اصح رحن رصي ياج الكتومارير جلا عار 
ذلك فيما تقدّم وأنَّ السّفر يُبِيحٌ الجمع بين الصلاتين» لا غيره. 

* # * 
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ل د ا 

وقد قال أحمد في رواية عبدالله : ور خر الظهر إلى العصر في كل 
سفر تقصّر فيه الصّلاة . 

وقال أبو حنيفة : لا يجمع بينهما إلا محرماً. 

دليلنا: أنّ هذا مسافرٌ يجوز له القصرء فجاز له الجمع . 

دليله : إذا كان محرماً. 

ولأنَّ من أصلنا: أنَّ الجمع يتعلّق بالسّفرِء وقد دللنا على ذلك فيما 
تقدَّم» فلا فرق بين أن يكون المسافر حلالاًء أو محرماً. 

واحتجّ المخالف بأنَّ صلاة العصر قد ثبت [لها] وقت مخصوص 


ىم 


بالتّقلِ المستفيض» فلا يجوة تقديكها على وفتها وفعلها في وافت:صلاة 
أخرى إلا بنقل مثله» وقد ثبت فعلها في حال الإحرام بنقل مثله» ولم 
يثبت في حال أخرى» فوجب أن يأتي بها في وقتها الذي ثبت في الأصل . 

والجواب عنه : ما تقدم» وهو: أنَّ ذلك الوقت المخصوص ثبت 
لها من غير عذرء فأمًا في حال العذر ‏ وهو السَّفر ‏ فلا. 

واحتج بأن لا يخلو الجمع بينهما من أن يكون متعلّقاً بالسّفرِه أو 
بإحرام الحجٌّ» ولا يجوز أن يكون متعلقاً بالسفر؛ لما بِينا فيما تقدّم: أنَّ 
السّفرَ لا يبيح الجمع بين الصلاتين في وقت إحديهماء ثبت أنه متعلق 
بإحرام الحج . 

والجواب: أنا قد ينا : أنَّه متعلّق بالتّفرِء والسّفر موجود 
لبق ل 

* د د 


ا 
1 
ا 


وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر الثّاني من يوم التّحر : 

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور وأبي الحارث وعبدالله 
وحنبل: من وقف بعرفة من ليل أو نهار ولو ساعة» فقد تم حججه. 

وهكذا ذكر شيخنا رحمه الله» وقال أبو حفص العكبريٌ في كتابه 


/ا/ 


«الكبيرة : سمعت أباآعبدالله بن بطّة يقول: أل وقت غرفة من زؤال 
الشمس يوم عرفة. قلت له: فإن وقف رجل قبل الزّوالء ثم انصرف؟ 
قال: لا يجزئه؛ حجّه باطلٌ إذا لم يقفف بعد الرّوال إلى طلوع الفجر. 

وذكر أبو حفص في «خلاف مالك» : أوَّل وقتها من وقت زوال 
الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم التّحر. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي : إن وقف قبل الرّوال لم يجزئه» وإن 
وقف بعده أجزأه . 

وقال مالك : إن وقف باللَيلِ أجزأه» وإن اقتصر على الوقوف بالتّهار 
لم يجزئه . 

دليلنا : ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن عروة بن مُضرئس 
الطائي قال: جئت رسول الله ككل بالموقنفف. فقلت: جئث يا رسول الله! 
من سبلي طَير أكللت مطيّتي, وأتعبثُ نفسي» والله ما تركثُ من جبل 
إلا وقفت عليه هل لي من حجّ؟ فقال رسول الله يله : «مَنْ أذْرَكَ مَعَنَا 
هذِهِ الصّلاة» وَأتى عَرَقَات قبل ذلك ليلا أو نَهاراً» تمَ حَجَهُء وقضى 
0 

وروى أبو بكر بإسناده في لفظ آخر عن الشعبي» عن عروة بن 
مُضرّس قال: أتيت النَِىَ كله وهو في الموقف. فقلت: يا رسول الله! 
جئثُ من جبلٍ طَيّىئر» وأتعبت نفسي». وأنضيت مطيّتي, والله ما تركتٌ 


.)55١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


/ 


جبلاً إلا وقفث به فهل لي من حجّ يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَل : 
«مَنْ صَلَّى صَّلاتَنا هذه يعني : صلاة الغداة ‏ وقد أتى عَرَفَاتَ قبل ذلك 
ليلا أو تهَاراء فق قضى تفَتَهُ» وتم حَججه290. 

فوجه الدلالة من قوله : «وكَانَ قد أتى عَرَفَاتَ قبل ذلك ليلاً أو 
نَهَارأًه» وهذا عامٌ في جميع أجزاء النّهار» كما هو عام في جميع أجزاء 
اليل . 

فإن قيل : يحمل هذا على ما بعد الزّوال. 

قيل : هذا تخصيص بغير دلالة. 

والقياس : أنه وقف من يوم عرفة» أشبه إذا وقف بعد الرّوال. 

أو نقول: أحد طرفي نهار عرفة» أشبه الطرف الثاني . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون الطرف الثاني محلاً للوقوف» وإن لم 
يكن أوّله محلاً» كأيّام التُشريق؛ الطرف الثاني محل" للرمي» وإن لم 
يكن أوّله محلاً» وكذلك الطرف الثَّاني من ليلة النّحر محل للدفع من 
المزدلفة وللطواف وللرمي» وإن لم يكن أوَّله محلاً. 

قيل: يجوز أن يفترق”" الرّمان في اليّمي» ولا يفترق في الطّواف 


)١(‏ ورواه الحميدي في «مسنده» (400)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(ه/ 1077). 


(؟) في ات» والم): «محلة) . 
5) فى (لت»: «تفريق»). 
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بدليل اللّيل جميعه وللوقوف . 

على أنَّ الرّميّ حجّة لنا؛ لأنَّ أو وقته يدخل في نصف اليل من 
ليلة النّحر عندنا وعند الشّافعي» وعند أبي حنيفة بطلوع الفجر من يوم 
النّحرء فيجب أن يدخل وقت الوقوف قبل الرّوال. 

وعلى أنه إنما اختصصّ الرمي بما بعد الرّوال؛ لأنها أيام أكل وشرب 
وأشغال» فالعادة أنهم متفرقون في أشغالهم إلى الزّوال» فإذا زالت 
الشمس اجتمعوا للصلاة في مسجد منى ؛ لأنَّ ذلك مستحب» ووصلوا 
صلاتهم بالرّمي . 

فأمّا الوقوف في يوم عرفة فإنَّ قبل الرّوال وبعد الرّوال فيه على 
جد موا ؛ لأنّه ليس هناك اشتغال يمنع من الوقوف فيما قبل الرّوال. 

وأجود من هذا : أنَّ يوم النّحر قد تجتمع عليه فيه أفعالٌ كثيرة؛ 
الرّمي والجلاق والطواف» فلو جعلنا بعد الرّوال ضاق الوقت عليه في 
ذلك» وبقيّةُ الأيّام ليس فيها ذلك. 

فأمًا الوقوف فقبل الرّوال وبعده سواء. 

وأمًا الدفع من المزدلفة ؛ فإِنَّه يختصٌ بما بعد نصف اللَّيل؛ لأنَّ 
البيتوتة واجبة» فأخّر حنَّى يمضي معظمه. 

وقئاس 'اعترة .وهو» أن النياة الحد ال عافن .وكا سمس ننه 
للوقوف. كاللّيل. 

فإن قيل : إذا غربت الشمس فقد فات الرّمان المستحب. فلهذا كان 
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جميعه محلاًء وليس كذلك النّهار؛ لأنَّ وقت الاستحباب باق0©. فلهذا 
احتف ببعضن التهار.: 

قيل له : لم كان كذلك؟ 

وعلى أنَّ هذا يبطل به إذا وقع قبل الغروب؛ فإنّه يجزئه» وإن كان 
وقت الاستحباب باقيآً» وكذلك إذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر؛ 
فإنّه يجزئه عند الشّافعي» وإن كان”" وقت الاستحباب باقياً إلى طلوع 
الشمس» وكذلك يجوز الذّبح من أوّل نهار يوم النّحرء وإن كان وقت 
الاستحباب باقيآ»ء وكذلك الإحرامٌ بالعُمرةِ وقثٌ متسع» وإن كان جميع 
ذلك في الاستحباب سواء. 

وقياس آخرء وهو: أنّها عبادة يجتمع في وقتها اللّيل والتّهارء 
فوجب أن ينّسع وقتها ليوم كامل . 

أصل ذلك : مدة المسح في حقّ المقيم . 

وليس لهم أن يقولوا: إن مدة المسح أوسع» ألا ترى أنَّ المسافرٌ 
يمسح ثلاثآ؛ لأنَّ قياسنا على مدة المقيم» وتلك المدة لا تتسع لأكثر 
من يوم وليلة. 

فإن قيل: المسح إِنّما جُورَ للحاجة» ولا حاجة بالمقيم إلى أكثر 
من يوم وليلة» وليس كذلك الوقوف؛ لأنَّه موطن للدعاء. ْ 


. فى («ت» و(م»: «باقى»‎ )١( 
)3غ( في (ت) و(م» زيادة: «لذلك».‎ 
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قيل: الوقوف بالمزدلفة موطن للدعاء» ويدخل وقته بطلوع الفجر 
وكذلك الّواف . 

ولأنَّ الوقوفّ ركنٌ من أركان الحجٌ» فلا يختصٌّ فعله بوقت من 
النّهارء كالإحرام والطّواف. 

فإن قيل: الإحرام والطّواف أوسع وقتاء ألا ترى أنه يحرم في جميع 
شهور الحجٌ» والطّواف ليس له وقت يفوت فيه؟ وليس كذلك الوقوف؛ 
نه وقته يضيق» ألا ترى أنه يفوت؟ 

قيل: المسح يفوت» ومع هذا ينَّسع ليوم كامل» وكذلك رمي 
جمرة العقبة يفوت» ويتّسع لجميع اليوم. 

واحتجّ المخالف بما روى الأثرم بإسناده عن جابر : فذكر حجّة 
اَي لي قال : فأجاز رسول الله يك حتى أتى عرفة» فوجد القبّة قد 
ضربّت له بتِرّة» فنزل بهاء حنَّى إذا زاغت الشممنٌُ أمر القصواء» فَرْخُلَت 
لهء فأتى بطنّ الوادي» فخطب النَّاسء ته أذن» ثم أقام» فصلّى الظهرء 
ثم أقام» فصلّى العصرء ولم يصلٌ بينهما شيئآء ثم ركب رسول الله يله 
حتّى أتى الموقف2© . 

فوجه الدّلالة: أنه وقف بعد الرّوال» ولو كان قبل الرّوال وقتآً 
للوقوف لبادر إليه؛ لأنَّ المسارعة إلى العبادة في أوَّل وقتها أفضل» وآمن 


2000 ورواه مسلم .)١5١14(‏ 
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من الغررء وقال: «ذوا عن مناسككم)0©. 

والخواك: أرما وق يعد الروال؟ لأسهيو المضحة ممدنا 
والأفضلء فأخّره” الوقوف”” إلى وقت الفضيلة . 

وقوله: "خذوا عن مناسككم» عاد إلى الفضيلة . 

وجواب آخرء وهو: أنه يحتمل أن يكون أخَّر الوقوف؛ ليتصل به 
الدعاء» ولو قدّمه قبل الصّلاة لانقطع عليه ذلك بالصّلاة . 

واحتجّ بأنه وقف قبل الزّوال» فلم يجزئه» كما لو وقف قبل طلوع 
الفجر. 
ا 
بما قبله في الإجزاء» وكلٌّ فرق لك هناك هو فرقنا . 
كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ وقف من يوم عرفة مع العلم به» أشبه بعد الرّوال. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك ما تقدّم من الخبر» وقوله : «وكانٌ قد أتى عَرَفَاتَ 
(١‏ في ات»: «وأخَراء وموضعه غير واضح في ١م2.‏ 
زفة فى «ت» و«م2: «الوقت». 
62 تكررت في «ت» و(م) عبارة: «وليس كذلك هاهنا؛ لأَلَّهُ وقف من يوم عرفة» . 
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كَل ذلك لله أو ه0101 فعلى الاسواء وصور حل الرماتية: 

وَلآن الياروقتك لل وال نوكان وفنا لهوادي كليل . 

واحتمج المخالف بما روى ابن عمر: أنَّ النَبِىَ كل قال: «الحج 
عرفةٌ؛ فَمَنْ أذْرَكَ عَرَقَةَ ليلا فَقَدُ أَدْرَكَ الحَجَّء ومَنْ فَاتَهُ عَرفَةٌ ليلا فقَدْ 
فاته الحَجخ)0 . 

والجواب: أَنَهَ إن صم هذاء فلا حجَّة فيه؛ لأنَّ قوله: «مَنْ أذْرَكَ 
عَرَفةَ ليلا فقَدْ أَذْرَكَ الحَجَّ» قصد بيان أنَّ الوقوفَ لا يفوت بفوات التّهار» 
ولم يقصد بيان أوّل الوقت بدليل ما ذكرنا. 

واحتج أنه زمان يصحٌ فيه الصّيام» فلا يكون محلاً للوقوف. 

دليله : نهار يوم التّروية . 

ولأنَّه لم يقفئ من اللَّيلِ فلا يجزثه . 

دليله : ما ذكرنا. 

والحواى: أنَّ المعنى في الأصلٍ : أهالنين بوقات للوكوف 4 ولسئ 
كذلك هاهنا؛ لأَنَّه وقت للوقوف» وكان وقتا لجوازه. كالَيلٍ. 

واحتج بأنْه لو وقف بعرفة نهاراً» ودفع قبل غروب الشمسء كان 
عليه دم» فلولا أنَّ عليه أن يقف جزءاً من اللَّيلِء لم يلزمه الدم . 
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والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب عليه الدم لترك واجب» ليس 
بركن» ألا ترى أنَّ ترك ليلة المزدلفة وليالي منى والإحرام من الميقات 
وترك الجمار يوجب دماً» وليس بركن . 

#6 د 
ا 

إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمسء ولم يعد إليها. 
فعليه دم : 

نص عليه في رواية أبي الحارث. فقال: إذا دفع قبل الإمام» فأقلٌ 
ما عليه دم . 

وقال أيضاً في رواية الأثرم : مالك يقول: إذا دفع قبل غروب 
الشمس فسدً حجّهء وهذا شديدء والّدي يذهب إليه عليه دم . 

ونقل حرب - أيضاً ‏ عنه : إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس 
يهريق دماً. 

ونقل أبو طالب عنه في من وقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى 
العصرء ثم ذكر أَنَّه نسي نفقته بمنى : يستأذن الإمامّ» ويخبره» فإذا أذن 
له ذهب». ولا يرجع. 

وإنما رخص هاهنا لأجل العذرء فَأمًا لغير عذر فالدم واجب . 

وهو قول أبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: 
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قال في «الأمٌ» والقديم مثل قولنا. 

وقال فى «الإملاء» : يُستحبٌ» ولا يجب . 

ومحصول الخلاف: أن عندنا يجب عليه الوقوف في زمن الليل» 

والدّلالة على وجوبه : ما رُويَ في حديث محمد بن قيس بن مخرمة : 
أنَّ رسول الله يكل قال» وهو بعرفة: «أيُهَا النَّاَُِ! إِنَّ هَذَا يوم الحم الأكبر» 
وإِنَّ الجاهلية كَانُوا يُفِيضُونَ منْ عَرَقَاتٍ قبل أنْ تغِيب الشَّمسُ» فلا 
3 ع م مه رع 
تعجّلوا؛ فإنا ندفع بعد غرويهًا»0©. 

ولأنَ الى يل وقف إلى غروب الشمس» وفعلةٌ خرج مخرج البيان. 

ولأنَه دفع قبل غروب الشمسء فأشبه إذا دفع قبل الرّوال. 

فإن قيل : المعنى هناك : أله لم يدرك الوقوف. 

قيل له : عندنا قد أدرك الوقوف» فسقط هذا. 

ولأنَّ اليل أحد الرّمانين» فوجب الوقوف فيه كالتّهاره وإذا ثبت 
وجوب الوقوف» وجب بتركه دم ولم يفرق . 

ولألّه ترك سنة الدفع من موضع يُوْدَّى فيه ركنٌ من أركان الحجّ» 
فإذا لم يأتِ بالمتروك لزمه دم . 

دليله : إذا جاوز الميقات غير محرمء ثم لم يعد إليه . 


.)١15185( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
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فإن قيل: هذا يبطل بمن دفع بعد غروب الشمس قبل دفع الإمام» 
أو دفع من غير وقارء ولا سكينة . 

قيل له : لا يلزم ؟ لأن ذلك هيئة. 

وإن شئت قلت: ركن من أركان الحجٌء فجاز أن يجب الدم متى 
أخلّ به في المكان المأمور به كالإحرام من غير الميقات . 

فإن قيل: المعنى في الميقاتٍ: أنَّ الإحرامً منه واجب» فإذا أخل 
به جاز أن يجب الدم» وليس كذلك الوقوف؛ فإنَّ القدرَ الذي يجب منه 
ما يقع عليه اسم الوقوف» وما زاد على ذلك فضيلة وكمال» فلم يتعلّق 
بها دم. 

قيل له: اليُكن أن يقف؛ إِمَا بالنّهارء أو بالليل"» [و]الواجبُ جزءٌ 
من اللَّيلِء فإذا وقف نهاراً فقد فعل الُكن» وترك الواجب» وإذا وقف 
ليلاً» فالجزء الأوّل هو اليُكن» والثَّاني هو الواجبء فقد أتى بالأمرين 

يبيّن صكّة هذا: أنَّهِ يُستحتٌ له الدم عندهم في مسألتناء 
ولا يُستحتثٌ إذا وقف ليلاً. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النَِيَ يله : أنه قال : همَنْ وَقَْفَ بعَرفة 
فَقَلُ ل تم ج200 وإذا كان حجه تاماً لم يجبٌ عليه دم؛ لأنَ"© وجوبه 


. فى («ت»: «بالليل» أو بالتهار»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


زفرة في ١لت»:‏ دلأنّه . 
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يمنع تمام الحج» ويوجب نقصانه. 

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد به: التمام الذي هو [ضدٌ] 
النتقصان؛ لاتفاقهم على أنَّ بعد الوقوف يبقى عليه ركن من أركان الحم 
وبعض توابعه» فثبت أنه أراد به تماماً يمنع ورود الفساد عليه وهكذا 
نقول» وهذا لا يمنع وجوب الدم. 

واحتيج بأنّه ترك سنة الدفع من الموقفء. فوجب أن لا يجب به 
شيء» كما لو ترك الدفع من المزدلفة مع الإمام» أو ترك السّكينة والوقار. 

والجواب : أنه لو كان ذلك يجري مجرى الدّفع قبل الغروب» 
لوجب أن يُستحَبٌ الدم» كما استحببته هاهنا . 

واحتيج بِأنَهَ وقف في أحد زماني الوقوف» فلا يجب الدم بترك 
الوقوف في الرَّمانِ الآخر. 

ليله لو وقف بِاللَيلٍ دون التّهار. 

وربّما قالوا: لا يخلو وجوب الدم من أن يكون؛ لأنَّهُ وقف بالتّهار. 
ولم يقف في جزء من اللَّيلِء أو يكون؛ لأنَّه لم يدفع مع الإمام وتقدم 
عليه . 

ولا يجوز أن يجب الدم لإفراده النّهار”© بالوقوف؛ لأنَهُ إذا لم يقفثْ 
إلا اليل وأفرد الَّيلَا©» ولم يقف في زمان النّهارء لم يجب عليه الدم: 


)1( فى «ت» و«م»: «بالتّهار» . 
)2( فى (ت» و«م»: «نهار الثّيل) . 
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فإذا أفرد زمان النّهارء ولم يقف في زمان اللَّيلء فأولى أن لا يجب عليه 
الدم؛ لأنَ النهارَ متبوع في الوقوفء والليل تابع»ء فحصل الإدراك. 

ولا يجوز أن يكون؛ لأنّهِ ترك الدّفع مع الإمام؛ لأنّهِ لو وقف حنّى 

والجواب : أنَّ الأثرمَ روى عنه: أنه سُئْلَ عن رجل دفع قبل الإمام 
من عرفة بعدما غابت الشمس» فقال : ما وجدت أحدا سهّل فيهء كله 

وظاهر هذا: أنه تابع له» وإن غربت الشمس . 

ويجب أن يُحمّل هذا على طريق الاستحباب» وأنَّه إن دفع قبله 
. بعد الغروب» فلا دم عليه. 

على أنه إذا لم يقفم نهاراً وقف ليلاً» وإِنّما لم يلزمه الدم؛ لأنّه 
لم يلزمه الوقوف إلى غروب الشمس» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ إذا وقف 
بعرفة نهاراً لزمه اتباع الإمام» فإذا دفع قبله فقد ترك واجبآء فلهذا جاز 

والّذي يبيّن صكّة هذا: أنَّه يُستِحَبٌ الدم عندهم إذا دفع قبل 
غووت الشتمس + ولا يفكت إذاوقفه لبلا 

وعلى أنَّ أحمد قد قال في رواية المَدُوذيٌ وصالح في من فاته 
الوقوف بالمزدلفة : عليه دم» فلا يمتنع في مسألتنا مثله . 

واحتج بأنَه دفع من الموقف قبل وقته» فلا يجب عليه دم. 
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دليله : لو دفع من المزدلفة» فقد أتى قبل أن يُسفِر التّهار. 

والجواب : أنَّهِ إذا جاوز نصف اللَّيل بالمزدلفة» فقد أتى بالقدر 
الواجب. وليس كذلك هاهنا؛ لألّه قد أتى بالوُكن» وأخل بالواجب» 
وهو جزء من اللَيلٍ . 

ولأنَّ الوقوفّ بالمزدلفة يقوم الدم مقام جميعه» فلا يجوز أن يقوم 
مقام سنة الدّفع منه» والوقوف بعرفة لا يقوم الدم مقامه. فجاز أن يقوم 
مقام سنة الدّفع منه . 

واحتج بأنّ ذلك بمنزلة تطويل الوُكوع والسُّجودء وإذا حصل 
ما يقع عليه اسم الرُكوع والسّجود لم يتعلّق بترك تطويله وقطعه دون 
تكميله جبران» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه لو كان كذلك» لوجب أن لا يُستحَبٌ الدم هاهناء 
كما لم يُستححَبٌّ يُستحَبٌ السّجود هناك . 

ولأنَّ هناك قد أتى بالقدر الواجب» وهاهنا قد أخلّ بما وجب عليه 
من الوقوف بجزء من اللّيل . 

#6 * 
11 
إذا صلّى المغرب في طريق المزدلفة أجزأنه صلاته؛ ولم 
نصّ عليه في رواية أبي الحارث: إذا صلَّى المغرب بعرفة» أو في 


١٠ 


الطريق» ثم وصل إلى جَمْع أرجو أن تجزئه. والسُِّنةٌ أن يصلي المغرب 


0 
وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : وقد سُّئِلَ : ما الحجة فيه إذا لم 
يصلّ مع الإمام بجمع؟ فقال: قدَّم الَِنُ كلل ضعفة أهله من جَمْع» فلم 

يشهدوا معه الصّلاة . 1 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : تجزئه» وعليه أن يعيدها إذا أتى المزدلفة . 

دليلنا: ما رُويَ في بيان مواقيت الصّلوات: أنَّ جبريل صلّى 
بالتيَ يل المغرب في اليومين بعد غروب الشمس» وقال: «هذا وقثُ 
الأنبياء من قبلك)22. ا 1 

ولم يُفرّق بين المزدلفة وبين سائر المواضع . 

[و]لأنهما صلاتا جمع» فوجب أن يجوز فعل كل واحدة في وقتهاء 
كصلاتي عرفة. 

وكلّ زمان كان وقتآ للصلاة في غير الإحرام؛ فَإِنَهَ يكون وقتا لها 
في الإحرام قياساً لها على وقت العشاء الآخرة. 

فإن قيل: نقول بموجب هذا؛ لأنَّهَ لو وصل إلى المزدلفةٍ قبل 
دخول وقت العشاء» جاز له أن يصِليها”© في وقتهاء وإنّما منعناه من 


.#5 من حديث ابن عباس‎ )١594( رواه أبو داود (97”)» والترمذي‎ )١( 


6 في «ت): «يصلها)». 


أدائها قبل إتيان المزدلفة لأجل المكان دون الوقت. 

قيل له : نحن نفينا العلّة لجواز فعل كلّ واحدة في وقتها على الوجه 
الذي يجوز في صلاتي عرفة» وقد أجمعنا على جواز ذلك في صلاتي 
عرفة قبل إتيان المزدلفة وبعدهاء كذلك يجب أن يكون في مسألتنا. 

وكذلك صلاة عشاء الآخرة يجوز فعلها قبل( وقتها؛ قبل إتيان 
المزدلفة وبعده. 

فإن قيل : إذا لم يجمع بينهما بعرفة حئَّى يخرج وقت الظهر فاته 
الجمع» فيصلي العصر في وقتها. 

ونظير مسألتنا من هذه: أن يطلع الفجر وهو في الطريق» ويفوته 
الجمع بينهما في وقت العشاءء فيسقط اعتبار المكان. 

قيل له: قولك : (إذا لم يجمع بينهما بعرفة حنَّى خرج الوقت فاته 
الجمع) لا نسلّمه؛ لأنَّ الجمع وقت عندنا جائز لأجل السَّفرء فيجوز تارة 
في وقت الظهرء وتارة في وقت العصرء فكلّ مكان يجوز أن يصلي فيه 
المغرب بعد نصف اللَّيل» جاز أن يصلي قبله. 

أصله : سائر الأماكن2 . 

وذلك أنَّ الحسنّ بن زياد روى عن أبي حنيفة : أنّه قال: إذا خشي 


طلوع الفجر في طريق المزدلفة صلاها في الطريت. 


)١(‏ كذا في «ت» وموضع الكلمة بياض في «م». 
)3( في الت) و(م»: «الأمكان». 
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وذكر في «كتاب الصّلاة» : ذاقنا بيه قيفي الل أجزأه . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله يكل 
من عرفة حَّى إذا كان بالشعبء نزل» فبال» فتوضأء ولم يُسبغ الوضوءًء 
فقلثُ: الصّلاةء فقال: «الصّلاة أَمَامَكَ)0©. َ 

وفي حديث يرويه يحيى بن سعيد وحمّاد بن سلمة» عن موسى بن 
عقرة :قال : «المصلى ناتك 

فقوله: «الصّلاة أَمَامَكَ» حكم منه على وجه القطع بأنَّها تفعل في 
المزدلفة» فلا يجوز تقديمها عليها. 

والجوات: أن قولته: «الضّلاة نامك :علن ظريى الاستحات» 
وقوله : «الصّلاة لِيسَتْ هاهنا» . 

واحتج بأنَّ حكم الوقت”" آكدُ من حكم سائر واجبات الصّلاة 
بدلالة جواز أداتها قاعداًء ونائماً» ومع الاختلاط والمشي في حال 
الخوف؛ لثلا يخرج وقتهاء وجاز ترك أوصافهاء إفثبت أنَّ الوقت آكد 
نه اتفقوا أنَّ الأوصاف الي هي أخففٌ حكما لا يجوز تركها إلا في حالة 
العذرء وعدم القدرة» وتلزم مع القدرة عليهاء فالوقت أولى أن لا يسقط 
حكمه في حال القدرة عليه» فلمًا ترك النَبييُ بكِ الوقت مع القدرة على 


)000( رواه البخاري 2)١79(‏ ومسلم .)١158٠0(‏ 
3( رواه البخاري 2)١1/9(‏ ومسلم ))١58٠0(‏ ”/ ؟؟!“ع؟). 
زفرة فى «ت» وهم»: «وقت حكم الوقت». 


١٠١7 


أدائها فيه» ثبت أَنَه إِنّما تركه ؛ لأنّه لم يكن وقتا لها. 

والجواب: أَنَّه يجوز ترك العصر في وقتها بعرفة مع القدرة على 
أدائها فيه» وإذا لم يجز ترك شيء من واجباتهاء كذلك في المغرب» 
وكذلك إذا خشي فوات الوقت. 

واحتج بأنّ االجممٌ بالمزدلفةٍ نسك في مكان مخصوصء فلم يجز 
فعله في غيره» كالطّوافٍ والوقوف والرّمي. 

والجواب: أَنَّهُ ليس بنسكء وإنَّما هو جممٌ للسفر عندناء ثم إِنَّ هذا 
منتقض بصحّة الإحرام في غير الميقات» ثم لا يجوز الوقوف والطّواف 
والرّمي في غير مواضعه» ويجوز فعل المغرب في الطريقٍ في النصفب 
الأخير إذا خشي طلوع الفجر. 

نم دف 
م 

يجوز الدّفع من مزدلفة بعد نصف اللَّيل من ليلة التّحر : 

نصنّ عليه في رواية حرب : وقد سيِلَ عن الإفاضة من جَمْع بليل 
من غير عذرء فقال: أرجوء إلا أنه قال: في وجه السحر. ْ 

وقال في موضع آخر من «مسائله» : وقد سُيْلَ عن الرّجلٍ يخرج من 
المزدلفة نصف اللَّيلء يأتي منى يرمي الجمار؟ فقال: نعم أرجو أن 
لا يكون به بأس . 


. وكذلك نقل أبو الحارث عنه في من أفاض من جمع بليل قبل 
طلوع الفجرء فقال: إذا نزل بهاء أو مر بهاء فأرجو أن لا يكون عليه 
شيء إن شاء الله . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية حنبل : من لم يقففْ بعرفة غداة المزدلفة 
ليس عليه شيء» ولا ينبغي له أن يفعل . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إذا ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر 
فعليه دم . 

دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده عن عروة عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت : أرسل النَنّ يلك بم سلمة ليلةً النّحرء فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثم مضتء فأفاضتء وكان ذلك اليومٌ اليوم الذي 
يكون رسول الله ل تعني : عندها(". 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» بإسناده عن هشام بن 
عروة» عن أم سلمة قالت: قدَّمني اَن يكلِ في مَنْ قدّم من أهله ليلة 
المزدلفة» قالت : فرميت الجمرة بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها 
الصبح» ثم رجعت إلى منى'". 

وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن القاسمء عن عائشة 


.)١955( رواه أبو داود‎ )١( 
.)7577 /577( (؟) ورواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ 


٠١.١ 


قالت: كانت سودة بنت زمعة امرأة ثقيلة تَبِطَةء فأستأذنت رسول الله يلل 
في أن تدلج من جَمْع» فأذن لهاء وكانت عائشة تقول: لوددت أني كنت 
استأذنته2" . ' 

وكانت تقول: ليس الإدلاج من المزدلفة إلا لمن أذن له 
رسول الله كَل . 

وهذا يقتضي أنّها استأذنته في ذلك ليلاً؛ لأَنَهُ لو كان نهاراً لم تحتج 
إلى إذن. 

ولأنَّ عائشة قالت : لوددت أني كنت استأذنته» فتأسّفثْ ث على ذلك . 

كانت تقول: ليس الإدلاج إلا لمن أذن له رسول الله كل وهذا 
يدل على أنَهَ كان ليلا ؛ لأنَّ ما بعد طلوع الفجر يجوز لكل أحد. 

فإن قيل : إِنَّما قدّمهاء وأذن لها في ضعفة أهله خوف الزحام» وأباح 
لها ولغيرها ترك الوقوف للعذرء كما أباح لصفية ترك طواف الصّدر لعذر؛ 
لأنّهها كانت امرأة تَبِطّة» وخاف عليها الزحام» وكان يوم قسمها. 

قيل : ليس ذلك بعذر؟ لأنّ كونها تبط وحق القسم لهاء ووجود 
لي ا 

يذل علي صحّة ذلك : أنّه" لو كان خوف الزحام عذراً في ذلك 
المكان» لكان عذراً في ترك الوقوف والسّعي؛ لأنَّ الزحام فيهما أكثر» 


للق وروى البخاري .)١591/(‏ ومسلم )١19٠0(‏ نحوه. 


 »هّنأل«‎ :»م١و‎ )تل١ في‎ (١ 


وقد نْقَلَ أنَّ امرأة فتلت في زحام الطّواف» وقضى عثمان فيها بدَِةٍ 
وثلث» ولم يُنقل ذلك في زحام طريق منى من المزدلفة . 

وكذلك حق القسم لها ليس بعذر؛ لأنَّهَ حق واجب لهاء أو عليهاء 
ولك روعي اه للا وناك وانجرن كسا ف احفر 

وكذلك كونها تَبِطَةَ لا يوجب تأخير ذلكء؛ كما لم يوجب تأخير 
الطّواف . 

ولأنّه دفع منها بعد نصف اللَّيلء فلم يلزمه الدم. 

دليله : إذا دفع بعد طلوع الفجر. 

وإن شئت قلت: الإفاضة منها في النصفب الآخر جائزة للمعذورء 
وجب أن لا يكون وقتا لوجوب الوقوف فيها قياساً على ما بعد طلوع 
الفيجر: 

فإن قيل: لا يمتنع أن يجوز ذلك في حقّ المعذور» ولا يجوز في 
حقٌّ غيره؛ كما أنَّ الحائضّ يجوز لها أن تنفر من مكّة بغير وداع» 
[والا يجوز ذلك لغير الحائض 

قله وهذا سعذور ايض لأنَّ به حاجة إلى التعجيلٍ ؛ لتخيير 
فضيلة أوَّل الوقت» ويتخلْصَ من الزحام؛ ونحو ذلك. 

واحتيج المخالف بما روى ابن عبّاس عن النَِىٌ يكل قال : «مَنْ رلك 
نسكا فَعَلَيْهِ دم)20 . 


)١‏ ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 7917) موقوفاً. 


١٠١و/‎ 


وهذا نسك؛ لأنَّ النبَيَ يل وقفف بها بعد طلوع الفجرء وقال: 
«خذوا عي مَنَاسككة200. 

والجواب: أنَّ وقوف الي يكل بعد الفجر محمول على الاستحباب 
والفضيلة دون الإيجاب» وقولهُ: ٠‏ م ترك سكا فعَلنه ده م) محمول على 
غير مسألتنا بدليل ما تقدّم . 

واحتجٌ بأنَّ بعد نصف اللَّيل وقت للعشاء الآخرة» فلم يجز 
الوقوف فيه. 

اليل قبل فت اللمزل» 

وقول #واقك لوكو كفل أشع ا قبرن اضرب اللل: 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار النصف الأخير بالنصف الأول؛ لأنَّ 
الدفع من المزدلفة في النصف الأوَّل لا يجوز في الصف الأخير لأهل 
الأعذار. 

واحتجٌ بأنّ هذا وقوف مأمور به. فوجب أن يكون واجباء 
كالوقوف بعرفة . 

والجواب : أنَا نوجب الكون بمزدلفة» كما نوجبه بعرفة» وإِنّما 
الخلاف في الوقوف بعد الفجرء وليس في القياس ما يدك عليه. 


لبذ با نيا 


٠١8 


11 
فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الثَّيل» أو لم يبت بها جملة 
لغير عذر؛ فهل عليه دم» أم لا؟ 
فالمنصوص عنه في رواية أبي طالب وحنبل وصالح والمَرُوذَي : 


ا من لم يقفْ بجمع فعليه دم . 

وفي رواية حنبل : إذا لم يبث بالمزدلفة [فكعليه دم 

وفي رواية 5 إذا مر بجمع بعد طلوع الشمس إفكعليه دم 

وفي رواية المَرُوذيٌ : إذا وقف بعرفة. فغلبه النومم حتى طلعت عليه 
الشمسء إفكِعليه دم 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

ونقل الجماعة عنه؛ الأثرمٌ وابن إبراهيم وأبو طالب والمَرُوذِيٌ : 
إذا ترك ليالي منى [فلا دم عليه 

وللشافعي قولان». كالرٌوابتين . 

فإذا قلنا: عليه دم» فوجهه: أنَّ النََِ كلِِ بات بهاء وهذا خرج 
مخرج البيان. 

ولأنّه قال: ١حُذُوا‏ عن مََاسكَكُوا وهذا أمر فهو على الوجوب . 


ل 


وإذا ثبت بهذا وجوب البيتوتة دخل تحت قوله: ١مَنْ‏ ترك نسكا 
فعليه دمٌ) ؛ أنه مبيت مأمور به في مكان مخصوص» وكان واجباً أو 
نقول: فوجب بتركه دم . 

25250 

ومن قال: لا يجب؛ إن البيتوتة بمزدلفة غير مقصودة. ا 
يبيت ؛ ليتأهّبَ لفعل النسك فى الغدء فلم يجب بتركه دم ولم يكن 
واجباً. 

والجواب: أن لا نسلم أنَّ ذلك غير مقصود . 

وك لانسو نعل انان مرح تيا راكنا لطر نوها اننا لعاف 


* # * 


11 
يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الأّيل» وقبل طلوع 
الفحر: 
نصنّ عليه في رواية حرب» وقد تقدم ذكرها. 
نص عليه أيضاً ‏ في رواية حنبل» فقال: ومن رمى جمرة العقبة 
قبل الفجر فهو جائز . 
وبهذا قال الشافعي. 


١٠ 


وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث أمّ سلمة» وأنَّ النَّىَ يك قدّمها في من 
قدّمء فرمت قبل الفجر. 

وفي لفظ آخر: فرمت بليل . 

فإن قيل: ليس فيه أنّها رمت بأمر لني كلك . 

قيل: لا يجوز أن يأمر زوجته بالإفاضةٍ من المزدلفة من اللَّيلٍ قبل 
النّسء ويأمرها بأن توافي مكّة مع صلاة الصبح» ولا يُعلِمّها ما تفعله. 
لا بؤافتها عيدولا يعر انانظدن م سلج ذلك مولا انه روحسم 
معها في يوم النّحرء فلا تخبره بما فعلته. 

وجواب آخرء وهو: قوله: (أرسل أم سلمة؛ فرمت قبل الفجر) 
يقتضي أن يكون أرسلها؛ لترمي قبل الفجرء كما لو قال: أَذنَ فلان 
لفلان» فباع عقاره» أو أجّرهء أو أدَّى خراجه؛ فإنَّه يقتضي أن يكون 
الإذن في إرساله» وفيما فعله. 

وجواب آخر: هو أنَّ أبا عبدالله بن بطَّة روى هذا الحديث في 
«سئنه) بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه : أنَّ يوم أمّ سلمة دار إلى يوم 
انحر فأمرها رسول الله يللة» قرمت الجمرة» وصلت الفجر بمكة: 

وقوله: (أمرها رسول الله يله فرمت) يدل على أنَّهها رمت الجمرة 
بأمره» وأنَّه أمرها بالإفاضة لرمي الجمرة. 

والقياس : أنَّ المي وُجدَ بعد نصف اللَّيِلء أشبه إذا وُجَدَ 


١1١١ 


بعد طلوع الفجر. 

وإن شئت قلت : كل وقت جاز فيه الدّفع جاز فيه المي 
على ما بعد طلوع الفجر. 

ونريد بقولنا: إِنَه يجوز فيه الدفع لأهل الأعذار» هذا مدل 

وإن شئت قلت: ما كان وقتاً للرمي فيه مع الجهل به» كان وقتاً له 
مع العلم به. 

دليله : ما بعد الفجر. 

وقد قالوا: إِنَهُ لو اعتقد أنَّ الفجر طلع» فرمىء ثم بان أنَّه لم يطلع 
الفجر» أجزأه . 

فلولا أنَهَ وقت للرمي لم يجزئه» ألا ترى أنَّ ما قبل نصف الليل 
لما لم يكن وقتاً للرمي» استوى فيه الجاهل والعالم . 

واحتجّ المخالف بما رُوِيّ : أنَّ الَبِىَ كل قدّم ضعفة أهله ليلة 
المزدلفة خوف الرّحامء وقال لهم : «لا تَرْمُوا جَمْرَةَ العَقبة إلا مُصْبحِينَ»(". 

والجواف: أن هذه اللنظة غي د معشفوظة و إتما المتفوط مر ذلك 
ما رواه أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس قال : قدّمنا رسولٌ اللم يك 
- غلم بني عبد المطلب على حُمْرَاتِ لنا من جمع» قال: فجعل يَلْطَحُ 
)١(‏ رواه الطحاوي في «اشرح مشكل الآثار» (9/ »)١77‏ والبيهقي في «السئن 

الكبرى» (6/ )١77‏ من حديث ابن عباس 95 . 


١1١” 


أفخادناء و(“يقول: «أيَنِىَ لا تَرمُوا الجَمرءً حَتَّى تَطلم الشّسم19, 

فهذا هو المعروفء والمراد به الاستحباب دون الإيجاب . 

والدّلالة على ذلك: أنّه أمرهم بذلك بعد طلوع الشمسء» وذلك 
مستحب» وليس بواجب . 

وهكذا الجواب عمًا رُويَ عن النَِّيَ يلِِ: أنه رمى بعد الفجر: أنه 
على الاستحباب دون الإيجاب بما ذكرنا . 

واحتج أنه وقت للوقوف بعرفة» فوجب أن لا يكون وقتاً للرمي . 

ذليله: قبل تضفب الليل : 

ولأنَه لو رمى قبل نصف اللَّيل لم يجزئه كذلك إذا رمى بعد نصف 
اليل قياس على اليوم الثالث والرابع من يوم التّحر. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون وقثُ نسك وقتا لنسك آخرء كما 
كان وقت الوقوف وقتاً للإحرام» ووقت الرّمي وقتا للطواف . 

وأمَا النصف الأوّلء فلا يجوز فيه الدَّفع من المزدلفة فيه» كما 
يجوز قبل طلوع الفجر. 

وعلى أنّه لا يجوز اعتبار النُصف الأخير بالتنصف الأوّل» كما 
لا يجوز ذلك في الّمي في أيّام النُشريق ؛ فإنّه يجوز في النصف الأخير 
من التّهارى ولا يجوز في الصف الأوّل. 
)١(‏ في «ت» و(م)»: «أو). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 575). 


١ 11* 


وأمّا اليوم الثالث والرابع» فالمعنى فيه: أَنَّه لا يجوز الرّمي فيها قبل 

الرّوال» وهذا المعنى معدوم في مسألتنا. 
* د ا 
1 

لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة : 

نصنّ عليه في رواية حنبل في من رمى بخزف: فلا يجزئه حنّى 
[يرمي] بالحصى على ما قال لني يل: «بمِئْلٍ حصّى الحَّذْفٍ)20. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية المَرُوذيٌ : وقد سأله عن من رمى بقصٌ. 
وكان حجرأ فقال: لا يرمي إلا بمثل ما رُوِيَ عن لبي ل نئل حصّى 


الخذف». 


0 
| 


مع فى 


قبل له : فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ قال: يرمي بما 
مثل حصى الحذف . 

ونقل حنبل عنه : إذا رمى بغير حصىء فإن كان قد أخذه. فأعده. 
فسقط منه» فلا بأسَ على معنى الضرورة» فأمًا أن يتعمد لذلك» فلا. 


6 
ع 


2 


وظاهر هذا + أنه إذا رامن بغيرا التحضى هرم خب اقضياة تعدو ف والجدهت 
على ما كينا : 


)00( رواه أبو داود 2)١955(‏ وابن ماجه (748 0 من حديث سليمان بن عمرو 
ابن الأحوص» عن أمه. 


١15 


وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز الرّمي بكلّ ما كان من جنس الأرض 
كالنورة» والزرنيخ» والجصء ونحو ذلك . 

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده ‏ وذكره حنبل ‏ عن ابن عبّاس قال : 
قال رسول الله يل غداةَ جمع : «الْقطْ لي حَصئّ»» فلقطتٌ له حُصَّيّات 
هنّ كالخذفء» قال: انعم عَلَيَكُمْ بِأمْثَالٍ هذى وَإيَاكُم الخو لي 
الدّين اد 

ا م و ا" 
رسول الله لله كله قال : : اعلَيكمْ بِمِثْلٍ حِصّى الخَذّف)©. 

معناه : عليكم بمثل حصى الخذف من الحجر . 

وأيضاً فإِنّه رمى بغير جنس الحجر» فوجب أن لا يجوزهء قياساً 
على الدراهم والدنانير والحديد والنحاس والرصاص . 

وإن شئت قلت : الكحل جوهر مودع فيهاء فأشبه ما ذكرنا. 

فإن قيل : المعنى في هذه الأشياء : أنَها ليست من جنس الأرض» 
وإنّما هي جواهر مودعة في الأرضء ألا ترى أنَّ طبعها مخالف لطبع 
الأرض؛ لأنّها تنطبع» وأجزاء الأرض لا تنطبع؟ 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)5١15 /١(‏ 


(0) ورواه من طريق الإمام أحمد: ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف' 
)١16 /7(‏ لكن من حديث ابن عباس و . 


١1١ 


قيل له: أجناس الأرض مختلفة الطباع؛ فمنها الطين» وهو ينطبع 
بالنداء ومنها] الرمل والحجارة» ولا ينطبعان» والحجارة من جنس 
الأرض» وهي مختلفة؛ فمنه3ا]ما ينطبع ويلين للنحتء وتُعمّل منه 
الآنية» ومنهّا]ما لا يلين ويتشقق» فلا يمتنع أن يكون الذهب والفضة 
وسائر الجواهر من الأرضء وإن كانت تنطبع بالنار. 

وقد قيل : إِنَّ الّميّ عبادة لا يُعقل معناها؛ لأنّه إن كان للكرامة 
فرمي الدراهه”" والدنانير واللوز والسكر أولى» وإذا كان للنكاية كان 
رمي مي ار فإذا كان كذلك؛ وجب المصير إلى 
ما ورد به الشرع» ولا يصحٌ قياس غيره عليه . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النِيّ كل : أنه قال : «إذَا رَمَيكُمْ وَحَلقحُمْ 
فَقَدُ حَلَّ لَكمْ كل شَيْءِ إلا النّساء»0©. 

والجواب : أنَّ هذا محمول على الحجارة بما ذكرنا. 

واحتجّ بما رُوِيَ أنَّ سُكينةَ بنت الحسين رمت بستة أحجارء 
وأعوزها سابع» فرمت بخاتمها. 

والجواب: أنَّ الفرضّ قد سقط بالستٌ» والسابعة تطوّع» وقد نص 
على ذلك في رواية حنبل وغيره. 
)1١(‏ في «ت» و«م»: «بالدراهم». 


(5) كلمة غير واضحة في «م» وات». 
إفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )١57‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وقد قيل : يحتمل أن يكون فصّه حجراً فاعتدّت بذلك» والخواتيم 
لا تخلو من فصصّ 

واحتج بأنّه رمى بما هو من جنس الأرض» أشبه ما ذكرنا من 
الأحجار. 

والجواب عنه : ما ذكرنا. 

واحتج بأنّها عبادة تتعلّق بالأحجارء فجازت بغيرهاء كالاستجمار. 

والجواب : أنَّ الاستجمار لما جاز بما ليس من جنس الأرض» وهو 
العدقه و كدوهاء محاو يا كان مو مها وليين كذلك التجمان» لذن 
لا يجوز بما ليس من جنس الأرضء فهو أضيق» فوّقفَ على الأحجار. 

ب 
/ 

إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزثه : 

ذكره أبو بكر في «الخلاف»» وحكاه عن أحمد خلافاً للشافعي في 
قوله: يجزته. 

دليلنا : قولٌ النبيّ يكل لابن عباس : «القط لي مِدْلّ حَصَّى الكَذّف)20. 

أمره بذلك من المزدلفة» وقال «خذوا عني منَاسكك900؛ فاقتضى 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 


١١/ 


ذلك أن لا يسوو فو غيره: 

كذا رواه أحمد في رواية حنبل» فقال: أحب إليّ من المزدلفة؛ 
لأنَّ الي كل أمر أن يُلتقطً له من المزدلفة ؛ يعني : حصى الجمار. 

ويدلٌ عليه أنَّ ابن عبّاس قال: الحجئ قربانٌ ؛ فما تَقيّلَ رُفع» 
وما لم بُتَقبلُ ترك وكرغنا أن ترميببما لم تقل 01 

فقد بيّن أنَّ ما لم يُقبّل يبقى مكانه» فلم يجز أن يرمي به؛ لأنَّ 
القصد منها القبول» فلا يأمن أن لا يتقبل منه. 

ورواه أبو حفص بإسناده عن ابن عبّاس قال: ما يُقبَلُ من الحصى 
رفِع» ولولا ذلك لكان أعظم من تَسِير". 

وأيضاً ما حصلت به القربة على وجه الإتلاف انتقل المنع إليه . 

دليله : العتق» والماء المستعمل . 

ولا يلزم عليه إذا صلَّى في ثوب : أنه لا ينتقل المنع إليه؛ لأنه لم 
يقصد به الإتلاف . 

ولا يلزم عليه الحجر الذي استجمر به إذا غسله» ثم استجمر به 
ثانيآ: أنه لا يجوز ؛ لأنَا لا نعرف فيه رواية» وإن سلمناه؛ فلا يلزم؛ 
لأنّ المنم قد انتقل إليه في الحالء وإِنّما يزول بغسله» ومثله في الماء 


)000( وروى البيهقى فى «السنن الكبرى» (6/ ) نحوه. 
إفة ورواه ابن أبن قبي في «المصنف» .)١617375(‏ 
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المستعمل قد انتقل المنع إليه» ويزول إذا خالطته فَلَّتينَ» والمنع قد 
يحصل على وجه ينتقل كتحريم الطلاق الثلاث» وقد لا ينتقل كتحريم 
اللعان. 

واحتجّ المخالف بما رُوي أن" ابن مسعود أخذ الحصى من 
المرمى» ورمى به. 

والتحوات: أن طول الو تقد وعمله ليقن يدكة ضف مهالقها #-زاقا 
على قولنا» فيعغارضة نا وويناه عن ابن عتاس : 

واحتج أنه لو استجمر بحجر وغسله. ثم استجمر به ثانياء جاز» 
كزللة إذا وى السمان. 

والجواب: أنَّ القصدّ من الاستجمار إزالةٌ النجاسة» وهذا موجود 
بالحجر الواحد» والقصدٌ من الرّمي القبولٌ» وذلك لا يحصل . 

ولأنَّ الاستجمار يُعقل معناه» وهو الإزالة» وهذا لا يُعقل معناه» 
فؤقف على ما ورد الشّرع به. 

ولآن الانشيهار تن د سمه ولهذا يصح من الكافرء 
ولا يفتقر إلى اليه وهذا قربةٌ محضة. ولهذا لا يصحٌ من الذّمّيّ» ويفتقر 
إلى الية. 


)غ2( فى «ت» وام»: «عن»2. 


احليل 


11 

فإن وقعت حصة في ثوب إنسان, فنفضها عن ثوبه. 
فوقعت في المرمى» فحكى أبو بكر في «الخلافٍ» عن أحمد 
جوارٌ ذلك في رواية بكر بن محمّد خلافاً للشافعىّ في قوله : 
لا يحزثه : 

دليلنا: أن الاعتبار بأنْ ينفرد بالرّمي لا بالأصولء ألا ترى أنّه لو 
رمى بهاء فوقعت على موضع صلب مثل محمل» أو حجر» فاستثبتت» 
فوقعت في المرمى» أجزأه؟ كذلك هاهنا. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنها حصلت في المكان بفعله» 
[وليس] كذلك هاهنا؛ لأنها لم تتحصّلْ في المكانٍ بفعله» فهو كما لو 
رمى حربه إلى صيد. فتلقاها مجوسيء فرمى بها إلى الصيدٍء فقتله» لم 
يجزته ؛ لأنَّ الذي قتله فعل غيره» كذلك هاهنا. 

قبل : قوله في علَّة الفرع : (لم تتحصّلْ في المكانٍ بفعله) لا يصحٌ؛ 
لأنّ رجلاً لو جعل في الطريقٍ نبله» فوقع الحجر عليهاء ثم استثبتت» 
وحصلت في المكانٍ؛ فإنّها لم تحصل بفعله» بل حصلت بفعلهِ وفعلٍ 
صاحب النبلة ؛ لأنَّ حكم فعله باق بدليل أنّه لو عثر بها إنسان» فوقع» 
فماتء كان ضامناء ثم مع هذا يجزئه» فالعلّة تبطل بهذا. 

فأما المجوسييٌ إذا تلقّى الرّمية» فرمى بها الصيد؛ فَإنَّه إِنّما حرّمناه 
لاشتراكهماء والذكاة إذا اشترك فيها من تصح ذكاته ومن لا تصحٌ علّبنا 


١ 


الحظر» وهاهنا يجب أن يختص الرّمى بالرامى نفسه؛ لأنَّ هناك العلة : 
أنه انفرد المجوسيٌ بالرميّة . 


نه نا فب 
1 
إذا رمى في آخر أيّام التُشريق قبل الزّوال لم يجزئه : 


نصنّ عليه في رواية الأثرم وابن منصور فقال: إذا رمى قبل الزّوال 


وقال أيضاً في رواية المَدُوذِيٌ في من نفر قبل الزّوال: عليه دم . 

وكذلك نقل ابن إبراهيم. 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه استحساناً. 

وقد روى الأثرم عن أحمد نحو هذاء فقال: أحبٌ إليّ أن لا يرميَ 
حتّى تزول الشمس . 

وظاهر هذا : أنه حكم بصكّة بصِحَّة الرّمي . 

وقد علّق القول في رواية ابن منصور إذا رمى عند طلوع الشمس 

في النفر الأوّل» ثم نفر : كأنّه لم ير عليه دماً. 

وجه الرٌواية الأولى: ما روى الأثرم بإسناده عن جابر: أنَّ 

رسول الله بلكِ رمى جمرة العقبة يوم النّحر ضحىء» ورمى سائرٌ أيّام 


١١ 


اللشتريق بعاها ز الت اشم 0 

وروى بإسناده عن ابن عبّاس : أنَّ رسول الله يل رمى الجمارٌ بعدما 
الك انمي 7 

وروى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن عائشة قالت: أفاضَ 
رسول الله يَلِهِ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع. فمكث بمنى 
ليالي أيّام التّشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع 
حصيات» يكبرُ مع كلّ حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثّانية» فيطيل 
المقام. ويتضرّع » ويرمي الثالثة. وللايقف عندها2 . 

وإذا ثبت هذا من فعله دخل تحت قوله عليه السّلام: «خذوا عني 
مثا سككة90. 

فإن قيل : يُحمّل فعله على الجواز. 

قيل له : لا يمكن لوجهين : 

أخدهماة أن خارج مخرج البيان. 

والمّانى : أنّه قال علي هالسّلام: «خذوا عنّى مَنَاسكَكيْا 
وهذا أمر. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 0999 . 
0( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0278 . 
إفرة ورواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)٠‏ 


هن 


ولأنَّه رميٌ”" لا يجوز تقديمه على طلوع الفجرء فلا يجوز تقديمه 
على زوال الشمس. 

دليله : اليوم الثاني والثالث. 

ولأنه رمي يتعلّق بالجمار الثلاث؛ أو رمي يوم من أيّام التُشريق» 
أشبه ما ذكرنا. 

واحتججّ المخالف بأنَّ وجوب الرّمي في هذا اليوم مقصورٌ على من 
أصبح بمنى» ألا ترى أَنَهُ لو نفر قبل ذلك لم يلزمُه شيء؟ فإذا كان وقتآً 
لوجوبه جاز الرّمي فيه» ولا يجوز أن يكون وقتآ للوجوب. ولا يكون 
وقتاً للجواز. 

وليس كذلك ما قبله من الأيّام؛ لأنَّ وجوب الرّمي فيها غير" 
مقصور على من أصبح كائنآ فيهاء ألا ترى أَنَّه لا يجوز له النفر في تلك 
الأيام قبل الرمي» وإن تركه لزمته الفدية؟ 

والجواب : أنا لا نسلّم أنَّ وجوب المي في هذا اليوم مقصور على 
من أصبح بمنى من هذا اليوم» ونا وجوه متعلّق بغروب الشمس في 
اليوم الثاني فإذا لم ينف حّى غربت الشمس لزمه أن يبيت بمنى» ويرمي 
رد لكو نا وملسيو فامتنع أن يكون وجوب الرّمي مقصور 


)5غ( في ات) و(م2: «نهي) . 
(؟) في «ت»: «على»» والكلمة غير واضحة في «م». 
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على الصبح من اليوم الآخرء وإِنَّما هو مقصور على ليلة هذا اليوم؛ 
والقرآن يشهد لهذاء وهو قوله تعالى : #همَن تَمَجَّلَ ف يَوْميْنِ فَكَآ نم 
عَلِهِ #[البقرة: *70]» وهذا يقتضي أنْ يكون التعجيل في اليوم الثاني 
وهو قبل غروب الشمس» فمن لم يتعجل فيه لزمه أن يقيم فيه . 

وجواب آخرء وهو: أنَّ وجوبه مقصور على ترك التعجيل في 
يومين» فعاد إلى أصله؛ لأنَّ الله تعالى - جعل التعجيل رخصة في ترك 
الرّمي في اليوم الثالث» وإذا لم يتعجّل زالت الرّخصة» ولزمه أن يبيت» 
52000 كما أنَّ تعجيلَ العصر إلى الظهر رخصةٌ عندناء فإذا 
لم يتعجل زالت الرّخصة» ولزمه أن يصلي العصر في وقتها. 

واحتجح أنه يوم سَنَّ فيه المي يُجاوره يومٌ لا رمي فيه» أشبه يوم 
البخري 

والجواب: أنا لا نسلّم [أنَ] العلّة في الأصل ما ذَُكرَ» وأنّه يوم 
لا يجاوره يوم لا رمي فيه. 

ثم نقابله فنقول : : يوم شرع فيه رميّ» يتقدّمه يوم شرع فيه رميّ» 
فلا يجوز تقديمه على زوال الشمس . 

أصله : اليوم الأوّل واليوم الثاني من أيّام التُشريق. 

وعكسه: يوم النّحر؛ فإنَّه لما كان لا يتقدّمه يوم شرع فيه رميٌّ» 
جاز تقديمه على زوال الشمس . 


١": 


ولآن إلحاق 00 الثالث باليوم الأوّل 00 أولى من إلجاده 


المي بالجمار الثلاث. وفي عذدد الحصيات» وكونه 3 الإحرام؛ 


لا يتعلّق به التحلّل منهء وقياس الشيء غلن تظية أولئ: 
د ا 
2 

إذا غابت الشمس يوم النفر الأول وهو بمنى» فعليه أن 
يبيت تلك الليلة بهاء ويرمى من الغد: 

نصّ عليه في رواية المَرُودْيٌ» فقال: ينفر الّجل» فإن صلى العصر 
وأمسىء» فلا ينفر إلى الغد. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم في القوم ينفرون النفر الأوّل: فإن 
أمسوا بمنى لم ينفرواء وإن لم يمسواء فلا بأس أن يقيموا بمكة. 
يقيم 00 

وبهذًا قال الشافعن: 

وقال أبو حنيفة: له أن ينفرَ قبل طلوع الفجر من آخر أيّاه" 
التُشريق» فإن طلع الفجرء وهو بمنى» وجب الرّمي في اليوم. 
(١١‏ في (ت) و(م2: «أَيّام آخر» . 


١ 


دليلنا: قوله تعالى : من يَسََلَ ف َوْمئنِ ّلد اهم عَلِكَهِ وَمَن كك 


فى إلا 0م 


ذه 


َلآ إِنّمَ عََيَهُ ©[البقرة: 7]. 

وهذا ظاهر في أنَّ التعجيلَ بالنّهار دون اللّيل؛ لأنَّ اسم اليوم للنهار. 

يدل عليه : أنَّ أهل اللغة قالوا: اليوم اسم لِمّا بين طلوع الفجر 
وغروب الشمس . 

ويدلٌ عليه : أنَهُ إذا قال: (لله علي أن أعتكف يوما) لزمه أن يعتكف 
ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس . 

وأيضاً رُويّ عن النبئّ كلهِ: أنّه أمر رجلاً فنادى : أَيّامُ منى ثلاثةٌ» 
فمن تعجّل في يومين» فلا إثم عليه ومن تأخَّرء فلا إثم عليه2©. 

وروى المنذر بإسناده عن عبدالله بن عمر بن الخطّاب م ضيه قال : 
من أدركه المساء”" ذ في اليوم الثَّني بمنى» فليقم إلى الغد حتّى ينفر مع 
النّاس. 

ولا يعرف له مخالف. 

ولأنّه لم يتعجَّلُ في يومين» فلزمه المقام حنّى يرميّ قياساً على 
من لم ينف حتّى طلع الفجر. 

واحتج المخالف بأنَّه لم يدخل وقت الرّمي في اليوم الأخيرء 


6 تقدم تخريجه في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ضيه : «الحج عرفة» . 
3( في (نت) ولام»: «المسافرا. 


١75 


فوجب أن لا يلزمه الرّمي في ذلك اليوم» وله أن ينفر. 

دليله : قبل غروب الشمس من يوم النفر الأوّل. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أنه لم يدركه اللّيل قبل النفر» 
ولنين انلك ها انز الل افركة قن لقره ولاك رشتمنة ككفي + 

ولأنّ التعجيلّ في اليومين رخصة:» فإذا انقضى اليومان زالت 
رخصة التعجيل» ولزمه الدّمي في وقته» فكان الاعتبار بانقضاء اليومين» 
لا بدخول وقت الرّمي. 

تا با ف 
١‏ 

إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة» ثم بالوسطى» ثمّ 
بالأولى» لم يجزئه إلا مرتباًء ويعيد الوسطى والأخيرة : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم وابن منصور. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجزثه . 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية محمّد بن يحيى الكحّال في من رمى 
الجمرة قبل جمرة: أرجو أن لا يكون عليه شيء إذا كان ناسياً. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث عائشة قالت: أفاض رسول الله وك من 
آخر يومِه حين صلَّى الظهر» ثم رجع» فمكث بمنى ليالي أيّام التُشريق» 


١7 / 


[يرمي الجمرة إذا زالت الشمس]2"0: كل جمرة بسبع حصيات» [يكبّرُ مع 
كل حصاة» ويقف عند الأولى وعند الثّانية» فيطيل المقام» ويتضرّع]0"©. 
ويرمي الثالثة» ولا يقف عندها. 

فأخبرت أنه بدأ برمي الأولى» ثم الثّانية ثم جمرة العقبة» وفعله 
إذا ورد مورد البيان اقتضى الوجوب . 

ولأنَّهُ قال: «حُذو اعني مَناسككْ00". 

ولأنَّه نسك يتكدّر من جنس متعلّق بأماكن» فيجب أن يكون 
الترتيب المشروع فيه شرطأً في صكّته . 

دليله : ترتيب السّعي على الطّواف . 

ولا يلزم عليه الّمي وطواف الزّيارة أنَّ الترتيت فيهما غيردُ واجب ؛ 
فإنَّهُما جنسان» ونحن قلنا: من جنسء والطّواف والسّعي من جنس؛ 
لأنّهما جميعاً شيء ذو عدد. 

فإن قيل: المعنى في تقديم السّعي على الطّواف: أَنَّهُ تابع للطواف» 
فلهذا كان الترتيب مستحقاً» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ كلّ جمرة ليست 
بتابعة لغيرها. 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في «م» و«دت»», والاستدراك من مصادر تخريجه 


المتقدمة . 
ف ما بين معكوفتين ليس في (م) و«ت»ا2 والاستدراك من مصادر تخريجه 
المتقدمة . 


١> 


قيل له: لا نسلّم لك هذاء لأنّ الجمرات تتبع بعضها بعضاء 
كالسّعي مع الطّواف . 

وقد قيل: إِنَّه نسك مبني على التكرار فوجب أن يكون موضع 
البداية مستحقاً» كالبداية بالصفا ثم بالمروة إذا أراد السّعي بينهماء والبداية 
بالحجر الأسود فى الطّواف. 

وبعضهم يمنع هذا الأصل» ويقول: روى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة : أنه إن بدأ بالمروة وختم بالصفا(© أجزأه. 

واحتجّ المخالف بأنَّها مناسك تتعلّق بأمكنة» جمعها وقت واحدء 
ليس بعضها تابعاً لبعض» فوجب أن يكون الترتيب فيها ساقطاً. 

دليله : الدّمي وطواف الزيارة. 

ولا يلزم عليه صلاتا عرفة ؛ لأنّها لا تتعلّق بأماكن متفرقة . 

ولا يلزم عليه تقديم الطّواف على الوقوف؛ لأنَّه لا يجوز؛ لأنّه 
لم يجمعها وقت واحد. 

ولا يلزم عليه تقديم السّعي على الطواف ؛ لأنَهُ تبع للطواف . 

والجواب: أنا لا نسلم أنْ بعضها ليس بتابع لبعض» وإذا سقط هذا 
الوصف انتقض بالسّعي مع الطواف . 

6 ال خوك جو 8ع 

على أن أعمال يوم النحر فيها نصِنٌ”"©, وهو قوله كَلْةِ فيما قدم وأخر: 
)١(‏ فى «ت»: «الصفا». 
(0) فى «ت»: (نصر). 


لحيل 


«افعّل» وَلا حَرَجَ00"» وليس في الفرع ما يمنع الترتيب» فوجب أن يكون 
شرطاً. 

ولأنَّ أعمال يوم النّحر يجب الدم بتقديم بعضها على بعض عنده» 
وهاهنا لا يجب الدم عنده» وعندنا لا يجب الدم فيهاء وتجب الإعادة 
فى الجمرات» فد إجماعنا على الفرق بينهما . 

# ا * 
2 

إذا أخَّر رمي يوم إلى الغد أو إلى ما بعده ‏ رماه» ولا دم 
عليه» وأيامُ الرّمي كلها بمنزلة اليوم الواحدء فإن ترك الرّمي في 
يوم منهاء رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيّام التُشريق : 

نص على هذا في رواية ابن منصور: وقد سّيِلَ عن الرّمي بالليلٍ 
إذا فاتهء فقّال: أمَا للرّعاء فقد رخص لهم. وأمًا غيرهم » فلا يرمى إلا 

وقال في رواية أبي طالب: من نسي رميآء ثم ذكر من الغدِء يرمي 
من الغد. ومن نسي رمي الجمار حتّى خرج» فعليه دم . 

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: وقد سَئْل عن الرَّجِلٍ ينسى رمي 
جمرة العقبة» فذكرها في أيَّام التشريق» فقال: يُرِوَى عن سعيد بن 


حريل 


المسبب في الرّجلٍ ينسى الرّمي : يرمي إذا ذكر في أيّام منى» فإذا جازت 
أيّام منى» ثم ذكرء فعليه دم . 

وسْئِلَ - أيضا - عن الرّجلٍ ينسي رمي الجمار إلى الغل(" قال : 
لا بأس» يرميها من الغد. قيل له: فإن نسي» ثم خرج من البلادء فقال: 
كان عطاء يقول : عليه دم . 

وفال أب حفيفة : إن أخَّر رمي يوم إلى اللَّيلٍ رمى» ولا شيءَ عليه 
وإن أخَر إلى الغدِ رماه» وعليه دم . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثَّاني : إن رمي كل يوم محدودٌ الأوّل محدودٌُ الآخرء فيرمي» 
ويريق دماً. 

فالدّلالة على أنه يقضي من الغدء ولا دم عليه: ما روى عبدالله 
ابن بطّة بإسناده عن أبي البَدّاح بن عاصمء عن أبيه: أنَّ رسول الله كل 
أرخص لرعاءٍ الإبلٍ في البيتوتة» يرمون يومٌ النّحرء ثم يرمون”" الغدّء 
ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر©. 

وروى في لفظ آخر قال: رخص رسول الله يكل للرعاء أن يرموا 
)١(‏ في «ت» و«م»: «إلى من الغدا . 


69 فى «ت) (يرون»). 


(؟) ورواه أبو داود »)١91/5(‏ والترمذي (405)» وابن ماجه (/751) . 


١١ 


يوماء وولهود يوه : 

وقد رواه أحمدء كذلك ذكره أبو بكر. 

فوجه الدّلالة : أنه رخص في التّأخيرِ إلى الغدِء ولم يوجب الدم. 

فإن قيل : معناه رخص لهم في تأخيره إلى اليل . 

قيل له : قد روينا في الخبر: أنه قال: رخص للرعاء أن يرموا يوماء 
ويدعوا يوماً. 

وهذا يقتضي أن يكون الرّمي في النّهار دون اللّيل . 

وفي لفظ آخر قال: ثم يرموا يوم النفر. 

وهذا يقتضي التّأخير إلى آخر النّهار. 

فإن قيل: الدم مسكوت عنه» فلا دلالة فيه على إسقاطه . 

قيل له : لو كان واجباً لذكره وبيّنه» كما بين رخصة التّأخيرء ولمًا 
لم يبيّنْ ذلك دل على أنه غير واجب . 

والقياس أَنَّه زمان يصحٌ فيه الرّمي» فلا يجب بتأخيره إليه دم . 

دليله : إذا أخَّره من النّهارِ إلى الليل . 

فإن قيل : تأخير الرّمي إلى الليل ليس بمنهي عنه» فلهذا لم يجب 
الدم وتأخيره إلى اليوم الثاني منهي عنه» فلهذا وجب الدم. 


200 
قيل: لا نسلم أنه منهي عنهء بل جميع الأيّام الثلائة وقت للرمي ؛ 
)1١(‏ ورواه أبو داود (5/ا91١),‏ والترمذي (5 40)» وابن ماجه (3075) . 


شن 


أداء لا قضاءء نما يكون تارك للفضيلة» كما يكون تاركا لها بِالتَأخيرٍ 
إلى الثَيلٍ. 

ولأَه أَجَّر اليّمي إلى يوم فيه رمي » فوجب أن لا يفوت فيه» كالرعاء . 

ولأنّه بتأخيره إلى اليوم الَّاني والثالث يكون مؤدّياً لا قاضياً؛ لأنه 
لوكان تعبا لم يكن رومالا مور لوت بفواته» كسائر العبادات» 
فلمًا ثبت أنه يفوت بفوات أَيّام النّشريق ثبت أنه وقت للأداء . 

ولا يدخل عليه قضاء رمضان؛ لأنَّ القضاءً ليس له وقت يفوت فيه. 

ولأنّهُ نسك أخَّره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز» فلم يجب 
بتأخيره دم» كما لو أخّر الوقوف من النَّهارِ إلى اللَيلٍ. 

ولهذه العلّة قلنا: لا يجب بتأخير طواف الزّيارة والحلاق ودم 
المتعة وصوم المتعة دم على الصّحيح من الروايات؛ لأنّه أخّرآه] إلى 
جواز فغله: ْ 

ولا يلزم عليه إذا أخّره عن أيّام النُشريق؛ لأنّه أخره عن جواز 
فعله» وكذلك إن أخَّر الوقوف حنّى طلع الفجر. 

واحتجّ المخالف بِأنَّهُ منهي عن تركه إلى الغدٍ لغير عذرء وكونه 
منهياً عنه يوجب نقصانه”"2» فيحتاج أن يجبر ذلك» [ككالنقص الداخل 
في سائر المناسك مثل الإحرام من غير الميقات وغيره. 

ولا يلزم عليه تأخيره إلى اللّيل؛ لأنّه غير منهي عن تأخيره إليه ؛ 


)1( فى «ت» وم»: «بقضاء منه) . 


يضنل 


لأنّ النَّيَ لِك رخص للرعاء أن يرموا ليلا . 

والجواب : أنا قد منعنا الوصف» وقلنا: إِنَّهُ غير منهي عنه؛ فإن 
جميع الأيّام الثلاثة وقت للرمي 

ثم هذا يبطل به إذا نكس الجمار؛ فإِنَّه منهي عنه» ومع هذاء فلا 
دم عليه عندهم . 

وكذلك منهي عن ترك الاضطباع والرّمّل في الطّوافٍ» ولا يجب 
الدم بتركه . 

نما المعنى في الإحرام من الميقات “أنه واتحن .ولا بود تأعيره 

عن الموضع الذي شرِعٌ فيه» وليس كذلك هاهنا؛ فإنَّ المي حيث 
شرع فيه» فهو بالنّهارِ غير واجب فيه؛ لأنّه يجوز تأخيره إلى اللَّيلٍِ عند 
المخالفة. 


ئَُ 


وَلأن امتخالفة المكان مقا فته لئضالفة لمان الأ تر أن تاأخير 

الوقوف من النَّهِارِ إلى اليل لا يوجب دمآء وإذا أخّره عن موضعه لم 
يصع ولم يعتدَ به وكذلك الطّواف. 
* # ا #* 


م 
لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حَصَّيات : أنه يجب عليه 
الفدية» وإذا ترك أقلَّ من ثلاث ففيه ثلاث روايات : 
إحد[ا]ها: يجب الجزاء بترك كلّ واحدة من الحصيات . 


كين 


قال فى رواية: إذا ترك حصاة ففيها دم . 

وهو قول الجماعة. 

وفيه رواية ثانية : لا جزاء فيها. 

قال في رواية حنبل : إذا رمى بسثٌء فلا بأس. قيل له: وخمس؟ 
قال : وخمس » وأحبٌ إلىّ سبع . 

وفي رواية ثالثة : لا يجب الجزاء بترك حصاة. ويجب ترك 

وقال في رواية صالح : وقد سيل عن الرّجلٍ يرمي بخمس» أو 
عت قال : خمس” لاء ولكن بست وسبع . 

وكذلك قال في رواية المَرُوذيٌ : إذا رمى سادسة ونسي السابعة» 
فلا شىء عليه» فإن رمى بخمسة فعليه دم . 

وكذلك قال في رواية ابن منصور: إذا نسي فرمى بسثٌ فليس عليه 
شيء . 

وكذلك نقل حرب قال: إذا رمى بست أرجو. 

وجه الرّواية اللأولى : أنَّ الى وهِ رمى بسبع» وقال: «خذوا عني 
52 00 

وهذا يدلٌ على وجوب السبعء فإذا ترك بعضها دخل تحت 


حاون 


قوله عليه السّلام : «مَنْ ترك نُسكا فَعَلَيهِ دم20. 

وكلٌّ جملة كانت مضمونة كانت أبعاضها مضمونة. 

دليله : الصيد. 

ووجة الكّانية والعالثة: ما واه أبو طالبابن العشارى بإستاده عن 
سعد قال: رمينا الجمرة مع رسول الله يك ثمّ جلسنا نتذاكر» فمنًا من 
قال: رميت بستٌ» وما من قال: رميت بسبع» وما من قال: رميت 
بثمان» ومنًا من قال: رميت بتسع . 

ورواه حنبل بإسناده عن عبدالله بن أبي نجيح قال: سألت طاوساً 
عن الرجل يرمي الجمار بست حصيات» قال: يتصدق بقبضة من طعام؟ 
فلقيت مجاهداًء فسألته» وأخبرته بقول طاوس» فقال: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن! سمع قول سعد: رمينا في حجنا مع رسول الله كَل ثم 
جلسنا نتذاكر» فمنّا من قال: رميت بستٌء ومنّا من قال: رميت بسبع» 
ومنّا من قال: رميت بثمان» وما من قال: رميت بتسع. فلم ير 
بذلك بأسا"" . 

والجرات7:.. 

واحتج بأنّه ترك من الرّمي ما لا يُضمّن بالدم» فلم يكن مضموناًء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١58 /١(‏ 
() كذاء وقد وضع فوقها في ١ت»‏ و(م»: «ينظر» . 


هنا 


كالدعاء عند الجمرة واستقبال القبلة . 

والجواب : أنَّ ما لا مثلَ له من الصيدٍ لا يُضمَن بالدم ويُضمّن 
بالجملة» وكذلك الشعر والظفر إن سلمه هذا القائل. 7 
*» فصل : 

إذا ثبت أنَّ ما دون الثلاثة مضمون:» فبماذا يُضمّن؟ 

فيه روايات : 

أحدها: يضمن الواحدة بِمُّدَّء والاثنتين بمدّين بناء على الشعرة 
والشعرتين . 

نص عليه في رواية حنبل في الشعر. 

وفيه رواية ثانية: في حصاة قبضة من طعام» وفي حصاتين 
قبضتان”١2‏ من طعام, وفي ثلاثةٍ دم. 

نصنّ على ذلك في الشعرة والشعرتين في رواية حنبل» فقال: في 
شعرة أو شعرتين قبض من طعامء وفي ثلاثة دم . 

وفيه رواية ثالثة : في حصاة درهم» أو نصف درهم» وفي حصاتين 
درهمان» أو درهمء وفي الثلاث دم . 

نص على ذلك في ليالي منى» فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم 
في الرّجلٍ يبيت من ليالي منى بمكة قال: يتصدق بدرهم» أو بنصف 
درهم. 
)١(‏ في (م) وات»: (قبضتين». 


يضن 


وكذلك نقل أبو طالب. 

ووجه الجمع بين الأحجار وبين الشعر وليالي منى : أنَّ كلّ واحد 
من ذلك للدم مدخل في جميعه؛ ولغير الدم مدخل في بعضه» فجاز 
أن يُبنى بعضةٌ على بعض . 

وفيه رواية رابعة : يجب في حصاتين دم . 

نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌ : إذا رمى بسادسة ونسي السابعة» 
فلا شيء عليه» فإن رمى بخمسة فعليه دم . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وقال أبو حنيفة : إذا ترك حصاة فعليه 
طعام مسكين نصف صاع . 

وحكي عن مالك : عليه دم . 

وللشافعي ثلاثة أقاويل : 

أحدهاء وهو المشهور: مُذَّ من طعام . 

والثّاني : درهم. 

والثالث: ثلث دم. 

فالدّلالة على إيجاب الإطعام خلافاً لمالك وأحد الأقوال للشافعي : 
أن ضمان الجمار يجري مجرى ضمان الصيد؛ لأنَّ جملتها مضمونة» 
وإبعاضها مضمونة» كالصيدٍء ثم ثبت أنَّ للإطعام مدخلاً في جزاء 
الصيد؛ لأنّهِ بالخيار بين المثل وبين الإطعام» وكذلك يجب في مسألتنا. 


000 في ات» و(م»: (الدم) . 


>64 


ولأنَّ في تضمينه بالدم إيجاب أجزاء الحيوان» وإيجاب جزء من 
حيوان يَشْقٌّ ويحرج» ألا ترى أنَّ زكاة الغنم والبقر من جنسهاء ولم 
يجب فيه جزء من حيوان» وزكاة الإبل قبل خمسة وعشرون من غير 
جنسها؛ لأنَّ يجاب جزء منها يشق» كذلك هاهنا يشق» فوجب أن 
يسقط وجوبه. 

والدّلالة على أنَّ قدره مد خلاف لأبي حنيفة في قوله: نصف صاع : 
أنَهَ طعام من البرٌ مُقدّر على وجه التكفير» فوجب أن يتقدّر بالمدٌ. 

ذللة: كمارة المي 

ولا يلزم عليه طعام التمر والشعير؛ لقولنا: في البر. 

فإن قيل : لا نسلّم الأصل ؛ لأنَّ عندنا: أنه يجب نصف صاع من 
البرّ» وهذا خلافٌ ظاهرٌ مذكورٌ في الكفارات . 

قيل : إذا لم يسلَّمْ دللنا عليه بما رواه أحمد قال: ثنا إسماعيل قال: 
ثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بن سوار 
بنصف وَسْقٍ شعير» فقال لني يله للمُظاهر : «أَطْعِمْ هَذَا؛ فَإنَّ مُدَي 


وهذا نص فى الاقتصار على مذ(" البر. 
وآيضا فإن مقدار المد واجب بالإجماع منا ومنهم ء وما زاد عليه 


. 5 0 4 
)غ2 في (ت» و(م»: «مذين شعيرك: 


(؟) في «م4 وات»: «المد). 


١) 


من المدّ الثاني مختلف فيه» فمن ادَّعى وجوبه فعليه الدليل؛ لأنَّ الذمة 
بريئة . 

فإن قيل: الذمّة قد ارتهنت بترك حصاة» واختلفنا في براءتها بمذَّء 
فمن ادعى براءتها فعليه الدليل. 

قيل له : لا نقول: إن ذمته اشتغلت على الإطلاق» وإِنَّما نقول : 
ارتهنت بمقدار المدّء وإذا أداه برئت ذمته؛ لأنَّهُ قد أدى ما ارتهنت به 
ذمته. 

وأيضاً فإنّها كمّارة» فلا يجب فيها الدرهم . 

دليله : سائر الكفارات . 

واحتجّ من أوجب الدم بأنّه ضمان لأجل الإخلال برمي واجب» 
وكان مضموناً بالدم . 

دليله : إذا ترك ثللاث حصيات . 

والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في باب الفدية» ألا 
ترى أنَّ مالكاً قال في حلق الشعر : إن كان ما يميط أذى وجبت فيقّة 
الفدية» وإن لم يمط”" أذى» فلا فدية عليه. 

وكذلك لو أتلف جميع الصيد ضمنه بكمال القيمة» ولو أتلف عضواً 

واحتجّ من قال: (يجب درهم) بأنَّ كل شيء ضمِنّ بمثله» فإذا تعدَّر 
)١(‏ في «ت» و«م»: «يملك»). 


١ 


مثله وجبت قيمته من غالب نقد البلد» كمن أتلف على غيره ما له مثلٌ» 
فتعذّر مثله» كان عليه قيمته من غالب نقد البلد. 

والجواب : أنَّ هذا يبطل بالصيدٍ؛ فإنّه إذا تعدَّر مثله عدل إلى 
الطعام» ولم يعدل إلى الدراهم» كذلك هاهنا. 

واحتجّ من قال: (يضمنه بنصف صاع) بِأنَّهُ طعام مقدر على وجه 
التكفير» فوجب أن لا يتقدّر للمسكين أقل من نصف صاع.ء كفدية الأذى. 

والجواب : أنّه لا فرق بين المسألتين» وذلك أنَّ في فدية الأذى 
فرك عد مالو أو نصف صاع تمرء أو شعير» ومثله نقول هاهنا. ظ 

وقال في إطعام المساكين في الفدية : إن أطعم برا مد لكل مسكين» 
وإن أطعم تمراً نصف صاع لكل مسكين» وهي ستة مساكين. 

د #د #6 
“سم 

فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم. وفي جميع الجمار دم : 

وقد حكينا كلام أحمد في رواية المَرُودْيٌ : في حصاتين دم» وإن 
نسيها كلّها فعليه دم» وإن نسي جمرة واحدة فعليه دم . 

وقال أبو حنيفة : في ثلاثِ طعام ؛ في كلّ حصاة نصف صاعء إلا 
أن تبلغ قيمة الطّعام قيمة شاة» فيكون مخيّراً بين الطّعام وبين الدم» فإن 
زادت قيمته على قيمة شاة لم يلزمُه أكثر من شاة. 


١5١ 


واختلف قول الشّافعي في ذلك» فقال: في ثلاث حصيات دم إلى 
آخر حصاة» وهو المشهور عندهم . 

وفيه قول آخر: أنَّ كلّ يوم منفرد بنفسه» في ثلاث حصيات من يوم 
التّحر إلى إتمام سبع حصيات دم» وفي ثلاث حصيات من أيّامِ منى إلى 
آخر حصاة من أيِّام منى دم . 

فحصل من هذه الجملة أنه إذا ترك جميع الحصيات ففيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : دم واحدء وهو أصح . 

والثّاني : دمان. 

والثالث : ثلاثة دماء. 

والدّلالة على أنه يجب في الثلاثة فصاعداً دم خلافا لأبي حنيفة : 
أنه ترك من عدد الحصى ما يقع اسم الجمع المطلق» فوجب أن يكون 
فيه دم . 

دليله : إذا كانت قيمة الطّعام أكثر من قيمة شاة. 

ولأنَّ القليلَ لا يوجب الدم» والكثير يوجبه» ولا بد من حدٌ فاصل 
بين القليل والكثير» وكان أولى معدود ثلاثة؛ لأنّها أوَل حدّ الكثرة وآخر 

واحتججّ المخالف بِأنَه قد ثبت أنَّ في ترك جميع الحصى دم» فوجب 
أن يكون في ترك أوَّله صدقة» كما لو ترك حصاة واحدة. 


١57 


والجواب: أنَّ الحصاةً ناقصة عن أقلٌ الجمع» فلهذا فيها صدقةء 
وليس كذلك في الثلاثة؛ فإنَّه جمع مطلق» وكملت الفدية فيه»ء فوجب 
الدم . 


ليس في يوم التّحر خطبة : 

نص عليه في رواية ابن القاسم : وقد سّيْلَ: كم يخطب في الحجح؟ 
فقال: أمّا ابن الزّبير؛ فإِنَه يُروَى عنه: أنه كان يخطب أيَّام الحبجّ كلهاء 
ولكن يخطب بعد يوم النّحر بيوم. قيل له: فيخطب يوم التّحر؟ قال : 
يخطب بعد يوم النّحر بيوم. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الشّافعي : يخطب فيه . 

دليلنا : أنَّ يوم عرفة فيه خطبة مسنونة» فوجب ألا يكون في اليوم 
الذي يليه خطبة» دادع > لجاكان اروييء لكر لازاه نه اوربن 
في الذي يليه وهو النفر الاي خطبة . 


ولأنَّ الإمام يعلمهم في خطبة يوم عرفة ما يحتاجون إليه في يوم 


0 


النّحره فلا حاجة به إلى إعادة الخطبة» ألا ترى أنه لما أعلمهم في النفر 
الأوّل ما يحتاجون إليه في العْدِء وهو النفر الثاني لم يحتج إلى إعادة 


١57 


فإن قبل : فقد يحتاج في يوم النّحر إلى أشياء تفتقر إلى الخطبة ؛ 
لأنّ يوم الحجٌ الأكبرء وفيه مناسك كثيرة بمنى» وخروجهم إلى مكّة 
لطواف الرّيارة والسّعي بين الصفا والمروة» وعودهم إلى منى للمبيت 
غير أهل السقاية والرّعاء ومن له عذرء وهذا يحتاج إلى خطبة مستأنفة . 

قيل له : هذا يذكره في خطبة عرفة . 

واحتح المخالف بما رواه أبو داود بإسناده عر عن الهِرّمّاس بن زياد 
الباهليّ : أنه قال: رأيت رسول الله يَكِ يخطب النّاس على ناقته العضباء 
يوم النّحر بمنى7© 

وروق أنوداوة بإساد فق أبى آمافة الباهلة أنه قال #«سمدت 
خطبة رسول الله كَل يوم النّحر بمنى(» 

وروى ابن جريج» عن أبي الزبيرء عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله. 
عن”" عمرو بن العاص: أنَّ النبَىَ يل بينما هو يخطب يوم النّحر إذ قام 
إليه رجل. فقال: كنت أحسب أنَّ نَ كذا قبل كذاء فذكر الحديث» وذكر 
الشطة3. 


والجواب: أنَّ تلك الخطبة لم تكن من أسباب الح ولم يذكر 


.)١985( رواه أبو داود‎ )1١( 

() رواه أبو داود .)١9668(‏ 

فرق فى ١«ت»2:‏ (بن». 

() تقدم تخريجه في حديث: «افعل ولا حرج». 


١ 


فيها مناسك الحيٌ» وإِنَّما ذكر أحكاما أخر[ى]» وهي خطبة مشهورة. 

فإن قيل: فهذا لا يدل على أنه لم تكن من خطب الحج» ألا ترى 
لأدودرري ااي الى جلار روي عاان ابه سار 
نه وصف حي الي كو فذكر فيه: أنَّه خطب يوم عرفة» فقال في 
خطبته : إِنَّ دما كم وأموالكم عليكئ حرامٌ» كحُرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذاء في شهركم هذا. 


ألا إن كلّ شيءٍ منْ أمر الجاهليّةٍ تحت قدمي موضوع ؛ ودضاء 


د 


الجاهلكة مَرضوعبَت» وأول دم أضعة دم ربيعة بن الحارث بن عبد 
المطّلب؛ كان مُسترضعاً في بني سعدء فقتلهتكه هُذِيلٌ» وربا الجاهلية 


و ص 


0 وأوّل ربا أضعةٌ ربا العبّاس بن عبدٍ المطلب. 
تقوا الله في النساء ؛ نكم أخذتمُوهُنَ بأمانةٍ اللو واستحللتم 

ا بكلمة الله00" , 

وذكر كلاما طويلاً لا يتعلّق بالحجٌ. ولم يدل على أنَّ تلك الخطبة 
لم تكنْ من خطب الحج. 

وقد ذكر في هذا ما يتعلّق بمناسك الحٌ؛ فإِنه قال فيما سُئْلَ عنه : 
دلا حرج لاحرج». 

وقال:. «آيّها النَاميُ! تََلَّمُوا مناسككم؛ فإنّها مِنْ دينكة»0؟. 


.)١514( ورواه مسلم‎ .)١9105( رواه أبو داود‎ )١( 


فق رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (7771؟) من حديث أبي سعيد الخدري طبه . : 


١١ه‎ 


وقال فيها: «إذا رَمَِتَمْ وحَلقَثُمْ وذْبَحتَمْ فقذ حل لكم كلّ شيءٍ إلا 
النساء)2 . 

وغير كذلك . 

قيل له : هذا الاحتمال موجود فى خطبة عرفة أيضاً. وفى كل خطبة 
لظا أنه يحتمل أن يكون لبيان حكم شرعي لا يتعلّق بالحجٌ» ولك 
الإجماع حصل على أنَّ خطبة يوم عرفة كانت للحجٌ . 

واحتج بأنه يوم معيّن شرع فيه ركن من أركان الحجّ. وهو طواف 
الزيارة» فوجب أن تكون الخطبة فيه مسنونة قياساً على يوم عرفة . 
الذي قبل وهذا قد خطب في الذي قبله» فلم يخطب فيه. 

ولأنْ يوم عرفة يختصنٌ الرّكن به فقوي. وهذا اليوم لا يختص 
الرُكن به» فضعف . 

ولأنَّ يوم النّحر يُخطّب فيه في سائر الأمصار؛ ليُعلّم ما يُفْعَل فيه 
ولم يحتج إعادة الخطبة. 

قالوا: إذا سنت الخطبة في يوم عرفة فلأنْ تسن في يوم النّحر 
أولى ؛ لأنَّ يوم النّحر يومٌ الحجٌ الأكبر» وأعمال المناسك فيه أكثر . 


34 5 ِ 2 ءِ ع #8 اي 
والجواب : أن هذا يوجب أن يكون يوم الثروية أولى أن تسن 


١5 


فيه الخطبة من اليوم الذي قبله؛ لما ذكرت. 
د ا 
ا 

في النفر الأوّل خطبة مسنونة» وهو اليوم الثاني من أيّام 
التشريق : 

وهو معنى قول أحمد في رواية ابن القاسم : يخطب بعد يوم النّحر 
بيوم . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال آبى عحاقة تين فوطي متتؤنةء وما اللخطة المشتولة 
اليوم النّاني من يوم التّحر. 

وهو قول مالك. 

دليلنا: ما روى أبو داود في (سننه» : أنَّ الَىَ كِْ ختطب في أوسط 
يام اشرق , 

فإن قبل : ليس افيه بيان كبفية كلك الخطبة. 

قيل له: ولأنَّ الإمام يحتاج أن يعلّم النَّاسَ أنَّ من تعجّل في ذلك 
اليوم» فلا إثم عليه ومن تأخرء فلا إثم عليهء وأنَّ من تأخَّر فعليه الدّمي 
في اليوم الرابع . 


درق رواه أبو داود )١94657(‏ عن رجلين من بني بكر. 


١ /ا‎ 


فإن قيل : هذه الأحكام يذكرها في خطبته يوم الثاني من يوم النّحر. 

قيل له: في اليوم الثاني ليس عندنا خطبة. 

وعلى أنَّه [إن] جاز أن يُقال: يذكرها في خطبة اليوم الثّاني» جاز أن 
يُقال: يذكرها في خطبة يوم عرفة. 

واحتجٌ المخالف بِأنَه يوم أَبِيحَ فيه للحاحٌ النفك» فأشبه اليوم الأخير. 

والجواب : أنَّ اليو الأخير لا حاجة به إلى الخطبة؛ لأنَهُ لم يُشرع 
فيهء ولا بم(" بعده نسك» وليس كذلك في النفر الأول؛ لأنَّ فيه نسكاً 
يحتاج إلى بيان من تعجّل وتأخَّرء فلهذا أفرقنا بينهما. 


ليس في اليوم السابع خطبة : 

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن القاسم ؛ لأنّه سأله: متى9» 
يخطب يوم عرفة» فقال: قبل صلاة الظهرء فقيل له: ثب”" يخطبُ في 
الحجّ؟ فقال: يخطب بعد يوم النّحر. 


وظاهر هذا: أنهما خطبتان في الحججٌ؛ يوم عرفة ويوم الت الأول . 
)00( في اات»6: «ويما». 
فق في (ت» ولم2: (من؟ . 


(9) في ات) وهم): (لم1. 


دليلنا: 0 ا لما لكر 
فيه الخطبة . 

دليله : اليوم الأخير من أيّام التُشريق . 

ولا يلزم عليه يوم عرفة» ويوم النفر الأول؛ لأنه يو[م] شرع فيه 
السك . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ : أنَّ النّىَ يكِِ خطب النَّاسَ اليوم السابع 

والجوات> أنه لين افيتان البخطة:, 

ا 
محر مين » ا 0 90000 
الإمامء ويصلون العصر في وقتهاء والمغرب في وقتها. والعقاء الاخرة 
في وقتهاء والصّبح في الغْدٍ في وقتهاء فإذا طلعت الشمس رحلوا إلى 
عرفة في أوَّل بزوغهاء فهو كيوم عرفة» يبيّن لهم ما يفعلون في يومهم؛ 
لأنَّ فيه مناسك كثيرة» ويبيّن لهم رجوعه من عرفة» ومبيتهم بالمزدلفة» 
وجمعهم بين المغرب والعشاء الآخرة» ووقوفهم على قرح إذا أصبحواء 
ودفعهم الإمام منها إذا اشتد التّهار قبل طلوع الشمس إلى أن يوافوا منى 


)1١(‏ في «ت» و«م»: «لم يوافوا». 


١.4 


والجواب : أنَّ هذه الأشياء ليست مناسك في أنفسهاء ولا هي 
مقصودة» فلم تُشْرَع الخطبة لبيانهاء وتفارق الخطبة في يوم عرفة ويوم 
النفر الأوّل؛ لأنها تنضمن بيان أشياء مقصودة؛ إما أركان» أو واجبات 
يأئم بتركها. ويجبرها الدم . 

#* #* 
م 

إذا ترك المبيت بمنى الثَياليَ الثلات من غير عُذرٍ فقد أساء» 
وهل يجب عليه الدم. أم ل؟ 

قال أبو بكر في كتاب «الشّافي» : فيه ثلاث روايات: 

أحدها : عليه دم. 

رواها حنبل عن أحمد أَنَّهُ قال: ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء 
العقبة» ومن وراء البيت رجع من ساعته» فمن بات فعليه دم . 

وقد نصنّ - أيضاً- في رواية الجماعة : إذا ترك المبيت بالمزدلفة 
فعليه دم والحكم فيهما واحد. 

وَبهِذ) قال مالك. 

وفيه رواية أخرى : لا دم عليه ولا صدقة. 

نصنّ عليه في رواية المَرُوذْيٌ : من بات بمكة ليالي منى يتصدق 
بشيء» وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء. 
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وهو اختيار أبي بكر» وبه قال أبو حنيفة. 

وفبه رواية الثة : عليه صدقة قدرها درهم. أو نصف درهم. 

نصّ عليه في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحدٌّ بمكة 
ليالي منى» فمن غلبته عينه فليتصدّق بدرهم» أو بنصف درهمء كذا قال 
عطاء . 

وقال - أيضاً - في رواية حرب في الرَّجِلٍ يبيت من وراء العقبة 
ليالي منى » قال : يتصدق بشيء . 

وقال في رواية الأثرم : فمن جاء للزّيارة فبات بمكة يعجبني أن 
يطعم شيئا» وخمَّفه بعضهم بقول: ليس عليه شيء» وإبراهيم يقول: عليه 
دم» وضحك. وقال: الدم شديد. 

وكذلك نقل محمد بن عبده. 

وللشّافعي قولان : 

أحدهما: عليه دم وهو أصح. 

والثّاني : لا دم عليه. 

وجه الرّواية الأولى - وأنّه يجب الدم خلافاً لأبي حنيفة ومن 
وافقه -: ما روى عبدالله بن عمر: أنَّ العئّاسَ بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله كلِِ أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له0©. 


فدلٌ على أنّه ليس لسائر النّاس ترك المبيت» ولا الترخُص بذلك» 
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م ار 
وإذا لم يجز تركة ثبت وجوبه» ووجوب الدم إلكتركه لقوله عليه السّلام: 
ا١مَنْ‏ ترك نسكا فَعَلِيهِ دَه00©. 


فإن قيل: نحن نقول : ليس لأحد أن يترخّص بغير عذر» وتاركه 
قيل : إذا ثبت أنه ليس لأحد تركه لغير عذر ثبت وجوبه» وعندك 


فإن قيل : قد يجوز لغير العبّاس تركه عندك» وهم الرعاة ومن له 
غلا : 

قيل له: [. . . .]”" لألّه في معنى العباس من جهة العذر» فلهذا 
جاز له تركه . 

ولأنّه نسك يفعل بعد كمال التحلل» وكان واجباً يجب بتركه دم. 

دليله : الرّمي والطّواف والوداع. 

فإن قيل: طوافٌ الوداع نسكٌ في نفسهء وهذا ليس بنسك في 


قيل له : الرَمى ليس بنسك فى نفسه» ومع هذا فهو واجب» ويجب 
بتركه دم . 

والآنه سيت فامو” بيع الر قرف وكان واجباً. 
3( غير واضح في «م» وات» . 
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دليله : ليلة لمزدلفة ؛ فإِنّهها تجب رواية واحدة. 

فإن قيل: تلك مقصودة لفعل نسك» وهو الجمع بين المغرب 
والعشاء» وهذا معدوم في ليالي منى . 

قيل : الجمعٌ عندنا لا يُفَعَل للنسكء وإِنّما يفعل لأجل”" السفر . 

واحتج المخالف بأنَّ البيتوتة بمنى ليست نسكاً في نفسهاء وإِنَّما 
تراد للتأهُبٍ لغيرهاء وهو الرّمي بالتّهار» فصار كالبيتوتة بها ليلة عرفة؛ 
لمًا أَرِِدَتْ للتأمّب لغيرهاء وهو الخروج إلى عرفات بالنّهارِ» لم يجب 
بتركها شيء» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ قوله : (البيتوتة ليست بنسك في نفسها) غير صحيح» 
بل هي مقصودة في نفسها بدليل أنَّ العّاسَ بن عبد المطلب استأذن 
رسول الله يلي أن يبيت بمكّة ليال منى لأجل سقايته» فأذن له» فلو لم 
تكنْ مقصودة لم يستأذنْ فيهاء ولم يخصّها بالذكر. 

على أن اوسن بعد الزوال لا تعلق له بالبيتوتة» ولا تفتقر إلية» 
ويفارق هذا المبيت ليلة عرفة؛ لأنَّ ذلك ليس بنسك» وإنما هو استراحة» 
ولهذا النَامِنُ بين بائت بمنى وبين بائت بمكة في هذه الأّيلة» وليس كذلك 
جاهكاة 30 هذ تمك يفك بعد كال التسلز :ع افيين كالومي والطوافت: 

فإن قيل : والدّلالة على أنّها مأمور بها لأجل المي بالتهار: أنها 
)00( في ات) و(م): الأحد). 
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تسقط بالفراغ من الرّمي» وهو ترك الكون بها باللّيل. 

قيل له: يجوز أن يُقال: إِنَّ الكونّ بها نهاراً وقت الرّمي يُرادُ للتأمّبِ 
للرمي» فإذا فرغ منه سقط الكون بها بقيّة التّهارء فأمًا اللَّيل فلا تعلق له 
بالرّمي ؛ لأنَّ التأهّب للرمي لا يحصل فيه . 

ِيّن صكّحة هذا : أنه يُكره له ترك الكون بها نهاراً بعد الّمي . 

واحتج بأنّه لما رُخُصَ للرعاة وأهل السقاية ترك المبيت بهاء عَلِمُ 
أنَّ تركه للعذر ولغير العذر لا يوجب شيئاً. 

والجواب : أنَّ الب كلكِ رخص للحائض في ترك طواف الصدرء 
ورخّص لضعَفة أهله في الدّفع من المزدلفة» ولم يدل ذلك على جواز 
الرّخصة لغيرهمء كذلك هاهنا. 
* فصل : 

فإن ترك ليلة من ليالي منى ففيها روايات : 

أحدها: في ليلة مُذَّء وفي ليلتين مُدَان. 

والثّانية : في ليلة قبضة من طعام» وفي ليلتين قبضتان. 

وهاتان الروايتان نصّ عليهما في حلق الشعر. 

والثالثة : في ليلة درهم» أو نصف درهمء وكذلك في اللَيلةِ الثاني . 

نصّ على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم. 

ولا تختلف الرّواية أنه لا يجب في ليلة دم» وقد نص في رواية 
الجماعة في ليلة المزدلفة» وكان الفرق بينهما: أن ليلة المزدلفة نسك 
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بانفرادهاء وليالي منى(2 جميعاً نسك واحد» فلا يجب في بعضها ما يجب 
في جميعهاء كما قلنا في ترك حصاة وحصاتين» والكلام في هذا قريب 
من الكلام في ترك حصاة وحلق شعرة» وقد مضى . 

وقد نقل الأثرم عنه في رجل جاء للزيارة» فبات بمكة : يعجبني أن 
يطعم شيئاً» وقال إبراهيم : عليه دم»ء وضحكء وقال: دم شدَّدَ فيه؛ 
يطعم شيئاً؛؟ تمراً أو نحوه. 

فقد نص على إسقاط الدم في ليلة. 

ونقل ابن منصور عنه : من بات دون منى ليلة يطعم شيئاً . 


ل نا ف 
ل 


يي 0 7 ٠‏ 1 
طواف الصّدر واجب» وتركة لغير عذر يوجب دمأ: 
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نصنَّ عليه في رواية ابن منصور وابن إبراهيم وأبو طالب والأثرم 
وَالمَرُودذيٌ وحرب وأبو داود: 

وكذلك نقل ابن إبراهيم : إذا نسي الرّجل طواف الصدر» وتباعد 
بقدر ما تقصّر فيه الصّلاة» فعليه دم. 


)01( في (ات) و«م»: «منها) . 
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وكذلك نقل الأثرم عنه في من ترك طواف الصدر: عليه دم. 

وكذلك نقل المَرُوذيٌ عنه في من نسي طواف الوداع : عليه دمء 
فإن كان بالقرب فليرجع . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : ليس بواجب . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما : مثل قولنا. 

والثَّاني : مثل قول”" مالك . 

دللا : ها روف أبو بكر الأثرم بإسناده عن ابن عبّاس قال : كان 
النّس ينصرفون في كل وجهء فقال رسول الله كل : «لا يَنْفِرَنَ أحدٌ حنَّى 
يَكُونَ آخِرُ عهده بالبَيت»0". 

وهذا أمر فاقتضى الوجوب . 

وأيضآ فإن الي يل رخص للحائض في تركه؛ فلو لم يكنْ واجباً 
لما احتاجت إلى الرّخصةٍ في تركه: فروى الأثرم بإسناده عن ابن عبان 
قال : أُمرَ النّاس أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيتِ إلا أنّه خُقُْفَ عن المرأة 


)000( في ١ت»:‏ «قولك». 


زفق ورواه مسلم (/ا6”*١).‏ 
إفرة تقدم . 


فإن قيل: ولو كان واجباً لما كان الحيض عذراً في سقوطهء 
كطواف الزيارة . 

قيل له : الصّلاة واجبة» وتسقط لأجل الحيض . 

وأيضاً طواف الصدر نسك يُفِعَل بعد كمال التحثّل» فوجب أن 
يجب بتركه دم» أو نقول: وكان واجبآ» كالرّمي في أيّامِ منى . 

ولأنّه طوافٌ شَرِعٌ بعد الوقوف فكان واجباآ. 

دليله : طواف الزيارة . 

ولأنَّ المناسكٌ على ضربين : 

منها ما لا يتعلّق بالبيت» فيجب بتركه دم . 

ومنها ما يتعلّق بالبيت» فيجب - أيضا ‏ أن لا يجب بتركه دم . 

واحتجّ المخالف بأنَّهُ لو كان واجبآً يلزمه بتركه دم» لما اختلف 
المعذور وغيره» كاللباس. 

والجواب : أنَّ هذا لا ينفي وجوبه» ألا ترى أنَّ الشّافعيَ قد قال في 
المريض الَّذي لا يستطيع المي بنفسه: إذا أذن لغيره» فرمى عنه» 
أجزأه؟ ولو كان صحيحاً لم يجزئه» ولزمه الدم إذا ذهب الوقت» ففرّق 
بين المعذور وبين غيره» ولم يدل ذلك على نفي وجوبه . 

ولأنَّ المناسكٌ الَّتي ليست بأركان إذا تركها لعذر لم يجب بتركها 
شيء . 

واحتيجٌ بأنَّهُ طوافٌ لا يتعلّق به تحذّل» أو طواف ليس بركن في 
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الحج؛ فوجب أن لا يكون واجباً قياساً على طواف القدوم . 

[التمرات: أن طواف القدوم مشروعٌ قبل التحدّل» وطواف الصدر 
مشروع بعد التحثّل» فهو كطواف الزّيارة . 

على أنَّ محمّد بن أبي حرب الجرجرائي نقل عن أحمد قال: 
الطّواف ثلاثة واجبة: طواف القدوم؛ وطواف الزّيارة» وطواف الصدرء 
ما طواف الزّيارة فلا بدَّ منه. فإذا تركه رجع معتمراً» وطواف الصدر 
إذا تباعد بعث بدم . 

#0 * 

إذا طاف للصَّدرء ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة» أو عيادة 
مريض ونحوه؛, لم يجزئه من طواف الصدرء وعليه أن يطوف 
حين يخرج : 

نصنّ عليه في رواية الأثرم وحرب: 

فقال في رواية الأثرم في رجل ودع البيت» ثم تشاغل : فإِنْ كان 
قد جاوز الردم رجع» فودع . 

أ إذا جاوز الردم. ثم رجع في حاجة. فليودع . 

وكذلك نقل حرب عنه: إذا فرغ» ثم بدت له حاجة» أراه قال: 
إذا جاوز الردم» ولا شيء عليه وإن لم يجاوز أعاد. 
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وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يعيد» وإن أقام شهراً. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عبّاس : أنَّ التي يل قال: «لا يَنفرَ 
أحدكم حنَّى يكون آخِرُ عهده بالبيت»20. 

وهذا يقتضي أنَّ آخر شغله بمكة يكون الطّواف بالبيت» وإن أقام 
لقضاء حوائجه وأشغاله» وزيارة أصدقاته» لم يكن آخر عهده بالبيت. 

فإن قيل : المراد بالخبر: أنه يختم مناسكه بالطّواف» وقد وُجِدَ 
ذلك منه. 

قيل له: لا يصحٌ هذا التأويل؛ لأنّه قال: «حنَّى يكون آخرُ عهده 
كاه وله قل: اع منابكه اليف 

وأيضاً فإنَّ هذا الطّواف سُّمّيَ طواف الصدرء وطواف الوداع» وإذا 
أقام بعده شهراً لم يوجدٌ الاسم في العرف والعادة» فيجب أن لا يُعتدَّ به . 

فإن قيل : تأخيره لا يمنع وقوع الاسمء ألا ترى أن طواف الزيارة 
سمي طواف الإفاضة والزيارة» ثم لو أفاض ولم يطفث حتى ترك مكة”" 
شهراً وأكثرء ثم طاف» وقع موقم الواجب» وإن زال الاسم عنه. 

قيل له : حقيقة الاسم معتبرة في طواف الوداع بدليل أنَّه لو طاف 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في ات»: احتى مكة له مكة»)» وموضعها بياض في (م2» ولعلَّ الصواب 

ما أثبت» والله أعلم . 


١8 


قبل النفر الثاني لم يُعتدَ به» ولو طاف للزيارة قبل ذلك لاعتدّ به. 

واحتجّ المخالف بأنَّه طاف بالبيتٍ بعدما حل له النفر» فوجب أن 
يجزئه من طواف الصدر. 

دليله : إذا خرج بعده. 

والجواب: أَنَهُ إذا خرج بعده وّجدَّ الاسم. وإذا أحدث مقاماً بعده 
زال عنه الاسمء فلهذا لم يعتدَ به. 

واحتجٌ بأنَّ الطّوافَ الذي فعله جائرٌ بلا خلاف» ولا يخلو إمًا أن 
يكون تطوّعاً أو الصدر؛ لأنَّ طوافَ الصدر مستحقٌ عليه في هذا الحال» 
ولا يقع عن تطوّع» ويقع عن المستحقٌ» كمن عليه طواف الزّيارة لا يقع 
عن تطؤّع» ويقع عن المستحق. 

والجواب: أَنَّهُ يقع تطوّعاً عندناء وليس يمتنع مثل هذا على أصلنا؛ 
أنه لو طاف بنيّة الوداع [من] لم يكن قد طاف للزيارة» لم يجزئه عندنا 
عن طواف الزّيارة» وإن كان الفرض في ذمته» وكذلك لو طاف بئّة 
لتطوّع» وعليه طواف الزّيارة» لم يقع عن الفرضي . 

على أنَّ قوله : (لا يكون تطرعاً؛ لأنَّ طواف الصدر مستحق عليه) 
غير صحيح؛ لألّهُ إنّما يستحقٌ عند العزم على الخروج . 

واحتج بأنه لو طاف بالبيت» ثم اشتغل بعده بإخراج رحله من 
منزله وشدّهء أو اشترى بعده خبزاً يأكله في الطريق» لم يبطل الوداع» 
ولم يلزمه أن يعيد الطّواف . 


والجواب: أنَّ أبا داود قال: قلت لأحمد: إذا ودّع البيت» ثم نفر 
يشتري طعاماً يأكله؟ قال: لاء يقولون: حتّى يجعل الردم وراء ظهره. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : إذا ودّع لا يلتفت» فإِنَّ التفت 
رجع حنّى يطوف بالبيت. 

وظاهر هذا : أنَّ فعل هذه الأشياء يمنع من الاعتداد بالطّواف . 

والوسلينا ذلك هالمعدى فيه ]3 هذا أعبَة الخروج والصلنو فم 
يُبطل الطّواف». ولأنّه لم يحدث مقامآء ولا مُكثاء وهاهنا قد أحدث 
مقاماًء فلهذا فرقنا بينهما . 
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والصبئٌ له حجّ صحيح. فإن كان مميّزاًء فأحرم بإذن 
الوليّء صح إحرامه20©, وإن لم يكن مميّراء فأحرم عنه الولىٌ» 
صار محرماً بإحرامه. ويجتنب ما يجتنب المحرم» فإن فعل 
شيئاً من محظورات الإحرام لزمته الفدية : 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية الأثرم في الصبي يُحَج به: يجتنب ما يجتنب الكبير . 

واحتجّ بحديث اليكل : ألهذا حجٌ؟ قال: 'نْعَمَا . 


010( في «ت» و(م) زيادة: «وإن لم يكن مميزاً فأحرم بإذن الولي صم إحرامه» . 
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وقال في رواية حنبل : إذا رمى عن الصغير أبوه» أو وليّهء أجزأه 
ذلك» وكذلك المريض إذا لم يط . 

وقال في رواية أبي طالب : الأخرس والمريض والصبي يُلبَى عنهم . 

ل م 
قد حظره الإحرام: ا 

دليلنا : ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عباس : كان 
ال يكل بالَوحاءء فلقي ركب فسلّم عليهم» » فقال : همَنِ القومُ م؟» قالوا: 
المسلمونء قالوا: فمن أنتم؟ قال لوول الله يلخا ففزعت ا 
فأخذت بعضد صبي» فأخرجته من مِحَفْتِهَاء فقالت: يا رسول الله! هل 
يصحٌ لهذا حج ب ؟ قال : «تَعمء ولَّكِ أخ0©. 

فأثبت له حجاً صحيحاًء فوجب أن تلزمه الفدية بالجنايات» كما 
تلزم غير الصبي . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون بالغآء فسّمّيَ صبياً لقرب عهده بالبلوغ . 
على المجاز. 

ولأنَّ جوارٌ حجٌ البالغ كان مشهوراً معلوماً بينهم» ولهذا لم تسأل 
عن حج نفسهاء ولا سأل أهل الرفقة عن حم أنفسهم . 
200 رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 9١؟7)»‏ وأبو داود (95/ا١).‏ 


حول 


وعلى أن البالغ لا يمكن رفعه بعضدهء فلمًا قال الراوي: (رفعت 
ضيبا بن يخفيها) دل على أنه ضغين: 

ولأنَّ قولها: (ألهذا حج؟) محمول على أنَّ المرادَ به: ألهذا تعلمٌ 
أفعال الحجّ حنّى يمرن عليهاء ويعتادهاء فقال كَلهِ: «نعم». 

قيل: لسنا نمنع أن يحصل له التمرين ويعتاده» لكن الخبر يقتضي 
أن يكون له حج . 

وأيضاً روى ابن عباس عن النَبِىّ كل أنه قال: «أيّمَا صَبِيٌ حَجَّ» 
ثم بلغ» فعليه حَج)2"0. فأثبت له حجآء وعندهم لا حج له. 

والقياس أنَّ من صحّ وُضْوءُهُ صمّ عقده الإحرام» كالبالغ . 

0 : الوضوء لا يفتقر إلى النيّهَ» والحججٌ يفتقر إلى النْيّهَه فلم 

قيل له: الوضوء يفتقر عندنا إلى النيّة كالحجٌ» فلا فرق بينهما. 

ولأنَّه يصحٌ إحرامه بالصّلاة» فصحٌ إحرامه بِالنْسكِ» كالبالغ . 

فإن قيل: لا يصحّ إحرامه بالصّلاة عندنا. 

قيل له : يصحٌ عندك؛ لأنَّ أبا حنيفة قد قال : في ثلاثة أنفس ؛ 
أحذهم صب : اما جماعة كان الصبي والوّجل صفاً خلف الإمام» 
فإن أوقف صبيّة بجنب رجل في الصففٌ. ونوت صلاة الإمام» وأحرمت» 


)000( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (؟/ ١غ‏ والبيهقي ذ في «السنن 
الكبرى) (5/ 6؟377) . 


١1 


بطلت صلاة الرجل الذي بجنبها وخلفها. 

فدلَ على أنَّ صلاة الصبي صحيحة» وأنَّ له موقفاً في الصف 
ولو لم تكن له صلاة صحيحة لم يكنْ له موقف(". 

وقد قيل: إِنَّ كلّ من جُنْب ما تجنّبه المحرم كان إحرامه صحيحاًء 
كالبالغ إذا أغمي عليه؛ فَإِنَّه يُجِنْبُ ما تجنّبه المحرم . 

والقوم يمنعون من هذاء ويقولون: لا يُجنْب على طريق الوجوب» 
بل على وجه التمرين والتعليم. 

ولأنَّ الحجّ من فرائض الأعيان يجب بوجود مال» فجاز” أن 
ينوب الوليٌ عن المولى عنه . 

دليله : زكاة الفطر. 

فإن قيل: الأب لا يؤدّي عنه أفعال الحججّ كما يؤدّي صدقة الفطرء 
فكيف يجوز أن تعتبروا الإحرام بها؟ 

قيل له: يؤدّي عنه ما يعجز [عنه] من أفعال الحم إذا كان طفلاً» 
فيحرم عنه» ويقف به» ويرمي» ويطوف"" به. 

وأيضاً فإنَّ أبا حنيفة قد قال: يجوز أن يصير المغمّى عليه محرماً 


بإحرام يفعله غيره عنه . 


- 


6 في (لت) وام»: «موقفاً» . 
2( في «ت» ولام»: (فيجب فجازال, وكلمة: (فيجب» مقحمة . 


فر في (لت»© و(م»: «يطيف» . 
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فهلا جاز أن يصير الصبئٌ محرماً بإحرام يفعله غيره؟ 

فإن قيل: المغمى عليه من أهل العبادات وحكم التكليف. فلم يجز 
أن يثبت له حكمٌ الإحرام بفعل غيره. 

قيل له: المغمى عليه غير مكلّف عندك؛ لأنَه لا يقضي ما تركه من 
الصّلوات» فسقط هذا. 

وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مكلّفاء ويصح منه» كما صكّت منه 
الطهارةة وتحريمة الصّلاة؛ وكما صم منه الإسلام» وكما صِكَهِت] من 
العبةاوالمر ا الكنعه. ظ 

واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن النَِيَ كله أنه قال: «رُفم القلمُ عنْ 
ثلاثة : عن الصبييٌ حبَّى يحتلم»0©. 

وفي إيجاب الفدية عن الصبي إثبات القلم عليه . 

والجواب: أنَّ هذا محمول على رفع المأثم» أو محمول على غير 
مسألتنا من العباداتٍ بدليل ما ذكرنا. ٠‏ 

واحتج بأنَّ الصبيّ لا يكون محرما حقيقة ؛ لأنَّه لو صم لوجب 
أن يلزمه الحجّ إذا وجد زاداً وراحلة كالبالغ» فلمًا لم يلزمه دل على أنه 
لا يصير محرماًء كالمجنون. 

والشزات: أنه لا يمتنع أن لا يلزمه الحججّ إذا ملك زاداً وراحلة» 
ويصحٌ منه فعل الحجٌّ بدليل أنه يصح وضوءة. ولا يجب عليه بوجود 


)200 رواه أبو داود )55٠١(‏ من حديث ابن عباس و. 
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الماءء وتصحٌ من البالغ أكثر من حجّة ولا تجب عليه» كذلك هاهنا. 

وأمّا المجنون ففرقٌ بينه وبين الصبيٌ بدليل أنَهُ لا تصح منه الظّهارة» 
ولا موقف له في الصفٌ» ولا حكم لقوله؛ لأنَهِ لا يُقبّل إِذنَهُ في دخول 
الدارء ولا تقبّل الهدية من يده إذا قال: (هو رسول فلان)» والصبي 
بخلاف ذلك . 

واحتج بأَنَدِناغيرُ مكلّف. فلم يصع إحرامه بالحجٌ» كالمجنون. 

والجواب: أنه يبطل بالمغمى عليه؛ فإِنَّه غير مكلّف عنده» ويصحٌ 

وعلى أنَّ عدم التكليف لا يمنع صكحة العقد بدليل أنه يصح وضوءَةٌ 
وعقوده ووكالته» وإن كان غيرَ مكلّف» وتصح الجمعة من المرأة والعبد» 
إقاك كلناشتياء 

ندال في المعتر ها ذكزنا: 

واحتيجّ بأنَّ ما يوجبه الإنسان على نفسه من العباداتٍ بالقولٍ آكدٌ 
مما يوجبه بالدُخولٍ فيه؛ لأنَّ وجوبه بالدُخولٍ مختلّفٌ فيه» وبالقولٍ 
متّفق عليه» ثم لا خلافٌ أنَّ الصبيّ لو أوجب الإحرام بالقولٍء وهو 
النذرء لم يجبْء فالدّخول فيه أولى أن لا يجب. 

ولواب أن تدر الرهوه لايس ا رونعلة له ري وخر اهل 
الرفقة للمغمى عليه لا يصحٌ. وعقدهم الإحرام عنه يصحٌ. 

ولأنَّ المقصود بالنذر هو الوجوب واللزوم» والصبئٌ ليس من أهلٍ 


كا 


الوجوب بدليل الصّلاة والصَّيام» وليس كذلك العقد والدُخول فيه؛ فَإنَّ 
المقصود به فعله» والصبي ممّن يصِحٌ منه الفعل . 

يبيّن صحّة هذا: أنَّ الوضوءً يصحٌ منه. ولا يجب عليه» فدلٌ على 
الفرق بينهما. 

واحتيج بِأنَّه لو صحّ إحرامهء لوجب أن يَفْسّدَ بوطثه فيه» وإذا فسد 
أن يلزمه قضاؤه» ولا يجوز أن يلزمه قضاؤه؛ لأنّه ليس من أهل الوجوب . 

والكراك: أن تقول ] نك رتس نسي لآن اكت ما ديد أن عد 
الصبي خطأ ووطءٌ النّسي والمخطىء عندنا يفسد الحجّ» والصبي كذلك. 

وأمّا القضاء فيحتمل أن لا يجب ؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب» 
وتجب الفدية في ماله» ويحتمل أن يجب القضاء؛ لأنَّه سبب من جهته 
وإنّما لا يجب عليه ابتداءً بالشرع» وهو أشبه بقول أحمد؛ لأنَّه قال في 
وليه ا ظالنه ان الجن ادها سباد عن قبع فيطأ وهو محرم: فسد 
حجهء يتم على ما قبل» وعليه الحجّ متى قدر. 

فقد أوجب عليه القضاءء وإن لم يكنْ من أهلٍ الوجوب . 

فعلى هذا: هل يلزمه القضاء في حال صغره» أم بعد بلوغه؟ 

يحتمل وجهين ؛ أصحهما: أنه يلزمه في حال صغره. 

وأمًا الطيب واللباس وقتل الصيد: 

فإن قلنا: لا تجب الفدية بفعله خطأء وإِنَّما تجب بفعله عمداًء لم 
بلزة الفدية؛ لذن عمد الضبي خطا . 
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وإن قلنا: تجب الفدية بفعله(» خطأء وجبت الفدية. 

وهل تجب في مالهء أو في مال وليّه؟ يحتمل أن تجب في مال 
وليّه الذي أدخله فيه وعرضه للزومه. 

والمنصوص عنه في رواية الأثرم : وقد سّيْلَ عن الصغير يُحَجّ بهء 
فيصيب صيداً: أُيُجرَّى عنه؟ قال: نعم . 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في صبئٌ محرم أصاب صيداً : يجزي 
عنه وليّه . 

ونقل الميمونيٌٌ عنه في عبد قتل صيداً بعد أن أحرم: هل جزاؤه 
على مولاه؟ فقال: إن أذن له. 

وهذا يقتضي أن لا يكون ذلك على الوليٌ. 


* 1# هه 
1 

إذا حج الول بالصبيٌ فقياس قول أحمد: أنَّ التّفقة في 
مال الصبي ؛ لأنّه قال: يضحًّي عنه الوصيٌ من مال الصبيٌ : 

وقال مالك : إن كان للصبئ من يحفظه ويكثفه» فالتّفقةٌ الزائدة 

نفقة الحَضرٍ من مال الصبيٌ . 

وللشافعي قولان: 
)١(‏ في «ت»©: «بفعلها». 


١78 


أحدهما : مثل قول مالك . 

والثاني : مثل قولنا. 

دليله : أنَّ هذا مما له فيه مصلحة؛ لأنَه يعرف أفعال الح ويألفهاء 
فهو كنفقة المعلم على الخطّء وتعليم القرآن» وأجرة من يحمله إلى 
اجام 

فإن قيل : مؤنةٌ تلك الأشياء تقل ومؤنةٌ الح تكثر. 

قيل له: لا فرق عندك بين القريب من مكّة والبعيد في ذلك . 

فإن قيل: فلو لم يتشاغلٌ بتعليم الطّهارة والصّلاة أدَى ذلك إلى 
فواتها في كبره؛ لأنها تجب على الفور وجوباً مُضيّقاً. 

قيل له: وكذلك الحج عندنا يجب على الفور وجوباً مُضيّقاً. 

ا يذ ف 
2 
٠‏ 2 4 هو هه 0 

أهل الرفقة. لم يصرْ محرماًء ولم ينعقد الإحرام : 

نصّ على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم في من أغمي عليه حنّى 
بلغ الميقات» فأحرم عنه رفيقه» وقدم مكّة» وطاف بهء وسعى بهء وشهد 
المشاهد كلهاء فلمًا قضى حجَّه©. وهو لا يعقل : فإن كان أفاق بعرفة» 
)غ2 كذا في (١ت»‏ و(م) . 


لحيل 


أجزأه الحجّ» وإن لم يعقلُ» فلا حج له. 

وقوله : (إن كان أفاق بعرفة أجزأه)؛ يعني: إذا عقد الإحرام لنفسه 
بعرفة أجزأه» فأمًا إن استدام الوقوفَ بإحرام الرفيق» فلا يجزئه. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: وذْكِرَ له قول سفيان في 
المغمى عليه : هل يُلَبّى عنه؟ قال: أرى أن يمضيء فإذا أفاق لبّى» فإن 
كان عليه أيّام يرجع» وإن لم يكن عليه أيّام لبّى» وأهراق دمء ومضى. 
قال أحمد: جيد. قال سفيان: وإن لم يفى ما أرى أن يُلبَى عنه» ليس 
هو بمنزلة الصبي . قال أحمد: جيد. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يصير محرماء وينعقد الإحرام عنه. 

دليلنا: أنه بالغ» فوجب أن لا يصير محرماً بإحرام غيره عنه . 

دليله : النائم . 

فإن قيل: النائم غير عاجز عنه؛ لأنَّه إذا نْبّه ينتبه» وليس كذلك 
هذا؛ لأنَّه عاجز عنه . 

قيل له: فيجب أن يحرم عنه غير أهل الرفقة لعجزه عنه» ولمّا لم 
يجرٌ ذلك» بطل الفرق . 

ولأنّه إحرام عن المغمى عليه فلم ينعقد» كما لو أحرم عنه غير 
أهل رفقته . 

أو نقول: كل من لم يجرٌ له أن يحرم عنه قبل الإغماء» لم يجز أن 


حمل 


يحرم عنه بعد الإغماء . 

دليله : غير أهل الرفقة 

فإن قيل : ليس عند أبي حنيفة في ذلك نص . 

قيل له : إلا أنَّ أصحابكم قد سلموا ذلك . 

فإن قيل : فأهلّ رفقته0© أخصنٌّ بحفظ متاعه» والتصرف عليه» فلا 
يمتنع أن يكونوا أخصٌّ بهذا الحكم من غيرهم» كالأب'" لما كان أخصّ 
بالتصرف عن”" ابنه الصغير» كان أخصنّ بالإحرام عنه عندكم . 

قيل له: أهل الرفقة في حفظ متاعه يجرون مجرى الملتقط للمال؛ 
إنّما يأخذه يحفظه على صاحبه» فأمًا أن يملكوا التصرف فيه» فلا يجوزء 
وليس كذلك الأب؛ فإنه يملك التصرف في ابنه في ماله بالعقيء فملك 
الإحرام عنه. 

ولأنَّ الإحرامٌ عنه لا يصحٌ إلا باليّةَء والمغمى عليه لم توجَدٌ 

فإن قيل #السالة تحهولة على اند ترجه وتو : 

قيل له : تلك النيّة لا حكم لها ؟ لأنه قد عرض ما يقطعهاء ا 
أنَّهَ لو كان صحيحاء فنوى الإحرام» ثم عَرَّبت ننه واستعمل بعمل 


)01( في (ت) ولام»: (رفقتكم) . 
(0) في ات) و(م»: «بالأب» . 


[فوة في (١ت»2:‏ «على»)» وموضعها غير واضح في ١م»2.‏ 


١/١ 


3 


ل ثم أحرم» لم يجزئه . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الإحرامٌ ركن من أركان الحجٌ» وفرض من 
فروضهء فجاز أن يقوم فعل غيره مقام فعله في حال العُذْرِء ويصير 
كأنَّهُ فعله بنفسه» كما لو كان مريضا لا يمكنه أن يطوف بنفسهء فطيف 
به» قام فعلٌ غيره مقامٌ فعله في ثبوت حكم الطّواف لهء وصار كأنَه 
ظاف بنفسه: 

والحوات؟ آنا تقو ل يموي وأنّه يجوز الإحرام عن الغير في 
الجملة» وهو في حقٌ الصغير والكبير والمريض» وعلى أنَّ فرقاً بين 
الطّواف وبين الإحرام» وذلك أَنَّه لو طاف به غيره» وهو صحيح أجزأه» 
ولو أحرم عنه غيره؛ وهو صحيحء لم يجزئه؛ لأنَّ المأخودً عليه في 
الطّواف حصوله حول البيت إذا طيف به» فقد حصل حوله؛ فصار كأنه 
طاف بنفسه» وإذا أحرم عنه غيره» فلم يحصل فيه معنى يصير به محرماً» 
فنظيرٌ الإحرام عنه أن يطوف غيره عنه» فلا يجزئه. 

واحتج بأنَّ أحمد قد وافقنا على أنَّ الإنسانَ يجوز أن يصير محرماً 
بإحرام يفعله عنه غيره؛ لأنَهُ يقول: إِنَّ الإنسانّ إذا أحرم عن ابنه الصغير» 
صار الابن محرماً به» ونحن نقول: إِنَّه إذا أحرم عن المغمى عليه يصير 
المغمى عليه محرماً. 

فإذا حصل الاتفاق على هذه الجملة احتجنا أن ننظر أيّما أولى 
بأن يثبت له حكم الإحرام» فقلنا: إِنَّ المغمى عليه أولى بذلك من الصبي 
لوجهين : 


يفن 


أحدهما: أنَّ أحكام العبادات قائمة عليه» ألا ترى أَنَهُ يلزمه قضاء 

والثّانى : أنَ نيّة الحجّ قد وُجِدَّت منه» وهو عاجز عن أدائها . 

والصبي لا تلزمه العبادات» ولا تصح منه النيّة . 

والجواب: أنَّ الصبي أولى بذلك؛ لأنَّ وليّه يعقد عليه التكاح 
والعقود» ولا يعقد رجل من أهل الرفقة عليه(" النكاح» ولا سائر العقود. 

وقولهم: (إنَّ المغمى عليه يتوجّه عليه وجوب العبادات) لا يصحٌ 
على أصلهم ؛ لأنَّ عندهم يسقط عنه فرض الصّلاة بعد اليوم والليلة . 

وعلى أنَّ هذا يوجب أن يصمٌ الإحرام عن النائم؛ لأنَهُ تتوجّه عليه 
العبادات . 

وقولهم : (إنَّ نيّة الحجّ قد وُجِدَّت منه) فقد بِينًا فسادَ هذه النيّةء 
فلم يصمّ ما قاله. 

* #د * 
1 ل 
إذا احرم العبد. ثم عتق قبل الوقوف. أجزأه عن ححّة 


نص عليه في رواية حرب وابن القاسم وسندي وابن منصور. 


)١(‏ أي: المغمى عليه. 


١ 


وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجزئه عن حجَّة الإسلام . 

دليلنا: ما روى عبد الرحمن بن يَعْمَّرَ الذّيلي قال: أتيت رسول الله بك 
بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء فقالوا: يا رسول الله! كيف الحجّ؟ 
فقال: «الحَج عَرَقةٌ فَمَنْ جَاءَ قبِلَ طلوع الفَجْر لَه جَمع فَقَدْنَّمحَج90. 

فإن قيل: الخبر يقتضي أنَّ حجّه تام» ونحن نقول: حجه تامء 
وليس فيه أن يجزئه من حجّة الإسلام . 

قيل له : قولهم : (كيف الحج؟) يقتضي حجة الإسلام . 

ولأنَّ التعريف يرجع إلى المعهود» وهو حجة الإسلام؛ فيجب أن 
يرجع الخبر إليه . 

ولأنّه وقف بعرفة في زمانه في إحرام صحيح» وهو كامل» فوجب 
أن يدرك به حجّة الإسلام. 

دليله : إذا أسلم» وهو حر بالغ . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّ الإحرامٌ حصل في حال الحريّة» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأَنَهَ حصل في حال الوق . 

قيل له: يجوز أن ينعقد الإحرام على سبيل المراعاة» فإذا كمل 
في حال الوقوف يكون فرضهء ويكون بمنزلة ما لو أحرم بالفرض . 


١7: 


ويبين صحة هذا : أَنَّهُ ينعقد موقوفآ على الوقوف والإدراك والفوات» 
فجاز أن يكون موقوفاً على إدراك حجّة الإسلام» وعلى التطوّع . 

وإن شئت قلت: أتى بأفعال إحرامه على كمال حاله» فوجب أن 
يجزى”؟ عن حجّة الإسلام قياساً على ما ذكرنا. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه أتى بالإحرام وأعماله في حال 


الكمال. 
قيل له : قد بينا: أنّ الإحرامً يقع مُراعى موقوفاً على الوقوف على 
اابيكا: 


فإن قيل: جاز أن يقال: يقع مراعى» فيجب أن نقول: إذا أعتق 
بعد الوقوف أو بعد الفراغ: أن يجزئه» ويكون مراعى . 

فيل له اا 

واحتج المخالف بأنَّ هذه حبّة ديت بإحرام حصل في حال ادق 
فوجب أن لا تجزى" عن حجّة الإسلام . 

دليله : إذا أعتق بعد الوقوف. 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصلٍ : أنَّ الأفعالَ وُجدّت في حال 
النقصء» وليس كذلك هاهنا؛ لأنها وُجِدّت في حال الكمال» فلهذا فرقنا 

واحتج بأنَّ إحرامه في الابتداءِ لم يقعْ بحجّة الإسلام بدلالة أنه لو 


لل بياض في (ت» و(م) بمقدار ثلاث كلمات. 


١ا/ه‎ 


مضى فيه لم يجزئه عنهاء فلم يجز له أن يبنيَ عليه حجّة الإسلام» كما 
لو أحرم بعمرة لم يجرٌ أن ن يؤدَّيَ به حجّة الإسلام . 

والجواب : أنا قد بيّنا : أنه يقع مراعى في الوقوف: 

فإن وقف كاملاً كان الإحرام عن”"2 فرضه . 

وإن وقف ناقصاً كان عن تطرّعه . 

وقد يكون الإحرام مراعى بين الحجّ والعمرة» وهو إذا نوى 
الإحرام ؛ فَإنَهُ ينعقد» ويصرفه إلى أَيّهما شاء . 

وعلى أن الحج والعمرة عبادتان مختلفتان» فلا يجوز أن ينعقد 
بإخداهما ويتضرف إلى الاخرق + وليين كذلتك!" الفرضي والتط و الا 
ترى أنَّ الصّلاة لا يجوز أن تنعقد بالظهرء م تنصرف إلى العصرء 
ولا بالعصر ثم تنصر تنصرف إلى الظهرء ويجوز أن يصلي في أوَّل الوقت» ثم 
تنصرف في”” آخر الوقت إلى الفرض 

والجواب: أنَّ الصَّلاة والصّوم يقعان على سبيل المراعاة عندنا في 
الصبي» وعند أبي حنيفة في الصّلاة في أوَّل الوقت ؛ فإنّها تقع مراعاة : 

فإن بقي على شرط التكليف إلى آخر الوقت كانت عن فرضه . 

وإن زال شرط التكليف قبله كانت تطوّعا. 
)0( في (ت) و(م): امن» . 
0( في (لت» و(م2: «ذلك)». 
2١‏ في (ت» و(م»: (إلى) . 


١ا/ك‎ 


وإذا كفر المرتد بالمالٍ كان موقوف1"» فإن أسلم» أجزأه عن فرضه . 

وعلى أنَّ الصَّلاة تفتقر إلى تعيين النْيّة» ألا ترى أنه لو أطلق الثكّة 
لم تصحّ؟ والحج لا يفتقر إلى تعيين النيّة ألا ترى أنه يصحٌ أن يطلق 
الكة؟ 

د د 
1 

إذا أحرمً العبدٌ بإذنِ سيّده لم يكن له أن يُحلْلهُء وكذلك 
الآمّة: 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية عبدالله وإسحاق بن إبراهيم» ويأتي 
شرح كلامه فيما بعد. 

وبهذا قال الشّافعى . 

وقال أبو حنيفة : يجوز له تحليله. 

دليلنا: أنه عقد لازم» فإذا وقع بإذن المولى لم يكنْ له أن يفسخه. 

دليله : النكاح . 

فإن قيل : العبد يملك البضع بعقد التكاح» ألا ترى أن بدله. وهو 
المهرء يلزمه؟ وإذا ملكه لم يجزرٌ لغيره أن يفسحَةُ» وإِنْ كان الملك قد 
حصل له بإذن الغير» كالصغير إذا زوّجه أبوه» وتزوّج هو بإذن الأب» 


)01 في ات) والم): «موقوعاً» . 


فل 


وليس كذلك في مسألتنا؛ لألَّه لا يملك منافعه بالإذن بأمره. 

ولأله غير جائز أن يشت له حي على مولاه على جهة الاستحقاق» 
الاترق أنّهلا ينبت عليه دين لهَذه العلّة؟ فإذا كان كذلك »ضار إِذْنهُ له 
في الإحرام بمنزلة العارية» وللمُعير أن يرجع في عاريته أيّ وقت شاء . 

قيل له: ليس هذا بإعارة» وإِنَّما هو إسقاط حقٌ؛ لأنَّ العبد ممنوع 
من عقد الإحرام وعقد النكاح لحقٌّ سيده. فإذا أذن له فيه» فقد أسقط 
حقه عنهء ولزمه عقد الإحرام لحقٌّ الله تعالى» كما يلزم الحو الذي 
لا حنّ لأحد عليه . 

يبيّن صحّة هذا: أنه لو كان بمنزلة المعير”© لوجب إذا رضي به 
السيّدٌ أن يكون للعبد فسخه؛ لأنَّه يجوز للمستعير”” أن يرجع في العارية» 
كما يجوز للمعيرء [فكِلمًا لم يجز للعبد فسخهء ولا يكون بمنزلة 
المستعيرء كذلك السيد لا يجوز فسخهء ولا يكون بمنزلة المعير. 

وقياس آخرء وهو: أنه عقد لازم لو لم يأذنْ لكان له أن يفسخهء 
وإذا أذن لم يكن له أن يفسخه.ء كالزوج إذا أذن له لزوجته في حجّة 
التطوع . 

فإن قيل: الزوجة تملك منافعها بالإذن» كما تملك سائر الأشياء 
إذا ملكتهاء [فِلم يكن له أن يرجع فيهاء كما لو ملّكها شيئاً لم يكن له 


)غ2 في «ت) و(م»: «العير) . 
() أقحمت فى «ت» كلمة كأنها: «معه). 


ايلمنلا 


أن يرجع فيه» وليس كذلك العبد؛ فَإنَه يملك من الوجه الذي ذكرنا. 

قيل له : قد أجبنا على هذا في السوالٍ الذي قبله. 

واحتجّ المخالف : بأنَّ إذنه في الإحرام لا يوجب استحقاقّ منافعه 
ضف لان لوو رطف ال لاد ع لعا ودرلة العارية 
وللمعير أن يرجع في ذلك . 

والجواب عنه : ما تقدم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ السيدَ إذا باع العبد كان للمشتري تحليله منه» 
فوجب أن يكون ذلك للبائع ؛ لأنَّ المشتري يملكه على الوجه الذي كان 
للبائع مالكا له . 

والجواب : أَنَهَ لا يملك تحليله» كما لا يملك البائع» بل ننظر فيه : 

فإن علم المشتري أنه محرم لم يكن له فسخ البيع» ولزمه تركة 
0 

وإن لم يكن علم كان له رده بالعيب» وإن لم يكن له تحليله . 

ل ا نك 
1 

فإِنْ أحرمَ العبدٌ بغير إذن سيّده انعقدَ إحرامُهُء وكذلك 
الزّوجة إذا أحرمت بحجّة التطوع بغير إذن الروج : 

وهل يجوز للزوج والسيّد أن يحلله من الإحرام؟ على روايتين : 


١/4 


إحديهما: يجوز ذلك . 

قال في رواية عبدالله في مملوك لرجل قال: إذا دخل أوَّل يوم من 
رمضانء فامرأتةٌ طالق ثلاثا إن لم يُحرمُ أَوَّلَ يوم من رمضان: يحرم 
أوّل يوم ولا تطلق امرأته . قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى مكّة؟ قال : 
لا يعجبني أن يمنعه أن يخرج . 

فقد حكم بصحة الإحرام بغير إذنه» ولم يستحبٌ أن يحلله؛ لأنه 
قال: لا يعجبني أن يمنعه. وظاهر هذا على طريق الاختيارء وهو اختيار 
شيخناء وهو قول أكثر الفقهاء. 

وفيه رواية أخرى : لا يجوز أن يحلله . 

وهو ظاهر كلامه في رواية إسحاق بن إبراهيم في مملوك لرجل 
قال: إذا دخل أوّل يوم من رمضان فامرأتهٌ طالق ثلاثاً إن لم يُحرمْ . 
فقال: يُحرمٌ» ولا تطلق امرأته. قيل له : فإن منعه سيده أن يخرج؟ قال : 
ليس له أن يمنعه أن يمضي إلى مكّة إذا علم منه رُشداً. 

وقال - أيضاً ‏ في موضع آخر من «مسائل ابن هانوء » في المرأة 
تحلف بالحج والصّومء ولها زوج؛ هل لها أن تصوم بغير إذنه؟ قال: 
نعم» فما تصنع وقد ابتليت» وابتلي زوجهاء وقد أوجبت على نفسها؟ 

وقال في رواية ابن منصور امرأة أهلت بالحج» وزوجها كاره. 
قال: لا ينبغي أن يمنعهاء وإذا كانت على وجه اليمين» فعليها كقّارة. 

وقال في موضع آخر من «مسائله» في امرأة أرادها زوجهاء فلكت 


ميل 


بحجّ» أو عمرة: وجب عليها ما لبّت. 

فقد صرّح بأنّه لا يجور له أن يحلله» وهو اختيار أبي بكر من 
أصحابناء ذكره في كتاب «الخلاف» . 

وقال داود: لا ينعقد الإحرام من أصله . 

فالدّلالة على أله ينعقد في الجملةٍ: ما روى أبو بكر بإسناده عن 
حجان قال * سوعف رسول الله 26 يقول + #إذا غم المتاوك لجرا عَنْه حجة 
المملوكء فَإِنْ أ تق فعَليهِ حَجةٌ الإسلام» وكذلكَ الأعرايئ والصيق مغل 
هذه القصَّةِ0 ومن كفر فَإِنَّ الله نين عن العالمين» . 

فوجه الدّلالة : أَنَّهُ أثبت له حجاً صحيحاًء ولم يُفصّل بين أن يكون 
بإذن سيده» أو بغيره. 

ولأنَّ الحجّ من العباداتٍ المحضة» فوجب أن ينعقد بغير إذن 
سيده» كالصّلاة والصّيام . 

وإن شئت قلت : كل عبادة يصحٌ إحرام العبد بها بإذن السيد صحّ 
إحرامه بغير إذنه . 

دليله : ما ذكرناه. 

ولأنَهُ مكلّتٌء فصحّ إحرامه بالحجّ على الإطلاق» كالحرٌ. 

واحتيج المخالف بما رُوِيَ عن النَِيّ كل قال : «كلٌ عَمَلٍ ليس عَليْهِ 
)١(‏ أي: إذا هاجر الأعرابي» وبلغ الصبي» فعليهما حجة أخرىء كما على 

المملوك. 

ل 


أمْرْنَا فهر رَدٌ0©» وإحرامّةُ بغير إذن سيده ممنوع منه» فوجب رده. 
والجواب : أنه محمول على غير الح بما ذكرنا. 
واحتيجٌ أنه محجور”" عليه أشبه الصبيّ والمجنون. 
والجواب: أنه يبطل بالمحجور عليه لسَفَِه أو فلس . 
ثم المعنى في الصبي والمجئون عدم التكليف» وهذا مكلَّف . 
واحتيٌ بأنَهُ عقد من العقود فلهذا لم يصمّ من العبدِ؛ ليقف على 
إجازة السيد» كالنكاح . ظ 
والجواب: أنَّ التكاح لاايصخٌ موقوفاء فلهذا لم يصحّ من العبد؛ 
ليقف على إجازة السيد» والإحرامٌ يصحٌّ موقوفآ على إجازة السيد. 
والدلالة على أنَّ للسيد أن يحلله: أنَّ السِيدَ تملّك رقبتَة: ومتى 
مضى على إحرامه عطّل حقٌّ السيد» وكان له منفعة. 
ولأنَّ الحرَ إذا حُصِرَ بغير حقٌّ كان له أن يتحدّلء فلن" يتحلَّلٌ 
العبدٌ بالقهر الواجب أولى وأحرى . 
واحتجّ من قال: (ليس له تحليله) إَِتِأنَه إحرام انعقد صحيحاء فلم 
دليله : لو أذن له في ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


في فى «ت): «محجورا) . 


7 


(*) في ات» وام»: «فبأن» . 


8م 


والجواب : أنه لا يجوز اعتبار الإذن بعدمه في الإحرام» كما لم 
يجرٌ ذلك في عقد النكاح والبيع وغيره من العقود. 

ولأنّه إذا أذن له فقد رضي بإسقاط حقه من المنفعة. 

واحتج بأنّ الحجّ عبادة» فأشبه الصّلاة والصّيام . 

والجواب: أنّه يملك تحليله من ذلك إذا كان نفلاً» كما يملك في 
الحج . 

واحتٌ بأنَّ الحيجّ يلزم بالدَّخولٍ فيه كما تلزم حبَّة الفرض ابتداء 
بالشرع» ثم ثبت ت أنّه لا يملك تحليله في عبادة واجبة؛ كالصّوم والضَّلاةٍ 
الفرضين22» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ الصوم والصّلاة وجبا بأصل الشّرع» فلهذا لم يملكْ 
تحليلهء وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه وجب بسبب مخ جهته يقصد به إسقاط 
حقٌّ سيّده» فملك تحليله» كالبيع ونحوه. 

وتأملت كلام أحمدء فرأيت أكثره يدل على أنّه لا يملك 
تحليله» وتكون الدّلالة على ذلك : عمومٌ قوله تعالى: ولا بطلا 
عملي #[محمد: *7] . ظ 

وقوله تعالى > وتم موأ لح وَالْعمَرَة ©[البقرة: 5 وهذا اسم عام. 

ولأناً قد حكمنا بصحّة الإحرام» وإذا صحّ تعلّق به حقٌ الله تعالى» 
كالحرٌ إذا أحرم بحجّة التطوّع تعلّق بها حقٌ الله» وقد تعلق بمنافعه حقٌ 
)١(‏ في «ت» و«م»: «الفرضان». 


1١317 


السيدء فلو قلنا: (له أن يحلله) غلّبنا حق السيد على حق الله تعالى» 
وهذا لا يجوزء ألا ترى أنَّ العِدَةَ لما تعلّق بها حقٌ الله وحقٌ الزوج» 
ركاذ اتدل يها نحي زف اهلو استتها الروج لم تفط ؟ رجتلك الال 
في المحاربة المغلّبُ فيه حقٌ الله تعالى» فلو عفا الوليٌ لم يسقط قتله. 

ولأنّها عبادة تلزم بالدُخولٍ فيهاء فإذا عقدها بغير إذن سيده لم 

دليله : الإيمان [. . . .]20. 

[ولا يلزم عليه الدخول في النوافل] من صلاة التطوّع وصوم التطوّع 
أنَّ له أن يحلله ؛ لأنَهُ لا يلزم بالدّخولٍ فيه. 

وما ذكروه من أنَّ مُضيّه في الحججٌ تعطيلٌ لحقٌّ سيده من منافعه» 
فلا يمتنع مثل هذاء كالسيدٍ إذا كان ذمَياًء وله عبد ذمّىٌ» أسلم العبد 
الذمي؛ فإِنَّ إسلامه يوجب قطع استدامة ملك السيد عليه» ويُؤمّر بإزالته» 
ومع هذا فليس له فسخ الإسلام عليه 

وكذلك لو كان السيد مسلمآء وله عبد ذمىٌء فأسلمء لم يملكُ 
فسخ الإسلام عليهء وإن كان على قول بعضهم ‏ فيه ضررء وهو 

وما ذكروه من أنَّ الحصر بغير حو يثبت التحثّل» فأولى أن يثبت 
بحقٌء فلا نسلّم أن هاهنا حصر ثابت؛ لأنّا قد بئنًا: أنه ليس للسيد أن 


(1) بياض في «ت» و«م» بمقدار ثلاث كلمات . 


18: 


يحلله» فإن تعدَّى وصدَّه عن البيتِ جرى مجرى حصر العدو. 


نبا يا نا 


11 

فإِنْ أحرمت المرأة بحجّةٍ الإسلام لم يجز لزوجهًا أن 
يُحلّلها رواية واحدة: 

نص عليه في رواية صالح في امرأة تريدٌ الحجّ الفرض مع ابنها : 
فليس لزوجها أن يمنعهاء ولا تخرج إلا بإذنه . 

وكذلك نقل أبو طالب عنه قال: ليس له أن يمنعها من الفرض . 

وهو قول أبي حنيفة . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما : مثل قولنا. 

والثّاني : له أن يحللها. 

دليلنا: قوله تعالى : #وَأَيِمُا للج وَالْمبرَة و4 [البقرة: 197]. 

وتحليلها يمنع وجوب الإتمام عليهاء وذلك خلاف مقتضى الظاهر. 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى: لوَنَ صرت ©[البقرة : 7 ]؟ يعني : 
فإن منعتم» ولم يفرّق بين أن يكون المنع من جهة الزوج» أو من جهة 
غيره . 

قيل له : قد حكينا عن [أهل] اللغة» وأنَّ منهم من قال: أحصره 


1/6 


المرض» وحصره العدوء ومنهم من قال: أحصرتم يصلح لهماء ولم 
يقل واحد منهم : إِنَهُ يستعمل في الزوج . 

ولأنَّ الحج عبادة مفروضة» فلا يجوز للزوج أن يمنعها من أدائهاء 
كالصلاة والصيام . 

ولا تلزم عليه المنذورة؛ فإِنَّ الحكم فيها كالحكم في المفروضة 
بأصل الشّرع» وقد حكينا كلام أحمد في ذلك . ْ 

فإن قيل: ليس في اشتغالها بالصّلاة إبطال حقّ الزوج؛ لأنّها 
0 ولا تطول. وفي اشتغالها بالحجّ إبطالٌ حقٌّ الزوج؛ لأنَّه 
يَمتد» في الوقتٍ». ويطول بقاؤها على الإحرام . 

قيل له: فأفرق بين هذا المعنى ؛ بين صلاة التطوّع وصوم التطوّع. 
وبين حج التطوّع . 

وعلى أنَّ وقتَ الحجّ لأهل مكّة يقصرء ومع هذا تحتاج إلى الإذنٍ 

فإن قيل : الصّلاة تجب عليه» كما يجب عليهاء فالوقت لهما 
واحدء فلا يستضرٌ بتشاغلها فيه . 

قيل له: قد تختار أن تصلّيَ في أوّل الوقت» فلا يمنعهاء وإن لم 


على أنَّ استضراره في ما كان حقّا عليه غير مُعَتبَّرٍ بدليل 


لل في (ت» و(م»: ١لا‏ يمتد) . 


كما 


حبسها في الدَّينِ . 

واحتجّ المخالف بما روى عبدالله بن عمر: أنَّ النَِيَ كل قال في 
امرأة لها مال ولها زوجء ولا يأذنْ لها الزوج في الحج : «لَيْسَ لها أن 
تَنطلِقَ إلا بإِذْنِ رَوْجِهًا0" . 

والجواب: أنَّ هذا الحديث؛» إن كان صحيحاء فهز محمول على 
وجه التطوّع بدلالة ما قدمنا. 

فإن قيل: شرط المال يد على أنَّ المراد به الحج الواجب؛ لأنَّ 
المال شرطّ فيهء وليس بشرط في التطوّع . 

ولأنَّ الحجّ معّفٌ بالألف واللام» فرجع إلى حجَّة الإسلام؛ لأنَّ 
التعريف يرجع إلى المعهود . 

قيل له: الحجّة المنذورة يُشترط فيها المال» وهي معرفة 
[.... :؛» فالخبر محمول عليها على إحدى الروايتين. 

على أَنَّهُ ليس في قوله : «لها مال» ما يدلٌ على أنَّ المراد به الفرض ؛ 
لأنّ المالَ عون على حج التّفلء كما هو عون على حج الفرض» فلا 
يمتنع أن يكون السؤال عن التَلِ خرج . 

وقولهم: (ليس يأذن لها في الحجّ) لا يختصنٌ الفرض ؛ لأنَّ الألفَ 
واللام للجنس» وهذا كقول الت له: «ليس لَهَا أنْ تصلّي إلا بإذنٍ 


. )3777 /6( رواه الدارقطنى فى «سئنه»» والبيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
كلمة غير واضحة في «م) واات»).‎ )0( 


١4/ 


زوجِهًا» لا يختصٌ الفرض دون التّفل . 
واحتجّ بأنّه نوع ملك يتعلّق به وجوب التّفقة» فوجب أن يستحقٌ به 


المنع من الحج . 


فلينظر أحدكم أينَ يضع كريمتَه؟0©. 

والجواب: أنَّ العبد يشتغل بالتطوٌع عن خدمة المولى» فنظيره من 
المرأة أن تحرم بحجّة التطؤّع» فيجوز للزوج أن يحللهاء فأمًَا" إذ 
أحرمت بحجّة الإسلام» فإنّما اشتغلت بأداء الفرضء فهي كالعبدٍ إذا 
اشتغل بأداء الظهر والعصر. 

قيل له: قد حكينا في ذلك روايتين : 

إحداهما: ليس له منعه. 

فعلى هذا : لا نسلّم ذلك» ويجب أن تكون هذه الرّواية هي الأشبه ؛ 
أنه قدانض» عل أن المرأة إذا نذرت لم يكن له منعهاء والدّخول في 
الحجّ من جهته كالنذر. 


)١(‏ ورواه سعيد بن منصور في «سئنه») )١91 /1١(‏ عن أسماء بنت أبي بكر وَفيها. 
هم في (ات») ولم»: «فإذا» . 
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والثّانية : له منعه» وكذلك في المنذورة؛ لأنَّ الإيجاب هناك من 
جهة العبد وجهة المرأة» فلم تملك إسقاط حق الزوج» [وآفي مسألتنا 
الإيجابٌ من جهة الله فهو كالصّلاة والصّيام . 

واحتج بأنّهها حجّة واجبة» فكان لزوجها منعها من الخروج لهاء 
كالمنذورة. 

والجواب: أنه ليس له المنع من المنذورة» وقد حكينا كلام أحمد 
في رواية ابن إبراهيم في المرأة تحلفٌ بالحجّ والصّوم» ويريد زوجها 
منعهاء فقال: ليس له ذلكء» قد ابتليت وابتلي زوجها . 

يعني بقوله : حلفت : نذرت» مع أنَّ النذرَ وجوبه من جهته» فهو 
اقم يده مسويية انين ا انراد 

ويتخرّج في رواية أخرى له المنعٌ بناءً على الرّواية التي أجاز له 
تحليل العبد من الحج؛ وكان المعنى في النذر ما ذكرنا . ئ 

واحتج بأنّ حقّ الزوج مُضيْقٌ يتتجدد"" حالاً فحالً. والحيج موسّع ؛ 
أنه على التراخي» والحقان إذا اجتمعاء ولم يكن بد" من تقديم أحدهما 
وجب تقديم المُضيّق منهما إذا كان في تأخيره ضرر على المستحقٌ» 
ألا ترى أنَّ العبدَ إذا أحرم بغير إذن المولى كان له أن يحلله لهذا المعنى؟ 

والجواب: أنَّ الحجّ غير موسّع عندناء فلا يلزمنا ما ذكره. 


)1( في «ت) و(م»): «لا يتحدد) . 


. في ات) ولام»: لابه»‎ (١ 


احيكل 


فإن قيل: فتصوّر المسألة في امرأة نذرت أن تحجّ : أنّها تؤدّيه متى 
شاءت. والخلاف فيه كالخلاف في حجّة الإسلام. 

قبل له: لا يمتنع أن نقول: له أن يحللهاء كما يحللها في حجّة 
التطوّع . 

على أنَّ [وقت] الصّلاة في أوّل الوقت موسعء ومع هذا فلا يُعتَبَرٌ 
إذن الزوج فيه. والحج في السنةٍ الي تغلب على ظنها أنَّها تعجزء فإنَّ 
الحجّ مضيّقٌ عندكم» ويحتاج إلى إذن الزوج فيهء فلم يصحّ ما قاله. 

*  * 
ا‎ 11 

إذا اشترى الرّجل جارية مُحرمة» وقد كان البائع أذن لها في 
الإحرام» لم يكن للمشتري أن يحللها : 

نص على هذا في رواية الحارث في رجل اشترى جارية محرمة» 
فهل له أن يطأها؟ فقال: وكيف يطؤها وهي محرمة؟! هذه أَدْنَ لها مولاها 
بالإحرام» وباعها وهي محرمة., يعلم بها المشتري» ثم قال: ما تقول 


في رجل زورّج جارية له ثم باعهاء وعلم المشتري أن لها زوجآء هل له 
أن يطأها؟ هذه مثلهاء قد أحرمت بإذن سيّدهاء ليس له أن يطأها حنّى 


ل 


دليلنا : أن الإحرام عقد لازم» فأشبه عقد النكاح» ولا خلاف أنه 
ليس للمشتري أن يفسخ النكاح» كذلك الإحرام. 

واحتجٌ المخالف بأنَّ إذنَ البائع لا يوجب استحقاق منافعها عليه 
وأنَّ له أن يحللهاء فإذا باعها انتقل إلى المشتري جميع ما كان للبائع 
منهاء فلمًا ثبت للبائع ذلك» [ثبت] كذلك للمشتري . 

والجواب: أنا لا نسلّم لك هذاء وقد ثبت أن البائع”2 لا يجوز أن 
يحللهاء فالمشتري مثله. 

* #د ا د 
1 0 

في العبدِ يدخل مكة مع مولاه بغير إحرام ثم يأذن له 
مولاه» أو يعتقه, فيحر م » والصبي يدخل مكة بغير إحرام. م 
بلغ أو يأذن له ولنّهى فيحرم» فلا دم عليهما : 
جاوز المواقيت بغير إحرام» منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» 
قال: يحرم مكانه» وليس عليه دم؛ لأنَّ سيده منعه. قال أحمد: جيدء 
حديث أبي رجاءء عن ابن عبّاس . 

وقال أبو حنيفة في العبدٍ: عليه دم وفي الصبي : لا دم عليه . 


. في ات) و(م»: «للبائع»‎ )١( 


١94١ 


وللشافعي قولان في العبد والصبي . 

دليلنا: أنَّ العبدَ والصبيّ لم يلزمهما الإحرام من الميقات؛ لأنَّ 
العبد لا يملك منافع نفسه» وللسيد منعه» وكذلك الصبي لا يملك الإحرام 
بنفسه» فإذا أخّر ما بعد ذلك لم يلزمهما دم» كالمجنون. 

ولهذا نقول: لو أذن لهما الولىٌ في الإحرام من الميقاتء فلم 
يحرماء لزمهما دم. 

ولأنَّ سبب وجوب العبادة حصل بعد البلوغ» فلم يلزمه بترك 
الفعل شيء» كما لو وجد الرّاد والاحلة . 

ولأنّ الحجّ وجب عليه بمكة» فصار كأهلها. 

ونخصنٌ أبا حنيفة بأنَّ العبدَ مولى» فإذا منعه الوليٌ من الإحرام» 
ثم أحرم بعده» لم يلزه دم» كالصبي . ْ 

فإن قيل: الصبئٌ يصحٌّ منه الإحرام» وليس كذلك العبد؛ لأنَّه 
لاايصحٌ منه. 

قبل له انسل للشاعتاء بل,عندنا يضة إخرائية. 

واحتجّ المخالف بأنَّه ممّن تصح منه العبادات» أو مكّن يصحٌ منه 
الإحرام في الحالٍ» فوجب أن يلزمه لتركه في الوقتٍ دمٌء كالحرٌ. 

والجواب : أنَّ الحرٌ يلزمه الإحرام من الميقات» ومع هذا لا يلزمه. 


* # #* 


دحل 


1١ 

في نصرانيٌ دخل مكة» فأسلم» ثم أحرم منهاء فعليه دم 
لتركِ الميقات في أصمٌ الرّوايتين : 

اهن عليها قي وراب اي طالب قن نقنراني اسلو يمكة : بيخرج" 
إلى الميقات؛ فيحرم» فإن خشي الفوات أحرم من مكة» وعليه دم . 

وبه قال الشافعي . 

وفي رواية أخرى : لا شيء عليه» أومأ إليها في رواية حنبل في 
الذَّمّيّ يسلم بمكة» ويحرم من مكة» أو من موضع أسلم؟ [. . . .]0©. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في نصراني أسلم بمكة» ثم أراد أن 
يحجّ : هو بمنزلة من وَلِدَ. 

وظاهر هذا: أَنَّهُ لا يلزمه الإحرام من الوقتِ””: ولا دم عليه»ء وقد 
ذكرها أبو بكر على روايتين. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وجه الرواية الأولى : أَنَّهَ حدٌ بالغ عاقل لا يتكوّر دخوله إلى مكة» 
فإذا دخلها لغير قتال» وأحرم دون الميقات» لزمه دم. 


)0( في الت) و(م): لفخرج». 
(؟) بياض في «ت» و«م» بمقدار خمس كلمات. 


(؟) كذا في «ت» و«م»., ولعلَّ المراد: الميقات. والله أعلم . 


١ 


دليله : المسلم . 

فإن قيل: المسلم لو أحرم من الميقاتٍ صم إحرامه» فإذا تركه 
لزمه دم وليس كذلك الذميٌ؛ فإنّه لو أحرم من الوقتِ”" لم يصمّ 
إحرامه. فلا يلزمه دم كالمجنون. 

قيل : إلا أنه يمكنه أن يسلمء ويحرم, فإذا لم يفعل مع التمكن 
وجب الدم» وكان بمنزلة المسلم إذا رك الإحرام من الميقاتٍ. 

يِييّن صكّة هذا: أنَّ من ترك الصّلاة حنَّى فات وقتهاء وهو 
محدث. كان بمنزلة من ترك الصّلاة» وهو متطهر ؛ لأنَّه كان متمكناً من 
ذلكء» كذلك هاهنا. 

وأمًا المجنون فلم يتمكّن من إزالة المانع من الإحرام» و[ليس] 
كذلك الكافر؛ لأَنَّه متمكن من إزالته» ف3ِلهذا لزمه الدم. 

واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن النبئَ بل أنه قال: «الإسلامٌُ يَجْتُ 
ما قبله200 . 

والجواب : أنَّ الدمّ يتحدّد وجوبه بعد الإسلام» فلا يسقط الإسلام؛ 
أله إنّما يجب إذا أحرم من سنته من غير الميقات» وهذا السبب حدث 


بعد إسلامه» فلم يكن في الخبر حجّة . 


. كذا في «ت» و«م», ولعلٌ المراد: الميقات» والله أعلم‎ )١( 
من حديث عمرو بن العاص وَا.‎ )١198 /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


لحلا 


واحتج بأنه لاايصحٌ منه الإحرام» فلم يلزمه دم بترك الوقت2©20 
كالمجنون. 
والجواب عنه : ما تقدَّم0©. 


* ا ا 


١ 

من أراد دخولّ مكّة لحاجةٍ لا تتكرّرء كالتّجارة ونحوهاء 
لزمه دخولها بإحرام. سواءً كان منزله الميقات؛, أو وراء الميقات 
إليناء أو إلى مكة : 

وقد نصّ على هذا في مواضع : 

فقال في رواية ابن منصور: لا يدخلها أحد إلا بإحرام . 

وقال في رواية ابن إبراهيم: وقد سّيَلَ عن رجل أراد أن يدخل 
مكّة بتجارة: أيجوز أن يدخلها بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكّة إلا 
بالاحرامة ويطوف. ويسعى ويحلق» ثمَ يحل . 

وقال في رواية ابن القاسم وسندي : قد رُخُصّ للحطابين والرعاء 
ونحو هؤلاء» وقد رجع ابن عمر من بعض الطريق» فدخلها بغير إحرام 
6 كذا في «ت» و«م»» ولعلّ المراد: الميقات» والله أعلم . 
(0) في «ت» و«م»: «آخر الثالث والثلاثون»» وفي هامش «ت»: «أول المجلد 

السادس) . 


نحل 


فقيل له: إِنّهِم يقولون ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك 
دخل بغير إحرام» فقال: الميقات وغيره سواء. 

وَإِنّما رجع لاضطراب النّاس والفتنة» فدخل كما هو. 

وكان ابن عباس يشِدّد في ذلك» فقيل له: فلت يل دخلها يوم 
الفتح بغير إحرام» فقال: ذلك من أجل الحرب . 

وهذا يدخل مع فعل ابن عمر . 

فقد نص على ما ذكرنا. 

وهو قول مالك. 

وقال أبو حنيفة : إن كان وراء الميقات إلينا لم يجز دخولّها بغير 
إحرام لقتال أو غيره» وإن كان من أهل الميقات» أو كان من وراء الميقات 
إلى مكةء لم يلزمه دخولها بإحرام . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : يجوز دخولها بغير إحرام إذا لم يكنْ مُريداً للنسك . 

وقد أومأ أحمد إلى مثل هذا في رواية الأثرم وَالمَرُودِيٌ : لا يعجبني 
أن يدخل مكّة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيماً للحرم» وقد دخلها ابن 
عمر بغير إحرام. 

وظاهر هذا: أنه على طريق الاختيار» والمذهب على ما حكينا. 


لحل 


والدّلالة عليه : ما روى أبو شرح الكَعْبِينٌ : أنَّ اَّل قال يوم فتح 
كاهو وغلياء :وان ر امعان سردا ار ما له مدن اومن 
ولا لأحَدٍ بَعِيء وإنّما أُحِلَّتْ لي سَاعةٌ من تهَارِ»©. 

فلا يخلو إما أن يكون أراد به القتال» أو دخولها بغير إحرام» فلمًا 
اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرض مثل ذلك الحال؛ علمنا 
أنَّ اتتخصيصّ وقع لدخولها بغير إحرام . 

فإن قيل : إِنّما أراد به القتال» ولهذا دخلها بأّهبةٍ الحرب وعُدّتها؛ 
لأنّه كان لا يأمن الغدر والتّكث . 

قيل له : قد بِينَا جواز القتال فيها لغيره متى عرض مثل تلك الحال» 
[فعلمنا أنَّ التخصيص وقع لدخولها بغير إحرام. 

وقد روى بعض من نصر هذه المسألة : عن خصّيف» عن سعيد 
ابن جبير قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يُُجَاوِرٌ أحدٌّ الميقات إلا وهو 
محرمٌ» إلا مَنْ كان اع دون الميقات»)2 . 

وروى أبو حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس قالا: 
نالل وشوك لله قاقد سر ولأ شيعا كد إلا وهم مسد عون 

وأفعال التي له تقتضي الوجوب . 


ولأنّ كلّ من لا يتكيّر دخوله إلى مكّة إذا دخلها لغير قتال» وهو 


)غ2 رواه البخاري (5 ١٠٠كي‏ ومسلم (5ه76١).‏ 
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من أهل فرض الحم لزمه الإحرام . 

دليله : لو دخلها مريداً للنسك . 

وفيه احتراز من دخولها لقتال» ومن يتكوّر دخوله كالحطّابةٍ 
والرعاء» ومن العبدٍ والصبيٌ والمجنون. 

فإن قيل: إذا كان مريداً للنسك فإِنَّ الميقات موضع للنسك». وهو 
الإحرام» فلم يجز أن يتجاوز بغير فعله» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير 
مريدٍ للدنسك. ٠‏ فلم ية يتعيّن عليه فعل الإحرام فيه. 

قيل له: إذا أراد دخولها فقد أراد السك في محله. فيجب أن 


ولأنَّ كلّ معنى إذا فعله المريدٌ للنسك أوجب دماء جاز أن يوجبه 
إذا لم يرده. 

دليله : قتل صيد الحرم . 

ولأنّه لو نذر المشي إلى بيت الله: أو نذر دخولٌ مكة» لزمه أن 
يدخلها بأحد النسكين» فلولا أن إحرامه نسك يختص بدخولهاء لم يُوجَبْ 
لم ا 

ولأنها ء تيقبف بأعاء دياه وحويت سه ادعلن فانتل الصية: 
والتحثل من الإحرام بهاء واختصاصها بالهدايا. 

واحتجّ المخالف بما روى ابن عباس : أنَّ الأقرع بن حابس قال: 
يا رسول الله! الحجّ في كلّ سنة» أو مرّة واحدة؟ قال: لبَلُ» مََة وَاحِدَة 
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وما راد فيد تطُوّعٌ)(00 1 

ورُويّ أنَّ سُراقةَ بن مالك قال: يا رسول الله! أعمرتنا هذه لعامناء 
أم للأبد؟ فقال: بل للأْبد»2 . 

فدل على أنَّ الحم والعغمرة بعد أدائهما مرّة تطوّعٌ» وإذا كان تطوٌعاً 
لم يلزمه . 

والجواب : أنَا لا نوجب عليه حجّة أخرى» بل نقول: إذا أراد 
دخولها لا يدخلها إلا محرماًء ومتى دخلها على هذه الصفة كان تطوعاً» 
كما نقول: إذا أراد أن يصلّيَ يتطهرُ ويكبّر ويقرأء ومتى فعل ذلك كان 
متطوّعاً» ولهذا نقول: لا فرق بين أن يدخلها بحج» أو عمرة. 

ولأنَّ الخبرٌ تضمّن ما وجب بإيجاب الله تعالى» وكلامنا فيما وجب 
من جهة المكلّف» ولهذا لم يدخل النذر تحته 

واحتجّ بما رُوِيَ عن النَِيّ بكلِ: أنه قال : «هَذْهِ المَواقيث لأهلهّاء 
وَلِكَلَ آتِ عَلَيهًا مِنْ غير أهلِهًا ممّنْ أراد حجّة أو عمرة)0©. 

فظاهر هذا : أنَّ من مر على الميقاتٍ غير مريد للحج والعُمرةِ لم 
يلزمه الإحرام بحال. 


والجواب: أنَّ الخبرَ قصدّ به بيان حدٌ المواقيت الَّني يجب الإحرام 


(١؟)‏ رواه أبو داود (١51/ا١)»‏ وابن ماجه (758/5). 
(1) تقدم تخريجه. 


ل 


منهاء ولم يُقصد به بيان من أراد الجواز عليها؛ هل يلزمه الإحرام» 
أم لا؟ 

وقوله: «ممَّنْ أراد حجّاء أو عمرة» ؛ معناه: أنه يلزمه الإحرام بكلّ 
حال» ومن لا يريد السك تارة يلزمه الإحرام [إذا](© أراد دخول مكّةء 
وتارة لا يلزمه إذا أراد مجاوزة الميقات إلى [. . . . ](" وما قبله. 

ففائدة اتتخصيص لمن أراد السك يرجع إلى هذا. 

والأناقولة: #مكن آراد حكاء أن عمرة» محفاء» مره آراة فكناة 
الحجّ والغمرة» وقد يُسمّى مكان العبادة باسمهاء كقوله تعالى: #وصَلوتٌ 
وَمَسَدِحِدٌ #[الحج: ]٠‏ الاية . 

فإن قيل : هذا مجاز. 

قيل له: قوله: «مَنْ أراد الحجّ والععمرة» يقتضي شرط إرادتهاء 
وذلك غير معتبر باتفاق» فكلٌ منا ترك الظاهر من وجه. 

واحتيج بما رُوِيَ عن ابن عمر: أَنَّه دخلها بغير إحرام . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على أنَّهُ دخلها بغير إحرام من الميقات» 
وهو أنه يجوز أن يكون قصد”” ما قبل الحرم» فلمًا حصل هناك قصد 


)١(‏ مابين معكوفتين ليس في ات». 
(١‏ كلمة غير واضحة في ١م)‏ وات». 


2١‏ فى «ت)»2: «ما قصد). 


لمعي هه 


مكة» فأحرم من ذلك الموضع . 

وعلى أنه يقابله ما رواه الأثرم وغيره بإسناده عن عطاء؛ عن ابن 
عباس قال : لا يدخل مكة تاجرٌ ولا طالبٌ حاجة إلا وهو محرم. 

واحتج بأنّه دخل موضع النُسك غير مريد للنسك» فلم يلزمه 
الإحرام» كما لو تكرّر دخوله بأن" يكونَ”" حطاباًء أو دخلها لقتال. 

والجواب: أن لو كلّمنا هؤلاء الدخول إليها بإحرام مع تكيّر ذلك 
منهم لأدّى إلى مشقة عظيمة» وأن يبقوا على إحرامهم أبداً؛ لأنهم يدخلون 
وييخرجون في كل يوم» ولا ستضر”" أهلٌ مكّة أيضاً؛ لأنَّ مصالحهم 
متعلّقة بهم » فصاروا مخصوصين بذلك . 

وأمًا دخولها لقتال [. . . .]20. 

واحتجٌ بأنَّ القربة المفعولة لحرمة المكان لا تجب بالشرع . 

دليله : تحية المسجد. 

والجواب : أَنَهُ باطل بتفرقة لحم الهدي في الحرم . 

على 1 لا تخول: إنَّ دخول مكّة يوجب الإحرامء بل نقول: 
لا يدخلها إلا محرماً أيّ إحرام كان» كما نقول : لا نصلّي إلا بطهارة أي 


غ2 في (م2): «فإن» . 

0( 2 ١لت)‏ ولم): «يكن» . 

زفرة في ١ت»)‏ واام؟: اليستضرً) . 

(5) بياض في «ت» و«م» بمقدار ثلاث كلمات . 


5١١ 


طهارة كانت» فلو تطهّرٌ قبل الوقت للنفل» ثم دخل الوقت» جاز أن 
يصلي الفرض بتلك الطهارة . 

على أنَّ تحية المسجد لم تجب؛ لأنَها لا تختص بمسجد بعينه» 
فتلحق المشقَّة في إيجابهاء فيجري حكمها مجرى الحطّابة» وهذا 
بخلافه . 

ولأنّ تحية المسجد لا تجب إذا أراد الفريضة» والإحرامٌُ من الميقاتٍ 
يجب إذا أرالد] الحج. 

واحتجٌ بأنّه لو كان دخول مكّة يوجب الإحرام» لوجب أن 
لا ينوب عنها الإحرام بحجّة الإسلام» كما لو نذر حجّة؛ لم تنب عنها 
حجّة الإسلام . 

والجواب: أن لا نقول: إن دخول مكّة يوجب الإحرام» بل نقول: 
لا يدخلها إلا محرماً أيّ إحرام كان» كما نقول: لا نصلّي إلا بطهارة 
أيّ طهارة كانت» فلو تطهّرَ للنفل جاز أن يصلي به الفرض» كذلك 
هاهنا . 

وذكر بعضهم هذا الاستدلال بعبارة أخرى» فقال: لو كان واجباً 
لكان [على] من دخلها بحجَّة الإسلام وعمرته أن يقضيه؛ لأنَّ الدّخولَ 
إلى الحرم قد خلا عن الإحرام لسنته» وإِنّما دخلها لواجب سابق. 

والجواب عنه: ما تقدَّم؛ وهنو آنا لآ تغول: إن :2 خولها يَوْحَتِ 
الإحرام» بل نقول: لا يدخلها إلا محرمآ أيّ إحرام» كما لا يصلي إلا 
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متطهراً أيّ طهارة كانت . 

وآكا ابو ستيفة فالدّلالة خليةت.وآن مح كان منؤله الميقات أو وزاء 
الميقات إلى مكّة : أنّه لا يجوز له دخولها بغير إحرام -: ما تقدّم من 
حديث شريح» وهو عامٌ» وحديث ابن عبّاس» والقياس على من مكان 
منزله وراء الميقات إلينا بالعبارة الي تقدمت» وهو: أنَّ من لا يتكوّر 
دخوله» فإذا دخلها لغير قتال» وهو من أهل فرض الحجّ» لم يجز له 
دخولها بغير إحرام . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قبل : المعنى في الأصل : أنَّه يجتاز بالميقات» فلهذا لزمه 
الإحرامء وهذا لا يجتاز به. 

قيل له : قريته ميقاته» ولهذا لا يجوز أن يتجاوزها إذا أراد الإحرام 
إلا محرماً. 

وعلى أنَّ الإحرامٌ لتعظيم الحرم دون الميقات؛ لأنّه إذا اجتاز 
بالميقات لدخول قرية في الحلّ لم يجب عليه الإحرام» فإذا كان دون 
الميقات» فأراد أن يدخل الحرم» استّحبٌ له أن يحرم» فدلٌ على أنّه 
لحرمة الحرم وتعظيمه وتشريفه» فإذا وجب على من كان منزلة وراء 
الميقات إليناء وجب على من كان منزلة وراء الميقات إلى مكة . 


# ”د 


اويا 


1 
إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء. 
فإن أدَى به حجّة الإسلام في سنته سقط عنهء وإن أخّره إلى 


ع8 
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السنة الثانية لم تجزأه حجّة الإسلام عنه» ولزمه حجّة» أو عمرة : 

أومأ إليه أحمد في رواية حرب في من قدم [مكّة]”» من بلد بعيد 
تاجراًء فدخل مكّة بغير إحرام: يرجع إلى الميقات. فيُهلٌ بعمرة إن 
كان في غير أيّام الح وإن كان في أيّام الحجّ أهلّ بحجّة. 

وظاهر هذا: لَه اوح غلنه القضياة؛ لأنّه أمره بالرجوع والإحرام 
بحجّ أو عمرة على نحو ما كان يلزمه إذا دخلها. 

وقال في رواية أبي طالب في من دخل مكة بغير إحرام» وهو يريد 
الحم : فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقاتٍ فأهلّ منه» ولاشىء عليه . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك» والشّافعي على القولٍ الذي قال: إِنَّ الإحرامٌ من 
الميقات واجب : لا يلزمه شىء إذا تجاوزه ودخل . 

دليلنا: أنه إذا أراد دخولها لزمه أن يحرمء فإذا لم يفعلٌ فقد ترك 
إحراما لزمه. فعليه أن يأتي به» كما لو قال: لله علىَّ إحرام» وقد تركه؛ 


)21 ما بين معكوفتين ليس في ات» . 
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نه يلزمه الإتيان به . 

فإن قيل : المعنى في الأصلٍ : أنَّ الوجوب لا يسقط بحجّة الإسلام . 

قيل: ليس إذا سقط الوجوب بفعل واجب آخر ما يدل على سقوط 
الوجوبء كما أنَّ الطّهارة واجبة لصلاة الفرض» فلو توضأ لصلاة جنازة» 
سقط بذلك ما وجب عليه» ولم يدل على أنَّ الطّهارة لم تكنْ وجبت . 

ولأله إحرام واجبٌء فجاز أن يلزمه فعله بعد مضيّ وقتهء كإحرام 
حجّة الإسلام. 

واحتجّ المخالف بأنّها قربة مفعولة لحرمة المكان» فوجب أن 
لأقفن» كتنية المدجد. 

والجواب: أنَّ تحيّة المسجد ليست واجبة» فلم يجب قضاؤهاء 
والإحرام في مسألتنا واجب» فإذا لم يفعله لم يسقط وجوبه. 

واحتج أنه دخل على صفة لو حم من سنته لم يستقرَ عليه القضاء» 
كذلك وإن لم يحجّ من سنته . 

أصله : من يتكرّر دخوله إلى مكة . 

والجواب: أنه يبطل بمن دخل مكّة مُهلاً بحجّة» ثم أفسدها. 

ولأنّه إذا حجّ بعدٌ فَعَلَ المأمورَ به وإذا لم يحجّ فقد ترك المأمور 
به» وليس إذا لم يلزمه القضاء من أدَى الفعل وجب أن لا يلزم من [لم] 

ولأنَّ من يتكيّر دخوله لا يلزمهم الإحرام؛ لأنَّ مصالحهم متعلقة 


نينا 


بدخول مكة» وكذلك مصالح أهل مكّة [متعلّقة] بهم ففي إيجاب 
الإحرام عليهم إلحاقٌ مشقة» وهذا المعنى لا يوجد في غيرهم؛ لأنَّ 
الإحرامَ يلزمهم من الميقات . 

واحتيج بأنَّ كلَّ من لا يستقرٌ عليه القضاء بدخول الحرم محلاً إذا 
كان ممّن يتكبّر عليه دخوله» كذلك إذا كان من غيرهم . 

دليله : إذا حجّ من سنته . 

والجواب: أَنَهُ إذا حبجّ من سنته فقد فعل ما اقتضاه الأمرء وإذا أخّر 
الحجّ فلم يفعل ما يقتضيه الأمرء وفرق بين الأمرين وإيجاب القضاء 

واحتجٌ بأنَّ 9 لا يجب عليه ل بدليل أنَّه لو ورد 
ليدخل» وأقام في مكانه» أو انصرف إلى بلده. لم يجب عليه الإحرام؛ 
فثبت أنَّه يلزمه إذا أراد التُخول» فصار كالظّهارة لصلاة التّافلة . 

والجواب أنَّ وجوب الإحرام يتعلّق بإرادة الثُخول؛ فإذا تم 
الدعول: ونيب علي كها أن الدُخول في الإحرام يتعلّق بالإرادق فإذا 
دخل وجب عليه بالدّخولٍ حئّى إذا أفسد وجب عليه القضاء . 

واحتججٌ بأنه لو وجب القضاء بترك الإحرام لأدّى إلى إيجاب الإحرام 
إلى غير نهاية؛ لأنَهُ كلما حضر الميقات لزمه إحرام» فوقع ما يفعله عن 
الحالٍ دون الماضي» وهذا كما لو نذر أن يصوم أبداء ثم أفطرء لم يلزمه 


ا 


القضاء؛ لأنَّ كلّ يوم مشغول بما وجب فيه من القضاء . 

والجواب: أنَّ هذا غير صحيح ؛ لأنَّ عندنا إذا عاد إلى الميقاتِ في 
سنة أخرى» فأحرمء والّذي يجب لحرمة الميقات أن لا20 يجاوزه إلى 
مكّة محرماء وليس عليه أن يأتي بإحرام للميقات» وإذا حضره أحرم بما 
عليه لم يلزمُه معنى آخر لمجاوزته الميقات» وهذا كما لو أحرم فيه 
بحجّة الإسلام . 

ومثل هذا ما نقوله جميعاً في الإحرام: أنّهِ يوجب الحم عندنا 
وعندهم» ولو أحرم بحجّة الإسلام أو المنذورة صمَّ» ولا يُقال: قد 
لزمه بالدُخْولٍ إحرامٌ» وحجَّةٌ الإسلام لازمة بالشرع» فيؤدّي إلى إيجاب 
ما لا نهاية. 

وقد قيل : إِنَّ له سبيلاً إلى القضاءِ من غير ما ذكروه» وهو أن يأتيّ 
بإحرام من مكّة» فيسقط عن نفسه موجب ما لزمه» وهذا لا يخرج على 
أصلنا؛ لأنَّ أحمد قال في رواية حرب: يرجع إلى الميقات» فيحرم 
بحجّة» أو عمرة. 

واحتجٌ بأنَّ هذا أمر مؤقّت» فسقط بفوات الوقتء والقضاءً يبجب 
بأمر آخرء فموجبه يحتاج إلى دليل . 


والهواتة أن إذا:اثفقذا أن هجاون اينات :توحي إحوانا ارد 


)00 في الت) و(م4: «لم2. 


فهو كمن قال: لله عليَ الحججّ في هذه السنة؛ لأنَّ الإيجاب”2 تعلق بسبب 
من جهتهء وقد اتّفقنا على أنَّ النذرَ المؤفّت لا يسقط بفوات الوقت» 
كذلك هذا. 

علن أن القضاء عندنا يجيه الام السابق» 

با ا ني 
ل 
8 2 0 || ل 1 
إذا أحرمَ بحجتين» أو عمرتين» لزمه إحرام واحد: 


نص عليه في رواية أبي طالب وابن منصور في من أهلّ بحجّتين: 
لا تلزمه إلا حجّة. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه الإحرامان» ثم يرفض إحد[ا]هماء ويمضي 
في الأخرى. فإذا فرغ من هذه قضى الأخرى . 

وقال داود: يقع إحرامه باطلاء ولا ينعقد بواحد منهما. 

فالدلالة على صحّة الإحرام في الجملة ما رُويّ عن النَبِيَ كله : 
أنه قال : «إِنَّمَا الأعمالٌ بالئاتء وإِنَّمَا لامرىء مَا نَوَى)2©. 


ولو خُلينا والظاهر لقلنا: يصحٌ إحرامه بهما؛ أنه نواءةء لكن قام 


)غ0( في الت» وللم»2: «بالإيجاب» . 


(؟) تقدم تخريجه. 


دليل الإجماع على إسقاط أحدهماء فبقي”" ما عداه على موجب الظاهر . 

ولأنَّ الزمانَ يصلح للإحرام بحجّة واحدة؛ فإذا أحرم بحجتين 
وجب" أن يصمَّ بما يصلح له الزمان» ويبطل فيما لا يصلح» كما لو 
عقد الإمام الهدنة زيادة على المدَّة صم فيما يصحء وكذلك لو باع ملكه 
وملك غيره» وكذلك إذا أحرم بالحجّ في غير أشهره لم يصِحّ عندهم 
بالحجّ» ويصحٌ بالعغمرة. 

واحتجّ المخالف بقوله كلهِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَملاً ليسَ عليه أمرنا فَهُوَ 
رَد29» وهو منهيٌ عن الإحرام بحجتين . 

والجؤات» أنه ميحكول على فب هالتنا: 

وإن قاسوا على الإحرام بالصلاتين» فالمعنى فيه ما نذكره فيما بعدٌ» 
وهو اعتبار التعيين. ْ 

والدّلالة على أنَّه ينعقد بأحدهما : أنَهما عبادتان لا يصحٌ المضيٌ 
فيهما بوجهء فلم يصحّ الإحرام بهما. 

دليله : الصلاتان. 

ولا يلزم عليه إذا أحرم بالحج والعُمرة في يوم عرفة بالكوفة أن 
يصمّ إحرامه بهماء وإن لم يمكن المضييٌ فيهما؛ لأنَهِما يمكن المضيٌ 


. فى «ت» ولم»: (ففى)‎ )1١( 
. 26م١ في «ات»: «ويجب)»ء وموضعها غير واضح في‎ )0( 


"0 


فيهما بوجه. وهو إذا كان بمكة» وإن لم يكن المضيٌ فيهما في هذه 
الحال. 

وإن شئت قلت: عبادتان لا يصحٌ المضي فيهماء ولافي شيء من 
أفعالهما بوجهء أشبه الصلاتين. 

ولا يلزم عليه إذا أحرم الكوفي بالحج والعُمرة في يوم عرفة؛ فإِنه 
يصحٌ إحرامه بهما؛ لأنّه يمكن المضيئٌ في أكثر أفعالهما؛ لأنَّه يطوف. 
ويسعى» ويحلق أو يقصّرء وذلك من أفعال الحج والعُمرة. 

فإن قيل: المعنى في الصلاتين : أنَّهُ لمّا لم يصحّ الجمع بينهما إذا 
كانا من جنسين» لم يصمح إذا كانا من جنس واحدء وليس كذلك هاهنا؛ 
أنه لما صحّ الجمع بينهما إذا كانا من جنسين» وهو الحجٌ والعُمرة: 
صم إذا كانا من جنس واحد؛ لأنّه لو أحرم بصلاتين لم ينعقد بواحدة 
منهماء ولو أحرم بحجتين لزمه أحدهما("؛ فدلَ على الفرق بينهما. 

أقيل له: إِنّما لم يصحٌ الإحرام بأحد الصلاتين» ووقع باطلاً فيهماء 
إن اتفق الجنسانء أو اختلفها]؛ لأنَّ من شرط صكة الصّلاة تعبين الية 
لهاء فلو قلنا: تنعقد إحدى الصلاتين ؛ لانعقدت بلا تعيين» وهذا 
لا يجوزء وليس كذلك الحجٌ؛ فإنّه ليس من شرطه تعيين اليه فجاز”) 
أن ينعقد بحجة واحدة» ويبطل في الأخرى؛ لأنَّ الوقت يصلح لأحدهما. 


)١(‏ أي: أحد الإحرامين. 
68 في ات» والم) : «لجاز» . 
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فإن قيل : إذا نوى صلاة فريضة ونافلة» كان يجب أن ينعقد الإحرام 
بصلاة الثّافلة الي لا تفتقر إلى التعيين. 

قيل له : كذلك نقول: تحصل له نافلة. 

وجواب آخر عن أصل السؤال: وهو أنّه ليس أنَّه إذا صحّ في 
إحديهما يجب أن يصحّ فيهماء كمن نوى صومين في يوم رمضان» صحّ 
لأحدهما عندهم» ولم يصمّ للآخر» وإذا نذر أن يحجّ في عام واحد 
حجتين» وجبت إحداهماء ولم تجب الأخرى. 

وعلى أنه ليس إذا لم يتناف الإحرام بهما في صحّة أحدهماء يجب 
أن لا يتنافى [في] صحتهما معآء ألا ترى أنَّ المضيّ فيهما لا يتنافى في 
صكّة أحدهماء ويتنافى في صحَّة المضيّ فيهما؟ 

وأمًا الحج والعُمرة فيأتي الكلام عليهما. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الإحرامً فعلٌ من أفعال الحجٌ» فلا يجوز أن 

أصله : الوقوف» والطّواف» والسعيء والرّمي. 

ولأنَّ الحجّةَ الثّانية لو كانت منعقدة لم تنفسحٌ إلا بسبب طارى”" بعد 
الانعقاد» كالفساد والفوات» ولم يحدث سبب يوجب الفسخ. فدلٌ على 
أنها لا تقد 

فإن قيل : أخذه في الصّواف الذي لا يصلح لهما يوجب الفسخ 
قبل الطّواف في موجب الإحرام» وفعل ما يقتضيه الإحرام ويوجبه. 


"5١١ 


لا يوجب فسخه. 

واحتجّ المخالف بأنا اتفقنا على جواز الجمع بين إحرام الحجٌ 
والعمرة» والمعنى فيه: وجوب التّلبية بهما مع النيّة» وهو ممّن يصحٌ منه 
الإحرام» وهذا المعنى موجود في إحرام الحجّتين أو العمرتين. 

والجواب: أَنَهُ إِنّما صحّ الجمع بين إحرام الحج والعُمرة؛ لأنَّه 
لا يمكنه المضيٌ فيهماء فوجب أن لا يلزماه بإحرام واحدء كالصلاتين. 

فإن قيل : تعذّر المضيٌ فيهما لا يمنع لزومهء ألا ترى أنَّه لو أحرم 
بالكوفةٍ يوم عرفة لزمه الإحرام» وإن لم يمكنه المضئيٌ فيه؟ وكذلك لو 
أحرم» وهو محصرء وكذلك إذا أحرم بشيء مجهول انعقد إحرامه 
للحج» ولا يمكنه المضيٌ فيهء وكذلك إذا أحرم الماسح على الخفين 
بالصلاة» فمضى وقت المسح لم يمكنه المضيٌ فيها© -000 

قيل له: : قد يستفيد بالإحرام في تلك المواضع فائدة» وهو أنه 
فاته الحج تحلّل بعُمرةء وإذا أحرم بشيء مجهول عيّنه في النَّاني» وضن 
فيه» وإذا أحرم بالصّلاة الماسح حصل له بعض أفعال العبادة» وهذا 
معدوم في مسألتنا؛ فإنَهُ لا يستفيد بالحجّة الثّانِية شيعاً. 

واحتجح 3 الحجّ يلزم بالدّخولٍ كلزومه بالنذرء ثم النذر تلزم به 
خحجنان وأكئزء كذلك الدّعول؟ لأن كل واخل متهم سين للوجوت. 

والجواب: أنَّ الرّادَ والرّاحلة سبب للوجوبء ولا يجب به 


للق في 'ات»© و«م»: «فيهما». 


إلا حجّة واحدة. 

وعلى أنَّ الشرلوآع لا يجب اعتباره بالنذر» ألا ترى أَنَّه يصحٌ أن ينذر 
صلوات كثيرة» ولا يصحٌ أن يشرع في صلوات كثيرة. 

وعلى أنَّ النذرَ هو التزام في الذّْمةِ وهي تتسع لوجوب حجّ» 
وعمرة» وليس كذلك الإحرام؛ فَإنَه لاايصحٌ إلا فيما يصلح له الوقت» 
والوقت لا يصلح لحجتين» فلم يصمّ الشروع فيهما [... .]22 أن ينذر 
حجتين في سنة واحدة» فتلزمه إحداهما؛ لأنَّ الوقت لا يتسع لهما. 


+ 6د د 


يضيفٌ الحجّ إلى العُمرةء ولا يضيفٌ العمرة إلى الحجّ» 
فإن فعل لم تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع : 

فقال في رواية المَرُوذْيٌ في من قدم يوم عرفة معتمرأًء فخاف أن 
يفوته الحج: إن طاف أدخل الحجّ على العمرة» ويكون قارناً. قيل له : 
فيدخل العمرة على الحج؟ قال: لا. 

وكذلك نقل حنبل عنه : إذا أهلَّ بعمرة» أضاف إليها الحجّ» وإذا 
أهلّ بالحجّ لم يضفث إليه عمرة. 

وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا أهلّ بعطرة أضاف إليها الحجّ؛ 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى «ت») وم2. 


"1 


ولا بأس. إِنّما الشأن في الذي يهل بالحجٌ يضيف إليه عمرة» ثم قال 
على : لو كنت بدأت بالعمرة. 

وكذلك نقل حرب عنه» وقد سأله عن من أهلّ بالحجمّ» فأراد أن 
يضم إليها عمرة» فكرهه. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه قال: إذا أحرم بعمرة» فلا بأسَ أن 
يضيف العمرة إلى الحجّ» فإن فعل فقد أتى وهو قارن. 

وبه قال مالك . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول أبي حنيفة ومالك . 

دليلنا: ما احتجّ به أحمدء ورواه الأثرم في «مسائله» بإسناده عن 
عبد الرحمن بن أبي نصرء عن أبيه قال: خرجت أريد الح فقلت: 
أمرُ بالمدينة» ثم خرجت, فأدركت عليّاً في الطريق» وهو يهل بعمرة 
وحجّة. فقلت له: يا أبا الحسن! إِنَّما خرجت من الكوفة؛ لأقتدي بك» 
وقد سبقتني فأهللت بالحجٌ» أفأستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ 
قال: لاء إِنّما ذلك لو كنت أهللت بعمرة0©. 

فإن قيل: نحمل قوله على الكراهة» ونحن نكره ذلك . 
)١(‏ ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ 57)» والبيهقي في «السئن 

الكبرى» (5/ /5؟) . 
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قيل له : النهئٌ يدل على فساد المنهي عنه. فوجب أن تكون العمرة 
فاسدة. 

وأيضاً فإنَّ القارنَ يفعل ما يفعله المفرد على أصلناء فإذا كان 
محرماً بالحجج لم يستفد بإضافة العمرة إليه فائدة» وقد صارت هذه 
الأعمال مُستحقّة عليه بالحجٌ» ولا يجوز إسقاط عبادة أخرى بهاء 
ولا يجوز استحقاقها بعقد مستأنف عليها . 

الاتروق أن المنافع المستأجرة لا يجوز عقد الإجارة عليها؛ لأنّها 
صارت مستحقة بالعقدٍ الأرّل» ولا يجوز استحقاقها بعقد مستأنف» 
كذلك هاهنا . 

فإن قيل : لا نسلَّم لك هذا الأصل ؛ لأنَّ القارنَ عندنا يفعل ما يفعله 
المفرد بكلّ واحد منهما. 

قيل له: قد دلّلنا على هذا الأصل فيما تقدّم» وهذه المسألة مبئّة 
عليه. 

فإن قيل : فهذا لا يوجب أن لا يصحّ الجمع بينهما؛ لأنَّه لا يستفيد 

فيل له: إذا عقد عليهما دفعة واحدة فقد صارت أعمال الح التي 
مثلها في العمرة مستحقة بالحجّ والعمرة» وليس كذلك إذا عقد الححّ 
مفرداً؛ فإنَّ عمله قد صار مستحقاً بهء فلا يصحٌّ عقد العمرة عليه» كما 
قلنا في الإجارة . 
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وأيضاً فإنَّ الحجّ آكد من العُمرة؛ لأنَهُ ممْقُ على وجوبه» والعُمرة 
مختلفٌ في وجوبها. 

ولأنّ كلّ ما في العمرة ذ ففي الحجّ مثله. ويختصنٌ بأشياء زائدة» 
فلم يجز إدخال الضعيف على القوي». كما لا يجوز إدخال الفراش بملك 
اليمين على الفراش بالنكاح ؛ لأنَّ الفراش بالنكاح أقوى؛ لأنَه يتعلّق به 
الظهار, واللعان» والإيلاء» وغير ذلك مما لا يتعلّق بالفراش بملك 
ال ْ 

واحتجّ المخالف بأنَّه لما جاز الجمع بينهماء كذلك إذا تقدّم 
أحدهماء وتأخَّر الآخرء كما لو أحرم بعمرة» ثم أدخل عليها الحجّة . 

والجواب : أنَّه إنما جاز الجمع بينهما؛ لأنَّهُ تصير أفعال الحجّ 
والعغمرة مستحقة بالإحرام» وليس كذلك إذا عقد الحجّ مفرداً؛ لأنَّ عمله 
قود قيا نز ملتيحقا نلا ذلا بعد اعدو السورة عل كما قلنا في الإجارة . 

وأمًا إدخال الحجّ على العمرة فإِنَّما جاز؛ لأنّه إدخال القوي على 
الضعيف» وفي إدخال العمرة على الحجّ إدخال الضعيف على القوي. 
وهذا يجوز» كما يجوز إدخال فراش النكاح على فراش ملك اليمين» 
ولا يجوز إدخال فراش ملك اليمين على فراش النكاح . 

واحتجّ بأنّ كلّ شيئين صم الجمع بينهما في عقد واحدء جاز 
إدخال كل واحد منهما على الآخر كالأختين» وعكسه نكاح الأختين. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنه إِنّما جاز الجمع بينهما؛ لأنَّه 


علا 


تصير أفعالهما مستحقة بالإحرام» وليس كذلك في إدخال العمرة على 
إل عمل اعد ونه رسيا بده ليطا عق الفمرة عل 
ولا يشبه هذا نكاح الأختين؛ لأنَهُ إذا عقد على إحديهما منفردة [صمّ] ؛ 
لذن لذ يروجئ استكقاق ما كان مفيتحنا يعقد مستانك ..وهاقنا توحت 
استحقاق ما كان مستحقاً بعقد مستأنف» فهو كما لو استأجر داراً» لم 
يجز أن يعقد عليها عقداً مستأنفاً في مدّة الإجارة» ويجوز أن يعقد على 
غيرها عقداً مستأنفاً للمعنى الذي ذكرنا . 

واحتٌ بأنَّ الإحرام بالحجج والعُمرة لا يتنافيان بدلالة جواز الإحرام 
بهما معآء وليس في إدخال العمرة على الحج أكثر من كونه منهياً عنه» 
وهذا لا يمنع لزومه بدلالة الإحرام من الميقات؛ لأنَّه منهي عنه ويلزمه . 

والجواب: أنَّ فيه ما هو أكثر من هذاء وهو استحقاق ما كان 
مستحقاً بعقد مستأنف. وذلك غير جائز . 

#6 4 
ا 

إذا أفسد الحجّ لم يخرج منه بالإفساد. بل يلزمه المضيٌ 
في فاسده : 

نصيّ عليه في رواية عبدالله» وابن منصورء وأبي الحارث : 

فقال في رواية عبدالله : إذا وطوء » وهو محرم؛ ثم أصاب صيداًء 
عليه الجزاءء الإحرام قائمٌ» يُوْمَرُ أن يتم حجّهء ولا يحلق» ولا يصيد. 
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وفي رواية ابن منصور: إذا جامع؛ ثمَ أصاب صيداًء أو حلق» 
فالإحرام قائم» كلما أصاب من ذلك فعليه كقّارة. 

وفي رواية أبي الحارث: إذا وطوء امرأته وهما محرمان» فسد 
حجّهء يتم هذاء والإحرام قائدٌ» وعليه الحج من قابل» فقيل له: أيهما 
حجّة الفريضة التي أفسدهاء أو الي قضى؟ قال: لا أدري 

وبهذا قال جماعة الفقهاء . 

وخكي عن داود: أنه قال: يخرج منه بالإفساد. 

دليلنا: قوله تعالى: 8 وَآِمُا مج وَالمُبْرَه©لالبقرة: 197]» ولم يفوُقٌ 
بين الفاسد والصّحيح . 

وأيضاً روى أبو بكر النّجَّاد في «سئنه» قال : ثنا زكريا قال: ثنا 
أحمد بن سعيد قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن حَرْملة الأسلميٌ؛ عن سعيد بن 
المسيب : أن رجلاً من حذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرّجل 
اليل فقال لهما: «[أآتَمًا حجّكّماء ثم ارجمّاء وعليكُمًا حجّةٌ أخرى 
[من] قابل» حتَّى إذا كما في المكان الذي أصبئَهًا فأخرِمّاء وتَقََفَاء 
ولا تؤاكل واد كما ضاحة ب حبَه ثم أيِمًا مَناسكَكمَاء وأهديا»2 . 


وهذا أمرء والأمر يق يقتضي الوجوب . 


)١(‏ ورواه أبو داود في «المراسيل» ,.)١50(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
)١15/65(‏ عن يزيد بن نعيم» به. 
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ولأنه إجماع الصّحابة . 

ووى[التكاد قال : حدّثنا القَعتَبِييٌ» عن مالك : أنه بلغه: أنَّ عمر 
ابن الخطّاب وعليٌ بن أبي طالب وأبا هريرة وك, سئلوا عن رجل أصاب 
أهله» وهو محرم بالحجّ» فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يُتِمّا حجّهماء 
ثم عليهما الحجّ من قابل» والهدي2©. 

وروى بإسناده عن ابن عبّاس في رجل أصاب امرأته» وهو محرم: 
يمضيان لوجههماء ثم يحجّان من قابل» ويحرمان من حيث أحرماء 
ويتفرقان» ويهديان جزوراً. 

ولأنّه معنى يجب به قضاء الح ولم يخرج منه» كالفواتٍ. 

واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن اللي بل أنّه قال: «كلٌ عَمَلٍ لِيسَ 
عليه أمئناً فهو ردٌّ)2 . ا 

والحجّ الفاسد ليس عليه أمره. 

والجواب: أنَّ الذي ليس عليه أمره هو الوطء» وهو مردودء فأمًا 
الحجّ فهو مأمور به. 

واحتج بأنَّ هذه عبادة» فخرج منها] بالفساد؛ كالصّوم وسائر 
العبادات . َ 


دق رواه الإمام مالك في «الموطأ» "18١ /١(‏ ). 
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أخرجت نفسي من هذه العبادة» فلهذا خرج منها بالإفسادء والحج لما 
لم يخرج منه بالقول» لم يخرج منه بالإفساد. 
نيبز يبا ينا 
د 

إذا أفسد حجّه بالوطءء وعادا للقضاء؛ فإِنَّهما يتفرّقان: 

نصنّ عليه في رواية الأثرم في الرجل يصيب امرأته» وهما محرمان: 
يتفرقان إذا أعادا الحم في النزول والمحمل والفسطاطء وما أشبه ذلك . 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في الذي يصيب أهله مُّهلاً بالحجٌ : 
يحجان من قابل» ويتفرقان» وأرجو أن يجزئهما هدي واحد. 


فقد أطلق القول بالتفرّق» قال شيخنا أبو عبدالله : يحتمل وجهين : 


وقال مالك والشّافعي : يتفرقان. 

واختلف أصحاب الشّافعي: هل ذلك واجبء, أم مستحب؟ على 
وي 

وقال أبو حنيفة : لا يتفرقان في الجملة. 

والدّلالة على التفرق في الجملةٍ: ما تقدّم من الحديث الذي رواه 
النّجَّاد وذكر فيه: «حنَّى إذا كسما في المكانٍ الذي أصِيِنُمَا فيه. فأخرمَاء 


حرم 


وتفرقاء ولا يُواكلٌ واحدٌّ منكمًا صاحبّة) . 

وهذا أمرٌّ فهو على الوجوب . 

لله إجماع الصّحابة؛ روي ذلك عن عمر وعليٌ وابن عبّاس : 

فروى النّجّاد بإسناده عن مجاه د: وقد سَّيْلَ عن الرجلٍ يأتي 
يمضيان بحجّهماء والله أعلم بحجّهماء ثم يرجعان حلالاً كل واحد 
منهما بصاحبه» حنَّى إذا كان من قابل حجّاء وأهدياء وتفيقا من حيث 
أصابا حتى ينقضى حجّهما(©. 

وروى مالك عن علي : فإذا أهلا بالحجّ من قابل تفرقا حنّى يقضيا 

سج ]00 

وروى التّجّاد بإسناده عن الزُُهريٌ عن عبيدالله قال: سئل ابن 
عبّاس عن رجل أصاب امرأته» وهو محرم» قال: عليها الحجّ من قابل» 

ولأنّه إذا كان قد جامعها مرّة لم يُوْمِنْ إذا بلغ ذلك الموضع أن 
يذكره. فتتوق نفسه إليه» فيواقعهاء وتفسد الححّة الكَانيِةء فيجب أن 


)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١17081(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(05107/0). 


(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)78١ /١(‏ 
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يق بينهما؛ لتُوْمنَ هذه الحال» كما يمنع من القبلة والطّيب؛ ليأمن 
انواقغة الورظة:, 

فإن قيل: ففي الابتداء لا يأمن أن يجامعهاء فيفسد حجهماء ومع 
هذا لا يُؤْمّرانَ بالافتراق» وكذلك إذا لبس القميص مرّة» ثم نزعهء فإنَه 
لا يأمن أن يلبسه ثانيآء ومع هذا لا يُفرّق بينه وبين قميصه وسائر ثيابه . 

ولأنّه إذا جامع في موضعء وأفسد الحج» فالقضاء بالحذر 
والإشفاق أولى. 

ولأنّه إذا بلغ ذلك الموضع يستغفر الله ويحذر أن يعود إليه 
فيفسد حجهء فيمسك عنه» فلا يُقَدِم عليه . 

قيل له: أما قولك : (إنَهُ في الابتداء لا يأمن أن يجامعها) فلا يصح؛ 
أنه ليس هناك داع إليه» وهاهنا داع» وهو ذكره عند بلوغه الموضع . 

وأمّا لبسه القميص فغير ممنوع من دواعي اللبس؛ لألَه لا يُمنَع 
من النظر إليه في الوقتٍ الذي تتوق نفسه إلى لبسهء وفي الزوجة منع 
من الدواعي . 

وقوله : إِنَّه في الحبّة الدّانية أشدٌ حذراً من الأولى» فهذا يوجب 
جوارٌ الطيب في القضاءٍ والقبلةٍ؛ أنه يتحدّر من الوطءٍ . 

واحتج المخالف بأنّه لو وجب الافتراق في القضاء لوجب في 
الابتداءء ألا ترى أنّه لما وجب الامتناع من الجماع في القضاء وجب 
في الابتداء؟ 
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والجواب عنه: ما تقدّم؛ وهو: أنَّ الأداءَ ليس فيه داع» وفي 
الفقادداع: | 

واحتج بأنَه لا يُفِرَ دَق بينهما في الابتداء فلم يفرق بينهما في القضاء 
قياساً على رمضان إذا جامع فيه امرأته» وأفسد الصّومء ثم أراد القضاء؛ 
فإنَهَ لا يُفوَق بينهما. 

يذذ ميك هذ ة أن قر واعويكيا تعن ناذه الكتارة: 

والجواب: أنَّ الحجّ أبلغ في منع الدواعي من الصّوم بدليل المنع 
من الطيب والقبلة» والصّوم بخلافه. 
* فصل : 

ويفترفات تن الموضع الذي وطتها فيه. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال مالك : يتفرقان من حيث يحرمان. 

دليلنا: ما تقدَّم من حديث النّجّادء وذكر فيه: «حتّى إذا كنتُمًا في 
المكان الذي أَصِبمَا فيه فَأَحْرِمَاء وتَفَقَاه» فأوجب التفريقَ في المكانٍ 
الذى أضابها فية: 

ولأنَّ المعنى الذي لاله ١‏ مر بالتفرق : : أنّه0© لا يأمن | إذا بلغ ذلك 
الموضع أن يذكره. فتتوق نفسه إلى مثل ذلك». وهذا المعنى لا يُوجد 


)1( في «ت» و«م»: «لآأنه). 


يفف 


واحتجّ المخالف بما رُوِيَ عن عليٌ وابن عبّاس : أنَهما قالا: 
يفترقان من حيث يحرمان. 
والجواب: أنَّ عمر قد خالفهماء وقال: يفترقان من حيث أصابها. 
واحتج بأنَّ الذي لأجله أُمِرَ بالافتراق هو خوف الإفساد ثانية» 
وليس آخر الإحرام بأولى في”" الاحتياط من أوَّله . 
والجواب : أنَّ أوّل الإحرام لا يُوجّد فيه ما يدعو إلى فساده وإِنّما 
يوجد في آخرهء فلهذا فرّقنا بين الابتداء والانتهاء . 
* 6« 
1 م 
إذا وَطِىء قبلَ الوقوف فسدً حجّهء وعليه بدنة : 
قال في رواية حنبل ويعقوب بن بختان في الرَّجلٍ يقع على امرأته. 
وهو محرم: عليه بدنة» والحج من قابل . 
وبهذا قال مالك والشّافعي. 
وقال أبو حنيفة : شأة . 
دليلنا: إجماع الصّحابة . 
رُوِيَ ذلك عن عمر وعليٌّ وابن عبّاس : 


فروى أبو بكر النّجَّاد بإسناده عن مجاهد عن عمر بن الخطّاب 


)غ2 في (ت» وام) : «من» . 


قال: يقضيان حجّهماء والله أعلم بحجّهماء وعليهما الحج من قابل» 
ويفترقان من حيث وقع عليهاء وينحرُ عنه وعنها جزورأًة" . 

وروى بإسناده عن الحكم بن عتّيبة» عن عليٌ قال: يفترقان» 
ولا يجتمعان إلا وهما حلالان» وينحز؛ كل واحد منهما جزوراء وعليهما 
الحجّ من قابل» يُحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أوَّل مرّة» وإذا مرًا 
بالمكان الذي أصابها فيه تفرّقاء فلم يجتمعا إلا وهما حلالان. 

وروى بإسناده عن سعيد بن جَبَيرِ» عن ابن عبّاس عن رجل أصاب 
امرأتهء وهو محرم فقال: يمضيان لوجههماء ثم يَحجَّان من قابل» 
ويحرمان من حيث أحرماء ويفترقان» ويهديان جزوراً؟". 

والقيامن + أنه وطءٌ صادف إحراماً بالحج تامّآء فأوجب البدنة . 

دليله : لو وطىء بعد الوقوف وقبل الرّمي . 

ولا يلزم عليه وطء دون الفرج؛ لأنَّ ذلك ليس بوطء في الحقيقة . 

ولا يلزم عليه إذا وطىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل الطّواف؛ لأنَّه 
لم يصادف إحراماً تاماً. 

ولا يلزم عليه إذا وطىء في العمرة: أنه تجب شاة؛ لقولنا: في 
الحجٌ. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (17085). 
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والجماع قبل الوقوف يوجب القضاء . 

قيل: لا فرق بينهما على أصلنا في أنَّ الجمع يوجب القضاء. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ ما يجب بمواقعة محظورات الإحرام 
لاايختلك قبل الرجوب: ريده لله الفدية الراجنة بالعلق:واللباتن 
وقتل الصيدء ونحو ذلك . 

وإن شئت قلت اأكزها ]3 افكله بعد الرقرف وب به كنار 
فإذا فعله قبل الوقوف وجب به تلك الكمّارة» كالطيب واللباس . 

فإن قبل : فعل تلك الأشياء لا يتعلّق الفساد بهاء والوطء يتعلّق 
الفساد به» فجاز أن يختلف قبل الوقوف وبعده. 

قيل : كونه موجباً للفساد يدل على تأكّده» وإيجاب الشاة يدل على 
تخفيفه» وهذا لا يجوز. 

ولأنَّ سلامُّ في الصّلاة من ركعتين يتعلّق به الفساد إذا كان على 
وجه العمد. وتركه دعاء القنوت والتشهد الأوّل لا يفسد عندهم. ثم هما 
سواء في الجبرانٍ. 

واحتٌ المخالف بما روي عن ال يك : أنه قال للذي جامع امرأته 
قبل الوقوف : «عَلَيكُمَا الهَدْيُ» وَاذْهَبَاء وَاقْضيَا ما عَلَيكُمًا؛ . 

وظاهره يقتضي أنَّ عليهما أدنى ما يقع عليه اسم الهدي . 

والجواب : أنَّهَ محمول على البدنة بدليل ما ذكرنا. 

واحتج بأنّه معنىّ يوجب قضاء الإحرام» فلا يوجب بدنةً قياساً على 


مض 


الفوات والتحلّل بالإحصار. 

والجواب: أنَّ الفوات والإحصار يحصل من غير تفريط في العادة؛ 
أنه يقع خطأ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يقصد تفويت الحجٌ على نفسه» فحُفْفَ 
الأم*" فيه» فلم تجب به الكمّارة العظمى» والوطءٌ أمرٌ محظور» ويقع 
عر عو والفييه :تحاط الأمرقيه و هانب الكدازة اتلس : 

وجواب آخرء وهو: أنَّ الفدية بالجماع أغلظ حكماً من الفوات» 
ألا ترى أنَّ فساد صوم رمضان بالجماع عب القضاءً وعتق رقبة» 
واقزاقه يدرك الك إلى بعد لوال بويعب الففزناء تققة»كدلك الح كناخ 
بالوطء يوجب القضاء وبدنة» وفواته يوجب القضاءء ولا ويوجب بدنة. 

واحتيجٌ بأنَّ يجاب البدنة في هذا الموضع يوجب تغليظةين] في 
فعل واحد» وهو القضاء والبدنة» ولا سبيل إلى ذلك . 

والجواب : أنَّ الوطء في رمضان يجب به القضاء والكفارة العظمى» 
رهما سلظانة 

* #6 د 
م 
إذا وطى؛ بعد الوقوف بعرفة» وقبل التحثّلٍء فسدّ حجّه : 


نص عليه في رواية الأثرم وأبي الحارث والمَرُوذيٌ : 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الإحرام». 


يغضا 


فقال في رواية الأثرم: والّذي يصيب أهلهُ قبل أن يرمي الجمرة 


فك فاسيد . 
وكذلك نقل أبو الحارث في الذي يطأء ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجّهء وإن وطوء بعد رمي الجمرة» فك انرا مسج د فاقةة فيحرم 
بعمرة» فتكون أربعة أميال مكان أربعة أميال» وعليه دم . 
وكذلك نقل المَرُودِييُ في من وطىء قبل رمي الجمرة: فسد حجّه. 
وعليه الحج من قابل» فإن رمى وحلق وذبح» ووطىء قبل أن يزور 
البيت» [فكعليه دم ويعتمرُ؛ يخرج إلى التنعيم ؛ لأنَّه من منى إلى مكة 
أربعة أميال» ومن التنعيم أربعة أميال. 
فقد بيّن أن المسافة من التنعيم مثل المسافة من منى إلى مكة ؛ 
لأن فلي الدخعول: إل فكة للطواف بالإحرام الأوّل. 
وبهذا قال مالك والشافعي. 
وقال أبو حنيفة : عليه بدنة» وحجّه تام . 
دليلنا : أنَّهُ وطء صادف إحراماً تامأء فأفسده. 
دليله : إذا وطى؛ قبل الوقوف. 
ولا يلزم عليه إذا وطىء بعد الرّمي ؛ لأنَّ الوطءَ لم يصادفٌ إحراماً 
ولأنَّ الوطءَ من محظورات الإحرام» فوجب أن يستوي حكمه قبل 
الوقوف وبعده» كسائر المحظورات . 
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ولأنَّ الحجّ عبادة يجوز أن يطرأ عليها الفساد» فجاز ورود الفساد 
عليها إلى أن يحل منها 

دليله : الصّوم والصّلاة. 

فإن قيل: الحج آكد من الصّلاة؛ لأنَّ مواقعة الأفعال المحظورة 
لا توجب الخروج من الإحرام» وتوجب الخروج من الصّلاة والصّوم» 
فإذا كان كذلك». ليوف أن يَرِدَ الفساد عليها إلى أن يحل منهاء 
ولا0© يرد على الح . 

قيل له ا الو و وجب عليه الإمساك بقيّةَ نهاره» 
ولم يدل على أنَّ الفسادَ لا يَرِدْ عليه إلى أن يحل منه . 

على أنه إذا دل هذا على تأكيد الحجّ» دل على تأكيد القضاء؛ لأنَّ 
5507 

فإن قيل : لا يُوْمَنْ ورودٌ الفساد على الصّوم والصّلاة إلا بعد استيفاء 
أفعالهما والخروج منهماء وقد يُوْمَنُ ورودُ الفساد على الحم قبل استيفاء 
ةيد وله أ اورت قبل الطّواف وبعد الحلق لم يفسدْ حجه. 

قيل له: لأنَّه بالحلق يتحلّل مما قد مضى من الأفعالٍ» كما أَنَدِم 
بالتسليم يخرج من الصّلاة» وبالإفطار يخرج من الصّوم . 

فإن قيل: لو كان كذلك, لارتفمٌ تحريم الوطء» كما يرتفع 
بالخروج من الصّلاة . 


)000( في (ت) و(م»: «فلا» . 


ايض 


73 2 5 تالالس 8 7 

قيل له: إنما لم يرتفع ؛ لانه قد بقي من الإحرام بقيّه لم يتحلل 
منهاء فلهذا بقى شيء من محظوراته . 

واحتج المخالف بما رُويَ عن الت كلل : أنه قال : امَنْ وَقَفَ بِعَرَفة 


ذه 
2 


فَقَدْ تم ج200 . 

وورودٌ الفساد عليه بالجماع يَمنع تمامة. 

والجواب : أنه لا خلافَ أنّه لم يتمّ؛ أنه قد بقي عليه ركنٌ من 
أركان الحججٌ» وهو الطّوافء فعْلِمَ أنَّ المراد به: قد قارب التمام» كما 
قال الي كله : «إذا رقع الجلٌ ركه من القخدة َقَدُ نَكَتْ صَلاية)07؛ 
يعني : فاريت2 التمام . 

واحتجّ بأنّهِ لو جامع بعد سقوط فرض الوقوف» فوجب أن 
لا يفسد حججّهء كما لو جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق. 


ولأنّه قد أمن فوات الحجء فوجب أن يأمه0» فساده. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) قال الثوري: جاءنا عبد الرحمن ‏ يعني : ابن زياد بن أنعم الإفريقي راويه - 
بستة أحاديث يرفعها إلى النبي كل ولم أسمع أحداً من أهل العلم يرفعهاء 
فذكر منها هذا الحديث . انظر : «تهذيب التهذيب» لابن حجر (5/ .)١09‏ 

0) فى «ت»: «قارب». 


[ع6 فى (ت): «الجمرة» . 
(4) فى «ت»: «لا يأمن»1. وموضعها غير واضح في «م». ولكن إثبات «لا) - 


7 


رض 


دليله : ما ذكرنا. 

والجواب : أنَّ الأمنَّ من الفوات لا يوجب الأمنَ من الفساد بدلالة 
العمرة تأمنٌ فواتهاء ولا تأمن فسادها. 

فإن قيل : زمان الفوات يطلق على ما يجوز أن يفوت بحال» 
وَالكمرة لااتفورة1 0 يال لآنها السك دوق 

قيل له: إذا كانت العمرة لا فوات فيها بحال» والحجٌ يفوت في 
حالة» ولا يفوت في أخرى., فالأمنُ من الفواتٍ في العمرة آكد من 
الفواتٍ في الحجمٌ» وكذلك إذا صلَّى ركعتين من صلاة الجمعة فقد أمن 
فواتهاء ومع هذا يلحقها الفساد» وكذلك من نوى قبل الرّوال الصّيام 
فقد أمن فوات الصّومء ولا يأمن فساده. 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الوطءً صادف إحراما تحلّل منه”"» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنّه صادف إحراماً تاماً. 

يبيّن صحّحة هذا : أنَّ التَلبيةَ مستحّةٌ» وبعد المي قد انقطعت. 

واحتجٌ بأنَّ ما بعد الوقوف من أفعال الح لو تركها لم يبطلْ حجّه 
ألا ترى أنَّ الحاجّ إذا مات بعد الوقوف لم يبطلْ حجّهء ولم يجب استيفاؤه 
وقضاؤه» ففعلها بعد الجماع لا يكون أسوأ حالاً من تركها رأساً. 


- في هذا الموضع لا يترك للجواب الذي جاء بعد ذلك وجهاء والله أعلم . 
غ0( فى ات» و«م»: «توفّتُ2. 
زهع فى «ت») ولم»): «منها) . 


"١ 


والجواب : أنَّ التركَ أخففٌ من الإفساد بدليل: أنه لو ترك صوم 
رمضانء فلم ينوه لم تلزمه كمّارة» ولو تركه بوطء أو أكل» لزمته كمّارة» 
وكان الفرق بينهما حصولُ الفساد في أحدهما دون الآخرء كذلك هاهنا. 
ارح بي ل بر ناك لقان لأنَّ بعضها يسقط بفواته» 
وهو الرّمي» وبعضها لا يسقط» لكن وقبَّهُ على التراخي» وهو الطّواف. 
فلهذا لم يكن تركه مبطل» فأما هاهنا فعلَّبُهُ: أنَّ الفسادَ صادف إحراماً 


م 


كاملا . 

واحتج بأنَّ الضّوافَ ركن من أركان الحبمٌّء وجمرة العقبة من 
توابعه» ثم انه تفقوا أنَّ بقاء الطّواف لا يوجب فساد الحبمٌ إذا حصل الجماع 
قبله وبعد الرّمي» فبقاءً الرّمي أحرى . 

والتجوات :أن بقاءً الطّواف لم يوجب الفساد؛ أنه التحثّل من 
العبادة» وقد سبق الفساد بالرمي والجلاق» وليس كذلك الرّمي؛ لأنّه 
لم يسبقّه تحلّلٌ فلهذا إذا طرأ الفساد أفسد. 

واحتج بِإِنَّ الفساد معنى يجب به القضاءء فلم يصحَّ وجوده بعد 

[والجواب: أنَّ وجوده بعد الوقوف] كوجوده قبله» فيتعلق به 
الفساد في الموضعين جميعاً. 


)١(‏ فى «ت»: «لأن». 


ضرف 


1 

إذا وطىء بعد الرّمي» وقبل طواف الإفاضة» مضى في بقية بقبّة 
الحجٌ في الإحرام الذي أفسده» ويحرم بعد ذلك من التّنعيم ؛ 
ليقضيّ الطواف والسعيّ بإحرام صحيح : 

وقد أطلق أحمد القول في رواية الجماعة في ما تقدّم : أنه يحرم 
بعمرة» ولم يقل : يمضي في بقيّة إحرامه . 

وقوله: يحرم بعمرة؛ معناه: يحرم؛ ليفعل أفعال العمرة؛ الذي 
هو(" الطواف والسعي . 

وفد نْقَلَ عنه ما يدلٌ على أنه يمضي في ما بقي؛ لأنه قال في رواية 
الفضل بن زياد في من واقع قبل الزّيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء 
أيّام التُشريق . 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيّام الُشريق» وليس هذا إلا لاشتغاله 
ببقيّة أفعال الحججٌ؛ لأنَّ القضاءً إِنّما يكون تمامَ ما بقي عليه . 

وقال - أيضا- في رواية محمّد بن أبي حرب فيمن نسي طواف الزّيارة ‏ 
حنَّى رجع إلى بلده: يدخل معتمراًء فيطوف بعمرة» ثم يطوف طواف 
الزيارة . 


وهو قول مالك خلافا لأبي حنيفة والشّافعي في قولهما: يأتي بما 


)١(‏ كذافى «ت» و(م). 


رغرفض 


بقي عليه من غير إحرام . 
دليلنا: ما روى النْجّاد بإسناده عن عكرمة» عن ابن عبّاس : أنَّهُ قال 
وقوله : يعتمر ؟ معئأه : يحرم بإحرام عمرة. 
ولأنَّهُ ركن من أركان الحججٌ» فكان من شرطه”" الإتيانُ به في إحرام 
دليله : الوقوف. 
لأنّه لا سبيلَ إلى ذلك ؛ لأنَّه لو افتقر إلى إحرام قبله» لافتقر النّاني إلى 
ثالث إلى ما لا نهاية له. 
فإن قيل: الوقوف يؤتى به في إحرام تام. وهذا يأتي به بعد التحلّل 
من إحرامه . 
قيل له: الإحرام باق ما لم يطف. وإنما تحلّل من بعض المحظورات . 
والدّلالة على أنَّه يجب عليه دم بهذا الوطء» فلولا أنَّ الإحرامً باق 
لم يلزمه بدليل : أنه لو وطئء بعد الطّواف لم يلزمه . 
فإن قيل : إِنّما لزمه الدم؛ لأنَّ حكم الإحرام باق كالحيض إذا 


)١(‏ فى «ت»: «شرط). 


3 


عرف 


قيل: لو كان كذلك» لوجب إذا وطرء قبل الطّواف: أن يلزمه 
الدم؛ لأنَّ حكم الإحرام باق» وهو الرّمي والبيتوتة» ولمّا لم يلزه هناك 
ولزمه هاهناء علمنا أنَّ هاهنا إحرام باق . 

ولأنه قد بقي عليه ركن من أركان الحجمٌ» وأركانةُ تفعل في الإحرام» 
كلوقو ا 

ويفارق هذا الحيض إذا انقطع؛ لأنّه قد زال الحيض» ولهذا لو 
وطوء لم يلزمه الكمّارة على القولٍ القديم . 

وذهب المخالف إلى هذا السؤال» وقد أجبنا عنه» وذهب إلى أنه 
طوافٌ» فلم يفتقن إلى إحرام . 

دليله : طواف الوداع . 

وجري امبر يكرت لفقو 

ذهب إلن أن عع ديف التعلره أشبة بَهَ الرّمي 

0000 
عليه بدليل إيجاب الدم عليه 1 

ل ل ل 

والجواب : أنه غير ممتنع » كما لم يمتنع العخروجٌ منها بتحدّلين . 

وذهب إلى أنَّ الإحرامٌ التام يقف فساده على وطء تامء وهو الوطء 
في الفرج» إفِيجب أن يفتقر الفساد بالوطءٍ التام إلى إحرام تام» وإذا 
رمي التجمرة لاسر هنا لل :توزام قالهاقل يضاق نه القساد: 


خارف 


والجواب : أنا لا نسلّم هذا على الصّحيح من الروايتين» بل نقول : 
إن لتم ينعن بالإتؤالن وطويقران افر 

ولو سلمناه فغير”(" ممتنع أن لا يتعلق الفساد إلا بوطءٍ تامء 
ولا يتعلّق بوطء غير تام» كما قالوا في إيجاب البدنة: تجب بوطء تام» 
ولا تجب بما دون الفرج. 

وعلى أنَّ المعنى الذي لأجله لم يفسد إلا بالوطء التام» وهو: قوة7» 
الوطء التام» وهذا يقتضي أن يُفْسدَ الإحرامً الناقص ؛ لأنَّ ما أفسد التامً 
أولى أن يُفسِدَ الناقص . ٠‏ 

وعلى أَنَّهُ غير ممتنع أن يتعلّق به الفسادُ في الإحرام الناقصء كما 
تعلّق في الإحرام التامٌ بدليل لكان اهران لمحي 557 
بالوطء في الإحرام الفاسد. 

وعلى أنا نقول بموجب هذاء وأنَّه يفتقر إلى إحرام تام؛ لأنَّ ما بقي 
من الأفعالٍ بالإحرام له تام» ولم يتحلّل عنه إِنَّما التحلّل لما فرغ منه . 

فإن قيل: ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن تجب عليه زيادة على ما بقي 
عليه ؛ لأنَهُ لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم؛ لسقط عنه السّعيء 
وعلى قولكم إذا أحرم يلزمه طواف وسعي» وهذا زيادة على الواجب . 

قيل : إِنّما لزمه ذلك؛ لأنَهُ قد لزمه أن يبتدى” إحراماً تامآء والإحرامٌ 


2030 في ات) و(م) : «وغير) . 
هم فى «ت» و«م): «لقوة) . 


طرف 


التامٌ لا يتضمّن أقلّ من طواف وسعي» وهو إحرام العمرة» فلو أسقطنا 
عنه السّعي كان فيه تبغيض للإحرام في بعض أفعاله . 
عد ذه 
1-8 
باح له بعد التحثّل الأول كل شيء إلا النساءء فلا يجوز 
له الوطءٌ في الفرجء ولا القبلةٌ» ولا اللمسنٌ بشهوة» ولا عقدٌ 
التكاح» زياع لددما عدا ذلك من الطيبء وقتل الصيدء 


وغير ذلك : 

وهو ظاهر كلام أصحابناء فقال الخرقيٌ: حل له كل شيء إلا 
اناف 

وقال أبو بكر: ب قطكن» ويضينة» و لاقرت الساء حي طوف 


ا 0 
الجمرة قبل أن يزور الببت» فقال: ليس عليه شيءٌ» قد حل له كل شيء 
إلا النساءء وقد قضى المناسك» وعطاءً يرخص فيه . 

وظاهر هذا أن اللمن كتهو ة مباح » نما يحرم الوطء ف في الفرجء 
وكتاشقي اغتلاك الملافن اذا يحصيل العلل الأول : 

فروِيَ عنه : برمي الجمرة. 

وروي عنه : بالرّمي والجلاق. 


يضف 


وقال أبو حنيفة : يباح له كل شيء إلا النساء ؛ في الفرج ودون الفرج 
والقبلة: 

وقال الشافعي : يحل له اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم 
الأظفار قولاً واحداً» فأمًا عقد التكاح واللمس والوطء في ما دون الفرج 
والاصطيادء فعلى قولين: 

أحدهما: يحلٌ. 

والثَّاني : لا يحلٌ. 

واختلف أصحابه في الطيب على طريقين : 

منهم من قال : على قولين. 

ومنهم من قال: يحل قولاً واحداً. 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن ابن عبَّاس قال : قال 
رسول الله كَل : «إذَا رَمَيتَم الجمرة ققد حَلَّ لكنْ كل شيء إلا النساء» . 

فقال وجل : والطبنك؟ فقال ار هكاسن*4 أما آنا ققد .رايت 
رسول الله كَل يُصْمّحْ رأسّهُ بالمسكِ. أفطيبٌ ذاك» أم لا؟!22. 

وروى أبو بكر بإسناده عن عائشة قالت: طيَّبِتٌ رسول الله يله قبل 


إحرامه. وطيّبته بمنى قبل أن يزور البيت7 . 


رف 


ولأنَّ الاصطياد والطيب ليس من جنس ما يفسد الحجٌّء ولا من 
توابعه» فلا تقف استباحتُهُ على التحلّل الثَّاني» كاللبس . 

ولا تلزم عليه القبلةُ؛ لأنّها من توابع ما يفسد الحجّ» وهو الوطء. 

وكلٌ حالةٍ تحلّلَ المحرم في اللبس» تحدّل في الصيدٍ والطيب. 

دليله : عه الطوافك: 

وأا القبلة واللمس لشهوة» فلا تحلٌ؛ لما تقدّم من حديث ابن 
عباس : (إذَا رَمَيشُمْ الجمرة ققد حَلَّ لكنْ كل شيء إلا النساء؛ . 

وروى - أيضاً ‏ أحمد في «المسند» بإسناده عن عائشة عن النَِّيَ يلل 
«إذَا رَمَيتُمْ وحَلقَتمْ فَقَدْ حَلَّ لكم الطَيبُ والميِابُ وكلٌّ شيء إلا النساء»0©. 

ولأنّه استمتاع بالسّساءء فوجب أن تة تشف استباحمٌةُ على التحثل 

أصله : الجماع في الفرج . 

ولأنّها حالة تمنع الحاجّ من الوطءٍ في الفرج» فمنعته من القبلة 
واللمس.» كقبل الرمي 

واحتج المخالف بقوله تعالى : #لَاتَعَلُوالصَيدَوَسمَ حرم [المائدة: 104 . 

والجواب : أنَّ [هذا من] إطلاق المحرم [على] من حظر عليه جميع 
الاتحظورات وموخذا ل سلمديفة التحلن :[الأول]. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


خرف 


1 تدلال؟ 

واحتج بما رُويَ عن عمر: أنه خطب فقال: إذا ذبحتم فقد حل 
لكم كل شيء إلا النّساء والطيب» ولم ينكر ذلك أحد. 

والجواب: أنهم لم ينكروه؛ لأنهم لم يعرفوا خبر ابن عبّاس 
وعائشة . 

وقد رُويّ عن ابن عمر: أنه ذكر هذا عن عمر» ثم ذكرٌ حديث 
غائقة) وقال "دسي رسول اشاكلة اح أن توعد هاعر سين عمن. 

والجواب: أنَّه لو كان كذلك» لحرم في الاعتكاف. كما تحرم 
دواعي الجماع . 

# + #ة 
1 
20 ةا اير 

جماع الناسي يعسدل الإحرام : 

نص عليه في رواية أبي طالب وصالح وحنبل : 

فقال في رواية أبي طالب : ثلاثةٌ في الحجٌ العمدُ والنسيان والخطأ 
سواء : إذا جامع أهله» وإذا قتل الصيد» والشعر إذا حلقه. 

وقال في رواية صالح وحنبل : من زعم أنَّ الخطأ والنسيانَ مرفوعان 


>32 


عنه» يلزمه لو وطىء أهلَهُ ناسياء وهو محرمء أن لا يكون عليه شيء: 
وإذا قتل صيدا!" ناسياً لا يكون عليه شيء. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وللشافعي قولان: 

قال في الجديد: لا يفسدء ولا شيء عليه . 

وقال في القديم مثل قولنا. 

دليلنا: أنَّ الوطء سبب يجب به قضاء الحجٌ» فاستوى فيه العمد 
والخطأ. 

دليله : فوات الحج. 

فإن قيل : الفواث ترك ركن مأمور بهء فلهذا استوى حكم العامد 
والنّاسيء كترك الرُكوع والسّجود والقيام والقعود في أداء الصَّلاةء وترك 
اليه في الصّلاة» وليس كذلك الجماع؛ لأنَه فعل منهيٌ عنه في العبادق 
فيختلف حكم العامد والساهي» كالأكل في الصّوم. 

قيل له: هذا باطل بالحلق» وقتل الصيد» والأكل والجماع في 
الصّلاة والمشي فيهاء والحدث؛ فإنّه منهي عنهء ويستوي عمله 
وخطوة 

وعلّة الأصلٍ تبطل بخطأ عرفة . 


)20 في ات2: (صيد) . 


وقياس آخرء وهو: أنَّه وطءٌ في موضع مخصوص في إحرام تام 
فأفسده. 

دليله : وطء العامد. 

ولأنها عبادة يفسدها الوطءء فأفسدها سهودً كالصّلاة. 

ولأله معنى يوجب الهدي» فاستوى عمده وسهوه. كترك الإحرام 
من الميقات . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَيَ يكله: أنَّه قال: «رفم عن أَمَنِي 
الخطاء والشيقان نوما السك وا ه01 

فعمٌ» ولم يخصي. 

والجواب عنه : ما تقدَّم في مسألةٍ المحرم إذا تطيّب ناسيا . 

واحتج بأنّها عبادة يفسدها الوطء عمداًء فلم يفسدها سهوّةٌ 
كالصّيام . 


والجواب: أن لا نسلّم الأصل؛ لأنَّ الصّومَ يفسد بوطء النّاسي» 
مع أنَّ هذا يبطل بالصّلاة؛ فإن جماع النَّاسي فيها يفسدها؛ عمداً 
وسهواً. 


واحتج بأنّها عبادة تجب بإفسادها كقّارة» فوجب أن يكون في 
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محظوراتها ما يختلف حكمٌ عمده وسهوه قياساً على الصَّوم؛ منه 
ما يختلف حكم عمده وسهوه, وهو الأكل. 

والجواب: أنا نقول بموجبه على إحدى الرّوايتين في الطيبٍ 
واللباس يختلف حكم عمده وسهوه. 

وعلى الرّواية الأخرى لا يختلف في باب الحج» ويختلف في باب 
الضّومء وكأن المعنى فيه: أنَّ الصَّيامَ ليس عليه أمارة تدلٌ [على] كونه 
صائمآء فلهذا جاز أن يُعذّر في النسيانٍ» والمحرم عليه أمارة تدك على 
كونه محرماء وهو التجرّد والثّلبية وأعمال النسك» فلم يُعذْر. 

فإن قيل : هذا يبطل بالطّهارة, وليس عليها أمارة» ومع هذا يستوي 
عمدها وسهوها في الفساد. 

قيل له : إِنّما تعتبر الأمارة في حال التليّس بالعبادة [. . . .]0©. 

وعلى أنَّ الصّومَ اختلف فيه العمد والخطأ في ما يختصٌ محظوراته 
كالأكل» فأمًا الجماع فلا يختصنٌ الحج . 

وعلى أنَّ هذا لا يصحٌ على أصل المخالف؛ لأنَّ عنده أنَّ جميع 
محظورات الصّيام يختلف حكم عمدها وسهوهاء فلا يصحّ قوله: فجاز 
أن يكون في محظوراتها ما يختلف, وجميعها تختلف . 

واحتجٌ بأنَّ الوطءً القصدُ منه الاستمتاعٌ دون الإتلاف» 


للق بياض في ات» وهم . 
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فاختلف عمله وسهوه. 

دليله : اللباس والطيب. 

والجواب : أنَّ في ذلك روايتين : 

إحديهما ‏ وهي الصّحيحة -: أنه يستوي عمده وسهوه. 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

والثانية ““يفوٌق بينهما أنَّ الوط أغلظ بدليل أنه يرتفق به شخصان: 
والطلين و لانن ورنفة د يوادنه والوطءٌ في ملك الغير أشدٌ من 
الطيب واللباس في ملك الغير» والإباحة لا تجري في جنسه. 

ولأنَّ الوطءً في الصّوم ينبيو الكفا رةه ود هن خيطلر رانت 
الصّوم لا يوجب الكمّارة» فدلٌ على تأكيده. 

فإن قاسوا على الاستمتاع في ما دون الفرج» فالمعنى فيه: أنَّ 
عمده لا يفسده» فخطأه لا يفسدء وليس كذلك هذا؛ لأنَّ عمده يؤثّر في 
الحج؛ كذلك خطؤهء كقتل الصيد. 

وإن قالوا: لو ألزمناه القضاء لم يُوْمَنْ مئل ذلك في القضاء . 

فالجواب: أنه يبطل بالفواتِ» ومجاوزة الميقات؛ وبإيجاب الكقارة 
في قتل الصيدء وبالوطء في الصّلاة ناسياً» وبالحدث في الظّهارة 
اننا : 
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إذا وطىء دون الفرج. فأنزل» أو قبّل» أو لمس» فأنزل» 
فسد حجُهُ في إحدى الرّوايتين : 

نصّ عليها في رواية المَرُوذْيٌ وأبي طالب وابن إبراهيم: 

فقال في رواية المَرُوذِيٌ في المحرم يُقبّل امرأته: عليه دم فإن 
الول اتن سك 

وقال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله في ما دون الفرج : 
فسد حجّه ؛ لأنّه قد قضى حاجته . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم في محرم وطىء دون الفرج» 
فأتزل :“فيد جه فإن لم ينزلٌ فعليه بدنة. 

وبهذا قال مالك. 

وفيه رواية أخرى : لا يفسد حجّه . 

رواها الميموني وابن منصور: 0 

قال(" في رواية الميموني: إذا باشر حنّى يُمني» فالحسنٌ وعطاء 
يقولان: حجُّه فاسد. وأرجو أن يكون هذا أهون, ويكون جائزاً» وابن 
عبّاس جعل عليه بدنة . 

وقال في رواية ابن منصور: وذُكرَ له قول سفيان في المحرم يجامع 


)١(‏ في ١ت»‏ و«(م»: «وقال». 


في غير الفرج» وينزل: يقولون: عليه بدنة» وقد تم حجُّهء والمرأة عليها 
ما على الرّجِل إذا كانت تشتهي» فأنزلت واققال أحمة : جيك . 

ونقل عنه في موضع آخر: وذْكرَ له قول سفيان: إذا قبّل فأمنى 
فبدنةٌ» وإن أمذى فبقرة» وإن لم يُمن ولم”" يُمِذٍ فشاةً. قال أحمد: 
أرجو أن تجزىوء شاة. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وجه الأولى : قوله تعالى: ولا رَهَتَ وَلَا مُسُوتَت ولا حِدَالَ فى 
لْحَيّ © [البقرة: 1417] . 

فقد نهى عن الرّفث» والنهىٌ يدل على فساد المنهي عنهء فهو عامٌ 
في جميع الرّفث» والوطءٌ دون الفرج والقبلةٌ من الرّفث . 

ولأنَّ كلّ عبادة أفسدها الوطءٌ» أفسدها الإنزالٌ عن مباشرة . 

دليله : الصّوم . 

فإن قيل: الصّوم أوسع من باب الفسادء ألا ترى أنَّه يفسد بالإنزالٍ 
عن النظرء والأكل والشربء والحج لا يفسده إلا الوطء فقط 

قيل: هذا اختلاف في غير المباشرة» [أما في المباشرة]؛ فإنّهما 
سواءء الدّلالة عليه : المباشرة ذ في الفرج . 


يبيّن صكّة هذا: نا قسنا ضمان صيد الحرم في 2 حقٌّ المُحلّ على 


)200 في ات» و«م»: «وإن لم». 
(١‏ كذا في «م» و«ت»). 
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المحرم خلافاً لداود» وقلنا: صيدٌ ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى؛ 
ين دراه كالصيدٍ الممنوع منه لحرمة الإحرام . 

فقال: حرمةٌ الإحرام آكدٌ بدلالة أنّها تمنع الطيب واللباس والجماع» 
وحرمة الحرم لا تمنعه. 

فقلنا: هذا اختلاف في غير الصيدء فأمّا في الصيدٍ فهما متساويان 
في المنع من تنفيره» ومثله كذلك . ظ 

فإن قيل : إذا أفسدنا الصّومء فلم تسقط مزية الجماع؛ فإِنَّ الجماع 
ساوى غيره مع الكمّارة العظمى . 

قيل له: لا تسقط مزية الجماع ؛ لأنَّ الجماع في الفرج يوجب الفساد 
والكمّارة العظمى من غير إنزال» وفي مسألتنا لا معصل ذللق: إلا بإقراله 

ولأنَّ المقصود من الجماع الإنزال» وهو أبلغ من الإيلاج من غير 
إنزال» وقد وعد ذلقه بالمباشرة دون الفرج» فيجب أن يفسد حجه. 

فإن قيل: هذا باطل به إذا كر النظر» فأنزل قد وجد المقصود. 
ومع هذا فلا يفسد حجه. 

قيل له: لا يمتنع أن يوجد المقصود مع المباشرة» فتفسد العبادة» 
ويوجد مع النظر» فلا تفسدء كما قلتم في الصّوم : لو نظر فأنزل» لم 
يفسدْ صومه» ولو قبل فأنزل» فسدء وكما قلنا نحن : إذا فكّر فأنزل» لم 
يفسدٌ صومه. ولو قبل فأنزل» فسدء كذلك هاهنا. 

ولأنها مباشرة أَنّرت في إيجاب الدم في إحرام لم يتحلّل منهء 
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فأثرت في إفساد الحج. 

دليله : الوطء في الفرج . 

ولا تلزم عليه المباشرة بعد رمي الجمرة وقبل الطّواف؛ لأنّها 
حصلت في إحرام قد تحلّل منه. 

فإن قيل: الوطء متبوع» فلهذا أفسدء [وآما دون الفرج تابع» 
فلا تبطل. 

قيل: لا يمتنع أن يكون تابعاً ويفسدء كما أفسد الصّومء وإن كان 
تأبعاً. 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا استمتاعٌ لا يجب به الحدٌّ بحال» فلم 
يفسد. كالمباشرة إذا تجّدت عن الإنزال. 

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يُوجب”" الحدّ ويُفْسِدَء كما أفسدت”" 
الصومً» وإن لم توجب الحدّ. 

وكذلك وطء زوجته أو أمته لا يوجب الحدًّ. ويفسد. وكذلك 
الفوات يفسد الحج. وإن لم يوجب الحدّ. 

واحتجٌ بأنّ كلّّ عبادة حرمت بالوطء وغيره» كان للوطء مزية على 
غيره» فلو أفسدنا الحجّ بغير الوطءء لم يكن له مزية؛ لأنَّ الكمّارةَ 
الى قيعت يهاه تومي البائةء تجيه يقل النعامة , 


. أي: الوطء في ما دون الفرج‎ )١( 
أي: المباشرة.‎ )0( 
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والجواب: أنَا نقول بموجبه» وأنَّ للوطءٍ مزية؛ لأن الوطءً في 
الفرج يوجب القضاء والبدنة؛ أنزل أو لم ينزل» وفي ما دون الفرج إذا لم 
ينه إلية إنزال لا يتيك خبيةة ولاتكب الندنة» وإنما تحب كاذ 
* فصل : 

إذا قلنا: لا يفسد على الرٌواية الثّانية» ففيه بدنة. 

وقال الشّافعي : فيه شاة. 

دليلنا : أنّهَا مباشرة تؤثَّر في فساد الصّوم» فأوجبت الكمّارة العظمى . 

دليله : الوطء في الفرج . 

واحتجّ المخالف بِأنَّه استمتاع لا يوجب فساد الحجّ» فلا يوجب 
البدنة» كالطيب واللباس. 

والسرركد اه لزه عله فل التدانة يوجب البدنة» ولا يفسده؛ 
لأنَّ إلحاقَة بالوطء أشبهُ من إلحاقه بالطيب بدليل أنَّ الاعتكاف والصّوم 
لا يمنع الطيب واللباس» ويمنع القبلة لشهوة. 


عد د 
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فإن قبل أو لمس» أو وطوء دون الفرج. فلم يُنَزْلَء 
وجبت عليه الفدية : 


وفى مقدارها روايتان : 


الح 


إعلناهما كا 

نص عليه في رواية بكر بن محمّد» عن أبيه؛ عنه في الرّجلٍ يقبض 
على فرج امرأته : فليهريق دماًء شاة تجزئه . 

وكذلك نقل صالح في الَّذي يقّل لشهوة: أكثر النّس يقول: فيه دم . 

وهو اختيار الخرقي . 

وفيها رواية أخرى: يلزمه بدنة. 

نص عليها في رواية إسحاق بن إبراهيم في محرم وطىء دون 
الفرج» فأنزل: فسد حججهء فإن لم ينزلٌ فعليه بدنة . 

وقال الشّافعي : عليه شاة. 

والدّلالة على وجوب البدنة: أنه استمتاع بمباشرة» فأوجبت البدنة . 

دليله : الوطء. 

وإن شئت قلت : استمتاع بالنْساءِ أشبه إذا استمتع بالفرج . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا استمتاعٌ لم يُضامّه إنزال» فلم يوجب 
الدم . 

دليله : إذا كان من فوق حائل» أو كان لزحمة. 

والجواب: أنَّ ذلك ليس باستمتاع» ولهذا لا يوجب الدم أصلاً» 
وليس كذلك هذا؛ لأنّه استمتاع بِالنْساءِ يوجب الدم» فأوجب البدنة . 

واحتج بأنَّ القبلةَ من دواعي الجماع» فهي كالطيب . 


الحا 


والخواتة» انكتازة القيلة اكن1 لأنه لا حرتقن وقدية الطيت 
فيها تخيير. 

0 القبلة أغلظ حكماء وأبلغ من الاستمتاعء وأدعى إلى الحدث» 
ولهذا تنقض الطهرء ويُمنع منها الصائمٌ بخلاف الطيب . 

> ا 
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فإن كوّر النظرَء فأنزل» وجبت عليه بدنةٌ» وإن أمذى فعليه 
شاة في أُصِحٌ الروايات : 

نقلها حنبل» فقال: إذا أمنى من نظرء وكان لشهوة» فعليه بدنة» 
وإن أمذى فعليه شاأة. 

وهو اختيار الخرقي . 

وفيه رواية أخرى : تجب شاة في المني. 

قال في رواية ابن إبراهيم: إذا كرّر النظر» فأنزل» عليه دم . 

وفيه رواية ثالثة: عليه شاة بمجرّد النظر؛ أنزل أو لم ينزل. 

قال في رواية الأثرم في محرم جرّد امرأته. بن كته 
التجريد : عليه شاة. 

وقال الشّافعي : لا شيء عليه ؛ أنزل» أو لم ينزل. 

دليلنا: ما روى أبو بكر النَّجَاد بإسناده عن مجاهد» عن ابن عبّاس 


"ه١‎ 


في محرم نظرَ إلى امرأته حتَّى أمنى قال : عليه شاة. 

ورواه بلفظ آخر قال: جاء رجل إلى ابن عبّاس» فقال: فعل الله 
بهذه» وفعل! إِنَها تطيّبت» وأتتني» وكلّمتني» وحدّثئتني حنَّى سبقتني 
الشهوة» فقال ابن عبّاس: انحر بدنة» وتم حجك . 

ولاتعيت مالف 

ولأنَّ النظرَ من دواعي الجماعء فجاز أن يؤئّر في إيجاب الدم» 
كالقيلة والظيت: 

ولأنّه إنزال بسبب محظور أشبه لو أنزل عن قُبلةِ. 

واحتج المخالف بأنَّه إنزال عن غير مباشرة أشبه إذا أنزل عن احتلام . 

والجواب : أنَّ ذلك إنزال بسبب مباح» وهذا بسبب محظورء فهو 
كالإنزالٍ عن قبلة . 

# 6 د 
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إذا كوّر النظرء فأنزل» لم يفسدٌ حجحّهء وعليه بدنة: 

نصنّ عليه في رواية حنبل» وذكره الخرقي في «مختصره» . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : إذا كرّر النظرء فأنزل» عليه دم . 

وقال في رواية الأثرم في محرم جرّد امرأته» ولم يكن منه غيرٌ 
التجريد : عليه شاة. 
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وظاهر هذا: أنه أوجب الشاة بمجرّد النظر» وإن لم ينضم إليه 
إنزال» ويمكن أن يُحمّل هذا على أنَّه لمسها في حال التجريد» فأوجب 
ذلك لأجل الملامسة . 

وقال الشافعي : لا فدية عليه . 

دليلنا: أنه إنزال بسبب محظور في الحجٌ فأوجب الفدية. 

دليله : لو قبّل فأنزل. 

ولأنه أحد نوعي الاستمتاع» فجاز أن يوئر في الفدية. 

دليله : المباشرة . 

واحتجّ المخالف بِأنَّهُ إنزال من غير مباشرة» فلم يوجب بدنة» 
كالاحتلام والفكر. 

والجواب : أنَّ ذلك الإنزال لا يأئم بهء وهذا يأثم بسببه» فهو 
كالقبلة . 

* #6 د 
1 

إذا وطىء امرأة في دبرهاء أو عمل عمل قوم لوط» أو وطىء 
بهيمة» فسد حجهء وعليه البدنة : 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجه بالإيلاج . 


7ه" 


دليلنا : 9 وطء في الفرج» فا فس 

دليله : الوطء فى القبل . 

[وآلأنّه يجب الغسلٌ بالإيلاج فيهء فأفسد الحجّ» كالقبل. 

ولأنَّ هذا الوطءَ أغلظ من وطءٍ المرأة فى القبل؛ لأنّه لا يجوز أن 
يستباح بحال» ويجوز استباحة الوطء في قبَلٍ المرأة» فإذا جاز أن يَفسَدَ 
الحجّ بالوطء في قبّلهاء فالوطءٌ في الدبر أولى . 
وتذل علدنا تذكرنان كانت السنود إن تشناء اله 

وإذا ثبت هذا الأصل قلنا: فرج يجب الحدٌّ بالإيلاج فيه» ففسد 
الحج بالإيلاج فيه . 

دليله : القبل . 

واحتج المخالف بِأنَّه وطء في موضع لا يتعلّق به وجوب المهر 
بحال» فوجب أن لا يتعلّق به قساد الحجٌ. 

دليله : الوطء في ما دون الفرج . 

والجواب : أنَّ هذا غير مسلّم في دبر المرأة ؛ لآلا يوب الجهرع 
وحكمة حكم القبل إلا في خمسة أحكام: الإحصان”". والإحلال» 
والفيئة" فى الإيلاء» والعنّة» ويعتبر إذن البكر. 


)١(‏ فى «ت»: «الإحصار». 
(؟) فى ١ت»:‏ «والعنة». 
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وأمّا فى دبر البهيمة واللواط ؛ إن للا يولبيت المهر بحال» وليس 
إذا لم يتعلّق به الضمان لم يتعلق به الفساد» ألا ترى أنَّ وطءً جارية 
مملوكه لا يجب ضمانه» ويتعلق به فساد العبادات؟ 

وعلى أنَّ هذا الوطء» وإن لم يكنْ مضموتا» فهو أغلظ مما يستباح 
بالعوض, ويُحكم على متلف بضمانه» ألا ترى أنَّه إذا قال: والله لا آكل 
لحمك فأكل لحم ميتة أو خنزير» عحدت قو ايحديتة كما يحنث إذا أكل 
لحم المذكّى» وإن كان لا يستباح إلا عند الضرورة . 

واحتيج أنه وطء لا يتعلّق به الإحصان» فلا يتعلّق به الفساد. 

أصله : ماذكرنا. 

والجواب : أنَّ الفساد آكدٌ وأعدٌ من الإحصانء ألا ترى أنَّه إذا 
وطيء جاريته» أو زناء أو وطوء امرأة نكاحاً فاسداً أو شبهة ؟ نه يتعلّق 
به الإفساد» وَل يتعلن به الاحضاة: 

ثم المعنى في الأصل : أنه لاتوحت الغسل» وهذا فرج يجب 
الغسل بالإيلاج فيه» فهو كالقبّل . 

* # ا 
1 
إذا وطىء فى العمرة أفسدهاء وعليه القضاء وشاة: 
نصنّ عليه في رواية أبي طالب» فقال : تجزئه شاة. 


هه؟ 


وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الشّافعي : عليه بدنة . 

دليلنا: أنّها عبادة يجب بإفسادها الكمّارة العظمى» فلم تجب تلك 
الكمّارة بإفساد جميع نوعهاء كالصّوم لا تجب الكقّارة بإفساد القضاء 
والنذر وغيره. 

ولآن حرمة الغمرة ة أنقصٌ من حرمة الحجٌ بدلالة نقصان أركانهاء 
ونقضان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكنار 

وأصله : الوطء بعد التحلل. 

فإن قيل : ليس هناك إحرام . 

قيل له: قد دللنا عليه في ما تقدّم . 

ولأنّه وطء صادف العُمرة» فلم تجب لأجلها بدنة» كالئّاسي . 

فإن قيل: ذلك الوطء لا يفسد العمرة» فلهذا لم يوجبُ بدنة. 

قيل له : يفسدها عندنا. 

ولأنَّهُ إحرام تضمّن طوافاً وسعياء فإذا أفسده» وجب به شاة. 

دليله : إذا وطرء بعد التحلّل الأوّل . 

فإن قيل: ذلك لم يصادف إحراماً؛ لأنَّ التحل قد سبق . 

قبل : الفخان عمد هرق قن اللميحطوراك: فأمًا من الوطء فلاء 
بدليل بقاء تحريمه» وبدليل بقاء ركنين من أركان الحج» وهو الطّواف 
والسّعي» ولا نجد عبادة نتحلّلُ منهاء وقد بقي من أركانها. 


كه" 


واحتجّ الميغالت أن لقي قاف تحن إفنانها الكنا 8 فرتدين 
أن تكون تلك الكمّارة العظمى» كالحجٌ والصّوم . 

والجواب عن الحجٌ: أنَّ حرمة العمرة تنقص بدلالة نقصان أركانهاء 
وأنها تبح تجتمع معه في إحرامه» وتدخل أفعالها في أفعاله» وإذا نقصت عن 
الحجّ في هذه الأحكام» نقصت في باب الكقارة . 

وأا الضّوم فهو دليلنا؛ لأنَّ الكفّارة العظمى لما وجبت بإفساده؛ 
اختصٌ من بين نوعه بهاء ولمّا وجبت الكمّارة العظمى بالوطء ذ في الحجء 
وجب أن تختصّ من بين نوع الإحرام به ونقلبه فنقول: فلا تجب الكمّارة 
العظمى بإفساد ما هو أنقص منه» كالصّوم . 


بنط نا نا 


2 

إذا وطىء القارن» فأفسد حجّه وعمرتة» لم يسقط عنه دم 
القرانٍ بالإفسادء وكذلك المتمتع : 

نص عليه في التّمتّع الفاسد: أَنَهُ لا يسقط عنه الدم» فقال في رواية 
ابن منصور: كر له قول سفيان في رجل أهلٌّ بعمرة في أشهر الحجٌ» 
ثم جامم أهلهُ قبل أن يطوف بالبيت» ثم أقامٌ إلى الحجٌ: يحج. وعليه دم 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة؛ لأنّه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دمُ 
المتعة» ودمٌ لما أفسد من العمرة. 

فقد نصّ على أنَّ دم التّمتّع لا يسقط بالفساد» وفي القرانٍ آ 


لاه ؟ 


وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يسقط دم القرانٍ والتّمنّع . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية المَرُودِْيٌ : وقد سيْلَ عن متمبّع 
دخل مكّة» فوطئء قبل أن يطوف بالبيت» فقال: لا تقل متمتّعء لكن 
قل : معتمر» يرجع إلى الميقات الذي أهلّ منه. فيحرم بعمرة» وعليه دم 
وإن كان الوقت ضيّقاً أهلّ بالحجّ» وإذا فرغ منه أهلّ بالعمرة من الموضع 
ّي أهلّ بها. ١‏ 

فلم يوجب عليه دم التمتع . 

دليلنا: أنَّ كلّ ما وجب الإتيان به في القرانٍ الصّحيح» 
الإتيان به في القرانٍ الفاسدء كالطّوافب. 

وإن شئت قلت : كل ما وجب”" الإتيان به في الّمتّع الصّحيح» 
وجب الإتيان به في الفاسد. كالطّواف . 

واحتجّ المخالف بأنّه لم يجمع بين الإحرامين على وجه القربة» 
فلم يلزمه دم» كالمكيّ إذا جامع . 

والجواب: أنَّ المكىّ لم يسقط الدم عنه عندنا؛ لأنَّهُ لم يجمع بين 
الإحرامين على وجه القربة» ألا ترى أنَهُ لو تمنّع ولم يطأء فلا دم عليه؟ 
وإِنّما يسقط الدم عنه ؛ لما ذكرنا في ما تقدّم من نص الآآية» ولأنَّه لم يترقّه 
بإسقاط أحد السّفرين. 


)١(‏ في «ت» وهم»: «أوجب». 


لالحا 


* فصل : 

فإذا قلنا: إِنَّ متعته قد فسدت» وسقط عنه الدم على ظاهر رواية 
المَرُوذي» فأهلٌ بعمرة أخرى ينوي قضاءهاء فهل يكون متمتعا؟ 

فإن أنشأ سغراً نه تقصّر في مثله الصلاة» ثم عادء وأهلّ بهاء ومضى 
فيهاء وحجّ من عامه ذلك» كان متمّعاً. 

وإن لم ينشىة سفراء لم يكنْ متمّعا؛ سواء جاوز الميقات» أو لم 
يجاوزه. 

وهذا لامر يا كله إتتحان بن ابراميمم : وقد سأله من يكون(") 
متمبّعا؟ قال : إذا أنشأ سف را تة تقصّر فيه الصّلاة» فهو متمّع . 

ونقل إسحاق عنه رواية أخرى تقتضي أَنَهُ إذا بلغ الميقات» واعتمر» 
وحجّ من عامه ذلك كان متميّعاً؛ سواء أكان قدرُهُ سفراً تقصّر فيه 
الصّلاة؛ أم لاء فقال إسحاق: سألته عن رجل تمنّع من مكّةء قال: 
لا تكون متعة حتَّى يخرج إلى ميقاته . 

وقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله؛ ثم عاد فأهلّ بها. وحم من 
عامه. فهو م: متمبّع» وإن لم يرجع إلى أهله» لم يكن متمبّعاً. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: إن جاوز وقتآ من المواقيت» ثم اعتمرء 
وحجّ من عامه» كان متمبّعاً؛ رجع إلى أهله» أم لم يرجع . 

دليلنا على أَنَهُ لا اعتبار بالميقات : أنه لما أفسد العمرة حصل السّفر 


)١(‏ في «ت» وام»: «من أن يكون». 
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لغير المتمتّع » ألا ترى أنه لو اعتمر بعد ذلك من التنعيم» وحجّ من عامه 
ذلك. لم يكنْ متمتّعا؟ ْ 

فإذا ثبت ذلك قلنا: لمًا تعلّقَ بذلك السّفر حكم» وهو بطلان التّمتّ 
لم يبطل ذلك الحكم بمجاوزته الميقات» كما قلنا في من دخل مكة بعمرة 
من بلده في أشهر الحجٌ» ولم يفسدها: لمًا تعلق بذلك السفر حكمء وهو 
صحّة التمتع ؛ لأنّه لو مضى في عمرته» وحجّ من عامه ذلك. كان 
متمتعاء لم تبطلْ ذلك الحكم مجاوزةٌ الميقات, كذلك هاهنا. 

فإن قبل : ترك السّفر في مسألتنا تعلّق به صحّة التّمتّع وفي المسألة 
التي رددتم إليها يتعلق به بطلان التّمتّع» فكيف يجوز قياس أحدهما على 
الآخر؟ 

قيل له: إذا اشتركٌ الفرع والأصل في الحكم. جاز قياس أحدهما 
على الآخرء وقد بِيّنَا اشتراكهما في ذلك» وهو أنَّ سفره يتعلق به حكم» 
فلم يبطل ذلك الحكم بمجاوزة الميقات قياساً على ما ذكرنا . 

واحتجّ المخالف بأنَّهَ حصل في موضع لأهله النّمتّعُ(© أشبه إذا 
بتاقراها فصر فلكتلا 1 

والجواب: أنا لا نسلّم هذا؛ لأنَّه متى لم يكنْ بينه وبين مكّة مسافة 
تقصّر فيها الصّلاةء فأحرم بعمرة» لم يكنْ متميّعاً يجب عليه دم التّمتّع . 

على أنَّ هذا يوجب أن يكون من دخل من بلده إلى مكّة في أشهر 


الحا 


2 
ا 


الحجّ» وفرغ منهاء ثم جاور بعض المواقيت: أن يبطل تمّعه» كما لو 
رجع إلى بلدهء وفي اتفاقهم على أنه لا يبطل تمتّعه دليل على أنَّ مجاوزته 
إلى الميقات» ل( تجري مجرى رجوعه إلى بلده . 

واحتجّ إذا جاوز الميقات كان حكمّه”" حكم سائر الآفاق بدليل 
أنه لا يجوز له دخول مكّة إلا بإحرام» كما لا يجوز لسائر أهل الآفاق» 
واتفقوا أنه يصحٌ منهم النَّمتّع كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ أهل الآفاق إذا تعلق بسفرهم حكم» وهو بطلان 
التّمتّع» أو صحته. فإنَّ ذلك الحكم لا يبطل إلا بحصول الرجوع إلى 
بلده . 

وأمّا اعتبار أبي حنيفة بالرجوع إلى أهله. فقد تقدم الكلام معه في 
المتمتع إذا فرغ من عمرته» ثم سافر ما تَُصّر فيه الصّلاة» وهل يسقط 
عنه دم المت أم لا؟ فعندنا: لا يسقط» وعندهم : يسقط بإلمامه بأهله» 
ومضى الكلام فيه . 
* فصل : 

ويلزم القارن دم واحد لأجل الفساد. 

نصنّ عليه في رواية ابن منصورء وقد سأله عن القارن إذا أفسد حجّه 
بإصابة أهله : ما عليه من الهدي؟ قال: عليه هدي واحد. 


)١(‏ فى «ت» و«م): «ولا»). 
(١‏ فى (ت» والم) : (فحكمه). 
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ونقل عنه في موضع آخر في قارن طاف بالبيتِ» وسعى بين الصفا 
والمروة» ثم جامع قبل أن يأتي منى : فإن كان نوى بطوافه أن يَحِلَّ من 
حجّه وعمرته» فقد حل إذا هو قصّر أو حلق» وله أن يحل منهما إذا لم 
يسقء ولا بد أن يهل بالحج من عامه» وليس عليه شيء إذا وطىه بعد 
الحلق. 

وهذا بناء على أصلنا أنَّ له فسحٌ الحيجّ إلى العمرة؛ سواء كان 
انا أو مفرداً. 

وقال أبو حنيفة : إن وطىوء قبل طواف العمرة أفسدهاء وعليه شاتان؛ 
إحديهما لإفساد العمرة» والثّانية لإفساد الحجج. 

وإن وطىء بعد طواف العمرة لم تفسذٌ عمرته» وفسد حجهء وعليه 
دم واحد. 

وقد يتخرّج مثلٌ هذا على مذهبنا على الرّواية الَّنَي [توجب أن] 
يأتي القارن بطوافين وسعيين. 

والدّلالة على أنَّه يلزم دم واحد للفساد: أنّه متنسّكٌ يجتزىة 
بجلاق واحدء فلم يلزمه بالوطء إلا كمّارة واحدة» كالمفرد. 

واحتج المخالف بأنّهما عبادتان» لو أفرد كلَّ واحدة منهما بالوطء؛ 
لزمه كمّارتان» فإذا جمعهماء ووطىء فيهماء لزمه كفارتان» كالصائم إذا 
كان محرماً بعمرة . 

والجواب : أنَّ كفارة صوم رمضان وكفارة العمرة كفارتان مختلفتان» 


خض 


فلم تتداخلاء وليس كذلك كمّارة الحجّ وكمّارة العُمرة؛ ااام بحن 
واحد» فإذا اجتمعا جاز أن يتداخلاء كما يقول في حرمة الحرم وحرمة 
الإحرام. 

واحتجٌ بأنَّ وطأهُ صادفّ ما يسقط به الحج والعُمرة» فوجب أن 
يلزمه دمان» كالمتمتّع إذا وطىء في العمرة» ثم في الحج . 

والتجوات: أن عاك لانن منفردان» وهاهنا الإحرامان مجتمعان» 
فتداخلت كمّارتهماء كما إذا اجتمعّت] حرمة الحرمة والإحرام» والكلام 
في هذه المسألة مستوفى في قتل الصيد. 

١‏ نا هك 
1 

لا يجوز تفريقٌ الهدي ‏ عن المتعةء والقرانِء وما كان في 
معناه من الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقاتٍ ‏ على غير 
فقراء الحرمء وكذلك الإطعام في جزاء الصيد. ويجوز ذلك في 
فديةالأذى» وما كان في معناه من اللباس» والطيب» ودم 
الإحصار والإطعام عن دم الإحصار إذا وُجِدَ سببُ ذلك في الحل : 

وقد نصّ على ذلك في رواية الأثرم في محرم أصاب صيداً في غير 
مكّة: فجزاء الصيد بمكة» وعليٌ إِنّما ذبح عن حسين”© على بعض 


0غ( في (م2: «وإنما ذبح عن جنسين» . 


رض 


المياه؛ لأنَّه كان في فدية الأذى . 

وقال ‏ أيضاً - في رواية ابن منصور: كن شيء يصيب بمكة» 
فكفارته بمكة» وما كان معناه حديث عليّ» فعلى ما صنع على . 

وقال ‏ أيضاً - في رواية أبي الحارث : وما كان من دم واجب وجزاء 
الصيدء فلا يُدْبح إلا بمكة» وها كان كارف اوقد لق ل أنوية 
أو لبس ثوباً» أو غيره من الفدية» فحيث”(2 حلق أو لبس”" افتدى . 

وقال ‏ أيضاً- في رواية المَرُوذْيٌ : إذا مات» ولم يصمء يطعم عنه 
بمكة موضم وجب عليه . 

وقال في رواية الميموني: إن أعطى الطّعامَ جعله في أهلٍ مكّة 
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خاصة. 

وقال في رواية الميمونىي فى القارن يحصره العدو: فإن كان معه 
هدي نحره مكانة» وحلّء ولبسن غليةشىء أكثر مر .هذا : 

فقد نصّ على التفصيل الذي ذكرنا. 

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز تفريق لحم الهدي على غير فقراء 
الحرم» وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية . 

وقال الشافعي : لا يجوز ذلك إلا في دم الإحصارء والإطعام عن 


)١(‏ فى «ت»: (بحيث). 
هم في «ت) وام»: المس». 
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دليلنا على أبي حنيفة ومالك: قوله تعالى: #مَريا بم 
الْكَعَبَةَ #[المائدة: 9480]. ١‏ 

وظاهر الآية يقتضي أَنَهُ إذا وصل الهدي حيّآ إلى الكعبة أجزأه. إلا 
أن الدَلِيلَ دل على وجوب إيقاع فعل فيه ولا يجوز أن يكون المرادٌ 
بذلك النّحرّ فحسب؛ لأنّه ليس في النّحرٍ أكثر من تلويث الحرم بالدم» 
وتنجيسه» وذلك موضع شريف لامؤمَك بتنجيسه مقصودك فتبت أنه أراد 
بذلك الأمرَ بالتفرقة» إلا أن التفرقة قد تتضمّن النّحر ؛ لأنَهها لا تحصل 
إلا بعده» واقتضت الآية وجوب الأمرين معاً. 

وأيضاً رُويَ عن ابن عبّاس : أنَّه قال: الهدي والإطعام بمكة 
والصّوم حيث شاء. 

ولا يُعرّف له مخالف», وعندنا وعندهم أنَّ قول الصحابي مقدم 
على القياس . 

والقياس: أنَّ التفرقة إحدى مقصودي الهديء فجاز أن يختصصّ 
بالحرمء كالنّحرٍ. 

ولا يلزم عليه هدي المحصر؛ لأنَّه قد يختصٌّ الحرمء وهو إذا كان 
الحصر في الحرم» وكذلك فدية الأذى تختصنٌ بالحرم إذا كان الحلق 
في الخخرع 

فإن قيل : تفرقة اللحم غير مقصودة عندنا وعندكم ؛ أنه لو سُرِقَ 
بعد الذّبح لم يجب بدله» ولو سُرِقَ قبل الذّبح وجب بدله. 
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قيل له : نريد بقولنا: (مقصودة): أنها واجبة عليه مع القدرة عليهاء 
ولا خلاف أَنَّه واجب عليه مع القدرة عليه» كالذّبح . 

ولأنّه لو حال الحول على النصاب؛ ووجبت الرّكاة فيه» ثم سُرِقَ 
قبل المطالبة بهاء سقطت الرّكاة عند أبي حنيفة» ولم يدل ذلك على أن 
تفرقتها ليس بمقصودة . 

ولأنَّ الضمانّ إنّما سقط؛ لأنَّ الشيءَ تلف بغير تفريط فيه» وهذا 
لا يدلٌ على أَنَّه غير مقصود. كما أنَّ من نذر أضحية ونحوهاء فسُرِقَ 
لحمهاء لم يضمن» وإن كانت التفرقة مقصودة. 

فإن قيل: سوق الهدي وتقليده مقصود. ولا يختصنٌ الحرم . 

قيل له: ذاك غير مقصودء وإِنّما تَقلّدُ لئلا تختلطء وتساقٌ؟ لتُتكر 
في محلها. 

فإن قيل : الذّبح عبادة بدنيةٌ» وعبادات الأبدان يجوز أن تختصّ 
بمكان» وتفرقة اللحم من حقوق الأموال» وذاك لا يختصٌّ بمكان. 

قيل له : عبادات”" الأبدان منها ما يختصٌّ بمكان» ومنها ما لا يختصٌ» 
إفإيجب أن يكون في عبادات الأموال كذلك؛ لأنّها أحد نوعي القَرَب . 

فإن قيل : الذّبح لما اختصّ بزمان لم يختصّ تفريق اللحم بهء 
كذلك ما اختصّ منه بمكان لا يختصنٌ تفريق اللحم به. 


قيل له : لا يمتنع الإخلالٌ بالرّمَانِ دون المكان» كطواف الزّيارة 


)١(‏ في «م)» وات»: «فعبادات». 


احا 


يختصٌّ عند المخالف بزمان ‏ وهو أيِّامِ التشريق ‏ ومكان» والإخلال 
بالمكان يمنع الصحّة» والإخلال بِالرَّمانِ لا يمنع الصحّة . 

وقياس آخر» وهو: أنَّ كل ما تعلّق بالإحرام» ولم يكن من شرطه 
الجضم :]اندز ولعو ينه نوا اعتفرة رعذ بالرم عط يه 
به» كالطواف والرّمي . 1 

ولا يدخل عليه الإحرام؛ لأنّ من شرطه الجمع بين الحل 
والحرم فيه . 

ولا تدخل عليه فدية الأذى؛ لأنّه يختصٌ بعضها بالحرم؛ لأنّه 
يجوز ذَبِحُهُ في موضع سببهء وتفرقة لحمه أيضاً. 

فإن قيل: التفرقة ليست بعض الهديء بل الذَّبح نسكء» والتفرقة 
نسك آخرء وأحدهما يختصنٌ الحرم. والآخر لا يختصٌ» كالوقوف 
بعرفة» والوقوف بالمزدلمة» ولهذا نقول: لو ذبح الهدي. ثم سُرِقَ 
اللحمء أ 

قيل له : الفوة تلك واد وحي عل بكتري 

أحدهما : الذّبح . 

والآخر: التفرقة . 

بدليل أنه لو ذبح» ولم يفرّق» وأتلف اللحمّء لم يجزئه ولم يقع 
ذلك الذّبح موقعة. 

وليس إذا سُرِقَ اللحمٌء فأجزأه؛ دل على أنَّ التفرقة غير متعلقة 
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ل 000 ولم يدل ذلك على 
رّكاة غير متعلقة به. 

وأيضاً فإنَّ الحقوق الي تتعلّق بالقرب على ضربين : 

ضرب في المالٍ. 

وضرب على البدن. 

وما يتعلّق على البدن فيه ما يختصٌّ بموضع دون موضع» كالطّوافٍ 
والسّعي وذبح الهدي» فيجب أن يكون في المالٍ ما يختصٌ بموضع دون 
موضع . 

وإذا ثبت هذا ثبت اختصاصٌ الهدي بالحرم؛ لأن 

فإن قيل: نقول بموجبه. وهو: إذا قال: لله عليّ أن 
بهذه الدراهم على مساكين الحرم إن شفى الله مريضي؛ فإ 


يتصدّق بها. 


نَأ 


دا لا يدق 


قيل له : ليس عن أبي حنيفة في ذلك رواية» ومحمّد يقول: يجب» 
وأبو يوسف يقول: يجوز أن يفرقها على مساكينٍ الجلٌّ» والقول عندهم 
قولٌ أبي يوسف في ما لم يكنْ عن أبي حنيفة فيه رواية . 

وقد نصّ أحمد على اختصاص ذلك بفقراء الحرم في رواية ابن 
إبراهيم في رجل جعل دراهم يتصدّق بها هديا إلى البيتِ: يبعث بها 
إلى مكّة» يتصدّق بها على فقرائها ومساكينها. 


اح 


وكذلك نقل المَرُوذيٌُ في من أهدى إلن البيك دراهه!" : : يبيعث 
بها إلى مكّة» يتصدّق بها على مساكينها . 

فإن قيل : الحقٌ الذي يتعلّق بالبدن منه ما يختصنٌ يزمان» وليس 
كذلك في حقوق الأموال. 

قيل له فيهنا ها يتفض يزمان» "ومن زكاة الفط ؛#قإله لأ يجحوة 
تقديمها على رمضان . 

فإن قيل : لما كان في ما يتعلّق على البدنٍ ما يختصٌ بموضع دون 
موضع» كالطُواف والسّعي والدّبح» لم يختلف”" الواجب منه والتطوّع, 
فلو كان في المالٍ ما يختصٌ بموضع دون موضع» لوجب أن لا يختلفَ 
الواجب منه والتطؤّع» ولمًا وافقنا في هدي التطوّع: أنه لا تختصّ 
فرقة'"' لحمه بموضع» ويجوز في الحرم وغيره» كذلك الواجب. 

قيل له: هدي التطوّع لما لم يختصّ أحد موجبيه بالحرم» وهو 
اللحره ل ا 
- وهو النّحر -الحرم» اختصّ بقيته 

واحتجٌ المخالف بقوله تعالى 2200 ين #[المائدة: 48] . 

ولم يخصنّ مكاناً دون مكان. 


. فى «ت» و(م»: «دراهما»‎ )١( 
. في ١ات) وهم»: (يختص؛‎ (0 


9) فى ١م‏ وات»: (بفرقة» . 


و5 


والجواب أن نهتة العنطانة هق تتو تنه تالس : هديا بلع 
الْكَعبَةَ #المائدة : 06]. 

وقد ثبت أنَّ وصول الهدي إلى الحرم واجب» وإيقاع فعل فيه 
أيضاًء كذلك يجب أن يكون الإطعام في حكمه . 

فإن قيل: هذا عطف على قوله : #هَبَرَآء َدْلُ #. فتقديره : أو كفارة 
طعام» ولا يكون عطفاً على قوله : #هنيا بم الكَتبَةٍ 4؛ لأنَّ بلوغ الكعبة 
صفة» والعطف يكون على الموصوف دون الصفة . 

قيل له : بلوغه الكعبة صفة للموصوف الذي هو المثل» فالإطعام 

واحتج بقوله تعالى : #هَيْذِيَةينَصِيَارٍ أَوْصَدَقَة أَوْضُكٍِ #[البقرة: 193]؛ 
وهذا عامٌ. 

وكذلك قولٌ الننَ كله لكعب بن عجرة: «تَصَدَّقْ على سن ة مسا 
بثلاثة آصع مِنْ طعَام200©: ولم يُفصّل . 

والجواب : أنَّ هذا وارد في فدية الأذى» وعندنا لا تختصٌّ الحرم . 

واحتج بأنّها كقّارة» فلا تختصٌ مساكين الحرم قياساً على كمّارة 
الهدة» 

ولأنّه حقٌّ يتعلق بالمالٍ يجب إخراجه إلى المساكين» فوجب أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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لا يختصّ به مساكين الحرم قياساً على النُدُور والكفارات . 

والجواب : أنَّ المعنى في الأصل : أَنَهُ لا يختصٌ بعضه بالحرم» فلم 
يختصّ جميعه؛ وليس كذلك في مسألتنا؛ الويف مورحم 
وهو الذَّبح» فوجب أن يختصّ تمامه به. 

دليله : الصّواف والرّمي . 

واحتج أنه أحدٌ ما يقع به التكفير» فلم يختصّ الحرم» كالصّوم . 

والجواب: أنَّ الصّومٌ لا منفعةَ لمساكين الحرم فيه» فلم يختصّ 
الحرم: ولهم مبفعة في الرطعام, ٠‏ 

فإن قيل : فالذّبح لا منفعة لهم فيهء ويختصٌّ الحرمء وكذلك 
الطواف والسعي والرمي 

قيل له: أما الذّبح فلهم فيه منفعة» وهو وصول اللحم إليهم غضاً 
طريّ فأما الصّومء او عا 

وأا الطّواف والسّعي والرّمي فلا ت: تختصٌ الحرم » وَإِنْما محص 
بقعة منه» والتفرقةٌ تتعلّقَ بجميع الحرم. ألا ترى أنَّ أيّ موضع من الحرم 
فَرَقَ فيه أجزأه» إذا كان كذلك» لم يدخل الطّواف والقن طن عا 
الأصل ؛ لأنَا قلنا: (لا منفعة لهم فيه» فلم يختصصّ الحرم)» ونريد به: 
لا يختصّ جميع الحرم. 

فإن قيل : أليس قد سويت بين الصّوم في كقّارة اليمين والظهار وبين 


)1١(‏ في ١ت»‏ و(م»: (بها». 
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الإطعام في أنَّ جميع ذلك لا يختصنُ الحرم» وإن كان الصّوم لا منفعة 
لهم فيهء والإطعام لهم فيه منفعة؟ 

قيل له: لما بِيّنّاء وهو : أنَّ تلك الكفارات لا يختصنٌ بعضها بالحرم» 
فلم يختصّ جميعهاء وهذه يختص بعضها بالحرم» فاختصّ جميعها. 

واحتجٌ بأنّه يجوز أن يصرف إلى المجتازين في الحرمء وإن لم 
يكونوا مقيمين فيه . 

والجواب : أنَّ الاعتبار بكون المساكين فيه؛ سواء كانوا من أهله؛ 
أو من غيره» كما أنَّ الصيدَ محرم فيه؛ سواء كان من صيد الحرم» أو من 
غيره لكنّه حصل فيه ؛ فإنَّ الحرمة تثبت ت له بكونه فيه . 

واحتج بأنّ كل موضع يجوز أن يجب الهدي فيه» يجوز أن يُفرّق 
فيه الهدي, كالحرم. 

والجواب: أنَّ الحرمَ موضع للذبح» فلهذا كان موضعاً لتفرقته فيه. 

واحتج بأنّهُ هدي تجوز تفرقة لحمه في الحرمء فجاز في غير الحرم . 

أصله : دم الإحصارء وفدية الأذى. 

والجواب: أنّه يجوز ذبح ذلك في غير الحرم» فلهذا جازآت] 

فإن قيل: لا نسلّم لك هذا. 

قيل : نحن نبني ذلك على أصلنا. 

وإن شئت قلت: حال الحصر حال عُذر» فجائرٌ ترك الحرم معهاء 


- 


فف 


كما ترك بقيّة المناسك . 

وإن شئت قلت : لمًا كان الحلٌّ موضع مَحلَّهء كان موضع نحر. 
* فصل : 

والدّلالة على أنَّ فدية الأذى ‏ وما في معناه(" من اللباس 
والطيب ‏ لا يختصٌ ذبح الهدي فيها بالحرم» ولا تفرقة الإطعام عن دم 
الفدية بالحرم : ما تقدّم من قوله تعالى: #مَيِيَةٌ يَنْصِيَامٍ أَوَصَدََةِ أو 
ضُْكٍ #[البقرة: 195]» وهذا عامٌ. 

. فإن قيل: فقد قال تعالى: #أَوْمْان4» والنْسك لا يكون [إلا] في 
الحرمء كذلك الإطعام . 

قيل له : النسك لا يختصنٌ عندنا الحرم» وقد يكنا أنه يجوز ذيجة 
في الحل . 

وليسِت] تسميثةٌ نسكاً مما يوجب تخصيصه بالحرم» ألا ترى إلى 
قول لني يي يوم الأضحى : «إنَّأوَّلَ نُسكتا في يومِمًا هَذَا الصَّلاة» ثمّ 
الذَّبخ)0©. 
فسمّى الصّلاة وذبح الأضحية نسكاء ولا يختضّان الحرم؟ 


وما تقدَّم من قول النَبِيّ كل لكعب بن عجرة : ؛تصلوق على مك كه 


)1( في الت2: «منافعها»)» وموضعها غير واضح في «م»2. 
0,0( رواه البخاري (2)9577 ومسلم ))١951(‏ من حديث البراء بن عازب و . 


رذن 


مَسَاكينَ بثلاثة آصع مِنْ طَعَام)» ولم يُفصّل . 

وأيضاً ما() اتاب اعد ورواه الأثرم بإسناده عن أبي أسماء 
مولى عبدالله بن جعفر : أنه أخبره: أنَهَ كان مع عبدالله بن جعفر» [فإخرج 
معه من المدينة» فمرُوا على حسين بن علي. وهو مريضء فأقام عليه 
عبدالله بن جعفر حنَّى إذا خاف الفو[/ات خرج» وبعث إلى علي بن أبي 
طالب وأسماءً ابنة عَمَّيِسِء وهما بالمدينة» فقدما عليه» ثم إِنَّ حسيناً 
أشار إلى رأسه. فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحُلقَء [ثه نسك] عنه 
بالسّقيا فنحر عنه بعيرا؟". 

فحصل هذا مذهب لعليٌّ وللحسين ولعبدالله بن جعفر وأسماء. و » 
وهؤلاء أربعة من الصَّحابة» ولا يُعرف خلافهم. 

فإن قيل: فابن عبّاس يخالف.ء وهو قوله: الهدي والإطعام بمكة» 


والصّيام حيث شاء . 
قيل له: هذا لا يخالف ما روينا عنهم ؛ لأنَّهِ يُحمّل قولٌ ابن عئّاس 
على غير فدية الأذى . 


وكل موضع يجوز فيه إخراج دم الإحصارء والإطعامٌ عن دم 
الإحصارء يجوز إخراج فدية الأذى. 


دليله : الحرم . 
لق فى (ت») وم : «لماا. 
(؟) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 78/8). 
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ولأنَّ الحلَ"» محل الحلق بدليل المحصر من سنته أن يحلق في 
الحلّء وكذلك لو أخّر المحرم الجلاق حتَّى خرج من الحرم أمِرَ الحا 
فيه» ولم يكلف الرجوع إليه» وإذا كان محلاً له [كان محلاً] لكفارته.. 

دليله : الحرم . 

واحتجّ المخالف بِأنَّ هذا الدم متعلّق بالإحرام فاختصّ الحرم» 
كسائر الذماء: 

والجواب : أنه يبطل بدم الإحصار. 

فإن قيل : فنقول: يتعلّق بالإحرام؛ لا يجوز ذبحه في غير الحرم . 

قيل: لا نسلّم لك هذاء بل يجوز ذبحه في غير الحرم . 

على أنا قد ينا الفرق بينه وبين سائر الدماء + وهو: أن الل ليس 
بمحلٌ لفعل تلك الأشياء التي توجب الدم» فلهذا لم يكن الحلَّ محلاً 
لكفارته؛ وليس كذلك في الحلق0"؛ لأنَّ الح" له محل فكان محلاً 
لكفارته» كالحرم . 

وأجود ما يقال في هذا: أنَّ الحلّ قد أجري مجرى الحرم في باب 
الجلاق بدليل أنَّ المحصر عندنا وعند الشافعي [يحلق] كما لو كان في 
الحرم» فيجب أن يكون محلاً لفديته . 


00 


)1( في اات) وا(م»: «الحلق) . 
زفق فى ات» والم»: «الحل». 
م2 في ات» ولم»: «الحلق)» . 


نيف 


إذا ذبحَ الهدي. ثم سُرِقَ لم يلزمه غيرٌة» وسقط عنه 
الواجب: 

نصّ عليه في رواية ابن منصور: وذْكِرَ له قول سفيان في رجل نحرء 
فلم يطعم منه حنّى سُرِق : لا أرى عليه بأسآء إذا نحره فقد فرغ . قال 
أحمد : جيد. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال الشّافعي : لا يسقط عنه الواجب حبَّى يذبح آخرء أو يدفعه 
إلى المساكين . 

ليلكا آنه لها ذبيحة تعلق عق السناكية بسي لان عليه أن يتصدفق 
بهء وضان كانه قال: لله عليَّ أن أتصدق بهذا اللحم» أو هذا الثوب» 
فهلك بغير فعله: أنه لا يضمن 

ولا يلزم عليه إذا تلف قبل الذَّبح أنه يه يضمن ؛ لأنّه ما تعيّن» ألا ترى 
أنَّ له بيعه عندنا؟ وإِنَّما تعلق حقهم به. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّ الحقّ تعلق بعينه» لا على سبيل 
البدل عن ما في ذمته» فسقط بتلفه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الحقَّ 
تعلق بعينه على سبيل البدل عن ما في ذمته» فإذا لم يوصله إلى مستحقّه 
كان ما في ذمته باقياً عليه» كما لو اشترى ثوباً بدين له على رجل» فتلف 
الثوب قبل القبض: أنَّ له أن يطالبه بما في ذمّته . 


لحف 


قيل له: لا نسل لك الفرع : أنَّ الحقّ تعلق بعينه على سبيل البدل» 
بل نقول: تعيّن ما كان في ذمته» وتعلق الحق بعينه» وإذا تلف بغير فعله 
لم يضمن اعتباراً بما قدمنا . 

يبيّن صكّة هذا : أنه لو وجب في ذمته صلاة» فصلاهاء لا نقول: 
إن هذه بدل عن ما ثبت في ذمته» لكن نقول : هي الصّلاة الواجبة» 
وكذلك إذا وجبت عنه كمّارة يمين» فهو مخيّرٌ بين" العتتي والإطعام 
والكسوة, فأيّهما أخرج قيل : هذا هو الواجب.. 

وأمّا الثوب المشترى إذا تلف قبل القبض [فقد] انفسخ العقدء 
وصار كأنّه لم يكنْء فيبقى الدَّين في ذمة البائع كما كان. 

ولأنَّ الدَّبحَ قد سقط فرضه عنه» فإذا هلك اللحم تعدّرت الصدقة» 
ولا معنى لإيجاب الدَّبح ؛ لأنّهما فرضان مختلفان؛ أحدهما على البدن» 
والآخر في المالء فإذا أدّى فرض البدن لم تلزمه الإعادة بتعذّر فرض 
المال. 

واحتجّ المخالف بِأنَّه معبّر عن ما في ذمته» فإذا لم يسلمْ سقط 
التعبير» وعاد الحق إلى الذَّمَةَ كما [لو] كان له في ذمة رجل دين اشترى 
به ثوبً» وتلف في يد البائع قبل التسليم . 

والجواب عنه: ما تقدّم. 


وعلى أَنَهُ لا فرق بينهما؛ لأنّه لما ذبح الهدي» فقد تصرّف فيه بعد 


درق في ات»2: «في) . 


اا ؟ 


تعيينه بأمر الله تعالى» فصار كما لو باع ثوباً بدين عليه» فأمره صاحب 
الدين بقطعه» ثم تلف قبل قبضهء لم يعد الدين. 
واحتعج بن لم يوصله إلى مستحقه» فوجب أن لا يسقط عنه فرضه» 
كما لو أكلهء أو أتلفه. 
(العرامة 1 لدو معي او انقفوي مطي هاقلن رقا 
أن يضمن”"» ألا ترى أنّه لو قال: لله عليَ أن أتصدق بهذا اللحم» ثم 
أكله ضمن» ولو تلف بغير فعله لم يضمن؟ 
# #6 * 
1 
إذا فسد الحجّ لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إِما 
الميقات الشرعي, أو الموضع الذي أحرم منه. 
وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعين : 
نصّ عليه في رواية أبي طالب في الرَّجِلٍ يواقع امرأته. وهما 
معتمران: فسدت عمرتهماء وعليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة؛ 
ولا يجزئهما إلا من حيث أهلاء الحُرماث قصاص . 
وقال - أيضاً - في رواية ابن منصور: إذا أفسدا حجهما بجماع 
يُهلان من حيث كانا أهلا من مواقيتيهما. 


لق في (لت) و(م) : «لا يضمن». 


لض 


وقال ‏ أيضاً - في رواية ابن مشيش : إذا أفسد الرّجل حجه بوطء 
فعليه الح من قابل من حين أوجب الإحرام . قيل له : فإن كان من أهلٍ 
بغداد» وقد أوجب الإحرام على نفسه. ولم يكن له من قابل زادٌ 
ولا زاخلة؟ [قال]: قخليه تق وكد: 

وحن اناوه عم تق ين اعرع ون باد دودر ني في السجن» 
ثح خُلَّيَ عنه: هل يحرم من هاهنا؟ يعني : من بغداد. ال 
المواقيتٍ أحبٌ إلىّ. 

فظاهر هذا : أَنَهُ لم يلزمه القضاء من أبعد الموضوعين ؛ لأنَّ التحلّل 
من الحج لم يكنْ بإفساد. 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه القضاءً السفافة» والعضرة فو ادن 
الحل . 

وقال مالك : يلزمه الميقات في الحجٌ والعمرة جميعاً 

دليلنا : أنَّ كلّ مسافة لزمه قطعها بالإحرام في الأداءء لزمه قطعها 
بالإحرام في القضاء . ْ 

دليلة؟ النسافة من الجفات إن مكة. 

وكلٌ ما( لزمه المضيٌ فيه بإحرام» فإذا أفسده لزمه قضاؤه. 

حجّة التطوع . ١‏ 


. فى «ت» والم): «ما إذا)‎ )1١( 


لحف 


فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه لزمه بالإفساد ما لو أراد الإحرام 
ابتداء لزمّت» كذلك القضاءء وما زاد على ذلك لا يلزمه في الابتداى 
فلم يلزمه في القضاء . 

قيل: لو كان هذا صحيحاً لوجب إذا أحرم من الميقات» ثم أفسدء 
وأقام بمكة: أن يجزئه الإحرام بالقضاءِ ءِ من مكة؛ لأنّه لو أراد الإحرام 
ابتداء لم يلزمه الخروج إلى الميقات. وأجزأه الإحرام من مكّة» ولمًا 
قالوا: يلزمه الإحرام من الميقاتٍ, دلَّ على أنَّ القضاءً معتبر بالأداءء 
فيلزمه الإحرام من الموضع الذي أحرم . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الشروع في الح والعُمرة سبب لوجوبه. 
فجاز أن يتعيّن به موضع الإيجاب . 

أصله : النذر؛ فإِنَهُ لو نذر حجّة من ذُوَيرَة أهله» لم يجزٌ له أن يحرم 
بها من الميقاتٍ». ولزمه ذلك من دويرة أهله . 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا نذر أن يحج ماشياًء ولم 
ينو من أين يمشي يكون ذلك من حيث حلف . 

ورأيت بعضهم لا يسلم ذلك ويقول: إذا أوجب حجّة من ذُوَيرةٍ 
أهله. جاز أن يحرم بها في الميقاتٍ اعتباراً بالفرض . 

وإن لم يسلم هذاء فإنه يلزمه الحجّ ماشياً من دُوَيرَة أهله. وإن لم 
يجب بأصل الشرع» وهذا مسلّم بالإجماع . 

ولا يلزم على هذا إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات: أَنَّه لا يتعيّن 


لمكا 


موضع الإحرام؛ لأنَّ التعليلَ للجواز» فلا ينتقض بغير مسألة . 

فإن قبل : فرق بين النذر والدّخول» وذلك أنَّ الدحَولَ يجب به 
أدنى ما يصحٌ أن يُتقرّبُ به من ذلك النوع» ولهذا لا يجب بالإحرام إلا 
عمرة» ولا يجب بالتكبيرة إلا ركعتين. 

قيل له : حكم الدّخول فيها من دُوَيرَة أهله يجري مجرى النذر 
المُقيّد بذلك ؛ لأنَّه يلزمه المضينٌ فيه على الوجه الذي دخل فيه؛ كما 
يلزمه ذلك بالنذر. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله بل في حجَّة الوداع» وأحللنا بعمرة» فقدمت مكّة وأنا حائفض» 
فشكوت ذلك إلى رسول الله وك فقال لي : «اتقضي رأْسَكِء وامْشّطي» 
وأهلّي بالحجٌ» ودعي العمرة»» فلمًا قضيث الحم أرسلني رسول الله كَل 
مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت, وقال: «هَلْهِ 
مَكَانَ عمرتك)2 . 
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ومعلوم أنَّ عائشة أحرمت من ذي الحُليفَة وقد أمرها أن تقضى 

والجواب : أن عائشة أدخلت الحجّ على عمرتهاء فصارت قارنة» 
ولم ترفض العُمرَةَ» وإِنّما أمرها أن ترفض أفعال العمرة» وأن تأتي بأفعال 
الحجٌ» والعُمرة الي أتت بها بعد ذلك لم تكنْ قضاء. 


58م١‎ 


وقد ذكرنا ذلك في ما سلفء ودلّلنا عليه بقول الي بكلهِ: «طَوَافكِ 
بالبَتِ وَسَّعيّكِ بَينَ الصّفا والمروة كفيك لحجك وَعمرتك»» فأثبت 
حجاً وعمرة. 

وروى جابر: أنَّ الئَىَ بلك قال لها: «الآنَ أحللتٍ مِنْ حجّكِ 
وعمرتِكِ)0©. 

واحتج بأنّه قضاء عبادة» فوجب أن يجوز الإحرام بها من كل 
موضع يجوز الإحرام لأدائها . 

أصله : الصّلاة . 

والجواب : أنَّ الصّلاة لا تتعيّن بموضع في حال الأداء» كذلك 
في حال القضاءء والحج يتعيّن الإحرام به بموضع حال الأداء» جاز أن 


يتعيّن حال القضاء”": كالئّذر. 

واحتج بأنَّهَ موضع يصلح لابتداء إحرامه» فصلح لقضاء ما أفسد 
منه من غير دم . 

دليله : المكان الذي ي أحرم منه» وكما لو أحرم من الموضع الأبعد. 


والجواب : أنه يبطل به إذا أحرم من الميقات» وأفسد. ثم توطن 
بمكة؟ فإنَه لا يجزئه الإحرام للقفاة هن يك وإن كان يصلح لابتداء 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في (ت» وهم»: «الأداء». 


5245 


إحرامه بحجّة مطلقة. ولا يصلح لقضاء حجّة١"‏ أفسدها أوجبها من دويرة 


3 


أهله . 
القضاء . 


أصله : إذا أحرم في شوّال» ثم أفسده. 

والجواب : أن حال المكان آكد من حال الزّمان» ألا ترى أنَّ مجاوزة 
ميقات”" الرّمان لا يوجب الدمء ومجاوزة ميقات المكان توجب الدم؟ 
فبان الفرق بينهما . 

#* # * 
1 

ومن فاته الحجّ بعذر من مرضء أو عدوء أو ضلّ في 
الطريتي» أو أخطأ العددء أو أبطأ سيره بغير عذرٍ مثل التّواني 
والتشاغل بما لا يعنيه» انقطع إحرام الحجّ» وتحوّل إحرامً عمرة: 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالبء وقال: إذا فاته الح 
تحلّل بِالعُمرةٍ. 

وذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف» . 
)١(‏ في ات) وام): (وحجّةا. 
إ(فة في لت» و(م»: «الميقات» . 
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وهو ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّه قال: ومن لم يقف بعرفة حنَّى طلع 
الفجر من يوم البّحر تحلّل بعمرة. 

وهذا على أصلنا غير متمتّع في فسخ الحج إلى العمرة» وعلى هذا 
بنى أبو بكر المسألة» وبهذا قال أبو يوسف . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي : إحرام الحج باق» ويتحلّل منه 
بعمل عمرة» وهو اختيار شيخنا أبي عبدالله . 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحجٌ : 
يفرغ من عمله ؛ يعني : عمل الحج. 

ويفيد هذا: أنه إذا فاته الحبجّء وأحرم بحجّة أخرىء لم يرفضهاء 
ومضى فيهاء وإن أحرم بعمرة أخرى رفضها؛ لأنَّ من كان محرماً بعمرة» 
فأضاف إليها حجّةء لم يرفضهاء ومضى فيهاء وكان قارنآء وإن أحرم 
عمرة رفضهاء لأن هن كان محرا بحيرة“قاضاف إلهاعمرة أخرىع 
رفض الثّانية» ولم ينعقد إحرامه بها. 

وعلى قولهم : إذا أحرم بحجّة أخرى, لم يصمّ إحرامه بالثَانية» 
ورفضها؛ لأنَّ من كان محرماً بحجَّةء فأحرم بأخرىء لم يصحّ» ورفض 

والدّلالة على أنَّ إحرام الحجٌ قد انقطع : ما روى أبو بكر التَجّاد 
قال: ثنا موسى بن إسحاق قال : ثنا عبدالله بن محمّد قال : ثنا علي بن 
هاشم» عن ابن أبي ليلى» عن عطاء: أنَّ نبي الله كل قال: ١مَنْ‏ لم يُدرِكُ 
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فعليه دم ويجعلها عُمِرةً وعليه الحبج منْ قابل»0©. 

فوجه الدّلالة: أنه قال: 0" وعندهم ليست عمرة . 

ولأنَّه إجماع الصّحابة؛ رُوِيَ ذلك عن عمر وابن عمر وابن عبّاس 
وزيد بن ثابت . 

وروى أبو بكر النّجّاد بإسناده: أنَّ أبا أيوب بن زيد خرج حاجا حنَّى 
إذا كان ِالنَازِيَةٍ أضلٌّ رواحله» فطلبهنَ» فقدم وقد فاته الحججٌء فسأل 
عمر» فأمره أن يجعلها عمرة» ويحج من عام المقبل» وعليه ما استيسر 
من الهدي”" . 

وروى بإسناده في لفظ آخر عن سليمان بن يسار» عن مَبََارٍ بن 
الأسود: أنّه أهلّ بالحججٌ فقدم على عمر ذَيه يوم النّحرء وقد أخطأ 
العدد. فقال: أهلّ بعمرة» وطف بالبيت» وبالصفا والمروة» وقصّرْ أو 
احلق» وحجّ من قابل» وأهرق دم”". 

وقد روى بإسناده عن الأسودء عن عمر وزيد قالا في رجل يفوته 
الحج: يهل بالعُمرة» وعليه أن يحجّ من قابل. 

وبإسناده عن نافع » عن ابن عمرّ [أنَّه] كان يقول: من لم يقففْ بعرفة 
إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحجّ» وليجعلها عمرة» وليحج قابلاً» 


.)17586( ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )1١( 
787)؛ عن سليمان بن يسار.‎ /١( (؟) ورواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
.)787 /١( ورواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )'( 


0 


وليهد إن وجد هدياء وإلا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ» وسبعة إذا رجع . 

وبإسناده عن عطاء عن ابن عبّاس [في] من فاته الحج قال: يهل 
بعمرة» وليس عليه الحج. 

فوجه الدّلالة: أن بعضهم يقول: يجعلها عمرة» وبعضهم يقول: 
يهل بعمرة» وبعضهم يقول: يحل بعمرة» وعندهم أنه يهل بالحج» 
ويحل به. 

فإن قيل: فيحمل قول النََّ لِ: «يجعلهًا عُمرةًهء وقول الصّحابة : 
يحل بعمرة؛ معناه: بأفعال عمرة. 

قيل له: هذا خلاف الحقيقة» فلو كان المراد ما قلت لقال: يحل 
بأفعال عمرة» ولقال: يجعلها أفعال عمرة. 

فإن قيل: فقد رُويَ عن عمر في لفظ آخر رواه البخاريٌ عن سليمان 
ابن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حنَّى إذا كان بالنَازِيّة من 
طريق مكّة أضلّ رواحله؛ ثم إِنَّه قدم على عمر يوم النّحرء فذكر ذلك 
لهء فقال: اصنع كما يصنع المعتمر» [ثم] قد حللت» فإذا أدركت قابل 
فاحجججٌ. وأهدٍ ما استيسرٌ من الهدي©. | 

فلو كان بالفعل!" معتمراً لم يقل : اصنع كما يصنع المعتمر. 


عزاه إليه . 
»)20 في لت) ولم»: «بالقول» . 
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قبل له: قوله: (اصنع كما يصنع المعتمر) لا يمنع كونه معتمراء كما 
قال لني يكل لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يَفعلُ الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت»272» فلم يدل هذا على أنَها لم تكن حاجَةء كذلك هاهنا. 

واشاترة كاجلةيمه ترات الح شو ميل عير سياه 
يكون مؤدّياً بإحرام العمرة. 

دليله : إذا أحرم بعمرة مبتدأة. 

فإن قيل: لو كان كذلك لوجب إذا بقي محرماً إلى قابل» وطاف 
وسعى في أشهر الحم : أن يكون متمثعاً» كما لو أحرم بعمرة مبتدأة. 

قيل له: إِنّما لم يكن متمتّعا؛ لأنّه لم يجمع بين إحرام العمرة 
وإحرام الحجّ وأفعالهما في سنة واحدة» ولهذا نقول: لو أحرم بالعمرة 
في رمضانء وطاف لها في شوّال» وحج من سنته» لم يكنْ متمبّعاً؛ لعدم 
المعنى الذي ذكرناء فأولى أن لا يكون متمتّعاً إذا وُجِدَ ذلك في سنتين . 

وأيضاً لو كان إحرام الحم باقياً بعد الفوات» لجاز بقاؤه عليه وأداء 
أفعال الحجّ به في السنة القابلة» كما لو أحرم بعد مضيٌ الوقت» ولمّا لم 
نقل هذا دلَّ على أنه قد انقطع . 

فإن قيل : امتناع جواز أداء أفعال الحجّ به في السنة القابلة لا يمنع 
بقاء إحرام الحجٌ» ألا ترى أَنَّهُ لو لم يفته الحججٌء وأدرك عرفة» ومضى 
وقتهء كان إحرام الحججٌ باقيً إلى أن يطوف [طواف] الزّيارة ومعلوم أنَّه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا" 


لا يمكنه أداء أفعال الحججّ في السنةٍ القابلة . 

قيل له : إِنّما لم يجر هناك؛ لأنَّه إحرام قد أسقط فرض الحج» 
وهو الوقوف» ولهذا لم يسقط به فرضاً ثانيًء وهذا بخلافه. 

وأيضاً لو أحرم بعمرة لم يصحّء فلو كان إحرام الحججٌ باقياً لصح 0" 
كما لو أحرم بها قبل الفوات» ويصير قارناً. 

ولأنَّ الإحرام إِمّا أن يكون إحراماً يؤدّي به عمرة» أو إحراماً يؤدّي 
به حجّة فأمًا إحرامٌ يؤدّي به عمل عمرة فلا. 

فإن قيل : الطلّواف الذي يتحلّل به عند الفوات هو الذي أوجبه إحرام 
الحججّ؛ وليس هو عمل عمرة. 

قيل له : لو كان كذلك» لجاز فعله قبل الوقوف بعرفة؛ لأنَّ طواف 
الزّيارة لا يثبت حكمه قبل الوقوف. 

ولأنَّ بقاء طواف الزّيارة لا يمنع الطيب واللبس والحلق» والذي 
يفوته الحج ممنوع من ذلك كلّهء فدلٌ على أَنَّهُ ليس هو الصّواف الذي 
أوجبه إحرام الحج . 

واحتجّ المخالف على بقاء إحرام الح بأنَّ القارنَ”" إذا فاته الح 
يمضي في عمرته» ويتحلّل مع ذلك من الحج بالطّواف والسّعيء فلو 
كان إحرامه للحججٌ قد انقطع بالفوات» وصار إحرام عمرة حقيقية» لما جاز 


زفق في «ت»: ليصح) . 
(؟) فى «ت»: «العارف». 
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له المضييٌ فيها؛ لأنَّ من كان محرماً بعمرة» فأضاف إليها أخرى, لم ينعقد 
إحرامه بالنَانِيةَ» . . . .]7 فلمًا اتفقنا على جواز”" المضيٌ في الإحرامين» 
دل على أنَّ إحرام الحجٌ باقي» وأنَّ ما يتحلّل به من الحجّ عمل عمرة . 

والجواب : أنه إنّما جاز المضي فيهما؛ لأنَّ إحرامه في الابتداء 
صحّ على وجه يمكنه المضيٌ فيه فلهذا لم يُوْمّرْ برفضهاء وليس كذلك 
إذا أحرم بعمرتين» أو بعمرة وعمرة بعدها؛ لأنَه لا يمكنه المضيٌ فيهماء 
فلهذا لم ينعقذ بِالثَّنيَةِ ونظير هذا من سبقه الحدث بعدما دخل في 
صلاته» بنى عليها عندهم وعندنا على إحدى الرٌوايتين» ولو قارن الحدثٌ 
ابتداءً الصّلاة لم تنعقدٌ» وكان الفرق بينهما أنه في إحدى الموضعين انعقد 
على وجه الصحّة. وآفي] الآخر على وجه الفساد. 

لاو ب أنه إِنّما مُنِعَ من إدخال عمرة على عمرة إذا كان 
يلزمه المضيئٌ في كل واحدة منهماء وعمرة القرانٍ لا تلزمه أفعالها؛ لأنَها 
داخلةٌ في أفعال الحج . 

رات :41 ار قور اند بوكر طلز راسم إن ابل مواقت 
وسعى في أشهر الحبمٌ» ثم حجّ من عامه ذلك: أَنَّهُ لا يكون متميّعاً» فلو 
كان إحرامه تحوّل إحرامً عمرة» لوجب أن يكون متمّعاً» كمن أحرم بعمرة 
في غير أشهر الحججّء وطاف وسعى لها في أشهر الحجّ» أن يكون متمئّعاً. 


)١(‏ بياض في «م» بمقدار كلمة. 


(؟) في «ت»: «جواب». 


اي 


والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتج بأنَّ النََيَ يلِِ قد كان أمر أصحابه بالفسخ» ومعناه: أن 
يجعلوا إحرامهم بالحجج عمرة» ثم نسح ذلك بقوله تعالى : #وَأَيَمُوا 
لحَج وَالْعمَرة يو [البقرة : 15]. 

فلو قلنا: إِنَّ إحرامه بالحيجٌ يتحول بالفواتٍ إحرامٌ عمرة» لكان فيه 
فسخ الحج. وقد بِيّنَا أن ذلك منسوخ . 

والجواب : أنَّ فسخ الح إلى العمرة باق لم يُنسَخء وقد دلّلنا على 
ذلك في ما تقدَّم بما فيه كفاية . 

وقوله تعالى : #وَأَيِمُوا للج وَالْعبَرة و4 [البقرة : 5] قصَّدَ به بيانَ 
التمام في ما يرجع إلى الإحرام من الميقاتء أو من ذُوَيرَةِ أهله» وقد بِيِنَا 
ذلك في ما تقدّم . ْ 

ولأنّه محمول على الأمر بالتمام على وجه لا يدخل عليه الفساد. 
والفسخ عندنا ليس بإفساد له. 

واحتجٌ بأنَّ إحرامه بفوات الح ولو صار إحرام عمرة» لوجب 
أن يلزمه الخروج إلى التنعيم قبل الطّواف. ومتى لم يخرج إليه لزمه دم . 

وقد قال أحمد في رواية الأثرم في من قدم حاجاً فطاف وسعى» 
ثم مرض» فجيل بينه وبين الحج حنّى مضت أيّامه : يحل بعمرة. قيل 
له : يُجدّد إهلالاً للعمرة» أم يجزته الإهلال الأوّل؟ فقال: يجزته الإهلال 
الأوّل. 
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والجواب : أنه إنّما يجب الدم إذا أدخل النقصّ في إحرامه بترك 
ما يجب عليه بالإحرام من الوقتِ» وهو لم يجبٌ عليه الإحرام إلا على 
هذه الصفة» فلم يدخل النقص في إحرامه بترك الوقت» فلهذا لم يلزمُه دم . 

ولهذا نقول: يجوز فسخ الحم إلى العمرة» ولا يلزمه دم لترك 
الإحرام بها من التنعيم ؛ للمعنى الذي ذكرنا. 

واحتججٌ بأنّه ليس في فوات الحيجٌ إلا تعدّر المضيّ في الحجٌ» وتعدّدُ 
المضي فيه لا يوجب أن يصير إحرامه إحرامٌ عمرة . 

الدّليل عليه : المحصر. 

زاتجوات :أن التتخصة ل لزنه بعل الععد رهم العم فليذا 
لم يصر محرماً بهاء وهذا يلزمه» فوجب أن يكون مؤدّياً بإحرام الغمرق 
كما لو أحرم بعمرة مبتدأة. 

واحتجٌ بأنَّها لو انتقلت عمرة لأجزأته عن عمرة الإسلام» فلمًا لم 
تجزئه عنها وجب أن لا تكون عمرة. 

والجواب : أنه نما تجزئه عن عمرة الإسلام ؛ لأنها قد وجبت عليه 
بالشرع» فلم تسقط إحداهما الأخرى» كما لو نذر عمرة؛ فإِنَّها لا تسقط 
عطرة الإسلام: 

ويبيّن صكّة هذا : أنَّ غير الفائت لا يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة 


وعمرة الإسلام. 
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م 

ويلزمه مع العمرة القضاء والهديّ في أصحٌ الرّوايتين : 

نقلها ابن القاسم والميموني. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

ونقل أبو طالب عنه: يلزمه الهدي», ولا يلزمه القضاء . 

وقال أبو حنيفة : يلزمه القضاءء ولا يلزمه الهدي . 

والدّلالة على وجوب القضاء: ما تقدَّم من حديث عطاءء عن 
التي يل قال : «مَنْ لم يُدركُ فعليه دم دنا عمرة وعليه الحجّ 
من قابل» . 

ولأنَنا روينا عن عمر وابن عمر: أنَّ عليه القضاء والهدي . 

فإن قيل : فقد خالف ابن عبّاس» وقال: لا قضاء. 

قيل: [. . . .]20. 

ولأنّه لم يكملْ أفعال حجّه بتفريط كان منه» فوجب أن يكون عليه 
القضاء»ء كما لو أفسد. 

ولا يلزم عليه فسخ الحجٌ إلى العمرة؛ أنّه لو كان محرماً بحجّة 
تطوٌع» ثم فسخ الحجّ» كان عليه قضاء الحجّ؛ لألَه إنّما يجوز له فسخ 
الحججّ إلى العمرة؛ ليستفيد به فضيلة النّمتّعء ولا يحصل هذا إلا بالحجٌ. 


)20 بياض في ١ت)‏ وا«م» . 


حص 


وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن منصورء فقال في القارن: 
له أن يَحلَّ إذا لم يست الهدي, ولا بد له أن يهل بالحجّ من عامه. 

ا ا 
يا رسول الله! مرّة» أو أكثر؟ قال: ١بَلْ‏ مَرَة وَمَا زاد تطوٌعٌ)20©. 

وظاهره: أنه لا يجب عليه أكثر من مرّة واحدة؛ وإذا أوجبنا عليه 
القضاءء فقد أوجبنا عليه أكثر من ذلك . 

م ا 0 

حتج بأنّه لم يوجد من جهته فعل يفسد الإحرام» ع 

م 

والجواب: أنَّ في ذلك أيضا روايتين» نقل أبو طالب : عليه القضاء . 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

[ولآأنَ المحصر لم يوجدٌ من جهته تفريط» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه» فهو كالمفسدٍ. 
* فصل : 

والدّلالة على أنَّ عليه الهدي: ما تقدَّم من حديث عطاءء عن 
لني كل قال: «مَنْ لم يُدرِكُ فعليه دمٌ) . 


وهذا أمر فاقتضى الوجوب . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ري 


ولألَّه إجماع الصّحابة؛ قد روينا ذلك عن عمر وابن عمر وابن عبّاس 
وزيد بن ثابت» كلهم يوجب عليه الهدي 

فإن قيل: يحمل هذا على الاستحباب . 

قيل : ظاهر الأمر يقتضي الوجوب . 

على د دوا بالهدي والقضاء أمراً واحداًء وقد ثبت وجوب 
القضاءء كذلك الهدي. 

والقياس: أنَّ الفوات سبب يجب به قضاء الح فوجب أن يجب 
به الهدي . 

ذليلة: :الإفسباة: 


ولا يلزم عليه فسخ الحجّ إلى العمرة؛ لأَنَّه يجب به هدي» وهو 
هدي التّمتّع . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه واقع المحظور في الإحرامء ولزمه 
لك المتحظون» وقهتعلل نه 
بالطّواف» فلم يلزمه للتحلّل دم» كالمفرد إذا لم يفته. 

قيل له: المحصر لم يواققع المحظور في الإحرام» ويلزمه دم 
للتحلّل» وأمًا المفرد إذا لم يفته» فالمعنى فيه : أنه أكمل النسك؛ فلهذا 
لم يلزمه الدم» وهاهنا لم يكمله» فهو كالمحصر. 

وقياس آخرء وهو: أَنَهُ تحلّل من نسكه قبل الفراغ منه» فكان عليه 
الهدي . 


هك 
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دليله : المحصر. 

ولا يلزم عليه فسخ الحجٌ إلى العمرة؛ لأنَا قد بِيّنَا أنه يجب به 
هديٌ» وهو هدي التّمتّع . 

فإن قيل: المحصر حجه لنا؛ لأنَّه لو كان فوات الحججّ يوجب دمآء 
لوجب أن يلزم المحصر دمان؛ أحدهما لإحلاله بغير طواف» والآخر 
للفوات؛ لأنَّ المحصر فائثُ الحج» فلمًا اتفقوا أنّه يجب عليه دم واحد 
للإحلال بغير طواف فقطء عَلِمَ أنَّ فوات الحم لا يوجب دما. 

فيل له [ جحل ركه الطرراق: لزمه دان عدي عدن دوز 
إحرامه» وهدي لما يلحقه من الفوات . 

وإن كان قد قد تحلّل منه قبل فواته» فلا يجب هدي الفوات؛ لأنّه 
تحلّل من إحرام قبل أن يلحقه الفوات . 

واحتيج المخالف بأنَّه لم يواقع المحظور في إحرامه» وقد تحلّل 
منه بالصّوافٍِء فلا يلزمه للتحذّل دم 

دليله : من لم يفته. 

والجواب عنه: ما تقدّم وهو أنَّه يبطل بالمحصر؛ لم يواقع 
محظورأء ولو يلزمه الدم . 

والمعنى في غير الفائت أنه أكمل أفعال نسكه» وهذا بخلافه. 

واحتيجٌ أنه لو كان فوات الحججٌ يوجب دمآء لوجب أن يلزم المحصر 
دمان؛ أحدهما لإحلاله بغير طواف» والآخر للفوات؛ لأنَّ المحضر 
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فائثُ الحجء فلمًا وجب عليه عليه دم واحد للإحلال بغير طواف, عَلِمٌ 
أنَّ فوات الحجٌ لا يوجب دما. 

والجواب عنه : ما تقدّم من أنَّ المحصر إذا فاته الحجّ لزمه دمان؛ 
أحدهما للإحصار» والآخر للفوات. 

واحتج بأنّها عبادة تجب بإفسادها الكمّارة» فلا تجب بفواتها قياساً 
على الصّوم . 

والجواب : أنَّ كمّارةَ الحجّ عند المخالف آكدٌ من كمّارة الصّوم؛ 
لأنّها تتكيّر بتكيّر الوطء» وتجب مع العذرء وهو النسيان» وكمّارة الصّوم 
لا تتكرّرء ولا تجب إلا بضرب من المأثم . 
* فصل : 

ويلزمه إخراج الدم في السنة الثّانية. 

نصّ عليه في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحجٌ: يفرغ من 
عمله» فإن كان ساق هدياً نحره» وإذا كان قابلاً2 فعليه دم للفوات» 
ولا يجزئه الذي كان معه؛ لأنّه قد وجب عليه أن ينحره حين ساقه» 
وعليه دم غيره ينحره [من] قابل . 

وكذلك تقل أبو :طالب عنة» :قال لا يندز إلا [من] قابل:: 


ونقل عنه أيضاً: إذا وطئء فأفسدء فإذا حجّ [من] قابل أهدى . 


)١(‏ أي: حج من قابل. 
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فقد أطلق القول: أنه يجب في السنة الثّانية» ويجب أن يكون بعد 
الشحلن مق القطناو:. كما اقلننا فق :دم الكمكم : تركوة في يوه الجن يفاد 
التحلّل من الحجٌ. 

واختلف أصحاب الشّافعي؛ فمنهم من قال: فيه قولان» ومنهم 
من قال وجهان: 

أحدهما: يجب بالتحلّل من الفوات» كما يجب على المحصر 
بالتحلّل» وعلى المفسدٍ بالإفساد. 

والثّاني : يجب في السنة إذا أحرم في القضاء . 

وإليه ذهب المَرْوَزِيُ في «الشرح»» وقال: وهو بمنزلة المتمنّع إذا 
تحلّل من العمرة» وأحرم بالحجٌ . 

فالدَلالة على أنّه يكون في السنة الثّانية: ما تقدَّم في حديث عمر: 
أنه قال للفائت اح من قال ترافرق ذها. وكذلك عن ابن عمرء فأوجبا 
الدم في السنة الثّانية؛ لأَنّه )لفحلل في السنة الأولى؛ ليحصل له 
الاستمتاع باللبسٍ والطيب والحلق في ما بين الإحرامين» فهو كالمتمتّع» 
وقد ثبت : أن المتمثم يلزمه الدم إذا تحدّل من الإحرام الثاني عتدتناء 
وعندهم إذا أحرم بالثَّانيء كذلك هاهنا. 

ويفارق هذا ما قالوه من دم الجلاق والطيب واللباس أنَّهِ يُخرجه 
من سنته؛ لأنَّ هناك نسك واحدء فلهذا لزمه إخراجه في سنته» وهاهنا 
نسكان» فهو كالمتميّع . 


"/ 


1 

تجبٌ الفديةٌ بقل الصيدٍ خطأ : 

نص على هذا في رواية حنبل» وصالحء وأبي طالب» وعبدالله» 
والأثرم . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشّافعي. 

وقال داود: لا جزاءً بقتل الخطأ. 

ونقل صالح عن أحمد مثل هذا. 

دليلنا : فانروي أبو كر النكاه بإستافة حن بجاير : نول الله عَلِلدٍ 
قال «الفي 0 صِيدٌ إذا أصابَهُ المحرمٌ قفيه الجزاءً كبش مين 
ويُؤكل)0 . 

ولم يفرّق بين العمد والخطأ. 

ولأنّه قتل الصيد في حال إحرامه» فأشبه العمد. 

وكلٌّ حيوان لو قتله عمداً وجب به كمّارة» فإذا قتله خطأ وجب به 
أيضاً. 

دليله : الادميٌ . 

واحتيجٌ المخالف بقوله تعالى : #وَمن قَتَلمي مُتَعيرَدًا #[المائدة: 40]. 
)١(‏ في «ت» و«م»: «الصيد». 


00 ورواه ابن خزيمة في ااصحيحه) (/2)1555 والدارقطني في (سننه» (؟/ ه275 
والحاكم في «المستدرك» )١177(‏ وغيرهم. 


516 


فدلٌ أن من قتله خطأ لا جزاء . 
والجواب : أنالاية نجه ااه وه وهو أنَها تقتضي أنَّ من 
نسي الإحرام» فقتل الصيد متعمداً يلزمه الجزاءء [و]عندهم لا يلزمه. 
وعلى أنَّ تخصيص العمد بالذكر أفاد ما ذكره في أثناء الآية من 
اس 4 دري مجو حير 


الوعيد» وهو قوله: لوَمَنَ عَاد فَِمنَهمُ أَهُنَهُ ©[المائدة : 6ه وهذا الوعيد 
يختصنٌ العامد دون المخطرءٍ . فلهذا خصّ العمد بالذكر. 


و 


007 


واحتج بقوله كل: «رُفع عَنْ متي الخَطَأ والّسِيَانُ» . 

والجواب: أنَّه محمول على رفع المأثم بما ذكرنا. 

واحتح بما روى التّكّاد بإسناده عن أبي حذيفة27, عن ابن عبّاس 
قال: ليس عليه فى الخطأ شىء . 

والجواب : أَنَهُ يقابله ما روى النّجّاد بإسناده عن الحكم : أنَّ عمر 

وروى أحمد عن ابن مسعود في رجل ألقى [جوالق(" على ظبي» 
فأمرَ بالجزاء . 

قال أحمد في رواية الأثرم: وهذا لا يكون عمدا. 

واحتيجٌ بأنّ الأصلّ براءة الدَّمم إلا أن يرد الشرع . 
)١(‏ فى («ت»: ١هدلينة».‏ 
فق غير واضح في (م» وات» . 


» 


والجواب : أن قد روينا الشّرع في ذلك . 

واحتجٌ بأنَه لو تطبّب. أو لبس ناسياء فلا جزاء عليه» كذلك الصيد. 

والجواب: أنَّ في ذلك روايتين» والصّحيح أنّه يستوي العمد 
والخطأ. 

* #* # 
١ 

العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياً : 

نصنَّ عليه في رواية ابن القاسم» وسنديء. وإحدى الرٌوايتين عن 

وهو قول داود. 

دليلنا: قوله تعالى: #ومن كَتلهه مني معدا مَجََآء مَْلُ ما َكلَ مِنّ 
لنَصَوٍ #[المائدة: 40]» فذكر جنس الصيد بالألف واللام احتراز من قتله0© 
فعليه مثله» فاقتضى الظاهر : أنَّ من قتل صيداً لزمه مثله» ومن قتل 
صيدين أو أكثر» لزمه مثل ذلك . 

فإن قيل : الآية إِنّما تناولت جنس الصيود»ء وإنما أريدٌ بها صيداً 


() كذافى «ت) ولام . 


واحدا بدلالة قوله تعالى : #ومن قَدلَهُ ميم مُتَعيَدَا ج41 [المائدة: 40]» 
فأتى بلفظ التوحيد» ولو كان المراد الجنس لكان يقول: مثلهاء فيكني 

قيل: الجمع على ضربين : 

جمع من طريق اللفظء كقولك: الرجال والنساء» والكناية تعود 
إلى الجمع بلفظ الجمع» كقولك: الرجال رأيتهم . 

وجمع من طريق المعنى مثل (من) هي موضوعة للجمع عن طريق 
المعنى» فالكناية تعود إليها بلفظ التوحيد» كقول القاتل: من دخل داري 
فله درهم . 

كذلك الصيد اسم للجنس من طريق المعنى؛ لأناً استدللنا على ذلك 
بالألف واللام؛ لأنّه لما لم يُرَدِ العهد عُلِمَ أنَّ المراد به الجنس؛ لأنَّ 
الناظله لدق العمم :عاو الككاءة ليه بلقل ورتين 

ويدلٌ عليه - أيضاً ‏ ما تقدّم من حديث جابرء عن التي يلل : 
«الضبع صَيدٌء إذَا أصابَهُ المحرمٌ قفي الجزاء كَبْشن) . 

ولم يفرّق فيه بين الدفعة الأولى والثّانية . 

ولأنّهِ حيوان مضمون بالكمّارة» فوجب أن تتكرّر الكمّارة بتكدّر 
قتلهء كالادميٌ . 

واحتيج المخالف بقوله تعالى : #ومن كَتَلهُ دم مُتَميَدَا م4 إلى 
قوله: #وَمَنْ عاد قدمَقِم أله منَهُ [المائدة: 0. ْ 


حكن 


ومنها دليلان : 
أحدهما: أنه ذكر الجزاء في قتل الصيد» وعلّقه بلفظ (من) بقوله : 
ومن قله سكم ًا مَبرَآ 4 [المائدة : 6 

والجزاءً إذا عُلَّىَ بلفظ (من) اقتضى استحقاق دفعه عند وجود 
شرطه» ولا يتكر وجود الشّرط» كقول القائل: من دخل داري فله 
درهم؛ فإنَّهِ يقتضي استحقاق الدرهم دفعة بدخول واحدء ولا يتكوّر 
الاستحقاق بتكيّر الدّخول» كذلك هاهنا. 

وهذه دلالة من(" داود. 

والنّاني من الآيةٍ: أنّه قال في سياقها: لوَمَنْ عَادَ محقم أ 
مِنَّهُ [المائدة : ] فنا على الا تسح عليه كفارة أخر:. 

والجواب عن الدَّلالةٍ الأولى» فهو: أنَّ الجزاءً إذا عُلّقَ بلفظ (من) 
فإنّه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الفعل المعلّقَ به الجزاء واقعاً في محلٌ» فلا 
يقتضي تكرار الجزاء بتكيّره» كما ذكره من قوله: من دخل داري فله 
درهم. 

والثَّاني : أن يكون واقعاً في محال مختلفة؛ فيتكرّر الاستحقاق 


بتكرّره نحو قوله: من دخل دوري”" فله بدخول كل دار درهم ؛ فإنّه إذا 


)١(‏ فى «ت»: «بن2». 


(0) فى «ت»: «داري». 


تكر منه الدُخول تكرّر الاستحقاق؛ لاختلاف المحال» كذلك الجزاء 
متعلّق بقتل الصيد» والقتل يقع في صيد وصيود مختلفة» فاقتضى ذلك 
تكرار الجزاء بتكرّر القتل في كلّ صيد. 

والتخوات عن الدّلألة الثانة من الآبنة + فيو أن ذكرة ب هال :- 
للانتقام لا يدل على أنّه لا حقٌّ هناك غيره» كما قال تعالى ‏ في 
آية المحاربين: #دَلِلَك لهم حِرَّىُ في الذي وَلَهُْرَ في الْآيرَو عَدَابُ 
عَظِيئٌ #[المائدة : +م]» ولم يمنع هذا من إيجاب حقٌٌ آخر يتعلّق بالغرم . 

واحتجّ بما روى النّجّاد بإسناده عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال : 
إذا أصاب المحرم» ثم عاد» قيل له: اذهب فينتقم الله منك . 

والجواب : أنَّ عمومً في الكتاب والسنة يقضي على قول الصحابي . 

واحتج أن الأصل براءة الذمم» فمن ادّعى إيجاب حقّ آخر فعليه 
الدليل. 

والجواب : أن قد دللنا على ذلك في ما تقدّم . 

واحتح أنه لو تكرر منه الوطء واللباس والطيب والحلاق وتقليم 
الأظفار تداخلت الكفارة» كذلك يجب أن نقول مثله في جزاء الصيد؛ 
أنه من محظورات الإحرام. 

والجواب: أنَّ الصيدَ يجري مجرى ضمان الأموال بدليل أنّه 
يختلف باختلاف المقتول بالصغر والكبر”". وضمانٌ الأموال يتكوّر 


(1) في ١ت»:‏ «بالكبر والصغر. 


0 


عكارسيية» ولين كذلك الطيت واللباسن والوطء؛ لأنّ جبرانها لا يتجحرئ 
ترق شيداة الأموال فهي أخففٌ فجاز أن تتداخل . 
4# 4# * 
2 

إذا قتلّ صيداً له مثل من النعم ضمنه بمثله : 

نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: إذا أصاب صيداً فهو 
على ما حكم أصحاب رسول الله يَلِّه وكلّ ما سّمّيَ فيه شيء فهو على 
ذلك» وفي الضبع شاة. 

وقال في رواية ابن منصور: قد تقدم فيه حكم فهو على ذلك . 

وقال - أيضآ ‏ في رواية أبي داود في الَّذي يصيب الصيد: يتّبع 
اا قد حُكم وفرع منه . 

وهو قول مالك والشّافعي وداود. 

وقال أبو حنيفة: يضمنه بقيمته» ثم يصرف تلك القيمة في النعم 
إذا شاءء ولا يجوز صرفها إلا في النعم التي تجوز في الهدايا . 

دليلنا: قوله تعالى : امَبرَاء مَعْلُ ما َل من ألنَصَرِ © [المائدة : 6]. 

فأوجب مثل المقتول من النعم» وعندهم لا يجب ذلك . 

فإن قيل: المراد بالمثلٍ هاهنا: مثل من طريق القيمة» لا من طريق 
الور ”3 


يدل عليه قوله تعالى : ##لاتَعدلوا ألصَيْدَ وَأَسُمَ حرْم4[المائدة: 10]» 
ونهى عن قتل جنس الصيد»ء فدخل تحته ما له نظير» وما لا نظيرَ له 
ولا خلاف أنه لو قتل ما لا نظير له وجبت عليه قيمته» فثبت أنَّ القيمة 
مرادة بالمثل» فيصير كأَنَهُ قال: فجزاء قيمة ما قتل» ولو قال ذلك لوجب 
اعتبارُ القيمة في جنس الصيد» كذلك إذا كان تقديره ما ذكرنا. 

وقوله: مم4 أفاد أنَّ الهدي الذي تصرفٌ القيمة فيه يجب 
أن يكون منه؛ لثلا يُتوهّمَ أن كلّ ما يقع عليه اسم الهدي يجزىء . 

قيل له : لا نسلّم أنَّ الآية تناولت جنس الصيود التي لا مثلّ لها ؛ 
أنه لمّا قيّد المثل من النعم» علمنا أنَّ ما لا مثلَ له لم يدخلٌ تحت 
الظاهرء 6 


ميا 1#آل عمران: 47]» فقيل : يا رسول الله! ما السبيل؟ قال 507 
والاحلةٌ)22"0 وهذا في النائي عن البيتِ» فأمًا أهل مكّةء ومن كان منها 
على ما لا تقصّر فيه الصّلاة» فلم يدخل في هذا؛ لأنَّ استطاعته [ليس 
في] الرّاد والّاحلة . 

وقولهم : (إن قوله: #مِنَلنَّمَِ# يقتضي أن يكون الهدي منه) فغير 
صحيح ؛ ؟ لأنَّ حقيقة لني ع ا ل ل » فيكون المثل 
من جنس النعم» فمن عدل بها عن ذلك» فقد عدل عن ختيقة اللقظ: 


وعلى أنَّ قوله : لي نَ انمو 4 يقتضي وجوب صرف ذلك في النعمء 
وهم لا يوجبون ذلك . 

فإن قيل : إذا تنازعنا في المراد بالمثل» كان حملهُ على القيمةٍ أولى 
من حملِه على المثل من جهة الخلقة والصورة؛ لأنَّ فيه حمل الآية على 
عمومها؛ لأنَّه يدخل تحتها ما له نظيدٌ» وما لا نظيرَ لهء وفي حمله على 
المثل من جهة الخلقة تخصيص الآية. 

قل ل لنننا تمل الفضوع ديع كمون حانة عليه أرل هق 
ميف ؛ لأا قد بين أنّها تناولت مثلاً من طريق الصورة من النعم . 

فإن قيل: إذا حملنا المثل على القيمة كان موافقاً للأصول وإذا 
حملناه على المثل من جهة الخلقة [كان] مخالفا لها؛ لأنَا قد وجدنا قيمة 
الشيء مثلاً له في الأصولٍ. ولم نجد مثله في الخلقة من غير جنسه مثلاً له. 

قيل له : إِنّما يكون أولى إذا كان اللفظ ينتظمٌ جنس الصيودء وقد 
بين : أنَّ اللفظ خاصنٌ» فلا يجوز اطراح اللفظ [. . . .]20 الأصول. 

على أن نتكلم على ذلك في ما بعد. 

فإن قيل : فقد قال: بعكم يو دوا عَدَلٍ مَدَكُمْ 24 فلو كان المراد به 
المثل من جهة الخلقة لما احتيج إلى حكمين عدلين؛ لأنَّ العدالة يُحتاجٌ 
إليها في ما يعلم بالخبر دون المشاهدة والمماثلة من جهة الخلقة» 


[والمماثلةٌ من جهة الخلقة]”" تعلم بالعحك بوالتشاهذة؛ :والقيعة تعلم 
من جهة الاجتهاد. 

قيل له: الحكم بالمثل من طريق الخلقة يحتاج إلى اثنين؛ لأنّه 
ينظر إلى ما يشبه المقتول من النعم» وهذا يحتاج فيه إلى نظر واجتهاد 
أكثر من القيمة» وتُشترط فيه العدالة أيضاً؛ لأنَّه مما يدق ويخفى» فهو 
مجبر بما يغلب على ظئْه» فافتقر إلى العدالة . 

فإن قيل: فقد قال تعالى : #يحَّكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هديا بلع الْكَعبَةٍ 
وْ ترد طَمَاءٌ مَسكينَ أَوٌ عَدَل دَلِكَ صِيَامًا #[المائدة: 0145 والتخيير إذا 
عضيل بين أعنياء» "فك واسدامنهها متعلى يما تعلق به الآخره: فكانه 
قال: مثلٌ هو هديء» أو مثلٌّ هو إطعام مساكين» أو مثلّ هو صيام . 

وهذا لا يكون إلا على قول من أوجب القيمة» فإلى أي الأصناف 
الثلاثة صرفها كانت هي المثل . 

قيل له: نحن - وإن قلنا: يضمن بنظيره ‏ فَإِنَّه مخيّر ين النظيرٍ وبين 
قيمته طعاماً» وبين الصّيام عن كلّ مد يومآء فلم يصحّ. 

فإن قيل : فقوله تعالى : بعكم بو. دوا عَدَل نكم 4 . 

ظاهره يقتضي : أَنَهُ حكم باق أبداً وهذا لا يكون إلا في القيمةٍ التي 
تختلف باختلاف الأزمان» فأمًا المثل من طريق الخلقة؛ فإنَّهما إذا حكما 
به كان ذلك باقياً» فلا يُحتاج إلى الحكمين فيه. 


010 ما بين معكوفتين ليس في ات»©. 


ونا 


قيل له: الآية تقتضي أن يحكم به ذوا عدل» ونحن نقول بظاهره 
وهو الحكم السابق من جهة الصّحابة» يقتضي هذا تكرار الحكم . 

فإن قيل : فنحمل قوله: لمن اَمَو 4 على أنَّه صفة للمقتول» وهو 
أولى من حمله على أنه صفه للجزاء؛ لأنَّ الآبة قد قُرِئتْ بقراءتين؛ فقراً 
أهل الكوفة بالرفع» وقرأ غيرهم بالإضافة . 

فعلى قراءة الرفع إذا جعلناه صفة للمقتول لم يُفْصَلٌ بين العامل 
والمعمول؛ لأنَّ قوله : #دَيمَآ» مبتدأء و يمل 4 صفته. وإ » بمعنى : 
الّذيء ولاَيَرَّ4 صلة الذي وهو العامل في قوله: امن لم4 و#أمنَ 
ألنَحٍَ # في موضع نصبء والعامل فيه #قَكَنَ4» ولابدٌ من راجع يرجع 
من الصلة إلى الموصول. 

ولو جعلنا قوله: ِنَّألنَمَرٍ 4 صفة للجزاء فصلنا بين العامل؛ الذي 
هو الجزاءء ومعموله؛ الذي هو من النعم؛ لأنَّ من يجعل النعم صفة 
للجزاء يجعل العامل فيه قوله: لدَبره4» فيحصل بين العامل؛ الذي 
هو قوله: مَيرَ4» والمعمول؛ الذي هو قوله: بي اَمَو فاصل ؛ 
هو ما وصلتهاء ومن لم يفصل بين العامل ومعموله كان أولى . 

فهذا على قراءة الرفع . 

وأمّا على قراءة الإضافة فقد يراد بالإضافة إلى الشيءٍ نفس الشيء» 
كما قال تعالى: #فَإنّ اميأ ِكَل #[البقرة : 07]ء ومعناه: أمنوايما 


نض ينا 


وقول الشاعر: 


مدي لا فين قشولا يلو 0 
فعلى القراءتين جميعاً حمله على المقتول ممكن . 
قالوا: والنعم قد يتناول الوحشء قال أبو عبيدّة: النعم يتناول 
الوحشء وقال تعالى : أجلت عل لح َيِمَةَ الْأَنعنرِ #[المائدة: ]١‏ بهائم وغير 
بهائم لم يكنْ بإضافة البهائم إلى ا ا 
البهائم » ولم يبح السباع ؛ لأنها لات تسمّى بهائم » وا لك اليك 
قيل له ا ا وماذكروه عن أبي عبيدّة غير 
معروف» اه حجة فيها ؛ لأنّها تدل على أنَّ كلّ نعم بهيمة» 
ا 
التكرار؛ لأنّه يحصل تقديره: لا تقتلوا الصيد» ومن قتل الصيد» فجزاء 


مثل ما قتل من الصيدٍ . 
وأيضاً ما روى جابر عن التي كل قال : «الضَّبع صيدٌ إذا أصابَهُ 
المحرم. وفيه الجزاء كبْشْن )20 . 


. الرواية المشهورة: «فعفع»» والفَعْفَعَة: زجر من زجر الغنم‎ )١( 
فى «ت»: «كوانسب».‎ )“( 


(9') تقدم تخريجه. 


فإن قيل: يحتمل أن يكون معناه: إذا اختار الهدي» وكانت قيمتةٌ 
قيمة شاة . 

فيل : قوله : لفيه كبش) أمث والأمر يق: يقتضي الوجوب . 

وان قراب لأسيو لاقو لوف مان قار 

وأيضاً إجماع الصّحابة رُويَ عن عمر وعثمان وعليٌ وزيد بن ثابت 
وابن عمر وابن عبّاس وابن الزبير: أنهم حكموا في النعامةٍ ببدنة» وفي 
حمار الوحش ببقرة» دفي الأيل وبقر الوحش ببقرة؛ وفي الضبع بكبش». 
وفي الغزالٍ بعنز» وفي اليربوع بجَفرَة("©» وفي الأرنب بعناق . 

فإن قيل: حكموا بذلك على طريق القيمة» ألا ترى أنه رُوِيَ عنهم : 
أنْهم حكموا في الحمامة بشاة» ولا مشابهة بين الشاة والحمامة فى الخلقة؟ 

قيل له: لا يمكن حمله على هذا لوجوه(» 

أحدها: أنهم قضوا بذلك في أوقات مختلفة» وبلدان مختلفة» 
والقيمةٌ تختلف باختلاف البلدان والأوقات والأسعار» ولا يجوز أن تتّفق 


| الثاني لهم قشو ب المو اص وعندهم لا يجوز إخراج 


والثالث : أنَّ البدنة أكثر قيمةٌ من النعامة» والبقرة أكثر قيمة من 


)١(‏ الجَمْرُ من أولاد المعز : ما بلغ أربعة أشهرء والأنثى جَفْرَةٌ. 
)ع( في (ات») و«م»: هذه الوجوه» . 


لكين 


حمار الوحشء والكبش أكثر قيمة من الضبع» والعنز أكثر قيمة من 
الغزال» والعناق خير من الأرنب» والجف شير من البريوعة والشاة خير 
من الحمامة» فدلٌ على أَنَّهم لم يقصدوا القيمة. َ 

وقولهم : (ِنَهَ لا مشابهة بين الحمامة والشاة) فغير صحيح؛ لأنّها 
تشيهها نن جهة آنها 1225" وتهدرة كما بغت الشاة: 

والقياس : أنَّ النعم حيوان مُخْرَجَ على وجه التكفير» فوجب أن 
يكون أصلاً لا على وجه القيمة» كالعتتٍ في كمّارة القتل والظّهار والوطء 
في رمضان. 

ولأنَّ قتلَ الصيد فعلٌ حَرُمَ بالإحرام» فوجب أن يكون المُخرّج 
فيه ]عن بشسيد كالعاة الرابجية في :الطيب واللما: 

فإن قيل: لو قتلّ ما لا نظيرٌ له من النعم وجبت عليه قيمته» فإن 
بلغت هديا كان بالخيار ؛ إلا امو رزة اه أطعم» وإن شاء صامء 
ثم لا خلاف أَنَّه لو اختار الهدي لم يكنْ أصلاً في نفسه؛ لأنَّ الأصل 
ما يجب عليه بنفس القتل» والهدي في ما لا نظير له لا يجب بنفس القتل . 

قيل له : لا نسلّم لك هذا؛ لأنَّ ما لا مثلَ له لا يجوز صرف بدله 
في الهدي ؛ لأنَه لا مثلّ له. 

فإن قيل : فالعلّة تبطل به إذا أفسد الحجّ؛ فإَّهُ يلزمه بدنة» ويجزته 


)١1(‏ العَبٌّ: شرب الماء من غير مَصٌ. وقد قيل: الحمامٌ يشرب الماء عبّاء كما 
تَعْبٌ الدواثٌ . انظر «الصحاح في اللغة». 


"1١١ 


أن يخرج بقرة» أو سبعاً من الغنمء وليس الغنمٌ والبقرُ أصلاً في ذلك . 

قيل له : الرواية مختلفة في ذلك ؛ فرُويَ عنه: لا تجوز البقرة» 
ولا السبعة من الغنم مع وجود البدنة؛ إلا أنّها غير معتبرة بقيمة البدنة» 
دك قح عا ما ليا 

وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب قال: إذا كان عليه 
جزاء» أو نذر بدنة» فلم يجد بدنة جعل مكانها سبعاً من الغنم . 

فأجاز الانتقال إذا لم يجدٌ. 

وروي عنه أنه مُخيّر بين هذه الثلاثة» وأيّها أخرجه كان أصلاً 
بنفسه» فسقط النقض . 

وهذا ظاهر كلامه في رواية حنبل قال: العشرٌُ من الغنم تجزى؟ 
مكان الجزورء وإذا كان عليه بدنة» فنحر عشراً من الغنم» أو قاد ذلك 
عنهء إن20 شاء الله . ْ 

وهو اختيار الخرقي ؛ لألّه قال: ومن وجبت عليه بدنة» فذبح سبعاً 
من الغنم أجزأه . 

ولم يعتبر أن لا يجدّ البدنة . 

فإن قيل: الرقبة الواجبة في كمّارة القتل من جنس المقتول» فيجب 
أن يكون في مسألتناء فلمًا لم يجب من الجنس» لم يجب مثله في 
الخلقة . 


)١(‏ في ات»: (لئن». 


1 


فيؤالهة كتارة الرظاء والظهار لبس فو يكين الوط الطهازة ويسم 
هذا فتجبء وكذلك مئة من الإبلٍ ليست من جنس الحرء ومع هذا 

فإن قيل : الرّقبة في كمّارة القتل لا تختلف باختلاف المقتول» 
وجزاء الصيد يختلف» فوجبلت] القيمة» كالعبدٍ المقتول. 

قيل له: ديةٌ الآدميّ تختلف باختلاف المقتول بالذُكورية والأنوثية 
والحُنثى» ومع هذا لا تجب قيمته» وإنَّ ما يجب فيه مُقدّر. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: #ومن قله نكم مُتَعيدًا فَجَوَآء' يَعْلُ ما 
َل من ألنصَوِ © [المائدة : 6 

وقدّروا وجة الدّلالة من الأوجه التي تقدم ذكرها. 

والجواب عنها: ما مر فلا وجة لإعادته. 

واحتج بأنَهَ ضمان لزمه من جهة إتلاف الصيد» فأشبه ما لا نظير 
له من النعي» وإذا كان لادميّ . 

ولأنّه لو كان لآدمئّ ضمن قيمته» كذلك إذا كان لله قياساً على 
ما لا نظيرَ له من النعم . 

والئوات»؟ أن تله + (مييان لؤمنه فزن نخهة إثللافن الصيد) لا تائية 
له لذكر”" الصيد في ذلك؛ لأنَّ الصيدَ وغيره سواء. 


. كذافي «ت) و«م»: «له لذكر»ء ولعل حذف «له) أولى‎ )١( 


١ 


ثم نقول: لا يخلو إمًا أن نقول بحكه”" العلّة» فوجب أن يضمنه 
بقيمته؛ فإنّهِ ينتقض بالإطعام والصّيام؛ فإنِّه يضمنه به» وليس 
تقيطة له َ 

فإن قلت: فلم يضمنه”" بمثله» لم يصمّ في الأصل ؛ لأنّه لا مثل 
له. فلا يُوصّف بذلك . 

وعلى أنَّ ما لا نظير لذاته» لا مثل له فلهذا عدل إلى القيمة» كما 
نقول في ما لا مثل له من الأموال: تجب قيمته» وهذا مما له مثلّ» فهو 
كالّذي له مثل من الأموال. 

وأمًا ضمانه في حقٌّ الادميّ فهو مخالف لضمانه في حت الله تعالى» 
ألا ترى أنَّ العبدَ يضمن في حق الآدميّ وفي حقٌّ الله تعالى ‏ بالكمّارةق 
ويدخل الصّوم في ضمان حقٌ الله تعالى ‏ في قتل الصيد» ولا يدخل في 
حقٌّ الادمىّ . 

واحتجٌ بأنّه لا يجب مثله من جنسه» فوجب أن لا يجب مثله في 
الخلقة من غير جنسه» كما لو أتلف الصيد على آدميٌ . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب مثله من جنسه» ولا قيمته 


ويجب معنى آخر» كالحرٌ يضمن بمئة من الإبل» وإن لم تكنْ من جنسه. 


)غ0( في ات» و(م»: ١في‏ حكم). 
() فى«ت»: (يضمن). 
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ولا قيمته» وكذلك الجنين يضمن بِعْرَةء وإن لم تكنْ من جنسه» ولا بدل 
عنه» كذلك هاهنا. 

وأمّا ضمانه في حق الادميٌ فقد تكلمنا عليه . 

واحتجٌ بأنّه تعتبر قيمته فيما دون النفس» كالعبدٍ والشاة والصيد 
إذا كان لادميّ . 

والجواب : أن لا نعرف الرّواية في ما دون النفس» فلو قلنا: إِنَّ ذلك 
مضمون بالمثلٍ بجزء شائع من مثله من الحيوانٍ لم يمتنع» وإن سلمنا 
ذلك» وهو الأشبه بأصوله؛ لأنّه قد قال: في شعرة مذ ولم يوجب 
ثلث دم» وكان المعنى في ذلك : أنَّ الذي حصل في الجرح نقص فيه. 
والنقص في ما يُضْمَّنُ بالمثل لا يُضْمَنٌ بالمثلٍ» كالطعام إذا تسوس في يد 
الغاصبء أو بُلَّ بالماء» فنقصء فالواجب ما نقصء» لا المثل» كذلك 
جزاء الصيد. 

ولأنَّ إيجاب سهم من حيوان يشقٌ» فإذا كان فيه مشقّة عْدِلَ عنه 
إلى غيره» ألا ترى أنَّ الإبلَ إذا نقص عن خمس وعشرين كان فيها من 
غير جنسها؛ لأنَّ إيجاب سهم من حيوان يشقٌ. كذلك هاهنا نعدل إلى 
ما نقص من ثمنه؛ لأنَّ يجاب جزء من المثلٍ يش . 
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1 م 

إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصَّحابةٌ» جاز أن يكون 
الحاكمان القاتلين0©: أو أحدهما: 

وقد نصّ أحمد في رواية أبي النصر العجليٌ على جواز أن يكون 
الحاكم القاتل وآخر معه. 

وهو قول الشّافعي. 

وقال مالك : لا يجوز أن يكون الحاكم القاتل . 

ينا أل حق لله الى يتملك رف كدقوق "ادش فار أن 
يُرجَع فيه إلى الواجب عليه . 

دليله : تقويم مال التجارة لإخراج الرّكاة. 

واحتجج المخالف بقوله تعالى : '#يَمَّكُمُ بو دَوَاعَدَلٍ مِنَكْمَ #[المائدة: 90] . 

وهذا يقتضي غير القاتل» كما قال: طوَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَدلٍ 
ينك 4[الطلاق: 7]» اقتضى غير من عليه الحق . 

والجواب: [0]....1". 

واحتج أنه بدل عن”" مُتلفٍ» فلم يُرجّع فيه إلى المُتلِفٍ . 


)غ2( في «ت» و«م»: «القاتلان» . 
(0) بياض في (ت» و«م». 
(9) في «ت» و(م»: (غير). 


املضن 


دليله : حقؤق الادميّين. 

والجوات> أن هناك لا يتعلق يحم :له :هذا ينعن به له 
فهو كالرّكاة. 

واحتجٌ بأنّه تلحقه تهمة في التقويم . 

والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الرّكاقء وفي دفع الرّكاة 
إلى الفقراء . 

+ ا 4ه 
7 

إذا قتلّ صغارٌ الصيود التي لها مثلٌّء ضَمِنَ الصغار بمثلها 
من النعم» وكذلك إن قتل صيداً أعورء أو مكسور اليدين» فداه 
بمثله : 

وقال أحمد في رواية أبي طالب: أذهبُ إلى حديث عمر: في 
الضبع كبش وفي الظبي شاة» وفي الأرنب جَفْرَة» وفي اليربوع جديّ . 

وقال أبو حنيفة : لا تجزى” العناق والحمل في جزاء الصيد. 

وقال مالك: يضمن الصغير بالكبير من أمثاله» والأعورٌ يفديه 

دليلنا: قوله تعالى: 'فَبرَآء مَْلُ مَا قَكَلَ من أَلنَصَوِ #[المائدة : 06]. 

ومثل الصغير صغير»ء وكذلك مثل الأعور أعور. 


ينض 


فإنقيل: فقد قال في سياقها: فيكم بو دوا عَذَلٍ مِنَكْم 
هيا #[المائدة: 96] . 

والهدي ما يُجزى* في الأضحية» والصغارٌ لا تجزى؟ فيها. 

قيل له: لعمري إِنَّهُ لا يقع إلا على ما يُجزى" من النعمء ولكن هذا 
إِنّما يكون في الهدي المطلق» فأمًا المقيد؛ فإنَه يُحمّل على ما قيّده. وإن 
كان ذلك لا يجزىء في الأضحية» كما لو قال: لله عليّ أن أهدي هذا 
الدرهم» أو هذا الثوب ؛ فإِنّه يجزئه» ولو أطلق ذكر الهدي لم يجزى” 
إلا ما يجزى؟ في الأضحية . 

والهديٌ المذكور في الآيةِ مقيّدٌ بالمئل» فاعتبر ذلك به. 

وأيضا ما رُوِيَ عن عمر: أنَهُ قال: في الضبع شاة» وفي الأرنب 
عناق» وفي اليربوع جَفْرَة وفي الظبي كبش90. . 

وأيضاً ما ضمِنّ بالجناية واليد اختلف قدرٌ ضمانه باختلاف حاله» 
كالأموالٍ. 

ولآن فسان الصيد جار مجرى الأموال بدلالة تعلّقه بضمان اليد 
وتعلقه بالأنعام» ولو كان بمنزلة الكفارات لم يتعلّقْ بذلك» وإذا كان 
اننا درق مهنان الأنوال: لعاف فلاف ان اهمون 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: ##مَرَيا بَِمَ ألْكَمَبَةَ #. والهديٌ 
لا يكون إلا بكبش سليم . 


.)١87 /4( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
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والجواب عنه : ما تقدّم» وإن كان هذا صفة الهدي المطلق. 

واحتج بقول الح يكل : لك الضبع كبشن00 . 

واحتجٌ بن حيوان مُخْرَجٌ باسم التكفير» فلم يختلف باختلاف حال 
المتلف . 

دليله : الكقّارة بقتل الآدمئّ . 

والتجوات : أن هذا الحكم لا يصحٌ بإجماع؛ فإنّه لا خلاف أن 
الجزاءً يختلف باختلاف حال الصيد؛ لأنَّهُ لا يضمن الضبع بمثل ما يضمن 
به النعامة. 20 

وعلى أنَّ كمّارة الآدميٌ لما لم تضمَنْ ضمانّ اليدء لم تختلفث 
باختلاف حال المتلف». وجزاء الصيد لكا ضَمِنّ باليد اختلف باختلاف 
حال المتلف . 
كاملا . 
دليله : فدية الآدمئ . 
ولأنّه دم لا يجوز نحره في غير الحرم» فلم يجز فيه الصغير» كدم 
والقران. 
ولأنَّ ما لا يجوز في سائر الدماء من التَّممّع والقران والإحصار 


03 
ال 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


احلكن 


واللابس والمتطيب لا يُجزىة في جزاء الصيد» كالعمياء والعرجاء والغزال 
والبقر الوحشي . 

والجوات :”أن علك الزماء لاسي عل :طريق البدل وليب كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ هذا الدم يجب على طريق البدل بدليل أنَّهِ يختلف باختلاف 
المقتول. 


> ب« 
م 

إذا جرح صيدا ضمِن ما نقص منه بالجرح : 

وقد قال أحمد في رواية الميموني في محرم أخذ صيداء ثم أرسله: 
فإن كان حين أخذه أعيبَة» تصدّق بشىءٍ لمكان أذاه وإذعاره إيّاه . 

وقال أبو بكر في كتاب «التنبيه» : ولو نتف ريش طائر»ء ولم ينهض 
لنتفه, كان عليه جزاؤه إن تلف» وإن لم يتلف. وصار ممتنعاً مئّن أراده. 
ففيه حكومة . 

وقال مالك وداود: إِنَّ جرح الصيد غيردُ مضمون . 

دليلنا: أنَّ المحرمً ممنوع من تنفير الصيد بدليل قول النَِيّ يلِ: 
«لا يُنَفَد صَيْدُهًا)(©. 


والجرح أعظم من التنفير» فإذا كان ممنوعا منه» فنقول: أتلف 


١ 


ما هو ممنوع منه لحرمة الإحرام» وكان عليه الجزاء . 

ذليلة: بخملة الصيد: 

وكلٌَّ عين كانت مضمونةً» كانت الجنايةٌ عليها مضمونة» كالادميّين» 
وكلّ جملة كانت مضمونةً» كانت أجزاؤها مضمونة؛ كالثياب والطّعام 
والأموال. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: ومن قَتلَهُه فم مُتَعيَدًا 
برآم #[المائدة : 6]. 

فأوجب الجزاء بالقتل» هذل غلى أن لا نجب بغيره: 

والجواب: أله نما أوجب بالقتل جزاء المثل» ونحن لا نوجب 
ذلك الجزاء» وَإِنَّما نوجب ما نقص من قيمته.. 

واحتج بأنَّ جزاء الصيد يجري مجرى الكمّارة» والكمّارة لا تجب 
في الإنقاص بدليل كمارة الآدميّ . 

والجواب : أنَّ الجزاءً يجري مجرى حقوق الآدميّين» ونحن نبيّن 
ذلك في مسألةٍ الجماعة إذا اشتركوا في قتل الصيد. 

واحتج بأنّ الأصلّ براءة الذمم؛ فمن ادّعى إيجاب حقٌّ فيها فعليه 
الدليل . 

والجواب : أنَّ قد دلّلنا على ذلك . 


رضن 


بيض النعامة يُضْمَن بقيمته : 

نصّ عليه في رواية حنبل . 

وقال مالك : يُضْمَنْ بعشر”" قيمة البدنة . 

وخكيّ عن داود : لا شيء فيه . 

دليلنا: ما روى النّجّاد بإسناده عن ابن عبئّاس : قضى رسول الله كَل 
ىوس انان ع الع 0 

وبإسناده عن أبي هريرة قال: سّئِلَ رسول الله يل عن بيض النعام» 
قال : ١قِيمَنة)‏ 20 . 

ورُوِيَ ذلك عن عمرء وابن مسعود» وغيرهما من الصّحابة . 

وروى أبو داود في «المراسيل» بإسناده عن معاوية بن فيه عن 
رجل من الأنصار : أن رجلا مخرماً أوطا رابخلئة أذهن نعام»» فانطلق 
الرّجل إلى عليٌّ» وسأله عن ذلك» فقال له علي : عليك في كلّ بيضة 
ضرابٌ ناقة» أو جنينُ ناقة» فانطلق الرّجل إلى نبيّ الله كَل فأخبره 


)غ2 في (ت) و«م»: «نفس»2. 
0( ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (6/ )75١8‏ عن ابن عباس» عن كعب بن 
(9) ورواه الدارقطني في «ستنه» (؟5/ .)56٠١‏ 


(5) في «ت» وهم»: «حمام»: وتصويبه من «المسند» . 


قف 


بما قال علىٌ» فقال نبي الله كله : «قذْ قال علي ما سمعت» ولكنْ هلم 
إلى الرُخصةٍء عليك في كل بَيضةٍ صِيامٌ وم أو إطعامٌ مسكين»0©. 

لكأن انعفر يد ابا تن كينا تنعلاد ف الصنيه »وقد يكو 
فيه الصيد. 

ولأنّه لامثل له» فضمِنّ بقيمته» كما يُضِمَنٌ الصيد الذي لا مثل له. 

واحتج المخالف بأنَّ الأصلّ براءة الذمة» وبأنَّ الله - تعالى - أوجب 
الجزاء بقتل الصيد. 

والجواب عنه: ما تقدّم. 

واعفة اسحاب نالك عن اذ في النيمن كر قيمة البلنةايآقه 
مُتولّد من حيوان مضمون بالجزاءء فوجب أن يُرَدٌ إليه. ويُعتبّر فيه» 
كالجنين . 

والجوات المريطل تعنية الصعدة واد كتولد ينه ولا ريده 
وإنها سر فس 

وكلالاف الى الظنة قدو لله رمدو :زلا تعد بالتحسواةة :اننا تدده 

فأمًا جنين الادمية فإنَّه اعتّبِنَ بر بأمّه لأنّه من جنس ما يضمن بمُقدّرء 


وهو الحرٌ ولع فنالا ل فضَمِن بقيمته . 


.)159 /17( والدارقطني في «سئنه»‎ »)١729( رواه أبو داود في «المراسيل»‎ )١( 


يفف 


وأجود من هذا: أنَّ ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال 
بدليل أنّهِ يجب في الصغير صغير» وفي الكبير كبير» فضَمِنَ بالقيمة كما 
تضم الأموال: ولهذا قلنا: في جنين الصيد ما نقص . 
#0 


001 


لكل كنك 


2 


ننجتا 


ىو 


في حَمام الحلّ والحرم شاة: 
نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي»ء فقال: في حمام الحرم 


وقال في رواية ابن منصور: حمامٌ الحلّ والحرم سواء. 

وبهذا قال الشافعي . 

وقال مالك: في حمام الحرم في الحرم شاة» وفي حمام الحل 
حكومة» وفي حمام الحرم في الحلّ روايتان: 

إحداهما: حكومة. 

والثانية : شاة. 

دليلنا: ما روى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن أبي الزبير»ه عن جابر 
قال: قضى عمر بن الخطّاب َيه في الطير إذا أصابه شاة. 

ولم يفرّق بين أن يصيبَهُ في الحرم أو الحل . 

ولآنبا شجانة تسييوتة بالج ام فرحمت ١‏ أن يكرق سارها شاه : 


رض 


دليله : حمامة الحرم . 

فإن قيل: الحرم ليس له مزيّةٌ بدليل أنّه محل للهدايا" ولا يجوز 
دخوله بغير إحرام» ومحلٌّ للنسك» فجاز أن يكون لحمامه مزية. 

قيل له: فيجب أن يكون لبقيّة صيده مزية» كالنعامة والغزال ونحو 
ذلك. 6 

واحتج المخالف بِأنَّهُ حمام في غير الحرم أشبه الحمام المملوك. 

والجواب: أنَّ المملوكٌ يستوي في ضمانه الحلٌّ والحرم» فلا معنى 
لقولك : (في غير الحرم) في الأصل . 

ثم لا يجوز اعتبار ضمان ذلك لحقٌ”" الادمٌ بضمانه لحقٌ الله 
تعالى بدليل النعامة ؛ تضم بقيمتها في حق الآدمي» وفي حقٌّ الله بالبدنة» 
وكذلك جميع الصيود. 

##د #د 
١‏ ل 

ويضمن ما دون الحمام بقيمته. كالعصافير» والقطاء 
والسّمّان» ونحو ذلك : 

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي» فقال: كل طير يَعُْبُ مثل 
)١(‏ في «ت» و«م» زيادة: «وأمر إن دخله». 
(؟) في «ت»: (بحق». 


رض 


الحمام؛ يشرب كما يشرب الحمام» ففيه شاة» وما كان مثل العصفور 
ونحوه» ففيه القيمة» ويلزم المحرمّ» كما يلزم الحلال في الحرم . 

وحْكِيّ عن داود: لا يجب في ذلك شيء» وإِنّما يضمن الحمام 
خاصة . 

دليلنا: ماروى النّجّاد بإسناده عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: 
ما أْصِيب من الطير دون الحمام ففيه الفدية . 

ولأنّه صيد حرم قتله لحقّ الله تعالى» فضمِنَ بالجزاء. 

دليله : الحمامة» وسائر الطيور. 

وقد دل على تحريم قتله عموم قوله: لوَعرْمَ عَلَيحْْ صَيَدُ لبر ما 
دُمَشرَ وما #[المائدة: 95]. 

وهذا من جملة صيد البر» فوجب أن يكون محرماً. 

واحتججّ المخالف بقول النَّ يكلِ: لا يَجِلٌَّ َال امْرى؟ مُسلم إلا 
عن يليب نفس بينة990. 0 

وقوله : اليس في المالٍ حَقٌّ سّوى الرّكاقا!". 

والجواب : أنه محمول على غير مسألتنا. 

واحتج بأنَّ الأصل براءة ذمّته . 

والجواب : أن قد دلّلنا على شغلها بما تقدم. 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «سئنه» (7/ )7١‏ عن أبى حرة الرقاشى» عن عمه. 
(1) تقدم تخريجه. 


خض 


1 

وما حكم فيه صحابيّان: أنه مثلٌ للمقتول. استقر حكمهما 
فيه» فلا يُعدَلٌ عن ذلك : 

نصَّ عليه في رواية أبي النصر العجلي» فقال: وما حكم فيه 
أصحابٌ رسول الله كَل فلا يحتاج أن يُحكم عليه مرّة أخرى . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : يُستأنفٌ الحكمٌ في ذلك» لا نكتفي بذلك . 

فأبو حنيفة بنى هذا على أصله» أنه لا اعتبار بالمثل» وإنماكالو انه 
القيفَة: 

وإنَّما يختصٌّ الخلافٌ مع مالك في قوله: يُعتبّر المثل» إلا أنه 
لا يكفي في ذلك ما حكمت به الصّحابة . 

دليلنا : قوله تعالى: بكم بو دوا عَدَلٍ نكم هديا #[المائدة: 96] . 

وهذان عدلان» وقد حكما به. 

فإن قيل : ظاهره : أنّه حكم باق أبدا» وعندك : أنه قد انقطع بحكم 
الصّحابة . 

قيل له: هذا لا يقتضي تكرار الحكمء كما لو قال: لا تضرب زيداء 
ومن ضربه فعليه ديتان؛ لأنَّه لا تتكوّر الدّيتان بضرب واحد. 

ولأنّه صيد حكم بمثله صحاييّان» فلم يجز العدولٌ عن حكمهما. 


فض 


غيره. 

ولأنَّ الصّحابةَ أعرف بذلك وأهدى إليه؛ لأنّهم شاهدوا الوحي 
والتنزيل» وعرفوا البيان والتّأويل» وكانوا أعرف بالأغراض ومعاني 
الكلام» فكان ما قالوه أولى مما يقوله غيرهم . 

واحتجّ المخالف بِأنَّه صيد وجب جزاؤه» فوجب الحكمُ فيه في 
وق الجوامء 

دليله : الصيد الذي لم يِحَكمْ فيه بشيء. 

والجواب: أن ليس هناك حكمء فيتّع» فلهذا وجب الحكم فيهء 
وهاهنا حكمٌ سابق» فيجب اتباعه. 

دليله : ما قضت”" به في وقتها. 

* # *ه 
1 

تُعتبرُ في إخراج الطّعام قيمةٌ النظير» لا قيمةٌ الصيد» فإذا 
قتل صيداً له مثلٌء وأراد التقويم» وأن يشتريّ بالقيمة طعاماً؛ 
َه يُقوّم مِثلّ الصيد : 

نصنّ على هذا في رواية ابن القاسم وسندي: إذا قتل الصيدء فلم 


)١(‏ أي: الصحابة. 


رضن 


يكن عنده جزاء قوم المثل» ولم يُقَوّم الصيد؛ لأنَّ الصيدَ قد عُدِلَ بمثله 
من النعم» ولا يُقَوّم تعلب. ولا حمار وحش» ويقوّمه في الموضع الي 
أمار اند واقر ها رات سه 1 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك وداود: تَعتبّدُ في ذلك قيمة الصيد. 

دليلنا: أنه يُخرَجٌ في جزاء الصيد» فيجب أن يُعتبّر بانّذي يليه في 
التلاوة» كالمثلٍ والصّيام» فالمثل يُعتبّدُ بالصيد الذي يليه» وكذلك 
الإطعام يجب أن يُعتبّرٌ بالصيدٍ. كالمثل . 

قيل له: المثل إِنّما اعتبر بالصيد؛ لأنَّه يليه في التلاوة. 

واحتجّ المخالف بأنّه تقويم في ضمان الصيدء فوع أن عله 
قيمة الصيد. 

أصله : إذا كان لآدمي» وإذا لم يكن له نظيدٌ من النعم . 

والجواب: أنَّ قوله : (تقويم في ضمان الصيد) لا تأثيرَ له في حق 
الآد مي ؛ لأنَّ الصيدَ وغيره سواء . 

وكا الصيد لذي لا مئلٌ له» فإتما شُلَ إلى قيمته؛ لأ ليس هنالة 
مثلّ يُقوّم0" به فهو كما لو أتلف شيئاً لا مثلَ له وجبت قيمته» وهذا 
مما له مثل» ويمكن اعتبارٌ مثله» فلهذا وجب اعتبار قيمة المثل» كما 
وجب الرجوع في ما له مثل من المتلفات إليه . 


غ0( في ات©: «تقويم». 
ام 


وأمّا ضمانهُ في حق الآدميٌ فقد أجبنا عنه» وبين أنَّ ضمانه في حقٌّ 
الله - تعالى ‏ يخالف ضمانه في حقّ الآدميٌ بدليل دخول الصّوم في ضمان 
حقّ الله تعالى» وإيجاب الكمّارة في قتل العبد. بخلاف ضمانه في حق 
الادميّء كذلك هاهنا. 

واحتسج بأنَّ المُتلفات في الأصول إذا وجب فيها التقويمٌ» اعتبرت 
قيمةٌ المتلف بدلالة الثوب والعبد» وإذا كان الصيد لآدمي. 

والجواب : أنَّ سائر المتلفات لا تعتي فيها قيمةٌ المتلف؛ لألّهِ لا قيمة 
له وإِنّما تعتبّد قيمةٌ نظيره ومثلهء يجب أن نقول في الصيدٍ مثل ذلك . 

وَإِنّما يختلفان في أنَّ قيمةَ مثل غير الصيد من المتلفاتٍ لا تخالف 
قيمة المتلف ؛ لأنَّ مثله يكون من جنسه» وقيمةٌ مثل الصيد ربّما خالفت 
قيمتة؟ لأنمئله يكون من غير جه 

4# *ه 
1 

إذا جرح صيداً» وغاب عنه» ولم يعرف خبرة» فعليه جزاؤه : 

وقد قال أحمد في رواية أبي طالب في رجل اكترى بيتاً بمكة. 
فأغلق بابه» فجاءء ففتح. فإذا فيه طيرٌ ميّتّ؛ لا يدري كيف مات؟ 
احتاج أن يذبح شاة. 

وبهذا قال مالك. 


حرس 


وقال الشّافعي : لا ضمانٌ عليه. 

دليلنا: أن الجراحة سبتٌ للموت» كالضربة سب لموت الجنين» 
ثم لو ضرب بطنهاء فألقت جنينآء ضمنه» وإن لم يتحقَّقْ موتهُ منهاء 
وكذلك لو جرحه, فبقي أيّاماً» ثم مات» ضمن لوجود السبب» وإن جاز 
أن يكون مرحة من قير ذللف ولك هاه : 

واحتجّ المخالف بأنَّ الأصلّ الحياة» فلا يضمنه بالشكٌ . 

والجواب : إِنَّ هذا لا يمنع الضمان بدليل الجنين. 

ويكن أضكة ] هذا أنه الوستورهة وغاب الصيد عنه» ثم وجده 
ميتاً» حكمنا بذكاته» وإن جاز أن يكون مات بغيرها. 

* 6د د 
1 ل 

كمارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيداً له مثلٌء فهو 
مُخيّر ؛ِ إن شاء أخرج المثل» وإن شاء قوَّم المثلَ دراهمء واشترى 
بها طعاماًء وتصدّق بهء وإن شاء صام عن كل مد يوماً. 

وفي الصيدٍ الذي لا مثلَ له ؛ يَخيّرُ بين الإطعام والصّيام في 
أصمٌ الرّوايتين : 

رواها أبو القاسم ا ل ل اا 
يُكمْرُ بما في القرآن. َكل شرية ف القرآن زر )"فرشا نويحي * 


إفرضس 


وكذلك نقل الميموني عنه في قوله: هَبَرَاء يَعْلُ ما قَكلَ مِنّ 
َلِكَ #[المائدة: 90]: فهو في هذا مُخيّر . 

وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : أنه على الترتيب؛ إن لم يجد الهدي اشترى 
طعاماًء فإن كان معسراً ‏ ولم يقدر على القيمة ‏ صام . 

رواها عنه بكر بن محمّد. عن أبيه» عنه » فقال في الفدية : وهو 
بالخيار» ومن قتل الصيد لا يكون بالخيار» عليه جزاء الصيد» لا يجزئه 
إلا العدل. ليس هو مُخيّر في الهدي والصّوم والصدقة. 

وكذلك روى الأثرم عنه: وقد سَئِْل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ 
فقال: لاء إِنّما جَعِلَ الطّعامٌ ليعلم الصَّيام؛ لأنَّ من قدر على الطّعام قدر 
على الذّبح . 

وبهذا قال زفر» وحُكِيَ عن الشّافعي في القديم» ورُوِيَ ذلك عن 
ابن عبّاس وابن سيرين . 

وجه الدّلالة : قوله تعالى : هري بلع الْكَعبَةٍ أَوْكَصَّرَةُ #[المائدة: 14]. 

وحقيقة (أو) للتخيير؛ قال تعالى: #فَكفَدريه: إطعام عَكَرَةَ مَسكينَ 
مما طعِمُونَ أهليكم أَوَكْسَوَتهُرٌ #[المائدة: 49]. 

وقال: #مَيْدَيَةٌ يْنْصِيَامٍ أَوْصَدََة َو شك #[البقرة: 193]. 

عقَلَ من ظاهره التخييدء كذلك هذا. 


فس 


فإن 0 قديرد(أو)20, ا 0 أن 
0 و و 006 000 000 هرو دوا ست 


2 


لض 0 . 
قيل له: حقيقته التخيير» ولا يُحمّل على الترتيب إلا بدلالة» ألا 
ترى أنَّه قد يَردُ - أيضاً ‏ بمعنى الواوء وقال تعالى : # وَآْسَلَئكه إل مِأكَةٍ 
ألْفٍ أَوََرِيدُوت1#الصافات: 17 .]1١‏ 
ومعناه: ويزيدون. 
وقال الشاعر: 
ملسو أن اللكسناة ب تاه 
بَكَبِتْعَلى زيَادأوعناقٍ 
على البَرَيْنِ!" إِذ مضي جَمِيْعَاً 
لِشنهمَا ب زر وَاخْيِراقٍ 
معناه : زياد وعناق . 
إلا أنه لا يُحمّل على معنى الواو إلا بدليل. 
ولأنَّ هذه كمّارة واردة بلفظ التخيير» فهي ككقارة اليمين وفدية 
الأذى. 
)١(‏ في «ت» و«م»: «آخري. 


. في (م2: «الأبوين»‎ (١ 


رفرضنا 


فإن قيل: لا نسلّم لكم : أنّها واردة بلفظ التخيير. 

قيل له : نعني به : أنه ذكر فيها (أو). 

ولأنّ هذه كقّارة تعلق بالإحرام فيها أجناسٌ» فوجب أن يكون 

دليله : كقّارة الأذى . 

ولأنّه حقٌّ لزمه بإتلاف هو ممنوع منه لحرمة الإحرام» فوجب أن 
يكون على التخبير . 

دليله : كقّارة الخلاف . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النَِنَ كله : أنه قال: «فِي الضبع 
فا( اندر ١‏ 

والجواب : أنَّ هذا الخبر قصدّ به بيان المقدار» ولم يُقصَّدُ به 
التحيين أو التر كب 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذه كمّارة يتعلّق وجوبها بالقتلء أشبه كمّارة 
القتل. 

والجواب: أن كمّارة القتل وردت مرتبة» وهذه وردت بلفظ التخيير» 
وهي بمنزلة كقّارة اليمين وفدية الأذى . 

ولأنَّ كمّارة القتل مبيّة على التغليظ» [وهذه مبيّة على التخفيف] 
بدليل اختلافها بصغر المقتول وكبره» فكانت على التخيير. 


فيضن 


1 

الضّومُ عن كلّ مُدَ بر يومأء وعن كل نصفبٍ صاع تمراً 
وشعيراً يوماً: 

نصّ على هذا في رواية الأثرم في الفديةء فقال: إن أطعم برا 
فَمُدٌ لكلّ مسكين» وإن أطعم تمراًفنصفُ صاع لكل مسكين . 

وقد أطلق القول في رواية حنبل وابن منصور: يصوم عن كل نصف 
صاع يوماء وهذا محمول على التمر والشعير. 

وقال أبو حنيفة: يصوم عن كلّ نصف صاع يوماً؛ عن البرٌ والشعير 
والتمر. 

وقال مالك والشّافعي : يصوم عن كل مد يومآ؛ من التمر والبر 
والشعير. 

وقد تقدم الكلام في ذلك في فدية الأذى . 

دليلنا: أنَّ من أصلنا : أنَّ لكل مسكين مدا من بد أو نصف صاع 
عرا دجويو ظ 

وقد دلّلنا على أنَّ [هذا] الأصل فيما تقدَّم» ونذكره في باب 
الكفارات» إن شاء الله . 


82 


وذهب المخالف إلى أنّه يحتاج في هذا الموضع إلى تقدير الطّعام 
لكل مسكين» فوجب تقديره بنصف صاع . 
دليله : فدية الأذى . 


يرفن 


والجواب: أنه لا فرق بين فدية الأذى وبين مسألتنا في ذلك . 
# ”د 
1 

إذا اصطاد الحلال صيداً للمحرم لم بجِرْ للمحرم أكلّةٌ؛ 
سواء اصطاده بعلمهء أو بغير علمه : 

نصّ على هذا في رواية عبدالله» فقال: إذا أصيدَ الصيدٌ من أجله 
لم يأكله المحرم» ولا بأس أن يأكل من الصيدٍ إذا لم يُصَّدْ من أجلهء إذا 
اصطاده الحلال. 

وكذلك نقل أبو طالب عنهء فقال: إذا اصطادوه له لم يأكلهء مثل 
حديث عثمان2 . 

وكذلك نقل حنبل”"» وابن منصورء والمَرُوذيٌ . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجوز للمحرم أكلهُ إذا لم تكن منه دلالةٌ عليه» 
أو إشارة إليه . 

دليلنا: ما روى أحمدء [و]ذكره عبدالله في «مسائله» بإسناده عن 
جابر بن عبدالثه قال: قال رسول الله يل : «كُلوا لَسْمَ الصّيدِء وأنتج حُحُمٌ 


000( في ١ت»‏ و(م» كا تان غير واذ تين . 
(؟) في «ت» و(م»: «ابن حنبل». 


كرض 


مَا لم تصِيدّوة» أَوْيْصَّدْ(" لكة)2 . 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده في لفظ آخر عن جابر قال: قال 
رسول الله كهِ: «صَيْدُ ار لَكُمْ حَلالٌ» وأنتم حُرُمٌ» مَالِمْ تصيدوة» أو 
يُصَّذْه؟ لك)9 , 

فإوانان #كففن أن يكوة المراد ية: ماله تشيروا ليده اندلو 
عليه» فيصاد لكم . 

قيل له : الإشارة والدّلالة غير مذكورة في الخبر» فلا يجوز إثباتها 
إلا بدلالة. 

وعلى أنَّ تحريم الدّلالة والإشارة قد استّفيدت بقوله: «مَا لم 
تصِيدُوةُ»» وبالإشارة والدّلالة يُضافٌ إليه الصيد. 

ؤووئ. أعشل بإستادة :عن :سعيد بن العسنيب: أنَّ عثمان بن عفان 
أتى بقطا مذبوح» وهو محرمء فأمر أصحابه أن يأكلوه» ولم يأكل هو 
وقال: إِنّما صِيد“ لي . 


وكان علئٌ يكره ذلك على كل حال. 


)1غ( في «ت» و«م2: «(يصاد) . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) /0١‏ 34 . 
ز[فروة في (ت) واام): «يصاد) . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 07707 . 


3 
)ه( فى «ت»: «(أصيد». 


يخرضنا 


وروى بإسناده عن عكرمة» عن ابن عبّاس : أنه قال: 0007 
وأنت محرمء فلا تأكله. 

وروى حنبل بإسناده عن أبي قتادة قال: خرجت مع الي بل زمنَ 
الحديبية» فأحرم أصحابي», ولم أحرمء فرأيثٌ حماراًء فحملث عليه 
فاصطدتهء فذكرث شأنَهُ لرسول الله كك وذكرت أثي لم أكنْ أحرمتٌ» 
و[إني] م اصطدتهء فأمر أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته 
أني اصطدته له" . 

والقياس: أنه صِيدَ لأجلهء فحرم عليه أكله. 

دليله : إذا أشار إليه» أو دل عليه من صاده . 

وقد قيل : إِنَّ الأمر بالاصطياد له" ونيّة المأمور أن يصطاد له 
أقوى من الدَّلالةٍ عليه ؛ لأنَّ الدّلالةَ لا تنقل الملك بحالء والأمد ونه 
المأمور ينقلان الملك؛ لأنَّ من أمر غيره بشراء سلعة» فاشتراها له 
ملكي الامو 

وهذا لا يسلّمه المخالف؛ لأنَّ أبا بكر الرازي قال: إذا أمره [أن] 
يصيد له جاز له أكله إذا لم تكنْ منه إشارة» والمعتمدٌ في المسألة على 
السنة 
)١(‏ في (١ت»‏ و(م»: «أصيد». 
() ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ .»)7"١05‏ وابن ماجه .)3١79(‏ 
() في «م»: «وله». 


١ 


واحتجّ المخالف بما روى مالك» عن أبي النضرء عن نافع مولى 
أبي قتادة» عن أبي قتادة: أنّه كان مع النَّيّ يل حنَّى إذا كان [بعض 
طريق مكّة تخلّ مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى حماراً 
وحشيآء فاستوى على فرسه» ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه. فأبوا 
[عليه]» فسألهم رمحه. فأبواء فأخذه» ثم شدَّ على الحمارء فقتلهء ثم أكل 
منه بعض أصحاب النَسَ يل وأبى بعضهمء فلمًا أدركوا اللََىَ بكلِِ سألوه 
عن ذلك» فقال: همَلْ أَشَث؟ هل أعمّ؟) قالوا: لاء قال: «فَكُلوا»9©. 

فأباح لهم أكله إن لم يكونوا أشارواء ولم يُفرّق بين أن يكون قد 
اصطيد لهمء أو لغيرهم . 

والجواب: أنَّ أبا قتتادة اصطاده لنفسه» وما اصطاده الحلال لنفسه 
لم يحرم على المحرم أكله إلا بالدَّلالةٍ والمعرفة. 

واحتجّ بما روى طلحة بن عُبيدالله : أنَّ الي يلُ سْئْلَ عن الحلالٍ 
يصطاد الصيد؛ أيأكله المحرم؟ قال: «نعم)”" . 

ولم يفرّق بين ما صيد له أو للحلال. 

والجواب : أنه مفحمول على أنَّه صاده الحلال لنفسه. 


واحتجّ بما روي : أنْ النبي يله مرّ بالرّوحاء» فإذا هو بحمار وحش 


)000( رواه الإمام مالك فى «الموطأ» /١(‏ 4120© ومن طريقه : البخاري (لاه/ا )ل 


.)١١95( ومسلم‎ 


(؟) رواه أبو يعلى فى «مسنده» (595). 


يف 


عقير فيه سهم قد مات. فقَال انين يكل : «دَعوهُ حنَّى يَجِيءٌ صاحبُة). 
فجاء رجل من بهزء فقال: يا رسول الله! هذه رميتي» فكلوه. فأمرَ أبا 
بكر أن يقسمة بين الرفاق2 . 

وهم محرمون. ولم يفرّق . 

واحتج بأنّ الصيدَ مُذْكّى» ولم يوجد منه دلالة عليه» ولا إشارة 

والحوات: أنَّ المعنى في الأصل : أنّه لم يوجدٌ من المحرم فيه 
سببٌ» ولا من الصائدٍ نيّةٌ لكون الصيد له وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ 
الصائد نوى أن يكون الصيد للمحرم . 

ولأنَّ المعنى في الأصل : نه لا تعلّق للمحرم [به]» فلهذا لم يحرم 
عليه» وهذا صيدٌ له به تعلّقٌّء فحرم عليه» كالإشارة والدّلالة. 

** #* * 
1 

إذا قتل المحرمٌ صيداء ثم أكل منهء لم يلزمُه للأكل شيء: 

نصّ عليه في رواية ابن منصورء فقال: إذا قتل المحرم الصيد. م 
أكلة: فكفارة واحدة. 
)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» 8/9 ١ة).‏ 
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وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : عليه حراامٌ] ما أكل” . 

دليلنا : أنه ضمنئه بإتلافه» فلا يضمنه بأكله . 

أصله : إذا قتل الحلال صيداً في الحرم» ثم أكله» أو كسر بيضة 
ون العو انه كلها ؛ أن قل عكر الوه والملن يد فزن الا بشميه 
بالانتفاع» كذلك هاهنا. 

فإن قيل: هذا يبطل بمن ذبح شاة غيره» ثم أكلها . 

قيل له : لا يلزم؛ لأنَّه لم يضمنهاء وإِنّما ضمن ما أتلف منها. 

فإن قيل: إِنّما لم يضمنْ صيد الحرم ؛ أنه غير محم عليه أكلهُ 
وكذلك بيض الصيد. 

قيل له لا نسلّم هذا؛ لأنَّ الحلالَ إذا قتل صيداً في الحرم حَرْمَ 
تناكل كاسم عاو السكرووو كتللك يض لين كف مغر 
عليه أكله. وقزالف تطبر الخبرم ذا تفده فلا فرق بينهما. 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد سئل(©: هل يؤكل الصيد 
في الحرم؟ فقال: إذا ذُبِمّ في الحلّ . 

فظاهر هذا أَنَهُ لا يؤكل إذا ذُبِحَ في الحرم. 


. في («ت» و(م): «عليه حراماً أكل»‎ )١( 


(؟) في (ات» و(م): «سأل». 


">: 


فإن قيل: ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال. فإذا 
ضمِنَ من وجه لم يُضْمَنْ من وجه آخرء ألا ترى أنَّ الحلالين إذا قتلا 
صيداً في الحرم لزمهما جميعاً جزاء واحد» وما يضمن أحدّهما يسقط 
ضمانه عن الآخر» كما لو استهلكا مالا لآدمي؟ فإذا كان كذلك» وقد 
ضمن جزاء الصيدء لم يلزمه ضمانه بأكله مرّة أخرى . 

وليس كذلك ضمان الصيد الذي يقتله المحرم؛ لأنّه يجوز أن 
يُضْمّن من وجهين» ألا ترى أنَّ محرمين لو قتلا صيداً لزم كلّ واحد منهما 
جزاء كامل7"©, وما يضمنه أحدّهما لا يسقط ضمانه عن الآخر؟ 

فإذا كان كذلك. لم يمتنم في مسألتنا أن يضمنه مرّتين ؛ مرّة بالقتلٍ» 
ومرّة بالأكل. 

قبل له لا تسل لله تهنداء بن تقول قن ضهان الضيد فى حر 
المحرم : يضمن من وجه واحدء وأنَّ اثنين لو اشتركا لم يلزمهما إلا 
جزاء واحدء كصيد الحرم سواء» ويجري الضمان فيهما مجرى ضمان 
الأموال سواء. 

فإن قيل: ضمان البيض يتعلّق على المحرم بإتلاف المعنى الذي 
يتولد منه الصيد في الثاني بدلالة: أنَّ البيضة لو كانت مَذِرَّة؟© لم يجثْ 
عليه جزاؤها بالكسر. يبطل ذلك المعنى» ويضمنء فإذا أكلها بعد 


)1( في الت» وا(م): «كاملة) . 


(0) مَذْرَّت البيضة: فسدت. 


بحسن 


ذلك» فلم يتلف منها بالأكلٍ ما يتعلّق به الضمان. 

وكذلك شجر الحرم يتعلّق ضمانه بإخراجه عن حدّ الثمرء ألا ترى 
أنَّ الشجرة لز كانم ابه لع يتملق يقطعها سي وبالعطع تعرج عن 
حدٌ الثمرء فإذا انتفع به بعد ذلك» فلم يتلف ما يتعلّق به الضمان» وليس 
كلق الفية لآنّ غنماتة غير مقصور عن إملدف حاف وإنما يتعانق 


بإتلاف هذه”2 الأجزاء الموجودة» ألا ترى أنه لو نتف ريشهء أو كسر 
قرنه» لضمنه» وإن لم يقتله؟ فد على أنَّ كل جزء منه مضمون؛ سواء 
كان في إتلافه إتلاف حياة» أو لم يكنْ 

فإذا كان كذلك» وجب إذا أتلف جزءاً منه بالأكل أن يضمن . 

قيل له: هذا يبطل بصيد الحرم؛ فإِنَّ جزاءه غيرُ مقصور على إتلاف 
حياته» ومع هذاء فلا ضمان عليه بأكل لحمه. 

وكذلك شاة الغير إذا قتلها؛ فإنَّ ضمانها غير مقصور على إتلاف 
حياتهاء ومع هذاء فلا ضمان عليه بأكل اللحمء كذلك هاهنا. 

وقياس آخرء وهو: أنه أكل الميتة» فلا يجب عليه الضمان» كما 
لو أكل من لحم ميتة أخرى . 

فإن قيل : إِنَّما لم يجب عليه ضمان ما أكل من ميتة أخرى؛ لأنَها 
ليست بدلاً عن شيء وجب عليه إخراجه من ماله حنَّى يصير بأكلها 
كالعائدٍ فيما ضمنه» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الصيدَ المقتول بدلٌ 


)21( في (الت» و(م»: «هذ١ا).‏ 


يدان 


0 


عن الجزاءٍ الذ ي أخرجه عن ملكه. فإذا أكله صا ر كالعائد فيما أخرجه. 

قيل له : هذا يبطل بما تقدّم من صيد الحرم؛ فإن له بدلاً» وإذا أكله 
لم يصرُ عائداً فيما أخرجه؛ وكذلك أكل البيضة» والانتفاع بالغصن» 
وأكل لحم شاة الغير إذا قتلها. 

واحتجّ المعخالف بقوله تعالى : الاتقئثوا الصَيدَ ويخ 
ومن قله نكم معدا فَجَرَآءمَئلُ مَاهََلَ من ألَمَوٍ 4 إلى قوله: #إْيدُوقَ وبل 
مرو #[المائدة: 90]؟ يعني : بما لزمه من إخراج الجزاء» فلو لم يجب 
عليه جزاء ما أكل» لم يكن ذائقاً وبال أمره؛ لأنه قد حصل له منه بإزاء 
ما أخرجه عن ملكه . 

والجواب : أنَّ الوبالَ هو الثقل والشدة» ومن اصطاد صيداً» وقتله 
وأوجبنا عليه الضمان» ثقل عليه ذلك» واشتد» فقد ذاق وبالَ أمرى 
ولا سيّما إذا كان يعتقد أنَّ الصيدَ من كسبه» وأنَّه يأكل كسبه» فإذا أوجبنا 
عليه ضمان الجملة» فقد وجد معنى الوبال. 

وعلى أن عندنا الجزاء أكثر من القيمة؛ لأنَّ الحمامةً تضِمَنٌ بالشاق 
والنعامة بالبدنة» ومعلوم أنَّ الحمامة لا تساوي شاة» ولا النعامة بدنة» 
فهو ذائق وبال أمره. وإن لم نوجب عليه الجزاء بالأكل . 

واحتجٌ بما رُويّ عن النَِنّ كل: أنه قال: «هَلْ أَشَرتة؟ هل أَعَك؟» 
قالوا: لا. قال: كلو . 


(1) تقدم تخريجه. 
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فمنع من الأكلٍ لأجل الإشارة» ومعلوم أنَّ الإشارة لا تمنع جواز 
الذّكاة» فَعْلِمَ أنه إنّما منع من أكله؛ لأنَّ0© المشيرٌ يلزمه الجزاء» فيصير 
بأكله كالعائدٍ في الجزاء» فدلٌ على وجوب جزاء ما أكله . 

والجواب أن نّم منع ذلك لأجل الإشارة؛ لأ له تعلقا بقتل 
لقيو وليك تقول توسيه لابجل عر عله أكلهة أن ليه يعلنا. 

فأمًا أن يكون المنع لما ذكر من أَنَّه يصير بأكله كالعائدِ» فلا. 

واحتجٌ به مُحرّم عليه أكلهُ فوجب أن يضمن . 

دليله : لو أكل من جزاء الصيد.. 

قالوا: ولا يلزم عليه صيد الحرم؛ لأنَّهُ غير مُحرّم عليه أكلهُ عندنا. 

والجواب: أَنَهُ لا يمتنع أن يضمن ما يأكله من الإحرام» ولا يضمن 
مالكل عن لتحم القيلة يدلبل صتية التذرم "لو أكل عن مجزاته عند 
ولو أكل من لحمه ضمنه» وكذلك بدل جزاء البيضة» والشجرة» وشاة 
الختوب 

واحتجٌ بأنّ الأكلّ فعل حرّمه الإحرام» فوجب أن يتعلّق به الجزاء. 
كالقتل . 

والجواب: أنَّ الأكلَ حَرُمَ عليه لكونه ميتة» لا لكونه محرمآء يدل 
عليه أنه مُحرّم على غيره من المحرمين والمحلين لكونه ميتة عندنا . 

وعلى أنَا لو سلّمنا ذلك» وأنَّ المنع قائم بعد إتلافه» لم يتعلق به 


. في ١ت)» وام»: «لأنه)‎ )١( 


فقن 


الضمان» كما نقول في من أتلف شاة الغير : فإنَّه ممنوع من إتلاف جلدها 
عليه» ولو أتلفها لم يجب عليه الضمان؛ لكونه ميتة لا قيمة له» كذلك 
هاهنا. 

واحتج بأنَّهُ لو لم يضمنه لكان راجعاً في الجزاء . 

والجواب: أنه يبطل بما ذكرنا من صيد الحرم» والبيض» وشجر 
الحرم» وشاة الغير؛ فَإِنَهُ لا يضمن بالنّصرُفء ولا يؤدّي ذلك إلى الرجوع 
في الجزاء . 

* ا هد 
1 

فإن أكل المحرمٌ من لحم صيدٍ صِيِدَ لأجله» وجب عليه 
الجزاء : 

وللشافعي قولان؛ أصحُحهما: لا جزاءَ عليه. 

دليلنا : أنه إتلاف ممنوع منه لحرمة الإحرام» فتعلق به الجزاء . 

دليله : لو قتل الصيد. 

ويبيّن صكة هذا: أنَّ هذا الصيد مباح أكله لغيره من المحرمين 
والمحلين» وإِنّما هو حرام في حقٌّ من صيد لأجله. فَعْلِم أنَّ تحريمه 
لحرمة الإحرام . 

واحتججّ المخالف بأنَّه إتلاف لحم صيدء فلا يلزمهء كما لو أكل 


حكن 


لحم الصيد الذي قتله» وكما لو أحرقه بالنار. 

والجواب عن لحم الصيد الذي قتله : فإِنّما لم يضمنه ؛ لأنَّ المنع 
لأجل الإحرام» والمنع هاهنا لحرمة الإحرام. 

وأمًا إذا أحرقه بالنار» فلا نعرف الرواية فيه. 

وعلى أن لو سلّمنا ذلك» فلا يمتنع أن لا يضمنه إذا حرقه» ويضمنه 
إذا أكله» كالطيب إذا حرقه لم يضمنه» ولو تطيّب به ضمنه . 

وعلى أَنَهُ إذا حرقه. فلم ينتفع به وإذا أكله» فقد انتفع به. 


د د 
1 ل 


إذا اضطبٌ المحرمُ إلى ميتةٍ وصيدٍ أكلّ المينةء ولم يأكلٍ 
الصيد: 


نصّ عليه في رواية أبي داود» وعبدالله» وحنبل» وحرب. 

وهو قول أبو حنيفة ومالك. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : يذبح الصيدّء ويأكله» وعليه جزاؤه. 

دليلنا: أنه ثبت عندنا: أنَّ الصيدَ الذي يذبحه المحرم ميتةٌ لا تؤكل 
في [غير] حال الضرورة» وكما لا تؤكل ميتة أخرى» فإذا اضطرٌ إليهما 


خض 


وجب أن يختار أكلّ الميتة على قتل الصيد وأكله ؛ لأن الحظرَ في قتل 
الصيد يحصل من وجوه: 

أحدهما : أخذه. 

والثَّاني : قتله. 

والثالث : أكله. 

وكل واحد من ذلك محظور في غير حال الضرورة» وليس في أكل 
الميتة حظر إلا من وجه واحد على وجوه.ء فيأكل الميتة» ويترك قتل 
الصيد. 

فإن قيل: هذا يبطل ببيض الصيد» وهو ممنوع من كسره وأكلهء 
ثم يجوز له أكله» ويترك الميتة . 

قيل : لا نعرف هذا عن أصحابنا . 

فإن قيل: القتل يفعله بعوض» وهو الفدية» وتجوز استباحة 
ما حرم عليه بالفدية» كاللبسٍ. 

قيل : لأنّه مضطر إلى ذلك» وهذا غير مضطر لوجود الميتة . 

فإن قيل: فما تقولون إذا اضطُرٌ المحرم إلى أكل ميتقء وصيدٍ ذبحه 
محرم؛ أيهما يأكل؟ 

قيل له: يأكل ذبيحة المحرم» ويترك الميتة؛ لأنَّه لا يحتاج إلى أن 
يفعل في الصيدٍ غير الأكل» وهو أخفتٌ حكمآ من الميتة؛ لأنَّ من الئاس 
من يقول إنه مذكئ: 


تن 


واحتجٌ المخالف بأنَّ الصيدَ أيسر حالاً من الميتة؛ لأنَّ من النّاسِ 
من يقول: إِنَّه مذكّى» وإنَّ أكله مباح» والميتةٌ متَّفْقُ على تحريمهاء 
فيجب أن يعدل عنها إلى ما هو أيسر حالاً منها. 

والجواب: أن قد بِينًا: أنَّ الحظرَ متعلّق بالصيدٍ من وجوه» ويأكل 
الميتة من وجه آخرء فكيف يكون الصيد أيسر حالاً منها؟! 

د د 
1 

إذا ذبحَ المحرمٌ صيداً» فهو ميتةٌ لا يحل أكله : 

نصصّ عليه في رواية حنبل» فقال: إذا ذبح المحرم [صيداً] لم يأكله 
حلال» ولا حرام» وهو بمنزلة الميتة. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم. 

وقال أبو بكر في تعليق البرمكي عنه: إذا أبان المحرم صيداً 
فاصتطياده حلال» فعلى المحرم الجزاء» ولا يأكل الحلال ولا المحرم 
من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثَّاني : هو مباح . 


كن 


دليلنا: أنه ممنوع من ذبحه من جهة الدَّينِ لمعنىٌ فيه أشبه ذببحة 
المجوسي والمرتد. 

وإن شئت قلت: إِنَّهُ محرم عليه ذبحه لحقٌ الله - تعالى - لمعنى 
فيه» أشبه ما ذكرنا. 

ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة غيره بغير إذن صاحبها؛ أنه تؤكلٌ على 
اختلاف أصحابنا؛ لأنَّه ممنوع من ذبحها لحقٌ”" الآدمئ» ألا ترى لو أنَّه 
لو أذن له صاحبها في ذبحها زال المنع؟ وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ المنع 
لحق الله تعالى» ألا ترى أنَّ المنم لا يرتفع بإباحة الآدميّ؟ 

ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة من قفاها؛ أنها تؤكلٌ؛ لأنه غير ممنوع 
من ذبحهاء وإنما مُنِعَ من قطع ما لا يحتاج إلى قطعه في صحّة الذكاة» 
فصار مثل أن يذبحها ويجرحها من ظهرها. 

على أنه إن قصد ذبحها من القفا لم يُبَحْ أكلهاء وإنما قال أصحابنا : 
إذا التوت عليه» فمرّت السكين على القفا والمري والودجين أكل . 

ولا يلزم عليه إذا ذبحها بسكين من ذهب؛ لأنه مُنِعَ من ذبحه 
لمعنى في غيره وفي الآلة» فصار مثل أن ذبح شاة غيره. 

ولا يلزم عليه إذا ساق هديا إلى مكة» أو أوجب أضحية؛ أنَّه 
ممنوع من ذبحهاء ومع هذا يجوز أكلها؛ لأنَّه غير مُحرّم عليه ذبحها؛ 
لأنَّ له أن يستبدل بها. 


)١(‏ في ١ت)‏ و«م»: «بحق». 


فإن قيل : لا تأثيرَ لقولكم : (لمعنى فيه) في الأصل ؛ لأنَّ المجوسي 
إذا كان صغيراً لم يبلغ» فهو ممنوع من الذّبح لكفر أبويه» وإذا ذبح 
لا يحل أكل ذبيحته . ١‏ 

قبل له: بل المنع هناك لمعنى فيه؛ لأنَا حكمنا بكونه مجوسياً 
بأبويه» فصار المنع فيه» وهو الحكم بالمجوسية. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه ليس من أهل الذّكاة لغير”» 
الصيد» فلم يكن من أهل الذكاة للصيد؛ والمحرمٌ من أهل ذكاة غير 
الصيدء فكان من أهل ذكاته . 

قيل له: المجوسي ممنوع من ذبح الصيد وغيره» فلم يكن من 
أهل الذّكاة أكلُ ما مُنِعَ من ذكاته؛ والمحرمٌ ممنوع من ذكاة الصيدء 
فساوى المجوسي فيه» وغير ممنوع من ذكاة غير الصيد» فخالف حكمة 
حكمة. 

ليقن لكا لبريهق للدايم اكلل نوكيه أن الأو اسرد كن 
لو ذبح شاة» ولم يَفْرِ الأوداجج والحلقوم . 

ولا تلزم عليه الدّلالة؛ أنّها يحرم الأكل في حقّ الال ولا يحرمه 
في حقٌ غيره؛ لأنَّ الدّلالةَ ليسهت] بذبح. 

فإن قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: يحل 
للمحرم أكلهُ إذا تحلّل. 


)١(‏ في «لت» و«م»: (بغير». 
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قيل : فيكفي في الوصفف تحريمة عليه في الحال. 

فإن قيل : ينتقض بهدي التطوّع إذا عطب قبل محلّه؛ فإنّه يذبحه» 
ولا يحل له ولا لرفقته» ويحلٌّ لغيرهم . 

قيل له: إن كان الذابح فقيراً جاز له الأكل منه كغيره من الفقراءء 
وإنما يُمتع إذا كان غنيًء كما يمنع غيرٌةُ من الأغنياء . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يحرم أكل الصيد على واحد لوجود معنى 
فيه» ولا يحرم على غيره؛ كما أنَّ المحرمٌ إذا دل رجلاً على الصيدٍ حرم 
على الدالَ» ولم يحرم على غيره. 

قبل له : هذا الصيد حل للذابح ولغيره»ء وحرم على واحدء وهذا 
غير ممتنعء كما أنَّ المذبوح يحرم على غير مالكه؛ ولا يحرم على سائر 
النّاس لما حل للذابح . 

وأيضا فإنَّ جرح الصيد يُفِيدٌ الملكَ والإباحة» فإذا كان المحرم 
لا يستفيد بجرحه أحد الحكمين» كذلك الآخر. 

يبيّن صحّة هذا: أنَّ سبب الملك أوسمٌ من سبب الإباحة؛ لأنَّ 
ملك الصيد يثبت للمجوسيٌ والمرتدء ولا تثبت لهما الإباحة» فإذا كان 
جرح المحرم لا يفيد الملك» فلأنْ لا يفيد الإباحة أولى . 

واحتح المخالف بقوله تعالى : إلا ما َكِب © [المائدة : ]. 

والجواب : أنَّ الذكاة اسم شرعي يثبت بحيث دلّت الشريعة على 
حكمهاء ونحن لا نسلّم أنَّ فعلّ المحرم ذكاة. 


حناني 


واحتج بما رُوِيَ عن اللي يكل قال : ما أَنَهَرَ لدم وَقرَى] الأؤداج» 
فكل200. 

والجواب : أنَا نخصّه بحمله على غير موضع الخلاف . 

واحتج بقوله عليه السّلام : «الذَّكَاة في الحَلقٍ واللبّه»0©. 

والجواب: أنَّ الخبر قصد به بيان موضع الذّكاةء وكذلك نقول» 
والخلاف في الذّكاقء وقد بينا: أنَّ هذا الفعل ليس بذكاة» وإن وقع في 

0 

دايا | 

واحتجٌ بأنَّ المحرمً من أهل ذكاة الشاة» فوجب أن يكون من أهل 
ذكاة الصيد. 

دليله : غير محرم . 

والجواب : أنه غير ممنوع من ذبح الشاةء وهو ممنوع من ذبح 
الصيد من جهة الدّين لمعنى فيه» فهو كالمجوسي . 

ولأنَّ غير المحرم تباح ذبيحتّةُ» فأبيحَت لغيره» وليس كذلك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟/ :)7١1/‏ لم أجده هكذاء بل هو 
ملفق من حديثين» انتهى. قلت: يعني: حديث رافع بن خديج 4ن الذي رواه 
البخاري (717257)» ومسلم :)١954(‏ كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا» . وحديث رافع بن خديج أيضاً الذي رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
:)١981١(‏ «كل ما فرى الأوداج إلا سن أو ظفر». 

(؟) رواه أبو داود (275875» والنسائي (5508)» والترمذي »)١58١(‏ وابن ماجه 
(718)» من حديث أبي العشراء عن أبيه.. 


وم 


هاهنا؛ لأنّها غير مباحة لذابحهاء فلم تَبَحْ لغيره. 

دليله : ما ذكرنا. 

واحت بأنَّ المنم إذا كان لعارضٍ يختصنٌ به بعض الحيوان لم 
يجعله ميتة» كالغاصب إذا ذبح الشاة المغصوبة. 

وقولهم: (بختصنٌ به بعض”" الحيوان) يحترز به من المرتد. 

والجواب: أنَّ أبا بكر عبد العزيز من أصحابنا قال: لا تباح ذكاة 
الخاضت: 

على أنَّ المعنى في ذلك: أنَّ المنعّ لحقّ آدمي. وهذا لحقّ الله 
- تعالى - لمعنى فيه» أشبه ما ذكرنا. 

واحتج بأنَهُ مسلمٌ ذبح ما يُوْكَلُ لحمّة بآلة الذّبح في محله» فوجب 
أذايجل أكلة: 

أصله : ذبيحة المحل . 

والجواب عنه : ما تقَدَّم من وجهين2" : 

أحدهما : أنَّ المحلّ تباح الذّييحة في حقه. 

والثّاني : أنَّ المحلّ غير ممنوع من الذّكاقء وهذا بخلافه. 

واحتج بأنَّ المحرم إذا اضطرٌ إلى أكل الصيد صكّت ذكاته وذبيحته» 


)غ2 في اات) و9م2: (ببعض 0 
)3( في «ت» و(م»: «الوجهين»2. 
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كذلك إذا لم يضطر. 
والجوات: أن لا نسلّم أنَّ هناك ذكاة . 
وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن ن إبراهيم في محرم ذبح صيداً: 
هو ميتة20؛ لأنَّ الله تعالى - قال : الاتفمُوا ليد وَأتّ م4 المائدة: 40]» 
فسمّاه قتلاآ. فكلَّ ما اصطاده المحرم» أو ذبحهء فَإِنّما هو قتلّ قتله. 
وهذا يقتضي أنه ميتة في جميع الأحوال. 
قينا يبا با 
م 
فإذا ذبح المُحِلُ صيداً في الحرم لم يَحلّ أكلهُ؛ كالمحرم 
إذا ذبح صيداً: 
وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد سيل : يؤكل الصيد في 
الحرم؟ فقال: إذا ذُبِحَّ في الحلٌ. 
ونقل - أيضاً ‏ عنه: إذا رماه في الحلّ [فتحامل» فدخل الحرم» 
كر أكله. 


وقال في رواية حنبل : وإن دخل الحرم]”'". فلا يصطاد. ولا أرى 
أن يُذْبَحَ إلا أن يُدحَلَ مذبوحاً من خارج الحرم» فيأكله. ولا أرى أن 


() الكلمة غير واضحة في «ت» . 
(0) من «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (7/ .)١98‏ 


همهم 


يَذبَحَ في الحرم شيئاً من صيدٍ الحلٌ» ولا الحرم . 

واختلف أصحاب أبي حنيفة : 

فقال أبو الحسن الكرخي مثلّ قولنا. 

وقال غيره: هو مباح . 

دليلنا: أن حرمة الحرم تمنع من قتل الصيد» فمنعت من ذكاته. 

دليله : حرمة الإحرام . 

ولأنّها حرمة توجب الجزاء على قاتل الصيدء أشبهدّت] حرمة 
الإحرام . 

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنَّ أحمد قال في رواية حنبل: صيدٌ 
المدينة حراءٌ أكلهُ حرام صيدة. 

وهذا يدل على أَنَّه لا تصحٌ ذكاته. 

وك شعت قلت “خرمة نورقي وال تلك الصييةة فأثرت في 
الذكاة» كالوحرام . 

ولا يلزم عليه صيد المدينة إن قلنا: تصح ذكاته فيها؛ لأنَّ تلك 
الحرمة لا تؤثّر في زوال ملك الصيد؛ لأنَّ أحمد قد قال في رواية الأثرم : 
وقد سّيْلَ عن الرّجلٍ يدخل المدينة بصيدٍ؛ أيرسله؟ فقال: أمّا هذ 
فما سمعناء ولكن لا يصيد بها. 

فقد نصصّ على أنه لا يلزمه رفع يده عن الصيدٍ المملوك . 

وقد نصنَّ في رواية الجماعة ‏ منهم صالح» وحربء. وغيرهما : 


حكن 


إذا دخل المحرم. ومعه طيلا» 'برسلة : 

واحتجّ المخالف بأنَّ المنع من زكاته لمعنى في غير الذابح» وهو 
الحرمء فلم يحرم البح . 

دليله : الغاصب . 

ويفارق الإحرام؛ لأَنَّه لمعنى فيه . 

والجواب : أنه قد يكون ممنوعاً منه لكون الصيد في الحرم والصائد 
في الحلٌ» فيكون هاهنا المعنى في غيره» كما لو قالوا: كرك الصيد 
والصائد في الحرم» فيكون المعنى فيه ؛ أعني : في الصائدٍء وهو كونه 
في الحرم. فلم يصحّ هذا الفرق . 

ثم المعنى في ذكاة الغاصب ما ذكرناء وهو: أنَّ المنع هناك لمعنى 
في الادمئٌ» ولهذا لو أذن فيه أَبِيحَ» وهذا المعنى لحق الله تعالى» فهو 
كحرمة الإحرام . 

واحتج أنه ممنوع من ذبحه لمعنى في المكانء فلم يمنع من 
صكّة الذكاة. ٠‏ 

دليله : صيد المدينة . 

والجواب : أنا قد يكنا : نه يَحَفْمْل أن تقول لايد أقله: 

ويحتمل أن يباح» ويكون الفرق بينهما: أنَّ تلك الحرمة لا توجب 
زوال يده عن الصيدء وهذا بخلافه. ٠‏ 

* # ا 


بده ؟ 


1 

إذا دل المحرمٌ حلالا أو محرماً على صيد» فقتله. فعلى 
الدَالَ الجزاء : 

نص عليه في رواية ابن منصور وأبي الحارث وابن إبراهيم في 
محرم دل حلالاً على صيدٍ فقتله : فعلى المحرم الجزاء . 

وقال في رواية أبي طالب: على الّذئ يشية جزاء) وعلى الذي 
يعين » وعلى الذى ضادة. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية عبدالله في محرم أشار إلى صيد: فإن قتل 
الصيدء فعلى المشير كمّارة فدية» وإن كانوا جماعةً محرمينء إفكِكمَارةٌ 
واحدة» فإن كان الذي قتله ليس بمحرم» فليس عليه شيء. 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي: لا شيءَ على الدَّال. 

دليلنا: ما رُوِيَ في حديث أبي قتادة: أنه رأى حمار وحش» فركب 
فرسهء وأخذ رمحهء وحمل عليه» وقتله» وجاء به إلى أصحاب النَىّ يكل 
وكانوا محرمين» وهو حلالء فسألوا النىَ يل فقال لهم : «هلْ أشرت:؟ 
هل أعنتَج؟» قالوا: لا. قال: «فَكُلوا»0©. 

فوجه الدّلالة: أنه سوّى بين الإشارة والإعانة» ولا خلاف أنَّ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


| الحكوا 


الإعانة توجب الجزاءء كذلك الإشارة. 

فإن قيل: إِنَّما سوّى بينهما في تحريم أكل الصيد» ونحن نقول 
بذلك . 

قيل له : سوّى بينهما في الأمرين. 

وأيضاً رُوِيَ : أنَّ رجلاً أتى عمر بن الخصّاب» فقال له: يا أمير 


المؤمنين! إني أشرتٌ إلى ظبي وأنا محرمء فقتله صاحبي» فقال عمر 
لع لصوم وفوف وال ونان ارس سليفاةب فال انا اق 
ذلك . 

وروى التَّجّاد بإسناده عن عكرمة» عن علي وابن عبّاس في محرم 
أشار إلى بيض النعام : فجعل عليه الجزاء . 

وروى بإسناده عن مجاهد قال: أتى رجلٌ ابن عبّاس» فقال: إِني 
أشرث إلى ظبي وأنا محرم» قال: فضمنه. 

فهذا عن أربعة من الصّحابة . 

فإن قيل: فقد رُوِيَ عن ابن عمر: لا جزاءً على الدال. 

قيل له: لا نعرف هذاء والمعروفٌ عنه ما روى النّجّاد بإسناده عن 
نافع » عن ابن عمرّ قال: لا يدل المحرم على صيدء ولا يشيرٌ إليه 

على أنَّه محمول على دلالة لم يكّصلْ بها التلف . 

وأيضا الدّلالةٌ سببٌ يؤثّر في تحريم أكل الصيد يختصّةٌء فجاز أن 
يضمن به» كالقتلٍ» وحفر البئرء ونصب السكين» ونصب الشرك. 


4 


ولا يلزم عليه إذا اصطاد الحلالُ صيداً للمحرم؛ لألَه يؤثْر في تحريم 
أكل الصيد؛ء ويوجب الضمان على المحرم . 

ولا يلزم عليه إذا مات الصيد حتف أنفه» أو لم يستوف شرائط 
الذكاة؛ لأنَ:'© هذا السبب لا يختصنٌ بالصيدٍء ولأنَّه لو وُجِدَ في غيره 
حرم . 

ولا يلزم عليه إذا صال عليه الصيد» فقتله ؛ أنّه لا ضمانٌ عليه على 
اختلاف أصحابناء وإن كان تحريم أكله؛ لأنَّ هذا السبب يجوز أن يتعلّق 
نه القيان لاما قرة: 

ولأنّه سببٌ يتوصل”" إلى إتلاف الصيد» فجاز أن يتعلّق به الجزاء» 
كالإمساك. 

ا ا فصارت 
الدَّلالةٌ سببآً في إتلافه؛ والصيدٌ يُضْمَنٌ بالأسباب» توجب ان يعن 
عليه» كما لو حفر بثراً فوقع فيه أو نصب شركا فتعقّل به؛ أنه يضمن . 

ولهذا نقول: لو أن محرما ما دف إلى رجل قوساًء والوّجلٌ لا يقدر 
على أخذ الصيد إلا به» فأخذه: إِنَّ الدافع يضمنٌ. 

ولا يلزم عليه إذا اصطاد الحلال للمحرم؛ لأنا قلنا: لولا دلالتهُ 


)١(‏ فى («ت» وام): «ولأنَ». 
(؟) في «ت» و«م»: «لا يتوصل». 


لمن 


لما توصّل إلى قتل الصيد» وهناك يتوصّل إلى قتله بغير تلك الدلالة:. 

فإن قيل : التحريم أعدٌ من الضمان بدليل أنَّه إذا صيد لأجله حَرُمَ 
ولا جزاءَ عليهء وكذلك إذا صال عليه الصيدء فقتله دفعاً» يحرم أكلهء 
ولا جزاء» وكذلك إذا قتل شاة نفسهء حرمت عليه» ولا ضمان» وكذلك 
إذا قتل المحرمٌ [صيدا] حَرُمَ على سائر النّاس؛ لأجل قتل المحرم» 
ولا ضمانء» كذلك هاهنا. 

قيل: تحريمٌ الميتة على سائر الناس لا يختصٌ الصيد» وتحريم 
الدَّلالةٍ على المحرم يختصنٌ الصيدَ» فهو كالقتل. 

وأمّا سقوط الضمان عنه إذا صال عليه» ففيه خلافٌ بين أصحابنا ؛ 
لأنَّ ذلك القتل مباحٌ» [7"'فجاز أن يسقط الضمانء والدلالةٌ هاهنا محرّمة . 

وأمًا إذا صيدَ لأجله فقد قلنا: إِنَّه إذا أكل منه وجب عليه الفدية» 
فلا نسلمه. 

ولو أسلم فلم يُوجَدْ من جهته سببٌ يختصّ بإتلاف الصيدء فلهذا 

فإن قيل: المعنى في الأصل ‏ وهو حفر البئرء ونصب السكين» 
والقتل -: أنَّه يضمن بها المال» وليس كذلك الدلالة؛ لأنّه لا يُضْمَنٌ 
ها الما 


)0غ( في (لت)© و(م): «الإرادة» . 
(؟) ثمة سقط في (م) مقداره ثلاث لوحات,» وهذا أوَّله. 


كضن 


قيل له : الدلالة تَضمَنٌ بها الأموال بدلالة المودع إذا دل على الوديعة . 

ولأنَّ ضمان الصيد آكدُ من ضمان الأموال بدليل أنه لو حفر بئراً في 
ملكهء فوقع فيها صيد ضمنه» ولو وقعكست] فيها دابة لغيره لم يضمنها". 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : ومن قََلهُ نكم معدا مَبَآمئلُ ما 
كلَمِنَ نَمَو 4[المائدة: ه4]» فدلّ على أنَّ من لم يقتل لا جزاءً عليه 

والجواب : أنَا نحمله على من قتل أو دل أو أشا 

واحتج بأنَّ ما ضمِنّ بالإتلاف 0 

دليله : الأموال والنفوس 

والجواب : أنَّهِ ببطل بالمودع إذا أتلف الوديعة ضمنهاء ولو دل 
عليها من سرقها أو أتلفها ضمنها. 

فإن قيل: الضمان هناك لم يتعلق بالدلالة» وإنَّما تغلّظ بالتفريط 
في الحفظ ؛ لأنَّه لو كان متعلقا بالدلالة لكان لا يجب الضمان [إلا] 
بإتلاف”” المدلول عليه» كما لا يجب الجزاء على الدالٌ إلا بإتلاف الصيد» 
وعندنا أنها لو تلفت بعد هذه الدلالة» وجب الضمان على المودع . 

قيل : السؤال باق وذلك أنَّ الدلالة قد جُعِلت سبباً في التفريط 
في الحفظ. كالإخراج من الجرزء فيجب أن تجعّل سبباً في ضمان 
الصيد» كالإتلاف . 


. جاء في «ت»: «آخر الرابع والثلاثون»‎ )١( 
. فى «ت»: «بالإتلاف)»‎ (00 


نض 


وقد قيل: إن المحرم لزمه حفظ الصيد من أفعاله المؤدية إلى تلفه» 
فإذا دل عليه لم يحفظه الحفظ الذي لزمهء فهو كالمودع الذي لزمه 
الحفظ من أفعاله وأفعال سائر الناس . 

وجواب آخرء وهو: أن ضمان الصيد أكد من ضمان النفس والمال 
بدلالة أنَّ محرما لو أمسك صيداًء فقتله حلال أو محرم؛ ضمن 
الماسك20». ولو أمسك رجلاً» فقتله آخرء لم يلزمه شيء. 

وكذلك لو حفر بثراً في داره» فوقع فيها صيدء أو نصب شركاء 
فتعفّل به صيد» ضمنء» ولو وقع فيها إنسان أو دابة لم يضمن . 

وكذلك لو نمَّرَ صيداً حتى خرج من الحرم» وتلف». ضمنه؛ء ولو 
أفزع عبد فأبق» لم يضمنه. 

وكذلك لو قتل عبد نفسه لم يضمن» ولو قتل صيد نفسه ضمن . 

فإذا كان ضمانْ الصيد آكدُ من ضمان النفس والمال» لم يمتنع أن 
يضمن الصيد بالدلالة» وإن لم يضمن بها النفس والمال. 

فإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يضمن الصيد بوقوعه في البئر 
في داره» ولا بنصب الشرك في داره» كما لا يضمن الأموال. 

قيل له: ذكر أبو العباس بن القاصٌ في «التلخيص»: أنه يضمن» 
وقال: نص الشافعيئٌ عليه» فلا يُلتَفْثُ إلى قول من قال : لا ضمان. 


)0( فى «ت» : «المسك». 


- 


ينض 


ويبيّن صكّة الفرق بين الآدمي والمال» وبين الصيد: أَنَّه لو حبس 
حرا حتى مات» لم يضمنه» ولو حبس صيداً فمات». ضمنه . 

وكذلك لو غصب طائراء فماتت فراخه. لم يضمئه» ولو اصطاد 
المحرم طائرأء فتلفت فراخه. ضمنهاء وبعضهم يحكي في ذلك وجهين . 

فإن قيل : ناكد تماق لبيك على فشا الأمو ال والقودى لأ يونقت 
الفرق بينهما في الدلالة» ألا ترى أنَّ ضمان الأموال آكدٌ من ضمان 
الأحرار؛ لأنَّ الأحرار مضمون بالجناية واليد جميعآء ثم لا يوجب ذلك 
الفرق بينهما في الدلالة . 

قيل له: الحرٌ لا تثبت عليه اليدء ولو ثبت لضمن به» وملك الغير 
تثبت عليه اليد فلهذا فرّقنا بينهما في ضمان اليد. 

فأمًا فيما اختلفا فيه فإِنَّ الصيد ودابة الغير تثبت عليهما اليدء ثم لو 
وقع الصيد في بئر في داره ضمن» ولو وقعت دابة غيره لم يضمن . 

واحتجٌ بأنّها دلالة على ما لا يلزمه حفظه؛ فلا تتعلّق بها ضمانة. 

دليله : سائر الأموال. 

قالوا: ولا تلزم عليه الوديعة؛ لأنَّ المودع يلزمه حفظ الوديعة» 
وفي الصيد لا يلزمه حفظه. وإنما يلزمه أن لا يجني عليه» ولا يثبت يده 
عليه . 

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق . 

واحتح بأنّها دلالة على محظور إحرامه» فلا تتعلق بها ضمانة . 


لض 


دليله : إذا دلَ:'© محرماً على طيب فاستعمله» أو مخيط فلبسه. 

والجواب : أنَّ الكفارة في الطيب واللباس لا تجب إلا بالاستمتاع» 
والدال غير متمتع» والصيد يضمن بالإتلاف كالأسباب المؤدّية إليه. 
والدلالة سبب يفضي إلى الإتلاف . 

ولأنَّ الدَالَ في مسألة الطيب والمخيط لا يتعلق به حكم يختصٌ 
باستعماله» فلم تلزمه الكفارة» والدلالة في مسألة الصيد قد عاد إليه 
حكم يختصنٌ بالإتلاف» وهو تحريم الأكل» فلذلك تعلّق به الضمان. 

واحتيج بأنَّ السبب والمباشرة إذا اجتمعاء ولم يكن السبب مُلجئاً 
تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب . 

دليله : إذا أمسك رجل رجلاً» وقتله آخرء فإنَّ الضمان يجب على 
القاتل دون الممسك» وإذا حفر رجل بثراً» فوقع فيها إنسان» فإنَّ الضمان 
يجب على الحافر» فإن دفع رجل فيها رجلاًء وجب الضمان على الدافع 
ذون اشاقن 

والجواب : أنه يبطل به إذا أمسك المحرم الصيد» وقتله محرم آخرء 
فإنَّ المسكَ" سبب غير مُلجئئر» ويضمن. 

وكذلك إذا دل المودع على الوديعة» وسرقها اللصنٌء وأتلفهاء 
فالدلالةٌ له سببٌ مُلجوء”» وتتعلق به الضمانة. 


)غ2 فى «ت)»: «حل». 
(0) فى «ت»: (الممسك». 


لضن 


زعلى أ قدييا:. أن ضمان الصيد آكلُ من 'ضَمَانَ الأنفسن من الوبجه 


واحتجّ بأنّها دلالة لا يُضْمَنٌ بها المال» ولايضمن بها الصيد. 

دليله : الدلالة الظاهرة» وهو أن يسير إلى ما يراه» ويدله على 
5207 

والجواب : أنَّ تلك الدلالة لا تختصنٌ بإتلاف الصيد» وليس كذلك 
الخفيّة» [فلذلك] يضمن بها. 


0 * 
مخ 
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فإن دل مَحِلُ حلالا على صيد في الحرم» فعلى( الذال. 
والقاتل الحزاء : 

نصّ على هذا في رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في 
الحرم : يكمْرُ الحلال. فقيل له: يكون على الحلال؟ قال: هذا في الحرم . 
فقيل له: كفارتان؟ قال: لا كفارة واحدة. 

وقال أبو حنيفة : إن كان المدلول ممّن يجب عليه الجزاء» لم 
يجب الجزاء على الدال» ووجب على القاتل» وإن كان ممّن لا يجب 
عليه الجزاء» كالصبى والكافر» وجب الجزاء على الدال. 


(1) في «ت»: «فعليه»» والتصويب من هامش ١ت»‏ . 


امن 


رواه الحسن بن زياد عن أبي يوسف. ولم يحكِ خلافاً. 

دليلنا: أنه صيد يُضِمَنٌ بالجزاءء فضمِنٌ بالدلالة. 

دليله : الصيد في حق المحرم . 

ولا يلزم عليه صيد المدينة؛ لأنّا لا نعرف الرواية في ذلك» ولا يمتنع 
أن نقول فيه ما نقول في صيد الحرم . 

وإن شئت قلت: حرمة توجب رفع يده عن الصيد» فأوجبت 
الضمانٌ بالدلالة . 

دليله : حرمة الإحرام . 

ولا يلزم صيد المدينة ؛ لأنه لا يوجب رفع يده عن الصيد من الوجه 
الذي ذكرنا. 

فإن قيل: ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال» بدلالة 
أنَّ رجلين لو قتلا صيداً في الحرم ضمن كل واحد منهما نصف قيمته» 
كما لو أتلفا ثوباً وجب على كل واحد منهما نصف قيمته . 

ولأنَه لا مدخلَّ للصوم فيه» كما لا مدخلّ له في ضمان الأموال» 
ولا يُجزى” عنه الهدي إلا أن تكون قيمتّهُ مذبوحاً حين تصدّق به مثل 
قيمة الصيد» فإن نقص عنه أدَّى الأفضل22 . 


فإذا ثبت أن ضمانه يجري مجرى ضمان الأموال» وقد ثبت أن 


. في (لت»: «أدنى الفضل»‎ 01١ 


خض 


المال لا يضمن بالدلالة» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ ضمانه مخالف 
لضمان الأموال» فجاز أن يْضمَنَ بالدلالة» وإن لم تَضْمَنْ بها الأموال. 

قيل له : لا نسلّم لك هذاء بل نقول: ضمان صيد الحرم والإحرام 
يجريان مجرى واحداء فإذا اشترك الاثنان في قتل صيد الحرم والإحرام» 
لزمهما جزاء واحد.ء ويجزوء عنه الهدي» كصيد الإحرام. وللصيام 
مدخلٌ فيه» كصيد الإحرام» فلا فرق بينهما. 

وقد نص أحمد في رواية الأثرم في صيد الحرم: أن جزاءً واحداً 
على الدالَ والقاتل. 

وقد نصّ على أنَّ للصيام مدخلاً فيه» ويأتي ذكره . 

وأيضاً فإنّه يُضمنٌُ بما يضمن به المحرم الصيد بدلالة أنه لو حفر 
بئرا في داره من الحرم؛ ليقع فيها صيدء أو نصب شركاء فوقع في البثر 
صيد» أواقمقا بالعر له صية ضمنه بالجزاء كما يضمن المحرم ذلك . 

ثم ثبت أنَّ المحرم يضمن الصيد بالدلالة» كذلك الصيد في الحرم. 

فنقول : صيدٌ يُضْمَنُ بحفر البئر ونصب الشرك في ملكهء فَضَمِنَ 
بالدلالة . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل : إِنّما حكم الإشارة والدلالة وحكم حفر البثر ونصب 
الشرك في صيد الحرم؛ لأنَّه إذا دل حلال حلالاً على صيد في الحرم» 
فقتله» وجب على غير الدال الجزاء » وهو القاتل» وصيد الحرم إذا ضمِنَ 


ا"خذن 


من وجه لا يُضِمَنُ من وجه آخر؛ لأنَّهِ يجري مجرى ضمان الأموال. 

وأما حفر البثر ونصب الشرك فلم يجب على غيره ضمان» وقد 
فعلٌ السبب» وهو مما يُضِمَنْ بالأسباب» فوجب أن يضمن . 

قالوا: ولهذا نقول: لو دل صبياً أو ذمّياً على صيد الحرم» فقتله» 
وجب على الدالٌ الجزاء؛ لأنَّه لم يجب على غيره ضمان . 

قيل له: قولك: (إنَّ صيد الحرم إذا ضمِنَ من وجه لا يُضْمَنُ من 
وجه آخر)» وصيد المحرم إذا ضمِنَ من وجه ضمِنٌ من وجه آخرء فلا 
فرق بينهما عندنا؛ فإِنَ كل واحد منهما يُضْمَنُ بما ضمن الآخرء فإن 
اشترك نفسان في صيد الحرم» أو محرمان في صيد في الحلٌ» فعليهما 
جزاء واحد. 

وأيضاً كل صيد ضَمِنَ بالدلالة إذا لم يتعلّق على غيره ضمان» 
وهو دلالة الذمىّ» ضْمِنَّ بالدلالة» وإن تعلق على غيره ضمان . 

دليله : الصيد في حق المحرم. 

ولأنّه دل على صيد في الحرم» فتعلق عليه الضمان . 

دليله : إذا دلَّ صبياً أو ذمياً. 

ولأنَّ دلالته صارت سببآ في إتلاف الصيدء فوجب أن يضمنء كما 
لو حفر بئرأء فوقع بها صيدء أو نصب شركاء فتعقّل فيه» وكالمحرم إذا 
ذل اكلا أو مدرها علن صني 


)١(‏ فى «ت»: «وإن». 


خض 


واحتجّ المخالف بأنَّ ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان 
الأموال بدلالة أن النهي عن إتلافه تعلق بمعنى” في غيره» كالنهي”" 
عن إتلاف مال الغير. 

ولأنَّ حلالاً لو أخرج صيداً من الحرم لم يبرأ من ضمانه إلا برد 
إليه» كما لا يبرأ الغاصب إلا برد المغصوب إلى صاحبه . 

ولو أرسله في الحل» ثم علم بوصوله إلى الحرم برى؟ » كما لو علم 
بوصول المغصوب إلى يد مالكه . 

وإذا قتل الحلالان صيداً في الحرم» لزم كلّ واحد منهما نصفٌ 
قيمته» ولا مدخلّ للصوم فيه» كما لا مدخلّ للصوم في ضمان الآدميين» 
ولا يُجزى» عنه الهدي إلا أن تكون”” قيمثَّهُ مذبوحاً حين تصدّق به مثل 
قيمة الضيد. 

وقد ثبت أنَّ الدلالة على مال الغير لا تضمن» كذلك على الصيد 
والخرم 

والجوات : أن قذ بينًا : أنَّ ضمانه يجري مجرى ضمان الصيد في 
حقّ المحرم بدليل: أنه يُضْمَنْ بالأسباب التي يُضِمَنُ بها في حق المحرم» 
وإن لم يضمن بالأموال من حفر البئر في ملكه؛ ونصب الشركء وإن دل 


69 فى (ات»): المعنى) . 
هم فى «ت»: «كالمنهى)» . 
0) فى «ت)»: ١كون».‏ 


3 


مض 


عليه من لا يتعلّق به القسمانء كالضبي .والذهي + وهدا كله يفارق به خسمان 
الأموال» ويشابه ضمان الصيد. 

وما ذكروه من أنَهُ يُضمنُ بمعنى في غيره» فليس بصحيح؛ لأنَّ 
ضمانه لحقٌّ الله تعالى» كما أنَّ ضمان الصيد في حق المحرم لحقّ الله . 

ولأنّه لا فرق بين أن يكون القاتل في الحلٌ» والصيدٌ في الحرم» 
وبين أن يكون القاتل والصيد جميعاً في الحرم في إيجاب الضمان» وإن 
علمنا أنَّ الضمان هاهنا لمعنى فيه» وهو كونه في الحرم. 

وقولهم: إِنَه لو أخرج صيداً من الحرم لم يبرأ من ضمانه إلا بردّه 
إليه» أو يرسله فيعلم وصوله إليه» فهذا المعنى موجود في صيد المحرم؛ 
فإنّه لا يبرأ إلا بإرساله» ولحاقه بالوحش» فيردُه إلى الحالة الي كان 


غليها أولا. 

وقولهم : إذا لاصيا رح قة واندةسيزنما تست الجزاءه وكذلك 
نقول في صيد المحرم . 

وقولهم : لا مدخل للصوم فيه» فلا نسلّم ذلك» بل الصّوم له مدخل 
عندناء ويْضِمَنْ بالهدي . 

ذا ا ف 
م 
صيدٌ الحرم مضمون على الصّبي والذَّمّيٌ : 
وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليهما. 


اا" 


دليلنا : ما تقدّم من أنَّ صيدَ الحرم يجري مجرى ضمان الأموال» 
وقد ثبت أنهما يضمنان ما يتلفان من الأموال» كذلك هاهنا. 


* # *ه 
١1‏ 
إذا اث شتركَ جماعة مُحرمون في قتلٍ صِيدٍ فعليهم جزاءً 
ليم 
واحد: 
نصنّ عليه في رواية ابن القاسم. وسندي » وبكر بن محمّد. 
وهو قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة ومالك : على كلّ واحد منهم جزاء . 


دليلنا: قوله تعالى: #ومن كله مي متعيمدا برآ صَدْلُ ما قكلَ من 
لتحم [المائدة: 48]. 


ومنها دليلان : 

أخدهما : أنه على وجوت الوا قرط زهو كل الضية: 
والجماعةٌ إذا قتلوا صيدأ» فالقتلٌ وُجِدَ من جماعتهم» ولم يُوجَّد من كل 
واحد منهم» فلزم جماعتّهم جزاء المثل» وهذا كما يقول القائل: من جاء 
بعبدي فله درهم» فجاء به جماعة» 0 يستحقون الدرهم بينهم ؛ لأنَّ 
الشرط وُجِدَ من جماعتهم. ولا يستحقٌ كل(" واحد منهما درهما؛ لأنَّ 


000( في ات» و«م»: «على كل" . 


فض 


الشرط لم يوجدٌ منه على الانفراد. 

فإن قيل: إذا قتل الجماعةٌ» فكلٌ واحد منهم قاتل» فالشَّرطً موجود 
منه على الانفراد» ألا ترى أنَّ جماعة قتلوا رجلاً عمداًء وجب على كل 
واحد منهم القصاص؟ فلولا أنَّ كلّ واحد منهم قد قتله؛ لما جاز أن 

قيل له : لا نقول : إِنَّ كلّ واحد من الجماعة قاتل على الانفراد ؛ 
لأنَّ القت هو الفعل الذي يؤدّي إلى خروج الروح» وهذا فعل الجماعة» 
وليس فعلّ كلّ واحد منهم . 

ويبيّن صحّة هذا : أنه يلزم جماعتهم ديةٌ واحدة» ولو كان كل واحد 
منهم قاتلاً على الانفراد للزمته ديةٌ كاملة» وإِنَّما أوجبنا القتصاص على 
جماعتهم؛ لأنّه ممًا لا يتبكّض. فكْمّلَ البعض» كما يُكمّل ما لا يتبِكّض 
من الطلاق وغيره» ألا ترى أنَّ ما يبتكض - وهو الدَّيةٌ - لم يُكمّل» بل 
لزمهم بالحصص» كذلك هاهنا؛ لما كان الجزاء مما يتبعّض» يجب أن 
يتجرّأء ولا يُكمّل. 

والدّلالة الثاني : قوله : ومن كَتَمُ4» ولفظه (من) تنتظمٌ الواحد(© 
والجماعة» فاقتضى ظاهر الآية: أنَّ الواحدَ إذا قتل صيداً لزمه جزاء مثلهء 
وأنَّ الجماعة إذا قتلت صيداً لزمهم جزاء مثله؛ لأنَّ الل يتناول الجميع 


)١(‏ في «ت» و(م»: «الواحدة». 


يفف 


فإن قيل : قوله: #وّمّن» يتناول كل واحد على الانفراد» ألا ترى 
أنه لو قال: من دخل هذه الدار فله درهم» فدخلها واحد استحقٌّ درهماً» 
ولو وخ لها جياعة اسقيية قَّ كل واحد منهم درهما؟ 

وكذلك قوله تعالى : لون كل وميا حا تروب 
مُؤْمِتَةَ #[النساء: 97]» فلو قتل واحد رجلاً لزمه تحرير رقبة» ولو قتل 
0 

قيل له: إِنّما ا ستحقّ كل واحد منهم درهماً بدخول الدار؛ لأنَّ 
ذلك لا يقع فيه الاشتراك؛ لأنَّ كل واحد منهم منفرد بفعله؛ لأنَّ الدّخولَ 
هو الانفصال من خارج إلى داخل» وهذا ينفرد به كل واحد منهم» وليس 
كذلك القتل ؛ فَإنَهَ يقع مشتركآء فهو مثل قوله: من جاء بعبدي فله درهم» 
فجاء به جماعة استحقّ جميعهم درهماً واحداً؛ لأنَّ المجيّ مشترك 

وأمًا كمّارة القتل في حال الاشتراك» فلم نوجبها على كل واحد 
منهم بظاهر قوله ومن قَكلَ مُؤْمِمًا حَطًَا مَتَحْرِرُ وَكَبَةِ #» بل أوجبناها 
بدليل آخر. 

ولو خُلَّينا والظاهر هناك» لقلنا فيه ما قلناه في جزاء الصيد . 

وأيضاً ما رُوِيَ عن النَبِيَ ل : أنّه قال: «في الضبع كُبشن200. ولم 
يُفرّق بين أن يقتله واحدٌ أو جماعة . ١‏ 


فإن قيل: معناه: على قاتل الضبع » وكلٌ واحد منهم قاتل . 


)200 تقدم تخريجه. 


ا 


قيل له: قد أجبنا(" عن هذاء وبينا أنه ليس كل واحد منهم قاتلاً 
على الانفراد» وإنّما جمعهم قتله. 

ولأنّه إجماع الصّحابة؛ روى أبو بكر الجا بإسناده عن سعيد بن 
المسيّب : أنَّ رجلين رأيا ظبياً فرمياه» وأصاباه» وقتلاه» فلقيا عمر بن 
الخطّاب 5ه فسألاه» فقال عمر لعبد الرحمن : قل فيهاء قال: شاة» قال 
عمر: شأة. 

قال أحدهما لصاحبه: ما علمَ حنّى سأل هذاء فدعاهماء فقال: 
إن الله كك يقول : يكم بد دوا عَدَل مِنَكُمْ هديا بَلِمَ ألَكَعبةٍ © [المائدة : 6]. 

وروى بإسناده عن ابن عمرٌ: أنه سْئْلَ عن القوم من المشاة قتلوا 
صيداً» قال: عليهم جزاء واحد. 

وبإسناده عن مجاهد عن ابن عبّاس في قوم أصابوا ضبعاً قال: 
عليهم كبش يَتَخَارَجُونةٌ بينهم". 

فهذا قول أربعة من الصٌّحابةَ ولا يُعرّف لهم مخالف . 

لانن انمد سات تحدن التعي: فوجب أن يجب على 
الجماعة ما يجب على الواحد إذا اثفرة بإتلاقه . 


دليله : بدل النفس » والمال» وصيد الحرم . 


)1( في ات) وا(م): «أوجبنا» . 
() ورواه الدارقطنى فى «(سئنه») (75/ .)56٠‏ 


دمضنا 


ولا تلزم عليه الكقّارة التي تجب بالقتل؛ لأنها ليست ببدلٍ من 


ولا يلزم عليه القصاص ؛ لأنّه لا يتبعّض ؛ لأنّه لا يمكن استيفاء 
بعض النفس . 

وإن شئت قلت: إتلافٌ لو انفرد به الواحدٌ لزمه جزاءٌ واحدّء فإذا 
اشترك فيه الجماعةٌ لزمهم جزاء واحد. 

دليله : صيد الحرم إذا قتله حلالان. 

فإن قيل: ضمان صيد الحرم تعلّق عليهما لحرمة في غيرهماء 
فصار بمنزلة إتلافهما مالاً لآدمي» وهذا تعلّق عليهما لحرمة فيهما 

قيل له: إذا كانا في الحرم» فقتلاه» فالمعنى الموجب للجزاء 
لمعنى”" فيهماء وهو كونهما في الحرم . 

ولأنَّ نفسين لو قتلا رجلاً وجب عليهما كفارتان» وإن كان ذلك 
لمعنى في غيرهماء وهو هتك حرمة المقتول» فلم يصمّ ما قاله. 

فإن قيل: وجوب الجزاء عليهما معلّق بهتك حرمة واحدة» وهو 
حرمة المكان» فلزمها جزاء واحدء وليس كذلك المحرمان؛ لأنَّ كل 
واحد منهما هتك حرمة على حدة» وهو حرمة الإحرام, فلزم كلَّ واحد 
منهما جزاء كامل”"©»: كما لو انفرد كل واحد منهما بقتله . 


)200( في (ات») والم»: «المعنى) . 
6 فى (ت» والم): «كاملة» . 


غحضن 


قيل له : المحلان في الحرم يضمن كل واحد منهما الصيد؛ لكونه 
في الحرم؛ وكونٌ كل واحد منهما في الحرم غيرُ كون الآخرء فكان كل 
واحد منهما منفرداً بحرمة الحرم كانفراده بحرمة الإحرام» فلا فرق بينهما . 

وعلى أنَّ هذا ينتقض بالمحرم إذا كان في الحرم؛ فَإنَّه ممنوع من 
قتل الصيد بحرمتين» ويجب واد راع 1 ظ 

وقد نص أحمد على هذا في رواية حنبل في محرم أصاب صيداً 
في الحرم : غلية كغارة وال 

وقياس آخرء وهو: أنَّ المقتولَ واحدء فوجب أن يجب بقتله جزاء 
واحد. 

دليله : إذا كان القاتل واحداً» أو كانوا جماعة مُحَلَّين قتلوا صيداً 
في الخوم» 

فإن قيل : لا يمتنع أن يجب على كل واحد منهما جزاء كامل» وإن 
كان المقتول واحدا كما يجب على كل واحد منهما بقئل الآدم كمارة 
كاملة» وإن كان المقتول واحداً. 

قيل له: اختلفت الرّواية عن أحمد في قتل الادميٌ إذا اشترك فيه 
الجماعة : 

فروى عنه حنبل والميمونيٌ : عليهم كمّارة واحدة» فعلى هذا: 
لا فرق بينهاء وبين جزاء الصيد. ش 0 

وروى مهنا وابن القاسم وسندي: على كل الخد كمارة 6ل :وتفنو 


فض 


أصحء فعلى هذا: فرق بينهما نذكره فيما بعدٌ. 

ونقل محمّد بن ماهان عن أحمد: على واحد دية كاملة» كالكمّارة: 
فقال في ثلاثة اجتمعوا على قل رجل» فعفا الوليٌ عن بعض» وقتل 
بعضاء وأخذ الدية من بعض : فهو جائزء ولكن يأخذ الدّية كاملة؛ لأنّه 
قد وجب عليهم قتلهم . 

ولأنها غرامة تتفاوت بتفاوت المُتلف» فوجب أن يكون الاعتبا” 
فيها بالمُتلف» لا بعدد المتلفين. 

دليله : قيمة العبد والمتلفات. 

ين صححة هذا؛ أنَّ ضمان الجزاء يجري مجرى ضمان حقوق7) 
الأدميّّنء ويجب على طريق البدل : أنه يختلف باختلاف حال المضمون 
بالصغرٍ والكبر» ولو كان كقّارةَ لم يختلفم باختلاف المُتلّف . 

ولألّه يجب في الأبعاض يضمن بالنذر والجناية والكمّارة لا يجب(" 
بضحان اليد وإذا آثبيك أنه يشت على الجمافة جر اء واتخدء فهو كتها 
لو اشترك جماعةٌ في إتلاف شيءٍ لآدميّ» لزمهم قيمة واحدة. 

فإن قيل: اختلافه باختلاف المُتلف لا يمنع أن يكون كمّارة ألا 
ترى أنَّ الواجب بحلق الشعر وقص الأظفار يختلف باختلاف ذلك ؛ ففى 


4 


ثلاث شعرات دم» وفيما دون ذلك إطعام» ومع هذا فهو كمَّارة؟ وكذلك 
)١(‏ في «ت»: «الحقوق». 
فم كذا في ١ت»‏ و(م». 


عضن 


الصّوم في جزاء الصيد يختلف ؛ لألّه مقدّر بالطعام؛ ومع هذا فهو 
كنار ترق أن ذا عانيت فيك المبو ها تشدرى بده طعاةة فقتله 
واحدّء وجب عليه صوم يوم كامل» وإذا قتله اثنان»ء وجب على كل واحد 
منهما صوم يوم كامل» كما تجب على كل واحد منهما في قتل الآدميّ 
كفارة كاملة . 

ولأنه لو قتل صيداً للآدمئّ وجب عليه قيمته لصاحبه» وجزاؤه لله 
تعالى» كما لو قتل عبداً لإنسان» لزمته قيمته لضاحبه» والكمارة لله 
تعالى» فهذا يدل علن أن الجراء ستولة الكفازة؛ لأنه لواكان بمثزنة 
الأبدال لما اجتمع وجوبه ووجوب القيمة؛ لأنَّ شيئاً واحداً لا يجب فيه 
بدلان» ألا ترى أنه لو أتلف قوتاً لإنسان لم يجب عليه إلا بدل واحد؟ 

ولأنّه لو قتل صيداً يملكه» وجب عليه الجزاء» كما لو قتل عبد 
نفسه وجبت الكفارة» فلو كان الجزاء بمنزلة قِيّم المتلفات» لوجب أن 
لا يلزمه الجزاء بقتل صيده» كيالا رلته قي عيليه: 

ولأنه لوكان بمنزلة قِيّمٍ المتلفات» لم يكن للصيام مدخل فيه» 
ولم يُْسَمٌ كفارة» وقد سمّاه الله كفارة بقوله: لوصَصَّرَهُطََامٌ 
مَسَككينَ #[المائدة: 46] . 

قيل : أمّا قصّ الشعر وتقليم الأظافر فإِنّما يُسنّى كفارة» وإن كان 
يختلف ؛ لأنه يختلف باختلاف المُتلف في جميع الأحوالء ألا ترى أن 
ما زاد على ثلاث شعرات وعلى الرّبع لا يختلف». بل تجب فيه شاة» 


خض 


وإن تضاعف؛ لأنَّ الجزاء هناك ليس في مقابلة”" الشعرء ولا الأظافر؛ 
لأنَّ تلك الأشياء لا قيمة لهاء والجزاءٌ في مقابلة المقتول؛ لأنَّ له قيمةً . 

وأمًا اجتماع الجزاءٍ والقيمة عليه في الصيدٍ للملوك» ووجوب 
الجزاء عليه في الصيدٍ الذي يملكه» فلا يُخْرجُهُ عن أن يكون بمنزلة 
إبدال المتلفات» ألا ترى أَنَهُ لو قتل الحلال صيداً لآدميٌ في الحرم ضمن 
قيمنَهُ لصاحبه» وجزاءة الله تعالى» وكذلك إذا قتل صيداً له لزمه الا 
ومع هذا فإِنَّ جزاء صيد”" الحرم بمنزلة جزاء إبدال المتلفات» فلا يجب 
على الجماعة بقتله إلا جزاء واحد. 

وعلى أنه نما ضمنه إذا كان ملكا له لتعلّتق حقٌ الله تعالى ‏ به» 
ولاو مط رين الو ناروزي لورلكها لذت انم ]ذا اتلك ولع 
المرهون» أو عبده الجاني» تلزمه قيمته لتعلق حق الغير به»ء وضمنه 
ببدلين إذا كان ملكا لغيره؛ لأنَّ مستحقّه اثنان: 

أحدهما لحق الادمىٌ . 

والآخر لحق الله تعالى. 

وليس كذلك غيره من المتلفات ؛ لأنَّ مستحقّ البدل واحدّء فلم 
يجب إلا بدل واحد. 


وأا دخول الصّوم فيه فلأنّه نوع تخفيف دخله لحق الله تعالى» 


)1١(‏ فى «ت»: «مقابلته». 
(؟) فى «ت»: «الصيد) . 


ملكلا 


وحقوق الله تتعلّق بعبادات الأبدان» ألا ترى أنَّ صيد الحرم دخله تخفيف 
لح الله تعالى» وهو التخيير بين القيمة وبين الإطعام كان عنده وبين 
الهدي. ولم يخرجه ذلك من أن يكون بمنزلة الأبدال في أنَّ الجماعة 
إذا اشتركوا في قتله لزمهم جزاء واحدء كذلك هاهنا. 

وأا تسمييةُ بالكمّارة» فتبطل بجزاء صيد الحرم؛ يُسكّى كمّارة» 
ومع هذا فهو جار مجرى حقوق الآدميّين. 


ولأنَّ الله تعالى ‏ قال في قَوَد المقتول : #كمَن تَصَدّكَك بو. هَهُوَ 
حَارَدٌ ل 4[المائدة: 45]» [و]بقوله تعالى : #كُيبعككَمْ الْقِصَاصٌ فى 


دن بم 


ص الوا 


لْقَتَلّ74البقرة: 174] إلى قوله : #فُمَن تَصَدَّف به فهو كهارة # . 
واحتج بقوله تعالى : #ومن موتك مُتَعَيرَافَجرآ يفل 4 [المائدة : 6]. 
و(من) يتناول كلَّ واحد على الانفراد. 
والجواب عنه : ما تقدم. 
واحتج بأنَّ جزاء الصيد كفارة فيها صوم» فأشبهت كفارة القتل . 
ولايلزم عليه صيد الحرم؛ لألَه لا مدخلّ للصوم فيه. 
والجواب : أنَا قد روينا عن أحمد: أنه تجب به كفارة واحدة على 

الجماعة:. 
فعلى هذا: لا فرق بينهما. 
وإذا سلمنا ذلك فالفرق يهنا : آن تلك الكمارة لا تتحب على 

طريق البدل» ألا تراها لا تختلف باختلاف حال المقتول؟ فلذلك وجبت 
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على كا والجدامن الفاتلين بكدالها “وليين كذلك هذه الكمازةة الأنها 
تجب على طريق البدل» ألا تراها تختلف باختلاف حال الصيد؟ فلم تجب 
على كلّ واحد من المُتلفين بكمالهاء كإتلاف المال. 

وجواب آخرء وهو: أن كمّارة القتل لا تتبكضء ألا ترى أنَّه إذا 
وجد [بعض] الرّقبة لم يجبٌ إخراجهاء وانتقل إلى الصّومء وكان وجود 
البعض بمنزلة عدمه؟ وليس كذلك جزاء الصيد؛ ان الاترق 
أنه لو كان على ملكه بعض الجزاء لزمه إخراجه» ولم يجر مجرى عدمهء 
فهو يجري مجرى ضمان الأموال. 

واحتجّ بأنَّ كل واحد منهم هتك حرمة الإحرام بقتل الصيدء 
فوجب أن يلزمه جزاء كامل» كما لو انفرد كل واحد منهم”" بقتله . 

والجواب : أن لا نسلّم الوصف في الفرع؛ لأنَّ كلّ واحد منهم لم 
يقتل الصيدء وإِنّما حصل القتل من جماعتهم» وقد بِيّنّا ذلك في الكلام 
على الآية. 

ثم لا يجوز اعتبار الانفراد بالاشتراك» ألا ترى أنَّ جماعة لو انفرد 
كل واحد منهم بقتتل صيد في الحرم» لزم كلّ واحد منهم جزاء كامل©, 
ولو اشتركوا في قتل صيد لزمهم جزاء واحد» كذلك في مسألتنا. 

وكذلك لو انفرد نفسان بقتل نفسين لزم كلَّ واحد منهم دية كاملة» 


)1غ( في (ت» و(م»: «منهما»). 
0( في (ت» والم» : «كاملاً» . 


بصن 


ولو اشترك نفسان في قتل نفس لزمهما دية واحدة» وكذلك سائر 
المتلفات. 

ثم المعنى في الأصل”": أنَّ المقتولٌ اثنان» فلهذا وجب جزاءان» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ المقتولٌ واحدء فلم يجب بقتله إلا جزاء واحدء 
كما لو انفرد بقتله. 

واحتيٌ بأنَّ المثلَ والإطعامَ أحدٌ أنواع الجزاءء فلزم كلّ واحد من 
الجماعةٍ جزاء كامل» بالصّيام”©» وذلك أَنَهِم لو كمّروا بالصَّيام لزم كل 
واحد صيام كامل . َ َ 

نصنّ عليه . 

كذلك في الإطعام . 

والجزات :]5 الكروينة لزن اناوه رامدو اللعرينةة قي 
كالحدٌء وقد ثبت أن جماعة لو قذفوا رجلاً وجب على كل واخدحد 
كامل» وليس كذلك الجزاء؛ لأنّه حقٌّ في مال يجب على طريق البدل» 
أشبه قيم المتلفات . 
* فصل : 

فإن كان الجزاء بالصّيام. فهل يلزم كل واحد صو" 


)١(‏ في(ات» و(م): «الأصول». 
فم في «ت» و١م»:‏ «كالصّيام . 


(9) في (ات» ولم»: «صوماً) . 


اننكنا 


كامل0"©: أم بالخصص؟ 

المنصوص عنه: أنه يلزمه صوةٌ”" كامل. 

وقال في رواية بكر بن محمّد: كمّارة واحدة» ولكن إذا كان الصّوم 
صام صوماً تامأ فإن كان بعضهم عنده الهديٌ. وبعضهم ليس عندهء 
الذي عنده يكفرء والذي ليس عنده يصوم صوماً تاماً. 

وكذلك قال في رواية ابن القاسم وسندي: عليهم جزاء واحد. فإذا 
لم يقدروا على الجزاء» فالكمّارة على كلّ واحد منهم صيام تام . 

وقال أصحاب الشّافعي : الصّوم بالحصص» كالإطعام . 

وهو اختيار شيخنا 

وجه قول أحمد: أنه صيامٌ في كمّارة» فوجب تكميله في حقٌ 
الجفاعة ؛ 

دليله : اليوم الواحدء وذلك أنّهِم لو بقي من جماعتهم مُذَّ فإِنَه 
يكمل كل واحد منهم صومٌ يوم كامل» كذلك الأيّام . 

فإن قيل: إِنّما كان ذلك؛ لأنَّ بعضّ يوم لا يكون صوما شرعياًء 
ولا يتبععض. والأيّامُ بخلاف ذلك . 


قيل : بعض يوم يكون صوماً شرعياً بدليل أنه لو أصبح في صوم 


)غ0( فى (ت» و«م»): «كاملة) . 
فم فى «ت» و«م»: «صوماً)». 
() في «ت» وهم؛: «كاملاً». 
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التطوٌع لا ينوي الصّيام» ثم نوى قبل الرَّوال صمّ» وكان صوما شرعياً من 
حين النيّة» لا من أوَّل التّهار؛ لأنَّ أوّل التّهار لم يوجذ له نيّة . 

وأمًا علَّة الفرع» فلا يَمتنعٌ أن يتبكّض ويجب تكميله» كالحدٌ» 
وكالنسو نوهو ةعلق لا تاجف وجا بوه 

وطريقة أخرى» وهو: الصّيامٌ حقٌ على البدن» وفيه معنى العقوبة» 
فهو كالحدٌ» وقد ثبت أن جماعة لو اشتركوا في قذف رجل وجب على 
كل واجد جد كامل: 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه قد وُجِدَ من كل واحد قذف 
كامل» وهاهنا لا يُوجَدٌ من كلّ واحد قتل كامل . 

قيل: قاتل الادميٌ لم يُوجَدْ من كل واحد قتلّ كامل» ويلزمه 
قضاضن كافل 4 وكتازة كاملة: 

فإن قيل : الحدود لا تتبكض . 

قيل : كذلك الصّوم عندنا لا يتبعّض . ٠‏ 

على أنه في الشّرِعٍ في حكم المتبعّض بدليل أنَّهِ يجب في حقٌّ 
لوست فايدك تسر اله ّْ 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ الشّافعي قد قال: إذا وطئها في نهار 
رمضان وجبت كمّارة واحدة ‏ على الصَّحيح من مذهبه -» ويتحمّلها 
الزوج عنها إذا كان من أهل العتق» فإن كان من أهل الصّيام وجب على 


)١(‏ أي: الحد. 


نان 


كل واحد منهما صومٌ كاملٌ©. 

وهذه طريقة جيدة عليهم . 

واحتيج المخالف بأنَّ الصّومَ أحد أنواع الجزاء» فلزم الجماعة 
بالحصص . 

دليله : الإطعام والمثل . 

والجواب عنه: ما تقدّم من أنه حقٌ في المالٍء وهذا على البدلٍء 
فهو كصوم اليوم والح . 
* فصل : 

فإن شاركه في القتلٍ من لا يجب عليه الضمانء كالمُحلٌ في الحل» 
فهل يلزم المحرم جميع الجزاءء أم بالحصَّة فقط؟ 

أطلق أحمد القولّ أنَّ على المحرم الجزاء» ولم يبيّن ذلك الجزاء ؛ 
ما هو؟ فقال في رواية مهنا في ترم خلال أصابا صيدا: ليس على 
الحلالٍ شيء, ويُحكم على المحرم . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور وأبي الحارث في محرم دل 
حلالاً على صيد» فقتله : على المحرم الجزاء . 

فقد أطلق القول: 

فيحتمل أن يريد به جميع الجزاء» وهو الظاهر؛ لأنّه ذكر 


. في ١ت» و(م»: «صوماً كاملاً»‎ )١( 


اين 


الجزاء بالألف واللام. 


ويحتمل أن يريد به بالحصّة . 
وهو قول الشافعي . 


وجه الأول: أنَّ الحلالَ لا ضمانٌ عليه» فقد اجتمع فيه موجب 
ومسقطء فَعْلّبَ الإيجابُ. 

الدّلالة عليه : المتولّدُ من بين ما يُؤكَلُ لحمّةُء وما لا يُوْكَلُ وهو 
المتولّد من بين حمار الوحش والأهليء والسَّمُع”©2: يجب فيه الجزاء 
كاملاًء وكذلك إذا كان بعض الصيد في الحلٌ» وبعضه في الحرمء 
والقاتل محلا وكذلك إذا كان القاتل ذ في الحل» والصيدٌ في الحرمء 
وميه للد دق للايدانه كلاف مانا: 

ووجه الثاني : نه لم ينفرذ بقتله» فلم يلزمه جميع عانم كنا ل 
قار كوهن يحي عل لشنمان: 

والجواب : أنَا نقلب العلَّة فنقول: فلم يجب بعض الجزاء . 

دليله : ما ذكرت . 

واحتجّ بأنّ ما أنَّرت المشاركةٌ فيه لا فرق بين أن يكون لمن يلزمه 
الضمانء أو لا يلزمه. 


دليله : قتل الآدميئ لو اشترك نفسان فى قتله» فالديةٌ عليهما 


)١(‏ السّمْعْ: الولد بين الضبّع والذئب. 
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بالحصص.» ولو اشترك رجل وسبع» فعليه بالحصص» فكذلك هاهنا. 
والجواب : أنَّ جزاء الصيد آكد من دية النفس بدليل ما تقدّم» وهو 


11 وني نماك الضيل؛ ويجب إذا وفع في بئر في داره . 


* # # 


ا 0 

القارن إذا قتلّ صيداً لزمه جزاءٌ واحدٌء وكذلك إذا تطيّب» 
أو لبسء» أو وطىء : 

نص على هذا في رواية ابن القاسم وسندي في القارنٍ إذا قتل 
صيداً: يلزمه جزاء واحدء وشبّهه بحرمة الحرم والإحرام. 

وقال في رواية ابن منصور في القارنٍ يصيب شيئاً من طيب» أو 
لباس» أو شعر: كفّارة<© واحدة” . 

ونقل عنه - أيضاً ‏ في القارن إذا فسد حجّه بأصابة أهله : فعليه 
هدي واحد. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 


وقال أبو حنيفة : عليه جزاءان. 


)١(‏ في «ت» وهم»: «أنّهاء» والضمير عائد على جزاء الصيد. 
زفق في ١ت»)‏ و2م): «وكفارة» . 


(9) في «ت» و(م»: «واحد واحدة». 


كن 


وقد يتخرّج لنا مثل ذلك على الرٌّواية الي تقول: يلزمه طوافان 
وسعيان. ٠‏ 

دليلنا: قوله تعالى : #ومن قَتَلهُه نم معدا فَجَرَآء'مثلُ ما َكل من 
َم رٍ4[المائدة: 45]» فأوجب على قاتل الصيد جزاء المثل» ولم يفصّل 
بين أن يكون قارنآ» أو مفرداً. | 

فإن قيل: الجزاء اسم لما استحقّ بالفعلٍ؛ قلَّ ذلك» أو كثرء فإذا 
استحق بفعل القارن قيمتان كانتا جزاء واحداً مثل ما قتل» كما إذا استحقّ 
بفعل المفرد قيمة واحدة كانت جزاء واحداً مثل ما قتل؛. ألا ترى أنه 
- سبحانه ‏ سمّى عقوبة قاطع الطريق جزاء واحداً بقوله: #إِسَّمَاجَرَكؤأ 


7 و سد ضيه ساسا 


لَذنَ يحَارِبُوْتَ الله وَرَسُولَمٌ 4[المائدة: ] الآية» وسمّى عقوبة السارق 
جزاء واحداً بقوله: #والْسَارِقٌ وَالسَارِكَةٌ مَأمَطعوا أيدِيَهُمَا جَرَاء' يما 
كسب 4[المائدة: 4]» وإن كانت عقوبة قاطع الطريق ضعفي عقوبة السارق؟ 

قيل له: قد قال تعالى: #مَبَرَآءيَئْلُ 4» والمثِلٌ للشيء هو النظير» 
وهذا موجود في نظير واحد. 

وعلى أنَّ اسم الجزاء لما كان يقع على القليل» وهو الواحدء يجب 
أن يُجزى؟ لوقوع الاسم عليه. 

وأيضا رُويّ عن النَبِ يله : أنه قال: «في الضبع شاة»0©, ولم يُفرّق 
بين أن لةسترة ا أرقا ريا َ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


0 


وأيضاً فإِنّهما حرمتان يجب بهتكِ كل واحد منهما جزاء» فإذا 
اجتمعا وجب لأجلهما جزاء . 

دليله : حرمة الحرم وحرمة الإحرام . 

فإن قيل: قد قال أصحابنا: إن القياسَ يقتضي أن يلزمه جزاءان . 

قيل له : فالمعنى الذي تركّب له القياس هناك موجود هاهنا. 

فإن قيل : يحرم مع الإحرام بمنزلة سائر البقاع» ألا ترى أنه لا يُعتبّر 
جزاء الصيد الذي يقتله المحرم في غير الحرم؛ لأنَّه يكون مُخيّراً بين 
الهدي والإطعام والصيام» ولا يُعتبّر فيه ما يُعتبّر في جزاء صيد الحرم» 
فإذا كان كذلك حصل هاتكاً لحرمة واحدة فقط. وهو حرمة الإحرام» 
فلهذا لزمه جزاء واحد. 

قيل له: هذا صفة جزاء [صيد] الحرم عندنا؛ أنَّهِ مُخيّر بين الهدي 
والإطعام والصّيام» ولكن دخلت إحدى الحرمتين في الأخرىء ليجب 
أن يكون في الإحرامين كذلك . 

فإن قيل : حرمةٌ الإحرام آكدٌ من حرمة الحرم بدلالة أنّها تمنع من 
الجماع واللباس والطيب والصيد؛ وحرمةٌ الحرم تمنع قتل الصيد وقطع 
الشجر فقطء فإذا ثبت أن حرمة الإحرام أكدٌ لم يَمتَنع أن يجب بهتك 
حرمة الإحرامين في حال الاجتماع جزاءان» وإن لم يجبٌ لهتك حرمة 
الإحرام والحرم إلا جزاء واحد. 

قيل له: إِنَّما تقدّم إحدى الحرمتين بالقوة إذا تعارضتا وتنافتاء 


م 


فكانت إحداهما توجب [و]الأخرى تنفي» فأمًا إذا كانتا سواء في إيجاب 
الجزاء» فإِنَّ اجتماع الحرمة الضعيفة مع القوية أولى بالإيجاب من حال 
الانفراد. 

وروت اع وطرظ! ١‏ جين انحن ابن لقي 0 لذ الغيورة 
مختلف فيهاء والحجّ مجمع على وجوبه: وما أَجِمِعٌ عليه فهو آكد مما 

وجواب آخرء وهو: أنَّ ما كان مبنياً على التداخل» فإذا دخل 
الأقلّ منه في الأكثر تداخل المثلان» كالطهارات؛ لمّا دخلت الصغرى 
منها في الكبرى دخلت المثلان» كغسل الجناية والحيض» فلمًا دخلت 
الحرمة الصغرى في الكبرى وجب أن يتداخل المثلان. 

وجواب آخرء وهو: أنَّ لحرمة الحرم قوة من وجه ليست لحرمة 
الإحرام؛ وهو أنَّ حرمة الحرم ثابتة لا تزول؛ ولا تحول؛ وحرمةٌ الإحرام 
توجد وتعدم» وتثبت وتزول بانعقاد الإحرام وبإحلاله''" منه فإذا كان 
كذلك كانت الحرمة المؤبّدة أقوى, ألا ترى أنَّ تحريم أمٌّ المرأة [أقوى] 
من تحريم أخت المرأة؛ لأنَّ تحريم”" آم المرأة مؤبد» وتحريم أختها 
غير مؤبد. 

ولأنَّ حرمة الحرم تحرّم قطع الشجرء وحرمةٌ الإحرام 


)١(‏ في ١ت»‏ و«م»: «وبحاله». 
(0) في «ت»: لمحرم». 


الك 


لا تحرّم ذاك» فتقابلا. 

وقياس آخرء وهو: أنه نقص يجب به على المفرد فدية واحدة» 
فوجب أن يجب به على القارن فدية واحدة. 

دليله : ترك الإحرام من الميقات . 

فإن قيل: إذا حصل محرماً بعمرة لم يلزمٌه إحرام بالحججّ من الوقت» 
ألا ترى أنه لو أحرم بعمرة من غير الوقت» وفرغ منهاء ثم حج© كان 
ميقاته الحرم؟ فالدم إِنَّما لزمه لترك إحرام العمرة في الوقتء فلهذا لم 
يلزمه إلا دم واحدء وفي مسألتنا أدخل النقص على إحرامين. 

قيل له: قولك: (إنَّ الدمّ لزمه لترك إحرام العمرة) لا نسلّمهء بل 
لزمه [لترك]<" إحرامهما جميعاً. 

وما ذكروه منه إذا أحرم بعمرة لم يلزمّه إحرام الحجّ من الوقت؛ 
لأنّه قد صار في حكم المكيّ» والمكنٌ يحرم من مكة . 

فإن قيل : ترك الإحرام ليس بإدخال نقص على النسكين؛ لأنَّهُ لم 
يطرأ عليهما©, وهذا النتقص دخل على الإحرامين» فطرأ عليهماء فلزمه 
ديتان. 


قيل له: النقص - وإن لم يطرأ عليهما ‏ فهو عائد إليهماء ألا ترى 


للك في «١ت)‏ و(م»: «احجا». 
() مابين معكوفتين ليس في «م». 
(*) في «ت» و«م»: (إليهما». 


دكن 


أن الفدية الوائجية فيد تحب لأ جلها معا؟ 

ثم نقول : ترك الإحرام» هو ترك جزء من العبادة» وقتل الصيد 
والطيبُ إتيان ببعض محظوراتهاء وتركٌ الشيء من العبادة آكدٌ في التغليظ 
من الإتيانٍ ببعض المحظورات, ألا ترى أنَّ ترك الدّّة في الصّوم ناسياً 
يمنع صحته» والأكل ناسياً يمنع» صحته؟ وكذلك السلام في أثناء الصّلاة 
ناسياً لا يمنع الصكّة» وترك القراءة يمنع . 

وقبايق آخخر: وهو : أن المقعزل والحد» فوخت يققله جز اه واحة: 
كالمفرد إذا قتل صيداً واحداً. 

فإن قيل: هناك أدخل النقصّ على إحرام واحدء وهاهنا أدخله على 
إحرامين . 

قيل له: فالمحرم إذا قتل صيداً في الحرم أدخخل النقص على 
حَرمّتين» ومع ذا بدت جراء رجه اوكدلك إذا أخل”" بالإحرام من 
الميقات. فقد أدخل النقص على الإحرامين» قم لا بازع كدرو اجن 
كذلك هذا. 

وأيضا فإنَهُ متنسك يجزى” بحلاق واحدء فلم يلزمه بالوطء إلا 
كقارة واد 


دليله : المفرد. 


الل في الت) و(م): المع». 
(؟) في (ات» ولام»: «أدخل) . 


ينكل 


واحتيج المخالف بأنّه أدخل النقص على إحرام العمرة [وإحرام 
الحجم] بقتل الصيد. فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما جزاء كامل» كما 
لو أفرد بكلّ واحد منهماء وقتل فيه صيدا. 

قالوا: ولا يلزم على هذا المتمتع إذا أحرم بعمرة» ثم جرح صيداًء 
فلمًا فرغ من العمرة أحرم بالحج» ثم جرح جراحة أخرى. ثم مات من 
الجرحين ؛ أنَّه قد أدخل النقص في إحرام العمرة والحجٌ بقتل الصيدء 
ومع هذا يلزمه جزاء واحد؛ لأنَا لا نعرف الرٌّواية في ذلك . 

والجواب : أنه قد كلم على هذه العلّة بجميع الأجوبة التي يُجابُ 
بها عن جنس القياس» وهو: المناكرة» وعدم التأثير» والمناقضة» والقلب» 
وفساد الموضوعء والمعارضة : 

فأمّا المناكرة: فمنهم من قال: هذا إحرام واحد» وإن جمع بين 
الح والعُمرة» كما إذا باع عبداً وداراًصفقة واحدة» كان عقداً واحداء 
وإن كان المبيع اثنين . 

وعندي أنه إحرامان؛ لأنَّ الإحرامً هو نيه السك بالقلب» وني 
الحجّ غير نيّة العمرة» فلا يجوز أن يقال : هما إحرام واحد. 

وأمًّا عدم التأثير: فهو أن المقتول إذا كان اثنين لم يكن 
[لهلإحرامين تأثير؛ لأنَّ صيدين في إحرام واحد يوجبان مثلين» ولا تأثير 
- أيضاً - لتخصيص قتل الصيد بذلك» وجميع كفارات الإحرام في ذلك 
بمنزلة جزاء الصيد. 


كن 


وأمّا القلب : فهو أن تقول: وجب أن يكون الجزاء بعدد المقتول 
قياساً على الأصلٍ الذي ذكرته. 

وأا فساد الموضوع : فهو أنّه لا يجوز اعتبارٌ حال الإفراد بحال 
القران» كما نقول في حرمة الحرم وحرمة الإحرام» وكما نقول في هدي 
الإحصار ومجاوزة الميقات. 

وأمّا المعارضة : فمن وجهين : 

أحدهما: أنَّ المعنى في الأصل: أنَّ المقتولٌ اثنين» وليس كذلك 
هاهنا؛ فإنَّ المقتول واحد. ْ 

والَّاني: أنَّ كل واحد من الإحرامين منفرد!©» كذلك في مسألتناء 
إن الأخرامين معان وقدية الفرق منفنيا' 

واحتٌ بن لو وطى؛ [في] كل واحد منهما(" في حال الانفراد تعلق 
بكلّ وطءٍ كفارة» فإذا وطى فيهما في حال الجمع تعلّق به كفارتان. 

أصله : المحرم الصائم إذا وطىء . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يلزمه بالوطء في حال الانفراد كمّارة» 
وفي حال الاجتماع تتداخل» كما قلنا في حرمة الحرم والإحرام ومجاوزة 
الميقات. 


وعلى أن كفارة صوم رمضان وكفارة العمرة كفارتان مختلفتان» 


)5غ( فى «ت» و١م):‏ «منفردا) . 


(0) أي: الإحرامين. 


وم 


فلم تتداخلاء وليس كذلك كمّارة الحجّ وكمّارة العُمرةِ؛ فإنهما مه حبق 
واحدء فإذا اجتمعلّتها جاز أن تتداخلاء كما قلنا في حرمة الحرم وحرمة 
الإحرام. وكما قلنا في هدي الإحصار والكمّارة في مجاوزة الميقات(2' . ْ 

ولأنَّ الصيام والإحرام لا يتداخلان» فلم تتداخل كمارتهماء والحجّ 
والعمرة أفعالهما تتداخل عندناء وعندهم تتداخل في بعض الأفعال» 
وهو الحلاق» وتتداخل في بعض كفاراتهاء وهو مجاوزة ميقات غير 
محرمء فبان الفرق بينهما. 

*# #4 #* 

إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتلهء فلا جزاء عليه في رواية 
حنبل» فقال: يقتل المحرم الكلبَ العقورء والذئب» والسبع» 
وكل ما عد من السباع» ولا كقّارة عليه ويقتل القرد والنسر 
والعقاب إذا وثبء ولا كقّارة. 

فإن قتل شيئاً من هذه من غير أن تعدو عليه» فلا كقّارة 
عليه ولا ينبغي له : 

وقال في رواية أبي الحارث : يقتل السبع ؛ عدا أو لم يعد. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الأوقات». 


م 


وقال أبو حنيفة : إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتله» فعليه الجزاءء وإن 
ابتدأ السبع» فلا شيء عليه . 

دليلنا: قوله تعالى : #وحمء! مصَيَنَا لبر مَادُ مَححرّمَا6[المائدة : 5 

وهذا يدل على أنَّ الصيدَ المحرّم هو ما يُؤكّل لحمه؛ لأنّه علّق 
تحريم أكله بالإحرام والدوام عليه» وما لا يل أكلهُ لا يتعلّق تحريمه 
بالإحرام» والدوام على الإحرام ؛ لأنّه حرام بكلّ حال. 

فإن قيل : النهيُ تعلق بالاصطياد لا بعين المَصيدٍ؛ لأنّه يقال: صاد 
يصيد صيداً واصطياداًء والاصطياد محظور”" عليه في حال الإحرام 
فحظرَةٌ لأجل الإحرام . 

قيل له: المراد به: المصيدٌء لا الفعلٌ؛ الذي هو الاصطياد بدلالة 
قوله ‏ تعالى - في أوَّل الآبة : الالو الصَيدَ وأتحرْم4[المائدة: 90]. 

وأراد به: المصيدء لا الاصطياد؛ لأنَّ الاصطيادَ فعل» والفعلٌ 
لا يُقَتَلء وإِنَّما يُمَتَلّ الحيوان. 

ولألّه أضاف الصيد إلى البرء ولا يجوز أن يضاف الفعل إلى البر؛ 
لأنَّ ابر ليس بمصيدء فدلٌ على أنَّ المراد به المصيد الذي هو المحرم . 

ويبيّن صكّة هذا : قوله: لثمل لَك صَيدُ البحر4[المائدة: 97]. 


وأراد به : مصيده» و يرد اله 7 
0 2 عر 


)1غ( في (ت» و(م»: «غير محظور) . 


4 


وأيضاً ما رواه أحمد بإسناده» وذكره أبو بكر في كتابه عن أبي سعيد 
الخدريّ : أنَّ رسول الله يل سْيْلَ عن ما يقتل المحرم» قال: «الحكَةٌء 
والعَقَربُ» والفُوَيْسِفَةٌ ويرمي الغراب» ولا يقتلهُ» والكلّبُ العَقَورُ 
والجدَأَة» والسّبعْ العادي»0©. 

فوجه الدّلالة : أنَّه جاز قتل السبع العادي» وإذا ثبت جواز قتله» 
ثبت أنه لا جزاء فيه . 

فإن قيل: المراد بذلك : السبع إذا عدا وصال» وعندنا لا جزاء فيه 
إذا قَتِلّ في تلك الحالة . 

قيل له : النَبنُ يل جعل العُدْوَى(" صفة في السبع» وهذا يقتضي 
اااكرة عرف لقودة لتدئ و1132 لني جف الازمة 1 فلر كان العراد ذلك 
لكان يقول: والسبع إذا عدا. 

وهذا كما يُقالٌ: سيف قاطع ؛ يعني بذلك صفة فيه؛ لألّه يخبر 
أن" حالَهُ حال ما يقطع . 

وكذلك قولهم: فرس جَموحٌ» وخبرٌ مُشبعء وماء مروي» وشراب 
مُسكرء وما أشبه ذلك . 


وييّن صكّة هذا : قوله: «والكلبٌ العقورًا» ولم يرد به: حال عقره. 


(؟) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (*/ ”7)» وأبو داود .)١185/(‏ 
(؟) كذافي «ت» و«م): «العدوى»). وهي الَعُدوَان . 


[فرة في «ت» و2م2: (عن) . 


لحن 


وجواب آخرء وهو: أنَّ الََيَ بل خصصٌ السبع بذلك» وحملهُ على 
ما ذكروه يُسقط [فائدة] التخصيص ؛ لأنَّ سائر الصيود إذا صالت حل 

فإن قيل : الفائدة في ذلك سقوط الجزاء في قتله» ووجوبه في قتل 
غيره. 

قيل له: إِنّما يجب أن يكون التخصيص فيما قصد بيانه بالخبر 
وهو إباحة القتل ‏ دون غيره. 

ودلالة ثانية من الخبرء وهو: أنَّه نصّ من كل جنس على أدناه 
ضرراً بإباحة قتله» فنبّه ذلك على أعلاه» فنصّ على الحية”" وهي أدنى 
حشرات الأرض ؛ لينبّه على ما هو أكبر منهاء ونصّ على الغراب ؛ لينبّه 
على ما هو أكبر منه من الجوارح» ونص على الكلبء وهو أدنى السباع ؛ 

والقياسن:: أنه خيوان لا يُضمق بمغلة ولا يقيمتة» فلا يتجة الجداء 

دليله : حشرات الأرض» كالحية» والعقرب» ونحو ذلك . 

وعكسه: ما يُؤكل لحمُّة؛ تارة يضمن بمثله فيما له مثلّء أو بقيمته 
فيما لا مثلٌ له. 0 

فإن قيل : إِنّما [لا] يُضِمَنٌ بمثله؛ لأنَهَ لا مثلَّ لهء ولا بقيمته؛ لأنّه 


. في «ت» و(م»: «الفائدة»‎ )١( 


وم 


لاق قلمةٌ له ؛ ؛ لأنّه لا يجوز بِيعُهُ حياً للأكل ؛ لأنّه غير مأكول» وبعد القتل 
نمك الاق لأنّه ميتة» إِنَّما يضمنه؛ لأنَّه أدخل النقصّ في إحرامه 
بمواقعةٍ الفعل المنهى عنهء فهو مثل كقارة المتطتب واللابس والحالق 


ع 


و 
قيل له : لا نسلّم أنَّهِ منهئٌ عن قتله» ولا أدخل النقص على إحرامه 
ا او فلم يجب 

الجزاء بقتله» كالذئب 


ولا يلزم عليه السّمْعْء وهو المتولّد من الضبُع والذئب» والمتولّد 
من حمار الوحش وحمار أهلي ؛ أنه لا يحل أكله» ويَضَلمَن بالحداءة لكأن 
متولّد مما يباح أكل شيء من جنسهء وهو أحد أبويه. 

فإن قيل : هذا يبطل بالثعلب وبالسّنُورِ الأهلي؛ فإنَّ أحمد قد قال 
في رواية ابن القاسم وسندي: في الثعلب الجزاء . 

مع قوله في رواية محمّد: لا يؤكل . 

وقال في رواية ابن منصور: في السّنُور الأهلي وغير الأهلي حكومة . 

مع قوله: يؤكل . 

قيل له: أمّا قوله : في الثعلب الجزاء» فهو على الرّواية الي تقول : 
يؤكل لحمه . 


. في «م»: «وأيضاً»‎ )١( 


وأمًا قوله: في السّنُور حكومة؛ إفعلى طريق الاستحباب. 

فإن قيل : المعنى في الذئب : أنه مبتدئء بالأذى» فلهذا لم يُضْمَنْ» 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه غير متبدىء بالأذى . 

قيل له : علَّة الأصل تبطل بابن آوى؛ لأنّهُ يبتدىة بالأذى» فيأخذ 
الدجاج من البيوتٍ في القرى» ويأكله؛ وتعمٌ به البلوى» ويجب الجزاء 
عنده بقتله . 

وعلَّةُ" الفرع غير مسلمة؛ لأنَّ السبع ‏ الذي هو الأسد ‏ يبتدى» 
بالأذى» وتعمٌ به البلوى في مواطنه ومكانه» والأذى به أكثر منه بالذئب؛ 
لأنه يدق البهائم الكبار» ويفترس الرجال. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : «الاتقئلوأ الصيد وَأ حي وَمَن قله 
نكم مستعيمد معدا هَبرَآء مغل ما فَكلَ م ألنَصَرِ #[المائدة : 6 

والصيد اسم للممتنع المتوحش؛ سواء كان أكله مباحاًء أو 
محظوراً» ألا ترى أنَّ العرب تقول: اصطاد فلان سبعاء كما تقول: 
اصطاد ظبية . 

قال الشاعر: 

ويُقالٌ: سيد الصيد الأسد. 


220 في «ت» وا(م): ا(اغيرا . 


ويُّقال: فلان صاد الفوارس ؛ لأجل ما هو ممتنع . 

وييّن صكحة هذا: أنَّ أكل السباع كان مباحاً قبل ورود الحظر من 
جهة الشّرع. والعرب كانوا يصطادونهاء وسموها صيداء فورودٌ النهي 
عن أكله لا يُزِيل عنها الاسب”" الموضوع لها في أصل اللغة. 

والجواب: أن لا نسلّم أنَّ اسم الصيد يقع على السبع» ولا يقال : 
صاد سبعاًء وإِنَّما يُقال: قتل سبعاء واخرف الأمير لقنل السيم: 

وما ذكروه من قول الشاعر فهو على طريق المجاز. 

ويبيّن صكّة هذا: قول الي كلِِ: «الضبُع صيدٌ وفيه كبشل»0؟. 

فلو كان ما لا يكل لحمه يُسّى صيداً لما كان لقوله: «الضيع 
ضَيْذ» معن : 

ولو سلمنا أن ذلك يُسمّى صيداً فالآيةٌ لم تتناوله لوجهين : 

أحدهما: ما ذكره في آخر الآية من قوله تعالى : #وَحْرَمَ يي صَيَدُ 
لير مَادْمُْمَ حزما ©[المائدة : 5]. 

وقد بينا: أنَّ المراد بذلك ما يؤكل لحمه. 

والناقي: أنّها تقتضي صيداًله مثلّ بقوله: طامَبرْيْمَئْلُ م 
َكل [المائدة: 9]» والمثلٌ على ضربين : 


)١(‏ في ات» و«م»: «أسم». 


ف 


مثل من طريق الصورة . 
ومثل من طريق القيمة. 
والسبع لا يجب فيه عندهم واحد من المثلين» فلم تكن الآية 
متناولة له. 
واحتج - أيضا ‏ بما رُوي عن الذي يل: أنه قال: «حَسْسٌ يقلن 
المُحْرِمٌ في الل والحَرم : الكقة )بوالقت سه والمارة والعداة: 
والكَلْبُ العقور»9©. 1 
فخصّ هذه الأشياء بالذكر» وحصرها بعدد» وأباح قتلها في جميع 
الأحوال» والمخصوريفلة يدن علئ' أن ها عداه تتاف 
والجواب: أنَّ الخبرَ قد تضمن قتل الكلب» والسبع يسمى كلباً» 
يدلٌ عليه ما رُوِيَ أنَّ الننبيّ كل دعا على عتبة بن أبي لهبء فقال: «اللهمّ 
سَلْطْ عَلِيهِ كلباً منْ كلابكٌ»؛ فافترسه سبع9©. 
وقال حسّان بن ثابت في شعره : 
سَائِلُ يني الأَضَفْرِ إن جِنْتَهُمْ مَاكَانَ أَنْبَاءُ بتي وَاسع 
مَنْيَرْجِعٌ العَامَ إلى أَهْلِهِ فيضا كيل السّبع بالرّاجع 
ويُروّى : 
)١(‏ رواه البخاري (2)07175 ومسلم »)١19(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
إفة رواه الحاكم في «المستدرك» (9485”) من حديث أبي عقرب . 
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فَعِما أ ل الكَلْبٍ بِارَّاجع 

وجواب آخرء وهو: أنَا لو سلّمنا أنَّ الخبر لم يتناول قتل السبع» 
لم يضرّ؛ لأنَه قد نصّ على قتل الكلب العقور» وكان فيه تنبيه على قتل 
السبع ؛ لأنّه أشدٌّ وأقوى وأعقر وأضدٌء فلمًا نصّ على قتل الأدنى نبّهَ 
على قتل الأعلى» والتنبيه مقدم على الدليل . 

وغلى آنا قدوونا فو نهدي ان سعيد ويادة» والاجد بالزافن أزلن. 

واحتجٌ بأنَه سبع ممتنع غير مبتدى” بالأذى في الحالٍ» ولا هو مما 
تعم به البلوى. فوجب أن يجب فيه الجزاء . 

دليله : الضبع . 

ولا يلزم عليه الّذئب ؛ لأنّه تعجٌ به البلوى . 

والجواب : أنا لا نسلّم أنه غير مبتدى» بالأذى في الحال؛ لأنَّ قد 
بِينَا أنه يبتدىء بالأذى» وتعهٌ به البلوى في مواطنه؛ لأنّهِ يدق البهائم 
والآدميّين. 

ثم المعنى”© في الضيع : أنه مُختلفٌ في إباحة لحمه» فلذلك وجب 
الجزاء بقتلهء والسبع متولّدٌ مما لا يحل أكل شيء من جنسه» فأشبه 
الذئب. 

أو نقول: الضبع يُضْمَنٌ بمثله أو بقيمته. والسبع متولّد ممًا لا يُضمَنُ 
بالمثل» ولا بالقيمة» فثبت أنه غير مضمون» كحشرات الأرض . 
00( في ١ت»‏ و«م»: «ثمّ المعنى في المعنى» . 

0 


فق قاننوا يده الغباز ةغل نا لأ يوك اللعولم #المسن اق 
انكر : 

وجواب آخر» وهو: للارراطت حي لسار لامر 
فوجب الجزاء بإتلافه» وليس كذلك السبع؛ فإن تحريم أكله لم يتعلق 
بالإحرام ؛ لأنّه مَحرّم عليه في الإحلال والإحرام. والحل والحرم» 

نينا 8 7 

وإن قاسوا بهذه العبارة على السمع وعلى المتولد بين حمار وحشي 
وأهلي» فالمعنى فيه : أَنَّه اجتمع فيه ما يوجب”2 الجزاء وما يسقطه» 
فوجب تغليب الإيجابء ألا ترى أنّه إذا رمى من الحلّ إلى صيدٍ 
الحرمء أو من الحرم إلى صيد في الحل وجب جزاء تغليباً للوجوب» 
كذلك هاهن90', وليس كذلك هاهنا” ؛ لأَنَّه قد قد تمكحّكض تحريمه » فلم 

كرف نو وس الغا بين الأهلي 
والوحشى : فيه الرّكاة» وفيه الجزاء تغليباً للإايجاب . 

فإن قيل: كل صيدٍ حل قتله قبل الإحرام حرم بالإحرام» كسائر 
الصيود . 


)غ0( في (ت» و(م): (يجب)2. 
) أي: تغليب الوجوب في السمع والمتولد من حمار وحشي وأهلي . 
)6 أي: في السبع. 


قيل له : ينتقض بالغراب والذتب . 
ثم الفرق بين سائر الصيود وبين مسألتنا ما تقدّم . 
# # .* 
0007 
يحور ز للمحرم أن يقردد10) بعير 
000 منصور . 
وقال مالك : لا يقد بعيره. 
دليلنا: إجماع الصّحابة؛ رُويَ ذلك عن عمر وعلي وابن عبّاس 
وابن عمر: 
فروى حنبل بإسناده عن ربيعة بن عبدالله بن الهُدَير قال: رأيث عمر 
يُقرّدُ بعيرا له في طين بالسَّقيَاء وهو محرم'"" 
وروى 0 أنَّ علياً رخص للمحرم أن 
د بعيره”” 


00 


وبإسناده عن عكرمة؛ أن ابن عبّاس الم ين ياسا ان يقؤهة 
)١(‏ أي: يُزِيلُ عَنْهُ الْقراد. 
(0) ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 20701 ومن طريقه: الإمام الشافعي 
في لمسنده) (ص: 5729). 
() ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)١90171/1(‏ 
(5) في «ت» و(م»: (عن». 


ال 


المحرم بعيره"©. 

وفي لفظ آخر: عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس قال له يوماً: قم إلى 
هذه الناقة فقرٌدْهاء وأنا محرم» فقال: فذكرت له الإحرام» لكات 
فلمًا كان بعد ذلك قال: قم إلى هذه الناقة فانحرهاء قال: فقمث إليها 
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وبإسناده عن ربيعة بن هُدَير التَّيِمِيٌّ : أتفراى ابن عمر تزه تعيرة 
السَّقيّاء وهو محرم. 

ولأنَّ ذلك مضرة بلا متعة؛ لأنّه يعلق في حل البهيمة» ورّما وقع 
ذلك للإنسان» فلم يُمنئع من قتله» كالحية والعقرب. 

واحتجّ المخالف بما رُوِي عن ابن عمر: أنه نهى عن ذلك . 

والجواب: أن قد روينا عن ابن عمر خلافَ ذلك» فتعارضاء وسلم 
ما رويناه عن عمر وعلي وابن عبّاس . 

واحتجّ أنه من دوابٌ أبدان الحيوان يسير الضررء أشبه دوابٌ أبدان 
الإنسان من القملٍ والبراغيث . 

والجواب : أنَّ مهنا نقل عن أحمد في المحرم: يقتل البراغيث» 
ولا يقتل القمل. 

ونقل في موضع آخر: وقد سئل عن قتل القملة» فقال: كل شيء 
من جسده لا بأس بقتله إذا آذاه. 
)١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/اا16). 


وحف 


وفي موضع آخر أجاز قتلهاء وقتل البراغيث . 

فعلى هذا: لا فرق بينهم . 

وفي موضع قد منع من ذلك ؛ أنه بإلقائها عن بدنه يترفّهُ بذلك» 
ويزيل الأذى عن شعره وبدنه» فلهذا افتدى» كما لو حلق رأسه. 

ولهذا نقول: لو ألقاها عن ثوبه لم يفتي”" رواية واحدة؛ لعدم هذا 
المعنى . 

وليس القراد”" من الحيوان؛ لأنَّ هذا المعنى معدوم فيه» فلهذا 
فرّقنا بينهما. 

* # * 

إذا صالَ على المحرم الصيدٌ قتلَّهُ» ولا جزاءَ عليه على 
قياس قول أحمد في النحل: إذا لاح عليه قتله؛ ولا ضمانً 
عليه : 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث : وقد سيل عن محرم 
عدا عليه ثعلب» فقال: اقتل كلّ شيء عدا عليك . 

فقد أجاز القتل» ولم يذكر الجزاء . 
() الكلمة غير واضحة في «ت»» وموضعها بياض في ١م».‏ 
(0) في (١ت»‏ و«م»: «في القراد)». 


00 


وهو قول الشافعي. 

وقال أبو بكر في كتاب «التنبيه»: عليه الجزاءء وهو قول أبي 

والحكايةٌ عن أبي حنيفة غير صحيحة» ومذهبهم : أَنَّه لا جزاءً عليه 
مثل مذهبنا . 

والدّلالة أنه لا جزاءً عليه أنه قتله بدفع مباح» فلم يلزمه الضمان» 
كما لو صال عليه عنز فقتله» لا ضمانٌ عليه. 

واحتجّ المخالف بأنَّه قتله لحاجة نفسه» وكان عليه الضمان» كما 
لو قتله لمأكله. وقد نصنَّ أحمد على ذلك في رواية عبدالله . 

والجواب: أنَّ القتلّ هناك لمعنى في نفسه» فهو كما لو أكل طعام 
الغير» وخا المتو ن خدروة وهو الصولء فلا ضمان عليه» كما لو قتل 
عبد الغير عند صوله» وهذه المسألة مستوفاة في كتاب الجنايات إن 
شاء الله . 

* 6 * 
2 

إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لزمه الجزاء : 

نصنّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

وقال داود: لا جزاء عليه . 
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دليلنا: قوله تعالى : الَالْعدوأالصَيد وم حرم ومن كته سكم تعدا 
بر [المائدة: 40]؛ وهذا عامٌّ في الصيدٍ المملوك وغير المملوك. 

فإن قيل : الآية تناولت صيداً يختصٌ النهي عن قتله بالإحرام . 

قيل له : فيجب أن نقول: إذا قتل صيد نفسه أن يلزمه الجزاء؛ لأنه 
لم يكن منهياً عن قتله قبل الإحرام» وعنده : لا جزاء . 

فإن قيل : إطلاق الصيد ينصرف إلى البرّيٌّ دون الأهلى . 

قيل له : إطلاق الصيد يعم الجميع ؛ لأنّ حقيقة الاسه”'" موجودة فيه . 

وأيضاً قول النَيٌ كلله: «الضبُعْ صَيِدٌَء وفيه كبش إِذَا أصابَة 
المحرم", وهذا عام في المملوك وغيره. 

ولأنَّه صيد ممنوع من قتله بحرمة الإحرام» فوجب الجزاء بقتله» 
كالصيدٍ الذي ليس بمملوك. 

ولآنها كفارة تجن يقل الحيتوان الذئ الس سطلرك فجاز أن 

دليله : كمّارة الآدمت . 

واحتج المخالف أن الأصل براءة الذمم. فلا يجب شغلها إلا 
بدلالة. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «الاسم الحقيقة». 


ملف 


والجواب : أنا قد دللنا على ذلك . 
واحتج بأنَّ هذا حيوان مملوك» فلم يجب الجزاء بقتله» كالأنعام . 


والجواب: أنَّ الأنعام لو توحّشت لم يجب الجزاء بقتلهاء كذلك 

الجزاء بقتله» كذلك إذا كان مملوكاً. 
0#« 
2 
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إذا ملك صيدا» ثم أحرم لم يَزْلَ ملكهٌ عنه» فإن كان في 
يده فعليه إرساله. وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله : 

نصّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم» وفي يده 
صيد : يرسله» وإن كان في منزله ليس عليه» قد كان عبدالله بن الحارث 
يحرم» وفي بيته النعام . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 


وللشافعي في زوال الملك عن الصيد قولان: 


وهل يُوْمرُ بإرساله؟ على قولين : 


أحدهما: يُوْمَرٌ بذلك سواء كان فى يده» أو بيته . 
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والثّاني : لا يُْمَدْ بإرساله سواء كان في يدهء أو بيته. 

فالدّلالة على أنَّ الملكَ لم يَرْلْ: أنه ملك من أملاكهء فوجب أن 
لا يزول بالإحرام . 

دليله : سائر أملاكه . 

فإن قيل: الإحرام لا يمنع ابتداء تملّك سائر الأملاك» فلا يمنع 
- أيضاً ‏ بقَاء الملك عليهاء ويمنع ابتداء تَملّك الصيد» فمنع - أيضاً - 
قا لعلف 

قيل له : ليس من حيث منع الابتداء يجب أن يمنع البقاء؛ قرم 
نه بمنع ابتداء تملّك البُضع » ولا يمنع بقاء الملك عليه . 

ولأنَّ الإحرامً عبادة» فوجب أن لا تزيل ملكه عن الصيدٍء كسائر 
العبادات . 

فإن قيل : لمّا كان مأموراً بإرساله» ورفع يده» دلَّ على زوال ملكه . 

قيل: ليس بمأمور برفع يده على الإطلاق» وإِنّما هو مأمور برفع 
يد المشاهدة؛ لأنَّ إمساكه فعل من الصيدٍ. 

فأمًا إذا كان في بيته» فليس بمأمور برفع يده. 

على أنَّ المشتريّ مأمورٌ برفع يده عن الشقص إلى الشفيع» وملكه 
ثابت» وكذلك الموهوب له. ْ 
* فصل : 
والدّلالة على أنه مأمور برفع يده المشاهدة : قوله تعالى : ام 


5١” 


عَلَيكمْْ صَيَدُ أرما ْمْجُرْ حرم ©[المائدة: *9]. 

والتحريمٌ يتناول أفعالنا؛ لأنَّ غير الصيد فعل الله تعالى» فلا يتناوله 
التحريم» فإذا كان كذلك صار في التقدير كأنّه قال: وحرم على أفعالكم 
في الصيدٍء الجر فاع فد ساك ذه فوجب أن يكون مُحرّماً. 

ولأنّ الإمساكٌ فعل في الصيدٍ»ء فوجب أن يكون المحره”" منهياً 
عنه» كالذّبح . 

ولأنَّ البقاءَ على حال الإمساك بمنزلة فعل مبتدأ بدلالة : أنه لو 
حلف: لا يمسكه. فبقي على تلك الحال» حنث. فإذا كان كذلك» أشبه 
اللبسء ولا خلاف أنَّهِ لو أحرم» وهو لابس» وجب عليه نزعهء كذلك 
إذا أحرم» وفي يده صيدء وجب أن يلزمه إرساله. 

وليس كذلك إذا أحرم وعليه طيب؛ لأنَّ بقاءً الطيب عليه ليس 
بتطيّبٍ مبتدأ بدلالة : أنه لو حلف: لا يتطيب» وعليه طيب» فبقي عليه 
لم يحنث. 

واحتيجٌ المخالف بأنَّه لو كان مأموراً بإرساله» لوجب إذا لم يرسله 
حتَّى حل من إحرامه أن يُْمَرَ بإرساله» كما لو اصطاده. وهو محرمء فلم 
يرسله حتّى حل من إحرامه؛ أنه يجب عليه إرساله . 

والجواب: أنَّهُ ليس من حيث لم يجث عليه إرساله بعد الإحلال» 
يجب أن لا يجب في حال الإحرام» كالقميص يكون عليه والطيب . 


)غ0( في ات و(م»: «للمحرم». 
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* فصل : 

والدّلالة على أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في بيته : أنَّ المحرم إِنّما 
نهِيَ عن فعله في الصيدٍء وهو لم يفعلٌ بعد الإحرام فيه فعلًء فوجب 
أن لا يلزمه شيء» ألا ترى أنَّه لو جرحهء وهو حلال؛ فمات من الجراحة 
بعد الإحرام» لم يلزمه شيء؛ لأنّه لم يفعلٌ بعد الإحرام فيه فعلاً. 

وأمّا إذا كان ممسكاء فهو فاعل فيه في كلّ وقت» فهو كاصطياده 
ثانيلاً. 

فإن قيل: أليس [إذا] كان في قفصه. وجب عليه إرساله» وإن لم 
يكن فاعلاً فيه؟ 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية أبي داود في من أحرم» وفي يده 
صيد : يرسله» وإن كان في رحله يرسله» إلا أن يحرم بمكة» وفي بيته 
بالكوفة» فهذا لا يرسله. 

وقد أطلق القول ‏ أيضاً ‏ في رواية صالح في رجل أحرم؛ وعنده 
صيد في قفص : يُخْلّي سبِيلةُ إذا دخل الحرم . 

قيل له: ما هو في قفصه ورحله هو فاعلٌ فيه بحبسه له مع قدرته 
على إرساله» ويسيّره معه. ويبقى ملكه عليه» وليس كذلك ما في بيته؛ 
لأنّه غير فاعل فيه شيئاً. 

ولأنّه لا يمكنه إزالةٌ ملكه عنه» فلو أحرم في بلده لزمه أن يرسل 


ما في بيته على هذا القياس . 


فإن قيل : أليس لو اصطاد في حال إحرامه» وتركه في بيته»ء وجب 
عليه إرساله» وإن لم يكنْ فاعلاً في الصيدٍ في تلك الحال؟ وكذلك 
يمنع من بيعه عندك» وإن لم يكن البيع فعلاً فيه. 

قبل له : أمّا إذا اصطاده في حال إحرامه» وتركه في بيته؛ فإِنَّه يجب 
عليه إرساله من ابتداء الملك دون استدامته» كالنكاح في حال الإحرام» 
والعدة. ١‏ 

وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي في محرم اصطاد 
صيداء وحمله معه حنَّى خرج من إحرامه ثم ذبحه: لم يجزْ ذلك» قد 
اصطاده في وقت يحرم عليه صيده”" . 

وأمّا بيع الصيد فإنما لم يجز؛ لأنّهِ يتضمّن التسليم» وتسليمه فعل 
في الصيدٍء وهو ممنوع من ذلك . 

واحتجّ المخالف بأنَّ ما في بيته فهو في يده» ولو كان في يده 
وجب عليه إرساله؛ كذلك إذا كان في بيته. 

والجواب : أنه لو كان كذلك. لوجب أن يُوْمَرَ بإخراج الطيب من 
بيته ورحله» كما لو كان ممسكا للطيب مستمتعاً به» ولوجب أن يخرج 
القباء والقميص من رحله» كما يجب عليه نزعه لو كان عليه . 

فإن قيل : إِنَّما يجب إزالة الطيب عن يده؛ لأنّه يحصل مسيتمتعا 
به» وهو منهي عن ذلكء فأما إذا كان في بيته؛ فإنّه لا يحصل له هذا 


)1غ( في (م»): (صيد» . 


المعنى» فلا يلزمه إخراجه . 

قيل له: وكذلك إذا كان الصيد في يده حصل ممسكاً له» وهو 
منهي عن إمساكه» وإذا كان في بيته لم يحصل هذا المعنى . 

واحتجٌ بأنَهَ صيد يجب عليه الجزاء بقتله» فلزمه إرساله من رحله. 

دليله : إذا اصطاده. وهو محرمء أو اصطاده في الحرم . 

والجواب عنه : أنَّ ما اصطاده يريد أن يبتدوء تملك ولنسن إذا 
مُنِع من ابتداء التملك مَنِعْ من الاستدامة» كالنكاح في حال الإحرام 
والعدة. َ 

واحتج بأنَهُ صيد يضمنه في حق الله تعالى ‏ بإتلافهء فوجب أن 

أصله : إذا مات في يده. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو أنَّه إذا مات في يده فقد وُجِدَ منه 
فعل في الصيدٍء وهو إمساكه بيده وهذا معدوم هاهنا. 

* #4 * 
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إذا اصطاد صيداًء وهو حلالء ثم أحرم» فأرسله من يده 
حلال أو محرم بغير أمره. لم يضمن : 

وهذا قياس المذهب؛ لأنا نقول: لو قضى دين غيره بغير إذنه 


اح 


احتسب له به» لأنه فعل ما كان يلزمه فعله. 

وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يضمنه . 

دليلنا: أن المحرم مأمور بإرسال الصيدء فإذا أرسله غيره» فقد 
فعل ما كان على المحرم أن يفعله» فوجب أن لا يضمن.ء كما أنَّ من أخذ 
الشيء المغصوب من يد الغاصبء. وردّه على المغصوب منه» لم يضمن 
للغاصب ؛ لأنّه فعل ما كان على الغاصب أن يفعله. 

فإن قيل: لا نسلم أن يلزمه إرساله حتى يلحق بالوحشء» وإنما 
يلزمه أن يرفع يده عنه» ولا يمسكهء وله أن يتركه في منزله وفي قفصه . 

قيل له: أمّا على أصلنا فيلزمه ذلك» وهو ظاهر كلام أحمد في 
رواية صالح وأبي داود؛ لأنه قال: يرسله. 

وظاهر هذا يقتضي إرسالاً يلحق بالوحش . 

وأمًا على قولكمء فإذا لم نسلّمْ دللنا على أنه يلزمه إرساله حتى 
يلحق بالوحش . 

والدلالة عليه : أنه صيد لزمه رفع يده عنه لحق الله تعالى» فلزمه 
إلحاقه بالوحش . 

دليله : ما اصطاده في حال الإحرام» أو اصطاده في الحرم . 

فإن قيل: لو كان له مال» فوجبت فيه الرّكاة» فجاء غيره» وأخرج 
منه المقدار الواجب فيه بغير أمره»ء ضمنه» وإن كان قد فعل ما كان على 


7و 


ربٌ المال أن يفعله» وكذلك إذا قال: لله علي أن أتصدّق بهذه الدراهم , 
فجاء غيره» وتصدق بها بغير أمره» ضمنه. 

قيل له: إِنَّما ضمته؛ لأنَّ الوجوب لم يتعيّنْ في تلك العين؛ لأنَّ 
له أن يُخْرِج الرّكاة من غيرهاء وله أن يتصدّق - أيضاً ‏ في مسألة النذر 
بدراهم غيرهاء وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنّه قد تعيّن عليه وجوب 
إرسال ذلك الصيدء فإذا أرسله غيره» فقد فعل ما كان على المحرم 
أن يفعله . َ 

وأيضاً فإنَّ الإرسالَ حقٌّ تعلّقَ بهذه العين» وتعيّن فيهاء فإذا فعل 
غيره لم يضمنْ» كمن ذبح أضحية غيره بغير أمره لم يضمن . 

واحتيجٌ المخالف بِأنَّهُ لو أزال يده عنه في غير حال الإحرام ضمنه» 
فإذا أزالها في حال الإحرام يجب أن يضمنه قياساً على سائر أملاكه . 

والجواب : أنَّ سائر أملاكه ليس عليه أن يُزِيلَ يده عنهاء فإذا أزالها 
غيره عنها ضمنه» وليس كذلك الصيد؛ فإنَّ عليه أن يزيل يده عنه» فإذا 
لم يفعل ذلك» وأزالها غيره» لم يضمن ؛ لأنّه فعل ما كان على المحرم 
أن يفعله» فهوكالغاصب. ْ 

واحتيجٌ بأنَّ المحرم إِنَّما لزمه حق الله تعالى» ولزاو]م حق الله لم 
يسقط الضمان عن متناوله إذا لم يكن له ولاية على صاحبه بدلالة: أنَّ 
من وجبت عليه زكاة في ماله» فلم يخرجهاء وجاء غيره» فأخرجها بغير 
أمرهء ضمن» وكذلك لو قال: لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم. 
فتصدق بها غيره بغير أمره . 


لولف 


ولا يلزم عليه الإمام إذا أخرجها؛ لأن له ولاية عليه. 
والجواب عنه : ما تقدَّم من الفرق بين المسألتين. 
*0* 
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في شجرة أصلها في الحرم. وأغصانها في الجل وقفف 
تر على هذه الأغصان. فقتله مُحِلّ فى الحلّء فعليه الجزاء 


في إحدى الرٌّوايتين : 

نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى 
نقلها ابن منصور لا جزاء . 

وهو قول الشافعي . 


وجه الرّواية الأولى : أنَّ الشافعي قد قال: إِنَّ هذا الغصنّ لو قطعه 
ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم» فإذا أتلف الصيد 
الواقف عليه ضمنه . 

دليله : لو كان الأصل والغصن جميعاً في الحرم . 

ولأنَّ هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه» فإذا كان على ما أصله 
في الحرم ضمنه . 

دليله : الغصن . 

فإن قيل : إِنّما ضمن الغصن؛ لأنَّ الاعتبار في الشجرة بأصلهاء 


1ؤ 


وأصلها في الحرم؛ فتبعها الغصن. وليس كذلك الصيد؛ فإنَّ الاعتبار 
فيه بعينه» وعيئهُ في الحلّ . 

قبل : يبطل إذا كان الصيد في الحلٌ» والرامي في الحرم؛ فإنَّ عينّه 
في الحل ويضمنه . 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ ضمان الصيد إذا اجتمع فيه الموجب 
والمسقط عل الإيجاب. 

دليله: لو كان أحد أبويه أهليٌء والآخر وحشيٌ؛ وهو مما يؤكل؛ 
فإِنَهَ يجب الجزاء تغليبآً للإيجاب» وكذلك إذا كان الرامي في الحرم 
والصيد في الحلّ» كذلك هاهناء قد اجتمع فيه موجبء وهو وقوفه على 
غصن مضمون لحرمة الحرم» ومسقطء وهو وقوفه في الحلٌ» فعُلب 
الإيجاب . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الراميَ والصيد جميعاً في الحلّ"©» 
ياد كلالرهاد المعال لتر جميعاً في الحل . 

والجواب : أنَّ المعنى هناك : أنه لم يُوجّد فيه معنى الإيجاب» 
وهاهنا وَجِدَ فيه . 

واحتجٌ بأنَّ الاعتبار بعين الصيد» وقد أجبنا عنه. 

فإن قيل : لا يجوز أن يكون الغصن يجري مجرى الحرم في ضمان 
الصيد» كما لم يجر مجراه في غيره من الأحكام» وقد ثبت أنَّ شجرة 


)غ2( في ات») وهم): «الحرم» . 


5 


لو كانت في المسجدٍء وغصئها خارج المسجد. لم يُمتع الجنبُ من 
الكون عليها. 

وكذلك لو حلفت له وعلك هدو لداره فغلين قل غهية ا 
في الدار» وهو خارج منهاء أو حلف: ليخرجَنّ منهاء فخرج» وجلس 
على الغصنء لم يحنث. 

قيل : لا يمتنع أن يكون حكمُه حكمّ الأصل في الحنث والبر» وفي 
التحريم في حقٌ الجنب» ويكون حكمّة حكم الأصل في الجزاءٍ بدليل 
الغصن ليس في حكم الأصل في ما ذكرت» وهو في حكمه في الجزاءِ لو 
قطعه قاطع ضمنه» كذلك في الصيدٍء ويكون إلحاق ضمان بضمان أولى . 

ولأنَّ اليمين يعتبر فيها الاسم» واسم الدار لا يقع على ذلك الغصن» 
والمسجدٌ إِنّما مُنِمَ منه الجنب لحرمته» وذلك معدوم فيه. 

فأمًا الجزاء فالمُعلّبٍ فيه الضمان عند اجتماع الموجب والمسقطء 
وهاهنا سبب الإيجاب» وهو كونه على ما هو في الحرم . 

فإن قيل : فالغصن متصل بالشجرة. 

قيل : الصيد في الحرم منفصل» وهما سواء في الضمانٍ. 
* فصل : 

فإن كان في الحرم» فرمى صيداً في الحلٌ» ففيه الجزاءً قياساً على 
المسألة ال قامس ون فدمدن ف تمزه عل مين فى انعا : 

ونقل ابن منصور: لا ضمان عليه. 


١ 


وجه الرّواية الأولى : أنَّ الرامي : في الحرم يضمنء كما لو كان 
الصيد في الحرم . 

ولأنّ ضمان الصيد يتعلّق برام ومرمئ» ثم ثبت أنَّ الرامي لو كان 
في العلء والصيد في الحروة: يمه كذزك إذا كان الضينها في الاجل؛ 
والرامي في الحرم؛ لأنَهُ قد اجتمع منه موجب ومسقط» ملت الأهات 
ووجه الرُواية الثَّانية: أنَّ الصيد في الحلٌ» أشبه إذا كان الرامي في 
الحلّ أيضاً. 

والوواتج ان برك ةعاسب الابنايه رقا ف نل 
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ضمانُ صيد الحرم مضمونٌ على المُحِلّ والمُحرِم : 

نصنّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي : في حمام الحرم شاة. 
وفي رواية ابن منصور في قوم أَحِلَّةِ صادوا صيداً في الحرم : عليهم 
الجزاء . ْ 

وفي رواية الأثرم في حلال دل حراماً على صيد في الحرم : يكمادد) 
الحلال؛ هو في الحرم . 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشّافعي. 


)١(‏ في ١ت»‏ و«م»: «وكفر). 
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وقال داود: هو غير مضمون. 
دليلنا: ما رُويَ عن النَبِيٌ لِ: «في الضبع كبشٌ» إذا أصابَة 
المحرم)"2, ومن دخل الحرم يُسمَّى محرما. 
قال الشاعر: 
سار ١‏ “ارو عر سكب إن 
قتلواابِنَ عفان الخَليفة مُخُرماً 


وكان قتله في الحره”". 

ولأنّه صيد ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى» فضَمِنَ بالجزاءٍء 
كالصيدٍ الممنوع منه لحرمة الإحرام . 

فإن قيل : حرمة الإحرام آكد بدلالة أنَها تمنع الطيب واللباس 
والجماع. وحرمة الحرم لا تمنعه. 

قيل له: هذا اختلاف في غير الصيد» فأمًا في الصيدٍ فهما متساويان» 
ألا ترى أنّهما متساويان في المنع من تنفيره وجرحه وقتله؟ 

واحتج المخالف بقوله تعالى : لالَقدوأ الصَيد وَأ ومن كله 
هنكم متَعيدًا فَجَرآ 4 [المائدة : 6]. 

فمنع المحرمً من قتل الصيدء وأوجب عليه الجزاء» والحرم جميعه 
حرام» فدلٌ على أنه لا يجب على غيرهم . 


(؟) أي: الحرم النبوي في المدينة المنورة. 


فد 


والجواب : أنَّ دليل الخطاب عامٌ في محل وفي الحلّء وفي 
الحرم» فنحمله على مُحِلّ في الحلّ بدليل ما ذكرنا . 

واحتجٌ بأنّ الأصلّ براءة الذمة» فمن ادَّعى شغلهاء فعليه الدليل. 

والجواب : أنَّا قد دللنا على وجوب ذلك . 

واحتجٌ بأنّها بلد من البلاد» فلم يُضْمَنْ صيدهاء كسائر البلاد. 

والجواب : أنَّ سائر البلاد لا يُمنّع من إتلاف صيدهاء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَه يُمنَع”" من إتلافه لحقٌ الله تعالى» أشبه المحرم . 

ذا يا يا 

للصّوم مدخلٌ في ضمان صيد الحرم : 

قال في رواية ابن منصور في حلال أصاب صيداً في الحرم: يُحكم 
عليه» كما يُحكم على المحرم . ْ 

وظاهر هذا: أنه مثله في الضمانٍ. 

وقد نصنّ على الصّيام في ضمان شجر الحرم في رواية ابن القاسم . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصّوم فيه. 

دليلنا : أنه صيد منع من إتلافه لحق الله تعالى» فجاز أن يدخل 


200200 في ات) ولم»: «لا يمنع». 
نيف 


: دليله : الصيد المضمون بحرمة الإحرام . 
ونقول: صيد مضمون بالجزاءء فجاز دخول الصّوم في جزائه . 
دليله : ما ذكرنا. 
وهذا يلزم عليه صيد المدينة ؛ فَإِنَّه لا مدخل للصّوم فيه. 
ولكن نقول : صيد يُضْمَنْ بالإطعام» وكان للصوم مدخل في 
جزائه . 
دليله : ما ذكرنا. 
07 33 1 سي 
ولا يلزم عليه صيد المدينة ؛ لأنه لا يضمن بالوطعام , وضمانه 
سلب القاتل . 
ولأنَّ الصّومُ أحد أنواع الجزاء» فجاز دخوله في ضمان صيد الحرم . 
دليله : الطّعام والهدي 
وإن شئت قلت : فأجرى صيد المحرم جَرْيَ صيد الحرم . 
دليله : ما ذكرنا. 
واحتجّ المخالف بأنَّ ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان 
الأموال؛ أله يجب لحرمة في غير القاتل» وهو الحرم» كما يجب ضمان 
الأموال لحرمة فى غير المُتلف» وهو صاحب المال» ثم ثبت أنَّ الصّوم 
لا مدخل له في ضمان الأموال» كذلك في ضمان صيد الحرم . 
والجواب : أن اعتباره بضمان صيد المحرم أولى من اعتباره 


1" 


بحقوق الأدميّين من وجوه : 

أحدها: أنه وجب ضمانه لحق الله تعالى ‏ دون الآدميٌ» وحقوق 
الله - تعالى ‏ يدخلها الصّيام» وحقوق الأدميّين لا مدخل للصيام فيها. 

ولأنَّ البدلَ في حقوق الآدميّين يجب معيّناء أما المثلّ في ما له 
مثلٌ أو القيمةٌ فيما لا مثلَ له والبدلُ في هذا الصيد يجب على وجه 
التخبير» ولا يتعيّن» كما أنَّ البدلٌ في صيد الإحرام يجب على التخيير. 

ولأتدمان بالطيص الجداو له وشدر العمل ل كنا اتقبماته 
للإحرام يتعلّق بالمملوكِ وغير المملوك . 

ولو كان بمنزلة حقوق الأدميّّن لكان مضموناً في حقٌ الصبيٌ 
والدّمّيّء وعندهم أنه لا يضمنه الصبي والذمي . 

واحتج بن صيد ضوِنَ لأجل المكان» فلم يكن للصيام مدخل في 
بدله . 

دليله : صيد المدينة. 

والجواب: أنَّ هذا لا يصحٌ على أصل المخالف؛ لأنَّ عنده 
لا يُضمَن”" صيد المدينة . 

وأمّا على أصلنا؛ فَإنَه لا يُضْمَنٌ بالإطعام والهدي. وهذا يُضمَنُ 
بالإطعام والهدي» وكان للصوم بع ا 

دليله : الصيد المضمون بحرمة الإحرام؛ لأنَّ صيدَ الحرم يجب 


)غ0( في ات»: ا(يضم» . 
ك2 


رفع يله عنه» وصيد المدينة لا يجب عليه رفع يده. 
مدخل فيه . 

والجواب : أنا لا نسلّم ذلك؛ لأنَّ ابن القاسم روى عنه في الشجرة 
العظيمة على ما جاء الحديث . فقيل له: فإن لم يجذّ ذلك قوّمهء ل 
صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس . قيل له: فَإِنّهم يقولون: ليس في 
الشجرة إذا قطعت صيام . فقال: ولم؟ وما الفرق بين(" هذا وغيره؟ 

ل با ف 
ا 
2 7 و 

ما أدخلهٌ الحلال الحرم من الصيدٍ؛ فإنه يرسله: 

نص عليه في رواية الجماعة» منهم صالح في حلال أصاب صيداً 
في الحلّ» أو اشتراه» ثم أدخله الحرم: يرسله. 
صيد الحرم: يخلي سبيله . 

وكذلك نقل الأثرم وابن إبراهيم. 


)١(‏ في ات» و«م»: «ولا». 


هم في (ات): (امن) . 


فد 


وهو قول أبي حنيفة. 

وقال مالك والشّافعي : لا يلزمه إرساله» وله ذبحه والتصرف فيه . 

دليلنا: أنَّ دخول الحرم يمنع الاصطياد» فوجب أن يمنع إتلاف 
الصيد بكلّ حال. 

دليله : الإحرام . 

وإن شئت قلت: معنى يوجب تحريم الاصطياد» فأوجب إرسال 
ما في يده ممّا اصطاده مثله 

دليله : الإحرام . 

والعبارة الأولى أصحٌ ؛ لأنَّ الثاني والثالثة تنتقض بالمدينة؛ فَإنَّ 
دخولها يمنع الاصطياد» ولا يوجب إرسال ما في يديه. 

نصّ عليه في رواية الأثرم: وقد سّيْلَ [عن الرّجلٍِ] يدخل المدينة 
بصيدٍ : أ[يكرسله؟ فقال: ما سمعنا بهذاء ولكن لا يصيد بها شيئاً. 

فإن قيل: تأثير الإحرام في الحظر؛ لأنَّ الإحرامً يحظر الطيب 
والمخيط والحلق والاستمتاع» ولا يحرم الحرم إلا الصيد والشجر. 

قيل له: فقطع الشجرة تمنع منه حرمة”(" الحرم» [وآلا تمنع منه 
حرمة الإحرام . 


ولأنّ حرمة الحرم مؤبّدة» وحرمة الإحرام مؤقتة. 


)١(‏ في لت» و«م»: «(وحرمة». 
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ولأنهما ‏ وإن اختلفا في غير الصيد ‏ فقد تساويا في الصيدٍ في باب 
المنع من ابتداء صيد الحرم وقتله . 

فإن قيل: إِنّما مُنِعّ المحرم من ذبح الصيد الذي في يده؛ لأنه 
لااضررَ عليه في ترك ذلك في زمان إحرامه؛ لأنَّه يقصرء ولا يطول» 
وليس كذلك أهل الحرم؛ إن الضرر عليهم مؤبّد» والمشقّة من المنع 
منه دائمة» فلهذا جاز له ذبحه . 

قيل له: قد مُنِمَ أهل الحرم من الاصطياد على التأبيد» وهو أمر 
يلتذه النَّسء وتطلبه نفوسهم» كما تطلب أكل لحم الصيدء وعُوّضُوا 
عن ذلك الأمن بالّكنى في الحرم» كذلك لا يمتنع أن يُمنعوا من لحم 
الفطاس لد هرامله النقالة رتك ابره 

ولأنَّ بين الحلّ والحرم متقارب؛ فإذا ذُبِصّ الصيد أدنى الحلٌ» 
أمكنهم أكله طريآء كما لو ذبحوه في الحرم . 

وقياس آخرء وهو: أنه صيد في الحرم» فوجب الجزاء بقتله. 

أصله : ما دخل بنفسه . 

واحتجّ المخالف بقوله كلِ: «لا يَحِلَّ مَالَ] امرئ مُسَلِم إلا عَنْ 
طيب نفس مِنة)20. 1 

وهذاماله» فلا يجوز إزسالة إلا بطيب نفسة: 


واللحراني:* أنه ميكيول لق غير اليد يها ذكرنا: 


ةا 


واحتج بما روى أبو الزّبيره عن جابر بن عبدالله : [أنَّه] كان لا يرى 
بأسا أن يُْحَدْ الصيد في الحلٌ» ويُؤْكّلَ في الحره”©. 

وروى عطاء: أن" عائشة أُهدِيَ لها ظبي في الحرم» فأرسلته» 
فبلغ هشام بن عروة» فقال: وما علمُ ابن أبي رباح؟ قد كان ابن الزبير 
تسع سنين يراها في الأقفاص. وأصحاب التَبيّ يك لا يرون بها بأس]". 

والجواب: أنَّ أبا بكر النّجّاد روى بإسناده عن عطاءء عن ابن عمرٌ 
وابن عبّاس وعائشة قالوا: من أدخل الحرم صيداء فإذا ذبحه كان عليه 
الكفارة: 

وفي لفظ آخر عن ابن عمرّ: من أدخل الحرم صيداء فهو آمن» 
وكارتة على نرق قتلة: 

واحتج بأنَه أدخل مملوكاً في الحرم» فوجب أن لا يجب الجزاء 
إقلافة للخل التحره.: ْ 

أصله: إذا قطع شجرة من الحلٌ» فأدخلها إلى الحرم» وغرسها 
فيه» وعلقت» ثم أتلفها. ١‏ 

والجواب: أنَّ الشجرة إذا غرسها ملكهاء وشجثٌ الحرم المملوك 
لا يجب بقطعه شيء» كالّذي ينبته النّاس. 


)1( تقدم . 
فق في (م»: «عن2. 
ضرف رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)5١٠5 /5٠(‏ 


و2 


وأمًا الصيدٌ فإنَّ ملكه وملك غيره في التحريم سواء بدليل الإحرام» 
للك | لاشو لاتق يمقرى اكه ومالك حون اليك كلا محرية 
الحرم . 

ولأنَّ جنس ما ينبته النّاس لا يجب به جزاء» وإن لم يُملك» وهو 
الرئكان والجوز واللوزء وجنس ما يُملكُ من الصيدٍ إذا كان في الحرم 
تغلى به التجزاء» فدكٌ على مفازقة أجل الأمزين للخن: ْ 

واحتج بأنَّهُ لما جاز له أن يملك الصيد في هذه الحال» خاواله 
إمساكه . 

دليله : المُحلَّ في الحلٌ . 

والجواب : أنَّهُ لا يجوز له تمذّكه”© في هذه الحال عندناء وقد نقل 
الأثرم عنه في الرجلٍ يشتري القمريّ من ملكهء فيحمله العراق"©2 
فقال: ما يعجبني . 

وهذا يقتضي منع التملك. 

وكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: لا يخرج القمري من الحرم. 

وإِنّما منع؛ لأنَّه لا يخلو إمّا أن يصيده؛ أو يتملّكه. [و]كلاهما 


ثم المعنى في المحلٌ : أنه يجوز أن يبتدى؟ الاصطياد» فجاز له 


. في «ت» و«م2: «تمليكه)‎ )١( 
. فى «ت)»: «القران)»‎ )0( 


"١ 


القتل. ومن في الحرم لا يجوز له الاصطياد» فلا يجوز له قتل الصيد. 
واحتج أن هذا حرمٌ يمنع الاصطيادء فلا يوجب إزالة ملكه عن 
الصيد» كالمدينة . 
والجواب: أنَّ حرم مكّة أعظم» ألا ترى أنَّه يمنع من دخولها بغير 
إحرام. ويضمن صيدها بالسلت!؟؟ 


* # * 


1 ل 

شجرٌ الحرم مضمون على المُحلٌ والمحرم : 

نصنَّ عليه في رواية عبدالله وأبي طالب وابن القاسم . 

وهو قول أبي حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك وداود: هو غير مضمون. 

دليلنا : أنه مبني على أَنَّه ممنوع من قطعه. 

والدّلالة عليه : ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن أبي هريرة: أنَّ 
رسول الله يلي قال بالحَجُونٍ: «وَالله نك لَكَيْرُ أَرْضٍ الله وَأَحَتُ 
أَرْضٍ الله إِلَى الله ولَوْ لم أُخرَج مِنْكِ لما حَرَجْتُء له تَحِلّيْ لأحدٍ 
قَبي» ولا تَحِلينَ لأحدٍ بَعيي» نما أجل لِي سَاعَةٌ من نهار لا يُعْضدٌ 


)١(‏ هذا في حرم المدينة؛ والجملة السابقة في حرم مكة» فكأنَّ في الكلام 
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شجَرهاء ولا يُحختش حشيشهاء ولا يُصطاد صيدهاء ولا يلتقط لقطتها 


اللا ىه 0000 1 
ع 


وإذا ثبت بهذا الخبر أنه ممنوع منهء فنقول : أتلف ما هو ممنوع منه 


شاة. 


وقد دلّلنا على [أنَّ] صيد الحرم مضمون والشجر مبنيٌ على ذلك . 


رُوي عن ابن عبّاس أنه قال: في الدوحة بدنة» وفي الشجرة الجزلة 


وعن ابن الزّبير أنه قال: في الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة شاة9©. 


22 


واحتيج المخالف بقوله تعالى : لوقن قله نكم تيا بول ما 


04 و 
يا ا 2 


َكل منَّ ألنَحَوِ #[المائدة : 06 


0)10 
000 


دليله : أنَّه لا جزاء على غير القاتل. 

والجواب : أنه إِنّما أوجب على القاتلٍ جزاء المثل . 

دليله : أنه لا يجب على القاتل غير جزاء المثل . 

ونحن لا نوجب المثل في الشجر. ٠‏ 
واحتج أنه لو وجب بقطع شجر الحرم الضمان» لوجب ذلك على 


انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (5/ .)١95‏ 
ارفرة- 


المحرم بقطع شجر الحلّ» كالصيد. 
والجواب: أنه باطل بالمنع؛ لأنَّ المحلّ في الحرم غير ممنوع من 
قطع الشجرء والمحلّ في الحرم ممنوع منه. 
واحتجج بأنَّهِ أتلف شيئاً من الجامدات دون الحيوانات» فلم يضمنه . 
دليله : غير الشجر. 
والجواب: أن غير الشجر لم يُمنع من إتلافه» وهذا قد مُنِْعَ منه 
لحرمة الحرم» فهو كالصيدٍ. 
واحتج بأنّ الأصلّ براءة الذمة» فلا يجب شغلها إلا بدليل. 
والجواب : أنا قد دلّلنا على ذلك . 
4# 2*4 
مالم 
وما أنبته الآدميُون من الشجر يجوز قطعه. ولاضمان 
عليه؛ وما نبت بنفسه. فلا يجوز قطعه. وإن قطعه ضمنه؛ سواء 
كان من جنس ما ينبته الآدميُون» أو لم يكن : 
وقد قال أحمد في رواية المَرُوذِيٌ وابن إبراهيم وأبي طالب : وقد 
سيل عن الريحان والبقول في الحرم» فقال: ما زرعته أنت فلا بأس» 
وما نبت فلا. 
وظاهر هذا : أنَّ جميع ما يزرعه له أخذه. 


رق 


وقال أب ححديقة* إن كا مرخ خسن ما يتعنه الثائن جاز قطعه ؛ أسواء 
أنبته منبت» أو لم ينبته» مثل شجر الجوزء واللوزء وغيره» وإن كان 
مما لا ينبته النّاس» فأنبته منبت لم يجب بقطعه جزاء» وإن نبت بنفسه 
وجب فيه الجزاء» كالقصب ونحوه. 

وقال الشّافعي : يجب بإتلافه الجزاء سواء أنبته النّاس» أو نبت 
بنفسه . 

فالدّلقلة علق 1 أن ]نذا فيك رنشيه لا يتحو قطعة وري نه سال 
وإن كان من جسن ماينسه الئاس : ما تقدّم من قول النَِتَ كلل : دلا يُعْضدَ 
شَجَنْهَاكء وهذا عامٌ. 

يلعاي في الخرمء لم ينبته أدمي ء 
فوجب أن يُمئع من إتلافه 

دليله : هأ لذ بتع لثامي [ذاالييك فيه 

وقولنا: (شجر) احتراز من الإذْخِر. 

وقولنا: (نام) احتراز من اليابس. 

وقولنا: (غير موذ) احتراز من الشوكٌ . 

(نبت أصله في الحرم) [احتراز] مما نبت أصله في الحل . 

(لم ينبته آدمي) احتراز مما أنبته الآدمئٌ . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه ليس من جنس المملوك» وهذا 
من جنسه . 
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قيل له: فما أنبته الادمئٌ مما ليس من جنس المملوك يُضمَنُ 
بالجزاءٍ عندك . 

ولأنَّ ما أنبته النّس فهو مملوك؛ يجوز أخذه في الحرم» والانتفاع 
به كالأنعام . 

وما لم ينبته النّاس فهو مباح الأصل. كالصيدء ولا يجوز تناوله 
في الحرم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا مما ينبته النّاسء فلم يُمنع من أخذه. 

دليله : ما أنبته الآدمئٌ من الزرع . 

والجواب : أنَّ ذلك مملوكء فهو كالأنعام» وهذا مباح الأصل» 
فهو كالصيل. 

ولأنّه لا يجوز اعتبار ما ينبت بنفسه بم(" ينبته النّاس» ألا ترى 
أنَّ الشجر الذي لا ينبته النّاس لو أنبته منبت لم يجبُ بقطعه جزاء» ولو 
نبت بأصله وجب الجزاء . 
* فصل : 

وَالْدّلالة على أنّما أنعه الأدمقون تشود افدة» اتفرض أنه 
أدمي , فكان له قطعه. 

دليله : الزرع والعَوْسّج . 

ولأنّه مملوك الأصل» فهو كالأنعام. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «مما)». 


كع 


واحتجّ المخالف بعموم قول النََِ يل : «لا يُعضَدُ شجرُهًا) . 

والجواب: أنه مُنِعَ من قطع شجر الحرم» وشجر الحرم ما أُضِيفَ 
إليه» وهو الذي لا يملكه أحدء فأمًا المملوك فهو شجر مالكه» فيُضاف 
إليه» لا إلى الحرم» فلا يتناوله الخبر. 

واحتم أنه شجرٌ نام غير مؤذ أصله في الحرم» أشبه ما نبت بنفسه . 

والجواب: أنَّ ذلك غير مملوك؛ وهذا مملوك. 

ولأنَّ ذلك نبت بنفسهء وهذا أنبته الآدمئٌ» فهو كالزرع. 

واحتج بأنَّ الصيدَ ممنوع منه في الحرمء ولا فرق بين ما يدخل 
بنفسه إلى الحرمء وبين أن يدخله آدمي» ثم يحل في باب أنه يُمنّ من 
أخذه وصيده» كذلك في الشجر. 

والجواب: [....]0©. 


* د اه 
0 
يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة: 


نصّ على هذا في رواية أبي طالب وابن إبراهيم والمَرُوذيٌ» فقال: 
في الشجرة العظيمة إذا قَطعّت بقرة. 


ذكره أبو بكر فى «التنبيه» . 


)01( بياض في (ت) ولم». وقد كتب فوقه فى «ت» : «ينظر) . 


يضرف 


وبه قال الشّافعي . 
وقال أبو حنيفة : يضمنها بالقيمة . 
دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عبّاس وابن الزبير. 
ولأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم» فضَمِنّ بمُقدّرِء كالصيدٍ 
المقتول في الحرم يُضْمَنْ الكبير بمقدَّرء والصغير بمثله وقد دللنا على 
ذلك فيما تقدّم في جزاء الصيد؛ هل() هو مضمون بالمثلٍ , أم لا 
والمخالف بنى هذا على ذلك الأصل . 
# *د 
0 
لا يجوز أن يُرَعَى حشيش الحرم : 
وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد» وقد سأله عن معنى قولٍ 
لني ككل : «لا يُخْتَلَى خَلاهًَا»» فقال: لا يحتدن امن سكريكن التحرم: 
ولايتعضد شجرة. فقيل له: يأخذ المقرعَة”© من الشجر؟ فقال: ما كان 
يابساً. 1 
وبهذا قال أبو حنيفة . 
وقال الشّافعي: يجوز. 


وهو اختيار أبي حفص العكبري» وحكى فيه قول أحمد في رواية 


)١(‏ فى («ت» والم4: «كل». 
(0) أي: العصا التي يُقرَع بها. 


كرف 


إبراهيم بن هانئ» : لا بأس أن يَحتَشَْ المحرم. ولم يفرّق بين حشيش 
الحرم والحل . 

ذكره أبو إسحاق في خلاف مالك . 

دليلنا: أنه لما لم يجرٌ أن يتلفه بنفسه. لم يجز له أن يُرسلَ عليه 
ما يتلفه» كالصيد. 

يبيّن صكّة هذا: أَنَّهُ لما جاز له إتلاف الإذخر بنفسه» جاز - أيضاً - 
أن يُرسلَ عليه ما يتلفه. 

فإن قيل: المعنى في الصيدٍ: أنَّهَ يمكن الاحتراز من إتلافه؛ وإرسال 
ما يتلفه» وليس كذلك الرعي؛ فإِنَّه لا يمكن الاحتراز منه» فْعَفِيَ عنه . 

قيل له: إدخالّها إلى الحرم وإرسالّها للرعي يمكن الاحتراز منه» 
فون لله ونا لذرك لافار سه ذا امسا وات لاست 
فرعت» فهذا لا يجب به الجزاء ؛ لأَنَّه لا يمكن الاحتراز عنه. 

يبيّن صكّة هذا : أَنَّه لو أدخل كلباً إلى الحرم» فأخذ صيداًء لم 
مداه نه فو بو أربلاسان القع ار اغن ود للنةة 
كذلك الحشيش مثله . 

وأيضا فإِنَّ الرعي”" يؤدّي إلى إتلاف حشيش”" الحرم» فَمُنِعَ منه» 


كالقطع . 


ا 


. في ات) وام»: «الذعر)‎ (١) 


(؟) فى «ت»): «(حشيشه). 


عق 


ولأنَّ ما ضَمِنَ [بالقطع» ضمِنَ]”" بإرسال البهيمة عليه للقطع . 

دليله : زرع الادمىّ . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَيَ يل أنه قال : «لا يُخْمَلَى خَلاهًَا 
إلا لعلف الدَّوابٌ» . 

والجواب: أنَّ هذا لم يذكره اَن ين في حشيش الحرم» وإِنّما 
ذكره في المدينة» وذلك يجوز رعيه وقطعه؛ لأنّه يجوز أن يُوْحَذ من 
شجرها ما دعت الحاجة لرواحلهم من الوسائدٍ والعوارض والمساند. 
وأخذ العلف للإبل؛ لأنَّ المدينة لا يقاربها شجرء ولا زرع» فلو منعنا 
من احتطابها لأضررنا بأهل البلدان؛ فإنهم لا يجدون شيئاً غيرهاء وليس 
كذلك مكّة؛ لأنَّهِ يقاربها من القرى والبلدان ما يُحتطبُ ويُحتشٌ منها 
ويُرعى» فلهذا فرّقنا بينهما. 

واحتيجّ بأنَّ الهدايا تدخل الحرم من لدن النٌَ يلِِ إلى يومنا هذاء 
ومعلوم أنَها لا تخلو من أن ترعى منهاء ولم يُنقَلَ عن التي يل ولا عن 
أحد من أصحابه [الإنكار]”" عليهم في ذلك . 

والجواب: أنَّ الهدايا لا تدخل الحرم للرعيء وإِنّما تدخل للذبح 
فيه» وما تتناوله في حال السوق إلى الذّبح لا يمكن التحرّز منه» فهو 


)01( ما بين معكوفتين ليس في «م4. 
(؟) مابين معكوفتين بياض في «ت» و(م»» ولعل المراد ما أثبت. 


لفك 


معفرٌ عنه وفي مسألتنا يمكن التحرّز منه 

واحتجٌ بأنَّه يح لهم قطع العوسج والشوك؛ لأنَّ في ترك ذلك 
ضرراً عليهم؛ لأنهم يتأَذُونَ بهء وأبيح لهم الإِذْخِرُ لحاجتهم إليه لبيوتهم 
وموتاهم» وجب أن تكون إباحةٌ الرعي أولى لحاجتهم إليه . 

والجواب : أنَّ جواز قطع العوسج والشوك لا يدل على جواز أخذ 
غيره» ألا ترى أَنَّه يجوز قتل سباع الحرم» وما فيه أذية» ولم يدل على 
جواز قتل صيده؟ 

وأما الإذخر؛ فإنَهُ يفارق الحشيش» ألا تر نهر يجوز إتلافه بنفسه» 
والحشيش لا يجوز إتلافه بنفسه؟ 

على أنا قد بينا أنَّ الحاجة لا تدعو إلى ذلك . 

* #د د 
م 

صيدٌ المدينة مُحرَمٌ اصطياده» وكذلك شجرّها يحرم قطعه : 

وقد نصّ على تحريم الصيد في رواية الأثرم وحنبل وأبي مسعود. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يحرم صيدهاء ولا قطع شجرها. 

دليلنا: ما روى أبو بكر التَجّاد بإسناده عن جابر بن عبدالله [قال] : 
قال رسول الله يله: «إنَّ الله حرّمَ بيت الله وَآمََهَ وإِنّي حَرَمْتُ المديئة 


لمق 


مَا بين لابَتَيِهًا ؛ لا يُقطع عِضَاهُهَاء ولا يُصَادُ صَيدّها)20 . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال: حرّم رسول الله كَل ما بين لابتيها ؛ 
لد مريدهاء ولا يُعضد شجرها؛ يعني : المدينة9"©. 

وبإسناده عن عامر بن سعيد» عن أبيه قال : قال رسول الله َل : 
اي أحَرُمُ مَا بِينَ لابتّي المَدينة» كما حَرَمٌَ إبراهيمُ مكّة؛ لا يُقطَّعٌ 
عِضاهُهَاء ولا يْقئَلُ صَيدُهاء وَلا يَخْرْجٌ مِنهًا أحدٌ رَغبة عَنْهًا إلا أبدلّها النه” 
خيراً منة» وَالمَدِينَة خَيرٌ لَهُمْ لو كانوا را 

وبإسناده عن عليٌ [ألّه] كان يقول: صدق الله ورسوله» فقال له 
الأشتر: أسرّ هذا إليك رسول الله كَلِ؟ فقال: ما عهد إلىّ رسول الله وَل 
بشيء خاصٌ دون الئاس إلا شيء سمعته من صحيفة في قراب سيفي» 
فلم يزالوا حتَّى أخرج الصحيفة» [فَِذَا فيهًا]: «إنَّ إبراهيم حرم مكَدء وأن 
أحرّم المدينة ما بينَ حئيتها!» وجِمَاهًا [كُلّهُ]؛ لا يُختلى خَلامَاء ولا ثنفّ ” 
صِيدهَاء ولا تلتقط لْقَطَتُهَا إلا لمن أشار بهاء ولا يُقَطَعٌ شجزمًا إلا أن 
يَعلفَ رجلٌ بعيرة» ولا يُحمّلٌ فيها سلاحٌ لقتال») © . 


010( ورواه النسائي في «السئن الكبرى» (5785). 
(؟) تقدم. ش 
فر ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١8١ /1١(‏ 
2 في الت) و(م»: ١جنبيها»‏ . 
2( ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١1١9 /١(‏ 


اك 


فإن قيل: الامتناع من صيد المدينة وشجرها حكم تعمٌ [به] 
البلوى» و[ذلك] لا يثبت من طريق الاحاد» وهذه أخبار آحاد. 

قيل : عندنا يجوز أن يثبت ذلك من طريق الاحاد. 

وعلى أنه لا يمتنع أن يكون قد بيّنه بيانآ عاما» ونقَلَ إلينا نقلاً 
خاصاًء كما أنَّ حبّته شهدها الخاص والعامء وثُقَلَت إلينا نقلاً خاصاء 
وكذلك رجمّه لماعز شهده جماعة الصّحابة» ونْقلَ إلينا نقلاً خاصاً. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النَِنُ كل منع من ذلك غير أهل المدينة 
حنَّى لا يضيقَ عليهم معاشهم» ويُشاركو(" في مباحاتهم [... .]7 
ورفقائهم . 

قيل له : النهي عن ذلك نهي عاء”" . 

وعلى أنَّ عندك أنَّ ذلك مباح في حقٌّ أهل المدينة وغيرهم» ثم 
لو صم هذا التّأويل في المدينة» لوجب أن يقول [. . . .]!© في مكة؛ 
لأنَّ اللّفْظ واحد0©. 


ولأنَّ المدينة حرمٌ لله تعالى أشبه مكّة . 


010( في (ت)2 وللم2: (ويشاركون)» . 
)٠(‏ كلمة غير واضحة في ١ت»‏ و7م2. 
(9) في (ت) وام»: انهياً عاماً) . 
(5) بياض في ١ت»‏ و(م». 


(60) فى «لت» و«م2: «واحدة» . 


و 


وقد دل على صحّة هذه التسمية ما روى أبو بكر النجّاد بإسناده 
عن أنس بن مالك : أنَّ الي كل قال: «المَدِينةٌ حَرَمٌ مِنْ بين كَذَا إلى 
كذاء كن احدك فيه خننا: آر اذى تحزن لم 400 

ولم توجد هذه التسمية لغير مكّة والمديئة. 

و احتج المخالف بقوله تعالى : واد 2 َأسطاموا © [المائدة : 7]. 

والجواب : أنه محمول على غير المدينة» كما كان مححمو لا عدزلة 
على غير مكة . 

واحتج بأنَّ أبا مير أخا أنسٍ كان له نَكيرٌ يلعبُ به. فقال له 


4 22 
.2 ل 


النبنٌ يله : «يَا أبَا عَمير! مَا فَعَلَّ النقيد؟200©. 

فلم ينكر عليه صيده وإمساكه . 

ورُوِيَ عن عائشة قالت: كان لآل لني كلِ وحش» فإذا خرج لعب 
واشتدٌ وأقبل وأدبر» فإذا أحسّ برسول الله يلِِ قد دخل» ربَضَ كراهية 
أن يؤذيَه2 . 

والجواب : أنَّ هذا محمول على أَنَهُ لم يكنْ من صيد المدينة» 
وإِنّما أدخل إليهاء وذلك غير ممنوع من إتلافه. 

ونصّ عليه أحمد في رواية بكر بن محمّد: وقد سَُيْلَ عن المدينة 
)001 ورواه البخاري (17178). ومسلم (1757)» من حديث أنس بن مالك ضفه . 


هق رواه البخاري (ملالاهة )ل ومسلم .)5١6٠0(‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١١7‏ 


لق 


يُدَحَلٌ إليها الصيد. يُدْبَحُ؟ قال: نعم . قال: والطير الأهلي يكون بالمدينة 
لأناس أن يُذبّح» ومكّةٌ لا يُذبَحُ بها شيء من الطيرء ولا الصيد؛ كان 
واه أو ادك 

فقد نصَّ على ذلك» وفرّق بينها وبين مكة. 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : إنَّ بعض النّاس احتجّ بحديث 
أنس : «يا أبَا عُمَير! مَا فَعَلَّ التُ؟» فقال: ذاك لعلّه صعرٌ كان عندهم . 

واحتحّ بأنّها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام» أو بقعة لا تصلح 
لأداء نسكء» أو بقعة لا يجوز ذبح الهدايا فيهاء فلم يُمئع صيدها. 

دليله : سائر البقاع. 

والجواب: أنَّ ما بعد الميقات وقبل الحرم لا يجوز دخوله بغير 
إحرام» وصيده مباح» فامتنع أن تكون العلّة في إباحته الصيد ما ذكره؛ 
وكذلك عرفات؛ تصلح لأداء نسك» وهو الوقوف» وصيذها مباح. 

ثم لا يجوز اعتبار المدينة بسائر البقاع في جواز الصيد» كما لم 
يجز اعتبارها في كراهية الصيد. 

وَلأن هل "يخالفت الأخيار: 

واحت أنه لو كان صيدها محرّمء لوجب أن يُحرّم ما يُدَخَلٌ إليها. 
كالمسجدٍ الحرام . ظ 

والجوات: أن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: من جهة السنة» وهو: أنَّ النبىَ يكل قال في صيد مكة : 


22- 


«لايْتََرُ صَيدُهَاكء وأقرٌ أبا عمير على الصيدٍ. 

والثاني : أنه يباح من شجر المدينة وعلفها قدر الحاجة . 

ولأنَّ جزاء الصيد يختصنٌ الواجد للقاتل» ومكة بخلاف ذلك . 

# خ#د + 
1 

يُضِمَنُ صيدٌ المدينةٍ وشجرُهًا بالجزاء في أصح الروايتين : 

نص عليه في رواية الأثرم : وقيل له: هؤلاء يقولون: صيدها 
حلال؛ لأنه لو كان حراماً كان يقول: فيه الجزاءء فقال: قد جعل 
الي يكل سَلبّهِ لمنْ وجدة. 

وكذلك قال في رواية حنبل : وقيل: إن قوماً يقولون: صيد المدينة 
حلال؛ لأنه لو كان حراماً كان فيه الجزاء» فقال: سبحان الله! قد جعل 
فيه اليك الجزاء ؛ سَلبّه لمنْ وجدَةُ. قيل له: السلب أكثر من الجزاء! 
قال : من وجه قد رُويّ هذاء وهو صحيح . 

وفيه رواية أخرى : لا جزاء فيه . 

نص عليه في رواية بكر بن محمّد فقال: ما سمعنا: أنَّ الىَ بل 
ولا أحداً من أصحاب النٌَ بل حكموا في صيد المدينة» وإنَّما حوّمها 
رسول الله يله فحرم صيدهاء وشجرها أن يعضدء وأن يُختلى خلاهاء 


وأن يقطع بها الحشيش» فنصير إلى ما قال اليكل ولم يبلغنا أنَّ أحداً 


الاك 


من أصحاب لني يكل حكم فيه بجزاء صيد» فالئبيُ يكلو حرّمها . 

وللشافعي قولان» كالرٌوايتين . 

وقال مالك : لا جزاء . 

فالدّلالة على وجوب الجزاء: ما روى أبو بكر النَجَاد بإسناده عن 
سليمان بن أبي عبدالله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد 
في حرم المدينة الّتي حرّم رسول الله كَل فسلبه ثيابه» فجاء مواليه» 
فقال: إِنَّ رسول الله كلك حرم هذا الحرم» وقال: ١مَنْ‏ رَأيثَمُوهُ يَصيدٌ فيه 
َلَكُنْ سَلَبُه: ولا أردٌ عليكم طعمة أطعمنيها رسولٌ الله بك ولكن إن 
شئثُ أعطيتكي”". 

وروى بإسناده أنَّ سعداً خرج» فرأى عبيداً من عبيد المدينة قطعوا 
من شجر المدينة» فسلبهم متاعهم» فجاء مواليهم إلى سعدء فقالوا: 
إن غلمانك أخذوا متاع غلمانناء فمُرْ فليردُوه عليناء فقال: ليس غلماني» 
ولكن أنا أخذته»ء سمعت رسول الله يكل نهى أن يُقطم من شجر المدينة» 


وقال: «مَنْ فعلَ ذلك فلِمَنْ وَجَدَهُ سَلبَة)) فهو(" شىء أطعمنيه 


رسول الله يللو ولكن سلوني من مالي”" . 
فإن قيل : القصد بها الجر عن الاصطياد» والمنع منه» دون الحقيقة» 


)001 ورواه الإمام أحمد في «المسند» .)١7١ /١(‏ 
(؟) في «ت» وهم»: «فهي». ولعل الصواب: «فهو"». 


9) ورواآاه أبو داود .)5١"4(‏ 


/ا55 


كقوله : ١مَنْ‏ بتى مَسجداً» وَلوْ كمفخحص قطأة بَتَى الله له يتا في الجَنّ)0©. 

وأراد بذلك الزّيادة في الحثٌّ والترغيب دون التحقيق . 

قيل له : الظاهر من قوله : «فْلَهُ سلب يقتضى الإيجاب» فمن حمله 
على الزجر احتاج إلى دليل» مع أنه قد تقدم منه بيان الزجر بقوله : «وإني 
مُحَرُمٌ المّدِينة». ولو كان المراد به الزجر لم يمنع سعد من تسليم 
السلب. 
بالجزاء . 

دليله : مكة. 

أو نقول : كل حرمة حرمت الاصطياد. أوجبت(») الجزاء . 

دليله : الإحرام والحرم . 

واحتج المخالف بأنّها بقعة يجوز دخولها بغير إحرام» وبقعة 
لا تصلح لأداء النسك» ولا تصلح لذبح الهداياء فلا يُضْمنْ صيدها 
بالجزاء . 

دليله : سائر البقاع . 

والجواب عنه : ما تقدّم أنَّ سائر البقاع لا يحرم صيدها» وليس 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )74١ /١(‏ من حديث ابن عباس 45. 


ورواه ابن ماجه (78) من حديث جابر بن عبدالله وه . 


0( في الت) و(م»: «وأوجبت». 


كذلك هاهنا؛ لأنّه يحرم صيدهاء أشبه الحرم . 


7211 
ه71" مالم 


وجزاءً صيدها سلبُ القاتلء يكونْ للذي سلبة : 

نصصّ عليه في رواية الأثرم» فقال: وقد جعل النَُِّ يك سلبه لمن 
أخذه» من كم وجه قد رُويّ. 

وللشافعي قولان على القولٍ الذي يقول: إِنَّه مضمون : 

أحدهما: مثل قولنا. 

والنّاني : يتصدّق به على مساكين حرم المدينة . 

وليل ما تقدّم من قول النََ كله : «مَنْ رَأيمُوهُ يَصيدُ فيه فَلَكَمْ 
سلية» . 

وقوله : ١مَنْ‏ رَأيتَمُوهُ» ينتظم أهلّ المدينة وغيرهم . 

وقوله: «فلكم» إضافة بلام الملك» فاقتضى ذلك أن يكون ملكاً 
لمن أذه. ظ 

ولأنَّ سعد بن أبي وقّاص امتنع من رد السلب» وقال لمم 
أطعمنيها رسول الله كَل ولم ينكر واحد من الصّحابَةِ عليه ذلك» فدل 
على أنَّ المسألة إجماع . 

ولأ رجاه ارين شاه نيوا لك لله سان أن اك 


اق 


كالقاتلٍ إذا انفرد بقتل الكافر؛ لما جاز له أخذ سلبه»ء جاز أن ينفرد 
بملكه دون أهل الوقعة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا صيد مضمون بالجزاء» فوجب أن ينصرف 
جزاؤه إلى أهل حرمه. 

دليله : حرم مكة. 

والجواب : أنَّ جزاء صيد المدينة لما فارق جزاء صيد مكة في 
الصَّفَةِ» وهو أن صيد المدينة يُضمّنُ بسلب القاتل» وصيدٌ مكة يُضْمَنُ 
بمثله فيما له مثل» أو بالقيمة فيما لا مثلّ له» جاز أن يفارقه في المصرف»ء 
ألا ترى أن المأخوذ من الفيء والغنيمة لما خالف الزكاة في المقدارء 
خالفه في المصرف؟ 

با ا ناخ 
0 

ولا يحرم صيد وّج» ولا شجرهاء وهي بالطائف : 

وقال الشّافعي: يُمنّع من صيدهاء وقتل الصيد بهاء وهل يضمن؟ 
على قولين. 

دليلنا: قوله تعالى : لوَإِدَاحَللَ أصلامواً©[المائدة: 87 . 

وقال النَينُ يكل : «لا يَحِلُ مَالَ امرىئء مُسَلِمٍ إلا عَنْ طِيبٍ نفس 


منة0 27 . 


5 


واحتجّ المخالف بما روى عروة بن الزّبيره عن أبيه: أنّه قال: لما 
أتى رسول الله بل وَجّآ قال: «صَيْدُ وَجّ وَعِضَاهُهُ حَرَمٌ مُحَرَة20. 

والجواب: أنَّهُ خبر ضعيف» ونحمله على الاستحباب للخروج من 
الخلاف . 

* ا هد 
1 

مكَةٌ أفضلٌ من المدينة في إحدى الرّوايتين : 

قال في رواية أبي طالب : وقد سيل عن الجوار بمكة» فقال: كيف 
لنا به؟ وقد قال النَبيُ يل : «إِنكِ لأحَب البقاع إلى اللو وإنّك لأحَتُ 
البقاع إلي»”؟. ّْ 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال في رواية أبي داود: وقد سيل عن المقام بمكة؛ أحبٌ إليك» 
أم المدينة؟ فقال : بالمدينة لمن قوي عليه ؛ لأنها مهَاجَدُ المسلمين . 


.)١56 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


اه 


وظاهر هذا: أنَّها أفضل من مكة؛ لأنَهُ قدَّم المقامَّ فيها على المقام 


وهو قول مالك . 

وجه الأولى: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة: قال 
رسول الله يل وهو في سوق الحَرُوَرَة بمكة : «والله إنّكِ لْحَيرُ أرضٍ 
اللوء وأحَبُ البلاد إلى اللىء [وآلَوْلا أني أَخْرِجْتُ منكِ مَا خَرَجْتُ0. 

وفي لفظ آخر رواه بإسناده عن عبداللّها" بن عَديٌ بن الحمراء: أنه 
سمع النّيَ له وهو واقف على راحلته بِالحَرُوَرَة من مكّة. ويقول 
لمكة : «والله [إِنَكِ] لَخَيدُ أرض اللوء وأحَتُ أرض الله إلى [الله كك ]» 
ولولا أني أُخْرِجْتُ منكِ ما خَرَجْتْ00. 

وهذا نص ؛ لأنَّه قال: «لَحَيدُ أرض اللوء وأحَيّها إليها . 

فإن قيل: يحمل هذا على أنَّها خير أرض الله بعد المدينة . 

قيل: لا يمكن هذا؛ لأنَهَ قال ذلك متأسّفاً عليهاء ألا ترى أنه قال : 
«لولا أن أُخْرِجْتُ مِنكِ مَا خَرَجْتُ) . 

فلو كانت المدينة الَّنّي انتقل إليها خيرٌ منها لم يتأسّفْ على تركها . 


)00( تقدم . 

3( في ١م»‏ و(ات»): (عبيد» . 

(9) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 705)» والترمذي (39705)» وابن 
ماجه .)3١١/4(‏ 


> 


وأيضاً روى أبو حفص بإسناده عن جابر» عن النَيّ كل قال: «صّلاة 
في مَسجِدِي أفضلٌ منْ ألفٍ صَّلاةٍ فِيمًا سواه إلا المسجدّ الحرامٌ» وصّلاة 
في المّسجدٍ الحرام أفضلٌ منْ مئةٍ ألف ضَّلاة فيمًا سواة)(". 

وروى بعضهم عن النيَ يل : أنّه قال: «صَّلاة في المَسجدٍ الحرام 
وصّلاة في المَسجدٍ الأقْصّى تَعَدِلُ حَمِسَ مئةِ صَّلاةَه . 

وهذا نص في أن مكة أفضل ؛ لأنَّه أخبر عن فضل العمل فيها على 
غيرها من البلاد. 


2 31 


وأيضا فإنَّهها تختصٌ بأنَهَ لا يجوز دخولها بغير إحرام ؛ وأنها محل 
للك والهذاياء والمديئة يخلاف ذلكف: 

رائخح المخالفتزيما ور ناوج ١‏ أذ رسو الله كلل يإل: «الْمَدِينةٌ 
خيدٌ منْ مك900 , 

والجواب: أنَاً نحمله على الوقت الّذي”” كانت مكّة دار حرب» أو 
نحمله على الوقت الذي كان اننكل فيهاء وكان الشّرِع يُؤْحَذ 


)١(‏ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 6747 وهو في «الصحيحين» وغيرهما 
نحوه: 

(فة ززواه الطبراتي في #المعجع الكير؟ 540:0) من خنيث راقع بن حديج 845 

(9) في («ت» و(ام» : «الّتي» . 


اود 


2 95 اذى ريات اس 5 2 0007 و 2 3 8 
واحتج بما روي عن النبيّ كَلْهِ قال : «إني دعوت""2 للمّدينة بمثلٍ 


ما ع0 إبراهيم لمكة27 ومثله معه)0؟) , 
ا ووم 


وقوله: «ولا يَصَبِرٌ على لأوَائِها وَشدَّتَها أحَد إلا كنث له شفيعاً» أو 


شهيداً يوم القيامة»0". 


ولم يقل ذلك في غيرها. 


وام و ل 
وقوله : «لا يَخْرُجٌ عنها أحدٌ رَغبةٌ عنهًا إلا أبدَلّها الله حيرأ 


قاله في الأعرابي الّذي استقاله بيعبّه. 


وقوله : «أموؤتُ بقرية تَأكُلُ القربى”" تَنَفَى ي الئّاس» كما يفي الكيرُ 


خَ'َثَ الحديد)2 , 


2 
©9( 


ولا معنى لقوله : «تَأكُلٌ القرى» إلا فضلها على غيرها . 


فى ١ات»:‏ «أدعوك». 

فى «ت»: «دعاك» . 

في لت» و(م»: (بمكة) . 

ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١1١‏ من حديث أي 
هريرة اه » وإسناده ضعيف جداً. 

رواه مسلم (//11) من حديث ابن عمر 35ا. 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 479) من حديث أبي هريرة ظفه . 

فى ات»: «الهدى». 


رواه البخاري »)١19//7(‏ ومسلم (2)1785 من حديث أبي هريرة طله 


5» 


> تا عم بير 


وقوله: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأررُ إلى المَدِينة» كما تَأَرِرُ الحَيّهُ إلى 
جخرها)20 . 


2> 


وقوله: «اللهمَ حَبّبْ إلينا المّدينة ند كينا مَكَدَ أو أشدَ)2 . 

ولا يجوز أن يسأل ربه أن يُحيّب إليه الأدون زيادة على الأعلى . 

والجواب: أناً نحمل هذه 325 ونظائرها على فضلها على سائر 
البلاد سوى مكة . 

وكذلك الجواب عن قوله: «اللههَ إِنَهُمْ أخرجوني منْ أَحَبٌ البقاع 
إلىّء فَأسْكني أَحَبّ البقاع ه976 مسناه عد ك1 بدليل ما ذكرنا 
من حديث أبي هريرة» 0 000 وقوله لمكة: «واشه إن 
ََيرُ أرض اللو» وأحَبٌ البلاد إلى الله تعالى»0©. 

واحتج بأنَّ عمر أنكر على عبدالله بن عبّاس قوله: إن مكّة خير من 

المدينة» وقال: أين القائلٌ: لمكة خير من المدينة؟0©. 


ولم يُحفظ عن أحد إنكارٌ عليه ما أنكره على ابن عباس . 


. 45 من حديث أبي هريرة‎ )١41( رواه البخاري (/الا/ا١), ومسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١1745( فم رواه البخاري‎ 

() رواه الحاكم في «المستدرك» )477١(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 
)2( في ات» والم»: (عبيد) . 

(0) تقدم. 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 845). 


هه 


والجواب : أنَّ إنكاره عليه لم يرفع خلاف عبدالله ؛ لأنّه لم يُنقَلُ 
عنه أنه رجع. وأكثر ما فيه أنه سكت ويجوز أن ذلك هيبة له. 

واحتجٌ بأنَّ البَىَ كلل مخلوق منهاء وهو خير البشرء وتريشّة أفضل 
الترب. 

والجواب : أنَّ التفاضلَ في الخلقة لا يدل على التفاضل في التربة 
بدليل أن أحد الأئمة الأربعة أفضل من غيره» ولم يدل على أنَّ تربته 
أفضل من تربة غيره . 

واحتج بأنَّ فرض الهجرة إليها يوجب كون المقام بها طاعة وقربة» 
ويدلٌ على فضلها على سائر البقاع . 

والجواب : أنَّ المسجدّ الأقصى قد ورد الشّرع بشدّ الرّحال إليه» 
ولم يدل ذلك على فضله على مكّة والمدينة» كذلك هاهنا. 


00 المجاورة بمكةٌ : 

نصّ عليه في رواية أبي طالب : وقد سيل عن الجوار بمكة» قال : 
وكيف لنا؟ وقد قال النَّييُ كلِِ: «إنكِ لأحَبُ البقاع إلى الل وإِنَكِ لأحَبُ 
الجتاع إل ش 


وجابر جاور بمكة» وابن عمر كان يقيم بمكة» ومن كان بالمدينة 


كمع 


خلافاً لأبي حنيفة في قوله: يُكره. 

دليلنا : أنَّ الى يل تأسّف على المجاورة بقوله : «لولا أنَّ قومي 
أَخْرَجُونِي لم أخرجٌ»» فلولا أنَّ الفضيلة في ذلك ما تأسف عليه . 

رواه أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك وهو 
في سوق الحَرُوَرَة بمكة: «والله إِنَكِ لَخَيدُ أرض اللو» وأَحَبٌ البلاد 
إلى الثى ولَْلا أي 0 منكِ ما خَرَجْثُ900. 


0 


وظاهر هذا: أنه تأسّف على ترك المقام بهاء فلولا أن فيه فضل 
ما تأسّف عليه . 

ولأنَّ المقامً بهاأمنٌ؛ قال الله تعالى : ومن دَحَكههكانَ 
“امنا 1آل عمران: 917] . 

ولأنٌّ الظاعات فيها يتضاعف ثوابها . 

لاما مه لفغل السلفة تحت أذ ون للمكاورةفيها فضيلة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المقام بها يفضي إلى الملل لها. 

ولأنّه لا يأمن مواقعة المحظور»ء فيتضاعف عليه العذاب . 

ولا يضق على أهلة: 


والجواب عن قوله : (إِنَّهُ قد يملها): [أَلَه] يبطل”" بالمقام بمسجد 


(0) فى «ت» و(م): «فيبطل» . 


/اهء 


لني يكل والنظر إلى قبرهء والنظر إلى وجه النَيَ كلل حال حياته ؛ 
والمداومة للنظر في وجوه الصالحين؛ فإن ذلك مستحبء وإن أدّى 
إلى ما قالوه. 

وقولهم : لا يأمن مواقعة المحظورء فيتضاعف عليه الوزر؛ فإنَه 
تشابله» أن الكرات بتضاعت: 

وعلى أن نمنع المجاورة لمن علم من نفسه مواقعة المحظور . 

وأمًا قولهم : إِنّه يضيق. فلا يصحٌ؛ لأنَّ العادة أنّه يعامل أهل 


الموضعء فينتفع بهم وينتفعون بهء وإذا كان كذلك». لم يُفض إلى 
ما قالوه. 


* # * 
11 

الهديُ واجبٌ على المحصر : 

نصنّ عليه في رواية الجماعة ؟ أبي طالب» وأبي الحارث» وابن 
منصور» وغير ذلك . 

وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 

وقال مالك : لا هدي عليه . 

دليلنا: قوله تعالى : #8إهَإنَ حورم فَا آسْتَسَرَ مِنَأَمَرَيَ #لالبقرة: 197]» 
فذكر الحصرء وعقبه بالهدي» فاقتضى الظاهر تعلق الهدي بالحصر. 

فإن قيل: الظاهر مُطّرَح بالإجماع؛ لأنّهِ يقتضي أنَّ الهديّ يجب 


الح 


بمجرّد الحصرء وأحدٌّ لا يوجب ذلك» وإذا كان كذلك» ففي الآيةٍ 
إضمار» وتقديرها: فإن أحصرتم» فتحللتم» فما استيسر من الهدي . 

فزذ كان تقديرها هذا فالوذى المفعول: سد الشدل ع وان 
بالإجماع . 

قيل له: الظاهر اقتضى وجوب الهدي على المحصر بكلّ حال» 
فإن أسقطنا ذلك في موضع فبدليل. 

ولو سلَّمنا أنَّ فيها إضمارا» فإنا نضمر فيها: فإن أحصرتم» فأردتم 
التحلّل؛ فعليكم ما استيسر من الهدي . 

فإن قيل: يحمل هذا على المريض . 

قيل: عند مالك: أنَّ المرضّ لا يبيح التحلل» فلا يصِحٌ حمل 
الآية علي 

فإن قيل : الهدي محلّه الحرم» وعندكم أنَّ هدي المحصر لا يختصنٌ 
الحرم» فالظاهر مُطَرَّح عندكم . 

قيل له : الهدي المطلق يختصٌ الحرم» وهذا الهدي ليس بمطلق» 
باع وات لاحل كار لاطي بمرفع لخر 

وأيضاً روى جابر بن عبدالله قال: أحصرنا مع رسول الله يكل 
بالحديبية» فنحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة(©. 

فنقل حكمآ ‏ وهو النّحر- وسببآ- وهو الحصر - فاقتضى الظاهر 
)١(‏ تقدم. 


2:6 


متكي الس 

فإن قيل: ذلك الهدي كان تطوٌعا؛ لأنَّ الصّحابة كانوا ألفاً وأربع 
مئة» والنَنُ كلل ساق سبعين بدنة» وذلك لا يكفي جميعهم» فثبت أنَّ 
الهديّ لم يكنْ واجباً على جماعتهم . 

قيل له : لني نحر عن بعضهم» وبعضهم كان قد ساق هدياًء 
فنحره» ألا ترى أنَّه رُويَ في بعض الأخبار أنّه قال: فنحرنا البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة. 

الي يك لم يكن ساق بقراً. 

على أنَّ من لم يكنْ معه هدي فإنَّه كان قد صام بدلاً عن الهدي . 

والقياس : أنه خرج من نسكه قبل التمام» فلزمه الهدي. كما لو 


فإن قيل : الفائت مفرّط» فلهذا لزمه الهدي». وهذا غير مفرّط . 

قيل له: فمن حصره المرض هو غير مفرّط» ومع هذا يجب عليه؛ 
وكذلك المتمتّع [أ]و القارن ليس بمفرّط» والدم واجب عليهما. 

فإن قيل: فهو أخفٌ. 

قيل له : في وجوب القضاء روايتان : 

نقل أبو طالب عنه: فمن حصره العدوء فإن كان معه هدي نحره» 
وعليه الحجّ من قابل» كما فعل الت كلل. 

وظاهر هذا وجوب القضاءء فعلى هذا لا فرق بينه وبين الفوات . 


1 


ونقل ابن القاسم وابن منصور: لا قضاء عليه. 

فعلى هذا ليس إذا سقط القضاء سقط الهدي؛ لأنَّ الهدي إِنَّما 
يجب جزاءً لما ترك من النْسكِ» فهو كما لو لبس أو تطيب في حبّّة حصر 
فيها؛ فإنَّ الدمّ لا يسقط عنه؛ لأنّه جبران(© لذلك» وإن كان القضاء يجب . 

واحتج المخالف بقول النَبِيَ يل : «لِيسَ عَلِيهِ في المالٍ سوّى 
الزكاة»2” . 

وقوله: «لا يحل مال امْرىء مُسَلِم إلا عَنْ طيب نَفْسٍ منة0". 

والجوات: أله محمؤل علق غيز المحضريما ذكرنا: 

واحتيج بأنَّه غير منسوب إلى التّفريط» فلم يلزمه الدم . 

دليله : إذا أكمل أفعال حجه. 

والجواب : أنَّه إذا أكمل الأفعال» فلم يُخلَّ بشيء من الأفعالٍ» 
لم" يلزمه الدم» وإذا أحصر فتحذّل فقد أخلٌّ ببعض النسكء فلزمه 
لأجل ذلك الدم . 

واحتج بأنَهُ لمًا حُقُْفَ عنه بالتحّل من إحرامه كان بأنْ يُحََّفَ عنه 
في إيجاب الهدي أولى . 


. في «ت) و(م»: «جبراناً»‎ )١( 
. فم تقدم تخريجه‎ 

(') تقدم تخريجه. 

(5) في «ت)» و(م»: «فلم». 
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والجواب: أنَّ إيجاب الهدي عليه ليس على سبيل التغليظ» وإِنّما 
هو جبران”2 لما ترك من النْسِكِء كما يلزم القارنَ والمتميّمّ الدمٌ 
ولايكون ذلك تغليظاً عليه» كذلك هاهنا. 

بذ ذا نا 
ل ا : 

وينحرٌ المحصرٌ هديّه في موضع تحلله من حل » أو حرمء 

رواية واحدة. 
َه 0 2 8 0 

وهل يؤخر النحر والتحلل إلى يوم النحرء أم ينحر ويتحلل 
في وقت الحصر؟ على روايتين : 

قال فى رواية الميمونى : إذا حصره العدو. فإذا كان معه هدي 
نحره مكانة» وحلّء وليس عليه أكثر من هذا. 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: إذا أحصر بعدو نحر الهدي. وحلّء 
كما فعل النبئّ يل . 
البّحرء وأمًّا هدي الإحصار؛ انه اناه يكون من عدو. فيذبح مكانه» 
ويرجع . 

وظاهر هذا : أنه ينحر ويتحلّل فى الحال. 


)غ2( في «ت» و«م»: «جبراناً» . 


ك6 


وهو قول الشّافعي. 

ونقل ابن منصور عنه في محرم أحصر بحجّ. ومعه هدي قد ساقه : 
لا ينحر إلى يوم النّْحرء فقيل له: قد يئس”© من الوصولٍ إلى البيت» 
فقال: وإن يئس» كيف ينحر قبل يوم النّحر؟ ولا يحلّ إلى يوم عرفة» 
فإن لم يكنْ معه هدي صامٌ عشرة أيّام . 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في من أحصر بعدوٌ: أقام حنَّى يعلم 
أنَّ الحجّ قد فاته» فإذا فاته الحجج نحر الهدي ‏ إن(2 كان معه ‏ في 
موضعه» ورجع إلى أهله» وعليه الحج من قابل» وإن كان إحصارٌ مرض 
لم يحل من إحرامه حتّى يطوف بالبيتٍ. 

وكذلك نقل الأثرم عنه في من أحصر بحجح» ومعه هدي قد ساقه: 
لا ينحره إلى يوم النّحر. قيل له: قد يئس من الوصولٍ إلى البيت» فقال : 
وإن يئس . 

وظاهر هذا: أنه لا ينحر» ولا يتحلّل قبل يوم النّحر. 

وهو قول أبي يوسف ومحمّد. 

وقال أبو حنيفة : لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم» ويجوز 

ذبحه قبل يوم التّحر. 


فالدّلالة على جواز ذبحه في الحلّ: ما روى جابر بن عبدالله قال: 


)1غ( في (ت) و(م2: اتبين) . 


(١‏ فى «ت» و1م2: «وإن). 


اع 


و 


أحصرنا مع رسول الله يكل عام الحديبية» فنحرنا البدنة عن سبعة» والبقرة 
عن سبعة'"". 

والحديية من الح ويوكة هنةااما روص مس امد قال تسر 
رسول الله يلِِ عند الشجرة» وذلك الموضع حل . 

فإن قيل : الحديبية بعضها من الحلّ وبعضها من الحرمء وروي 
عن المسوّر بن مُخرمة: أنَّه قال: كان خباءٌ رسول الله كل في الحلٌ» 
ومصلاه في الحرم . 

وروى النّجَاد بإسناده عن عبدالله بن نيار عن أبيه: أنَّ لني يلل 
نحر في الحرم في الحديبية . 

ورُويّ أنَّ الى يكل أهلَ”" هو [وآأصحابه بذي الحُليفة» فلقيهم أهل 
مكة عدي فصدٌّوهمء فلمًا مضى وقت الح غلت الدماء في أجواف 
الهديء فجعلت تطلب المنحرء وجعل المشركون يردُونهاء وهي 
تضربهم بأخفافهاء فقالوا: خلّ سبيل هديك. فليتحرْ في منحره. 

[. ...”" لو كان الي يلل ذبح هديه في الحرم لما قال الله تعالى : 

وَأْدَىَ مكو أن لم يحت 4[الفع : 15 . 


)١(‏ في «ت» وهم»: (أتى». 


فرق بياض في ات») وام». 
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1[ الهدي فيها مثل منى ونحوها. 

1[ المحل في القرآنٍ مطلق» فيجب أن يكون الهدي محبوساً 

وما ذكروه من أنَّ الئَّبىَ يل ذبح في الحرم» فيعارضه ما روينا أن 
مضرب النَبِّ يكل كان تحت الشجرة» كروك المسجدء وذلك 
الموضع في الحلّ معروف . 

وما رواه أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «المناسك» : 
ثنا أبي قال : نا عبدالله بن رجاء قال: إسرائيل» عن مسلم الأعورء عن 
مجاهد. عن أبن عباس وعبيد بن عمير: أنَّ ال كل نحر هديه يوم صَدَّ 
بالتنعيو”". 

قال أبو محمّد: يعني : بالحل . 

تي ]فاقرلة ارين ما أ يلم َم 4[الفعح : ] ليس 
يقتضي كونه ممنوعآ من الحرم أبداً» وإِنّما يقتضي كونه ممنوعاً منه في 
وقته» وعندنا منع منه» ثم زال المنع . 


)١(‏ بياض في «ت» و(م». 
2( بياض في ات» والم). 
فرق وروآه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١1١1١)2ء‏ من طريق عبدالله بن 


رجاءء به. 
2 بياض في ١ت»‏ و(م). 


هت 


[... الصد عن الوقت لا يكون؛ لألّه يمكن أن يقيم إلى ذلك 
الوقت. 

عن ا محمول على الأمرين . 

والقياس: أن" خارج الحرم موضع إحلاله» فوجب أن يكون 
موضع ذبح هديه» كالمحصر في الحرم . 

[ الحرم محل للهدي في غير حال الإحصارء فكان محلاً 
لهديه في حال الإحصارء وليس كذلك الحل؛ فإنَّهِ ليس بمحل الهدي 
في غير حال الإحصارء فلم يكن محلاً له في حال الإحصار. 

[....2 لا يمتنع أن يكون محلاً للهدي في غير حال الإحصارء 
ويكون محلاً في حال الإحصار؛ لأنَّ حال الإحصار حال اضطرارء 
فجاز فيها ما لا يجوز في حال الاختيار» ألا ترى أنَّه في حال الاختيار 
الور أن يتحلّل بالهدي» ويكون تحلله بالأعمال؟ عه بالإحصار 
التحلّل بالهدي. واستباح تقديمه على الرَّمانِ الذي يتحلّل [فيه] من 
إحرامه في حال الاختيار» فلم يمتنع أن يتعيّن محل الهدي بالإحصار. 

1[ لفو كان الحل في هذا بمنزلة الحرم» لوجب أن يلزمه 


(1) بياض في (ات) و(م2. 
زهة قف الت) ولام»: 0000 
(9) بياض في (ت» و(م» . 
(5) بياض في الت) و(م2. 
(5) بياض في (ت» و«م» . 


كك 


ذبح الهدي في الحلٌ» وأنّه لا يجوز سوقه إلى الحرم» كما لو أحصر 
في الحرم؛ أَنَهُ يلزمه ذبحه فيه» ول سووالة الار ديح في ال 

[....]” وإِنّما جاز سوقه إلى الحرم؛ لأنَّ محل الهدي هو 
الحرم» فإذا تمكّن منه لم يجز العدول عنه» وإذا لم يتمكَّنْ صار معذوراًء 
فجاز النّحر في موضعه» فهو كما لو عطب الهدي في الحلٌ» نحره 
موضعَة لعدم القدرة على إيصاله إلى الحرم . 

ولأذ الذم ادبي اسان عن من الستفر افلم ند 
الحرم» كالحلق . 

1[ القارن يجوز أن يحلق خارج الحرم إلا أنَّهُ يلزمه دمء 
ولا يجوز أن يذبح خارج الحرم . 

[. ...1" القارن يلزمه الدب في محل نسكه» وهو منى عند فراغه 
من الرّمي» فلا فرق بينهما. 

وَلآنّ التخلل راخصةء فلوكليناء + الذي في اللحرم كان فيه مشفة 
عظيمة» والغالب أنَّ الإحصاز إذا كان من عدو لم يتمكّنْ من إنفاذ 
الهدي» ولا إنفاذ من ينوب عنه في ذبح الهدي» فلا يتوصّل إلى الوّخصة . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : : لون لُحَوِرْجٌ فا أسْتَيسَرٌ نامر ل 


(0) بياض سس «ت» و«م4. 
() بياض في «١ت)‏ و(م1. 
زفرةق بياض في (ات» و«م2. 


لاع 


له لاءة لاوم هاده 


2 حي بأد يحل © [البقرة : 5]. 

فالدّلالة من الآية من وحوه: 

أحدها: أنه واجب على المحصر الهدي. وإطلاقه يقتضي إهداءه 
إلى الحرم» ألا ترى أنه لو قال: (لله عليَ هدي) لزمه أن يهدي شاة إلى 
الحرمء روات 

والثَّاني : قوله: #عيَّبيَمَمَدَىُ يزَد4. ومحل الهدي الحرم» قال 
الله تعالى : #هَدَيا بِِمَ الْكعَبٍََ #[المائدة : 6]» وقال: د لها إل الدن 
لْعتَيقٍ #[الحج : 157 . 

والثالث : أنه جعل بلوغً الهدي محله غايةً لجواز الحلق» فَعُلِمَ 
أنَّ موضع الذّبح غير موضع الإحصار؛ لأنَّه لولم يكن كذلك لَمَا كان 
لقوله: لحيَّ بََ لد عل © [البقرة : 7 وهو قد يبلغ ‏ معنى . 

[....]”" عن دليله الأوّلء وأنَّ إطلاق الهدي يقتضي الحرم: فلا 
نسلّم أنَّ الهديّ هاهنا مطلق؛ لأنَّ قوله : «قاأسْتَيْسَرَمِنَاممرَي4البقرة: <15] 
يقتضي أن يكون الإهداء عقيب الإحصار؛ لأنَّ الفاء للتعقيب» وهذا 
يدل على أنَّ ذبح الهدي في موضع الإحصار. 

وأمّا الدّليل النّاني من قوله: لحي يم لخَدَىُ يزّن 4 وإن محله 
الحرم» فلا نسلّم ذلك أيضاء بل المحل هاهنا هو الذّبح؛ وإيصاله إلى 
المستحقٌء فهو محله. كالموضع الذي يجب الدّبح فيه. 


0 


كنا 


)١(‏ بياض في ات» و(م». 
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الي يبيّن صحّة هذا: أنَّ الحصرٌ لو كان في الحرم تحلل بالهدي» 
و واس انايد لزلا جاتن متهي المكلوب عن با 110 
بل كان على ما ذكرنا من الذّبح» وتفرقة لحمه على مستحقه . 

ولأتعان جوار الحلق ببلوغ الهدي محله» والحلق إِنَّما يجوز 
بعد حصول الذّبح» فَعُلِمَ أنَّ المراد بالمحلٌ المذبح الذي يجوز بعد 
الحلق دون الموضع . 

وفي هذا جواب عن”2 دليلهم الثالث من الآية. 

واحتج بأنّه دم تعلق وجوبه بالإحرام» فوجب أن يكون موضع 
إراقته من الحرم . َ ظ 

دليله : هدي القران والمتعة وجزاء الصيد. 

ولأنّه دم واجب لاستباحة ما حظره الإحرام ‏ وهو الحلق ‏ على 
وجه العذر»ء أشبه فدية الأذى . 

ولأنَّهُ لا يخلو إما أن يكون دم جناية» أو نسك» وكلٌ ذلك يختصٌ 
الحرم . 

والجواب: أَنَهُ إن كان القياس على الدماءِ الواجبة على المحصرء 
فلا نسلَّم ذلك» ويجوز ذبحها في موضعه من الحلٌ» كما يجوز له أن 
يذبح هدي الإحصار فيه. 

وإن كان القياس على الدماءِ الواجبة في حقٌّ غير المحصرء فالمعنى 


)١(‏ في «ت) و(م): «من». 


هإ2 


في غير المحصر: لما كان موضع محله الحرم» كان موضع نحره الحرم» 
والمحصرٌ: لما كان موضع محله الحلّء جاز أن يكون موضع نحره 
الحلّ. 

ولأنَّ غير المحصر لا مشقة عليه في إيصاله الدم إلى الحرم» وهذا 
عليه فيه مشقة من الوجه الذي بّنًا. ٠‏ 

واحتج أنه موضوعٌ لإباحة الإحلال على غير وجه البدل» أشبه 
الطّواف . 

وفيه احتراز عن موضع المتعة؛ لأنَّه بدل. 

والجواب : أنه يبطل بالجلاق. 

على أنَّ الّوافَ لما اختصّ بموضع معيّن اختصّ بالحرم. والنّحرُ 
لمّا لم يختصّ بموضع معيّن لم يختصّ بالحرم . 

واحتج أنه لو كان الحلٌّ موضعاً لذبح0© هدي الإحصار فيه لَّمَا 
اختلف أن يكون الإحصار في الحلّ والحرم» ألا ترى أنَّ الحرمٌ لما كان 
موضعاً له لم يختلفئ أن يكون الإحصار في الحلّ أو الحرم؟ 

فلمًا اتفقوا على أنه لو أحصر في الحرم لم يجرْ ذبحه في الحلٌ» 
كذلك إذا أحصر في الحل . َ 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو أن محل الهدي الحرم» فإذا كان 
الحصر في الحرم» فهو متمكنٌ منه. [أمّا إذا كان الحصر في الحلٌ فهو 


)غ0( في ١ات»)‏ والم»: «للذبح». 


ا 


غير متمكن منه]» فكان معذوراً في تركه» كما إذا عطب الهدي في الحلّ. 

وينعكس”2 هذا بالجلاق؛ فإنَّه لو أحصر في الحرم عن البيت» لم 
يلزمه الخروج إلى الحلّ ليحلق» ثم لو وقع الحصر في الحلّ جاز له 
الحلاق في موضعه . 
* فصل : 

والدّلالة على أنّهِ يجوز ذبحه قبل يوم النّحر خلافاً لأبي يوسف 
ومحمًّد وإحدى الرّوايتين عن أحمد: قوله تعالى : إن أُحْوِرَعٌ فا أسْيَسَرَ 
مِنَ المَرَيَ #[البقرة: 147] ولم يخصّ وقتاً دون وقت. 

فإن قيل : قد قال : ##ولا لما رعو وحن يل المدَىْ يلد 4 ؟ يعني 
الوقت الذي يذبح فيه» كما ثقال: محل هذ الما كاه يعني + القت 
الذي يحل فيه . 

قيل : له المراد بالمحلّ هاهنا: مكان الدّبح» وهو موضع التحلل» 
فإذا بلغ الهدي ذلك» فقد بلغ محله. 

وَالْذئ يدل عليه قوله تغالى وا يوا ألم اشير 45 [البقرة: ١‏ دول 
ثم قال : اَن حور # ؛ يعني : في الحجم والعمرة» ثم قال: ##ولا تَحَلمُوأ 
ُمُوسَكر حي بم أَدَىُ يلد 4[البقرة: 147]: ولا خلافَ أنَّ المراد بالمحل 
في العمرة المكان دون الوقت» كذا المحل في الحج ؛ إذ هو محل واحد. 

فإن قيل: إذا احتمل الوقت والمكان حملناه عليهما جميعاً. 


)200 في (لت) وام»: دلا ينكسر). 


و 


وجعلناهما شرطاً في إباحة الإحلال. 

قيل له : يجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجه3ا]واحد[ا]؛ من شأن 
الاستثناء أن يُرَدَ إلى المحكم . 

وأيضاً الإحصار يباح به ما كان محظوراً عليه في الإحرام لأجل 
الصيدء فوجب أن يجوز تقديمه على يوم النّحر قياساً على نسك الأذى. 

ولأنَّ دم الإحصار ليس بنسك في نفسه. إِنَّما يجب لأجل ما يحصل 
له من الإحلالٍ بهء ووجدنا الدماء الواجبة في الإحرام ما لم تكن نسكاً 
جاز تقديم إراقتها قبل يوم النّحرء كجزاء الصيدء ودم اللابس» 
والمتطيب» فوجب أن يكون دم الإحصار بمثابته . 

ولا يلزم عليه دم المتعة والقران؛ لأنّه نسك في نفسه» كالوقوف 
بعرفة والطواف: 

وأيضاً المحصر بمنزلة من فاته الحج؛ لأنّه يجوز له الإحلال 
بالهدي. كما يجوز للذي فاته الح أن يتحلّل بعمل العمرة» فلكًا لم 
تكن العمرة الي تجب بالفواتٍ مؤقّتة» وجب أن لا يكون دم الإحصار 

فإن قيل : هذا دلالة لناء وذلك أنَّ العمرة المي يتحدّل بها من فاته 
الحجّ من إحرامه لا يجوز تقديمها على يوم النّحرء كذلك دم الإحصار 
يجب أن لا يجوز تقديمه على يوم التّحر. 

قيل له: الإحصار سبب لجواز الإحلال» وإذا كان السبب موجوداً 


"اع 


جاز تقديم الذّبح والإحلال من الإحرام» وليس كذلك العمرة التي تلزم 
بالفوات؛ لأنَّ سببّها لا يُوجّد إلا بفوات الحجٌء والحج لا يفوت إلا 
بفوات الوقوف بعرفة» فإذا لم يوجدٌ سببٌ العمرة لم يجز تقديمها. 

واحتج المخالف بأنه محرم بالحجّ» فوجب أن لا يجوز له الإحلال . 
قبل يوم النحر قياساً على غير المحصر . 

والجواب: أنَّ الذي لم يُحصَّدْ لا يجوز إحلاله قبل يوم النّحر ؛ 
لأنّه أتى بأفعال الحججّ على الترتيب» وهذا لم يأتِ بشيء من أفعال 
الحجء وسببثٌ الإحلال موجود» وهوالاحصارء فوجب أن يجوز 
إخلاله تلوجود السبب:. 
فإن قيل : يجوز أن يرتفع”" الإحصارء ويصل إلى البيت» ولا يجوز 
أن بحل حن ينيكن أنه لا يكن الوضول اليد فحيملٍ يحل . 

قيل له: هذا يوجب أن لا يجوز للمحرم بالعُمرة إذا أحصر أن يحل 
بالهدي؛ لأنَّ المتعةَ ليست مؤقتة» ويجوز أن يرتفع الإحصارء فيصل 
إلى البيت. 

0 3 ٠ «إأياس‎ 

فإن قيل : المحصر يذبح الهدي؛ ليحل من إحرامه. كالجتممع 
والقارن» ولا خلاف أن دم التَّمنّع والقرانٍ لا يجوز تقديمه على يوم 
التْحرع كذلك دم الإحصار. 

قيل له: [هديُ] المتعة ترنَّبت عليه أفعال الح والعُمرة» وكذلك 


4 


"لحان 


)21( فى (نت» ولم»: (يقع» . 


#/اع 


هدي القران» فإذا أتى بأفعاله على الترتيب لم يجرٌ تقديم الهدي قبل يوم 
النّحر» وليس كذلك هدي الإحصار؛ لأنّهُ لا ترتيت عليه في الأفعالٍ» 
وإنّما يحل به من الإحرام من غير أن يأتيّ بأفعال الحجّ على الترتيب» 
فهو في حكم من فاته الحجج على ما بين أنَهَ يحل من إحرام الحجٌ من 
غير أن يأتي بأفعال الحجّ» ثم العمرة الَّنَي يتحذّل بها من إحرامه غير 
نوكه كلناك الله اذ ساقت المتحصس من حدر هه تست أن 
لا يكون مؤقتاً. 
* #0 
7 

إذا أحصر في حجٌ التطوع» فحلّ منه بالهديء لم يلزمه 
القضاء في أصمٌ الرّوايتين : 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في ما أخرجه النّجَّاد فقال: فإن 
حُْصِرٌ بعدوٌء ينحر الهدي» ويحلء كما فعل لني كل فقيل له: فعليه 
القضاء؟ فقال: لم أسمع فيه قضاءء يحل ويرجع» كما فعل انين يلل. 

وقال في زواية ابن القاسم : لا يُعِيدُ من أُحصر بعددٌ حجا ولا عمرة: 
إلا أن يكون رجلاً لم يحجّ قط . 

وقال - أيضاً - في رواية الميموني: إذا حصره العدو نحرّ الهديّ 
مكانة» وليس عليه شيء أكثر من هذا. 

وبهذا قال مالك والشافعي. 


/وع 


وفي رواية أخرى : عليه القضاء. 

قال في رواية أبي الحارث في ما ذكره النّجّاد : إذا أحصر بعدرٌ 
أقام حنّى يعلم أنَّ الحجّ قد فاته» ونحر الهدي إن كان معه في موضعهء 
ورجع إلى أهله وعليه الحج [من] قابل . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في موضع آخر في «مسائل أبي طالب» في المحصر : 
إن كان معه هدي نحره» وإلا فلا ينحر» وعليه الحجّ [من] قابل . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

ونةالأرلج: وله فتعيالي: ين حورج قا أستسرّونَ :. 
ممَرَيَّ #[البقرة: 65 وتقدير الآية: فإن أحصرتم» فأردتم التحثل» 
فما استيسر من الهدي . 

فأوجب الهدي» ولم يوجب القضاءء فلو كان واجباً لبيّنه»ء وأمر 
به» كما أمر بالهدي 

فإذقل المقصيره هي الآية ياوها فسلل ينهدون ما سه إذا 
خلل مناه فلهذا لم يذكر القضاء . 

قيل له : وجوب القضاء وين احكام التيدلل: بطر اومان 
لأنَّ المتحلّل ون خرافةا يتات إل متارلة بلا لحب لطرة انها 

وأيضا فإنَّ النَِيَ كلِ أحرم بالعُمرة في سنة ستٌ» ومعه أصحابه» 
وكانوا ألفآ وأربع مئة» هكذا روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده 
عن مروان بن الحكمء والمسوّر بن مَخرمةَ قالا: خرج رسول الله كله 
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عام الحُديبية في بضع عشرة مئةء فلمًا أُحصِر رجع من قابل؛ ومعة 
منهم نف7" . 

فلو كان القضاء واجباً لبيّن لهم النَبّ يكل . 

فإن قيل : بيانّهُ يكون [تارة] بالفعل؛ وتارة يكون بالقول» وقد 
ينالقع + لآنه فشن تلك الشدرةة'وشكيت عهرة الققتاء, 

قيل له : فعلٌ النيّ يك لا يدل على الوجوب على اختلاف الرٌواية 
عن أحمدء ولأنّه قد يفعل الواجب والمستحتبٌ. 

وأمّا تسميتهم أنّها قضاءء فلا يدل على الوجوب أيضا؛ لأنَّ 
المستحب يُقضى» ويكون القضاء مستحباً. 

وعلى أن لا نعرف من سمّاها بهذا الاسم فلم يكن فيه حجة. 

وعلى أنه إِنَّما سّمّيت بهذا الاسم لقوله في الكتاب: هذا ما قاضى 
محمّد رسول الله سهيل بن عمروء وكان اشتقاقه من (المقاضاة) 
و(القضية) دون ما ذكروه. 

ولأنَّ كل نفل جاز له التحذّل منه مع صلاح الوقت لهء لم يلزمه 
القضاء . 

دليله : لو دخل في الظهرء وهو يظنٌ أنَّ الشمسَ قد زالت» ثم بان 
أنها لم تزل» فإنَّ له الخروج من الصّلاة» وإذا خرج لم يلزمه القضاء. 


)0غ( ورواه البخاري لطذكرة نحوه. 


كلاع 


ولا تلزم عليه حبّة الفرض والنذر إذا أحصر منها أنّهِ يلزمه القضاء؛ 
لقولنا: نفل. 

ولااتلام عله الثاتك والشنيوة 21لا بجر وله التحلال» 

وأيضا فإ المحصر إنّما يازمه الهدي بدلاً عن الأفعالٍ الي يتركها ؛ 
ليقوم مقامها بدلالة أنه لا يجوز له التحثّل إلا بعد الإتيان به» كما لا يجوز 
لغيره التحثّل إلا بعد الإتيان بالأفعال» فثبت أنَّ الهدي أف قيم مقامَ إكمال 
الأفعال» وقد ثبت أنّهِ لو تحلّل بعد إكماله لم يكن عليه القضاءء كذلك 
إذا أحصِرَ» فحلّ بالهدي . 

فإن قيل : لو كان الهدي قائماً مقامَ الأفعال لما لزمه القضاء في 
حجّة الإسلام والنذر؛ لأنَه قد وُجدَ ما يقوم مقام الأفعال التي يتركهاء 
فعلم أنَّ هدي المحصر لإباحة التحلل. 

قيل له: البدل إذا قام مقام المبدل في شيء لم يجبٌ أن يقوم مقامه 
في جميع الأشياء» ألا ترى أنَّ المسحّ على الخففٌ يقوم مقام غسل 
اليّجلين في استباحة الصّلاة» ويخالفه في تقدير مُدَّتهء كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن الي كلهِ: أنه قال: مَنْ كسرَ أو 
عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وعَليهِ الحَج م مِنْ قابل)20. 

ولم يفوّق بين أن يكون الحجٌ الذي كسر فيه فرضاء أو نفلا . 

والجواب: أنَّ الخبرَ فيه إضمار بالإجماع ؛ لأنَّ من كسِرٌ أو عَرِجَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


/الاع 


لم يحل بذلك فتقديره عندهم : من كُسِر أو عَرِجّ تحلّل» وعليه القضاءء 
وتقديره عندنا: من كسر أو عَرِجَ» ففاته الحبج» فعليه القضاء. 

ونحن نوجب القضاء عليه بذلك الفوات» وإن كان معذوراً فيه. 

واحتجٌ بأنَّ الله تعالى - قال : #وَأَيَمُوا لَحَجَ العم و4 [البقرة: 197]» 
فأوجب إتمامهما بالدُّخولٍ فيهماء وإذا ألزمناه صار كالواجب بالنذر 
وبأصل الشرع» ولا خلاف أنَّ الواجب بالنذر وبأصل الشّرِع إذا أحصر 
فيهما لزمه القضاء» كذلك هاهنا. 

والجواب : أنَّ الظاهر مُطَرَح بالإجماع هاهنا؛ لأنّهِ لا يلزمه الإتمام 
هاهناء وله الخروج منها بالحصرء اك ل 

وأمّا حجَّة الفرض والنذر فقد قاسوا عليها بعبارات منها : 

أنّه لم يحصل منه فعل الحجٌ الذي دخل فيه فلزمه القضاءء 
كالفرض والنذر والفائت والمفسد. 

وكل من أفسد أو فاته الحجٌ. لزمه القضاءء. فإذا خرج منه 
بالإحصارء لزمه القضاء. 

دليله : النذر والفرض . 

ولأنّه لمّا لزمه دم الإحصارء لزمه القضاء. 

دليله : ما ذكرناه. 

والجواب عن الفائتٍ والمفسد: فإِنَّما لزمه القضاء؛ لأنَّ ذلك حل 
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بصنع("؟ من جهته ؛ لأنّه إمًا أن يكون الفوات بخطأ في الطريقٍ أو في 
العدد من المفسد”"». فلا شك أنَّ ذلك يُفعَل من جهته» فهو متعدٌّ فيه 
وليس كذلك المحصر؛ فإِنَّ المتمتّمَ من جهة غيره» لا صنع له فيه» 
أي ل القسان حو عي ماد 

وأمًا الواجب بالشرع وبالنذر؛ فإنَّه لا يقضيه. ولكنّهِ يتحلّل منه. 
فيصير كأنّه لم يحرم ويعود إلى ما كان قبل إحرامه من وجوب الحج 
في ذمّته» فيفعله إذاً» فكذلك في التطوُع إذا تحلّل منه» يجب أن يسقط 
حكم إحرامه» ويعود إلى حالته قبل إحرامه . 

ولأنَّ الفائت يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمالٍ بعد فواته» 
فلزمه القضاءء والمحصرٌ لا يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمالٍ 
بعد زوال الإحصارء فلا يلزمه القضاء. 

واحتجٌ بأنَّ العذرَ الخاصّ في حقٌّ آحاد النّاس يوجب القضاءء 
كذلك العام . 

والجواب : أنا لا نسلّم هذا؛ فإنَّ إسحاق بن إبراهيم نقل عن أحمد 
في رجل [أهلّ] بفرض الحجء [فمنعه]”" والده: يعجبني أن يفي به» فإن 
منعه سلطان يكون محصراٌ عليه ما على المحصر . 


)غ0( في (م2: لايمنع» . 
(؟) في «ت» و«م»: «المسجدا. 


4ع 


وظاهر هذا: أنَّ الحصر الخاصنّ بمنزلة العام . 
على أنَّ الحصرَ الخاصّ يختصٌ ببعض النّاسء ولا تلحق مشقةٌ 


عافة قن مجان المشناء: 
# د #** 
ع 


إذا أأحصِرَ في حجَّةٍ الفرضء. فحلٌ منها بالهدي. لزمه 
قضاء الحج» ولم تلزمه عمرة معها(": 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث وأبي طالب : عليه 
الحج من قابل» ولم يقل : وعمرة. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه قضاء الحج وعمرة. 

دليلنا : أنه تحلّل من حجٌ» فإذا قضى حجّه كفاه. 

دليله : لو تحلّل منه قبل يوم النّحره وحجّ من سنته ؛ فإنّه لا يلزمه 
عمرة» ويكفيه الحج. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّه لم يفسد فلهذا لم تجبْ عليه 
المر راكنا لوائر يدن حل جل مو اهلان وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّ المحصر فائت. ومن فاته الحج لزمه بالفوات عمل عمرة» وإذا تحلّل 


م 


من الحجّة الفائتة بغير عمل عمرة» لزمه قضاء العمرة إذا حجّ في السنةٍ 

قيل له: قولك: (إنَّ المحصر فائت) غير صحيح؛ لأنَّ الفائت من 
فاته الوقوف بعرفة مع بقاء إحرامه» ألا ترى أَنَه لو لم يحرم بالحجٌ؛ لم 
يجز أن يُقالَ: وجبت عليه عمرة؛ لأنَّهُ قد فاته الحجج في هذه السنة . 

وعلى أنَّ دم الإحصار يقوم مقام الصّواف الذي يلزم بالفوات» ألا 
ترى أنَّ المحصر يتحدّل بالدم» كما يتحلّل من فاته الحججٌ بالصّواف؟ 
وإقاقاء التمقات لم رار ماهمو 

فإن قيل: الهديٌ لا يقوم مقام الطّواف. وإِنّما جعِلَ لأجل الإحلال 
به فقطاء ألا ترى أنَّ الضّوافَ الذي يتحدّل به لا يجوز قبل يوم النّحر» 
ودم الإحصار يجوز قبل يوم النّحر؟ فلو كان قائماً مقام الطّواف لما جاز 
إلا في الوقتٍ الذي يجوز فيه الصّواف . 

قيل له: الصّومُ في حقٌّ المتمتّع بدلٌ عن الهدي. ويجوز في الوقتٍ 
الذي لا يجوز فعل الهدي فيه ؛ لأنَّ الهديَ يختصنٌ بيوم النّحرء والصّوم 
يجوز في ما قبله» وكذلك صلاة العصر المفعولة في وقت الظهر بحقٌّ 
الجمع بدلّ عن صلاة الوقت في حال الاختيار» وإن لم يكنْ هذا وقتا 
لها في حال الاختيار. 

ولأنَّ الّوافَ يتقدّم عندنا على يوم النّحره وهو بعد نصف اللّيل» 
فيجب أن يجوز الهدي في ذلك الوقت. 


ايك 


ولأنَا إذا فرضنا الكلام في العمرة» لم يلزمنا هذا؛ لأنَّ طوافها 
لا يختصٌّ بوقت. 

فإن قيل : الذي يلزمه الفوات لا يخلو إمًا أن يكون عمرة؛ أو عمل 
عهزة» #إن كانت عمرة لم يذير أن يقوم البنم مقامها .وإ كانا عمل عمره 
فكذلك. ألا ترى أنه لو فاته الحج لزمه أن يتحلّل منه بعمل عمرة» فإن 
أراد أن ير جع إلى بلده» ويقيم الدم مقامه لم ب يجز؟ فدلٌ على أنَّ الدمَ 
لا يقوم مقام العُمرة. 

قيل له: قد بن : أنَّ المحصر ليس بفائت؛ لأنَّ الفائت من فاته 
الوقوف بعرفة مع بقاء إحرامه» وليس الخلاف في الحصر بعد الفوات» 
وإِنَّما الخلاف في الحصر قبله» وفي هذه الحالة ما لزمته عمرة» 
ولا عمل عمرة. 

وعلى أنه لو كان الحصر بعد الفوات لم يضرً» وكان له أن يخرج 
منه بعذه. 

ولأنَّ حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد فواته”©, فإذا كان 
له التحلّل قبل الفوات بالدم» فأولى أن يكون له بعده. 

وذهب المخالف إلى أنَّ هذا فائت تء فلزمه أن يأ تي بعمل العمرةء 
كالّذي يفوته الحجٌ. وقد أجبنا عنه. 


*0** 


2000 في (ت») و(م»: «قوله». 


دك 


ا 

هدي الإحصار يُجَزى' عنه الصيام : 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية ابن منصور: المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم 
عشرة أَيّام قبل أن يحل فقيل له: يصوم ثلاثة» وسبعة إذا رجع؟ فقال: 
ليس هو بمنزلة القارن» والمحصر يصومهنً كلهنّ قبل أن يحلّ. 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه: إذا لم يكنْ مع المحصر هديٌّ يصوم 
عشرة أَيّام قبل يوم النّحرء وإذا كان يوم النّحر حل فإن كان إحرامٌة 
بعمرة يصوم عشرة أيّام» ثم يحل . 

وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا لم يكنْ مع المحصر هديٌّ صام عشرة 
يام . 

وقال أبو حنيفة : لا يجزىء عنه الصّوم وكذلك سائر الجنايات في 
الأختراء إلا ما أبيحاقن خخال العذ وين حلق الزآمن من أذ »وهنا في 
005 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والثّاني : مثل قول أبي حنيفة . 

دليلنا : أنَّ هذا دم تعلّقٌ وجوبه بالإحرام» فجاز أن يقوم الصّوم 
مقامّهُ» كهدي القران والمتعة. 


وك 


فإن قبل : نص" الله تعالى ‏ على المحصرء فأوجب عليه الهدي. 
ونصّ على المتمتّع» فأوجب عليه الهدي, فإن لم يجذّ فصيام ثلاثة أيّام 
في الحج» وه فاخن فلا يجوز حمل المحصر على المتمتّع؟ إذ 
المنصوصاتٌ لا يقاس بعضها على بعض» ألا ترى السارق ‏ وإن كثرت 
جنايكته - لا تقطعٌ يده ورجله قياس على المحارب؛ لأنَّ كل واحد 
منهما منصوص على حكمه؟ وكذلك لا يجوز أن يقاس التَّيِمُمِ على 
الوضوءٍ في مسح الرأس والرٌجلين. 

قبل له: الصّوم في آية المحصر مسكوت عنه» وفي آية المتمتّع 
منطوق به فليس في قياس أحدهما على الآخر حمل المنصوص عليه . 

وأمّا امتناع حمل السارق على المحارب؛ والمتيمّم على المتوضىر 
فالإجماع منع من ذلك . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: ووَإِنْ هرح فا َسيسَرَ ين 
لمَرَيَ 4 [البقرة: 197]» فأمر بالهدي» وأمرُهُ على الوجوب» وفي جواز 
العدول عنه إلى الصّوم إسقاطً لوجوب الهدي . 

والجواب : أنَّه أوجب الهدي إذا استيسرء وخلافنا إذا عدم الهدي» 
وتعدّر ولم يتيسّرء وليس في الآبةٍ ما يدلٌ على هذا عنده» فلم يصمّ 
الاحتجاح به» وأخذنا وجوبه من طريق القياس» كما أثبتوا جزاء الصيد 
في الحرم بالقياس على جزاء الصيد على المحرم؛ وكما أثبتوا كمّارة 


)0غ( في (لت» و(م»: (قصر). 


لك 


المفطر بالأكلٍ والشرب بالقياس على الوطء"؛ والمسح على الجُرْمُوقِين 
بالقياس على الخَّين. 0 
واحتيج بأنّ إثبات الأبدال لا يجوز إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق» 
وليس في الصّوم توقيف» ولا اتفاق» فلا يجوز إثباته بدلاً عن الهدي . 
والجواب: أنَّه يجوز إثبات الأبدال بالقياس» كما جاز إثباتها بخبر 
الواحلةة وك ماجاز إثباته شتير الواجة حال بالقياس . 


ومقدارٌ الصّوم عشرة أيّام : 

نصنّ عليه في رواية الجماعة : الأثرم» وأبي الحارث» وابن منصورء 
وقد تقدم لفظ كلامه. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: 

أحدها : مثل هذا. 

والثّاني : أنه يقوّم الهدي دراهم» ثم الدراهم طعاما» فيكون عليه 
الإطعامٌ إن أمكنه» وإن لم يمكنه صام عن كل مد يوماً قياساً على جزاء 
الضيك: 


والثالث: هو مخيّرٌ بين صيام ثلاثة يام أو إطعام ستة مساكين؛ 


000( في ات) ولم2: «الوضوء» . 


لك 


لكلّ مسكين مدان قياساً على فدية الأذى . 
دليلنا: أنَّ هذا المحصر شبيةٌ”" بالمتمتّع ؛ اليعال ل ارت 


بالإحلالٍ» كما يحصل للمتميّع التّرفهِ بين الإحرامين» ثم نه ثنت أن المعمتم 
إذا وجد الهدي تعّن عليه إخراجه» رك يسيم مركن كذلك 


المحصر يجب أن يكون مثله . 

ويفارق هذا في جزاء الصيد؛ لأنَّه يجب على وجه التعديل» واعتبار 
النظير . 

ويفارق فدية الأذى؛ لأنّها وجبت لارتكاب محظورء لا على وجه 
التعديل . 

* #4 *ه 
1١‏ 

ولا يجوز التحلّل حتّى يأنىّ يّ بالبدل؛ الذي هو الصّومء 
كما لا يَحلٌّ حنَّى يأنىٌ بالمبدلٍ؛ الذي هو الدم : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصورء فقال: يصوم العشرة» م يحل » 
وفرّق بينه وبين المتمبّع والقارن. 

وكذلك في رواية أبي الحارث : يصوم العشراة] قبل يوم النّحرء فإذا 
كان يوم النّحر حلّ. 


. في «ت) وام»: «شبيهاً)‎ )١( 


كمع 


وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثّاني : يحل قبل الصّيام . 

دليلنا : أنَّ الصّو م قائم مقام الهدي؛ ثم ثبت 
يتحلّل قبل ذبح الهدي» كذلك : ا 
المعنى فيه : أنَّ الهديّ قي مقام الأفعال الباقية عليه من الحجٌّ» ثمَ 
ال 0 

واحتج المخالف بِأنَّهُ صيام وجب بالإحرام» فجاز أن يتقدّمه التحلل 
تمتّع والقران وقتل الصيد وغير ذلك . 


نيت أنه لا بحرة لله أن 


دليلة: صوم دم | 
زالخواتة أن تدلات فلك الذماء ليتف التملن علرياء كلت 
أبدالهاء وليس كذلك هذا الصّوم؛ لأنَّ مُبدَلَّهُ يقف التحلّل عليه كذلك 
بدله؛ لأنَّ البدلَ قائم مقام المبدل. 
* ا د 
ع 
إذا وقفَ بعرفة» وصّدَّ عن البيث» فله التحذّل علئ ظاهر 
قول أحمد في المحصر: له التحلل» ولم يُفرق : 
وقد صرّح به في رواية أبي طالب في المحصر عن مكّة: فيه 


اختلااف» فإن خصر بعذر ب: ينحر الهدي. ويحلٌء كما فعل النَبنٌ يلل 


بالحديبية . 


مولا 


/ا4 


وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إذا وقف بعرفة لم يجز له التحلل . 

دليلنا: قوله تعالى: لوَنْ حور فا أسْتَْسَرَ مِنَّأَهَرَيَ #[البقرة: )0 
ولم يفرّق بين أن يكون الحصر عن جميع الأركان» أو عن بعضها. 

ولآن يدود عه الب يقي ندم و كدان له التخلل» 

دليله : لو لم يُمكّنْ من الوقوف بعرفة . 

وقيل : إحرام تام» فجاز التحلّل منه بالإحصار. 

دليله : قبل الوقوف . 

ونريد بقولنا: (تام) : أن محظوراته كلها باقبةء والتّلبِية مسئونة: 
وبقاء التّلبية يدل على بقاء الإحرام . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنه لم يحصل له أكثر الأركان» وليس 
كذلك في مسألتنا؛ لأنّه يحصل له أكثر أركان الحج . 

أو يمكنه فعل الأكثرء فلا يجوز أن يتحدّل بالهدي؛ لأنَّ الأكثر 
يقوم مقام الكل في كثير من الأصول . 

قيل له : إذا وقف بعرفة فقد أتى بالإحرام والوقوف» وبقي عليه 
ركنان آخران» وهما: الطّواف [والسعي]» فلم بسك قلت قد أتى بأكثر 
أركان الإحرام . 

ولأنَّ معظمها وأكثرها لا يقوم مقام الكل يدل عليه أنَّ محظوراته 
كلها باقية» والتّلبية مسنونة» ولو كان المعظم بمنزلة الكل لوجب أن 


24 


عون السحظ روات قه سلف واكلية فد اتقطيف: 

وأيضاً فإنَّ الوقوف لا يتخ يتغيّر به حكمٌ الإحرام إلا في الأمن من 
الفوات» والأمنُ من الوات لا يدث على المنع من التحثّل بالإحصارٍ 
بدليل أنَّ إحرام العمرة لا يفوت» ومع هذا فإنّه يكون له التحلّل منه 
بالإحصار» وقد نصيَّ على ذلك أحمد في رواية أبي الحارث . 

فإن قيل : لولم نجعله محصراً فو فى العمرة لبقي محرما لا يحل له 
كين لطع عله ندال لدان تسترا علينة وتخفيفاً عنه» وليس 
كذلك المحرم بالحجٌ إذا وقف بعرفة؛ لأنّه يمكنه أن يحلق» فيحلٌ له 
كل شيء إلا النساء» فلا يضيق عليه . 

قيل: في ترك النْساء مشقة؛ لأنَّ الطباع داعية إلى ذلك محتاجة 
إليه» فلم يصمٌّ ما قاله. 

واحتج المخالف بقوله تعالى #وَأَيِمُوا َلَجَ وَالْعمرَةيَو4[البقرة: <19]» 
وهذه تمتع جواز القحلل قبل الطراتك» 

والجواب: أنَّ هذا غير مُمكن من الإتمام» فلا يدخل تحت 
الظاهر. ْ ١‏ 

واحتج بما رُويّ عن النَبِيّ ل قال: ١مَنْ‏ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فقَذْ تم 
حَجّه200: والإخلال بالهدي يمنع تمامه ؛ لذن روسن سه والظاهن 


حك 


والجواب : أنَّ معنى قوله: «قَقَدْ تت قرب التمام» كما قال لعبدالله 
ار سيتفوة .وقل اعلجة التقريةة وذ فلك كذاء أو فغنيك بهذا د نفيك 
صَّلاتَكَ» وروي: «فقَدُ نَكَتْ صَّلاتَكَ)220 ومعناه: قرب التمام ؛ لأنه 
قد بقي عليه الخروج منها. 

وعلى أن التمام لا يمنع الفسخ. كمن”" يرتدٌء فينفسخ حجّه. 

واحتجح أنه يمكنه الوقوف بعرفة» فلا يجوز له أن يتحلّل بالهدي. 
كما لو لم يحصرء وكما لو مُنِعَ من الصفا والمروة والمزدلفة . 

والجواب : أنَّه غير ممنوع من البيت» ولا من الوقوففء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَّه ممنوع من البيتٍ بغير حقٌء أشبه إذا منع قبل الوقوف . 

واحتج أنه موضع يؤدَّى فيه ركن من أركان الح فإذا قدر على 
الوصولٍ إليه في الحجٌ لم يجر له أن يتحلّل بالهدي. كما لو أمكنه 
الوصول إلى البيتِ» ومَنْع من الوقوف . 

والخوات» أت يجوز له التمان هاهتاء كما يجوز له إذا مُنِعَ من 
الوقوف والبيت جميعاء بل هذا أولى؛ لأنّه إذا مُنِ من الموقفف فاته 
الحجٌء فيلزمه القضاء على الصَّحيح من الرّوايتين. 

ولأنّه مصدود”” عن إكمال فرض نسكه بغير حقٌ» وكان له التحلل» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
هعم في (ت»: «كما»» وموضعها غير واضح في ١م2.‏ 


هوه في ١ات)‏ و«م»: «(مصدر». 


4 


كما لو صِدَّ عن جميع الأفعال. 

وتزلناك تدر 20 [كمان] رمن شككه) بسعر مته ذا مك3 
من الوترق والظوافب» رفع تن مت بقن الباتي عليةامق الحبيت 
لمن ي لا يتحلّل له؛ لفن تك من العا لوقه فطله» فاك بتعا 
دا ا 

يكوه أن قال :1ل يدل :أنه سسك اه اليك ومن كنان 
ممكناً من البيتِ» فليس بمحصر. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن إبراهيم وابن منصور: 
فقال في رواية ابن إبراهيم في المكّيٌ : لا إحصارٌ عليه؛ وقد وجب 


عليه الحجّ ساعة يلبّي . 
فلم يجعل للإحصار في حقّه حكما""؛ لأنَّ المكيّ مُمكنٌ من حج 
البيك. 


وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: وقد سّئِلَ: على أهل مكة 
إحصار؟ قال: أهل مكّة يهلّونء ولا يَحلُون إلا بالوقوف بعرفة واليّمي 
والطواف مثل الحاج . 

د نم إحرامه» الإلصاكم 


0غ( في ات) و(م): اعن مصدر). 
2020 في (ت» ولم): احكم). 


١ 


قالوا: وقد قال أحمد في رواية أبي داود في من مات» وقد بقي 
عليه شيء من نسكه : يُقضى عنه» ويُوقَفُ عنه بالمزدلفة. 

والجواب : أنَّ الأمرّ كما ذكرت» وأنَّه يُبَى على فعله في الح 
وكان المعنى فيه: أنَّ المقصودَ حصول الحجّة للمحجوجء فإذا أمكن 
برجلين» فلا معنى للمنع منه. 

ولأنَهَ لا يمنع أن تصمّ الحبّّة الواحدة من اثنين» ألا ترى أنَّ الصبيّ 
الذي لا يمكنه الإحرام بالحيجٌ يحرم عنه وليّهء ويأتي الصبي بأفعال 
الحجّ؟ فانعقد الإحرام من واحدء وبقية الحم من آخرء وهذا المعنى 
معدوم في مسألتنا؛ لأنّه مصدود عن البيتِ» فهو كما لو كان مصدوداً 
عن جميع أفعال الحجّ» ولا فرق بينهما. 

* # ** 
ل 

إذا مرضّ المحرمٌ لم يجرْ له التحّلُ» ويقيمٌ على إحرايه 
حتّى يصلّ إلى البيتء فإذا فاتهُ الحيجُ يَفعلٌ ما يتفعلهُ الفائثُ منْ 
عمل العمرة والهدي والقضاء على الصّحيح من الرّوايتين : 

نص عليه في رواية الجماعة؛ ابن منصورء وأبي الحارث» 
والأثرم : 

فقال في رواية ابن منصور: إذا كان إحصارَ عدرٌ نحرّ هده 


لك 


ويطوف بالبيتِ. 


وكذلك نقل أبو الحارث . 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : الإحصار بالمرضء» كالإحصار بالعدوٌ سواء. 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسندٍ» : ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

وهشام» عن أبيه» عن عائشةً قالت : دخل النبئٌ يل على ضباعَةَ 
بنتٍ الزّبير بن عبد المطّلب» [فهقالت : إني أريدٌ اه - شاكيةٌ 
فقال انين يكلِ: «حُبجّيء وَاشَ شئَرطي : 9 أ 

وروى أحمد: نا يعقوب قال: نا أبي قال: 50 
عن أبي بكر بن محمّد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أمّ سلمة قالت : 
أتى رسول الله يل ضباعَة بنت الزُّبير بن عبد المطّلب» وهي شاكية» 
فقال: «[أ]لا تَخْرُجِينَ مَعَنَا في سَفْرِنا هَذااء وهو يريدٌ حجَّةَ الوداع» 
فقا]لت: يا رسول الله! إني شاكيةٌ» وأخشى أن تحبسني شكوايء قال: 


() رواه الإمام أحمد في «المسند») (5/ .)١55‏ ورواه البخاري .)580١(‏ 


.)١١١1/( ومسلم‎ 


(0) فى (ت» والم»: «وعن)2» والتصويب من «مسند الإمام أحمد) . 


رلك 


و 
. 


وروى - أيضاً ‏ أحمد عن الضّحَاكِ بِنِ مَخْلدِء عن حجّاجٍ الصوّاف 
قال: حدّئني يحبى بن أبي كَثيرء عن عكرمة» عن ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب قالت : قال رسول الله عَكِهِ : ١أَخْرِمِي»‏ وقول إن فلي 

فوجه الدّلالة : أنه أمرها أن تشترط» فلو كان المرض”" يُبِيح 
الإحلالَ لما احتاجت إلى شرط الإحلال في الموضع الذي تحبّس فيه. 

فإن قيل: قوله: «اشترطي» معناه: قولي في نفسك. واعتقدي» 
كما قال تعالى: #وَيَمُولُونَ ف أَنَفْسيِج #[المجادلة: 14]. 

وقوله : «اشترطي» من كلام الراوي؛ فإنّه لما سمع النيَ ل يقول 
لها: «قولي» ظنّ أنه أراد القول حقيقة . 

قيل له: قوله: «اشترطي» ظاهره يقتضي الكلام؛ لأنّه قد روى 
أحمد : «وَقُولي : الله مَحِلَ حَيْثْ حَبَسْتِي1) وهذا نص في أنّه أمرها 
بالشّرطِ . 

وقولهم : (إِنَّ هذا من كلام الراوي) لا يصحٌ؛ لأنَّ الصحابيّ إذا 


2 


. 0707 /5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)519 /5( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
[فرة فى (ات») ولم»: «بالمرض».‎ 


ل 


قال : قال النَنُ يله فالظاهر أنه من قوله ؛ لأَنَّه عزاه إليه . 
وعلى أنَّ القصد بالقلب» لا يعتبره أحد» فلا يجوز اعتباره» وحمل 
اشير عا: 


فإن قيل: فائدة الشّرط : أنَّه لا يلزم الدم حال الشّرط»ء ويلزمه 


حال الإطلاق . 
قيل: يجب أن يكون الشّرط في الحكم المذكور» وهو إباحة التحلّل 
دون غيره. 


على أنَّ هذا ليس بمذهب لهم ؛ لأنَّ عندهم أنَّ الشرط لا يصحٌ» 
وأنَّ التحلّل لا يكون إلا بالهدي, وقد جعله بعضهم في مسائل الخللاف» 
فلم يصع هذا السؤال. 

ولألله إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن ابن عمر» وابن عباس» 
وابن الوييو: 


فروئ التكّا بإنادة هع طريق احمن عق اب غناس:: لا حصر إلا 


وروى أيضاً بإسناده من طريق أحمد عن ابن عمر: لا إحصار إلا 
من عدو(). 

وروى بإسناده من طريق مالك : أن ابن خرّابة المخزوميّ صرع 
)١(‏ ورواه الإمام الشافعي في المسنده) (ص : /351) . 


(6؟) ورواهابن أ شيبة في «المصنف» (170085). 


ه5ة: 


ببعض الطريق» وهو محرم بالحجٌ» فسأل عن الماءٍ الذي كان عليه 
فوجد عليه عبدالله بن عمر» وعبدالله بن الزير» ومروان بن الحكم» فذكر 
لهم الذي عرض له» فكأنَّهم أمروه أن يتداوى بما لا بدَّ له منه» ويفتدي» 
فإذا صم اعتمر وحلّ من إحرامه» ل ا اد 

والقياس : أن] كلّ من لم يتخلّصْ بتحذّله من نسكه عن شيء من 
الأذى الذي هو فيه لم يجرٌ له التحلل. 

دليله : لو أخطأ الطريق 

ولا يلزم عليه إذا أحصِر بعدو؛ أنه يتخلّص من الأذى» وهو 
الأمن من عدوه» والمريض لا يزول مرضه بتحلله . 

ولا يلز م عليه إذا أحاط به العدو من جميع الجهات؛ لأنَّه قد 
يتخلّص بالتحلل» وهو أن يمكنه الهرب والرجوع إلى بلده» وإذا لم 
بتحلّل لم يمكنه. 

فإن قيل : يستفيد بالتحلّل استباحة الطيب واللباس وسقوط الفدية . 

قنن ل الماش الا رمعت جواز الها الأترى أن من أستانة 
شدّة حر أو برد» فاحتاج إلى ذلكء لم يستبح التحلّل؛ ليتطيّب» 
ويليس» ويسقط عنه الفدية . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ ما لا يُبيح التحدّلَ بعد الوقوف بعرفة 
لا به قبله 


.)7515 /١( رواهالإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


كك 


أصله : الحيض والنفاس . 

ولا يلزم عليه المحصر بعدو؛ لألَّهبِيحُ التحلّلَ بعد الوقوف عندنا . 

ولأنّه مصدود عن البيتٍ لمعنى في نفسه»ء فلا يجوز له التحلل . 

دليله : الحائص ؛ فإنّها مصدودة عن البيت» للد 

وعكسه: المحصر بعدو؛ لأنّه مصدود عنه لمعنى في غيره» وهو 
ادرو 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #َإن أ حَوِرْمٌ فا أَسْيَيسَرَ من 
لمَرَيّ © [البقرة: 197]. 

قال النّسائيٌ وأبو غبيدة وثعلب وأكثرٌ أهل اللغة : يُقال: أخصَرَةٌ 
المرضّء» وَحَصَّرَة] العدو. 

وقال تعالى: #وحْذوهرٌ »اسرد ه]» فأطلق في العدو 
لفظ (الحصر) دون (الإحصار)» فإذا ثبت أنَّ الإحصار أخصٌ”" بالمرضٍ 
منه بالعدو» وجب حمل الآية عليه . 

والجواب : أنّه لا يجوز أن يُقَالَ: (إن الإحصار أخصنٌ”" بالمرض 
منه بالعدو) من وجهين : 

أحدهما: أن هذه الآية نزلت على النْبِيٌ يل عام الحديبية» وهو 


. في (١ت» و(م): «أحصر)‎ )١( 
في («ت» و(م): (أحصر)».‎ )٠( 


لا 


مصدوذ بالعدق أب نه التعال نوا و لشي لقره من أن كر دعل 
في اللفظ الذي هو واردٌ فيه. 

والثَّاني : أنَّ هذا اللّفظ عبارة عن الحبس والمنع» وذلك تحمل 
بالعدو» كما يحصل بالمرضء وكان عاما فيهما جميعاً» ولم يكن أخصٌ ”2 
بأحدهما من الآخر. 

الذي يبّن صكّة هذا: قول ابن محمّد العُتبي في ١غريب‏ القرآن» : 
إن أَحَصِر #[البقرة: 147] من الإحصارء وهو أن يعرض للرجل ما يحول 
ينه وبين الحج من مرضء أو كسرء أو عدوء يقال: أحصِر الوّجل 
إحصاراًء فهو محصر 

فإن حبس في سجن أو دار قيل : حَصِرَ» فهو محصور. 

وقد بيّن أنَّ الَّْظٌ عام في المرض والعدو جميعاً. 

وإذا ثبت أنه عام فيهما فقد اقترنت به قرينةٌ دلت على أنَّ المراد به : 
العدو دون المرض» والقرينة في ذلك(" من سياق الآية من أربعة أوجه : 

أحدها: أنه قال: #مسَكَانَ مك مَرِيصًا أو يوء أَذى من رَأيبو- 4 فلو كان 
المراد بأو الكلام المرضٌ لم يستأنف ذكره . 

والذّاني : قوله : #ولا َنِم بوسر عن َل آخَدَىُ يد 4 فلو كان 
المراد بأوّل الآية المرض لم يرتبث حلقه على بلوغ الهدي محله؛ لأنَّ 


)1( في ات» والم»: «أحصر) . 
0( فى (ات»: «وذلك». وموضعها غير واضح في (م» . 
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لكم نصاً أن يحلق قبل النّحر. 

والثالث : قوله: تدا انم من نَم امبر © » والأمن إذما يكون 
من العدو دون المرض . 

والرابع : قوله : ون حور 4. وهذا خطابٌ لجماعتهم» وإِنّما 
يكون هذا بالعدوء فأمّا المرض فيبعد أن يعم الجماعة . 

فإن قيل : قد يكون الأمن من المرض هو أن يأمن زيادتة . 

قيل له: لم نسمع من أهل اللغة: أمن من المرض» نما يقال 
ص برأ واستقلٌ» وانْدَمَلَ» وتمَائّلَ» وأفاق» ونقة. 

فإن قيل : قد ثبت أنَّ لفظ الإحصار يصلح للمريض والعدوء هو 
عام وقوله : ولا عضأ روسك حي يألَدَىْ يد 4» وقوله : لإا نم 
راجمٌ إلى بعض ما تناوله العموم» وهو العدوء وهذا لا يوجب تخصيص 
العموم» ولذلك نظائر في مواضع . 

قيل له: لا نسلّم أنَّ لفظ الإحصار هاهنا يعد المرض والعدوء 
حتى يقال: إنه خُصّصَ بعد ذلك بالحكم لما بِيّنّاء وهو قوله: 8ن 
رتح 4 [البقرة : 5] يختصنٌ بالعدو؛ لأنَّ المرض لا يعم في العادة. 

واحتجّ بما رُوِي عن النبيّ تل: أنّه قال: «مَنْ كسرَ أوْ عَرِجَ فَقَدْ 
حَنَ20؛ يعني : جاز له الإحلال: كما قال الي يل : «إذَا أقبلَ اللَيلُ مِنْ 


6.44 


هاهناء وإذا أَدْبَر النّهارُ من هَاهُناء فَقَدْ أفطّر الضّائم)20؟ يعني : جاز له 
أن يفطر؛ لأنّه لو كان مفطراً بدخول اللّيل لما كان لنهيه عن الوصالٍ 
معنى» وكان يُقالٌ: حلّت المرأة للأزواج إذا انتقضت عدَّنّها؛ يعني: جاز 
لها أن تتزوج . 

والجواب: أنَّ ظاهر الخبر يقضي أن يحل بنفس الكسر والعرج» 
ل ولا بد فيه من إضمارء فإذا جاز لهم أن يضمروا 

فيه: أنه يجوز له التحلّل» » جاز أن يضمروا فيه : من كسر أو عرجء 
وشرط التصلل: فقد حلّ. 

ويكون هذا أولى؛ لأنَّهِ يحل من غير هدي”©؛ وظاهر الخبر يقضي 

أو يضمر فيه: من كسر أو عرج» وفاته الحجٌ» جاز له أن يتحلّل 
بعمل عمرة. فنتساوى في ذلك . 

واحتجٌ بأنَّ كلّ من تعدّر عليه الوصول إلى البيت» أو الوقوف 
بعرفة» وقدر على توجيه الهدي, جاز له أن يحل بالهدي . 

دليله : المحصر بالعدو. 

ولا يلزم عليه إذا ضلّ عن الطريق؛ لأنَّه لا يخلو إمّا أن يكون 
قادراً على توجيه الهدي, أو لا يكون قادراً عليه : 


. 5 من حديث عمر بن الخطاب‎ )1١٠١( رواه البخاري (1857)» ومسلم‎ )١( 


)١(‏ في «ت» و«م»: «هذا». 


فإذا كان قادراً عليه» فهو غير ممنوع من الوصول إلى البيتِ؛ لأنه 
إذا لم يكنْ هناك عدو ولا مرضء وقدر على توجيه الهدي, أمكنه أن 
يتوجّه بنفسه . 

وإن لم يكن قادراً على توجيهه لم يلزمنا؛ لأنَّ قيّدنا علّتنا به . 

والجواب: أنَّا لا نسلّم أنّهِ قد تعذّر عليه الوصولء [ويبطل 
بالوصول] بعد الوقوف بعرفة» وبالحائض والنفساء؛ فإنّهما قد تعدّر 
عليهما الوصول إلى البيتِ» ويقدران على توجيه الهدي». ومع هذاء 
لبعز لهم العا 

ويبطل - أيضاً - بمن ضلّ الطريق» وقدر على توجيه الهدي؛ فإنَه 
قد تعدّر عليه الوصول إلى البيت» ولا يجوز له التحلّل . 

وقولهم : (إِنَّهُ إذا كان قادراً على توجيه الهدي. فهو غير ممنوع 
من الوصولٍ) غير صحيح؛ لأنّه قد يكون الرسول يهتدي الطريق» 
والمحرم لا يهتدي هوء فلا يمكنه أن يتوجّه بنفسه . 

ثم المعنى في الأصل: أن يتخلّص بتحلله من الأذى الذي هو فيه ؛ 
لأنه يضرت قافن وليتن كذنك المريض ؛ لأنه لا يزؤل العرضن 
بتحلله» فلا معنى للإحلال . 

فإن قيل: لو كان المعنى في إباحة الإحلال ما ذكرت دون وقوع 
الحبس عن النفاذ» لوجب أن لو كان أمامه عدوٌ يمنع النفاذ» ومن خلفه 
أيضاً؛ أن لا يجوز الإحلال لأنّه خائف في الرجوع» كما أنه خائف في 


هم١‎ 


التقدم : فلمّا قلتم : يجوز الإحلال مع منعه من المضي والرجوع» ثبت 
ذا الس انيع للاتجاول :كوف بويا في المفد. 

قيل له: لا نعرف الرٌواية عن أصحابنا في هذاء ولا يمتنع أن 
نقول: إذا كان هكذا لا يجوز له أن يتحدّل. 

وإةنيكنةا 3ا قاف تحار ويف الجن لانن جنهة سحة إن 
جهة بلده» فيقابل تلك اللجهة» وينصرف. 

فعلى هذا : قد يخلص من الأذى الذي كان إمامه . 

فإن قيل : لو أحصر في بلده جاز له الإحلال» وإن لم يكن هناك 
رجوع إلى الموضع. فدلٌ على أنَّ الحكم لم يتعلّق بالرجوع» وإِنّما 
نيدوت انحن الفاغ م القدم: 

قيل له: الغرض من الرجوع إلى أهله وبلده الاستيطان» والتصرف 
باختيارهء وهذا المعنى يستفيده بالحصر في البلدء فلهذا جاز له التحلل؛ 
وليس المراد بالتحلّل في الطريت إلا الرجوع لهذه الأشياء . 

فإن قيل : فالّذي يدل على أنَّ المعنى المُجوّز للإحلال وقوعٌ 
الحبس عن التقدم : أله لو أحرم» وعليه دين» فحُبسَ» جاز له أن يحلٌ» 
ركفو ام فعَلِم أن المبيح للإحلال ما ذكرنا. 

قيل له: لا نسلّم هذا؛ لأنَهِ إذا كان موسرأًء وقد أحرمء لزمه قضاء 
دينه» والنفوذ في نسكه؛ وإن كان معسراًء وجب إنظاره» فلا معنى 


)2000 كلمة غير واضحة في (ت» و«م». 


"مه 


لتحللةة الهم إلا أن يكون عبداً أحرم بغير إذن سيده هنال على 
إحدى الرّوابة يتين ؛ لأنّه تصكف في ملك غيره. 

واحتج بأنَّ سائر الفروض لا يختلف حكمُهًا في كون المنع منها 
بعدو أو مرض» ألا ترى أن الخائف له أن يصلَّي قائماء أو قاعداً إذا تعدّر 
عليه فعلها قائماً»ء كما يجوز ذلك للمريضء وكذلك ترك استقبال القبلة» 
وكذلك جوز التيمم إذا منعه الوصول إلى الماء خوفٌ العدوء أو مرض 
يخاف ضرره» وجب أن لا يختلف المرض وخوف العدو في إباحة 
الإحلال من الإحرام» وسقوط فرضه. 

والجواب: أنَّ المعنى في تلك الأشياء: أنَّه يخرج من المشقةٍ 
المَخُوفةٍ بصلاته جالسآ» وبترك القبلة» وبالئَيُمء كما يخرج منها من 
خحو فيه العاف نموا بولندن لان م امنا ني اراك لاستريه هر 
المشمةِ بتحلّله من المرض» ويخرج من ذلك في العدوء فلهذا فرّقنا بينهما. 

واحتجٌ بأنَّ المرأة إذا منعها زوجها من المضيّ في حجّة التطوّع بعد 
الإحرام بهاء جاز لها الإحلال؛ وكذلك العبد إذا منعه مولاه من المضيّ 
فيه كذلك المريض للعلّة الي ذكرناء وهو أنه ممنوع من الوصول إلى 
اليك 

والجواب: أنَّ أصحابنا اختلفواذ في الزوج» وفي السيد؛ هل لهما 
حصر العبد والزوجة عن حجّة التطوّع؟ 

فقال أبو بكر : ليس لهما ذلك . 


.م 


فعلى هذا: لا يصحٌ السؤال. 

وقال شيخنا أبو عبدالله : لهما ذلك . 

فعلى هذا : الفسخ هناك لحقّ السيّد؛ اماماي من الصرر من 
تعطيل خدمته» وتفويت كسبه ومنافعه» وبالحصر والتحذّلٍ يزول هذا 
المعنى» ٠‏ فلهذا كان له ذلك. وهذا المعنى معدوم ذ في المرض . 


* # * 
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إذا شرط المحرم: أنه إذا مرض» أو أخطأ العدد: أن مَحلي 
و 7 7 2 0 
حيث حبستني ١‏ جار له التحلل عند وجود الشرط» وكذلك إن 
شرط: إن حصرني عدوٌء تحلل» ولا دم عليه. 
فيستفيد بالشّرطٍ عند المرض والخطأ التحلّلَ وإسقاط الدم» 


وعند العدوٌ إسقاطً الدم : 
وقد نصنّ على هذا في رواية مهنا والمَرُوذْيٌ والميموني. 
وهو قول الشافعي. 


وقال لي أبو بكر الشامي : مذهب الشّافعي : إن خُصِرَ بعدو جاز 
له التجلر :وليه امن سيراك شترط لجان نف واه : اقرط 

وإن حصره المرض لم يجرٌ له التحلل» وإن شرط التحلّلَء فهل 
يجوز له التحلّل؟ على قولين. 


فإن قلناء يجوؤاله التحثل» فهل يسقط'عنه الدم؟ على وبجهين : 

وقال أبو حنيفة ومالك : اشتراطه كلا اشتراط» ولا يحل إلا بالهدي 
في قول أبي حنيفة» وفي قول مالك لا يستفيدُ التحذّلَ أصلاً في المرض 
وخطأ العدد. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث ضباعَة» وأنَهُ أمرها بالشَّرطِء ففيه دلالة 
على جواز التحذّل به من المرض» ودلالةٌ على إسقاط الدم؛ لأنَّ على 
قول أبي حنيفة لها أن تحلّ بغير شرط» فلا فائدة له على أصله إلا سقوط 
الهدي عنها”" . 

فإن قيل : من النّاس من يقول: إِنَّ محلّه لا يكون حيثٌ حُبِسَ» 
ويبقى حراماً حتى يطوف» فأفادنا هذا الخبدُ بطلانَ هذا المذهبء وأنَّ 
كل من أَحصِرٌ فحكمٌةُ أن يحل من حيث حُبِيسَ . 

قبل له: من يذهب إلى ذلك لا يفرّق بين أن يشترط في إحرامه 
وبين أن لا يشترط» فيجب أن يكون للأمر بالاشتراط فائدة» ولا فائدة 
لد ظ 

وفنا لاسر مايه وي شاط الساقالت رلزوقيا في لقره بلاق 
أنَّ من قال: إن شفى الله مريضي» فلله علي أن أصومّ» فإذا أطلق ذلك 
لزمه الصّوم سواء شفى الله مريضهء وهو صحيحٌ» أو سقيم. 


وإن قال: إن شفى الله مريضى» فعلىَ صومٌ يوم إن كنت صحيحاً؛ ْ 


)١(‏ في «ت» وهم»: «اعنهاء والصواب ما أثبت؛ لأنَّ الضمير عائد إلى ضباعة.. 


6٠١6 


فإنه إن كان مريضاً حال شفائه» لم يلزمه الصّوم . 

نر الشّرط في إسقاط الصّومِ عنه» كذلك ‏ أيضاً ‏ جاز أن يكون 
له تأثيرٌ في الحجّ في إباحة التحلل . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: لإَِنْ حور فا أسْتَيسَرَ من 
ََرَيْ #[البقرة: 147]» وهذا عام سواء شرطء أو لم يشرط . 

والجواب : أنّه محمول عليه إذا لم يشرط ؛ لما ذكرنا من حديث 

فإن قيل: هذا من أخبار الاحادء فلا يجوز أن يعترض على الآية. 

قبل لها هذا تخصيص + وتخضيصة الآنة بين الو اعرد روز 

فإن قيل: لم يثبت تخصيصها بالاتفاق» ولا يجوز تخصيصها بخبر 
الواحد. 

قيل له : يجوز عندنا. 

واحتج بأنّه لو أطلق الإحرام؛ ولم يشترط شيئآً» لم يحل إلا 
بالهدي. فإذا شرط لم ينتف موجب الإطلاق بالشّرطِء ألا ترى أله لكا 
كان موجب الإطلاق يوجب”2 الطّواف عند الفوات» لم ينتفب ذلك 
الواجب بالشَّرطٍ في إحرامه؛ أنه إن فاته الحج حل بغير طواف» ولم 
يكن لهذا الشّرط حكمٌ كذلك لو شرط أنه إن أفسد الحجّء لم يقضه. 
لم يصمّ هذا الشرطء وكذلك هذا. 


(0١)‏ في (ات» ولام»: (موجب). 


والجواب ]ذا قرط حيو إحرامة انيما إن" عرفله 
عارض ؛ من مرض» اضيا لفقة: أو ضلَّ الطريق» أو أخطأ العدد» أو 
فاته" الحج» 107 

وقد قال أحمد في رواية مهنا : إذا قال عند الإحرام: محلي حيث 
حبستني » فأصابه شيء: أو حصن أو مرضء أو ذهبت نفقته» [. . . .]1 
فأحل : لا شيء عليه . 

فهذا غير مسلم» بلى إذا شرط : إن أفسد لم يقضهء لم يصحّ الشرط . 

وكذلك إن شرط : أنَّ لي أن أحلّ متى شعتُء لم يصح؛ لأنَّه 
لا عذرَ له في ذلك . 

ولج كوكاك ماككيقا ءالآ لدتمتواقيدة فهاز انيدي التسلل 
بالشّرطِء ألا ترى أنَّ الحصرٌ والمرض لما كان عذراً استفاد به التحلّل؟ 
كذلك هاهنا. 

واحتيج من قال: لا يجوز له التحلّل بالشَّرطٍ بعموم قوله: «وَأَيُوا 
أَلَج لبر و4 [البقرة: 145]. 


والكزاتكها: أن هذا مدمزل على قور اله الشرطابما كرا 


)١(‏ في «ت» و(م)»: «من». 
(١‏ في (ات» وام»: «فاتني» . 
() كلمة غير واضحة في ١م»‏ وات». 


/ادهم 


واحتج بأنْ كل معنى لم يجز التحذا معه متى لم يشرطء. لم 
يجزء وإن شرط . 

أصله : ضلال الطريق» وعكسه: العدو. 

والجواب : أنَّ لا نسلّم ذلك. وقد ذكرنا في ما قبل . 

واحتح بأنَ كلّ عبادة لم يصمّ الخروج منها بالمرض عند عدم 
الشرط» لم يجز عند وجودهء كالصلاة. 

وعكسه: الصّوم. 

والجواب: أنه إنّما لم يخرج منها بالمرض عند الشّرط وعدمه؛ 
منها('؟ فائدة» وهو2....[1(" فصحّ الخروج منه. 

# # ا« 
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لا تحج المرأة إلا مع ذي مَحرم : 

نصنَّ عليه في رواية الجماعة؛ الأثرم» والمرُوذيٌ ‏ وابن منصور. 


وحرب» وابن القاسمء وبكر بن محمّد» وأبي داود. والميموني : 


)2( في (ات» و«م»: «(مئه» . 


(١‏ بياض في ت») وام». 


فقال في رواية الأثرم : [المحرم] من السبيل؛ فإن كان لها محرم 
حجّ بهاء وإن كره الزوج» إذا كانت الحجّة فريضة . 

ونقل ابن منصور عنه في امرأة موسرة ليس لها محرم» فقال: 
المحرم من السبيلٍ . 

ونقل حرب عنه في امرأة لها مال» وليس لها محرم؛ هل 
تحج؟ قال: لاء إلامع محرمء قال تعالى: #أمَنِ أسَتَطاعَ ليه 
سيا [آل عمران: /917]» وهذه لا تستطيع . 

وقال في رواية أبي داود في امرأة موسرة» لم يكن لها محرم؛ 
هل وجب عليها الحجٌ؟ فقال: لا. 

وقال في رواية المَرُودْيٌ في امرأة لها خمسون سنة» وليس لها 
محرم : لا تخرج إلا مع محرم . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي: إذا كان معها نساء ثقات»ء فلها أن تحجّ 
بغير محرم . 

ومن أصحاب الشَّافعي من قال: لا اعتبارَ بالمحرم» ولا بنساء 
ثقات» ولها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق آمناً. 

وهذا خلاف نص الشافعي. 

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتاب «الشافي» بإسناده عن عبدالله بن 
عبّاس قال: إِنَّ رجلاً قدم المدينة» فقال له النَّيُ يكلله: [«أينَ نزلت؟)» 


4ه 


فقال: على فلانة]2. فقال : «أغلقتَ عليك بابَها؟ أغلقتَ عليك بابَها؟ 
لا تحجن امرأة إلا مع ذي مَحرم9©. 

لقره بعد لقع بق انزو ران لد سحل لان 
إلا به. 

قيل له : هذا التخصيص بغير دلالة. 

على أنَّ ظاهره يقتضي السّفر الذي يجوز لها الخروج منه بوجود 
كرما ال الروعه ارك راد بحوعاانا عرق لاف د ال 

وروى - أيضآً ‏ بإسناده عن ابن عبّاس قال: جاء رجل [إلى] 
الي يله فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحبمٌ» وإني اكتتبت في غزوة 
كذا وكذاء فقال: «انطَلِقْء فَاحْجْج مَعْ امْرأَتِكَ0©. 

فوجه الدّلالة: أنَّ النَىَ كل أمره أن يترك الفرض لأجله» فلولا أله 
شرط لم يأمره بذلك . 

2 أيها «بإمخامعن ان بعزيرة قال : قال رسول الله يكل : 
«لا يحل لامرأة مُسلمَةٍ تافر سَفرأً إلا وَمَعَهَا ذو مَحرّم». 

وروى أبو بكر التّجَاد بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 


)01( في ١م)‏ والات»: «أنزلت على فلانة» . 
(5؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١778(‏ والدارقطني في «سننه» 


(0؟/ ١١؟57).‏ 


إفرة ورواه البخاري (7855)» ومسلم .)١751(‏ 


5ه 


دلا اف المذأة تريداً إلا مّع ذي مَحرم70" . 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن أبي هريرة: قال رسول الله عَللِِ : 
الا تسَافرٌ المَرأةَ مَسيرَة يوم إلا مَعّ ذي مَحرّم»0©. 

وروى بإسناده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : «لا يحل 
لأغراة شسلمة تساف مسر (ي/8] لامها رجحل ذو خرقة ينها 

وروى بإسناده عن ابن عمرً» عن التي يل قال : «لا تسَافْدُ امرأة 
قوق ثَلاثِ إلا مَعْ ذي مَحرم)9©. 

وبإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تَسَافر المَرأةٌ 
1 ثلاث نام فَصَاعِداء إلا مَعّ رّوجهَاء أو ابْنهَاء أو أخيهّاء أو ذي 


مَحرم0. 


3 


فإن قيل : ألفاظ هذا الحديث مختلفة : 


)١(‏ ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (750177)» وابن حبان في «(صحيحه) 
07750 3؟). 

(؟) ورواه مسلم (1899). 

(©) ورواه مسلم (17199). (5/ /8/ا91). 

(54) ورواه مسلم (871). (9177/7) لكن من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


(4) ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 178). 


ه١١‎ 


وهذا يدل على اضطرابه» فوجب اطراحه . 

قل له هذا الا وجب اطراكة) آنا تقول يها ء :وليين فنها 
ما يعارض الآخر؛ لأنَّ السّفْرَ الطويل والقصير سواء عندنا في اعتبار 
المحرم . 

والقياس أنَها أنشأت سفراً في دار الإسلام» فوجب أن لا يجوز 
نعير مسرم 

حجّة التطوّع» والتجارة. 

وفيه احتراز من الهجرة؛ لأنَها ليست في دار الإسلام . 

وفيه احتراز من البكر إذا زنت؛ أَنَّها تبقى بغير محرم» وإذا توجّه 
عليها حقٌ» وهي عايبةٌ؛ إن الحاكم يحضرهاء وإن لم يكنْ لها محرم؛ 
لقولنا: أنشأت» وهذا إِنّما يكون مع الاختيارء وتلك خروجها بغير 
اختيار» فلا يلزم على العلّة . 

وإن شئت قلت: كل سفر منعت منه العدّة» ومنع منه عدمٌ المحرم . 

دليلة: بها تذكرنا: 

فإن قيل: روى وبين ف النان : أنَّ لها الخروج مع 


"اه 


المسلم إذا كان الطريق آمناً من غير محرم لحجة التطوّع . 

قيل له : ليس بمعول عليه في المذهبء والمشهور عنه: 7" 
لوو ادلم 

فإن قيل : لا يجوز اعتبار الفرض بالتطوّع» ألا ترى أنه يجوز للزوج 
أن يمنع زوجته من التطوّع في الصّلاة والصّيام والحجّ وليس له منعها 
من الفرض؟ كذلك هاهنا . 

قبل له: العدّة قد منعت من سفر الحم الفرض» كما منعت من 
سفر التطوٌع ومن التجارة» وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرت» كذلك 


لا يمتنع أن يختلفا هاهنا. 
المحرم» فالسّفر إليه غير واجب. 


وقياس آخرء وهو: أنَّه لما لم يجر لها أن تخرج بحجّة التطوّع 
والتجارة» لم يجز لها أن تخرج بحجّة الإسلام . 

دليله : المعتدة . 

فإن قيل العدة لاضن امه ب رك برجم عدم إباو العدة على 
أداء الحجّ» وليس كذلك إذا وُجَد دَ الأمنء وعَدِمَ م المحرم ؛ فَإِنَّ ذلك 
لا يؤثر 

قيل له: الحج عندنا فرضٌ ميق كالعدة ؛ أنه على الفور. 

وعلى أن إذا قسنا على المعتدة من الطلاق لم تصمّ هذه المعارضة؛ 


اه 


لأنَّ عندنا أنَّهِ لا ب يتعيّن قضاؤها في بيت زوجهاء ٠»‏ بل يجوز أن تعتدٌ 
حيث شاءت» فليسكِّت] هاهنا فرضاً مضيّقاً. 
وعلى أنَّ ترك الخلوة بالأجانب فرض مضيق. فوجب أن تقدّم 
على الحججّ الموسّع على [. . . 2١].‏ قولهم . 
0 : لوَينَه عَلَ ألدّاس حِح الْسَيَتِ من 
أَسَمَطَاء ليه سيبلا #[آل عمران: /41]ء فعلق وجوب الحجج بوجود الاستطاعة. 
وقد سيل اليه ل عن الاستطاعة» فقال: «هيّ الرَّادُ والواحلةٌ» 0 . 
وهذا خارج مخرج البيان» ومن حكم البيان أن يكون شاملاً لجميع 
ما أريد بيانه» والنَِيُ يل قصد”" إلى بيان حكم جميع المخاطبين 
بالحجٌ» فلو قلنا: إِنَّ المحرمَ شرط في وجوب الحجٌ على المرأق لكان 
لين ل قد ترك لحكم بعض المخاطبين به» وهذا لا يجوز. 
والجواب: أنَّ وجوب الحجٌ عليها متعلّق بوجود الرّاد والاحلة» 
والمحرم شرط لحال السَّفْر وجواز الخروج» كما نقول: لو وجدت زاداً 
وراحلة وجب عليها الحجٌ» فإن كانت معتدَّة لم يجز لها أن تخرج. 
فجعلنا خلوّها من العدةٍ شرطأً في جواز الخروجء لا في الوجوب». 
كذلك المحرم . 


)000( كلمة غير واضحة في «م» وات». 
(9) في «ت» و«م»: ١ما‏ قصد)ا. 


:اه 


وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي جعفر محمّد بن أبي حرب 
الجرجرائي : وقد سيل عن المرأة لا يكون لها ولي؛ هل تعطي من 
يحج عنهاء فقال : قد أي يست؟ قيل: نعم» قال : تعطي من يحج عنها 
في حياتها . 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم في امرأة ليس لها محرم؛ هل”) 
تدفع إلى رجل ؛ ليحجّ عنها؟ فقال: إذا كانت قد يئست من المحرم؛ 
فأرى أن تجهّرٌ رجلاً يحج عنها . 

وظاهر هذا: أنّه أوجب الح عليهاء وإن لم يكن لها محرم؛ 
لأنَّه أمرها بإخراج حجَّة عن نفسها. 

وقال في رواية أبي داود: وقد سل عن امرأة موسرة» لم يكن لها 
محرم؛ هل وجب عليها الحج؟ قال: لا. 

وظاهر هذا: أنَّ المحرمٌ شرط في أصل الوجوب . 

فعلى هذا يحمل بيان النَبِيَ كله للسبيل بالرَّادِ والّاحلة في حقٌّ 
الرجال دون النّساء بدليل ما ذكرنا من الأخبار. 

أو يحمل ذلك على أنَّ النَِّ بل بين الشّرط الذي يعد جميع 
النئّاسء ولم يبيّن الشّرط الذي يخصنٌ ألا ترى أنه لم يبينَ عدم العدة» 
ولا وجود نساء ثقات . 


أو يحمل على أنَّه بين الشرط الذي يحتاج إليه في سفر الحجّء 


)١(‏ في «ت» و(م»: «قال». 


ماه 


والمحرم يُعتبّرُ في كلّ سفر» فلا اختصاص له بسفر الحج . 

واحتجّ بما رُوِيَ عن النَبِيَ كلهِ: أنّه قال: «لا تمنَعُوا إِمَاءَ اللو 
مَسَاجِدَ الله200 . 

والجواب: أنه قال: «وَبُيُوتهنَ خَيْرٌ لَُنَّ»» فلو جاز لها الخروج 
بغير محرم» لكان الخروج خيرٌ لها من كونها في بيتها؛ لأنها تخرج 
لأداء الفرض . 

على أنا نمنعها على صفة» ونبيحها على صفة أخرىء, ولا يكون 
هذا منعا من المسجدٍ [. . . . ]”"2. ويباح ظاهرا. 

واحتج بما رُويَ عن النبيّ كل : أنه قال لعدي بن حاتم» وهو يرغبه 
في الإسلام : «يُوشَكُ أنْ تَخْرْجَ الظَعِينَةٌ مِنَّ الجيرة بغير جوّار حَنَّى 
م )200 
تحج الْبَيت) 5 

وروي : «حنّى تطوف بالكعبة»9». 

وهذا يدل على جواز خروجها بغير محرم؛ لأنه لم يشترط المحرم . 

والجواب : أنه أخبر: أنّهها تخرج» وليس فيه دلالة على أنَّ لها 
أن تخرجء وإِنّما قصد إلى الأخبار عن ما يؤول إليه حال النَّاس من الأمن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الكلمة غير واضحة في «ت». و(م». 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /601؟). 
(5) رواه البخاري .)955٠-0(‏ 
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وزوال الخوف وطيب الرّمانء حنّى لو خرجت المرأة وحدها لم تخفْ 
إلا الله» ولا دلالة في ذلك على جواز خروجها بغير محرم. 

يبيّن صحّة هذا: ما روي في خبر آخر: أنه قال : ليُوشَكُ أنْ تَخْوج 
الَّعِيئَةُ مِنَ القَادسية إلى اليَمَنِ لا تَكَافُ إلا الله» . 

ولا خلاف أنَّها لا تخرج لغير الحججٌ بغير محرم. 

فإن قبل: الي لِْ قصد إلى مدح الرّمان الذي يأتي في المستقبلٍ» 
فلو كان هذا فعلاً مذمومآء لما مدح الرّمان الذي يقع فيه» كما لا يمدح 
الرّمان الذي يُشرَبٌ فيه الخمرء ويكثر فيه الزنا. 

قيل له: أليس أخبر: أنّها تخرج من القادسية إلى اليمن؟ ولا خلاف 
أن خروجها إلى اليمن بغير محرم فعل مذموم . 

وعلى أَنَّهُ قد روي في الخبر: «لا تَحَافٌ إلا الله»» فذكر خوفاً 
يختصنٌ الخروج» وذلك الخوف؛ لأنّها خالفت الواجب» وحجّت بغير 
محره20. 

يبيّن هذا : أنَّ الإنسانَ يجوز أن يخاف الله في كل أحواله» وهاهنا 
ذكر خوفاً يخصنٌّ الخروج» وما ذلك إلا ما ذكرنا. 

واحتج أنه سفر واجب؛ فوجب أن لا يكون من شرطه المحرم . 

دليله : الهجرة» وخروجها للنفي» وحضورها مجلس الحاكم . 


. لعل في هذا الكلام تحميلاً للنص ما لا يحتمل» والله أعلم‎ )١( 


/ااه 


وقد نصّ أحمد على أنَّ المحرمً ليس بشرط في ذلك» فقال في 
رواية الأثرم : المرأة تَنقَى بغير محرم. 

وكذلك نقل المَرُوذِيٌُ عنه تنفّى المرأة بغير محرم . 

ونقل ابن القاسم عنه: لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم» فقيل له : 
فإن وجب عليها حقٌ» وليس ثم حاكمٌ؛ أليس يُخرّجٍ بها إلى الحاكم؟ 
فقال: ليس يشبه هذا أمرَ الحج . 

والجواب: أنَّ الهجرة آكد من السَّفرِ للحج بدلالة أنَّ لها أن تهاجرء 
وهي معتدة» وليس لها أن تخرج إلى الحجّء وهي فعئدة 4 وب3لالة أنه 
لا يُعتبّر في حقه(" زاد أو راحلة» وتعتبر في الحج . 

ولأنَّ المهاجرة تخاف على نفسها من المقام بين المشركين» 
فْجُوّرْ لها الخروج» وهذه تخاف على نفسها من الخروج ؛ لأنهها تصير 
معرضة للأجانب» وليس معها من يدفع عنها. 

يبيّن صكّة هذا : أنَّ المعتدة إذا خافت من المقام في منزل زوجهاء 
جاز لها الانتقال» ده للأيجوزاليا أل وعدم الحوق» كذلك 
هاهنا . 

وأمًا خروجها للنفي ففيه روايتان: 

نقل المَروذيٌ عنه : أنّها تَنفّى إلى موضع لا تقتصّر فيه الصّلاة . 

فعلى هذا : ليس هناك سفر كامل . 


)١(‏ أي: الهجرة. 


أملن 


ونقل ابن منصور وأبو طالب والأثرم: تنقّى مسافة تقصر فيها 
الصّلاة . 

فعلى هذا : ذلك السّفر عقوبة» فجاز أن لا يُعتبّرٌ المحرم فيه تغليظاً 
عليها. 

وأما حضورها مجلس الحاكم في بلد آخرء فظاهر كلام أحمد: 
أنه لا يُعتبّرُ فيه المحرم . 

قال في رواية ابن القاسم : لا تحج إلا مع ذي محرمء فقيل له: 
أليس إذا© وجب عليها حقٌ من الحقوق يُخرّجٍ بها إلى الحاكم في ذلك؟ 
قال: ليس يشبه هذا أمر الحجّ؛ هذا حقٌّ لازم يقام عليها مثل الحدود. 

وظاهر هذا : أنه لم يعتبر المحرم في ذلك» وكان الفرق بينهما أن 
حضوره © حق لادميٌ د فهو أغلظ. وهذا حق لله تعالى» د 

واحتجٌ بأنَّ كلّ عبادة لم يُشترط المحرم في وجوبها لم يُشترّط 
أدائهاء كالصّوم والصّلاة. 

والجوات 7[ قد كنا زواع" اخديهنا : أنها شرط في الوجوب . 

فعلى هذا: لا نسلّم الوصف . 


)غ0( في «وت» ولم»: «قد). 
(؟) أي: مجلس الحاكم. 
[فرة في لم : «الآدميّ» . 


8ه 


وإن قلنا: ليس بشرط» فلا يمتنع أن يكون من شرائط السّفرة") 
ولزوم الأداء» كامرأة ثقة هي شرط في أدائهاء وليس بشرط في وجوبها. 

وقد نصصّ على ذلك الشّافعيء. فقال: إذا وجدت المرأة الرّاد 
والاحلة» وكانت مع نساء ثقات في طريق آمن؛ عليها الح وإن لم 
يكن معها محرم. 

ثم نقول بموجبه, وأنَّه ليس بشرط في أدائهاء وإِنّما شرط في”) 
قطع السّفر بدلالة المكيّة بغير محرم . 

ثم نقلب العلَّة فنتقول: فاستوى نفلها وفرضها . 

دليله : ما ذكره؛ لأنّ سائرَ العبادات لا تعلق للمحرم بأدائهاء فلم 
يشترط فيهاء وهذه للمحرم تعلق بأدائهاء ألا ترى أنّها تخاف على نفسها 
متى انفردت بالسَّفرء فلذلك شرط فيها. 

ل 0 ال ا 
الرجال» فقد [قال]”" في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي : وقد سَئِلَ عن 
الجارية : متى لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ فقال: إذا كان لها 
سبع سنين» أو قال: تسعة. 

واحتجٌ أنه لا يخلو ما أن يكون الاعتبار بالمحرم؛ لأنَّه لو كان 
)١(‏ في «م)» و«ت»: «السعي». 
(؟) تكرر في «ت»: «أدائها وإنما شرط». 
(:) ما بين معكوفتين ليس في «ت)» . 


هم 


موجوداء ولا أمنّ هناك لم يجب عليها. 

والجواب : أنَّ الاعتبار بالأمن ؛ إلا أن المرأة لا تأمن إلا باستقامة 
الطريق ووجود محرم تأمن فيه العيبة من الأجانب» وليس يمنع أن 
تختلف صفة الأمن باختلاف النّاس» ألا ترى أنَّ الطريق الآأمن يجب 
سلوكه للحج لعامة النّاس» وإن كان منهم من يخاف لشيء يخصه لم 

واحتجّ بأنّه لو كان المحرم شرطاً في حج المرأة لاستوت”" فيه 
العجوز والشابة» كسائر الشرائط . 

وقد نقل المَروذييٌ عنه : أنَّه قد سكل عن امرأة كبيرة» ليس لها 
محرم» وقد وجدت قوماً صالحين» فقال : إن تولّت هي النزول؛ ولم 
يأخذ رجلّ بيدهاء فأرجو. 

والجواب : أنَّ ذلك شرطً”" في حق العجوز والشابة» وقد رواه 
لحر علي مرضع حرفي ابراه اها تيدر مت بولسن لواسترم 
لا تخرج إلا مع محرم» أرجو أن تررّق» لعلّها تتزوج . 

ونقل الميموني عنه: أَنَهَ كي له قول مالك: العجوز تخرج مع 
عجائز مثلهاء فقال: من فرَّق بين العجوز والشابة؟ 


وكذلك نقل حرب عنه في امرأة قد كبرت» وليس لها محرم: 


)5غ( في «ت) و«م2: «لاستوى». 


(0) فى (ات» والم): «شرطاً) . 


"ىه 


لا تحج إلا مع محرم. 

واحتج بأنّه لو كان المحرم شرطأً في ابتداء سفرها كان شرطاً في 
استدامته» وقد قال أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث وابن إبراهيم: 
إذا مات محرمها في الطريق مضت لحجها. 

والجواب : أنَّ هذا يبطل بحجّة التّملء وسفر التجارة؛ فإِنَّ المحرمٌ 
معتبر في ابتدائه دون استدامته كذلك هاهنا(". 
* فصل : 

وقصير السّفر وطويله سواء في اعتبار المحرم . 

نصنّ عليه في رواية بكر بن محمّدء عن أبيه» عن أحمد: وقد سيل 
عن حديث ابن عبّاس في من وقع بأهله» وهو محرم» يحجان من قابل» 
فإذا بلغا الموضع الذي واقعها فيه تفرّقا. قيل: أليس قد صارت بغير 
محرم؟ فقال: نعم» لا يعجبني هذا إلا أن يكون معها محرم غير الزوج 
إذا فارقها . 

قال: والسّفر عندي؛ ولو كان ساعة. ابن عبّاس يروي عن 
التي يكل : «لا تَسَافْر سَفراً) . 

ذكرها أبو بكر الخلال في كتاب «العلل» . 

وروى الميموني عنه: وقد سّئْلَ: تحجٌ المرأة من مكّة إلى منى 


)23 2 «ت» و(م؟: «هاهنا هاهنا)» . 


يفن 


بغير محرم؟ فقال: لا يعجبني . قيل له: لم؟ قال: لأنَّ مذهبنا أن لا تسافر 
امرأة سف را إلا مع ذي محرم. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: لا تسافر سفراً. 

وقال أبو حنيفة : المحرم شرط في السَّفر الطويل» وهو الذي تقصّر 
فيه الصّلاة» وهو مسيرة ثلاثة أيّام عنده . 
دليلنا: ما تقدّم من حديث ابن عبّاس : «لا تحجن امرأة إلا مَعَ ذي 
00 


مَحرم 


8 0 فرُسَفراًإلا مع ذي 
مَحرَم)272 . 


0-4 و - 
وفي لفظ اخر: «لا تسافْرٌ بريدا إلا مَع ذي مَحْرَم)”". 


والبريد أربع فراسخ . 


وفي لفظ آخر: الا تَسافْرُ مُسيرة يوم لامع ذِي صخرم . 


وهذه الأخبار نصنٌّ في النهي عن السّفْرِ القصير كالطويل . 
ولأنّه سفر يبيح صلاة التّفل على الواحلةَ» ويبيح النَّبعُم عند عدم 


(5) تقدم تخريجه. 


الماء» فلم يجز بغير محرم . 

دليله : إذا كان قدره ثلاثة أيّام . 

ولا يلزم عليه سفر الهجرة» والمنفية للزناء ومن لزمها حضور 
مجلس الحاكم ؛ لألّه لا يستوي في ذلك الأصل والفرع في إسقاط اعتبار 
المحرم . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنّهِ سفر صحيح» وليس كذلك 
هاهنا ؛ فإِنَّهُ بخلافه . 

قيل له: لا نسلّم هذا؛ لأنَّ أحكام السّفر عندنا تتعلّق بستة عشر 
فرسخاً. 

وعلى أن حكم السّفر فيه» وهو الصّلاة على الرّاحلةٍ وَالَيمُم 
وكان إلحاقه بهذين الحكمين أولى من غيره؛ لما فيه من الاحتياط . 

وعلى أنَّ تلك الأحكام لا تلحق بها المشقّة في القصيرء 5 
عليها أن ينالها الرجال في القصير . 

واحتجّ المخالف بما رُوي عن الت ل قال : «لا تساف المرأةٌ 
فوق ثّلاثِ إلا مَعٌ ذي مَحرّم)20. 

فاعتبر الثلاث. فدلّ على أنَّ ما دونه لا يُعتبّدُ فيه المحرم . 


6: 


ودليله يقتضي جواز ذلك بغير محرم في ما دونه . 

وقد روينا في لفظ آخر: "لا تَسَافْدُ يُوما وَلا لَيلةَ إلا مَع ذي مَحرّم)(2©. 

وهذا لفظ خاص» فهو يقتضي على الدليلٍ. 

واحتجٌ بأنّهها مسافة لا تستباح فيها رخصة السّفرء فلم يُشترط 
المحرم فيها. 

دليله : أطراف البلد. 

والجواب: أنَّه لم يوجدٌ هناك سفرء فلم يعتبر المحرم» وهاهنا 
قد وُجدَ بدليل أنه يستبيح به الصّلاة الثّافلة على الّاحلة» وجواز النَيكُم 
عند عدم الماء عندهم» ولا يستبيح ذلك في البلدٍ المتباعد الأطراف2 . 

* # د 
0 

إشعارٌ البْدنِ من الإبلٍ والبقر وتقليدُها مسنونٌ: 

نصّ عليه في رواية حنبل والمَرُوذْيٌ وابن إبراهيم. 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يُكره الإشعار» وهو مُثلةٌ. 


دليلنا: ما روى أحمد في «المسندٍ أنا هشيم» أنا أصحابنا؛ منهم 


(؟1) في ات) وام»: «آخر الخامس والثلاثون» . 


”هه 


شعبة» عن قتادة» عن أبي حسّانء عن ابن عبّاس : أنَّ رسول الله يكل 
افد بتك من الفناتن الأبمن» كلك الدم عنهاء ملفا كل 0 

ورواه حنبل بلفظ آخر عن ابن عبّاس : أنَّ رسول الله كل لما أتى 
ذا الْحُلَيفَةٍ أشعر الهدي» ثم شقّ السّنامَ» وأماطً عنه الدمّ» وقَلَّدَفُ 
وأحرمٌ بالحج" . 

ورواه حنبل بإسناده عن مروان بن الحكم» والمسور بن مَخرمة : 
أنَّ الَِىَ يكيِِ خرج في عام الحُديبية في بضعٌ عشرة مئة» فلمًا كان بذي 
الخُليفةٍ قلّد الهديّ» وأشعرهء وأحرم منها بالعُمرة"". 

وروى حنبل بإسناده عن القاسمء عن عائشة: أن رسول الله كَل 
أشعر بذي الحُليفةٍ. 

فإن قيل: رُويَ عن عائشة: أنّها قالت: إن شئت فأشعر» وإن 
شعت فلا وإنَّما أشعر النينُ له لبُعلَمَ أنّها هدي إذا ضلّت . 

فأخبرت أنَّ النيَ كلل أشعر هديه؛؟ ليكون ذلك علامة لهاء ومخالفنا 
يقول: إن قحلم علن أنه كه 

قيل له: هذا دليلنا؛ لأنّها أخبرت: أنَّ النبَىَ له أشعر؛ ليكون 


.)5١7 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
نحوه.‎ )7414 /١( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)7955( ورواه البخاري‎ 2 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)171١(‏ 


اردان 


علامة» ونحن نستحتٌ الإشعار لما فيه من العلامة» ونقول: إِنَّ التِىَ يلل 
فعل لهذا المعنى» ونقول : إن شاء فعل» وإن شاء ترك ؛ لأنّه ليس بواجب» 
فكان قول عائشة حجّة لنا. 

فإن قيل: هذا منسوخ بنهي النََِ كل عن المُثلة» وهذا من المُثلة. 

قيل له: لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الاستعمال» والنسخ 
يحتاج إلى النقل والتوقيف. ونحن نبيّن وجه نهي النَْ يل عن المُثلةٍ 
في ما بعد. 

وجؤات آخروهو: أنه لكان نيوها لما اتوت الصحابة: 
ولا أمرت بذلك» وقد روى حنبل بإسناده عن ابن عمر قال: ما لم 
تَشْعِنء ولم تلد فليس بهدي . ظ 

وفي لفظ آخر عنه قال: البدن ما قُلّدَ وأشعرَ وؤٌّقفَ بعرفة» وإلا 
فإنّما هي ضحايا(" . 

وبإسناده عن نافع قال: أدركت النَّاسَ والبقرُ تَشْعَرُ في أسنمتهاء 
فما لم يكن له3]سناءٌ أشعرت في موضع السنام . 

وهذا إشارة إلى الصّحابَةٍ وغيرهم . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون أشعروا في الوقت الَّذي كان النّنْ يله 


يسعر. 


)١(‏ ورواهالإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 9/ا) دون قوله: «وإلا فإنما هي 
ضحايا» . 


يفن 


قيل له: ما روينا عن ابن عمر يقتضي أن يكون بعد النِيَ يكل؛ لأنّه 
ابتداء قول من جهته» وبيان عن مسنون ذلك» وهذا لا يكون منه في 
وقت النَِيَ يلو ونافعٌ لم يدرك النَىَ كله فهو يخبر عمًا شاهدء وإدّما 
كان هذا بعد ال كلل. 

فإن قيل : ففيهم من لم يُشعرُ. 

قيل له: من لم يُشْعر منهم نحمل أمره على أنَّ تركه رخصة ليس 
بواجت 

فإن قيل : فقد رُويَ عن إبراهيم النخعي : أنَّه كان يكره الإشعار . 

ومن أصلنا: أنَّ النَابِعيَ إذا أدرك زمن الصّحابة» وسورَّغوا الاجتهاد 
في الحوادث» كان خلافه عليهم خلافاً» وكان إبراهيم يفتي في زمن 
الصّحابة» وقد تقدّم على كثير منهم . 

وعن الأعمش أنه قيل له : لم أقللت مجالسة أنس بن مالك؟ فقال : 
كنت أترك إبراهيم» وأجالس أنساً. 

قيل له: لا نوافقك على هذا الأصل» ولا يكون خلافه عليهم 
خلافاً؛ [لما] لهم من المزية من مشاهدة التنزيل وحضور التّأويل. 

ويبيّن صكّة هذا: أنَّ قول الصّحابِي حجّةٌ عندنا وعند أبي حنيفة» 
وقول الشّافعي ليس بحجّة . 

وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يُصِلَّى بين التراويح. 
واحتجّ بما رُويَ عن عبادة وأبي الدّرداءء فقيل له: فعن سعيد والحسن: 


4ه 


أنهما كانا يريان الصّلاة بين التراويح؟ فقال: أقول لك أصحاب النَِيّ يلل 
وتقول التّابعين! 

وقال أبو عبدالله القَوارِيرِيٌ: سمعت أحمد يذاكر رجلاً» فقال 
التجل: قال عطاء . فأخذ نعله» وقام» وقال: أقول لك: قال ابن عمرء 
وتقول: قال عطاء! من عطاء؟ ومن أبوه؟ ٠‏ 

فإن قيل : يحتمل أن يكون بالبدنة داءء فودجها. 

قيل له: التوديج ليس بإشعار. 

ولأنَّه لو كان ذلك للتوديج لما تولاه بنفسهء بل كان يأمر غيره به» 
وَإنّما!|لآشتعاويو لاه يفيه الأنه سئةة 

وأيضاً في الإشعار فوائدٌ منها : 

أنّه إذا [. . . . ]© فاختلطت بغيرهاء أو ضلت»ء استدلٌ بذلك 
عليها. 

ومنها أنه إذا قصد سارقٌ» فرأى ذلك منهاء تحرّج عن أخذها. 

ومنها أنَهَا رما تعطبء فتُنكَرء وتترك في موضعهاء فإذا رأى 
المساكين عليها علامة الهدي أخذوها. 

فاستّحبٌ ذلكء, كما يُستحتٌ التقليد عندهم لهذه المعاني» بل 
الإشعار أقوى ؛ لأنَهُ علامة لازمة لا تزول» والتقليد يزول بأن سقط عنها. 


)١(‏ بياض في (ت) و(م»). 


14 


فإن قيل : التقليد يُغني عن ذلك . 

قيل له: لا يغني ؛ لأنَّه ليس بلازم . 

ولأنَّهُ إيلام سليم لامتياز حق الله - تعالى ‏ عن حق الآدميّ» أشبه 
الكيّ في أفخاذ إبل الصدقة والجزية . 

ولألَه إيلام سليم لغرض صحيح» فجاز فعله» كالفصدٍ والحجامة . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَنَ للِ: أنه نهى عن المُثلة. 

بدلالة : أنه أشعر في غير حال الإحرام كان مُثْلةً. 

والجواب: أنَّ هذا محمول على المثلةٍ لغير غرض بدليل ما ذكرناء 
وخبرّنا أولى ؛ لأنّه خا في موضع الخلاف. 

واحتج بأنَّه هدي ساقه إلى الحرم» فلم يكن من سنته الإشعار. 

دليله : الغنم . 

والجواب: أنَّ المخالفَ فرق بينهماء فاستحبٌ التقليدَ في البدن» 
ولم يستحبّه في الغنم» فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

ولأنَّ إبل الصدقة والجزية تكوى”" في أفخاذها للعلامة» ولا تكوى 
الغنم . 

ولأنَّ الإشعارَ لا يفيد في الغنم ؛ لأنَّ الدم يخفى في صوفه» فلا 


)١(‏ في «م»: «تكون). 


نرف 


ولأنَّ التقليدَ فيه كفايةٌ في الغنم؛ لأنّها لا تقوى على قطعه» وليس 
كذلك البدن؛ فإنَّها تقطعهء فجمع بين التقليد وبين الإشعار. 

واحتيجٌ بن فيه إيلام الحيوان» وهو منهي عنه في غير حال الإحرام؛ 
فوجب أن يكون منهياً عنه في حال الإحرام» كما لو قطع عضوا منه. 

والجواب : أنَّ القطم مخوفٌ على الحيوانٍ منه. 

ولأنَّ القطم لا يحتاج إليه. 

ولأنَّ الإشعارَ يغني عنه . 

ولأنّه لا يمتنع أن لا يُقطع» ويُشعّرء كما قالوا في إبل الصدقة 
وإبل الجزية : توسّ؛”" في أفخاذهاء ولا تقطع . 

واحتج بأنّ الإحرامً يزيد تغليظاً وتأكيداً في حظر أشياء قد كانت 
مباحة له قبل الإحرام» فوجب أن يكون الإحرام مؤكداً لحظره» ولا يوجب 
إباحته . 

والجواب: أنَّ الإشعارَ غير مُحرّم قبل الإحرام إذا احتيج إليه لإبل 
الجزية» ونعم الصدقة» وهاهنا حاجة . 


ولأنَّ الإيلام لغرض غير محرم» كالحجامة والفصاد ونحوها. 
* #0 


و 
م ابي 


دلق فى «ت» ولم»: ١اتسم)‏ . 


"ىه 


١ 

وصِمَة الإشعار: أن يشقّ صفحة سنامهًا الأيمن في صم 
الروايات : 

نصّ عليه في رواية ابن منصورء فقال: تشعر البدن صفحة سنامها 
الأيمن» وذكر حديث ابن عبّاس . 

وهو قول الشّافعي. 

والثانية : أن يشّ صفحة سنامها الأيسر حنَّى يظهر الدم . 

نص عليه في رواية حنبل» فقال: لا ينبغي للرجل أن يسوق بدنة 
حتّى يشعرها من شقَّها الأيسر» ويجللها بثوب أبيض» ويجعل في عنقها 
نعلاً أو علاقة قربة سُّنَّةَ رسول الله يله» وأصحابه. 

وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

ونقل المَرُوذْيٌ عنه: وقد سيل : من أين تشعر البدنة؟ فقال: مثل 
فعل ابن عمرء من أيِّ الشقين فعل فهو جائز. 

وكذلك نقل أبو إسحاق بن إبراهيم عنه: أنه قال: من أين أشعرت 
البدنة فهو جائز بحديث ابن عمر. 

وظاهر هذا: أنه مُخيّر في صفحتها اليمنى واليسرى» وليس 
أحدهما بأولى من الآخر. 

وجه الأولى : ما تقدم من حديث ابن عباس : أنَّ النبئّ كَل أشعر 


ضرف 


بدنته من الجانب الأيمن”2 . 
ولأنَّ التيامن مستحتٌ في كثير من الأشياء . 
ووجه الثانية : ما روى أبو بكر النّجّاد بإسناده عن نافع» عن ابن 
غمن: أنه كان إذا أمدى هدر اتن الندية فلن واشعدة بلق الشليفة؛ 
فقلده قبل أن يشعره» وذلك في مكان واحدء [وهو] موجّة”" إلى القبلة» 
قلق تملين».ويشعزه من اايعق الأسيره ف يدان مع ست برقت به 
مع الناس بعرفة0". ظ 
والجواب : أنَّ ما روينا عن النبي يل أولى من فعل ابن عمر . 
واحتج بأنَّ هذه ملاقاة النجاسة» فكان اليسار به أولى . 
والجواب: أنه يبطل بالذبح؛ فإنّه لا يستحبٌ باليد اليسار» وهو 
ملاقاة نجاسة . 
* ©“ * 
جا 
و 0 
التقليد مسنون في الغنم : 
نصنّ عليه في رواية حنبل» وابن منصورهء وابن إبراهيم"“: 


)0غ( في ات» وام»: «الآخر . 

0( في ١ات»‏ والم»: #فتوجه) . 

() ورواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 071794 . 

(4) في ١ت»‏ و«م»: «نصنّ عليه في رواية حنبل وابن منصور وابن إبراهيم فقال- 


فد 


فقال في رواية حنبل: تقلَّدُ الغنم. فقيل له: فتُشْعَر؟ فقال: 
ما سمعنا أن الغنم تشعرء ولكن الإبل والبقر. 

وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل : تقلد الشاة؟ فقال: النبي ككل 
أهدى غنماً فقلدها . 

وقال في رواية ابن إبراهيم : وقد سئل عن الغنم إذا ُلدَتَء يذهبُ 
بها إلى عرفة؟ فقال: إن شاء ذهب بهاء وإن شاء لم يذهب. 

وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك : التقليد ليس بمسنون. 

دليلنا: ما روى حنبل بإسناده عن عائشة قالت: كنت أفتلٌ قلائد 
هدي رسول اليك من الغنم بيدي هاتين» ثم لا نجتنبٌ شيئاً مما يجتنبه 
المحره”". 

فإن قبل : ليس فيه أنَّ النبي ل أمرها(" بذلك9. 

قيل له: هذا لايخفى على النبي كللهِ. 


- في رواية حنبل وابن منصور وابن إبراهيم فقال في رواية حنبل» . 
)١(‏ ورواه البخاري .)١51١(‏ 
(؟) في ١ت»‏ و(م»: «أمرهم». 
[فرة تكررت «م2: «قيل: ليس فيه أنَّ البي كَل أمرهم بذلك»» وفي «ت»: «قيل : 
فيه أنّ النبي يل أمرهم بذلك»؛ وكتب: «ليس» في الهامش» والذي بدا لنا 
أن حذف العبارة هو الصواب. والله أعلم . 


:دهم 


وروى أبو داود بإسناده عن الأسود. عن عائشة : أن رسول الله يلل 
أهدى غنماً مُقلّدة20. 

فإن قيل: يحتمل أن تكون قَلَّدت للحفظ» وهذه عادة جارية في 
الغنم . 

قيل له: لايصحٌ؛ لأنّه نقلُ تقليدٍ معلّق بالهدي» فلو كان القصد به 
الحفظ. لم يختصنّ به الهدي . 

وعلى أن نستحتٌ ذلك لما فيه من زيادة الحفظ للهدايا. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا في أول الأمر» ثم نسخ» وقد رُوِيّ 
عن عائشة : أنَّ النبى َه أهدى غنماً مُقلّدة مرة. 

ورُويَ عن الزُهري وعطاء: أن ذلك كان في صدر الإسلام . 

وعلى أنَّ حنبل روى بإسناده عن عطاء قال : كانت الغنم تقدم مكة 
مقلدة : 

وفي لفظ آخر: رأيت الغنم تقلّدء وإنها لتعرفه. 

وروي عن عبيدالله بن أبي زيد قال : رأيت الغنم تقدم مكة مقلدة2" . 


تقلد20 , 


ورُويَ عن هشام» عن أبي جعفر قال : رأيت الكباش تقلد 


.)١ا/04( رواه أبو داود‎ )١( 


(0) انظر: «المحلى» لابن حزم (19/ .)١١١‏ 
م2 المرجع السابق» الموضع نفسه . 


وم 


وهذا الانتشارٌ عنهم يمنع النسخ . 

فإن قيل : هذا يدل على جواز فعله» وأن فاعله لا بكر عليه» ونحن 
نقول هذاء وخلافنا هل هو مسنون, أم لا؟ وليس في ذلك ما يدل عليه. 

قيل له: لا يجوز أن يجتمعون على مثل هذا إلا ويكون قربة؛ لأنّه 
في معنى التلاعب» ولو شد الخيط على رجلها كان مباحاً» ولم يفعلوا 
ذلك حيث لم يكن فيه قربة. 

ولأنه نوع هدي من النعم» فوجب أن يُستحبٌ تقليده. 

أصله : الإبل والبقر. 

يييّن صحة هذا: أن الإبل والبقر إنما قَلّدت؛ لثلا تنفرٌ» فتختلط 
بغيرهاء فتتميّر بذلك» وهذا في الغنم أولى؛ لأنها أكثر نفوراً من الإبل ؛ 
لأن الإبل تقاد بأَزمّتهاء والغنم مخلاة. 

واحتج المخالف بقوله تعالى : ولا الَدَىَ ولا الَْكيْدَ #[المائدة: ؟]» 
فعطف القلائد على الهديء. وقد ثبت أن البدن مرادة بقوله: #ولا المَدَىَ 
وَلَا أَلْمَكيِرَ 4» فيجب أن يكون الهدي غير القلائد؛ لأن الشيء يعطف 
على غيره» ولا يعطف على نفسه» فلو كان من سنة الغنم التقليد» لكان 
قد عطف القلائد على نفسه» وإذا ثبت أنها غير القلائد. وقد جعل الله 
- تعالى - من صفتها أن تكون مقلدة» ولم يجعل ذلك من صفة الهدى. 
عَلِمْ أنها لا تقلّد. 

والجواب: أن الله تعالى ‏ ذكر الهدي وأراد به الإبل والغنم إذا 


خرف 


كانت مقلدة» ولا يمتنع أن يكون المراد بالثاني الأول» ويعطف عليه 
لاختلاف اللفظء كما قال تعالى : #فييمَافَكهَة وَل ورعَانُ 4[الرحمن: 18]. 

وقال الشاعر: 

قَالْفى" فَوْلَهَاكَإبًا وَمَيْنَا 

والمَينْ هو الكذب . 

وعلى أنَّ [. ...]20. 

قال : القلائد في رقاب البهائم [. . . .]0 . 

واحتجٌ بأنَّ الناس كانوا يهدون الغنم في زمان النبي كَل كما كانوا 
يهدون الإبل» فلو كان تقليد الغنم ثابتأء لورد النقل بهء ورووه كتقليد”) 
البدن» فلما لم يرد النقل به متواتراً عَلِم أنه غير ثابت . 

والجواب : أنَّ النبي كل كان يهدي الإبل أكثر من هدي الغنم» 
فلهذا كان النقل في الإبل أظهر وأشهر . 


* #6 


)١(‏ الرواية المشهورة: «وألفى» بالواو. 
0( بياض في ات» و«م». 
() ثلاث كلمات غير واضحة في (م) وات»2. 


2 في (م) و«ت» : «بتقليد) . 


يضف 


ل 

ليس من شرط الهدي أن يُوقفَ بعرفة. ولا الجمع بين 
الحلّ والحرمء فإذا اشتراه في الحرمء ونحره في الحرم؛ ولم 
يُعرّفٌ بهء أجزأه : 

نصّ عليه في رواية أبي طالب في الغنم والبدن: إن لم يذهب بها؛ 
يعني : إلى عرفة» وليس عليه شيء» قولٌ عائشة للأسود: إن شئت 
وقفت» وإن شئت لم تقف. 

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال مالك : إذا كان محرماً بالحجٌ؛ فإنَّهها تساق من الحلّ إلى 
الحرم» وتوقف بعرفة» فإن لم يقفها بعرفة إلا أنّه جمع بين الحلّ 
والحرم'"', أجزأه . 

فالاعتبار عنده بالجمع بين الحلّ والحرم. 

دليلنا : أنَّ الباق عق من اليد والهدية ما أهدي» فإذا أهداه 
من ملكه إلى منحرهء فقد أهدى . 

ويبيّن هذا: قول النَْ يلِ: «المُبَكَرُ إلى الجُمُعةٍ كالمُهِدِي بَدَندًا 
إلى قوله: «كالمُهدِي بيضة»» فدلٌ على أنَّ هذا اسم لغوي وشرعي . 
)١(‏ تكرر في ات©: «ويوقف بعرفه» فإن لم يقفها بعرفة إلا أنّه جمع بين الحلّ 

والحرم». 

مه 


ولأنَّ النّحرَ قد وٌجَدَ في الحرم بسبب الإحرام» فأجزأه» كما لو 
ساقه من الحلّ إلى الحرم» رلحروات 

واحتجّ المخالف بما روى عطاء قال: عَرَفَ رسول الله ككل بالبدن 
الذي كان أهداها. 

والجواب: أنَّ هذا محمول على طريق الاستحباب» ونحن نستحب 
ذلك لتراها النّاس. 

واحتجّ بما روى نافع» عن ابن عمر: أنّه كان يقول: الهدي 
نا فلذ .و تعره زو قي عر باكر 

وفي لفظ آخر عنه: من اشترى يوم النّحر ناقة» أو بدنة» لم يقفها 
بعرفة» فإنّما هي ضحية . 


0 و 
8 


وروى إبراهيم» عن الأسود: أنّه أرسل إلى عائشة يسألها: أنعرّفٌ 
بالبدنة؟ قالت: نعم . 

وعن ابن الحنيفةٍ قال: عرّفوا بها . 

والجواب» أن أبا بكر التكاد روئ ايض بإنيناده عن الأسود قال: 
أرسلنا إلى عائشة غلاماً لنا يُقال له: معبد» فقال: معنا هدي» فقالت”": 
ما استطعتم أن تُعرّفوا فعَرفواء وما لم تستطيعوا فدعوه. 

وروي عن ابن الزّبير: أنه اشترى عشرة من البدن» فأصابتها صاعقة 
)١(‏ تقدم. 
0( في «ت»: «فقال». 


4ه 


بعرفات» فاحترقن» فاشترى مكانها بمنى حتى نحرهنٌ . 

وهذا يعارض ما رووه. 

واحتج بأنّه لم يجمع فيه بين الحلّ والحرم» فلم يجزء كما لو نحره 
في الحل . 

والجواب : أن الح ليس بمحلٌ تحلّلهء فلهذا لم يكنْ محلاً لنحره» 
وهذا بخلافه. 

واحتجٌ بأنَّ الإحرامَ شرطه الجمع بين الحلّ والحرم» كذلك الهدي . 

والجواب: أنا نقول: لم كان كذلك؟ 

على أنه لمّا كان إلحاقه بالإحرم أولى من إلحاقه بالصّواف والسّعي 
والرّمي» وجميع ذلك ليس من شرطه الجمع بين الحلّ والحرم؟! 

4# د ده 
2 

أيّ موضع نحر من الحرم أجزأه : 

نمو هليه و ,وزابة آي القادت:: وذْكرَ له قول مالك : إذا لم يقفئْ 
نها نات يدك قال : مكة وافت+ وأخذ ابن عبّاس يقول : زهت مكّة 
عن الدماء. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك : لا يُنَحَرٌ في الحج إلا بمنى» ولا في عمرة إلا بمكة. 

دليلنا: حديث جابر أنَّ الَىَ ل قال: «ِجَاجٌ مكَّةَ كلّها 


غ6 


طايق و 00 

وقوله: «فْجَاجٌ مك لم يرد نفس بنيان مكة» وإنَّما أراد به الحرم» 
والفج الطريق» فقد أخبر أن فجاجها منحرء فدخل فيه جملة الحرم . 

ولأنّهُ نحر في الحرم» فأجزأه؛ كما لو نحر بمكة» أو بمنى. 

فإن قيل: مكّة بقعة شريفة» ولهذا تختصيٌ بالنْسكِ» فجاز أن 

قيل: ليس في النّحرٍ تشريف لهاء بل تنجيس . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى: ثم لها إِلَ البَيَتِ 
َلْبَق #[الحج: 187 . 

وقوله : اهديا بم آالْكعَبَةٍ © [المائدة : 6 

وظاهر هذا: أَلَّهُ لا يجوز نحره في غيره. 

والجواب : أنَّ هذا لا يمنع جواز الذّبح في غير مكة» كما لم يمنع 
عنده جواز ذلك بمنى . 

واحتجٌ بم رُوى جابر: أن الي قال: اعَرََة كلا مَقَغت؛ 
ومُردَلِقَةُ كلها مَوقفٌ ومتى وكات مكة كلها طَريقٌ ومنحر00" . 

فخصّ مكّة ومنى بالنَّحرِ فدلٌ على أَنَّهُ لا يجوز النّحر في غيرهما . 

والجواب: أن تخصيصها بالذكر لا يمنع غيرهماء كما خصصّ الأشياء 


.)7١5/( رواه أبو داود (/ا97١)» وابن ماجه‎ )1١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
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الستة بتحريم الرّباء ولم يدل على أنَّ غيرها ليس في حكمها. 
على أنا قد جعلناه حجّة لنا. 
واحتجٌ بأنَّ مكّة مخصوصة بالبيتٍ وبالطّواف» ومنى خصت بالوّمي 
والمبيت بها لبقاء النسك» وليس هذه المزية لغيرهما من الحرم» فجاز 
أن يختصّه] بالذّبح . 
والجرات: أن تخصتضها بهذه الأفعال فضيلة» وليس في تخصيصها 
بالذّبح فضيلة لما ذكرناء وهو أنَّهُ تلويث مكان شريف بالنجاسة» ولهذا 
رغاد عن ابن عبّاس قال : المنحرٌ بمكة. ولكتها نرم ت عن الدماء . 
فإن قيل : فلم استحببتم النّحر بها. 
قيل : ليكون اللحم غضاً طريا لأهلهاء وإذا ذبح خارجاً منها في 
بعض الحرم ريّما فات ذلك . 
#4 خ#د 6ه 
ا 
يجوز أن يشتركَ السبعةٌ في البدنة والبقرة سواء كان هديهم 
تطوٌعاً» أو واجبآء وسواء اتفقت جهاثُ قربهم. أو اختلفت» 
وكذلك إن كان بعضهم متطوّعاً» وبعضهم عن واجبء وكان 
بعضهم يريد اللحمء وبعضهم متقرباً: 
نصَّ على هذا في رواية حنبل : لا بأس أن يشرك القوم في البقرة 


"5ه 


عن سبعة أهل البيت وغيرهم» وذكر حديث جابر: كنا نذبح البقرة عن 
سبعة( . 

وقال في رواية مهنا في سبعة اشتركواء فقال أحدهم: أريد حصّتي 
لحماء لا أريد أضحية» وقال الستة: هي عدا جميعآًء فنحروها على هذه 
الحال: تجزئهم» وإن كانوا سبعة» فقال ستة: نريد حصتنا لحمء وقال 
الواحد: بل هي أضحية» فنحروها على هذه الحال: تجزىء الواحدء 
ولاتكون" أضيحية وقرض] للد 

وقال في رواية حرب في ثلائة اشتروا» بقرة» فذبحوها على أنّهم 
إن جاءهم شركاء شاركوهم بعد الدّبح» فجاءهم قوم. فشاركوهم في 
ذلك اللحم : أجزأ عنهم 

وقال في رواية ابن القاسم في جماعة اشتروا بدنة؛ لينحروها 
عنهم» وهم يظنون أَنَّهم سبعة» فإذا هم ثمانية: يشترون شاة أخرى» 
فتكون البدنة والشاة عنهم» ويجوز إن شاء الله . 

وبهذا قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة حنيفة : إن كانوا متقة متقربين صحّ الاشتر تراك» وإن كان 


(0) في «١ت»:‏ (لا تكون الستة» . 
[فرة في (م) و«دت»: (الستة» . 
)2( في (م2: «اشتركوا فى» . 
)2( في م2 : «متفرقين؟2 . 


بعضهم متقرّب» وبعضهم يريد الحم لم يصح . 

وقال مالك : إن كانوا متطوّعين صم الاشتراك» وإن كان عليهم 
هدي واجب لم يصمح . 

فالدّلالة على مالك بما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن 
أبي هريرة قال: ذبح رسول الله يلِِ عن من اعتمرٌ من نسائه في حجّة 
الوداع البقرة بينهرٌ"©. 

فإن قيل : نحن نقول بموجبه؛ لأنهِنَ كنّ أهل بيت واحدء وهو 

قيل: لو لم يجز في حقٌّ أهل أبيات» لم يجز في حق أهل بيت» 
كالشاة . 

وروى بإسناده عن جابر قال: تمتّعنا مع رسول الله كَكِ بالعمرة إلى 
الحجمٌء فكنًا ننحر البدنة عن سبعة©. 

وفي لفظ آخر: كنا نذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها9". 

فإن قيل : لو لم يجر لانتقلوا إلى الصّيام . 

وَلآن كل كلنة حجان اق كرجه الواحنة عاذ آن يتخ حهها التشماغة 
عن تلك الجهة . 


. )7”317( وابن ماجه‎ »)١79/0١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١18( رواه مسلم‎ 60 


هه 


دليله : إذا كانوا متطوعين 

وكلّ ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متطوّعين» جاز أن 

يشتركوا فيه إذا كانوا مفترضين» كالسبع من الغنم . 

وإن شئت قلت: ما جاز أن يشترك فيه أهل بيت واحدء جاز أن 
يشترك فيه أهل أبيات. 

دليله : ما ذكرنا. 

واحتج المخالف بما رُويَ عن ابن عبّاس: أَنَهُ قال: ما كنت أرى 
ونا اف قن كر واد ا 

وعن ابن عمر: أَنَّهُ قال: لا اشتراكَ في شيء من السك . 

والجواب: أنَّه يعارضه ما روى مسلم عن رجل» عن علي بن أبي 
طالب قال: البقرة تجزى" عن سبعة يضحون بها(". 

وهذا يعارض قولهم . 

على أنَّ هذا محمول على منع الاشتراك في الشاق» فنجمع بين 
أقاويلهم . 

واحتجٌ بأنَّ الاشتراكَ في الدم يوجب أن يكون لكل واحد قسطّ 
من النخوء وذلك يوجب”" القسمة» وهي بيع . 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. 
(١‏ في (م» و«ت)»: (لا يوجب». 


هه 


الات :أن القسيتة عتدنا إقوان السمقر © وتعديلن الأنصية 
وليست ببيع . 

واحتج بأنّه حيوان يجزى؟ في الهدي. فلا يصحٌ الاشتراك فيه 
كالشاة . 

والجواب: أنَّ الشاة لمّا لم يصمّ الاشتراك في التطوّع فيهاء لهذا 
لم يصحٌ في الواجب» كالسبعة من الغنم. 

واحتج بأنَّهَ حصل مخرجاً لبعض بدنةِ» فلم يجزئه. كما لو اشترى 


م 


خا 

والجواب : أنَّ القربة تحصل بإراقة الدم» وبشراء اللحم لا يُوجَد 
هذا المغت. : 

ين صكة هذا: أنَهُ في التطوّع لو اشترى لحما لم تحصل له القربةٌ 
ولو أخرج جزءاً من بدنة على وجه الشّركة حصلت له القربة» كذلك 
هاهنا . 

واحتجٌ بأنَّهَ اشتراك في دم واجب, أشبه اشتراك العشرة في البدنة . 

والجواب : أنَّ تلك الشركة لا تصحٌ في التطوّع» فلهذا لم تصمّ 
في الواجب . 

واحتجٌ بأنَّهِ إزالة ملك عن حيوان على وجه الحتم والوجوب. فلم 
يصمح الاشتراك فيه. 

دليله : كقارة العتق ة في القتل والظّهار . 


5ه 


ولأنَّه حيوان وجب عن جناية لحقٌّ عبادة» فلم يجزى“ الواحد منه 

دليله : الواطوء في رمضان. 

والجواب: أنَّ الفرضَ هناك لا يسقط بأقلّ من رقبة» فلهذا لم 
يصمح الاشتر تراك فيها» فمثال الرّقبة قبة هناك الشاة هاهنا ؛ فإنّه لاا يصحٌ 
الاشتراك. 
* فصل : 

والدّلالة على أبى حنيفة : ما رُويّ عن النَبِتْ يكل قال : «البَدَنَهُ عنْ 
سَبِعةَ) والبقرة عن سَبعةِ)(©. 

فعمّ» ولم يخصصّ؛ لأنَّ كل ما جاز أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا 
متقرّبين"©» جاز أن يشتركوا فيه إذا كان بعضهم متقرّباً» وبعضهم غير 
متقرّب » كالسبعة من الغنم . 

ولأنْ نيّةَ كلّ واحد من الشركاءِ غير معتبرة في حقّ شريكه بدليل : 

أنه يجوز أن ينوي أحدهم عن تمتّع» والآخر عن قران» ونيةٌ القرانٍ في 
الكّمةٌ كلا نيّة. 

افإذا كانت الي غير معتبرة فى حقه فلا فرق أن يكون الشريك 
متقرّباً» أو غير متقرب . 
فق في ١م2»:‏ «متفرقين»2. 


لاه 


واحتجّ المخالف بأنَّ الدمّ لا يتبكّضء فلا يصحٌ أن يقع بعضه قربة» 
وبعضه غير قربة» كما لو كان أحدهم ذمياً. 

والجواب: أنَّ الدمَ يتبكّض عندناء ألا ترى أنه يجوز أن يجتمع في 
الدم الواحد في قرب”2 مختلفة» فيكون بعضه عن قران» وبعضه عن 
976 وبعضه عن جزاء صيد» وبعضه عن فدية حلق» أو لبس مخيط»ء 
أو طيب» أو ترك نسك . 

وإذا اختصّ كل سبع بقربة مخالفة للقربة الأخرى دل على أنّها 

وأمّا المشاركة للذمي» فلا نسلّمه» ويجوز على قياس قول أحمدء 
وإنّما اختلفت الرّواية عنه في ذبح الذمي ضحايا المسلمين على روايتين» 
فأمّا في المشاركة لهم» فما نعرف الرّواية عنه» وقياس قوله جوازه. 

واحتج بأنْه دم لم يقع بعضه عن القربة» فلم يقع باقيه عنهاء 
كالمجوسي والمسلم إذا اشتركا في الذّبح . 

والجواب : أنَّ ذلك الاه شتراك لما أثر في سبع من الغنمء لهذا أثر 
في البدنة» وكان المعنى فيه : أنه يصير المذبوح ميتة» وليس كذلك في 
ما اختلفنا فيه ؛ أنه يصحٌ : في الكيعه فصحّ من البدنة . 


0# * 


درق في (م» و(«ت»: «متقرب». 


4ه 


م 

لا تأكل من شيءٍ من الهّدَايا إلا هدي للمشّْع والقران 
والتطوّع إذا بلغ محلّه في أصحّ الرّوايتين : 

رواها أبو طالتٍ غنه». فقال: لا يأكل من جزاء الصيدء ولا كقارة؛ 
ولانذر» ويأكل من الهدي عن العمرة والقرانٍ والتطوع . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

ونقل ابن إبراهيم وابن منصور: لا يُوْكلُ من النَّذْره ولا من جزاء 
الصيد» ويُؤكلٌ ما سوى ذلك . 

وظاهر هذا: أنَّ ما عدا هذين الدمين يجوز الأكل منهما. 

وقال مالك : يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيدء وفدية الأذى» 
ونذر المساكين . 

وقال الشّافعي : لا يأكل إلا من التطوّع . 

فالدلالة على مالك: أنه دم تعلّق بمعنى يحظره الإحرام في الأصلٍ» 
فلم يجز الأكل منه . 

دليله : جزاء الصيد» وفدية الأذى . 

ولا يلزم عليه النَمّم والقرانُ والتطوّع ؛ لأنَهُ لم يتعل بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصل ؛ لأنّه دم نسك عندنا على ما نبيّنه في ما بعد. 

ولا يلزم عليه إذا صال عليه الصيد». فقتله» أو كان به أذى من رأسه ؛ 
أن هناك» وإن لم يكن الفعل محرماً في الحالٍ» ففي الأصل الإحرام 


ان 


يحظرهء فلهذا لم يْبَحْ أكله. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : فكوا ينها وَأَطْعِمُوأ الس 
لْمَقِيرَ #[الحج: 18]. 

وقوله تعالى: #قَإدًا وَحجَتْ جتُويها فَكُلُوأ ينها #[الحج : 1*]. 

والجواب : أنَّ المراد بذلك : هدي القران والمتعة. 

مرب قضاء التفث عليه بقوله : #مُرَلِقْضُوأ أْتَسَكَهُمْ #[الحج : 0 
والهدي الذي يترنّب عليه قضاء التفث هو هدي التَّمتّ والقرانِ» ونحن 
نقول: يجوز الأكل من ذلك . 

واحتجّ بأنّهِ هدي لم يسلم للمساكين» ولا مدخل فيه للإطعام» 
فهو كالتطوع وهدي القران والتّمبّع . 

والجواب: أنَّ المعنى في الأصل : أنّهِ لا يتعلّق بمعنى يحظره 
الإحرام» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه يتعلّق بمعنى يحظره الإحرام في 
الأصلٍ. أشبه ما ذكرنا . 
* فصل : 

والدّلالة على الشّافعيء وأنَّه يجوز الأكل من هدي التَّمنّم والقرانٍ: 
قوله تعالى : #قكلو اوم َهَوكَِْس لس الْمَقِيرَ 0 3 ثم ليِقَصُوأ نفَكَهُمْ 
وَلْبُوضُوا ندُورَهُمَ 14الحج: 2074-1 والهدي الذي يترتب عليه قضاء 


)١(‏ في الأصل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم# . 
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التفث هو هدي القرانٍ والمتعة؛ لأنَّ له أن يذبح سائر الهدايا أيّ 
واقث كناء: 

فإن قيل : يجوز أن يكون المراد به التطوّع إذا ساقه؛ فإنَه يترتبُ 
عليه الحلق» ويقدّمه على الحلاق. 

قيل له : إلا أنَهَ لو حلق قبل الذَّبح جاز» فالترتيب هناك غير واجب . 

فإن قيل : المراد به التطوّع بدليل قوله تعالى: 9 وَالبدّسَ جعَلَئَهًا 
لَك 4[الحج: +] . 

قيل له : هي لنا بمعنى : استحقاقنا للثواب بها وإن كانت عليئا . 

فإن قيل: قوله: فكوا 4[الحج: 14] أمرء وأقل أحواله الندب» 
وليس بمندوب أن يأكل من الواجب . 

قيل له: هو مندوب إلى الأكلٍ من دم التّمنّع . 

وأيضاً ما احتمّ به أحمد» ورواه أبو حفص في كتاب «المناسك» 
بإسناده عن سُّفْيانَ الثوري» عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جابر : 
أنَّ النىَ بل حم ثلاث حجج ؛ حجّتين قبل أن يُهاجر» معها عمرة: 
وساق ثلاثاً وستين بدنة» وجاء عليٌ بتمامها من اليمن» فيها جملٌ لأبي 
جهل في أنفه برَةٌ من فضة» فنحرها رسول الله كل وأمرَ من كل بدنة 


3 و 


.و 


3 د م 50015 
ببصعة » فطبخت» وشرب من مرقه! للد 


)1( في «م» وات»: البنها .. 
0( ورواه الترمذي (8165). 


أهه 


وبإسناده عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله كَكِهِ لخمس بقين 
من ذي القعدة لا نرى إلا أَنَهُ الحبجٌ» فلمًا دنونا من مكّة» أمر رسول الله بك 
من لم يكن معه هدي» إذا(" طاف بالبيتِ» وسعى بين الصفا المروة» 
أن يحلّ. 

قالت عائشة : فدّخِلَ علينا يوم النّحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
قالوا: نحرَ رسول الله يل عن أزواجه” . 

قال أحمد في رواية المَرُوذِيٌ : يأكل من هدي متعتهء قد أكل 
أزواج النَبيّ يكل من الهدي ؛ من البقر؛ لأنَّ أزواج النيّ يكل تمتّعوا. 

وقال في رواية بكر بن محمّدء عن أبيه: يأكل من هدي المتعة؛ 
لأنَّ ال كل ساق الهدي في حجَّة الوداع» وجمع بين الح وإن كان 
متمتّعاًء وأكل من هديه في حديث جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جابر. 

فقد نص على أنَّ الّىَ لِ وأزواجه كانوا متمتّعين» وفيه بيان أن 
جعت بن سحكة ين تكد ثارت الحديف ...]0م 

وأيضاً ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» قال: ذكر أبي 
قال: نا محمّد بن علي بن الحسين بن سفيان قال: سمعت أبي يقول : 


أنا أبو حمزة» عن جابر» عن مجاهد». عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 


دق في (م) و«ت»: «فإذا». 
؟) ورواه البخاري (1777)» ومسلم .)١51١1(‏ 
() بياض في (ت» وم). 


"همه 


3 


عن عليٌ بن أبي طالب قال : أمر رسول الله يكل بهدي المتعة أن أتصدّق 
بجلودها ولحومها سوى ما يأكل”" . 

وهذا نص . ٠‏ 

فإن قيل : النَينٌ يك كان مفرداً» فالهدي الذي ساقه كان تطوّعاً. 

قيل له : النَبِنُ يل كان متمتّعاً» قن دللا فلن ذلك فيا لذ 

وعلى أنَّ قوله: (أمر بهدي) لا يقضي الهدي الذي كان معه خاصّة» 
بل يقضي كلّ هدي ؛ أن يُفْعَلَ به مثل ذلك . 

وأيضاً هدي ّمت والقران لم يجب بإيجابه» ولا بمعنى يحظره 
الإحرام في الأصلٍ ٍ, أشبه هدي التطوّع . 

رتاوم عا دن الاي لأنّه تعلق بمعنى يحظره الإحرام في 
الأصل» وهو الحلق» وإن كان مباحاً في هذه الحال. 

ولا يلزم عليه النذر؛ اسه جانه 

وكلٌ تصبّف جاز في الأضحية» جاز في هدي النّمتّع كالتصدق به. 

واحتج المخالف بِأنّه دم تعلق وجوبه بالإحرام» فصار كجزاء الصيد 
و 0 0 

والعجواب: أنَّ ذلك يتعلّق بمعنى يععظره الإحرام في الأصل . ظ 

واحتج بأنّه دم واجب» فلم يجز الأكل منه. 


 .هوحن‎ )١57 /١( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كوم 


دليله : النذر. 

والجواب : أنَّ النذرَ إن كان على وجه الأضحية؛ فَإنَه يجوز الأكل 
منهء ذكره أبو بكر في كتاب «التفسير» . 

ولأنَّ النذورَ محمولة على أصولها في الشرع» والأضحية الشرعية 
يؤكل منها . 

وإن كان نذر مطلقاً لم يُوْكَلْ؛ لأنَّ النذ رآكدُ في اللزوم» ألا ترى 
أنه لا يوت الصّيام والإطعام عنه؟ ْ 

والأجود من هذا: أنَّ دم القرانٍ والضحايا المنذورة القصدٌّ منها 
إراقة الدم» ولهذا يختصنٌّ بزمان» وتفرقة اللحم تبع» وقد حصل المقصودء 
وهاهنا القصد تفرقة اللحم» ويُتوصّلٌ بالذبح إليه. 

واحتيجٌ بأنّ دم القران يجب لجبران النقص الداخل في الإحرام» 
أشبه دم اللابس والمتطيب والحالق . ْ 

والجواب: أنَّ القرانَ لا يوجب نقصاً في الإحرام عندنا؛ لأَنّه لو 
أوجب نقصاً لما جاز الجمع بينهما من غير ضرورة به إليه» ألا ترى أنه 
ليس للمحرم أن يحلق من غير عذر؛ لأنَّ الحلقَّ يوجب نقصا فيه» فلمًا 
اتفقنا على جواز القرانٍ لغير عُذْرِ علمنا أنه لا يوجب نقصاً في الإحرام» 
وإذا لم يوجبٌ نقصاً فيه كان الدمٌ الواجب بالقرانٍ دمّ نسك . 

فإن قيل : قد قال أحمد في رواية الأثرم في من أخذ حجّة عن 


665 


ميث » فتمتّع ) أو قرن: فالدم عليه دون الميت. 

وهذا يدل على أنه دم جبران. 

قيل له : أحمد لم يوجب الدم على الحاج ؛ لأنه دم جبران» لكن 
لأجل أنه خالف ما أمرَ به . 

فإن قيل : فكان يجب أن يغرم التّفقة ‏ أيضا - لمخالفة الأمر. 

قيل له: إنّما [لم] يغرم التفقة ؛ لأنَّه قد حصل له ما أمره به وزيادة» 
فلهذا لم يغرم النفقة . 


ا 0 


إذا أوجب بدنة» جاز بِيعْهَاء وعليه بدنةٌ مكانهاء فإن لم 


13 


يوجبٌْ مكانها حنَّى زادت في بدن؛ أو شعرء أو ولدتء كان 
عليه مثلها زائدة» ومثل ولدهاء ولو أوجب مكانها قبل الزّيادة 
والولد» لم يكنْ عليه شيء في الرّيادة : 

ذكره الخرقي في «مختصره» فقال: ويجوز أن يُبِدّل الأضحية إذا 
أوجبها بخير منها. 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب في الرّجلٍ يشتري الأضحية» 
فيسميها للأضحى ؛ يبدلها بما هو خير منها؟ يبيعها؟ قال: نعم . 

وقد أطلق القول في رواية صالح وابن منصور وعبدالله : يجوز أن 


666 


يبدل الأضحية”" بما هو خير منها. 

ورأيت في «مسائل الفضل بن زياد» : إذا سمّاها لا يبيعها إلا لمن 
يريد أن يضحيّ بها. 

وبه قال أبو حنيفة . 

ا 0 

ليلنا: أنَّ الي ل ساق الهدي لينحرها عن النّميّعه فلمًا أحصر 

ل 
من ماع بالإتكات عاتم رز فيها بعلاما ارجبها لعيره. 

فإن قيل: من أين لكم : أَنَّه قد أوجبها؟ 

قيل له : لو لم يكن أوجبها لما كانت الثّانية بدلاً. 

ولأنّه جعله هدياء فجاز بيعه» كما لو ساقه متطوّعآء وكما لو 
أهدى دارا أو ثوباً. 

فإن قيل: هناك لم يزلٌ ملكه عنه إذا كان تطوّعاء وهاهنا قد زال. 

قيل: لا نسلّم لك هذا. 

فإن قيل : الدار والشوب إذا جعلهما هدياً يجب بيعهاء وهاهنا 


5 :ليس إذا ليحت لم يجن كما لو عطت» وكالمال الذي 


)1( فى («ت» والم»: «اللحم . 


كمه 


وجبت فيه الرّكاة . 

ولأنَّه حق لله تعالى ‏ تعلق بالّقبة» فإذا لم يتم لم يوجب زوالٌ 
فلك 

دليله : أنه لو نذر أن يتصدق بهذه الدراهم . 

ولا يلزم عليه إذا انمولد أكنه أو نذر أن يعتق عبداً؛ أنه لا يجوز 
بيعه؛ لأنَّ الحقّ هناك لآدميٌ» فهو كالرهن. 

ولأنَّ النذورَ محمولة على أصولها في الفروض» وفي الفروض 
أنّ الحقّ إذا تعلق بعين المال» جاز إخراج بدله بدلالة الرّكاة» كذلك 
هاهنا. 

ولأنها لو عَطِبت في الطريق» جاز ببعهاء فلو كان ملكه زال عنها 
بالإيجاب, لما عادت إليه بالهلاك . 

فإن قبل : لايمنع أن يزول ملكه. ويعود إليه بالهلاك» كما لا يمتنع 
أن يتعلّق بها الحق» ثم يسقط بالهلاك. 

قيل له: قد وجدنا حقاً تعلق بالعين» ويبطل الحق المتعلق بهاء 
ولم نجد شيئاً يخرج عن ملكه. ثم يعود إليه بالهلاكُ» وكان يجب أن 
نقول: يسقط بهلاكه على ملك الفقراء؛ لأَنَّه على ملكهم . 

واحتجّ المخالف بما روى سالم بن عبدالله بن عمر» عن أبيه» [عن] 


9 5 ع 2 م ٌ 
عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله! إنى أهديت تجيبء وأعطيث به 


/أهعه 


ثلاث مئة دينار» فأبِيعْهُ» وأشتري مكانة بُدْناً؟ قال: «لاء انْحَرة)20 . 

ومعلوم أنَّ النجيب يُقصّد به الركوب» ولحم البدن أنفع للمساكين 
منه» ومع هذا أمره ‏ عليه السّلام ‏ بنحره . 

والجواب: أنا نكره له فسخ المُتعيّن!". وإقامة غيره مقامه» فمنعه 
- عليه السّلام ‏ من ذلك لأجل الكراهية. 

ولأنّه سأله عن بيعها من غير أن يقيم غيرها مقامها©. وذلك 
لا يجوز عندنا. 

واحتح بأنها عين نذر إخراجها في حق الله تعالى» فإذا لزم النذرء 
لم يجز البيع» كما لو قال : لله عليَ أن أعتق هذا العبد. 

ولأنّه حقٌّ إذا تعلق بالعين سرى إلى الولدِء فوجب أن يمنع جواز 
البيع» كإحبالٍ الأمَّة . 

والجواب: أنَّ الاستيلاد لا يوجب خروج الأمة عن ملكهء فيجب 
أن لا يزول ملكه هاهنا. 

على أنَّ الاستيلاد» والنذر لعتق عبد بعينه» إِنّما منع من التملّك 
لما يتعلّق به من حقٌ العتاق» وهو حق لآدمي» فهو كالرهن» وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنّه حق لله تعالى ‏ تعلّق بالرقبة» فإذا لم يتد» لم يمنع 


)200 رواه أبو داود ركحه/ا١).‏ 
(؟) في «ات»: «التعين»» وموضعها بياض في «م». 
(*) لكن الحديث فيه إقامة البدل» فلا يصح هذا التعليل» والله أعلم . 


مهمه 


البيع » جار نذر أن يتصدّق بمال بعينه» وكالرّكاة إذا تعلّقت بالمال» 
جاز الإخراج من غيره. 

وإن قاسوا عليها إذا أعتق العبد» ثم أراد بيعه» لم يجز؛ لأنَّ الإتلاف 
قد حصل هناك بالعتتي» فهو كالذّبح . 

وإن شكت قلت : المعنى هناك : أنَّهُ نحر الفدية» وهاهنا لم ينحرها. 

واحتجٌ بأنّه لو أتلفها عقيب العقد ضمنه» فدل على زوال ملكه؛ 
لأنه بسر إلى ولدها. 

والجواب : أنَّ الراهنَ إذا أتلف الرهن ضمنه» وإن كان ملكه باقياً» 
والمُكاتبة يتبعها ولدهاء وإن كان ملك السيد باقياً عليها . 

#6 ا 
١‏ ب 

إذا نذر هديا لزمه شاد فإن أخرج جزوراً أو بقرة كان 
أفضل » ولا يُجزى” فيه إلا ما يُجزى” في الأضحية : 

وهو قول أبي حنيفة» والشّافعيٌ في الجديدٍ. 

وقال في القديم» و«الإملاء» لطبا برو أو لقمة» 
أو كفب من طعام . 

وهل يختصنٌ بمساكين الحرم؟ فيه وجهان. 

دليلنا: أنَّ النذورَ محمولة على أصولها بالفروضء. وقد ذكر الله 
- تعالى ‏ الهدي في مواضع» والمراد بجميعها الحيوان» كذلك النذور. 


8ه 


وقد روى ابن عمر: أنَّ الَىَ كله سّئْلَ عن الهدي» فقال: «أَذْنَاهُ 
ش 2 
ولأنّه حق وجب بلفظ الهدي المطلق» فلا يجزىء فيه أقلٌّ من 
شأة» كهدي المتعة والإحصار. 
واحتججّ المخالف بقوله كَل : «المُبَكُرُ [إلى]”© الجمعدّء كالمُّهِدِي 
يَدَنْةً) إلى أن قال : «ثْهَ كالمُهِدِي بِيضَة©. 
والجواب : أنَّ هذا هدي مقيّدء ومثله يجزىء فى النذر؛ لأنَّهِ لو 
قال: لله علىّ أن أهدي بيضة» أجزأه إذا أطلق . 
# # *« 
م 
إذا قال : لله عليَ أن أهدى بدنة» فإن نوى بها شيئاً» فهو 
٠ 1 6. 8 3 ٠‏ .عي من 
ما نوى» وإن لم تكن له نيّة فهو مخيّر بين الجزور وبين البقرة 
في إحدى الرّوايتين : 
قال في رواية حنبل : العشر من الغنم تجزى”" مكان الجزور؛ إذا 
() قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟/ :)0١‏ لم أجده مرفوعاً» وهو عند 
الشافعي عن مسلم بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء قال: أدنى ما يهراق 
من الدماء في الحج وغيره شاة. 
(؟) مابين معكوفتين ليس في ات». 


مك٠‎ 


كان عليه بدنة» فنحر عشرة من الغنم» أوفى ذلك عنه» إن شاء الله . 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

وفيه رواية أخرى : عليه جزور» فإن لم يقدرُ أخرج بقرة. 

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب» فقال: إذا كان عليه 
جزاء أو نذرٌ بدنة» فلم يجد بدنة» جعل مكانها سبعة من الغنم . 

فأجاز العدول عن الجزور إذا لم يجد. 

وهو قول الشّافعي. 

ومن أصحابه من قال: هو مُخيّر . 

وجه الأولى : ما روى ابن الزّبيره عن جابر قال: اشتركنا مع 
التَيَ يكل في الحيجٌ والعُمرة؛ كل سبعة في بدنة» فقال رجل: أرأيت 
البقرة أَيُشْترَكٌ فيها كما 3* يُشتركُ في الجزور؟ فقال : ماهي إلا من البدن0©. 

فإذا ثبت أنَّ البقرة من البدن» وجب أن يكون مُخْيّراً بينها وبين 
الجزور. 

ا سن 
ثم تذبح البقرة عن سبعة» نشترك فيها'". 


ولأنها ءءء في الهدي والأضحية عن سبعة». كما تجزى” 


اكه 


الجزورء وكما جاز أن يهدي الجزور كذلك البقرة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ اسم البدنة يختصنٌ الجزورء ألا ترى أنَّ 
ما رُويّ عن النَبنَ يكلهّ: أنه جعل البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة . 

ففصل بين البدنة وبين البقرة في الاسم . 

وروي - أيضا ‏ عن لني 45 أنه قال: «المْبَكُوُ إلى الجُمعةٍ 
كالمهرِي بَذَنَة م الذي يَلِيهِ كالمهري بقر 0 

ففصل بين البدنة وبين البقرة. 

فإذا ثبت أنَّهِ يختصُّ الجزورء والبقرة تقوم مقامه. لم يجز العدول 
عن الأصل إلا في حالة عدمه . 

والجواب : أنَا قد بينًا: أنَّ النّىَ يكل سمّاها بدنة بقوله: ما هِي إلا 
من البدن202 . 

وعلى أنا نسلّم أنَّ اسم البدن يتناول الإبل حقيقة في اللغة» وإنَّما 
الكلام بيننا وبيتكم في الحكم. وهو أنَّ الموضع الذي تدخل فيه البدنة ؛ 
هل تقوم البقرة مقامهاء أم لا؟ وقد دللنا على أَنّها تقوم مقامها. 


جد 6د 


)١(‏ تقدم. 
(0) إنما هو من كلام جابر ذه في الحديث الذي تقدم قريباً. 


"كه 


11 
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٠‏ 8 4 1 1 كه و 3 ج52 0-4 2 افيه 
إذا اوجب هدياء او اضحية معينة »2 ثم أصابيها عور» 


05 


اع 


أجزأت عنه : 

نصّ عليه في رواية صالح في من اشترى أضحية» فاعورت» أو 
عجفت : يذبحهاء وتجزئه. 

وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث في من اشترى أضحية سَوِيَة ؛ 
ليضحي بهاء فأصابها عيب عنده» فسكّل في ذلك . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا تجزىء إلا أن يكون حدوثه حال الذّبح مثل أن 
تضطربء فتنكسر رجلهاء أو تصيب السكين عينهاء فتعور» فتجزثه. 

دليلنا ##مااروع أب سعد لخدي قال قلت :يا رسؤل الله1 إن 
أوجبثُ على نفسي أضحية» وإِنّه أصابها عوارء فقال: «ضحٌ بها . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون أراد به: ضح بهاء ويكون تطوّعاً؛ 
انم الي اه 

قيل له: ظاهر قوله: ضح بها يقتضي أن تكون أضحية شرعية ؛ 
لأنّه عن هذا سُيِلَ . 

ولأنّهُ نتقصّ حدث بعد الوجوب. فلم يؤثّر في جهة القربة» كما لو 
حصل النقص حال الدّبح بأن انفلتت السكين» فأصابها عوار» أو غيره. 

فإن قيل : القياس أن لا يجورٌ إلا أنّهم استحسنوا ذلك . 


مه 


قبل له: :المعتى الذئ لاجلهدتركت القنانى هداك موبهوة هاهنا . 

فإن قيل: في حال معالجة الذّبح لا تخلو من عيب يصيبها؛ لأنّها 
تضطربء فلهذا لم نعتبر استشرافها في تلك الحال» وهذا المعنى معدوم 
قبل تلك الحال. 

قيل له: ليس الأمر على هذاء بل الغالب من المذبوح: أنه يسلم 
من عوار يلحقه في معالجة الذّبح . ١‏ 

ولأنّه يمكنه الاحتراز من ذلك بِأنْ يشدّ قواتمها ويربطها. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بموتها حال الدّبح بالخنت والقطع؛ فإنَّه 
لا يمكن التحرّز منه. ومع هذا فلا يعفى عنه . 

واحتجٌ المخالف بما رُوِيَ عن اللي يل قال: «اسْتَشْرِفُوا العينَ 
وَالأَذنو0, 

وروي أنه نهى عن العوراء الْبيّنِ عو عورّهاء والعرجاء البَيّنٍ ظَلعُهاء 
والمريضة البَيّنِ مرضهاء والعجفاءٍ الي لا تنقي”". 

فنهى عن العورء ولم يخصّ حالاً دون حال. 

والجواب : أنَّ هذا محمول عليه إذا كان موجوداً قبل الإيجاب. 

واحتج بأنَّ القربة تستوفى بالذّبح؛ لأنها لو هلكت قبل بالدّبح 
وجبت أخرى مكانهاء ولو هلكت بعد البح لم يجب شيء» فلو كان 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )447١(‏ من حديث حذيفة ‏ . 
(0) رواه النسائي (4759)» وابن ماجه )7١55(‏ من حديث البراء بن عازب وَقها. 


”2ه 


الاعتبار بحال الإيجاب لوجب إذا عَطِبت أو سُّرقت قبل الذّبح أن لا يجب 
عليه شيء. 

وإذا صم أنَّ الاعتبارَ بالدّبحح وجب أن تراءعى صحََةٌ أعضائها في 
حال الذّبح» فإذا كان في أعضائها نقصٌ في تلك الحال لم تجزئه» وإن 
كانت سليمة الأعضاء أجزأت . 

قالوا: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا هلك قبل أن يبلغ 
الحرم» فإن كان تطوّعاً فليس عليه بدل» وإن كان هدي متعة والصيد 
والكفارات فعليه البدل. 

ونقل عنه في موضع آخر في البدنة تهلك قبل أن تبلغ الحرم : 
فإن كانت نذراً أو جزاء صيد أبدلهماء ويأكل» وإن شاء باع» وإن كان 
تطوّعاً لم يأكل . 

والجواب : أنَّ هذا باطل بحال الذَّبح ؛ فإنّها لو هلكت في تلك 
الحال وجب أخرى مكانهاء ولو عابت لم يمنع الإجزاء . 

ثم نقول: إذا عيّن أضحية بالنذرء فعّطبت قبل الذّبح» لم تلزمه 
أخرى مكانها . 

نصّ عليه في رواية حنبل» فقال في الهدي إذا عطب في الحرم: 
قد لعزا عند إلا ماكاة امن الكمطمء :اها ماكانا من ندر أ تطروع ) 
إن يُجزى” عنه . َ 


وكذلك نقل علي بن سعيد في رجل اشترى أضحية» فهلكت : 


ومكه 


ليس عليه بدلهاء فإن اشترى أخرىء» ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً 
على الحديث . 

فإن قيل: فما معنى قول الخرقي : ولو أوجبه(" ناقصة وجب عليه 
ذبحهاء ولم تجزه. 

قيل له: معناه: لم تجزه عن الشرعية» ولم يرد أنَّ عليه بدلها. 

واحتجّ بأنَّ حدوث العور قبل حال الذَّبح يمنع الإجزاء» كما لو 
كان قبل الإيجاب . 

والجواب : أنَّ المعنى هناك : أنَّ العيب كان قبل الإيجاب» 
ا ا الت 

واحتج ب أن الأضك عان قبربيد : واجبة» ومسئونة . 

وقد ثبت أنه لو أفرد شاة؛ ونوى أن يضحي بها تطوعاً» ثم حدث 
بها نقص قبل الذَّبح منع كونها أضحية» كذلك الواجبة. 

والتخودات ا م 0 
الذّبح» فإذا حدث النقص قبل حال القربة منع الإجزاء» والتقكٌب© 
الأضحية الواجبة حال الإيجاب» وإذا حدث النقص بعده لم يود . 
إفرف 


واحتج بأنْه لو ثبت في ذمّته هدي ٠»‏ فعيّله ففى حيوان» فعاب» 


() فى ١م‏ و«ت»: «لوجبها» . 
(١‏ في (م) وات»: «التصرف» . 
(9) في «م) و«ت)»: «هديا). 
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نه لا يجزئه» كذلك ما كان معيّنآً حال الإيجاب . 

وقد قال في رواية أبي داود: من ساق الهدي من جزاء» أو قران» 
أو واجب» فعطب. أو ماتء. فعليه البدل. 

والجواب : أنَّ الواجب هناك حصل ابتداء في معيّنء وهاهنا حصل 
ابتداء في غير معيّن» وفرق بينهما بدليل : أنَّه لو قال: لله عليّ أن أعتق 
هذا العبد؛ فعاب عبده» أعتقه» وأجزأه» ولو وجب في ذمته عتق رقبة 


عن كمّارة» فعيّن رقبة ليعتقهاء فعابت لم تجزه» كذلك هاهنا. 


جد د د 
ل 
فإن فقأ رجلّ عينَ الهدي تصدَّقٌ بالأزرش 


وقال أبو حنيفة : يأخذ النقصان”" ويبيعه؛ ليشتري بالثمن وبالأرش 

دلبلا : أن المساتة ميكة على أن حدوث العون بعد الآيجات 
لا يخرجه من كونه هدياً. 

وذهب المخالف إلى أنَّهُ قد خرج بالعور من أن يكون هدياً» وقد 
تعلّقَّ به الإيجاب؛ ولا يمكن ذبحه؛ وجب أن يبدل بثمنه وأرشه هديا 


مكانه . 


40 كذا فى «ت» ولم». 


/أاكه 


1 
إذا قال: (لله علىّ أن أتصدّق بفدية) ولم ينو شيئاًء لم 
ينحرها إلا في الحرم : 
وقال أبوحنيفة : ينحرها حيث شاء . 


ولا خلاف أنه لو قال: لله علىّ أن أتصدّق بجزور؛ أن لله رةه 


01 


حيث شاء» وآلو] قال : أهدي بدنة» أو جزورا؛ أنه ييختصٌ نحره بالحرم . 


فالدّلالة على المسألةٍ الأولى : قوله تعالى : « وَالبررح بَحَلئكَهًا ل 


ين شعكير أَنَّ 4[الحج: +.] إلى قوله : م يهال بانس ل 
وذلك عام في البدنٍ كلها سواء كانت هديا0"؛ أو غيرها. 

فإن قيل : البدن المذكورة في هذه الآية هي بدن القرانٍ والمتعةٍ 
بدليل قوله : لمَكَلُوايهَا #[الحج: 1]» وليس له أن يأكل من النذر. 

ثم قال : 8الْيَقَضُوأ سَكَهُم وجوش أندورَهُم #الحج: 75]» والبدن 
التي ترة تب عليها هذه الأفعال هي التي للقران والمتعة. 

قيل له: قوله: 9 وَالْبُرّت * عامء وقوله: كوأ ييا » 
تخصيص بعض ما شمله الاسم» وذلك لا يوجب تخصيص أوله. 

واحتجّ المخالف بأنَّ البدنة اسم للبقرة» أو الجزور» وسّمّيت 
بذلك لأجل البدانة» وهي الجُنَّهَ وليس في ذكرها ما يوجب إراقة دمها 


)١(‏ في «م) و«ت»: «بدناً». 


في الحرم» وفي مكان دون مكان» فهو كقوله: علي جزور أو بقرة. 

وليس كذلك قوله: علىّ هدي ؛ لأنَّ نفس اللّفظ يقتضي إهداءً 
إلى موضعء فلهذا اقتضى الحرم؛ لأنَّ الموضمٌ الذي يُهدَى إليه هو 
الحرم» كأنّه قال: لله علي أن أهدي إلى الحرم . 

والجواب: أنَّ نفس اللّفظ في قوله: (عليّ جزور أو بقرة) لا يقتضي 
اختصاص الموضع» وليس كذلك في قوله : بدنة؛ لأنَّ نفس اللّفظ يقتضي 
اختصاصاً بموضع بدليل ما ذكرنا من قوله تعالى : # وَالبرست #لالحج: +م] 
إلى قوله: #إثُمَّ يلها إِلَ ايت الْعبِيقٍ #[الحج: 08 . 

+ #د د 
0 

فإن غصب شاة., فذبحها لمتعتهء أو قرانه» ثم أجازه 
مالكهّاء أو ضمنهاء لم يجر: 

وقال أبو حنيفة : تجزى؟ . 

دليلنا: أنَّ ذلك الذّبح لم تتعلّقْ به قربة في الابتداء» فلا يصير 
قربة في الثَّانيء كما لو ذبح شاة لا ينوي بها هديآء ولا أضحية» ثم 
نوى بها في الثاني ؛ أنّها لا تجزئه عمّا نوى ظ 

وكذلك لو أعتق عبداً لا ينوي به كقّارة» ثم نوى عن الكمّارة؛ أنها 
لا تجزته . 


”5ه 


واحتجّ المخالف بِأنَهُ لمّا غصبها تعلّقَ عليه الضمان» فإذا ضمن 
قيمتها بعد الدّبح يملكها من وقت الغصبء فصارت كأنها ملكُ”2 له 
من ذلك الوقت. فتجزى؟ عنه» ألا ترى أنه لو غصب عبداً» فباعه» ثم 
ضمن قيمته؛ أنه يجوز لهذه العلّة؟ ولو التقط لْقَطَةّ فعرّفها حولاً» ثم 
تصِدّق بهاء فجاء صاحبهاء واختار تضمين الملتقط ؛ أنه يجزى” عنه: 
ونضير كانه تضِدّقبنتلك تسو كذلك هاما . 

والجواب : أنَّا لا نقول : إِنَّهِ يملكها من وقت الغصب بالضمان» 
ولهذا نقول: إنه إذا ضمن قيمة العبد الآبق لم يملكه الغاصب» ولو 
باعه لم يصع ببعه. 

وأا اللففلة ذا تعمد قابياء فإكّدا سكف تك . لأ ماذون له 
وواتح اسوك الماع رن ]سفوا لق وال دمحا 
حين الفعل» وليس كذلك هاهنا؛ لأنه غير مأذون له حين الذبح» فالقربة 
0 

* # ا د 
11 

إذا ححجّ» ثم ارتدَّ ثم أسلم فعليه حجّة الإسلام. ولا يُعتدٌ 
بما كان فعله : 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور. 
)١(‏ في «م) وات)»: «ملكا). 


دو/أه 


وهو قول أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : لا حجّ عليه . 

دليلنا: أن هذه الحجة سُمّيت في الشريعة حجّة الإسلام» وعُلّقت 
نه وقد تجدّد له إسلامٌ» فتجب له حجّة . 

ولأنها توبة من كفرء فوجب أن يلزم بعدها حجّة بوجود شرائطها. 

دليله : الكافر الأصلي . 

ولأنّها عبادة يجوز أن تلزم في الإسلام الأوّل» فجاز أن تلزم في 
الإسلام الثاني بعد أدائها في الأولٍ» كَالضُوم والصّلاة والرّكاة . 

فإن قيل : تلك العبادات تتكرّر في الإسلام الواحد» وهذه لا تنكرّر. 

قيل : الشهادة لا تتكبّر في إسلام واحد. وتجب في الإسلام الثاني . 

ولأنّها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرّة» فوجب 
إعادتها بعد الدّدّة كالإيمان. 

فإن قبل : لا يُعلَم إيمانه إلا بالشّهادتين» وليس كذلك الحخٌ؛ 
لأنّه لا يُعلّم إيمانه به. 

. قيل له: الإسلام الأوّل لا يُعلم به إيمانه» ومع هذا يجب عليه 

الحججّ. كذلك في الإسلام الثّاني. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #هَمن جه موعظة مّن ريو اسه قله 
ما سَلَفَ © [البقرة: 0/ا؟] . 

والجواب : أنَّ هذا في الربا؛ من أسلم فله ما قبض منه» ويسقط 


الاه 


ما لم يقبضٌ» رُوِيَ ذلك عن السّدّيٌّ وغيره» وأوَّلُ الآية شاهدٌ على 
ذلك. 
واحتيمٌ بما روي عن الأقرع بن حابس قال : : الحَجّ موق أ 
قال رسول الله كله : ابل مك20 , 

والجواب : أنَّ”" الذي نقول: إِنَّ الحجّ المعتدّ به مرّة» وما تقدّم 
الردة لا يُعتدٌ به عندناء كالحجَّة الي جامع فيها. 

واحتيمٌ بأنَه أسقط فرض ححّة الإسلام» فلم تلزمه إعادتها. 

دليله : ما تقدّم. 

والجواب: أن لا نسلّم: أنَّ الفرضّ سقطء بل هو من أعاد عندنا؛ 
لأنَّ الردة تؤَّدُ بعد الفراغ من العبادات» كما تؤَّدُ إذا تخلّلتها"؟. 

ثم المعنى في الأصل : أنّه لا يلزمه تجديد الإسلام» فلم تلزمه 
إعادة الحبمٌّ» ولمًا كان المرتدٌ مأموراً بفعل الإسلام لزمه الحجّ بعده 
بوجود الرّاد والرّاحلة» كما يلزم في الإسلام الأول . 

واحتج بأل المسالة مبنيّة على أنَّ نَّ ارك تُحبعُ العمل عندناء 
وعندكم لم تحبط ما مضى من عمله» فلا وجة لإيجاب حبّة ثانية . 


و أكثر؟ 


)١(‏ تقدم تخريجهء وجاء في ات) و(م»: «عن الأقرع بن حابس قال: قال 
رسول الله كلهِ: الحج مرة أو أكثر» قال: بل مرة». 

. في (م» ودت»: «أنا»‎ (١ 

زفرة في (م» و«ت»: «تخللها». 


؟لاه 


والجواب : أنَّ ما مضى من توحيده لم يبطل» ومع هذا فيلزمه 
توحيد ثانِء كذلك في(" الحجّ. 


0110لا 


(1) بياض في «م» بمقدار كلمة. 


لياه 


المسألة ورقمها الصفحة 
0 

٠‏ -إذا طاف محدثاء أو على بدنه نجاسة» يس 

وعليه الإعادة في أصح الرّوايتين 0000 
5 - إذا نكس الطواف ‏ وهو أن يجعل البيت عن يمينه ‏ لم يغنه سي جه 
© -إذا ترك بعض الطّواف لم يعتدّ به» ولم يجبره بالدّم ٠‏ اا 
-إذا سلك في الطّوافٍ الحجر لم يجزئه إلا أن يستأنف الصُوافَ» 

نبي على الموصع الذي دخل من الحجر للع سيو 
7 - إذا طاف راكباً لغير عذر لم يجزئه في أحدى الرُوايتين 6 

طواف الحامل غير جائز عنه» وطواف المحمول كطواف الرَاكب؛ 

إن كان لعذر أجزأه» وإن كان لغير عذرء فعلى الرّوايتين 00 امنا 
84 يجوز تقديم السّعي على طواف الرّيارة» وهو أنّه يفعله عقيبت طواف 

القدوم ررس اومتها الجر م م و د 0 
- ركعتا الصّواف غير واجبتين لاسي 
١‏ -لابأس أنْ يجمم بين الأسابيع من غير أن يفصل بين كلّ أسبو 

بركعتين» ثم يصلي بعد ذلك تسق اتساج سا ١‏ 0 


7 - إذا أخَّر طواف الزيارة إلى أيّام التشريق لم يلزه شيءٌ 71 
أوَّل وقت طواف الرّيارة إذا مضى النصف الأوّل من ليلة التحرء 

وذلك مبني على رمي جمرة العقبة؛ يجوز في النصفب الثاني ةك 
5 - طواف الزّيارة يفتقر إلى تعيين نيِّة الفرض» فإن طاف بئّة التطوّع بعد 

دخول وقتهء أو طاف للوداع» لم يقع عن طواف الزيارة 0500 
6 -السّعي ركنٌ في الحجّ. لا ينوب عنه دم في أصمٌ الرٌوايتين 50006 
57 -يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصمٌ الرّوايتين ... 
7 -إذا وقف القارن بعرفة قبل الطّواف والسّعي لم يصن رافضاً للعمرة .... 
6 يجوز للحاج الجمع بين صلاتي عرفة وحده 00 


4 للحلالٍ أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافراً 


-وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع 


5-5 -إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس» ولم يعد إليهاء فعليه دم‎ ١ 
.. -إذا صلَّى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته» ولم يكن مُسيئاً‎ 7 
50 يجوز الدّفع من مزدلفة بعد نصف اللَّيل من ليلة النّحر‎ - ١١ 
فإن دفع من المزدلفة قبل نصف اللّيل» أو لم يبت بها جملة لغير‎ - 4 


6 2 يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل» وقبل طلوع الفجر ا 
7 سلا يجوز رمئ الجمار إلا بالحجر خاصّة 89-ب1 0/1111 
7 -إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزثه 51111111 


كلاه 


١15 


١١ا/‎ 


المسألة ورقمها 
١‏ - فإن وقعت حصاة في ثوب إنسان» فنفضها عن ثوبه» فوقعت في 
المرمى» فحكى أبو بكر في «الخلاف» عن أحمد جوارٌ ذلك في 
رواية بكر بن محمّد خلافا للشافعيٌ في قوله: لا يجزئه 5-00 
84 -إذا رمى في آخر أَيّام التُشريق قبل الزَّوال لم يجزئه 1220 
-إذا غابت الشمس يوم التّفر الأوّلء وهو بمنى» فعليه أن يبيت تلك 
اللّيلة بهاء ويرمي من الغدٍ ا 00 
6١‏ - إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة» ثم بالوسطى» ثم بالأولى» 
لم يجزئه إلا مرا ويعيد الوسطى والأخيرة 00 
- إذا أخَر رمي يوم إلى الغد - أو إلى ما بعده ‏ رماهء ولا دم عليهء 
وأيامٌ الرّمي كلها بمنزلة اليوم الواحدء فإن ترك الرّمي في يوم منهاء 
رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أيَام التُشريق 0000000 
18 لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنَّه يجب عليه الفدية» 
وإذا ترك أقلّ من ثلاث ففيه ثلاث روايات 1 
5 -فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم» وفي جميع الجمار دم 200 
- ليس في يوم النّحر خطبة ”2 
5 - في النفر الأوّل خطبة مسنونة» وهو اليوم الثاني من أيّام التُشريق ... 
١7‏ ليس في اليوم السابع خطبة 570000 
- إذا ترك المبيت بمنى اللَّياليَ الثلاثت من غير مدر فقد أساءء وهل 
يجب عليه الدم» أم لا؟ ْ 


أخينل دظواف الصدن واجينء وتركة لثر عدار يوحت دما 200 
-إذا طاف للصّدرء ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة» أو عيادة مريض 
ونحوهء لم يجزئه من طواف الصدرء وعليه أن يطوف حين يخرج ... 


يغن 


١" /ا‎ 


١ ا‎ 


١4 


١همه‎ 


١م‎ 


المسألة ورقمها 


١‏ - والصبيٌ له حججٌّ صحيح, فإن كان مميّراًء فأحرم بإذن الوليٌّ»ء صح 
إحرامه؛ وإن لم يكن مميّرَا فأحرم عنه الوليُ؛ صار محرماً بإحرامه. 


ويجتنب ما يجتنب المحرم» فإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام 


7 -إذا حي الوليٌ بالصبيٌ فقياس قول أحمد: أنَّ النّمقةَ في مال الصبي ؛ 


لأنه قال: يضحًى عنه الوصئٌ 


من مال الصبيّ ا ا 


-إذا أغمي على رجل من أهلي الرفقة» فأحرم عنه رجل من أهل 
الرفقة» لم يصر' محرماء ولم ينعقد الإحرام 0 


4 - إذا أحرم العبد» ثم عتق قبل 


- إذا أحرم العبدٌ بإذنٍِ سيّدهِ لم 


الوقوف» أجزأه عن حجّة الإسلام ... 
يكن له أنْ يُحئّْلهُ وكذلك الأمَةٌ 


71 - فإن أحرم العبدٌ بغير إذن سيّده انعقدَ إحرامٌةٌ» وكذلك الرّوجة إذا 


أحرمت بحجّة التطوّع بغير إذن الروج ا 00000 


٠.‏ 2 عو 5 0 200 م 
١41‏ - فإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام لم يجز لزوجها أن يُحللها رواية 


لم يكن للمشتري أن يحللها 


4 - في العبدٍ يدخل مكّة مع مولاه بغير إحرام» ثم يأذن له مولاه» أو 


يعتقّه » فيحرم » والصبي يدخل مكّة بغير إحرام» ثم يبلغ ‏ أو يأذن 


حمل 


538 


حمل 


يفن 


يفن 


114 


4١ 


المسألة ورقمها 


0١‏ من أراد دخولٌ مكّة لحاجة لا تتكّر كالتّجارة ونحوهاء لزمه 
دخولها بإحرام» سواءً كان منزله الميقات؛ء أو وراء الميقات إليناء أو 

- إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاء. فإن أَدَى 
به حبّة الإسلام في سنته سقط عنه» وإن أخّره إلى السنةٍ الثّانية لم 
تجزأه حجّة الإسلام عنه» ولزمه حجّة» أو عمرة 111111 

.. إذا أحرمٌ بحجّتين» أو عمتين 6 لزمه إحرام واحد‎ ١63 

4 - يضيفتُ الحجّ إلى العُمرة» ولا يضيفٌ العمرة إلى الحجّ» فإن فعل لم 
تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع وم ل 

- إذا فسد الحجّ لم يخرجٌ منه بالإفساد» بل يلزمه المضيٌ في فاسده .. 

5 - إذا أفسد حجّه بالوطءء وعادا للقضاء؛ فإنّهما يتفرّقان 


67 - إذا وَطوء قبل الوقوف فسدَ حجّهء وعليه بدنة 


4 إذا وطرء بعد الوقوف بعرفة» وقبلَ التحلّل» فسدَ ححجه 05 
484 إذا وطرء بعد الرّمي » وقبل طواف الإفاضة» مضى في بقيّة الحج 
في الإحرام الذي أفسدهء ويحرم بعد ذلك من النّنعيم ؛ ليقضي 
الطوافٌ والسعيّ بإحرام صحيح د11 
باح له بعد التحلّل الأوّل كل شيء إلا النساء» فلا يجوز له الوطءٌ في 
الفرج» ولا القَبلكٌُ ولا اللممسٌ بشهوة» ولا عقدٌ التكاح» ويباح له 
ما عدا ذلك من الطيب» وقتل الصيد» وغير ذلك اع م ل 


0١‏ - جماعٌ النّاسي يفسدٌ الإحرام 


١"‏ -إذا و ء دون الفرج . فأنزل» أو قبّل» أو لمس» فأنزل» فين كه 


في إخدى الاواكية ا ا دوا ا ا ا ا 


الصفحة 


رم 


5335 


يفف 


يف 


يضف 


35354 


هع" 


المسألة ورقمها الصفحة 


١6‏ _فإن قبّل» أو لمس» أو وطرء دون الفرج ١‏ فلم يُنزلء وجبت عليه 


الفدية ابجاو الطاطنه ترس انو لو ا ال و ف مزل 
4 - فإن كرّر النظرء فأنزل» وجبت عليه بدنةٌ» وإن أمذى فعليه شاةٌ 

في أصمٌ الروايات ا م ا 
8 إذا كوّر النظرء فأنزل» لم يفسدْ حجّهء وعليه بدنة ل هك 
إذا وطى؛ امرأة في دبرهاء أو عمل عمل قوم لوطء أو وطىء بهيمةً» 

فسد ححجهء وعليه البدئة ار ا ا 16 
7 - إذا وطىء في العمرة أفسدهاء وعليه القضاء وشاة م دق 


إذا وطىئء القارن» فأفسد حجّه وعمرتة» لم يسقط عنه دم القران 
بالإفساد. وكذلك المتمتّع ماق تبسك بسب ساس و ل 
4 لا يجوز تفريقٌ الهدي عن المتعةٍ» والقران» وما كان فى معناه من 
الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقاتٍ ‏ على غير فقراء الحرم» 
وكذلك الإطعام فى جزاء الصيد. ويجور ذلك فى فدية الأذى» 
وما كان في معناه من اللباس» والطيب» ودم الإحصار» والإطعام 


عن دم الإحصار إذا وُجِدَ سببٌ ذلك في الحلّ 5 
-إذا ذبح الهدي» ثم سرق» لم يلزمه غيرُة» وسقط عنه الواجب  ...‏ 75 


١‏ - إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إمّا الميقات الشرعي» 

أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من 

أبعد الموضعين ا ا ا 0 
7 - ومن فاته الحجّ بعذر من مرض» أو عدوء أو ضلّ في الطريق» أو 

أخطأ العددء أو أبطأ سيره بغير عذرٍ مثل الثّواني والتشاغل بما لا يعنيه» 

انقطع إحرام الح وتحوّل إحرامٌ عمرة 10 


60م٠‎ 


المسألة ورقمها الصفحة 
١7‏ - ويلزمه مع العمرة القضاءً والهديّ في أصحٌ الرُوايتين 0 
4 2 جب الفديةٌ بقتل الصيدٍ خط 10 
2 العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياً ا 
- إذا قتلَّ صيداً له مثل من النعم ضمنه بمثله ا م ا ا 1 
١‏ - إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصّحابةٌ جاز أن يكون الحاكمان القاتلين؛ 

أو أحدهما 0010101212111 اا 
-إذا قتلَّ صغارَ الصيود التي لها مثلُ» ضَمِنَ الصغار بمثلها من النعمء 

وكذلك إن قتل صيداً أعورء أو مكسور اليدين» فداه بمثله مض 
4 - إذا جرح صيداً ضَمِنَ ما نقص منه بالجرح ا 
- بيض النعامة يُضْمّن بقيمته 0001 0 

في حَمام الحلّ والحرم شاة م ا ل 
- ويضمن ما دون الحمام بقيمته» كالعصافير» والقطاء والسَّمَانء 

ونحو ذلك 5 
8 - وما حكم فيه صحابيّان: : أنه معلّ للمقنولء استقرد قَدَ حكمهما فيه» 

فلا يُعدَلُ عن ذلك ا اا اننا 
185 - تعتبدُ في إخراج الطّعام قيمةٌ النظير» لا قيمةٌ الصيدء فإذا قدل صيداً 

له مثلّء وأراد التقويم» وأنْ يشتريّ بالقيمة طعاماً؛ فإنّه يُقوّم مثل 

الصيد مخ اماج ا ردي 7سا مخ امن السو د ووو 1108 
6 -إذا جرح صيداًء وغاب عنهء ولم يعرف خبرَة» فعليه جزاؤه ال لوس 
ليل كفا الجزاء على التخيير ا ع ماسم 
7 - الصّومٌ عن كل مل بر يومأء وعن كلّ نصا صاع تمراً وشعيراً يوم .. برضن 


م١‎ 


المسألة ورقمها الصفحة 


86 -إذا اصطاد الحلالٌ صيداً للمحرم لم يجزٌ للمحرم أكلة ؛ سواء اصطاده 
84 - إذا قتلّ المحرمٌ صيداً» ثم أكل منه» لم يلزمه للأكل شيء 1 
-فإن أكل المحرمٌ من لحم صيدٍ صِيدَ لأجله وجب عليه الجزاء 45" 


١‏ -إذا اضطرٌ المحرمٌ إلى ميتة وصيدٍ أكلَّ الميتة» ولم يأكل الصيد ...0 40م 


5 -إذا ذبحَ المحرمٌ صيداً» فهو ميتةٌ لا يحل أكلهٌ 5 
١9‏ - فإذا ذبح امحل صيداً في الحرم لم يحل أكلهُ كالمحرم إذا ذبح 
صيداً ان نوو اا اله واولاو سوط تجا بو وا و او واوا ا ا م “نه 


5 إذا دل المحرمٌ حلالاً أو محرماً على صيد. فقتله. فعلى الدَّالٌ الجزاء ؛رهم 
6 فإن دل مُحِلٌّ حلالاً على صيد في الحرمء فعلى ادال والقاتل 


5 - صيدٌُ الحرم مضمونٌ على الصّبي والدّمّيْ 1 
1 - إذا اشتركٌ جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدٍ فعليهم جزاءٌ واحدٌ ا 6 
- القارنٌ إذا قتلّ صيداً لزمه جزاءٌ واحدٌّء وكذلك إذا تطيّب» أو لبس» 

أو وطىء ا اا 
6 - إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتله» فلا جزاءً عليه في رواية حنبل ا0 لوضنا 
٠‏ يوز للمحرم أن يُقَرْدَ بعيرَةٌ 0111 0 
١‏ إذا صالَ على المحرم الصيدٌ قتلُ» ولا جزاءً عليه على قياس قول 

العمدري الدن تدرا لخرعها قله ولا يان عله نك 


7 - إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لزمه الجزاء امس ل لك 


"مه 


المسألة ورقمها الصفحة 
5٠‏ إذا ملكَ صيداء ثم أحرمٌ لم يَزْل ملكهُ عنه» فإن كان في يده فعليه 

إرساله» وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله 5 
5 إذا اصطاد صيداًء وهو حلال» ثم أحرم» فأرسله من يده حلال أو 

محرم بغير أمره» لم يضمن 0 
6 في شجرة أصلها في الحرم» وأغصائها في الجلٌّ وقفَ طائرٌ على هذه 

الأغصانء فقتله مُحِلَّ في الحلٌ» فعليه الجزاء في إحدى الرّوايتين ...2 4١94‏ 
5 - ضمانُ صيد الحرم مضمونٌ على المُجِلّ والمُحرِم ل 
7 للصّوم مدخلٌ في ضمان صيد الحرم يي ا 
4 ما أدَخَلهُ الحلالُ الحرم من الصيدٍ؛ فإنهُ يرسلة م ١‏ كاه 
84- شجرٌ الحرم مضمونٌ على المُحلٌّ والمُحرم ل 
٠‏ وما أنبته الآدميُون من الشجر يجوز قطعه. وَلَاسْتَمَان علية» ومانيت 

بنفسه» فلا يجوز قطعه» وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس 

ما ينبته الآدميُون» أو لم يكنْ ز [ ز[ز ا اا 
0١‏ يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة اس 10 
7لا يجوز أن يُرعَى حشيش الحرم 1 
3١‏ - صيدٌ المدينة مُحرّمٌ اصطياده» وكذلك شجرّها يحرم قطعه عي 1 
5 يضمن صِيدٌ المدينة وشجرّمًا بالجزاء في أصمحٌ الرّوايتين 523 
6 وجزاءً صيدها سلبٌ القاتل» يكونُ للذي سلبَهُ مالس 1ه 
5 ولا يحرم صيد وَجَ» ولا شجرّهاء وهي بالطائف دي 583557 
١‏ مك أفضلٌ من المدينةٍ في إحدى الرُوايتين هع 
الا سيعت الججادورة بفكة 165 


المسألة ورقمها 


4 الهديّ واجبٌ على المحصر ل ل ال 
”937”> - وينحرٌ المحصرٌ هدي في موضع تحّله من حل؛ أو حرمء رواية 


واحدة . وهل يؤخر النّحر والتحدّل إلى يوم النّحرء أم ينحر ويتحلّل 


في وقت الحصر؟ على روايتين ل 
0١‏ إذا أَحصِر في حجٌ التطوٌع» فحلّ منه بالهدي» لم يلزمه القضاء في 
أُصحٌ الرٌوايتين 000 
5 إذا أحصر في حجّةٍ الفرض» فحلٌ منها بالهدي. لزمه قضاء الحجٌ» 
ولم تلزمه عمرة معها ل 0 
37 هدي الإحصار يُجِزى” عنه الصّيامٌ 00 
4 ومقداز الوم عشرة أيّام ز[ زؤز ز [ [ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 0 2101010100 
2323 - ولا يجوز التحلّل حتّى يأنيئ بالبدلٍ ؟ الذي هو الصّومء كما لا يحل 
حتّى يأتيّ بالمبدلٍ ؛ الذي هو الدم 5100130 


7 إذا وقف بعرفة» وصّدَّ عن البيتء فله التحذّل على ظاهر قول أحمد 
في المحصر: له التحلل» ولم يُفرق ا 00100 

17 إذا مرضّ المحرمٌ لم جز له التحل» ويقيمٌ على إحرايه حبّى يصل 
إلى البيت» فإذا فاته الحجٌ يَفعلٌ ما يَفعلهُ الفائثُ منْ عمل العُمرةٍ 
والهدي والقضاء على الصّحِيح من الرٌّوايتين 0 

2234 - إذا شرط المحرمٌ أنّه إذا مرض» أو أخطأ العدد: أنّ مَحلّي حياثُ 
حبسكي» جار له التحللٌ عند وجود التّرط» وكذلك إن شرط: |[ 
حصرني عدرٌء تحلََّء ولا دم عليه. فيستفيد بالشَّرطٍ عند المرض 
والخطأ التحلّلٌ وإسقاط الدم» وعند العدرٌ إسقاطً الدم 


يك 


المسألة ورقمها 


48لا تح المرأة إلا مع ذي مَحرّم 0 
- أشعارٌ البّدنِ من الإبلٍ والبقر وتقليدُها مسنونٌ 


.. وصفَة الإشعار: أن يشقّ صفحة سنامِهًا الأيمن في أصحٌ الروايات‎ -١ 


0 ولا الجمع بين الحلّ والحرم» 
فإذا اشتر و في الحرم. ونحره فى ي الحرمء ولم يُعرّفٌ به أجرأه .. 

4 - أي موضع نحر من الحرم أجزأء ل 

نارفا - يجوز أن يشتركٌَ السبعةٌ في البدنة والبقرة ة سواء كان هديهم تطوّعاًء أو 
واجبا وسواء اتّفقت جهاتٌ قربهم. أو اختلفت» وكذلك إن كان 


بعضهم متطوّعاء وبعضهم عن واجب, وكان بعضهم يريد اللحم» 


وبعضهم متقرَبا اجنم صمو سو ل ا ا ا 
5 لا يَأكل من شيءٍ من الهّدَايا إلا هدي التمنّع والقران والتطوّع إذا 
بلغ محلّه في أصحٌ الرٌوايتين ا 0 


7 - إذا أوجب بدنة» جاز بِيعْهَاء وعليه بدنةٌ مكانهاء فإن لم يوجب 
مكانها حتّى زادت فى بدن» أو شعرء أو ولدت» كان عليه مثلها 
زائدة» لوه ولدهاء ولو أوجب مكانها قبل الزّيادة والولد» لم يكن 


5 إذا نذر 559 لزمه ا فإن أخرج جنار بقرة كان أفضل. 
ولا يُجزى” فيه إلا ما يُجزى” في الأضحية 1 10171101 
9 إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة» فإن نوى بها شيئاء فهو ما نوى» 


وإن لم تكن له ة: فهو مختربين الجزور وبين البقرة في حدق 


المسألة ورقمها 


إذا أوجب هديآء أو أضحية معيّنة» ثم أصابها عَوَرٌء أجزأت عنه .. 
0١‏ فإن فقا رجلٌ عينَ الهدي تصدَّقّ بالأزش 500 


7 -إذا قال: (لله عليّ أن أتصدّق بفدية) ولم ينو شيئاء لم ينحرها إلا 


في الحرم ا ا ل ل 


كمه 
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11 ا 
بيع ما لم يرَهُ المشتري ولا البائع من غير صفةٍ غيرٌ جائز 
في أصحٌ الرٌوايتين : 


نصنّ عليه في مواضع : 

فقال في رواية الأثرم في الرجل يبتاع هذه الجُرُب» ثم يبيعها لم 
يرَ ما فيهاء فقال: ينبغي للذي يبيع أن يصف له وينبغي للمشتري إذا باع 
أن يصف أيضاًء فإن جاء خلاف رجع واحد على واحدء فأما إذا جاءت 
على الصفة» فليس له أن يردٌ. 

وقد نقل الأثرم هذه المسألة في ثلائة مواضع من الكتاب بهذا 
المعو + 

وكذلك نقل الميمونيٌ عنه: أَنَّهاا» قال : البيع بيعان: 


)00( فى ١ات»)‏ و«م» زيادة: (إذا» . 


وبيع شيء حاضرء فلا يبيعه حتى يرأه» ويعرفه. 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: إذا لم يعرف صفته. ولا ذرعه» وباعهء 
فهو بيع مجهول فاسدء يردٌّه له. قيل له : هو بالخيار عند النظر؟ قال : 
لا أقول له الخيارء ولكن إذا وصفهء فإن كان مثلّ صفته»ء جاز عليه 
البيع» وإن لم يكنْ مثل صفته رده . 

وكذلك نقل حرب في بيع الثوب المطوي: أكرهه إلا أن يُنشْرَء أو 
يصفه» فيجد[ه] على صفته . 

ونقل7- أيضا- في كتاب «الورع» للمَرُوذِي في بيع الدينقيٌ والقَؤْهيٌ 
والجرب الي فيها المتاع تباع» ولا تصف كم ذرعهء ولا يذكر وصفه: 
لا يجوز بيعه» كيف يبيع من غير أن يُسمّي ويصف؟! 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : جواز العقد» وللمشتري الخيارٌ إذا رآه. 

نص عليه في رواية حنبل في ما رواه أبو حفص العكبريّ في كتابه» 
فقال: إذا اشتراه في جرابه؛ يعني يعني : الثياب الي في الجرئب» فلم يُعَلّب» 
ولم ينظرء فله خياز الرؤية إذا نشرهن إذا كان معيباً"" ردَّه بعيبهء 
ولا يجوز بيعه حنَّى يقلَبه وينظر إليه» وكذلك الثوب المدرج؛ له 
الخيار إذا اشتراه؛ أله لا يعلم ما في جوفه من العوار والحدث . 


)١(‏ فى «ت»: «نقلت». 
(١‏ في ١م)‏ و«دت»: العيباً) . 


فظاهر هذا جواز العقدء وإثبات”" الخيار عند وجود عيب» فإن لم 
يكن معيباً» فلا خيار له. 

وقال أبو حنيفة : ما لم يره البائع» ولا المشتري» ولا وصفاه جائز» 
وللمشتري الخيار سواء كان المبيع معيبً» أو لم يكن. 

وأمًا الباء ٠‏ فهل يكون له الخيار؟ على روايتين» والصّحيح عنه: 
أنه لا تخا له ظ ظ 

فالدّلالة على أنَّ البيعّ باطل من أصله: ما روى أبو هريرة عن 
التي يل : أنه نهى عن بيع العرر؟. 

والغررٌ ما تردد بين سلامة المال وهلاكه» والغرر هاهنا موجود؛ 
لأنّه لا يدري؛ هل هو باق» أم لا؟ وإن كان باقيآً» فلا يدري؛ هل يسلم 
له أم لا؟ فيجب أن يكون منهياً عنه . 

ولأنَّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد» فوجب أن يكون باطلاً . 

أصله : إذا قال : بعتك ثوباً. | 

ولا يلزم عليه إذا وصفه؛ لألّه معلوم الصفة. 

وكذلك لا يلزم عليه بيع الجوز واللوز والباقلآء في قشره» وبيع 
الصّيْرَة التي لم.,يشاعد باطنها؛ لآنّ ذلك غير مجهول الصفة؛ الأنّه فد 
شاهد ظاهره» وذلك الظاهر داخل في جملة المبيع . 


)203 في «م»: «كإثبات» . 
فم رواه مسلم .)١517(‏ 


وكذلك لا يلزم عليه تراب المعدن الذي فيه تِبْدّه وتراب الصاغة 
الذي فيه ذهب وفضة؛ لأنه قد شاهد التراب» وذلك داخل في جملة 
المبيع . 

ولا يلزم عليه الجهالة بمواضع العيب؛ لأنا قلنا: بيع» وهذا إشارة 
إلى جميعه» والجهالة هناك ببعضه» فلا يلزم نقضاً. 

فإن قيل : المبيع في الأصل مجهول في عينه» فأما أن يكون مجهول 
الصفة فلا . 

قيل له: ما جُهلت ينه فقد جلت الصفات وزيادة» وقد تجهَل 
الضفاة: ولا هل لعز : 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أَنَّ تلك الجهالة تمنع التسليم؛ لأنّ 
كلَّ عبد يحضره البائع يلتمس المشتري غيره. 

وفي مسألتنا إذا قال: بعتك الشوب الذي في كُمّيء لم يتعذر 
التسليم ؛ لأنَّ القاضيّ يأمره بإخراج ما في كُمّهء فإن رضيه المشتري 
أخذه» وإن لم يرضه رده. 

قيل له: الجهالةٌ في الأصل» لا التسليم؛ لأنّه يعطيه ما يقع اسم 
الثوب» كالوصية والإقرار» وكما لو أسلم في ثوب جيّدء أعطاه ما يقع 
عليه الاسم» أو يعطيه ثوباً وسطأء كما لو تزوج على ثوب . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الرؤية أو الصفة في بيوع الأعيان جهةٌ 
يُتوصّلٌ بها إلى معرفة المبيع لعدمها تأثيرٌ في العقدِء وهو إبطال العقد 


١ 


عندناء وإثبات الخيار عند مخالفيناء فوجب أن يكون وجودها شرطاً 
فيه» كالصفة في السّلم . 

فإن قيل : هذا باطل بالعلم بأنّ المبيم معيب؛ أنه معنى يُتوصّلٌ به 
اهعرف بداو العدتر هلي ومع هذا لا يبطل العقد. 

قيل له: لا يبطل؛ لأنَّ العلم بالعيب إِنّما بحصل بالرؤية» أو الصفةء 
ونحن عللنا للرؤية في الجملة» فلا تلزم عليه الأحوال. 

ولأنا قلنا: (جهة يتوصل بها إلى معرفة المبيع)» وهذا إشارة إلى 
جميعه؛ ومواضع العيب بعض المبيع . 

فإن قيل: لو كانت الرؤية أو الصفة في الأعيانٍ بمنزلة الوصف في 
السلم» لوجب أن لا يجوز تقديمها على العقدٍء كما لا يجوز تقديم 
الوصف في السلم على العقد . 

قبل له : إذا جاز تقديم الرؤية [على] العقد» جاز أن يتقدّم الوصف». 
ولا فرق بينهماء وذلك أنَّه لو قال: أريد أن أسلفك في 20,5 حنطةء 
ووصفه بالصفاتء فلمًا كان بعد ذلك قال: قد أسلفتك في كر حنطة على 
الصفاتٍ الَّي تقدّم ذكرهاء وعجّل له النمن» جاز. 

فإن قيل: المعنى في صفات السلم : أنَّ جهالتها تمنع التسليم» وهذه 
الجهالة لا تمنع التسليم» وفرق بينهماء ألا ترى أنه لو باع صَبْرة مجهولة 
القدر جاز البيع ؛ لأنَّ جهالتها لا تمنع التسليم» ولو باع صبرة غير معينة 


)١(‏ هو مِكيالٌ للعراق» كما في «القاموس المحيط». 


١١ 


لم يجز العقد؛ لأنَّ الجهالة تود في التسليم . 

قيل له : إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين» لا على شرط الخيار» 
فهذا لا يمنع التسليم» ولا يصحٌ العقد. فكذلك إذا قال: بعتك ثوبأ 
لا يمنع تسليم ما يقع عليه الاسم» ولا يصح؛ لأنّه يمكنه أن يُعيّن أحد 
العبدين» ويدفع مايقع عليه اسم ثوب . 

وقياس آخرء وهو: أنَّه مبيعٌ لم تسبق من المشتري رؤية له. 
ولااضيفة فلم يصح بيعه. 

دليله : اللبن في الضرع» والحمل في البطن» والنّوى في التمر. 

ولا يلزم عليه تراب المعدن» وتراب الصاغة؛ لأنَّ المبيع هناك 
الترابٌ وما فيه» فهو مرئيٌ للمشتري» فهو يجري مجرى بيع الجوز 
واللوزء هو مرئي للمشتري» وإن لم يشاهذْ باطنه؛ لأنَّهُ قد شاهد ظاهره. 

فإن قبل: المعنى في اللبن» وفي الحمل : أنَّه باع ما تضمنته خلقة 
الحيوان غير شائع في جميعه» فصار كبيع يده ورجله . 

وأمَا النوى في التمرء فَإِنَ تسليمها لا يمكن إلا بضرر لم يستحقّ 
بالعقدٍ» وهو بكسر التمر. 

قيل له : بقاء الشيء على خلقة الأصل إذا لم يزل عنهاء ولم يتغيّر 
عن صورتهاء لا يوجب فساد البيع» ألا ترى أَنَهُ إذا باع تمرة على رؤوس 
النخل» جاز» وإن باع سعفهاء أو أغصان التوت النابتة على أصولهاء جاز 
البيع» كما يجوز بعد قطعها وتغيرها عن أصل خلقتها . 


1١؟‎ 


وأمّا حصول الضرر بانتزاع النوى من التمرء فلا يوجب فساد البيع ؛ 
لأنّ النقصص الذي يدخل بذلك قد رضي به؛ فهو كما يبيع أحدَ مصراعي 
الباب» وأحد زوجي الخفٌ ؛ فإِنّهِ يصحٌ وإن كان يدخل بذلك النتقص 
في ما لا يبيعه. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ من يجيز هذا البيع [أآثبت فيه خيارَ الرؤية» 
وذلك خيار مجهول لم يوجبه نقص» ولا يتعلّق بكلٌ ببع» فأبطل العقد 
المتضمّنَ له؛ كما لو قال رجل لرجل : بعتك هذا الشوب على أنَّ لي 
الخيار متى شئث . 

ولا يلزم عليه خيار الردٌ بالعيب؛ لأنّه يوجبه نقص . 

ولا يلزم عليه خيار المجلس ؛ لأنَّه ينبت في كل بيع . 

فإن قيل : كيف يصحٌ هذا على أصلكم؟ وقد قال أحمد في رواية 
ابن منصور في رجل اشترى شيئآًء وهو فيه بالخيار» ولم يسم إلى متى : 
فله الخيار أبداء أو يأخذه. 

قيل له: المذهب الصّحيح : أنَّ هذا خيارٌ باطل» وقد نقله ابن 
منصور عنه في موضع آخر في الرّجِلٍ يبيع بشرط» ولا يُسمّي أجلاً: أي 
شيء يكون إذا سمّى» فهو أحسن . 

قإن قيل: المعنى هناك : أنَّ الخيار ثبت شرطاء وهاهنا ثبت حكماء 
فلا تؤثّر الجهالة فيه بدلالة خيار الرد بالعيب» وخيار المجلس. 

قالوا: ويبيّن صحّحة هذا: أنَّ الخيارٌ كالأجل . 


١ 


ولأنَّ كلّ واحد منهما مُلحَقٌ بالعقدِ ثم لو شرطًا أجلاً مجهولاً بطل 
العقدء ولو تأجَلَ الشمن حكمآ لم تؤثّدُ جهالته بالعقدء مثل أن يفلس 
المشتريء أو يأبق العبد» فيتأخر تسليم الثمن حنّى يتمكن البائع من 
التسلمم: 

قيل له : قولك: (إِنَه ثبت شرطأء فلهذا نافته الجهالة) يبطل على 
أصلكم بالبراءة من العيوب؛ فإنّه يصح عندهم» وثبت شرطأء والجهالة 
لا تنافيه . 

وما خيان لمعل «العادة آنه زمان يديره تكن عنه كينا عدر 
عن تأخير القبض في الصرف والسّلم مدة المجلس» وكما جاز تأخير 
القبول في مدة المجلس ثبت للحاجة» وهو اختيار المبيع ؛ هل له فيه 
حظ؟ وياد الروية لا حاجة به إليه» .لأنه يمكنه أن يشاهده. 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النَِيَ يكل [أنه] قال : امن اشتّرى شيئاً 
يَرهُ فهُوَ بالخيّار إذا رآ206. 

فلو لم يجز البيع لما أثبت الخيار. 

والجواب : أنَّ أبا االحسن الدَارقَطنيّ رواه عن عمر بن إبراهيم بن 
خالد الكردي» عن وهب السّكري» عن محمّد بن سيرين» عن أبي هريرة. 

ورواه من طريق آخر عن عمر قال: أخبرني القاسم بن الحاكم» عن 


أبي حنيفة » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة» عن النبيّ عله . 


(1) رواه الدارقطنى فى «سئنه» (75/ 5) . 


١ 
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ثم قال: عمر بن إبراهيم يضع الأحاديث» وهذا باطل لا يصحٌ 
لم يروه غيره» وإنّما يُروَى عن ابن سيرينَ موقوف0". 

ولو صم حملن”" قوله: (لم يره)» ولكنه وصفهء (فهو بالخيار إذا 
رآه) على خلاف صفاتهء كما هو بالخيار فيما شاهده إذا وجده معيباً في 
فسخ العقد. وفي إمضائه. 

فإن قبل : هذا الخيار متعلق بفقد الصفة» لا بالرؤية» والخبرُ يقتضي 
تعلقه بالرؤية . 

قبل له: لما كان فقد الصفة يعلم بالرؤية» جاز أن يعلقه بها. 

وقد قيل في جوابه : من ابتاع شيئاً لم يره حال العقدء وكان قد رآه 
قبل العقد» فهو بالخيار إذا تغيّر. 

واحتجّ بما رُويَ عن الى يكل قال: «لا تَلَقّوا الجلّب»ء فَمَنْ تَلَقَّافُ 
وَاشْترى منْهُ شيئآ َهُوَ بالخيّار إِذَا رَأَى السّوقَ)0©. 

ولا خلاف أنه إذا كان قد رآه» فلا خيار لهء فَعُلِمَ أنَّ المراد به : 
إذا كا قدا اشترئ :قينا فى زعاء 6 كه مله إلى الستوق»وتظر اليهاة .إله 
بالخيار. 

والتخراتة أنَّ إثبات الخيار هاهنا عند أصحابنا رجع إلى ظهور 
(1) انظر: «سئن الدارقطني» (7/ 4). 
فق في «م2: «حملناه)» . 
() رواه مسلم .)١519(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


1١ه‎ 


الغبن في المبيع دون الجهالة. 

يبيّن صحكّة هذا: قوله: «فهوّ بالخيّار | ذَا رَأى السُّوقَ»؛ لأنَّ بها 
يُعتبّر الغبن من غيره . 

واحتجٌ بما روى زيد بن ثابت عن النَبِيَ يكل : أنّه نهى أن تباع السّلع 
حيث تباعٌ حئّى يحوزها النّجار إلى رحالهم'". 

ومعناه عندنا: أن يشتري المتاع في الوعاء» فلا يبيعه هناك قبل أن 
يراه؛ لثلا يُلرَم نفسه مبيعاً مجهول الصفة. 

والجواب : أنَّ معناه عندنا: أن يشتري مكيلاً» أو موزوناء فلا يبيعه 
هناك قبل نقله؛ لأنَّ بيعه قبل قبضه لا يصحٌ. 

واحتجٌ بما رُويّ: أنَّ عثمان بن عمّان باع مالا بالكوفة من طلحة 
ابن عُبِيدِالله» فقال طلحة: لي الخيار؛ لأنّي اشتريثُ ما لم أرهء وقال 
عثمان: لي الخيار؛ لأني بعثُ ما لم أرهء فحكّما بينهما جبيرَ بن مطعم» 
فقضى جبيرٌ بالخيار لطلحة”" . 

وروى معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قال أصحاب 
لني بكلْ: وددنا لو أنَّ عشمان وعبد الرحمن تبايعاء ثم ننظرَ أيّهما أعظم 
جَدا:" في التجارة» فابتاع عبد الرحمن من عثمان فرساً بأرض له أخرى 


.)"599( رواه أبو داود‎ )1١( 
.)5/7( (؟) انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 
إفروف في ١م) و«هت»: «جزا)»).‎ 


حل 


بأربعين آلف درهمء أو نحو ذلك» إن22 أدركتها الصفقة وهي سالمةء ثم 
مشى قليلاً» ثم رجع إليه. وقال: أزيدك ستة آلاف درهم إن وجدها 
رسولي سالمة» قال: نعم » فوجدها رسول عبد الرحمن وقد ماتت تت20 , 

فدلّ هذا على معنيية0© 

أحدهما: جواز شراء ما لم يره. 

والثّاني : جواز الزيادة ذ في الثمن بعد انبرام العقد. 

وروى يونس» عن الزهري» 0 الا كنا إذا 
1000 مي 0 
عقبي خشية أن يُرَادّني عثمان المبيع قبل أن أفارقه© . 

وروى شعيبُ بن أبي حمزة» عن الزهري» عن سالم» عن عبدالله 
ابن عمر : أنَّه ركب مع عبدالله ابن بُحَيْنَةَ إلى أرض له برئه©, فابتاعها 


(0١)‏ في (م» و«ت»: «فإِن)»). 

ف رواه عبد الرزاق في «المصنف» )١575٠(‏ وغيره. 

زفرة في (م) و«ت»: (تعيين) . 

6 في ١م»‏ و(ات»©: «طفتٌ) . 

(0) رواه الدارقطني في (سننه) (79/ 5). 

(5) قال ياقوت في لمعجم البلدان» (”/ :)١١5‏ «وهو واد لمزينة قرب المدينة 
يصب فيه وَرقانُ» له ذكر في المغازي» وفي أشعارهم». 


ف 


منه عبدالله بن عمر على أن ينظرَ إليهاء قال: ورئمٌ بالمدينة قريب من 
ثلاثين ميل(" . 

فاتّفق هؤلاء الصّحابة على جواز بيع ما لم يره المشتري» ولا يُعرفُ 
لهم مخالف. 

والجواب: أنه لا حجَّة في ذلك» وأمّا حديث عبد الرحمن مع عثمان 
فيحتمل أن يكون عثمان وصفه لهء فقال عبد الرحمن : لي الخيار إذا 
وجدته على خلاف صفته» وكذلك بيع ابن عمر لعثمان ماله بالوادي 
يحتمل أن يكون وصفه له» وكذلك ابتياع ابن عمر من عبدالله ابن بُحَيْنة . 

ولأنَّه يحتمل أن يكون عثمان لم يره حين العقدء وكان قد رآه قبل 
ذلك» فظن أنه على تلك الصفة» وكذلك طلحة:ء فأثبت الخيار لطلحة 
لمخالفة الصفة . 

يدل على هذا: أَنَُ أثبت الخيار لطلحة» وعندهم إذا لم توجد الرؤية 
من البائع» ثبت الخيار له. 

واحتجٌ أنه عقد من العقودء فوجب أن لا يكون من شرط صكّته 
رؤية المعقود عليه . 

دليله : النكاح . 

والجواب: أنا نقول بموجبهء وأنّه ليس من شرطه رؤية 


المعقود عليه . 


.)”57 /5( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
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فإن قالوا: فنقول: فلم يكنْ من شرطه صفة المعقود عليه 
كالتكاح . 

فالجواب : أنَّ التكاح لا أثرَ لعدم الرؤية والصفة فيه» ألا ترى أنَّ 
بعدمهما لا يثبت الخيارُ» ولا يتعلّق به حكمء والرؤية والصفة في البيع 
لوعو 1 روي دنا يشمو سبع عر انا ركنا ورا رطا 
كالصفةٍ في السلم . 

ولأنَّ القصدّ في الببع طلب الفضل والربح» ولوجود الرؤية والصفة 
تأثير في هذا المعنى» كلدك وليس كذلك النكاح ؛ فإنّه لا يُقَصَد به 
ذلكء» وإنّما القصدٌ منه الألفة والوصلة. 

فإن قيل: قد تقصّدٌ به ألفة على صفة دون صفة» ألا ترى إلى قول 
الت كله : «إِذَا أَوْقَمَ الله في قَلْبٍ أَحَدِكُمْ خطبَة امْرأق َلينْظَه إِلَيهاو0©؛ 
كي يُوْدَمَ بينهما . 

ولأنّه لو وجدها بَرْصاء أو رتقاء ملك الفسخ» كالبيع . 

قيل له: الخبر حجّة لنا؛ لأنَّه لما كان القصد الألفة أمِرَ بالنظر إليها ؛ 
ليحصل له المقصودء وكذلك يجب أن يكون في البيع . 

وأمّا البرص والرتق فإنّما ثبت به الفسخ؛ لأنَّهُ يفوت معه المقصود 
)١(‏ رواه الطيالسي في «مسنده» »2١١1857(‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» 

. من حديث محمد بن مسلمة ذإهء بهذا اللفظ‎ )١1441١( 
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الأعظمء ألا ترى أن ما لا يفوت معه ذلك في سائر العيوب لا يثبت به 
الفسخ» وفي البيع جميع العيوب يفوت معها المقصود. 

واحتج بأنَّ العينَ معلومة» وإنّما جُهلت صفاتهاء وجهالة الصفة 
ليست بأكثر من عدم الصفة» لا تمنع جواز البيع فجهالتها أحرى . 

والذي يدل على أنَّ عدم الصفة لا يمنع جواز البيع اتَماقُهم على أنَّه 
لو اشترى عبداً على أنَّهُ صحيح العينين» فوجده أعمىء جاز البيع» وثبت 
لافار 

والجواب : أنا لا نسلم أنَّ العينَ معلومة ؛ لأَنّهُ إذا قال: بعتك عبداً 
نإنها تعلف الحسن وول تعرف القية» الاووس أن لو راد يعد نا افكراة: 
لم يعلم أنَّ هذا هو المشترى . 

وَعَلى آله لفق عددك بين أن تكون العين معلومة »آل تجهولة: 
لأنّه لو قال: (بعتك ما في هذا البيت» أو ما في كُمّي هذا)ء جاز» وإن 
لم تكن العين معلومة؛ لأنَّه لم يكنْ جنساً يتعين به» وقد نص أبو يوسف 
على هذاء وليس عن أبي حنيفة فيه رواية. 

وعلى أنَّ هذا باطل به إذا قال: ربعاف الجن ني الستدية عاك ال 
تختار من شئت منهما)؛ فإِنَّ العينَ معلومة؛ بمعنى : أَنَهُ قد تميّرٌ المبيع 
بكونه عبداً من غيره» ومع هذا فالعقد باطل بجهالة صفته . 

ولأنّ جهالة الصفة أكثر من عدم الصفة المشروطة بدليل أنَّ فقد 
الصفة في العين لا يُبطلٌ» وعدم الصفة في السّلم يُبطِل» وكذلك فقد 


"٠ 


التعيين لا يُبطل» ويبِطُلٌ إذا باع ثوباً من التَّوبِينِ» ولم يشترط الخيار. 

وأمًا إذا اشترى عبداً على أنَّه صحيح» فبان أعمىء إِنّما [لا] يبطل ؛ 
لأنّه بجرى مجرى ظهور العيب» وذلك لا يبطل . 

واحتيمٌ أن بيع الباقلاء في قشره والجوز واللوز والبيض جائز» وليس 
المعقود عليه والمقصود بالشراء قشورُهاء وإِنَّما المقصود منها ما فيها 
من اللبّء ثمَ لم يمنع عدمٌ رؤية المقصود منها جوارٌ العقد عليهاء 
كذلك هاهنا. 

وكذلك يجوز بيع الصّبْرة» وإن كان لا يشاهد باطنهاء وكذلك الجهل 
بمواضع العيب لا يمنع الصحّة» كذلك هاهنا. 

وربّما قالوا: جهالةٌ لا تود في تسليم المبيع» فأشبه ما ذكرنا. 

ولا تلزم عليه جهالة رأس المال؛ لأنّها تؤثّدُ في التسليم ؛ دن 
بعضه زُيُوفاً فيرده» فلا يدري كم الباقي من المسلم فيه . 

ولا يلزم عليه إذا باع درّةٌ في صدفة؛ لأنّهِ ليس المانع هن البيع هناك 
الجهالة» وإِنَّما المانع أَنَّهِ باعه ما يتضمّنه الحيوان خلقة . 

والنّوى مما يباع”2 في مضمون الخلقة ممًا يفسد بتسليمه» ولهذا 
لو ظهر بعض النواة لم يجز البيع) وإن زالت الجهالة بظهور بعضها 

والجواب : أَنَهُ يبطل به إذا قال: (بعتك أحد هذين العبدين على أنَك 
بالخيار»» فإنَّها جهالة لا تمنع من التسليم؛ لأنه يمكنه أن يختار أحدهماء 
)1غ( في «ت» و«م»: «يباع مما». 


"5 


ومع هذا فإنَّه لا يصحٌ. 

وكذلك إذا قال: (بعتك ثوبا)» فإنه لا يمتنع ؛ لأنه يمكنه تسليه”» 
مايقع عليه الاسم؛ لأنَّ النظرَ إلى موضع العيب يشقٌ» فَعْفِيَ عنه, ألا 
ترى أنَهُ لا أثر لعدمه في العقد؟ لأنّه لو رأى تلك المواضع سليمة لم 
يثبت له الخيار. 

والنظر إلى المواضع الظاهرة لا يشق» فكان شرطاًء ألا ترى أنَّ 
لعدمه تأثيراً في العقد بالإجماع» وهذا كما أنَّ ضبطً صفات المُسلّم فيه 
الناظنة لقنن يقر طاء بوضبيظ الظافرة المقصودة قوط : ْ 

ولأنَّ السلامة من العيب معلومة بالشرع؛ لأنَّهها موجب البيع 
ومقتضاه.» فلا يفتقر العقد إلى مشاهدتهاء والوقوف عليها. 

وليس كذلك الصفات؛ لأنّها مجهولة» وليست من موجب البيع ؛ 
أنه لا يقتضي وجودهاء ولاعدمهاء فدلٌ على الفرق بينهما. 

وأمًا الجوز واللوز والصبرة فإنّما جاز البيعَ في ذلك ؛ لأنَّ الرؤية 
حصلت فيها على حسب العادة» وقد يستدل برؤية ذلك على ما لم ير 
فأمًا هاهنا فلم تحصل رؤية البيع بوجه» ولا صفة. فلم يصمّ. 

ولأنَّ عدم رؤية باطن الصبرة وما في الجوز واللوز لا أثرّ له في 
البيع بوجه. ألا ترى أَنَّه لو وجد ذلك سليماً لزم العقدء ولم يكن لعدم 


الرؤية تأثي*؟ ولعدم رؤيته هذا المبيع وصفته تأثيرٌ؛ لأنه لو وجده 


)000( في ات©: «التسليم» . 
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معيبا”"" ثبت له الخيار في فسخ البيع؛ فكان وجودها شرطاً فيه . 

ولأنَّ مشاهدة باطن الجوز واللوز يشق؛ لأنَّه يؤدّي إلى فساده إذا 
قشرَء إذا لم يكن معيباً. 

واحتج بِأنَه أحد البدلين في البيع» فلم تكن رؤيته شرطاً في صحّة 
العقدء كالثمن إذا لم يكن معيباً. ْ 

والجواب: أنَا نقول بموجبه؛ أنَّ الرؤية ليست شرط في الفرع» 
كالأصل» والصفةٌ شرطٌ” في الفرع» كما هي شرط في الأصل» وقد 
وافقنا المخالف على اعتبار الصفة في الثمن» فيجب أن تكون معتبرة في 
المثمن» فقد صار الأصل حجة لنا من هذا الوجه. 

واحتجٌ بأنَّ الرؤية معنى لا يتأنّى إلا في معيّن» فلم تكن شرطاً في 
بيوع الأعيان» كالذوقٍ واللمس والشم . 

والجواب: بِأنّه يتتقض بالتعيين» وهو قوله: الثوب الذي في 

والمعنى في الأصلٍ : أَنَّ عدمه لا يؤثّرء وعدم الرؤية يؤثر 
في العقد. 
* فصل : 

إن قلنا: إِنَّ البيمَ صحيح» فهل يثبت له خيار الرؤية؟ 


. في (م) وات»: اسليماً)‎ (١) 
(؟) في (م) و«ت»: «شرطأ».‎ 


رف 


قد نقل حنبل روايتين : 

إحديهما: لا يثبت له خيار الرؤية؛ لأنه قال: إذا اشترى الثياب في 
الجراب, فله خيار الرؤية إذا نشره» إن كان معيباً رده بعيبه . 

وظاهر هذا : أنه إذا لم يكن به عيبٌ”" لم يرده. 

ونقل في موضع آخر: وذْكِرٌ له قول سفيان في رجل استأجر رجلاً 
في كل شهر بكذا: هو مكروهء هو بمنزلة قولك: اشتري منك هذا 
الجراب» كل ثوب بكذا وكذا. 

قال أبو عبدالله : هذا يخالف الجراب؛ لأنَّ الثياب له فيها خيار 
الرؤية» وهو مُعيِبٌ عنه» وهذا يستأجره كل شهر بشيء مُسمّى» هذا جائز. 

وظاهر هذا : إثبات الخيار. 

وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ على القول الذي يجيز بيعه بالصفة . 

وجه الرواية الأولى: عموم قول النبي : «البيعَانِ كل وَاحِدٍ منهُمًا 
بالخيار مالم يَتَف5ا200 . وهذا عام . 

ولأنّه خيار لم يوجبه نقص» ولا يثبت في كل مبيع» فلم يثبت على 
وجه مجهول . 

دليله : لو ابتاعه بشرط خيار مجهول . 


)١(‏ فى «ت»: «عيباً). 
)0( رواه البخاري 2)١910/5(‏ ومسلم )١15775(‏ من حديث حكيم بن حزام طك . 
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وفيه احتراز من خيار المجلس والرد بالعيب. 

ولأنّه [لو]”" وجد المبيع سليماً فلم يملك الخيار»ء كما إذا كان قد 
سبق منه رؤية» كالمسلم إذا وجده على صفاته . 

ولا يلزم عليه إذا كان المبيع بشرط" الخيار؛ لأنه يستوي 
فيه الأصل والفرع . 

ووجه الثانية : م(" رُوِيَّ عن النَِّ يل قال : ١مَنْ‏ ابتَاعَ شيئاً لم يَرَهُ 
فَهُوَ بالخيّار إِذَا رَآةُ)9 . 

والجواب: أن قد يينًا: أنَّ هذا محمول عليه إذا لم يره» ولكنه وصفهء 
ولم يجده على الصفة» فله الخيار. 

واحتج بأنَّ في إسقاط الخيار إسقاطً معنى المسألة؛ لأن هذا المبيع 
مُسمّى ببيع خيار الرؤية . 

والجواب: أنَّهُ ليس كذلك؛ لأنَّ هذا المببع موصوف ببيوع الأعيان 
الغائبة من غير رؤية» ولا صفة. 


* ا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في «ات». 
() فى «ت)»: «يشترط). 


زفوة فى «ت»: «بما). 


(5) تقدم تخريجه قريباً. 


هو" 


0 

بيع الأعيانٍ الغائبة بالصفة جائن2©» وكذلك الحاضرة التي 
تشقٌ رؤيتهاء كالأعدال تباع على [البَرْنامَج]" وشبهه : 

وقد نصّ على ذلك في رواية الأثرم وأبي طالب . 

وبه قال مالك . 

وللشافعي قولان: 

قال في القديم : مثل هذا. 

وقال في الجديدٍ: لا يجوز بيعها إلا على الرؤية. 

دليلنا : أنّ الصفة تقوم مقام الرؤية عند تعذّرهاء كالسّله©. 

فإن قيل : لا فرق عندك بين أن تكون الأعيان غائبة» فيصفها. 

قيل له : إذا ثبت جواز بيع الغائبة بالصفةٍ ثبت جواز الحاضرة؛ لأنَّ 
أحداً ما فق . 

وإن شئت قلت: أحد نوعي المبيعات؛ فجاز أن تباع على الصفةء 
كالّذي يباع على الذدَّمةِ . 


)21( في ١م‏ وات»: «جائزة» . 

(؟) في «ت»: «البارنامج»» وموضع الكلمة بياض في (م»2» والبرنامج عندهم 
هو: الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب» وقال في 
«القاموس المحيط»: «البَرنامَجُ الورقةٌ الجامعةٌ للحسابء مُعرَبُ يَرْنامَة) . 

إفرة في (م) ولات2: (كالتسليم» . 
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يييّن صكّة هذا : أنَّه إذا جاز السلم في الموصوف» وهو غير معيّن» 
فجواز البييع في العين الموصوفة أولى؛ لأنَّ الصفة تمكن في العين 
المشاهدة ما لا تمكن في المعدوم . 

فإن قيل: السلم حجّة لناء وذلك أنَّ ما اختلفنا فيه هو بيع عين 
بصفة20» فكان باطلاً» كالسلم في الأعيان. 

قيل له: إذا أسلم في عين» ولم يشترط أجلاًء جازء وكان بيعاً عبّر 
عنه بالسلم» وإن أسلم فيها مؤجلاً بطل العقد؛ لدخول التأجيل في العين» 
لا أنه عقد على عين موصوفة . 

فإن قيل: السلم لما لم يمكنْ مشاهدته جاز أن تقوم الصفة مقام 
المشاهدة؛ وفي بيوع الأعيان يمكن مشاهدتهاء فلهذا لم تقم الصفة مقامها . 

قيل له: إذا كانت غائبة قد لا يمكن مشاهدتها . 

وعلى أنَّ الثمنَ يمكن مشاهدته» ومع هذا فيجوز بالصفة. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الصفة في بيوع الأعيان جهة نتوصل بها إلى 
معرفة المبيع» فصم العقد معها. 

دليله : الرؤية . 

يبيّن صكحة هذا : أنَّ الصفة يُعلّم بها الموصوفء والرؤية لا يُعلّم 
بهاء ألا ترى أنَّ من باع فصّآء فرآه المشتري» وهو لا يعلم؛ أجوهر هو 
أو زجاج؟ جاز العقد» وإن كانت الجهالة باقية مع الرؤية. 


)0( فى ١م‏ و(ات»: (غير نصيبه) . 


يف 


وكذلك إذا ابتاع الدَّرْياق27 ممّن رآه من ليس [بطبيب]”" لا يعرفه» 


صِحّ العقد مع بقاء الجهالة . 


09 
كانه ير 


فإن قيل : لا نسلّم أنَّ الصفة جهة ؛ يُتوصّلٌ بها إلى معرفة المبيع . 
قيل له : الدَلِيلٌ على صحّة ذلك : السلم. 

ويبيّن صكّة هذا: قول ال يلِِ: «وَلا صف المرْأَة المأ لِرّوجِهًا 
اها»”2 . 

فلولا أنّها تقوم مقام الرؤية لم يَنْه عن ذلك . 

ولأنَّا قد بينا: أنَّ العلم يحصل بها ما لا يحصل بالرؤية بدليل بيع 


الفصٌ والدّزياق. 


في 


(00 


زفة 
إفرة 


وقياس آخرء وهو: أنَّه أحد البدلين في البيع» فلم تكن رؤيته شرطاً 


وا الم 


00ص 


في (م) و«ت»: «الذرياق»» وصوابه بالدال المهملة» قال فى «العين» : 
«الدّرياق: لغة فى الترياق»» وقال فى «جمهرة اللغة»: «وربما سَمّيت الخمر 
درياقا)» . 

موضع الكلمة بياض في ١م24‏ . 

رواه البخاري (5457) من حديث ابن مسعود دك . 
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إذا كان في الذمة . 

قيل له: لو كانت الرؤية شرطاً لم يصمّ العقد على ما في الذمة؛ 
لعدم الرؤية فيه. 

واحتجّ المخالف بما روى أبو الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة : 
أنَّ الى كل نهى عن بيع العَرّر(". 

والغررٌ ما تردّد بين جائز من سلامة المال وهلاكه . 

وفي هذا البيع غررٌ من وجهين : 

أحدهما: .أنَّ العبدَ الغائب لا يدري؛ هل هو باق» أم لا؟ 

وإن كان باقيآًء فلا يدري ؛ هل يسلم لهء أم لا؟ 

والجواب: أنَّ الغررَ ما كان الغالب منه عدم المّلامة بدلالة: أنَّ 
الخارج في المفازة بغير صحبة» يقال: غرّر بماله» ولا يُقال للخارج في 
صحبة : غرّر» وإن جاز أن يسلم» وجاز أن يهلك ؛ لأنَّ الغالب منه السّلامة . 

ولو كان الغرر عمًّا تردّد بين الجواز والهلاك. كانت الساعات كلها 
غرراً؛ لجواز أن يهلك قبل القبض. ولكان ما عاينه وابتاعه ‏ وليس 
بحاضر ‏ غرراً» فَعْلِمَ أنَّ معنى الخبر: ما الغالب منه عدم السلامة» كبيع 
الغيد الارقة والجمل الشارد» والطائر في الهواء» والسمك في الماىٍء 
ونحو ذلك . 

واحتجّ بما روى عمرو بن شعٌيب» عن أبيه» عن جده عبدالله بن 
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عمرو: أنَّ الى بك قال : «لا يَحِلٌ شَرْطانٍ في بَبْع» وَلا ربْحٌ مَالَمْ تضمَنْ» 
وَلا بيْعَ مَا لِيْنَ عِنْدَّك)©. ّ 

قالوا: ومن باع عبد بالبصرةء فقد باع ما ليس عنده. 

والجواب : أنَّ البيَ في مسألتنا يجوز في ما ليس عنده باتفاق إذا 
كان قد رآه» ويبطل عندهم في ما هو عنده» إذا لم يكنْ قد رآهء فعلم 
أنَّ الفساد عندهم لمعنى آخرء وهو الجهالة؛ أو عدم الرؤية» فأما أن 
يكون لما ذُكِرَ في الخبر فلاء فلم يبقَ إلا أنْ يحمل الخبر على بيع ما ليس 
في ملكه؛ لأنَّ العقد لا ينفذ فيه للمعنى المذكور في الخبر دون غيره . 

يبيّن ذلك : أنَّ الخبن خرج على هذا السبب» وهو أنَّ حكيم بن 
حزام قال: كنث أدخلّ السّوق» فأستجيد السلع» وأخرجء فأبيعهاء ثم 
أرجع» فأبتاعهاء ثم أسلمها. 

فبان هذا السبب شاهداً لما ذكرناه من التأويل . 

واحتج بِأنَّهَ بيع لم يره ولا شيئاً منهء أشبه إذا لم يره» ولا وصفه. 

والجواب : أنَّ المبيع هناك مجهول الصفة عند العاقد» فلهذا بطل» 
وليس كذلك في مسألتنا؛ لأَنَهَ معلوم الصفة فصحّ» كما لو شاهده. 

ولأنَّ عدم الرؤية والصفة لو وجدا في الثمن أبطل العقدء كذلك 
إذا وّجِدَّ في المثمن» وليس كذلك الصفة؛ لأنّها لو وجدّت في الشمن 


)١(‏ رواه أبو داود »)706٠05(‏ والنسائي (5770)» والترمذي »)2١575(‏ وابن 
ماجه (/8١؟).‏ 


صحّ معها العقد» كذلك إذا وجدَّت في المثمن . 

واحتجٌ بن يبوع الأعيان أحد نوعي المبيع» فوقع على وجه واحد» 
كالنوع الثاني» وهو بيع ما في الذمة. ش 

زالجوات؟ أنه يبطل بالشمن في بيوع الأعيان؛ فإنَّه أحد النوعين» 
ويقع على وجهين ؛ معيّنًء وموصوفاً. 

ولأنَا نعكس العلة فنقول: فكانت الصفة طريقاً في تصحيحه. 

دليله : ما ذكرت. 

ولأن ما في الذمة لو وقع على وجهين» خرج العقد عن موضوعه؛ 
أنه يصير من بيوع الأعيان» ويخرج عن بيوع الذمة» وليس كذلك هاهنا؛ 
أن الع لاك مود مر فوع 

ولأنه بيع عين مع الصفة» كما هو بيع عين مع المشاهدة. 

واحتجج بأنّها عين لمْ ير شيئاً منهاء فلم يصح العقد عليهاء كاللبنٍ 
في الضرع. والنوى في التمر»ء والحمل . 

والتهوات: أنه يلزم عليه عقد التكاح» وعقد السلم ينكسر به؛ فإ 
يصحٌ مع عدم الرؤية. 

والمعنى في الأصل : أنَّه مجهول الصفة» وهاهنا معلوم» كما لو رآه. 
* فصل : 

فإن وجد المبيع على الصفةٍ المذكورة لم يكن له الخيارٌ. 

نصنّ عليه في رواية الأثرم» وأبي طالب» وجعفر بن محمّد النسائي 


من 


واللفظ لجعفر ‏ في رجل يبيع المتاع» فيفتح جرابآء فيريه» ثم يقول : 
الباقي على صفة هذاء فقال: إذا جاء به على صفته ليس له أن يردّه. 
ونه كال شالك 
وقال أبو حنيفة» والشّافعي على القولٍ القديم: يملك الخيار. 
دليلنا: حديث ابن عمر وغيره: أنَّ الح كل قال: «المُتَبَايعَانِ 
بالخيّار مَا لم يَتفْرقا0". 
فدلّ على أنَّهِما إذا تفرّقاء فلا خيار بينهماء فهذا عام في كل بيع . 
ولأنَّه وجد المبيع على صفته المذكورة» فلم يكن له الخيار. 
دليله : السلم. 
واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَِّيَ لله : أنه قال : ١مَنِ‏ بتاع شيئاً 
في بالخيار إِذَا و06 . 
والجواب: أنَّهَ محمول عليه إذا لم يجده على صفاته المذكورة 
بدليل ما ذكرناه. 
* فصل : 
ويحتاج فيه إلى استيفاء كل وصف يختلف الثمن لأجله . 


وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم» فقال في الجُرب يُؤتى بها من 


يض 


الري» أو من أصبهان. فتباع من غير أن تَفتّح» فقال: ينبغي أن يصفوها 
على معنى السلم» فإذا وُجدت على صفتها جاز البيع . 

فقد شبّه ذلك بالسلم» والسّلَمُ تعتبر فيه الصفات الَّي يختلف 
الثمن لأجلها. ْ 

ونقل جعفر بن محمّد النسائي في الرّجِلٍ يبتاع المتاع » فيفتح جراباًء 
فيريه» ثم يقول الباقى على صفة هذاء قال: إذا جاء به على صفته» فليس 
رد 

وهذا محمول على أنَّ هذه الثياب لها عرف في بلدها. 

وقال بعض الشافعية : إذا ذكر معظم صفاته جاز اتكالاً على خيار 
الرؤية في الثاني . 

دليلنا: أنَّهُ مبيع اعتُبِرتٌ صفاته. فاعتَبِرَ فيه كل صفة يختلف الثمن 
لأجلهردًا. 

دليله : السلم. 

وباكرروس خزز زو للدي اكه لبر اشرو علا انعد 
في عقد السلم . 

+ د د 
م 
شراء الأعمى جائر : 
وكذلك بيعه في قياس المذهب» وأنَّ الرؤية ليست شرطاً في عقد 


رذن 


البيع» وإنّما الاعتبار بالصفةٍء وهذا يمكن في حقٌ الأعمى . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشّافعي: لا يجوز. 

دليلنا : أن جماعة من الصحابة كانوا عفياناً مكل : العكامن» وابين 
عبّاس» وابن عمرء وابن أم مكتوم. وكانوا يبيعون ويشترون» ولم ينكر 
عليهم أحد» ولا قال: إن بياعاتهم وأشريتهم باطلة مفسوخة. 

وك من جاز أن يلي عقد السلم جاز أن يلي شراء العين. 

دليله : التعيين . 

ولأنَّ كلّ عقد جاز أن يليه البصير جاز أن يليه الأعمى» كالسلم . 

وبنى" المخالف على أصله. وأنَّ الرؤية شرط في صححة 
الشراء» والأعمى لا يرى» وقد دللنا على أنَّ الرؤية ليست شرطاً في 
صكّة الشراء . 


* ب« 
1 0 
خيارٌ المجلس ثابثٌ في عقد البيسع إلى أن يفترقا: 
نصّ عليه في مواضع ؛ في رواية الأثرم» والمَرُوذِيٌء وإبراهيم بن 


6 في «م) ولت»: «وما». 
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الحارث» والحسن ,ب بن الحسين» وعبدالله . 


وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة ومالك: خيار المجلس ليس بثابت» ويلزم البيع 
بالإيجاب والقبول. 

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمرء عن الي يل قال: "كل 


بع ارو 


يتن حدما على ساح بالخارحلى يتنا أذيكون جيان00. 

وفي لفظ آخر قال: (إذَا إِذَا باع المَبَايعَانِ لبالييع]» ف ذ كل وَاحَدٍ منْهُمًا 
ِالْحِيَارِ مِنْ بَبِعِهِ مَا لم يَتَعَرَقَاء أَوْ يَكُونْ بَيْعْهُمَا ع عَنْ خيار» فإِذَا كان 
يَيْعْهُمًا] عَنْ خيَار فَقَدْ وَجَبَ2. 

وكان عبدالله إذا أراد أن لا يقيلَ الججل مشى هكد" . 

وفي لفظ آخر قال : «كل يتين ن لا بيع بَينَهُمَا حنّى يَتََرَقَاء 3 


لضصاحنه: , ه200 , 


و يقول 


وروى أيضاً بإسناده عن سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله يد : 
«الْبيعَانْ بالخيار م لمر 9 يتَف5ا) 9 . 


وروى - أيضاً - بإسناده عن حكيم بن جزام» عن النبيّ كل قال : 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 04). 
(0) رواه مسلم .)١671(‏ 

(©) رواه البخاري .)7٠١7(‏ 

63 رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ )2 


هم 


«البَيّحَانٍ بِالخيّار ما 00 قا أو حبَّى يَتَفْقا)0. 

وروى بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «البَيّعَانِ 
بالخيّار ما لَنْ يَتَفْكَقَا» قال “«أو" أن يكون يَحْهمَا خا" 20 

وروى - أيضا - بإسناده عن أبي الوَضيِْءٍ قال : كنا في سفر ومعنا 
أبو بَرْرَّة الأسلمي» قال : فباع رجل من أهل العسكر فرساًء قال : ثم 
ندم فأراد أن يرد البيع» فأبى البائع أن يُقيلَهُ فاختصما إلى أبي برزة» 
قال: فقصًا عليه القصة. فقال أبو برزة: إن شئتما قضيث بينكما بقضاء 
رسول الله كل إن رسول الله تل قال : «البَيعَانِ بالخِيّار ما لَمْ يتََقا90. 


0-6 


وروى بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذده : أن 
التَّىَ يك قال : 0 يتََوَقَاء إلا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ 
خيّارء وَلا يَحِلّ له أَنْ يُمَارقَهُ + 2 خدية أن يَسْتَقيلةُ)0. 

ذكر عبدالله هذه الأخبار في «مسائله» . 

ووجه الدّلالة منها: أنَّ النََىَ كلل أثبت الخيار للمتبايعين إلى أن 


)1( تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . ورواه الإمام أحمد في «المسند) 
(“/ ؟١:).‏ 

[ه6 في لت) ولم»: «وا. والتصويب من «المسند) . 

(9) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ .)731١‏ 

(5) ورواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (0177). 


)0( ورواه أبو داود كه والترمذي (/59؟١).‏ 


5 


يتفرّقاء والتبايع اسم مشتق من فعل» فلا يطلق اسم الفاعل إلا بعد وجود 
الفعل منه» كالقاتلٍ والشارب» فصار حقيقة الاسم أنَّ بعد وجود البيع 
منهماء لهما الخيار ما لم يتفرّقا 

حون لخر عر وار لسري في لانم لجن ربكن 
نغلى أن المي بِيَ يكل لم يَقلْ جميع هذه الألفاظ» وإِنّما تكلّم بواحد منهاء 
فوجب التوقف حتى نعرف لفظ رسول الله يلك منهاء فنعمل بمقتضاه. 

قيل له: يحتمل أن يكون النَنُ كل قال ذلك في مجالس مختلفة» 
وقضايا مختلفة» فسمع قوم في مجلس بلفظ» وسمع آخرون بلفظ آخر في 
مجلس آخرء وليس يجب على الَِيَ يكل إعادة اللّفظ إذا كان الثاني يعطي 
معناه؛ لأنَّ الاعتبار بالمعنى . 

فإن قيل: هذا محمول على المشتري إذا ساوم» فقال: بعني هذا 
العبد» فقال البائع : بعتك» فكلّ واحد منهما بالخيار؛ إن شاء البائع رجع 
عن الإيجاب» وإن شاء أقام عليه» والمشتري بالخيار؛ إن شاء قبل» وإن 
شاء لم يقبل» فإذا افترقا عن مجلسهما بطل خيار كلّ واحد منهما. 

قالوا: وهذا هو الصَّحيح؛ لأنَّ نْ حقيقة المتبايعين : المتشاغلان 
بالبيع ٠‏ كالمتقاتلين» فإذا تم البيع» فقد تقضّى بيعهماء فالاسم فيهما 
مجاز؛ لأنّهما كانا(© متبايعين. 


قيل له : هذا تأويل تردّه اللغة والشرع ؛ لأنّ في اللغة : من لم يُوجَدٌ 


)1غ( في ((م) : «كانوا» . 


وذنا 


منه الفعلٌ لا يسمّى فاعلاً» كالآكلٍ والضارب» والقائم» والقاعد. ونحوه. 

وآفي] الشرع: لو قال لعبده: إن بعتك فأنت حرٌّء فقال له 
المشتري : بعني» فقال: بعتك» لم يعتق . 

[و]”"لأنَ النَّىَ يكل جعل الخيار إلى التفرق» وهذا لا يكون من 
الحم وف 

وجواب آخرء وهو: أنا لو سلَّمنا لهم : أنَاّ نحمل الخبر على ضرب 
من المجازء فما ذكروه مجاز أيضآً؛ لأنَّهم يحملون الخبر على بائع 
تقدَّم منه الإيجاب» ومبتاع لم يوجد منه القبول» وبائع ليس في مقابلته 
مبتاع» فما ذكرنا فيه مجاز من وجه.ء وما ذكروه فيه مجاز من وجوه. 
وحمل الخبر على ما ذكرنا أولى من وجوه: 

أحدها: أنَّ الحالة التي تحملون الخبر عليها [ما] فيها» ثابت 
بالإجماع» فلا يفيد حمل الخبر عليه . 

ولأنَّ الي بكلِْ جعل لهما الخيار على جهة واحدة» فاقتضى تساويهما 
فيه» وإن يثبت لأحدهما فيه مثل ما ثبت للآخر» وعلى ما ذكروه ثبت 
للبائع خيار الفسخ» وللمبتاع خيار الإمضاء والقبول» وهما مختلفان. 

ولأنَّ الى كك أثبت لهما الخيار بالتبايع» وعلى قولهم يُقَطمٌ الخيار 
بالتبايع . ْ 


)2000( ما بين معكوفتين ليس في «م». 
(؟) فى «ت»: «فلها». 
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ولأنَّ الراوي للخبر فسّره بما ذكرنا؛ ففي حديث ابن عمر: أَنَّهُ كان 
إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا. 

وعن أبي بر : أنَّ رجلين تخاصما إلى النَِيَ كل وكانا قد تبايعا 
قرسا وأثانا يما وايلة: فقال: سمعت ال يل يقول : «البيحَانِ بالخِيّار 
مَا لَمْ يَتَعْرَقَاهء وما أراكما تفرّقتماء فجعل له الفسخ20©. 

والراوي أعرف بمعنى الحديث» فالمصير إلى قوله أولى . 

فإن قيل: يحمل قوله: (مَا يتَققا» على الافتراق بالأقوالٍ. 

معناه: إذا قال: بعتك» فله أن يرجع فيه ما لم يقل المشتري: قد 
قبلت» وكذلك المشتري بالخيار قبل أن يقول: اشتريت؟ بين أن يقيله» 
وبين أن لا يقيله» فإذا قال: قبلت» فقد فارقه بالقولٍ» فبطل خيار البائع 
في الرجوع ء وخيار المشتري في الرد. 

والتفق يحصل بالأقوال» قال تعالى : لَوَما ئكرَىَ أن أويوا 
لكب #[البيئة: 4]» وأرد به : التفرق بالقول. 

ويقال: اجتمع القوم على كذاء وهم حضور في المجلس . 

لقي ل را رع 
قال : «وَلا يحل ل لَهُ أن ممَار قَهُ حَشية حَشْيةَ أَنْ يَسْتَقيلةُ0©. 

فلو كان المراد ما ذهبتم إليه لما كان لقوله : «حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلهُ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(1) تقدم تخريجه. 


8 


معنى ؟ لأنَّ الاستقالة لا تكون إلا ذ في البيبع الذى لاخينار فينة لاجد 
منهدمياء فأمًا إذا كان فيه خيار» فلكلّ واحد منهما أن يفسخه. ولا يحتاج 
إلى أن يستقيل صاحبه . 

قيل له : لا يصحٌّ حمله على التفرُق بالأقوال من وجوه: 

أحدها: أن حقيقة التفرق بالبدن دون القول؛ لأنَّ التفرق هو تباعد 
الأجسامء والاجتماع تقاربها. 

والثّاني : امرجود ات انار افر نوي جا لجس لأنهما 
قبل ذلك يختلفان في الثمن والمثمن» ؛ ثم يجتمعان عليه وينعقد البيع » 
ا 0 

والثالث: في حديث ابن عمر في ما رواه أبو بكر في كتاب «الشافي» : 
«وَإِنَ تفرّقا بَعْدَ أنْ تبَايعَاء وَل يَرْكُ وَاحِدٌ مِنهُمَا البَيم» فقَدْ وَجَب البيع00©. 

ولا يكون التفرّق بعد التبايع إلا بالبدن. 

وروى أبو بكر النيسابوري بإسناده عن ابن عمر[و]: سبعف الي 4 
يقول : «أيْمَا رَجَلٍ ابْتَاعَ م ِنْ رَجُلٍ بَعَةَ فإنَّ كل وَاحِدٍ مِنهُمَا بالخيَارٍ حنّى 
17 يتَمْوََا مِنْ مَكَانِهِمًا»0". 

وهذا نصنٌ في فرقة الأبدان. 
)١(‏ بياض في «١ت»‏ بمقدار كلمة. 
() تقدم تخريجه. 
() ورواه الدارقطني في «سئنه» (7/ .)0١‏ 
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0 يّ و أ ل 4 مه 
وفي حديث عمرو بن شعيب: «وَلا يَحِلّ لَه أَنْ يُفَارِقَهُ حَشْيَة أن 
يَستقيلة)» . 


م 


وهذا لا يحتمل المفارقة بالقول؛ لأنَّه تجوز له المفارقة بالقول. 

ولأنّ ابن عمر حمل الافتراق على الأبدان» وكذلك أبوبّئزة من 
الوجه الذي ذكرنا. 

فأمّا قوله تعالى : وما تَمَرَّقَ أَلَِنَأوُواالْكتبَ #لالبنة: 4]» فلا يمتنع 
أن يكون المراد به الأبدان؛ لأتهم لما اختلفت اعتقاداتهم افترقوا بأبدانهم» 
واجتمع كل فريق منهم» وفارقوا مخالفيهم» ولو كان المراد به الافتراق 
بالأقوالٍ فهو مجاز. 

وكذلك قوله : افترق النّاس على كذاء ويراد به الأقوال على طريق 
المجاز» والحقيقة ما ذكرنا من أنَّ التفرق هو تباعد الأجسام» والاجتماع 
تقاويها : 

وأمّا قوله : «وَلا يَجِلٌ لَهُأنَ يَُارِقَهُ حَشْية أن يَسْتَقِيلةُ» فقد جعلناه 
حجّة لنا من جهة أَنَهُ لو كان المراد به الأقوال لم يمنعه من التفرّق خشية 
الإقالة؛ لأنّه يجوز”" له ذلك بالأقوال» فَعُلِم أنَّ المراد به الأبدان. 

وقولهم : : (إنّ الإقالة لا تكون إلا في البيع الذي لا خيار فيه لواحد 
منهماء فأًا الذي فيه الخيارء فلا يحتاج فيه إلى إقالة) فخير صحيح ؛ لأنَّ 


)١(‏ في «م) و«ت»: «لا يجوز)ء وقد ذكر قبل أسطر: أنه تجوز له المفارقة 
بالترن: 


١ 


فسخ العقد بالخيار استقالة في المبيع ل(" بالخيار. 

على أنَّ المراد بهذا: أنَّه لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يفاسخه بما يثبت له من خيار المجلسء فعبّر عن الفسخ بالاستقالة؛ لأنَّ 
الإقالة فسخ . ْ 

الدّليل على ذلك شيئان: 

أحدهما: أنه ذكر في الخبر أمراً يقتتضي أن تنقطع الإقالة بالتفرٌقٍ» 
والإقالة لا تفوت بالتفدّق. 

والنّاني : أنه نهى عن المفارقة خوف الاستقالة» وحرّم ذلك» والتفرّق 
خوف الاستقالة غير محرم؛ لأنَّ الإقالة غير واجبة» وإِّما المنهي عنه هو 
المفارقة عن المجلس خوف الفسخ لحقٌّ الخيار؛ لألّه منهي عن أن يفارق 
صاحبه بغير إذنه ورضائه ؛ ليلزم العقد بذلك» فثبت أنَّ المراد به ما ذكرنا . 

ووجه آخر من الاحتجاج بالخبرء وهو: قوله ككل: «المُمََايعَانٍ 
بالخيار مَا لَمْ يتمرّقا لاير10 

والمراد به: البيع الذي قطع الخيار فيه؛ لأنَّ الاستثناء ضدٌّ المستثنى 
منه» والمستثنى منه هو إثبات الخيار»ء وكان الاستثناء ضده» وهو قطع 
الخيار» وإذا ثبت أنَّ المراد بذلك قطع الخيار» ثبت أنَّ الخيارٌ ثابت لهما 
بعد التبايع إلى أن يقطعاه . 


)١(‏ في ١ت)»‏ و«م»: «لكن». 
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فإن قيل: المتبايع”") اسم الفاعل» وقوله : «إلا بَيْع الخيّار) مصدر» 
ولم يتقدّم ذكر مصدر حتَّى يخرج بعضه بالاستثناء» فكان هذا الاستثناء 
منقطعاً؛ بمعنى : لكن, فلا يلزم أن يكون إثباتاً من نفي» أو نفياً من 
إثبات ؛ لأنَّ هذا يكون في الاستئناءٍ الصّحيح» فأما المنقطع فالّدي يلزم 
فيه : أن يخالف الأوّل ضرباً من الخلاف» فتقدير الخلاف : كل متبايعين؛ 
أي : كل متشاغلين بالبيع» فلا بيع بينهما حنَّى يفترقاء لكن بيع الخيار 
- وإن افترقا ‏ لم يتم البيع بينهما. 

فنكون قد أثبتنا الخلاف من وجهء وحملنا قوله: «إلا يَيْع الخيّار) 
على'" البيع المشروط فيه الخيار» وهذا هو المفهوم من الخيار في الشرع . 

قيل له: أمَا قولك : (إِنَّ المتبايع”” اسم الفاعل) إفإٍصحيح» إلا أنه 
يتضمّن وجود الفعل منهما حنَّى يتصفا به. وإنّما يحصل ذلك بالإيجاب 
والقبولة: 

وقولك: (إلا) مصدر”». فلا يضدٌ؛ لأنَّ موضوعها في اللغة 
الاستثناء» فالظاهر يقتضي أن له الخيار إلا أن يشترطا قطعه؛ لأنّه استثناء 
من إثبات» فكان نفياً. 


0 


آذانا 


0غ( في (م) و(ات26: «التبايع» . 

زهعق في (م) و«دت»: «فى) . 

فرق في (م) و(ات2: «التبايع» . 

(4:) إنما المصدر الذي أشير إليه في كلام المخالف هو كلمة (بيع)» وكلام 
المصنف يوحي بأنه يسلّمِ أن (إلا) مصدرء وفي هذا ما فيه» فتنبّه . 


وف 


وقولهم: (نحمله على الاستثناء المنقطع) لا يمكن؛ لأنَّ (إلا) 
موضوعة للاستثناء الحقيقي . 

على أنه لو حمل على المتقطع لم به يق لأنسلاية دو عضول 
الخلاف بين [المستثنى و]المستثنى منه. 

وقولهم: أنه قد يحصل ضربٌ”" من الخلافء فإنّما يحصل ذلك 
على ما قالوه من المتساومين» وقد بِنّا فساد ذلك» وأنَّه لا يمكن حمله 
من البقبا زوفي 

وأا حمله على خيار الشرط فلا يصح؛ لما بينّاه وهو: أنَّ الاستثناء 
ضد المستثنى منه» والمستثنى منه إثبات الخيار» فكان الاستثناء ضده» 
وهو قطع الخيارء وعلى ما ذكروه يكون استثناء إثبات الخيار من إثباته. 
وهذا لايصحٌ. 

فإن قيل : قوله : «البيعَانِ بالخيّار مَا لَم يتقو َقا» غاية» ومن حكم 
الغاية أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلهاء فصار كالمنطوق . 

ولأنّه قال: «البيَعَانِ بالخيّار مَا لَمْ يتاه فيتم البيع بينهما إلا بيع 
الخيار؛ فإنّهما ‏ وإن تفرقا ‏ لم يتم البيع بينهما . 

قيل له : حكم الغاية إِنََّا يُستفادُ من الدليل» لا باللّفظ» والاستثناء 
يعود إلى اللّفظ دون ما يستفاد منه. 

وهذه الطريقة إِنّما تصخ على الرّواية التي تحمل قوله: «إلا بَنْعَ 
)0( في م» ولت»: (ضربا» . 


َك 


الخيّار» على قطع الخيار» فأمًا على الرٌواية الأخرى التي تحمل (إلا) 

بمعنى الواو» [و]7"أنَّ قوله: (إلا بَبْع الخِيّار) ؛ معناه: وبيع الخيار» فلا 
تصح هذه الطريقة» ويكون الاحتجاج بالطريقةٍ الأولى من الخبر. 

والقياس: أنّه عقد يقصد به تمليك المال» فلا يلزم بالإيبجاب 
والقبول: 

دليله : الهبة. 

فإن قيل: الهبة عقد تبرّع» وهي أضعف في إيجاب الملك من البيع 
بدليل: وقوف الملك فيهما على القبض . 1 

قيل له: فالصرف والسلم أضعف من البيع بدليل: أن لزومهما 
يقف على القبضء ومع هذا لا خيارَ فيهما عندك. 

ولأنّ قبول المشتري هو قول أحد المتبايعين» فوجب أن يتعقبه 
الخيان: 

أصله : إيجاب البائع ؛ لأنَهُ إذا قال: بعتك كذا؛ فإِنَهِ بالخيار ؛ إن 
شاء قال: رجعت فيه وفسخته» وإن شاء أقام . 

وإن شئت قلت: أحد طرفي البيع» ابرع لحار 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه لم يُوجَدْ العقدء وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنَّ العقدَ قد وُجِدَ» فجاز أن يلزم . 
)١(‏ مابين معكوفتين ليس في «ت2. 


ه: 


قيل له: فالهبة إذا وجِدَّ فيها الإيجاب والقبول؛ إفقد وجد العقدء 
ولا يلزم . 

ولأنّه إن لزم فهو في حكم ما لم يلزمٌ بدليل : أنها ال هن 
رأس مال السلم» وعوض الصرف . 

ولأنَّ عقيب العقد زمانٌ يصح قبض رأس مال السّلم فيه» أو قبض 
عِرّضي الصّرفء فوجب أن يثبت فيه الخيار. 

دليله : عقيب الإيجاب . 

فإن قيل: عقيب الإيجاب ليس بزمان لقبض”2 رأس مال السلم 
والصرف ؛ لأنَّ العقد لم يُوجَدْء فيقبض عوضه. 

قيل: لم نقل : (زمان يجب قبض رأس المال فيه) حتى تحصل 
الممانعة» وإنما قلنا: (يصح) وهذا مسلم . 

وعلى أنه إن لم يُوجَدْ كماله فقد وُجِدَ طرفه» فجاز أن يُجعَلَ في 
هذا الحكم بمنزلة وجودهء ألا ترى أنَّ من باع شيئاً بشرط رهن أو ضمين 
صمّء ولم يجز أن يُقالَ: (إنَّ الرهنَ والضمين لا يصحٌ في هذه الحالة ؛ 
لآنها وتافق فسعت أن ترثع اآكارها نقد فيونك الحق )0 كذلك اها . 

ولأنَّ البيعً نوع معاوضة محضة» فوجب أن يلحقها الفسخ مع 
)١(‏ في «م» و«ت»: «القبض». 


)١(‏ في «م)و«ت»: «يوتثق». 
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الإطلاق والسّلامة من وجهين» كالصرف يلحقه الفسخ من وجهين : 

أحدهما: تلف المبيع قبل قبضه . 

والثّاني : التفرق قبل [القبض]. 

كذلك غيره من بيوع الأعيان وجب أن يلحقه الفسخ من وجهين: 

أحدهما : تلف المبيع قبل القبض . 

والثاني : بالقره من لقنية عد كا جاتن 

فإن قيل: نقول بموجبه في خيار الرؤية؛ فإنَّ الفسحٌ يثبت به في 
الأعيان الغائبة وبتلف المبيع . 

قيل له: نصبنا التعليل لنفي اللزوم في جميع هذا النوع مع الإطلاق 
والسلامة» وأنت تقول بموجبه في بعض النوع . 

فإن قيل: نقلبه» فنقول: وجب أن لا يتعلّق لزومه بالافتراق . 

دليله : الصرف . 

قيل له : الصرف يتعلّق لزومه بالافتراق على إحدى الرّوايتين. 

وعلى أن تقول بموجب القلب» وهو أنَّه لا يتعلّق لزومه بالافتراق 
وحده حنَّى ينضم إليه اختيار العاقد؛ لأنَّه لو هرب أحدهما من صاحبه. 


أو فسخ في المجلس» ثم تفرقاء لم يلزم . 
وأيضاً فإنَّ الخيارٌ على ضربين : 
خيار يتعلّق بزمان ومدة. 


ع 


وخخيار”© يتعلّق بفقد الصفات . 

ثم الخيار المتعلق بالصفات على ضربين : 

منه ما يستفاد بالشرع . 

[ومنه ما يستفاد بالشرط]1". وهو إذا اشترى جارية على أنّها جعدة» 
فخرجت سَبْطّة» أو على أنه بكرٌء فخرجت ثيباء فله الخيار» وإنَّما 
يستفاد ذلك بالشّرط ؛ لأنَّ بالإطلاق لا يستفيده. 

كذلك الخيار المتعلق بالمدة» وجب أن يكون منه ما يستفاد 
بالشَّرطِء وهو خيار الثلاث» ومنه ما يستفاد بالشرع» وليس كذلك إلا 
خيار المجلس . 

وتحرير هذا المعنى : أنه" أحد نوعي الخيار» فوجب أن ينقسم 
شرعاً وشرطاً» كالخيار المتعلق بفقد الصفات» ولا يمكنهم القول بموجب 
ذلك في إثبات خيار الرؤية في الأعيان الغائبة ؛ لأنَّ ذلك لم يتعلّقْ بمدة 
وزمانء وإنّما يتعلّق بالرؤية أو باختيار الفسخ قبلها من غير اعتبار مضي 
نان )تراز المسدلسى مات بدا وهو وقت مقامهما في مجلس التبايع . 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #لا يكلو ولك يُنْنَحكُم 
بطل إِلَّ ككرت تحصدرة عن راض صِنَكُمّ #[النساء: 19]. 


2١)‏ في (م) و«ت»: «زمان». 

: 24 
(0) في الكلام نقص واضح في «م» و«ت»» ولعلّ ما أضيف يقومه. 
(9) في (م) و«ت»: (لأنه) . 


4 


وظاهره يقتضي إباحة الأكل» وإن كانا في مجلسهما ذلك» وعندكم 
ليس له أن يأكله ما لم يتفرّقا. 

والجواب : أنَّ الآية قصِدّ بها الفرق بين الأكل بالتجارة والأكل 
بالباطل في الجملة . 

وعلى أنَاً نحمل ذلك على ما بعد القبض . 

واحتح بقوله تعالى : وَأَشَهدوأ 03 يسَايَدَسٌ #[البقر ة: 185]» فأمر 
بالإشهاد على البيع توتُّقَاء فلو كان الاستحقاق لا يتعلّق به حتّى يفترّقا لأمر 
بالإشهاد على البيع عند التفدّق في الحالٍ الذي يصحٌ أن تؤخذ الوثيقة . 

والجواب : أنَّ اليه قَصِدَ بها حصول الوثيقة في الجملة خوفاً أن 
يتجاحد التبايع بعد التفرق» وقد يختلفان في الثمن والمثمن» فتكون 
الشهادة وثيقة بذلك. وثبوت الخيار لا ينفي حصول الوثيقة» كثبوت 
خيار الثلاث . 

واحتج بما رُويَ عن الي كلِ: أنّه نهى عن بيع الطّعام حنّى يجري 
فيه الصاعان؛ صاع البائع» وصاع المشتري0". 


وهذا يقتضي أنَّه إذا جرى الصاعان جاز بيع المُشترى» وإن لم 
والجوات؟ أنه محمول على عا بعد الميفن: 
وهكذا الجواب عن قول النَِتْ كلِهِ: «لا يَجُزِي وَلَدّ وَالدهُ إلا أَنْ 


)0غ( رواه ابن ماجه )١5١7(‏ من حديث جابر طليه . 


: 


كن كار أ فَيَشْئَرِيَهُ فيُعْتقَه200؛ أي : يعتق عليه . 

وظاهره يقتضي بعتق بنفس الشراء» وإن لم يوجد الافتراق» وهو 
محمول على ما بعد التفرق . 

واحتجّ بما رُويَ عن عمر ‏ كرّم الله وجهه أنه قال: إِنَّ النََّسَ قائلون 
غداً: ماذا قال عمر؟ ألا إنَّ البيع صفقة» أو خيار”». 

فجعل البيع على ضربين : 

بيع خيار. 

وبيع صفقة . 

وعندكع البيع كله قيزني وانفلة وعورزيع بخان 

والجواب: أنَّ أحمد روى عن منصور بن سلمة الخُزاعيٌ»؛ عن 
موسى بن أعين» عن مُطرّف بن طريف» عن عامر» عن عمر قال: «البَيعَانِ 
بالخيّار رما لمي يتَف5ق00 . 

ذكره عبدالله في «مسائله» . 

وهذا يدل على أنَّ قول عمرّ مثلّ قولنا . 

0 قوله> إصنفة» أو خبار) 4 معناة :صفقة عبان لان 
العررت ازاز ) كيا قطتف الواز : 


)2000 رواه مسلم »)١9٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (05/ 7777) . 
(0*) وانظر: «معرفة السئن والآثار» للبيهقى (5/ .)78٠‏ 


:ع6 


قال تعالى : إل مِأَتَةِ أَلَفٍِ أَوْيَرِيدُوتت#لالصافات: 147]» ومعناه: 
ويزيدود. 

وقال : لاع ينهم ميج ءاثما أَوْ كَفُووًا #[الإنسان: 5 7]. 

وقال : #عِرْرًا أَوْ نُذْرَا[المرسلات: 5]. 

وعلى أنَا قد روينا ذلك عن عثمان وابن عمر وأبي بَرْرَّة20؛ اعتبار 
الخيار بالمجلس . 

واحتج بأنّه عقد من العقود فوجب أن لا يثبتَ فيه خيار المجلس . 

دليله : التكاح» والخلع» والعتق على مال» والكتابة. 

والجواب : أنَّ المعنى في تلك العقود: أنَهَ لا يثبت فيها خيار الشرط 
مع جواز التفرّق فيها قبل التقابض» وإمكان رد المعقود عليه على صفته» 
يثبت ذلك في البيع» فإذا افترقا في خيار الشرط من هذا الوجهء جاز أن 
يفترقا”"© في خيار المجلس . 

ولا يلزم على علَّة الأصل الصرفٌ والسلمٌ؛ أنه لا يثبت فيهما خيار 
الشّرطء ويقيت خبار المجلس على إحدئ الرواينين؟ لآن هناك لا يتجوز 
التفرق فيهما قبل التقابض» وهاهنا يجوز. 

وكذلك لا يلزم عقد الإجارة؛ أنه لا يثبت فيها خيار الشرط على 
أحد الوجهين» ويثبت خيار المجلس ؛ لألّه لا يمكن رد المعقود عليه 


. فى 0م ولات»: «وابن بردة»‎ )1١( 


(0). فى «ت»: «(يفترقان». 


ه١‎ 


على صفته» وإِنّما يرد بعضه؛ لأنَّ بمضي الرّمان تتلف المنافع المعقود 
عليهاء وزمان المجلس يسيدٌ يجري فيه العفو والمسامحة. 

وجواب آخر وهو: أنَّ القصدّ من النكاح أعيان المتناكحين دون 
المال» ألا تراه يصحّ مع عدم ذكر المال» ولائف مونشده كر اغا 
المتناكحين حال التوكيل فيه والبيع لاايصحٌ مع عدم ذكر المال» ويصحٌ 
مع عدم ذكر أعيان المتبايعين» فإذا كان كذلكء فالخيارٌ إِنَّما يثبت في 
ما يُقصّد منه المال دون ما لا يُقصّد ذلك منه. 

فإن قيل : فيجب أن لا يثبت الخيار في عقد النكاح بالعيب. 

قيل له: لم يثبث لعدم المال» لكن ثبت لفوات المقصود.ء وهو 
الاستمتاع. 

وأمًا الكتابة فلا فائدة في إثبات الخيار فيها؛ لأنَّ السيّد لا حظّ له 
فيهاء والعبد له الخيار على التأبيد؛ لأنَّه يُعجّز نفسه متى شاء وفي ثبوت 
الخيار في البيع فائدة؛ لينظر المبتاع ما ابتاعه. ويتأمّله» ويستدرك 
عق قن 

وأمًا الخلع فيفارق البيع ؛ لأنَّه لا يدخله خيار الشرط» ولا خيار 
الرؤية عندك» ولا خيار فقد التعيين» ولا خيار الإقالة» والبيع بخلاف ذلك . 

واحتج بأنْه بيع لم يشترط فيه خيارء وقد حصل برضا المالك» 
فوجب أن يجوز تصرف المشتري فيه بعد القبض . 

دليله : بعد الافتراق. 


إن 


والجواب : أنه يبطل ببيوع الأعيان الغائبة؛ فَإِنَّه يشرط فيها خيار» 
وقد حصلت برضا المالك» وفيها الخيار عندهم . 

وعلى أنه لا يجوز اعتبار ما قبل التفرق بما بعده؛ كما لا يجوز ذلك 
في قبض رأس المال في السّلِمٍ وقبض العوضين في الصرف . 

واحتجج أنه نوع خيار لا يثبت بعد المجلس»ء فلا يثبت في حال 
ا ل 

دليله : خيار المعاينة في ما اشتراه من المصرء وعكسه : خيار الردٌ 
بالعيب» وخيار الشّرط ؛ لما ثبت بعد المجلس ثبت في المجلس . 

والجواب : أن لا نسلّم هذا الأصل؛ لأنَّ عندنا أن خيار المعاينة في 
ما يخرج عن العادة ثابت في المجلسٍ وبعد المجلس . 

غلل آنااقق كنا آثالا جوز اعتان المجلين نما بعد 

واحتيج أنه عقد صحيح فيه الإيجاب والقبول» فلا يقف تمامه على 
الافتراق» كالهبة . 

والجواب : أنا قد جعلنا الهبة حجة لناء وأنَها لا تلزم بمجرّد العقدء 
ثم الهبة لا فائدة في إثبات الخيار فيها؛ لأنَّ الواهب لا حظٌ له فيهاء 
والموهوب له الخيار على التأبيد. 

واحتجّ بأنَّ زمان المجلس مجهولء والخيار المجهول لا يثبت في 
البيع» كما لو شرطا خياراً مجهولاً. 

والجواب : أنا قد حكينا كلام أحمد في رواية ابن منصور جواز 


ان 


ذلك» وحكينا خلافه» وهو الصّحيح» وكان المعنى فيه : أنه زمان يسير» 
فَعْفِيَ عن الجهالة فيه . 

وعلى أنَّ هذا يبطل بخيار الرؤية . 

ولأن ذلك التقار كت كر طلا فتجاز أن ثناضه المعهالةوهذ لجار 
ثبت(20» فجاز أن يثبت مع الجهالة» كما قالوا في خيار الرؤية» وكما قلنا 
في خيار الردٌ بالعيب؛ لأنَّ مدّته غير معلومة . 

ويييّن صحّة هذاء وأنّه فرق بين المدة التي تثبت بالشَّرطِء والّتي 
تكية تثبت بالإطلاق في باب الجهالة : أنَّ مدة ة قبض المسلم فيه لما استفيدات] ‏ 
ارط رح أن رو تا رينة نهى الأعاذ انمد لقا 
تكن متعلقة بالشّرطِء صم أن تكون مجهولة. 

واحتجٌ بأنَهُ لو خيّر أحدهما صاحبه في المجلس» فاختار» لزم البيع» 
أو تعاقدا على أن لا خيارٌ لهماء لزم البيع» ودخولهما في البيع رضاً 
بالخ روعي 1ه كو 11 . َ 

والجواب : أنَّ الرواية'© مختلفة عن أحمد في ذلك : 

فروى الأثرم وإبراهيم بن الحارثٍ: لا ينقطع خيارهماء وإن شرطا 
قطعه حال العقدء أو في المجلس» كما لو شرطا قطع الشفعة» أو باعه 
بشرط البراءة . 
)0( أي : ثبت مطلقا بإثبات الشرع له. 
(0) في «م» و«ت»: «الرؤية». 


كن 


ونقل الميموني وحرب : ينقطع الخيار» وهو ظاهر الحديث . 
فعلى هذا : إِنَّ الريضا بالبيع بعد ثبوت الخيار مخالفٌ له قبل ثبوته» 
ألا ترى أنَّ رضا الشفيع بالشراء لا يسقط حقَّه من الشفعة» ورضاه بعده 
يسقط حقه منها؟ 
وعلى أنَّ ذلك الرضا لا يسقط الخيار ما ثبت لفظء ألا ترى أَنَّهما لو 
أقاما بعد العقد مدة طويلة» ولم يتلمّظا بشيء» لم ينقطع خيارهما؟ وهذا 
المعنى معدوم حال العقد؛ لأنّه إِنّما يُوجَدٌ الرّضا من طريق الاستدلال» 
لمن طريق اللفظ. 
واحتجٌ بأنَّ التفدّقَ بالبدن لو كان شرطً في لزوم البيع» لكان الوالد 
إذا باع من ولده الصغير”" مال نفسه» أو باع من نفسه مال ولده؛ أن 
لا يلزم أبداً؛ لأنَّ التفرق لا يحصل . 
والجواب : أنه يحتمل أن نقول: يلزم باختيار اللزوم؛ لأنّ اللي َل 
قال: «مَا لم يَتَفرَقَاء أو يض أَحَدهُما صَاحيةو1. 
والتفرّق هاهنا متعذّر» واختيار اللزوم ممكنء فإذا اختار اللزوم لزم . 
ويحتمل أن نقول: يلزم بمفارقة مجلس العقد؛ لتعذَّر اعتبار التفرّق 
بالبدن» وإذا أمكن اعتبار التفرّق بالبدن وجب اعتباره بالسنة . 


0# # 


)غ2( فى ات»2: «الصغر). 
(؟) تقدم تخريجه. 


66 


1 

لا ينقطع خيار المجلس بالتخايرء وسواء تخايرا في نفس 
العقد؛ فتعاقدا على أن لا خيارَ بينهماء أو تخايرا بعد العقد في 
المجلس في أصمحٌ الرّوايتين : 

نقلها الجماعة؛ منهم الأثرم» وإسحاق بن إبراهيم, والمَرُوذْئٌ 
وغيرهم : إذا تخايرا في المجلس قبل التفرّق لم ينقطع الخيار. 

وهذا منه تنبيةٌ على أنَّه إذا كان في حال العقد أولى أن لا ينقطع 
الكبان ؟ لأنَّ ما بعد العقد قد ثبت ملك كل واحد منهما على الخيار» فحنا 
العقد ما ثبت . 

ونقل الميموني عنه : إذا تخايرا حال العقد انقطع الخيار. 

قال أبو بكر : وتابعه حرب . 

وهذا أيضاً تنبيةٌ على ما بعد العقد؛ لأن حالة العقد أضعف» وقد 
قطع الخيار بينهما. 

وقال أصحاب الشافعي : إن تخايرا بعد العقد في حالة المجلس 
انقطع الخيار» وإن تخايرا في حالة العقد» فعلى قولين؛ أصحهما: أنه 
لا ينقطع الخيار. 

فالدّلالة على أنَّ الخيارٌ لا ينقطع في الحالين: ما احتجّ به أحمد من 
حديث سَمُرَة وحكيم بن جزام وأبي”" بَرزةَ الأسلمي : «البيّعَانٍ بالخيّار 


)01( في (م» واات»: «وأبو) . 


كه 


ما ل يَتَفْجَقَا» واحتى يتَف5ا00 . 

وهذا عام فيه إذا وَُجِدَ منهما تخايرٌء أو لم يُوجِدُء فهو على 
العموم . 

ولأنّهما لم يتفوّقا في مجلس العقدء أشبه إذا لم يتخايرا. 

ولألّه خيار ثبت بالعقدٍء فلم يصمّ قطعه حال العقد. - 

دليله : خيار الشفيع» وخيار الرد بالعيب. 

ولأنَّ حالة المجلس تجري [مجرى] حالة العقد بدليل : أنّها حالة 
لقبض رأس مال السلم» وثمن الصرف. لم يثبث أنَّه لا يصحٌ التخاير 
حالة العقد على القولٍ الصّحيحء كذلك في حالة المجلس . 

فإن قيل : حالة العقد أسقط الخيار قبل وجوبه» وبعد العقد أسقطه 
بعل وجوبه. 

فلك أن نال الميدلنين قدا جرينة سجرى عثالة العف 

فإن قيل : حالة العقد لا يسقط فيها خيار الشفعة وخيار الردٌ بالعيب» 
وحالة المجلس يسقط فيهما ذلك» كذلك هاهنا. 

قيل: خيار الشفعة والعيب لا يبطل بالتفرّق» وهذا يبطل بالتفرّق» 
فلا يبطل بالتخاير» كخيار الإيجاب. 


ولأنّه خيار يبطل بالتفرق» فلا يبطل بالتخاير . 


لاه 


دليله : خيار الإيجاب في البيع» وفي الإقالة» وذلك أله َه إذا قال : 
بعتك» فقبْلَ أن يُوجَدَ القبول من المشتري البائع بالخيار في الرجوع 
في هذا الإيجاب» ولو أسقطه في المجلسٍ لم يسقطء وكذلك الإقالة , 

واحتج المخالف بما روى ابن عمرّ عن النَبِيَ يكل قال : "كل بيعي 

َأحَدُهُمًا عَلَى صَاحِبِهِ بالخيّار حنَّى يَتَمَوَقَاء أو يَكُونَ خيَار200. 

وفي لفظ آخر: "كلب بيعي لا بَيِعَ بَنّهُمَا حنَّى يَتَْرَقَاء أوْ يَقولٌ 
لصَاحبه : اخختن»2 , 

وروى عمرو بن شعيب شعيب» عن أبيهء عن جده: أنَّ النَىَ كلل قال : 
«البَائِموَالمُبْتَاعٌ بالخِيّار حنّى يتَقََهَا إلا أنْ تَكونَ صَمْقَةَ خيّارة2". 

والجواب عن قوله: "إلا بَيْمَ الخيار» أو «أَنْ تكونّ صَمْقَةَ خيار»» 
فيحتمل [أن تكون] (إلا) بمعنى الواوء [و](“تقديره: المتبايعين بالخيار 
مالم يتفرقاء وبيع الخيار ‏ أيضاً ‏ ما لم يتفرقا. 

ويكون القصد بذلك إزالة الإشكال؛ لثلا يظنّ ظانٌَّ أن شرط ذلك 
يقطع الخيار. 


وهذا شائع في اللغة: قال تعالى : للا يَكْوْنَ تا عَلتَكمْ حب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
(5) ما بين معكوفتين ليس في ات». 


اين 


لا الت طكموأ[البقرة: ١6٠]؟‏ معناه: والّذِين ظلموا. 

ونهى النَِنُ يلل عن بيع الكلب إلا المُعلَّم ؛ معناه: والمعلم . 

كذلك هاهنا . 

وأمًا قوله: «حنّى يَتَفْدَقَاء أَوْ يَقولٌ لِصَاحِبِهِ : اختّن»؛ معناه: وإن 
كان خيار» وإن قال لصاحبه: اخترء كما قال تعالى: ##وَلَا جاح 
عَلَبَحكُعَ نان يكم أدَى من مَطر أَوَكُنكّم مَرَصوح 4 [النساء: »]٠١١‏ ومعناه : 


وإن كنتم مرضى . 
000 سمي هم واي 
وكما قال تعالى : #رَبا لَاتُوَادِدَ نَ] إن ميا أَوَأَخْطأنا #لالبقرة: 587]؟ 
معنأه : وإن أخطأانا: 


وجواب آخرء وهو: يحتمل أن يكون قوله: «إلا بَيْمَ الخيارا من 
كلام الراوي» وكذلك قوكه: نع تموقاء أذ يكون خنتاة از ينون 
لِصَاحِبه: اختَراء ررك عن بادا عن الحسن» عن عقبة بن 
عامرء عن اللي كل أنّهِ قال: «غهْدَة القِيق ثَلدَنَةُ أّام) و 
في الثلاث رد بغير بيّدة» وإن وجد [داءً] بعد الثلاث كُلفَ البيئة : أن 


اشتراه وبه داء20© , 


والكلام الآخر من عند قوله : (إن وجد داء)”" من كلام قتادة . 


)21 رواه الإمام أحمد فى «المسند» (5/ )ل وأبو داود (كممة”_ لال 
وابن ماجه »)75١155(‏ وهذا لفظ وزيادة أبى داود. 


(0) فى «ت»: «وإن حددا». 
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واحتجّ المخالف بأنَّ الخيار غرر» فإذا جاز العقد مع الغررء كان 
مع فقده أجوزء ومن الفساد أبعد. 

والجواب: أنَّه يبطل بعقد الكتابة؛ يجوز مع الأجل» وهو غرر» 
ولا يجوز مع فقده. 

واحتجّ بأنّ الخيار من مصلحة العقد» كالرهن والضمان» ثم ثبت 
أنه لو عري عن الرهن والضمين صم كذلك إذا عري عن الخيار . 

والجواب: أنَّ الرهنَ والضمين يثبت بالشرط» وخيار المجلس من 
لعل 3 

واحتح ب بأنه أسفظ التخيار بعك وتحوايعة ؟ يعني بذلك : إذا كان بعد 
العقد. فصمّ . 

دليله : خيار الشّفعة» والردٌ بالعيب» وخيار المخيّرة» وخيار القبول. 

والجواب: أن قد جعلنا ذلك حجّة لناء وهو أنه إذا شرط قطع ذلك 
حال العقد لم يسقطء يجب إذا شرط قطع خيار المجلس حال العقد أن 
لا يسقطء وعندهم يسقط على أحد القولين. 

وعلى أنَّ خيار الشفعة والردٌ بالعيب لا يبطل بالتفرّق» وهذا يبطل 
بالتفرق» فهو كخيار الإيجاب . 

وعلى أنَّ تلك الخيارات لا يقف إبطالها على التفدُقٍ بالأبدان» بل 
تبطل إذا أخذ في حديث آخرء فإذا قطع خياره» فقد أخذا في حديث آخرء 
وهذا الخيار يقف على التفرُق بالأبدان» فهو آكد. 


0 


ينتقل الملكُ في بيع الخيار بنفس العقد سواء في ذلك 
خيار المجلس» أو خيار الشّرط : 

ذكره الخرقي في كتاب «الرّكاة» فقال: والماشية إذا بيعت بالخيار» 
فلم ينقض الخيار حنّى رُدّتء استقبلَ البائع بها حولاً؛ سواء كان الخيار 
بائع» أو للمشتري؛ لأنَّه تجديد ملك . 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية حُبِيشَُ بن سندي في رجل اشترى 
عبدآ» فؤّهِب للعبد مال قبل أن يفترقاء واختار البائع العبد: فهو للمشتري 
فسان 

وهذا يدل على أَنَّه كان على ملك المشتري ؛ لأنَّه جعل الغلّة له. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائع لم يزلٌ ملكه عن المبيع» وإن 
كان الخيار للمشتري خرج من ملك البائع» ولم يدخل في ملك المشتري . 

وقال مالك: لا ينتقل الملك إلا بانقطاعه سواء كان الخيار للبائعء 
أو للسترق: 

واختلف قول الشّافعي على ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: مثل قولناء وهو الصحيح . 

والثّاني : مثل قول مالك . 

والثالث: هو مراعى؛ فإن لم يفسخا تنا أنّه كان مُلِكَ بالبيع» وإن 


5١ 


وتبين فائدة الخلاف في من اشترى ووجته على أنه بالخيار ثلاثة 
يام ؛ عندنا ينفسخ » وعند أبي حنيفة ومن وافقه لا ينفسخ ؛ لأنّه لم يملكها 
عنده» وعندنا قد ملكها. 

وكذلك إذا اشترى أباه أو ابنه على أنّه بالخيار عتق عليه عندناء 
وعنده لا يعتق . 

فالدلالة على انتقال الملك في الجملةٍ: ما رُويَ عن النَِّيّ كل قال : 
١مَنْ‏ بَاعَ عَنِْدَات وله كال نمال للبائع » إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع»20 . 

فظاهر هذا : أَنَهُ بالشّرطٍِ يكون للمبتاع؛ سواء كان هناك خيار» أو 
لم يكن» فهو على العموم . 

ولأنَّهِ بيع منعقد» أو بيع صحيح» فوجب أن ينقل الملك . 

دليله : إذا شرط فيه خيار الثلاث . 

ولا يلزم عليه إذا قال: [إن]”" بعتك عبدي فهو حرّء فباعه؛ أنه 
يعتق» لا لبقاء الملك» لكن لما نذكره فيما بعد. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أن تصرّف المشتري يجوز فيه بوجود 
القبضء» فدلّ على أن زوال الملك في مسألتنا لما لم ينفذ تصرّفه مع 
وجود القبض المأذون فيه فدلَّ على أنه لم يملكه. 


)١(‏ رواه البخاري )١١6٠0(‏ من حديث ابن عمر وَا. 
(؟) مابين معكوفتين ليس في «ت». 
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قيل له: التصرّف قد يمنع منه [مع]”" تمام الملك؛ لتعلق حق الغير» 
كالرهن يمنع الراهن من التصرّف فيه مع تمام ملكه عليه؛ لتعلق حقٌ 
المرتهن بهء وفي مسألتنا حقٌّ البائع في الفسخ متعلق به» وفي تصرّفٍ 
المشتري إسقاط هذا الحق. 

فإن قيل: يبطل هذا به إذا كان بالعوض عيب؛ فإنَّ حقّ الفسخ ثابتٌ 
للبائع» وتصرف المشتري يجوز. 

قيل له: تصرّفه لا يسقط حقَّه من الخيار؛ لأنه يفسخ البيع» ويرجع 
بقيمة ما خرج من ملكه؛ وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنَّ حقّه من الخيار 
يسقط بتصرّف المشتري» فمنع منه. 

وعلى أنَا لا نسلّم هذا على الإطلاق؛ لأن تصبّف المشتري بالعتق 
ينفذ رواية واحدة. 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَّ المعنى في الأصل: أَنَه بيع لا خيار فيه؛ 
لذ لا تست هداء لآ مدشيان المكلس : 

وقياس آخرء وهو: أنَّ انقطاع الخيار معنى يستقرٌ به العقدء فلم 
يقف انتقال الملك عليه كالقبض . 

ولألّه خيار ثابت في بيع» فلا يمنع انتقال الملك . 

دليله : خيار العيب. 


إلق ما بين معكوفتين ليس في ١ت)‏ . 


+ 


فإن قيل : خيار العيب لا يمنع التصرّف». وكذلك القبض » وهذا 
بخلافه . 

قيل له : قد أجبنا عن هذا. 

ولأنّها معاوضة تقتضى تمليكاًء فانتقل الملك فيها بالعقدٍ. 

دليله : عقد النكاح . 

واحتجّ المخالف بأنَّ البائع لما استثنى الخيار لنفسه علمنا أنَّه لم 
يرض بخروج الشيء عن ملكهء وعدم الرّضا يمنع انتقال الملك في البيع ؛ 
ألا ترى أنه لو باع مُكرهآء أو هزل بالبيع» لم يخرج البيع عن ملكه. 

والجواب: أن علمنا أنّه لم يرضّ بلزوم العقدء ولم نعلم أنّه لم 
يرضّ بزوال الملك وانتقاله» فلا نسلم الوصف . 

وأمّا المكرهٌ فهو غيرٌ راض بنفس العقدء ولا سببه» وهاهنا قد رضي 
بالعقدٍ. فلهذا فرّقنا بينهما. 

واحتج بأنّه لو كان عبداً نفذ عتق البائع فيه» ولو كان شقصا(" في 
دار لم تجبُ للشفيع الشفعة» فدلّ على أن خياره يبقي الشيء على”» 


2 
 ج‎ 


ملكه؛ لأنَهُ لولم يكنْ كذلك لما نفذ عتقه» ولوجبت الشفعة في الشقص . 
والجواب : أنه لا ينفذ عتق البائع . 
نصّ عليه في رواية ابن القاسم . 


دق في (م): «شقض»» وفى «ت»: «سقط). 
[6 في (م) و«ت»: «عن»2. 
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فإن قيل: إن لم تسلَّم العتق المباشر» فإنا نلزم العتق بالصفة» وقد 
نصيَّ على وقوع ذلك في رواية الأثرم في رجلين؛ قال أحدهما: إن بعت 
منك غلامي فهو حرّء وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر فباعه منه» عتق 
من مال البائع» قيل له: كيف؟ وإنّما وجب العتق بعد البيع! فقال: لو 
وصَّى لرجل بمئة درهم» ومات,ء يُعطاهاء وإن كان وجبت بعد الموت» 
ولا ملك لهء وهذا مثله. 

فقد صرّح: أنَّ العتقّ يقع بعد زوال ملكه» وشبّهه بالوصيّة . 

قيل له: العتق المعلّق بالصفةٍ وٌجِدَ أحد طرفيه في ملك؛ وهو حين 
عقد الصفة» والطرف الآخر في غير ملك» فقويت حاله» فنفذ» وفي 
مسألتنا جميعه يحصل في غير ملك. وفرقٌ بينهماء ألا ترى أنَّه لو أعتق 
شقصا له في عبد سرى إلى حِصّة شريكه؛ لأنَّ هذا العتق تضمّن الملكَ 
- وهو حصّته ‏ وغيرَ الملك ‏ وهو حصة شريكه ‏ ولو أعتق عبداً 
لا لشريكِ”" له لم ينفذ عتقه؟ للمعنى الذي بينًا. 

ويبيّن صكّة هذا على أصلنا: لو قال: إن ابتعث هذا العبدَ فهو 
حر فابتاعه» عتق؛ لأن أحد طرفي اليمين في ملكه» والطرف الآخر في 
فترهلكم 

وكذلك عندناء وعندهم : لو قال لأمته: عياف ع وكان في 
بطنها علقةٌ» عتق» وإن كان حين عقد اليمين لم يكنْ في ملكه, وإِنّما 


)1١(‏ فى «ت)»: «شريك». 
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صار في ملكه بعد أن حلّته الروح . 

وأمًا الشّفْعةٌ فلعمري إِنّهها لا تثبت . 

نصّ عليه في رواية حنبل: وقد ذَكِرَ له قول مالك : إِنَّ الشفيع 
لا يأخذ الشّفعة حنّى يلزم البيع» فقال: وأنا أرى ذلك . 

وكان المعنى فيه : أنَّ أخذ الشفعة يُسقطٌ حق البائع من الخيار» 
قلم تجز المطالبة بالشّفعة؛ لتعلق حق البائع به لا لأنَّ الملكٌ لم 
ينتقل إلى المشتري . 

واحتجٌ بِأنَّه يجاب غير لازم» فلم ينقل الملك قياساً على الإيجاب 
إذا لم ينضم إليه القبول. 

والجواب : أنه يبطل بمن باع ثوباً بعبد» ووجد به عيباً» فله رده 
وفسخ البيع» كذلك إذا شرط أنَّ العبدَ صانع» ولم يكن صانعاًء فله 
الخيار» فالإيجاب غيرٌ لازم في هذين» والملك ينتقل . 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الإيجاب لمْ [يضامّه]0" قبولٌء وهاهنا 
قد [ضامّه]" قبولٌ صحيح. فنقل الملك . 

واحتج بأنَّه لو زال ملكه لم يكنْ له فسخه بغير رضا المشتري» 
وأنه [لا] يجوز(" تصر ف المشتري. 


000( ما بين معكوفتين موضعه بياض في ١م2.‏ 
(0) مابين معكوفتين موضعه بياض في ١م‏ . 
(*) في م2 و(ات»: «وأنه يجوز . 
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والجواب : أن ثبوت الفسخ لا يمنع نقل الملك؛. كما لو ظهر هناك 
عيبٌ بأحد العوضين بفقد الصفات . 


وأمًا منع المشتري من التصرف”© فلأجل تعلق حقٌ الغيرء وهو 


* فصل : 

والدّلالة على أنَّ الخيارٌ إذا كان للمشتري خرج المبيع عن ملك 
البائع» ودخل في ملك المشتري : ما تقدّم» ونخصصٌ ذلك بأنَّهِ بيع أزال 
ملك البائع»ء فوجب أن يدخل في ملك المشتري . 

دليله : إذا لم يكنْ هناك شرط . 

ولأنَهَ مملوك» فلابدٌ له من مالك. ولمّا لم يملكه البائع» وجب أن 
يملكه المشتري. 

فإن قيل: إذا اشترى الإمام عبداً لخدمة الكعبة» فإِنَّ البائع يزول 
ملكه عنه. ولا يملكه أحد. 

وكذلك إذا أوصى لعبده الغائب» ثم مات الموصي» خرج العبد 
من ملكهء ولم يدخل في ملك الموصى له حتَّى يقبله. 

قيل له: أما العبد المشترى لخدمة الكعبة» فإِنَّ ملكه لله تعالى» 
وكذلك ارتفاع الوقف على المساجدٍ والجوامع الملك فيها لله تعالى؛ 
لأنّ الملكَ في الشريعة ضربان : 


)غ0( في (م» و«ت»: «التصرف من المشتري». 
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أحدهما : لله تعالى . 

والآخر: للآدميين. 

كما أن الحقوق على ضرني: 

أحدهما: لله تعالى ‏ كحدٌ الزناء والشرب. 

والثّاني : للآدميين» كالقصاصء وحدّ القذف . 

وعلامة كونه لله تعالى ‏ أن يكون”" موكولاً إلى نظر الإمام وولايته 
دون غيره. 

وملك البيع ليس لله تعالى ؛ لأنَّهِ ليس النظرْ فيه موكولاً للإمام» 
فدلَ على أنَّهُ للآدمي ولا يملكه البائع» ولا غير المشتري من الأجانب» 
فوجب أن يكون للمشتري . 

فإن قيل : فجميع الأشياء ملك لله تعالى؛ فلا معنى لتخصيصكم 
الغند لخدمة الكعة والوقف على المستحد: 

قيل له: قد بِيّنًا: أنَّ العلامة في ما كان حقا لله تعالى : أنَّ الإمامَ 
يتولى النظر فيه . 

وأما العيد المنوضى به لخائب:فإن الملك فيه مراع . 

فإن قيل : تبيّنا أنه ملكه بالموت» وإن لم يقبلٌ تبيّنا أنه على ملك 
الوولة) فلم يخلّ من مالك . 

ولأنها معاوضة تقضي تمليكاً من الطرفين» فإذا زال بها الملك عن 


0غ( في «م) ولت»: ايكن». 
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أحد المتعاوضين» وجب أن [لا] يزول عن الآخر. 

دليله : ملك الصّداقٍ في التكاح . 

ولأنَّ الخيار حقٌّ للمشتري» ودخولٌ الشيء في ملكه حقٌّ له أيضاء 
ولم نجد في الأصولٍ حقآ لإنسان يمنع ثبوت حقّ آخر له . 

واحتجّ المخالف بأنَّ المشتريّ إذا كان له الخيار لم يخرج الثمن عن 
ملكه» فلو قلنا: إِنَّ المبيع ينتقل إليه» أدَّى إلى اجتماع البدل والمبدل 
في ملك واحدء وهذا لا يجور. 

والجواب : أنَّه لا يؤدّي إلى اجتماعهما؛ لأنَّهُ عندنا يزول ملك 
المشتري عن الثمن» ويملكه”" البائع» ويزول ملكه عن المبيع» ويملكه 
المشتري» وقد بِيّنّا هذا في المسألةٍ الي قبلها. َ 

وعلى أنَّ هذا يبطل على قولهم بمن غصب مُدبرا فأبق منه» فغرم 
قيمته للمغصوب منه. [فالمغصوب منه] ملك القيمة» والمَدبّر باق 
على ملكه . 

وكذلك من ملك عصير العنب» فصار في يده خمراء فالخمرٌ ملكه. 
فإذا اشترى بها عبدا» وقبضه. فإنَّ العبدَ ملكه والخمر» فاجتمع في ملكه 
البدل والميدلك: 

وكذلك إذا اشترى ثوباً بعبد مُدَكَرء وقبض الثوب» كانا جميعاً 
في ملكه . 


)١(‏ في «ت»: «ويملك». 
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فإن قيل: نحترز من هذا فنقول: يؤدّي إلى الجمع بين البدل 
والمبدل في ما يصمّ نقل الملك فيه. َ 

ولاايصحٌ نقل الملك في الخمر والمُدبّر. 

قيل له : لو كان لا يجوز اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد 
لوجب” أن لا يصمّ تقويمٌ الآبق؛ لأنَّه يؤدّي إلى اجتماع البدل والمبدل 
منه في ملك . 

واحتج أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة المبيع» فلم يدخل 
في ملكه» كما لو اشترى عبداً من عبدين على أنه بالخيار. 

والجواب: أنَّ المبيع هناك مجهولء فلم يوجب دخول الملك في 
ملك المشتري» وهاهنا المبيع صحيحء فإذا زال به الملك عن البائع» 
دخل في ملك المشتري . 

دليله : لو لم يكن هناك خيار. 

* ا * 
١ج‏ 

فإن أعتقّ البائع العبدَ في مُّدَّة الخيارء وتمَّم المشتري العقدَ» 

أو فسخه. لم ينفذٌ عتقة : 


نصنّ عليه في رواية ابن القاسم» فقال: إذا أعتقه البائع لم يجز؛ 


للق في (م) ولات»6: «(يوجب»2. 


لأن ملكه قد وال :و إنّما له فيه حي الحيان. 

نقلت هذه الرّواية من كتاب أبي بكر الخلال من البيوع . 

وهو اختيار أبي بكر في كتاب «التنبيه» وشيخنا أبي عبدالله . 

فإن وطرء البائع الأمة قبل قبل الفسخ. فنقل أبو بكر في كتاب «الخلاف» 
عن أحمد في رواية مهنا: إذا وطوء البائع قبل الافتراق» فعليه الحدٌ إن 
كان عالماً» وإن وطبها المشتريء فلا حدّ عليه ؛ لأَنَّ الملكَ له. 

قال الشّافعي : ينفذ عتقه سواء تمّم ل ا 

دليلنا : ما رُويَّ عن النٌَ يكل قال : الا طلاق قبل نِكَاح» وَلا عق 
فيمًا لا يَملك)220 وهذا غير مالك» فيجب أن لا ينفذ عتقه . 

ولآنَّ ملكه قد زال بالبيع» فلم ينفذ عتقه ابتداءً. 

دليله : لو أعتقه بعد انقضاء هذا الخيار. 

ولا يلزم عليه إذا قال: إن بعت هذا العبد فهو حدٌّ. فباعه» عتق 
عليه ؛ لقولنا: (فلا ينفذ عتقه ابتداء)» وهناك لم ينفذٍ ابتداء» وإنَّما نفذ 
بالصفة المتقدمة”" . 

ار 
ل أت لرويب ا لابنوعداء ام 
)غ2( رواه ابن ماجه (54 )٠١‏ من حديث المسور بن مخرمة. 
69 في (م2: «المقدمة»» وفي «ت)»: «المتقدم». 


الا 


الهبة» والرجوع فيها. 

وكذلك لو باع عبداً بثوب» ووجد بالثوب عيب]0©» فأعتق العبد» 
لم ينفذٌ عتقه» وإن كان له فسخ العقد بالعيبٍ الذي وجده في الثوب» 
كذلك هاهنا . 

وكذلك لو أصدقها عبداً» فأبق العبد قبل التُخول» لم ينفذ عتقه» 
وإن كان له الرجوع بالطلاقٍ قبل الدّخول» كذلك هاهنا. 

وكذلك إذا أفلس المشتري بثمن السلعة» وثبت للبائع حق الفسخ» 
فأعتق البائع قبل الفسخ لم ينفذء كذلك هاهنا. 

وقد ذكر لي أبو بكر الشامي: أنَّ لهم في هذه المسائل الشلاث 
وجهانء إلا أنَّ الصّحيح : أنه مسله©: وأنَّ تصرّفه لا ينفذ. 

وفّق بينهما بأنَّ الملكَ مستقدٌ في هذه المواضعء ألا ترى أنَّ 
الموهوب له والمشتري غير ممنوع من التصرّف؟ وليس كذلك البيع 
بشرط الخيار؛ لأنَّ ملك المشتري غير مستقر» ألا تراه يُمنع من التصرّف 
بالبيع والهبة؟ فلهذا نفذ عتق البائع . 

قيل له: منع المشتري من التصرف بالبيع والهبة» لا يدل على 
بود ام ا 


يدل على هذا : الراهن ملكه تامٌّ مستقرٌ على الرهن». وإن كان 


)00( في (م) ولات»: اعيب2. 


(؟) كذافي الأصل. 


07, 


ممنوعاً من التصرف فيه؛ لأجل حقٌّ المرتهن في الوثيقة» كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بأنَّ له فسخ العقد» والرجوع في العبدء فإذا أعتقه 
. دلَّ ذلك على فسخه» فيجب أن ينفذ ذلك . 

والجواب : أنَّ له فسخ الهبة على ابنه» وفسخ المبيع إذا وجد بالثوب 
عيباً» ومع هذا لا ينفذ عتقه» كذلك هاهنا. 

واحتج أنه لو قال لعبده: إن بعتك فأنت حدّء ثم باعه» نفذ عتقه 
على البائع . 

نص عليه في رواية الأثرم ومهنا. 

كذلك إذا وجّهه بالعتق يجب أن ينفذ. 

والجواب : أَنَّهُ ليس إذا وقع عتقه بالصفة» يجب أن يقع عتقه 
المباشر بدليل: أنَّ المجنونٌ يقع عتقه في حال جنونه بالصفةٍ المتقدمة في 
حال إفاقته» ولا يقع طلاقه المباشر في حال جنونه. وكذلك عندهم إذا 
حلف على زوجته أو على عبده بالطلاقٍ والعتاق أن لا يفعل شيئاًء ثم 
أزال ملكه عنه» وفعل المحلوف عليه؛ صمَّ وجود الصفة في حال 
البينونة» وإن لم تنعقد منه صفة في تلك الحال» كذلك هاهنا. 

وعلى أنَا أجبنا عنه فيما تقدّم . 

فإن قيل: فما تقولون في تصرّف البائع بالبيع؟ هل ينفذ» ويكون 
نكا له اله ْ 

قيل : لا ينفذء ولا يكون فسخاً. 


رف 


نصّ عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل باع ثوباً من 
رجلء» ثم باعه من آخر قبل الافتراق» ولمّا يسلّمه إلى المشتري الأوّل» 
واستهلكه البائع : فإِنَه يُْحَذْ له بالخلاص من حيتٌ باع» فإن لم يقدن ‏ 
أن يخلصهء فعليه قيمته يوم استهلكهء فإن كان مما يُكال أو يُورَنْ 
فعليه المثل . 

وهذا يدل من0" كلام أحمد على أن بيعه لا ينفذء و[لا]© يكون 
فسخا للخيار. 

وكذلك يتخرّج على هذا جميع تصرّفاته بالعتق والوطءٍ لا تنفذء 
ولا تكون دلالة على الفسخ, ولا يثبت الفسخ من جهته إلا بلفظ الفسخ ؛ 
لأنّ ملكه قد زال» وتصرفاته باطلة» فلم تكن دلالة على الفسخ . 

وليس كذلك المشتري؛ لأنَّ المبيع على ملكه. وتصرفه ينفذء 
فلهذا كان دلالة على الرّضا. 

وقد قال أحمد في رواية محمّد بن ماهان: إذا ابتاع دارا أو ثوباًء 
وشرط الخيار لنفسه ثلاثاً» فعرضه على البيع قبل الثلاث» لزمه . 

وأآزما الندية لعا الى زوك اناس بن سد إذا سكن الدارء 
ولبس الثوب. لزمه. 

وذكر أبو بكر في كتاب «التنبيه» فقال: إذا باع البائع في مّدَّة خيار 


للق كتب فوقها في «ت»: «على»2. 
00 ما بين معكوفتين أثبتناه من هامش «م» و«ت». 


/: 


المجلسء فالبيع باطل» ولو باع المشتري كان موقوفاً على افتراق 
الأبدان» فإن تفرقا لزم» وإن تفاسخا بطل» وإذا وطىء » فلا حدّ عليه 
ويكون فسخاً. 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية أبي طالب في رجل اشترى ثوباً 
بشرط20» فباعه قبل انقضاء الشّرط : يردٌه على صاحبه الأوّل إن طلبه» 
فإن لم يقدرُ عليه رد قيمته» ولو سُّرقء أو احترق» فليس عليه شيء؛ 
لذن البيع جناية » والحارق والسارق("© جنى عليه . 

قال: وأنا أقول: إذا اشترى جارية بشرطهء ثم أعتقها قبل الشّرط» 
جاز» وليس عليه قيمة» أرأيتت لو مات؟ 

فقد نصّ على أنَّه يغرم القيمة؛ لتعذّر التسليم بالبيع» ولا يلزم بتعذّر 
ذلك بالعتق. 

د د كد 
1 
ا 20 2 
فإن أعتق المشتري فى مد الخيار نفذ عتقه : 


نصنّ عليه أحمد في رواية المَرُوذِيٌ» وابن القاسم» وابن الحارث» 


والميموني» وصالح. 


)غ2 في ات»: ايشترط» . 
فم في «م» و«ت»: «والحرق والسرق». 


7و0 


وقال الشّافعي : إذا تمّم البائع العقد نفذ عتقهء وإن لم يتمّمه 
لم ينفد : 

دليلنا: قوله ككلِِ: «لا عِنْقَ في مَا لا يَمْلِكُ ابن م200 . 

دليله : أنه ينفذ عتقه في ما يملك» وهو مالك في هذه الحال. 

[و]لأنَ هذا عتقّ من مالك جائز التصرّفء فنفذ. 

دليله : لو تمّم البائع البيع . 

ولا يلزم و 

أحدهما : أنَّ المكاتب ليس بجائز التصدّف على الإطلاق؛ لأنَّه 
ل 

والعّا: ني : أنه يستوي فيه الأصل والفرع . 

يبيّن صحّة هذا : أنَّه لو أهلّ شرَّالٌ في مُدَّة الخيار» ثم فسخ. كانت 
فطرة العبد على المشتري» فدلٌ على ثبوت ملكه عليه . 

ولأنَّ أكثر ما فيه : أنَّ البائع يملك استرجاعهء وهذا لا يمنع نفوذ 
العتق بدليل : أنه لو باعه بثوب» فقبضه المشتري» وأصاب البائع بالثوب 
عيباً» كان له الرد واسترجاع العبد» ومع هذا ينفذ عتق المشتري فيه . 

وهكذا لو وهب لولده”” عبداً ملك الولد عتقه» وإن كان الوالد 


)١(‏ رواه أبو داود »)75١9٠0(‏ والترمذي )١١81(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص وا نحوه. 
(؟) في «م» وات»: «لعبده» . 


كلا 


يملك أن يستردّهء وكذلك هاهنا. ٠‏ 

ولأنّ اليمقبيع ‏ لو تمٌ ولم يفسخ بعد العتق ‏ للمشتريء وإن 
كان قد صادف حالاً يملك البائع فيها الفسخ» كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بأنَّ ملكَهُ غير تامٌ عليه بدليل: أنَّ البائع يملك 
استرجاعه من يد المشتري» وإزالة ملكه عنه» وإذا لم يكنْ تامء لم ينفذ 
عتقه فيه» كالمكاتب. 

والجواب: أنَّ ثبوت حق الرجوع لا يمنع نفوذ العتق بدليل العبد 
الموهوب من أبيه0": والعبد المشترى بثوب إذا ظهر بالثوب عيب. 

وأمًا المكاتب فالمعنى فيه : أنَهُ ليس بكامل التصرف على الإطلاق» 
ألا ترى أنه [لا] يملك”" التبدّعات» والح بخلافه. 

واحتح بأنَّ عتق المشتري إمضاء”". ورد البائع فسخ» و7“الفسخ 
مقدم على الإمضاءء كما لو فسخ البائع وأمضى المشتري في مدة الخيار. 

والجواب : أنه ليس إذا لم يثبت الإمضاء من المشتري لم يثبت 
العتق بدليل: أنَّ العبدَ المشترك لا ينفذ بيع جميعه من الشريك» وينفذ 


. فى ام ودت» : «ابئه»‎ )1١( 
في (م» والت»2: أنه يملك».‎ (١ 
. في «م) ولات»: «أمضي»‎ )9( 


62 فى (لت» و(م» : «وإن كان الفسخ مقدما) . 


/ا/ا 


عتق جميعه ؛ لأنّ للعتت تخليب"» وسراية . 

واحتجٌ بأنَّ البائ له خيار الفسخ واسترجاع الملك. وفي تنفيذ عتق 
المشتري إسقاطٌ المقصود بالفسخ» فلم ينفذء ألا ترى أنَّ المشتري لو 
وقف الشّقص لم يلزم وقفه؟ لأنَّ لزومه إسقاط حقّ الشفيع. 

وكذلك لو أُعتقَتْ تحت عبد كان لها الخيار» فلو طلّقها زوجها لم 
يقع الطلاق؛ لأنَّ إيقاعه إسقاط خيارها . 

وكذلك لو أعتق شركا له في عبد قَوّمٌ عليه نصيب شريكه» فلو أنَّ 
شريكه أعتق نصيب نفسه لم ينفذٌ عتقه فيه ؛ لأنَّ فيه إسقاط حقّ المعتق . 

والجواب : أنَّ نفوذ العتق من الابن يسقط حقّ الأب في”" الرجوع. 
وكذلك نفوذ العتق من المشتري يسقط حت البائع من الردٌ إذا ظهر بالثمن 
عيبٌ» ومع هذا ينفذ. 

وأمّا ما ذكروه من المشتري إذا أوقف الشُقص ؛ فإنّه يصحّ وقفه 
عند أصحابناء ويسقط حقٌّ الشفيع» كما ينفذ العتق هاهنا؛ لأنَّ الوقف 
كالعتقٍ بدليل : ١‏ الأ براحن الي 

وأمًا الأمةُ إذا عبقت تحت عبدٍء وطلّقها الزوج» وقع الطلاق؛ 


)١(‏ في «م» و«ات»: «تغليب». 
زم في م) والت»2: «من». 


7 


وأمًا عتق الشريك نصيبَةُ بعد عتق شريكه فإنّما لم ينفذ؛ لأنَّ ملكه 
زال بعتق الأول بالسّراية» فلم يبقَ هناك ملك ينفذ عتقه فيه» وليس كذلك 
هاهنا؛ فإن ملك المشتري باقٍ على العبدِء فلهذا نفذ. 

واحتج بأنَّ المشتريّ لو باع أو وهب أو عتق أو وقف وُقفَ جميع 
ذلك على إمضاء البائع» كذلك العتق . 

والجواب: أنه يمنع أن لا ينفذ بيعه وهبته» وينفذ عتقه؛ لما فيه من 
التغليب والسراية» كما قلنا في العبدٍ المشترك : ينفذ عتقه في حصّة 
شريكه» ولا ينفذ بيعه وهبته . 


ا نا تن 
م 

إذا وطى؛ البائع الأمة قبل القبض رجع المشتري عليه 

قال في رواية مهنا في من اشترى جارية» ووزن ثمنهاء فوطئها 
البائع : فعليه الحدّّء فإن كان جاهلاً فعليه المهر للمشتري . 

وقال أبو حنيفة : لا مهر عليه . 

دليلنا : أنه لو وطئها بعد" القبض لزمه المهرء فإذا وطتها قبله لزمه» 
كالأجنبى . 


- 


)غ0( في (م) و«ت»: «قبل» . 


0/41 


واحتمجٌ المخالف بِأنَّه لو وجب العقد لتعلّق وجوبه بالعقد؛ لأنَّه 
لو لم يجر بينهما عقد لما وجب بالوطء شيء» ولو تعلق وجوبه بالعقدٍ 
لصار مبيعاً في الذمةّ» والمبيع في الذَّمةِ لا يثبت إلا على وجه التَّلّم» 
وهذا لس مل: 

ولا يلزم عليه وطء الأجنبي ؛ لذن ونعوي' القن عليية لا يسان 
بالعقد؛ لأنَّهُ لولم يكن هناك عقد. فوطتهاء وجب عليه فلا يصير مبيعاً 
في الدّمّة 

والجواب: أنه يبطل بالوطء بعد القبض؛ فإنَهُ يلزمه. وإن لم يكنْ 
هناك معنى أوجبه إلا العقد؛ لأنَّه لو لم يكن هناك عقدٌ لم يلزمه المهر. 

وَعِل نادلا تقوق: العقد أورحت المهن "و إنما ؤوال ملكة أويب 
العودة 

+ د د 
2 

فإن باع البائع» أو وهب وأقبض.ء أو أوقف في مُدَةِ الخيار 
لم ينفذٌ شيء من ذلك» ولم يكنْ فسخاً للبيع : 

نصّ عليه في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل باع ثوباً من رجل » 
ثم باعة البائع من آخر قبل الافتراق» ولمّا يسلمه إلى المشتري الأوّل» 
واستهلكه البائع : هل يضمن المشتري الأوَّل القيمة؟ وهل يؤخذ بالخلا 
من حيث باع؟ فقال: يؤخذ بالخلاص» فإن لم يقدرْ أن يخلصه فعليه 


م٠‎ 


قيمته يوم استهلكه» فإن كان مما يُكال أو يُورَن فعليه المثل. 

فقد نصصّ على أنَّ تصرّفه بالبيع باطل» ولم يجعله بذلك فاسخاً 
ليع خلانا لاصجات الثاقي في قولب : ينفذ ذلك منه» ويكون فسخاً 
لبيع. 

وكذلك القول عندهم في العتتق والوطء يكون فسخاً للبيع» وينفذ 
العتق . 

دليلنا : أن قد دلّانا في المسألةٍ الي قبلها أنَّ عتقه لا ينفذء فأولى 
أن لا ينفذ بيعه وهبته ووقفه؛ لأنَّ للعتتي من النفوذ ما ليس لغيره. 

ولأنَّ ما ذكرناه هناك من الدليلٍ على إبطال العتق فهو دليل هاهناء 
وهو أنَّ ملكه قد زال بالبيع» فلم ينفذ بيعه وهبته ووقفه بحقٌّ الملك . 

دليله : بعد انقضاء 5 الخيار. 

ولأنَّ أكثر ما فيه : أنَهُ قد ثبت له حقٌ الفسخ» وهذا لا يدل على جواز 
تصرّفهء كالواهب يملك الرجوع» ولا يصحٌ تصرّفه . 

وكذلك إذا باع عبد بثوب» وظهر على عيب في الثوب» لم يصحّ 
تصرّفه في العبدٍ. 

وإذا لم يصمّ تصرّفه لم يكنْ ذلك فسخاء كما لم يكنْ في العينٍ 
الموهوبة» وفي المبيع إذا ظهر ببدله عيبٌُ0©» والمفلسء كذلك هاهنا. 


. في (م» و«ت»: «عيباً)‎ )١( 


م١‎ 


فإن قبل: المعنى في تلك المسائل : أنَّ الملكٌ تام بدليل: أنَّه 
لا يمنع من التصرّف» فلهذا لم يصحّ فسخ الملك فيه إلا بالصريح» 
والملك هاهنا ضعيف» فجاز فسخه بالكناية . 

قيل : قد أجبنا عنه في ما تقدَّم . 

واحتجّ المخالف بأنَّه لو أراد إتمام البيع والإمضاء لما تصرّف هذا 
التصرف. فهو كما لو فسخ بالقول. 

والجواب : أنَّ”" الواهب لو أراد إتمام الهبة لم يتصرف هذا 
التصرّف» وكذلك إذا باع عبد بئوب» وظهر على عيب في الثوب» لو 
أراد إتمام العقد لم يتصرّف في العبد"» وقد ثبت أنَّ ذلك لا يفسخ الهبة 
والمبيع» فدلٌ على أنَّ وجوده كعدمه. وكذلك هاهنا. 

واحتج بأنَّ الفسحّ تدارك الملك واسترجاعه. والملك يقع بالقولٍ 
والفعلٍ معا؛ لأنَّه يملك بالشراء» ويملك بالاصطياد والاحتطاب» كذلك 
تداركه له يكون بالفعلٍ وبالقولٍ. 

والجواب : أنَّ فسحّ الهبة والمبيع إذا ظهر بالثمن عيبٌ”" هو تدارك 
للملك» ولم يقم الفعلٌ فيه مقامٌ القول. 


* * 


)١(‏ في «م): «بأن». 
هم فى ١م‏ ولت): «العقد). 
م2 في (م) ودت): (عيباً) . 


7م 


0 

إذا وطىء البائع في مُدَّة الخيارٍ قبل الفسخ مع علهِهٍ 
بالتحريم ؛ فهل يجبُ عليه الحدٌ؟ 

فنقل أبو بكر في كتاب «الخلاف» عن أحمد في رواية مهنا: إذا 
وطىء البائع قبل الافتراق» فعليه الحدٌ إن كان عالمآ» وإن وطئها 
المشتري» فلا حدً؛ لأنَّ الملكَ له خلافا لأبي حنيفة والشّافعي في 
قولهما: لا حدَّء ويكون ذلك فسخا للبيع. 

دليلنا: أنّه بيع صحيح, أو بيع منعقدء إذا تعقبه وطءٌ البائع 
أوجب الحد. 

دليله: إذا لم يكنْ في البيع خيار» أو تبايعا على أن لا خيارَ بينهما . 

ولأنَّ أكثر ما فيه : أنَّ له حقٌ الفسخ» وهذا لا يُسقط الحدّ كما لو 
باع جارية بثوب» ووجد بالثوب عيباً» ملك فسخ البيع» فلو وطئها قبل 
الفسخ وجب الحدّء كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بأنَّ له فيها ملكا0©» أو شبهة ملك . 

ولأنَّ هذا مُختلفٌ في كونه ملكا له؛ لأنَّ من النَّاسِ من قال: ما زال 
ملكَهُء فصار شبهةً» وجرى ممجرى الوطء في النكاح بلا ولي .وبلا شهود. 

والجواب: أنَّ شرب الَبِيذٍ شبهةٌ؛ لأنّه مُختلفٌ في إباحته» وفي 


)غ0( في (م» و«ت»: «ملك». 


كلها 


إيجاب الحدّ فيه ومع هذا يجب الحدٌّ عند الشّافعي. 

وإذا قتلّ الجماعةٌ قتلوا به0"©» وإن كان مُختلفاً فيه . 

كذلك إذا وطئء امرأة وجدها على فراشه يظنّها زوجته» فبان أنَّها 
أجنبية» فعليه الحذٌّ عند أبي حنيفة» وإن كان هذا مُختلفا”" فيه. 

وأمّا التكاح بلا ولىّ» وبلا شهود» ففيه تفصيل : 

فإن”” كان جاهلاً بتحريم ذلك؛ بأنْ يكون أسلم قريبً» فتخفى 
عليه الأحكام» لم يجب الحدٌ. 

وإن كان يعرف حكم ذلكء لكنه كان حَتَفِيَاً يعتقد إباحة الوطء في 
هذا النكاح» فلا حدَّ عليه أيضاً؛ لأنّه وطوء وطباً يعتقد الإباحة . 

وإن كان يعتقد تحريم ذلك؛ بأنْ يكون حنبليآء أو شافعياً؛ فهل 
عليه الحد. أم لا؟ على روايتين : 

تحدييتها :عليه الحَد كصبالتنا . 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

والثّانية: لاا حدّ عليه؛ لأنّه مُختلفٌ في إباحته؛ فمن الفقهاءٍ 


)200 في (م) و«ت»: «قتل الجماعة قتل بهم» . 
(0) في «م» وات»: «مُختلف». 


[فرة في ١م»‏ و«ت»: «وإن). 
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وأمّا في مسألتنا فمُجمعٌ على تحريمه. ومن أسقط الحدّ فيه لأجل 

الشبهة» لا لأنّه مباح . 
+« د 
ا 

إذا كان المبيع عبداًء فمات في مُّدَّة الخيار» لم يبطل 
الخيارٌ في أصمٌ الرّوايتين : 

وبه قال الشّافعي. 

وفيه رواية أخرى: يبطل . 

وفائدة الخلاف: أنّهما إذا لم يجز البيع» وفسخاه بعد التلف». بماذا 
يرجع البائع على المشتري إذا كان تلف المبيع في يده؟ على روايتين: 

إحديهما: يرجع عليه بالقيمة. 

والثّانية: يرجع بالثمن المُسمّى . 

فإن قلنا: يرجع بالقيمة» فالخيارٌ بحاله؛ لأَنَّهَ قد ملك الفسخ» 
وتعدّر الرجوع في العين» فوجب الرجوع في القيمة. 

وإن قلنا: يرجع البائع على المشتري بالثمن» فالخيار قد بطل ؛ 
لأنّه غير مالك للفسخ. فرجع بالمسمى لبقاء العقد. 

وقد نقل ابن القاسم وصالح عنه : إذا أعتق المشتري العبد نفذ عتقه» 
ورجع البائع عليه بالقيمة. 


وهذا يدل على أنه كان له الفسخ . 

ونقل أبو الحارث والميموني : إذا أعتق نفذ عتقه» ورجع عليه 
بالثمن . 

وهذا يدلٌ على أَنَّه لا يملك الفسخ. 

وهذا اختيار الخرقي وأبي بكر. 

ووجه الدّلالة: أنَّ الخيارَ مدة ملحقة بالعقيٍء فلم تبطل بتلف 
المبيع بعد القبض . 

دليله : الأجل . 

فإن قيل: الأجل يحل بالشمن» والثمن محلُّه الذمة» والذمةٌ لم 
تتلفف بتلف المبيع» فمثاله أن يموت من عليه الحقٌّ المؤجّل» فيبطل 
الأجل» ويحلّ الحقٌ. 

قبل : لا يبطل الأجل بموت من عليه الحقٌّ على المذهب الصّحيح» 
ولا يبطل - أيضاً ‏ بإفلاس المشتري رواية واحدة» وإن كانت الذَّمّةُ قد 
خربت وتلفت بدليل أن المبتاع أحقٌ بالرجوع في عين المبيع . 

واحتجّ المخالف بأنَّه خيار فسخ» فبطل بتلف المبيع . 

دليله : خيار الردٌ بالعيب» و[في]2" الهبة» وخيار الإقالة . 

وذلك أنه لو كان المبيع عبداً» فمات, ثم ظهر على عيب بعد 
موته» لم يملك الردّء وكذلك لو تلف البيع لم تصمّ الإقالة» وكذلك 


(1) ما بين معكوفتين ليس في «ت6. 


كم 


إذا تلفت العينْ الموهوبة. 

ولا يلزم عليه إذا باع ثوب بثوب» وتقابضاء وتلف عند أحدهماء 
وظهر على عيب في الآخر؛ أنه يفسخ ‏ ذكره في رواية حنبل - لأنَّ قلنا : 
فبطل بتلف المبيع» وهناك بعضه تلف . 

ولا يلزم عليه [أنّهِما] إذا اختلفا في الثمن بعد تلف السلعة تحالفا 
وفسخا؛ لأنَّ الفسحَ حصل باليمين» لا بالخيار. 

والجواب : أنَّ خيار الردٌ بالعيب إِنَّما بطل؛ لأنَّه يستدرك النقص 
بأخذ الأرش» فلهذا لم يملك الفسخ . 

وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه لا يستدرك المقصود إلا بالفسخ؛ لأ 
تماشرط بيط دن لايع تن انين © ول يعن ده الاك وها 
لا يحصل له إلا بالفسخ . َ 

ولهذا قلنا: لو اختلف المتبايعان في الثمن ‏ والسلعة تالفة - 
تحالفا؛ لأنَّه لا يحصل له غرضه من كمال الثمن إلا بالتحالف والفسخ» 
وكذلك هاهنا. 

وأمًا الإقالة فإنّما لم تصحّ بعد التلف؛ لأنّها في حكم العقد 
المبتدأء ألا ترى أنه يُعتبدُ فيها رضا كل واحد من المتعاقدين» والفسخ 
لا يُعتَيّدُ فيه ذلك . 


ومن نصر”" الرّواية الثانية» وأنَّ الخيار يبطل بهلاك المبيع على 


)١(‏ في «م)و(«ت»: «نص»). 


/ام 


ظاهر كلام الخرقي وأبي بكرء يحت بالعلَّةِ التي تقدّم ذكرها. 

ونجيب عن قولهم : إِنَّه يستدرك المقصود في العيب بأخذٍ الأرش» 
وهاهنا لا يستدرك إلا بالفسخ؛ فإِنَّه ببطل بخيار الرجوع في الهبة؛ لأله 
ايقل رواذلة اعون إن لعز رلك مضو 

وعلى أَنَهُ إذا فسخ رجع إلى قيمة الهالك» ويجوز أن تكون قيمته 
أقوّامن المسكق :فلا يكون لدافي الفسع بالعيب حظ . 

وإن قاسوا عليه إذا باع ثوب بثوب» وتلف أحدهماء وظهر بالآخر 
عيب ؛ أَنَّهُ يثبت الفسخ؛ لأنَّ هناك عيناً يقع عليها الفسخ. وليس كذلك 
هاهنا؛ فإنَّه ليس هناك عين» فهو كما لو باع ثوباً في الذمة» وتلف. ثم 
ظهر على عيب . 

ونجيب عن قولهم : الإقالةٌ تجري مجرى العقد؛ لافتقارها إلى 
رضاهماء وهذا بخلافه؛ لأنَّ علَّة الفرع تبطل بالردٌ بالعيب» وبالخيار 
في الهبة؛ فإنَه لا يُعتبَدُ تراضيهماء ومع هذا يسقط بالإتلاف. 

وإن قالوا: معنى يوجب فسخ المبيع مع بقاء السلعة» فأوجب مع 
تلفهاء كما لو اختلفا في قدر الثمن بعد تلفهاء وتحالفاء وفسخا. 

والجواب : أنَّ في ذلك روايتين أيضاً. 

وعلى أنَّه إنّما ثبت التحالف هناك لأجل الاختلاف في الثمن 
والمثمن» وتعدّر إنفاذ الحكم لأحدهما؛ لأنّه لا مزيّة لأحدهما على 
الآخرء وهذا المعنى موجود بعد التلف» كما هو مع بقائها. 


44 


١ 

إذا ابتاع ثوباً منْ أحدٍ هذين الثوبين» أو منْ أحدٍ ثلاثة» أو 
من أحد أربعة, فالعقد فاسدٌ: 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إن ابتاع ثوب من ثوبين - أو من ثلاثة ‏ على أنّه 
بالخيار» صم العقدء وإن ابتاعه مطلقاً ‏ أو ابتاع ثوباً من أربعة ‏ على 
أنه بالخيار» فالعقد فاسد. 

وقال مالك : إذا باعه غبدا من جملة غيل أو ثوباً من جملة ثياب20©, 
أو شاة من غنم» وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت”"©. جاز إذا كان 
الخيار للمشتري . 

ولم يخصّ ذلك بثوب من ثلاثة» أو عبد من ثلاثة . 

دليلنا : أنه مبيع مجهول حال العقد. فلم يصحّ العقد. 

دليله : إذا ابتاع ثوبآً من أربعة» أو ثوباً من ثوبين» ولمّا يشترط 
الخيار. 

ولا يمكن منازعة الوصف ؛ أنَّه مجهول؛ لأنّه يحتاج إلى تعيين 
حنَّى يصير معلوماً» ولهذا لم يصحّ إذا لم يشترط الخيار» وإذا كان ثوباً 
من أربعة ؛ لأنَّ الشيء إِنّما يصير معلوماً من أحد وجهين : 
)١(‏ في «م» وات»: «من جملة أعبد أو ثياب». 
زهق في (م» و«ت» : «متقارب». 


/9 


وهذا معدوم هاهنا. 

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزاً من صَبْرة؛ أنه يصح من غير شرط 
الخيار» فَعْلِمَ أنه معلوم . 

فإن قيل : المعنى فيه إن لم يشترط الخيار: أنَّ المبي مجهول في 
الحال» ولا يصير معلوماً في الثّاني؛ لأنّهِ ليس له الخيار حنَّى يختار أيّهما 
شاء؛ فيحصل المبيع معلوماً. 

وليس كذلك إذا شرط الخيار؛ فإنَهُ وإن كان مجهولاً في الحالٍ؛ 
فإِنّه يصير معلوما في الثاني عند بطلان الخيار. 

قيل(" له: هذا المعنى موجود في ثوب من أربعة على أَنَهُ بالخيار 
في أن يأخذ أيّ الأثواب شاءء ومع هذا يبطل البيع . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يختصّ هذا المبيع بثلاث. . .22. 

بل يجوز الرّيادة عليها . 

على أنَّ هذا الخيار عند المخالف بعد ثلاثة أيّام؛ لأنّهِ إذا مضى 
ثلاثة أيّام أجبر على أن يختار, وخيار الشرط عنده يبطل بمضي الثلاثة» 
فلم يكن أحدهما بمنزلة الآخر. 


14 


آذانا 


)000( في «م»: «وقيل». 
(0) كأن في الكلام نقصا في هذا الموضعء والله أعلم . 


أن 


فإن قيل : قد ثبت التخيير في الأصولٍ بين ثلاثة أشياء مثل كمّارة 
اليمين» وجزاء الصيدء وفدية الأذى» ولم يثبت بين أربعة أشياء؛ فلا 
يمتنع أن يثبت الخيار بين ثوب من ثلاثة» وإن لم يشبث في ثوب من أربعة . 

قيل له: قد ثبت عندنا بين أربعة أشياءء وهو: أنَّ الإمام مخ في 
الأسارى بين أربعة أشياء : القتل» والاسترقاق» والمنٌّء والفداء. 

على أنَّ هذا يبطل بمن اشترى ثوباً من ثلائة على أنَّه بالخيار؛ فإنّه 
مُخيّر بين أربعة خيارات؛ لأنَّ له أن يختار كلّ واحد من الأثواب» وذلك 
ثلاث خيارات» أو يفسخ البيع» ويختار الثمن» وذلك خيار رابع . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ بيع لا يصحٌ من غير شرط الخيار» لم 
يصمح مع شرط الخيار. 

أصله : سائر البيوع الفاسدة. 

فإن قيل: إذا كان في العقود(" ما يصحٌ بتاتآء ولا يصحّ مع الخيار» 
وهو الصّرف والسّلمء جاز أن يكون فيها ما يصحٌ مع الشرط» ولا يصحٌّ 
مع عذمه . 

قيل له: لم كان ذلك؟ وقد علمنا: أنَّ الخيار عذر في عقد البيع» 
فلا يجوز أن يُقال: لما صم العقد مع عدم العذرء يجب" أن يصحّ مع 


وجوده. 


)١(‏ في «م) و«ت»: «العقدٍ». 


زم في ١م2:‏ (ويجب»2. 


1١ 


فإن قيل: إذا شرط الخيار زالت الجهالة بفعل المتعاقدين» وإذا 
لم يشرط ثبتت الجهالة» فلم يصح. 

قيل له: إذا ابتاع ثوباً من أربعة بشرط الخيار زالت الجهالة» ومع 
هذا لا يصحٌ» مع أنا قد بينا أنَّ الجهالة موجودة . 

فإن قيل : المعنى في سائر العقود الفاسدة: أنَّ الحاجة”" لا تدعو 
إليهاء وليس كذلك هذ”” العقد؛ لأنَّ الحاجة تدعو إليهء ألا ترى أنَّ 
ذواف القدور واكان الئاس ل حضوو الأسواقاءآوق الاي عون امار 
الوكلاء؟ فجوّرَ لهم هذا العقد؛ ليتوصّلوا به إلى اختيار ما يروه» وسّومحَ 
فيه بالجهالة” . 

قيل له : فهذا المعنى موجود في ثوب من أربعة . 

وعلى أن نذا برعمب اذ يفوك إذا كان المر كل فكو تعفر 
الأسواق» لا يجوز ذلك في حقه . 

و[إآلا يمكن أن يتوصّلوا إلى اختيار ما يريدونه»: إما أن يكون 


مقبوضاً على وجه السومء أو يعقد الوكيل على كل ثوب عقداً منفرداً 
بشرط الخيار. 


)١(‏ في «م» و«دت»: «الجهالة». 
(؟) في «م» و«ت»: «هاهنا». 
زفرفق في م2: «الجهالة» . 

642 في 'لت» و«م): (يروه». 


043 


واحتج المخالف بأنَّ ما يحصل له في هذا العقدء وإن كان مجهولاً 
في الحالٍ؛ فإنَّه يصير معلوماً في الثاني عند بطلان الخيار» أشبه العقد 
على ثوب بعينه على شرط الخيار؛ أنه لا يعلم في حال العقد ما كان 
يحصل في الثَّانِيء يصير معلوما عند بطلان الخيار» جاز البيع» كذلك 
هاهنا . 

والجواب : أنَّ المبيع هناك معلوم» وإِنّما شرط الخيار للفسخ. 
فلهذا صحّء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ المعقود عليه مجهول. فلم يصحّ» 
كما لو اشترى ثوباً من ثوبين بغير خيار» أو ثوباً من أربعة بالخيار. 

وجوات آخفرة أن الشباولو كان يمدو لنة التغنيق حال العقلة لوحن 
أن يجوز ذلك في ثوب من أربعة وأكثر بشرط الخيار» كما جاز ذلك في 
التعيين حال العقد» ولمّا لم يقل هذاء دل على أنَّه لا يجري مجراهء 
ولا يصير المبيع معلوماً. 

فإن قيل: التعيين إذا حصل في زمان الخيار كان بمنزلة الموجود 
حال العقدء ألا ترى أَنَهُ إذا باع مئة دينار بغير عينها بألف درهم, ثم 
عيّناء وتقابضا في المجلسٍ» صمح العقدء وكان بمنزلة ما لو عيّنا في 
يخال لعفل 

قيل له: يجوز إطلاق العقد في الدراهم والدنانير» فدلٌ على أنه 
واقع على معلوم» وليس كذلك الثوب؛ لانّه لا بنجوز إطلاق البيع فيهء 
فلم يكن معلوماً. 


١ 


واحتج بأنّ كلّ عينين جاز بِيعٌ كل واحد[ة] منهما بعينهاء جاز بيع 
إحد[ا]هما بغير عينها . 

أصله : قَفِيرٌ من صبرَةٍ» ومن اختلط عبده بعبد غيره» فباع من 
مالك لآخر. 

والجواب: أَنَّه ليس إذا جاز بيع كلّ واحد معيّنآء جاز بيع أحدهما 
بغير عينهاء كما لو باع ثوبآً من ثوبين» ولم يشترط الخيارء أو باع ثوباً 
من أربعة وشرط الخيار؛ فَإِنَهَ يجوز معيّناء ولا يجوز غير معيّن. 

وعلى أنَّ أجزاء الصّبرة متساوية» فإذا عقد على قَفِير منهاء فهو 
معلوم» ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيارء ولا يختصٌ بعدد من القفزان» 
وهذا معدوم هاهنا. 

وأمّا إذا اختلط عبده بعبد غيره» فيحتمل أن لا يصمّ العقد حنّى 

وبماذا يقع؟ 

يحتمل أن يقرع”" بينهم» فيتعيّن بالقرعة» ثمَ يبيعه؛ لأَنَّه قد اختلط 
المستحق بغيره . 

ويحتمل أن يقف على المراضاة . 


ولو سلّمناهء فلا يشبه هذا؛ لألّه لا يجوز البيع بغير خيار» ولا يجوز 


)21( في (م2: ايقع؟ . 
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ولأنٌ"© الجهالة هناك بغير فعله فعفىَّ عنها . 

وجواب آخر» وهو: أجودُ ما يقال فيه : يها يبيعان العبدين» 
ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين» كما لو قلنا فيه إذا اختلط زيت 
أحدهما بزيت الآخرء وأحذّهما أجودٌُ من الآخر: يها يتقان الزيت» 

واحتجّ بأنها جملة يجوز بيعهاء فجاز بيع بعضها غير معيّن» كما 
لو باع بعضها مشاعاً. 

والجواب: أنَّ أربعة أثواب يجوز بيعهاء ولا يجوز بيع بعضها 

وعلى أَنَهُ إذا باع بعضها مشاعاً فهو متعيّن» ولهذا لا يختصنٌ بعدد 
من العبيدء ولا يفتقر إلى شرط الخيار. 

واحتج أن هذه جهالة لا تمنع صكّة الإجارة» فلا تمنع صحّة البيع . 

وبيان هذا: لو استأجر أرضاً؛ ليزرعها حنطة أو شعيرا جاز» أو 
استأجر دابة ؛ ليركبها إلى النهروان» أو إلى عكبراء . 

والجواب: أنه ما فصو الخير ف ما شقارت صترزوه لأنَّ إطلاق 
العقد يقتضيهء ولا يجوز فيما يختلف . 


)١(‏ في «م)»: «ولا». 
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ولأنَّه لو كان الخيار هناك بين أربعة أشياء؛ الحنطة والشعير والذرة 
والأرزء صحّ. 

ولأنّه يبطل باستئجار الظَيْرِ بطعامه وكسوته؛ لا تمنع هذه الجهالة 
الإجارة» وتمنع البيع. 
* فصل : 

وفي ما ذكرنا دلالة على مالك . 

واحتيمٌ بأنَّ الثيات إذا كانت صفاتها متقاربة غير متفاوتة» وكانّت] 
جنساً واحدا» فالغرر يسير يُعفَى عن مثله . 

ولأنَّ البائع قد علم أَنَّ المشتريّ إِنّما يختار أعلاها وأجود ما فيهاء 
فقد دخلا على أمر معلوم بالعادة. 

والجواب عن قوله: (إِنَّ البائع قد علم أَنَّهِ يختار أعلاها) فيبطل إذا 
كانت أجناساً» فباعه واحداً منها ؛ فإنَّه يعلم أنَّ المشتريَ”" يختار أعلاهاء 
ومع هذا لا يصحٌ العقد. 

وقولهم: (إنَّ الغررَ يسير) يلزم عليه إذا شاهد أكثر المبيع» أو وصفه 
بأكثر صفاته» فإنَّ الغرر يقل» ولا يجوز. 


. في «م) ولات»: «البائع»‎ )١( 


1 


ال 
إذا اشترى شيئاً على أنه بالخيار إلى اللَّيلِء أو إلى الظهرٍ, 
أو إلى الغدٍء فله الخيارٌ إلى أن يطلع الفجرء وإلى أن تزول 
الشمسء وإلى”" أن تغرب الشمس في أصحٌ الرٌوايتين: 
نصصّ عليها في رواية محمّد بن موسى [. . . .]© في رجل حلف 
على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطر فلمًا كان يوم الفطر بالغداة فعله : 


فلم يجعل يوم العيد داخلاً في يمينه . 

وهو قول الشافعي . 

وفغوواية اعرى اله العبان إلن لديل كلةهيوإلوة الطيسر كلق 
والغد كله. 


نصّ عليه في رواية أحمد بن صدقة في رجل حلف على شيء أن 
لا يفعله إلى يوم الفطرء فلمًا كان يوم الفطر فعله: يحنث . 

فجعل يوم العيد داخلاً في يمينه . 

وهو قول أبي حنيفة . ٠‏ 

وجه الأولى: أن أهل اللغة أجمعوا على أنَّ (مِنْ) لابتداء الغاية؛ 


(١1)‏ في (م) و«ت»: «أو إلى». 
فم كلمة غير واضحة في ١ات».‏ وموضعها بياض في م2 . 
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فقال: إذا قالوا: سرت من الكوفة إلى البصرة» فإِنَّ معناه: ابتدأت 
بالمسير من الكوفة» فانتهيت به إلى البصرة . 

وإذا كان كذلكء كان ظاهر اللّفظ يقتضي أن يكون الخيار ينقطع. 
عند انقضاء النّهارء ولا يدخل الليل فيه . 

فإن قيل : المفهوم من قولهم: (سرت من الكوفة إلى البصرة): أنَّه 
دخل البصرة. 

قيل له: لا يفهم ذلك باللّفظء وإِنّما يفهم بدليل. 

وأيضاً فإنَّ ما جُعِلَ حداً ب (إلى) لم يدخلْ في المحدود بظاهر 
اللّفظ . 

دليله : الإقرار والطلاق والتأجيل والثمن والبيع . 

وبيان هذا : لو قال: لفلانٍ علىَّ من درهم إلى عشرة؛ أنَّه يلزمه 
تسعة ولا يدخل العاشر في الإقرار. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق من واحد إلى ثلاث؛ أنّها تطلق 
طلقتين» والثالثة لا تقع عليها. 

وكذلك إذا قال: بعتك بكذا درهماً إلى شهر رمضانء» لم يدخل 
رمضان في الأجل . 

وإذا قال: من هذا الحائط إلى هذا الحائط لفلان» لم يدخل 
الحائطان في الإقرار. 


00 


وإذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل الحائط . 


14 


وإذا قال: لا كلمت فلاناً إلى شهر رمضانء لم يدخلّ رمضان 
في اليمين . 

ولا يلزم على هذا قوله تعالى: #وَأَيْرِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ #[المائدة: ]؛ 
أنّ المرافقَ داخلة في المحدودء وإن كانت بحرف (إلى)؛ لقولنا: لم 
يدخل في المحدود بظاهر اللّمْظء وهناك دخلت بدليل» لا بظاهر اللّفظ . 

فإن قيل : فنحن - أيضاً ‏ لم نقلٌ : إِنّه يدخل بظاهر اللّفظء وإنّما 
دخل بدلالة شرعية. 

قيل له : يجب أن تبيّن تلك الدّلالة . 

وإن شئت قلت: مدة مضروبة في عقد بيع» أشبه الأجل» أو مدة 
ملحقة بالعقدِء فكاندّت](إلى) غايةً. كالأجل . 

فإن قيل: اليمين مستحقء وإِنّما تتأخّر المطالبة بالتأجيل» ودخول 
الغاية في الجملة محتمل» فلم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالعقدٍ 
بالشك20©؛ وليس كذلك لزوم العقد وانبرامه؛ لأنَّهُ إِنّما يبحصل بمضي 
مدة الخيار. 

وَالخاية فيها اجسال: 

فتارة تدخل» كقوله تعالى : #وَأيْريَكْم إِلَ الْمَرَاِقِ 4[المائدة: 55 . 

وتارة لا تدخل كقوله تعالى : ثريا ليام إلى َل #[البقرة : /ا4]. 


)1١(‏ فى «ت»: «وبالشك». 
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فلم يجز لنا إلزام صاحب الخيار العقدَ بالشك» وكذلك الطلقة 
الثالشة» والدرهم العاشرء والحدٌ في الإقرارء إِنّما لم يدخل ذلك في 
الجملة؛ لأنَّ الغايةَ قد تدخل في الجملةٍ تارة» ولا تدخل أخرى» فلم 
يجز إلزامه درهما بالشك» ولا إيقاع طلقة بالشكء ولا إلزام الحد 
بالشكء كما قلنا في مسألتنا: لا يلزمه العقد بالشك. 

وكذلك شهر رمضان لم يدخلْ في اليمين ؛ لأنَّ الغايةَ محتملة» 
فلا نثبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك . 

قيل له : زمان الغاية ليس بمشكوك فيه؛ لأنَّ الظاهر من الغاية: 
أنّها لا تدخل في الحكم. 

وقوله: #وَأَيْرِيَكْم إِلَ الْمَرَاِتِ © ؛ فإنَها تدخل المرافق في الغسلٍ 
لدليلٍ آخر. 

وإذا كان كذلكء لم يكن فيه إزالة اليقين بالشكء. بل هو إزالة 
اليقين باليقين؛ لأنَّ ظاهر اللّفظ وحقيقة الكلام بمنزلة اليقين» ويجب 
ترك الأصل وشغل الذمم بذلك. 

وقولهم : (ليس في الأجلٍ إزالة اليقين بالشك) غير صحيح؛ لأنَّ 
الملكَ يوجب المطالبة» فإذا أدخله زالت المطالبة في المدة الَّي تيقّنا 
فيها التأجيل» وفي موضع الغاية وجبت المطالبة لبقاء سببهاء وهو الملك» 
كذلك العقدء فوجب انتقال الملك إلا في مدة الخيار على أصله» وفي 
الموضع الذي يُسَّكّ في الخيار يجب أن يثبت الملكء ولا يثبت الخيار ؛ 


١٠و‎ 


لقيام سبب الملك فيهء وهو العقدء فيكون قيام العقد مع الشكّ في 
الخيار بمنزلة قيام الملك مع الشكُ في التأجيل . 

فإن قيل: إذا قال: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط» لم 
يدخل الحائطان؛ لأنَّ الحدوة لا تدخل في المحدود بالعرف» ألا ترى 
أنهم يقولون: إلى دار فلان» وإلى المسجدٍء وإلى الطريق. 

قيل له : وكذلك الغاية لا تدخل في المحدود شرعاً من الوجه الذي 
ذكرنا. 

واحتجّ المخالف بما تقدّم» وهو: أنَّ الغاية فيها احتمال قد تدخل 
في الكلام تارة» كالمرافق والكعبين» ولا تدخل أخرىء كاللَيلٍ مع التّهار 
في الصّيامء والعقد لا يتعلّق به استحقاق» وإِنّما ينبرم بمضي مدة الخيار» 
فلم يجز إلزام صاحب الخيار العقد بالشاكُ. 

ويقارق الأجل إلن ونضان؟ لأن الشة يعي وإنما تعر 
المطالبة(" بالتأجيل» وإذا احتمل أن تدخل الغاية واحتمل أن لا تدخل» 
لم يجر تأخير المطالبة بالشمن”" بالشك . 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنَّ الغاية غير محتملة» بل الظاهر 
منها: أنّها لا تدخل في الحكم . 

ثم يبطل بالأجل ؛ فإِنَّ فيه إثبات المطالبة بالشك؛ لأنّه لا تدخل 


. فى «ت»: «لمطالبه)»‎ )١( 
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0( في (م) و«ت»: «بالعقد) . 


الغاية في الأجلٍ. وفي ذلك إثبات المطالبة بالشك . 

ويبطل به إذا قال: إن لم أفعل كذا إلى شهر رمضان فعبده [حرٌ]["©. 
فلم يفعل حنَّى أهلّ رمضان, عتق العبد» فقد أزال ملكه عن العبدٍ بغاية 
مشكوك فيها. 

فإن قيل: اليمين لا يجوز إثباتها في شهر رمضان بالشك. فإذا لم 
تثبت اليمين» فوقوع العتق فرع على مضي المدة التي انعقدت اليمين 
عليهاء فاعبِرَ اليقين في الأصلٍ» وتبعه ما يترَبُ عليه من وقوع العتق!". 

قيل لد ]0 

واحتج بأنَّ الجملةً متى كانت منتظمة للغاية وما عداهاء فإِنَّ دخولٌ 
الغاية ينفي ما عداهاء كقوله تعالى: #وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمرَافِقِ #[المائدة: 1] 
يتناول العضو إلى المتكب» ألا ترى أنَّ عمّارَ يكم إلى الآباط بظاهر الآية؟ 
وكذ”» قوله : #وَأَرْمْلَحكُمَْ إل الْكَعَبَينِ #[المائدة: 3]. 

كذلك قوله: (على أنَّهِ بالخيار إلى وقت الظهر)؛ أن ذلك لإسقاط 
ما عدا الغاية؛ لأنَّ قوله: (على أنّك بالخيار) يقتضي خياراً مؤتّداًء 
ولذلك يفسد البيع إذا أطلق» فإذا قال: (إلى وقت الظهر)» فإِنّما ذكر 


. مابين معكوفتين ليس في م2‎ )١( 
. في (م) و«دت)»: «العين»‎ 68 
. زفرة بياض في ١(ت) و(م)2 وقد كتبت فوقه: «ينظرا‎ 


(5) في «م» و«ت»: «فكان». 
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الغاية لإسقاط ما عداها. 

ومتى دخلت على جملة لا تنتظم الغاية وما عداهاء فإنَّما تدخل 
للتحديد» كقوله: لأوكلوأ وأشْربْوأ حَق تبي لك متبط الْبيِصُ من اميل 
الود مِنَالْفَجْرِ©1البقرة : معء وأراد به التّهار. 

فلمًا لم تنتظجٌ هذه الجملة اللّيل كان قوله : إل أَلْكَلّْ #[البقرة: 141] 
للتحديد» فلم يدخل في الجملة» كما لا يدخل حد الدار في الدار. 

والجواب : أنَها لإسقاط ما عداها وإسقاطها ‏ أيضاً ‏ بدليل: الإقرار 
والطلاق والتأجيل واليمين» وقد بن ذلك. 

وما استشهدوا به من قوله: 9وَأَيرِيَكُم إِلَ الْمَرَافِقِ 4» وقوله: 
وَآرْمْلَحكُمْ إِلَ الْكَعْبييِ 4» فلم نقل : إِنّ تلك الغاية دخلت في الجملة 
بمقتضى اللّفظء وإنّما دخلت بدليل آخرء وهو: أنَّ الى كل كان يدلك 
الماء على مرافقه» وقال: «وَيْلٌ ِلأعْقَاب 9 التّارِ»0©. 


عا« 
1 
بجورٌ شرطٌ الخيار أكثرٌ من ثلاث : 
نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد في الرّجلٍ يبيع ٠‏ ويجعل 
0000 
العاص ا . 


١٠١ 1* 


للمشتري الخيار شهراً: فجائز. 

قال أبو بكر في كتاب «التنبيه» : حون را وسنة . 

وبهذا قال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف. وداود. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي : لا يجوز شرطه أكثر من ثلاثث. 

وقال مالك: يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاث إذا احتيج إلى ذلك 
في اختيار المبيع» فإن لم يُحمَج إليه لم يجز . 

دليلنا على ججواز الرّيادة عليه في الجملة: عموم قوله تعالى : 
#أؤفوا بلْمْقُودٍ ©[المائدة: .]١‏ 

وقول ا كل : «المُؤْمِنُونَ عند روط 1 ' 

وقوله كلِ: «لِكلٌ مُؤّمِنِ شَرْطَ) . 

وأهئاً فَإنّ الشاومدة مله القن سان أن يديد تعن العاكات: 

دليله : الأجل في الثمن. 

فإن قيل: الأجل في الثمن لا ينافي موجب العقد؛ لأنَّ لكل واحد 
منهما التصرّف في العوض» وليس كذلك الخيار؛ لألّه(" ينافي موجب 
العقدء وهو التصرف؛ لأنَّ المشتريّ ممنوع منه حال الخيار» فجاز أن 
يُمنع من كثيره» ولا يُمنع من كثير الأجل . 
)١(‏ رواه الترمذي )١707(‏ وغيره من حديث عمرو بن عوف المزني دنه بلفظ : 


)0 .. والمسلمون على شروطهم» . 
هم في (م) و«ت»: «لا). 


قيل له: حبس المبيع في يد البائع ينافي المقصودء ومع هذا 
لا يتقدّر بالثلاثِ عندك». وكذلك خيار المجلس ينافي» ولا يتقدّرء 
وكذلك المدة في السلم تنافي المقصودء وتجوز أكثر من ثلاث . 

وعلى أنَّ ما تدعو الحاجة إليه يصخّ شرطه ‏ وإن نافى ‏ كالثلاث» 
وما زاد عليه قد تدعو الحاجة إليه؛ فإنَه ليس كل البيع يُخْتَبَدُ في ثلاث . 

وقياس آخرء وهو: أنه خيار معلوم في عقد بيع » فصح . 

دليله: الثلاثك: 

فإن قيل : الثلاث في حكم القلّة فجاز أن يُعفّى عنهاء وليس كذلك 
ما زاد عليها؛ لأنَّه في حكم الكثرة» فجاز أن يمنع منها؛ لما فيها من 
كثرة الغرر. 

قيل له: فالزيادة على الثلاثٍ في الأجلٍ في حكم الكثرة» ومع هذا 
تجوزء وكذلك السنة في حق العنين» والأربعة أشهر في حق الموتى» 
ومع هذا يجوزء وكذلك شرط الأجل في المسلم فيه زيادة على الثلاث 
يجوزء وإن كان في حكم الكثرة. 

فإن قيل: لا يمتنع أن يجوز ذلك في الثلاث» ويتقدّر به» وإن لم 
يجرٌ في ما زاد عليه بدليل: مدة المسح في حق المسافر» وخيار النّصرية» 
وجعِلَتْ مدة لانتظار العذاب بقوله تعالى : لقَقَالَ تَمَتَمُوَا ف دَارِكُمَ 
ند أَيّارِ #[هود: 18]. 

قيل له: وقد يتعلّق الحكم بزيادة على ذلك من الوجه الذي ذكرنا 


٠١.6 


من مدة العْنّة» والإيلاء» وأكثر الحيضء وأكثر النفاس» والأجل في 
الشمن» والّلم . 

وقياس آخرء وهو: أنَّه خيار للفسخ» فجاز أن يزيد على الثلاث . 

دليله : خيار المجلس» وخيار الردٌ بالعيب. 

فإن قيل: خيار المجلس ثبت شرعاًء فجاز أن يزيد(" على الثلاثِ . 

قيل له : خيار النّصّرِية ثبت شرعاًء ولايزيد على ثلاث» والأجل 
في الثمن [يثبت] شرطأء ويزيد على الثلاث» فلم يصحّ الحكم في الأصلٍ 
والفرع . 

فإن قيل: خيار المجلس لا يطول بينهما في العادة» فلا يكثر 
اعون قن 

قيل له: وكذلك خيار الشّرط لا يشترط في العادة زيادة على الثلاثٍ» 
فإذا شرط فهو نادرء فيجب أن يجوزء كما تجوز الزّيادة على العادة في 
السخلين. 

فإن قبل : خيار العيب لا يمنع المقصود بالعقد؛ لأنّه لا يمنع جواز 
التصرف في المبيع» وهذا بخلافه. 

قبل : 5000 

فإن قيل: خيار الردٌ بالعيب يقف على العلم به؛ لأنَّه متى علم بهء 
فلم يطالب بالفسخ سقط حقُّه. 1 


10( في (م) وات»: (لا يزيد». 


قيل له : إلا أنه لو علم بالعيب بعد سنة كان له الخيار» ولم يتقدّر 
خيار الفسخ بالعيب'(" بالثلاث . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النََِ كل: أنه نهى عن الغرر. 

وبيع الخيار غرر؛ لأَنّه متردّدٌ بين الصكّة والبطلان. 

والجواب عن هذا: ما تقدَّم في مسألة بيع الأعيان الغائبة بالصفة» 
وبيّنا أنَّ الغررَ ما(" كان الغالبُ منه عدم السلامة» كبيع الآبق» والجمل 
الشاردء والسمك في الماءء والطير في الهواءء وهذا معدوم هاهنا. 

واحتجٌ بما روي أن حَبَانَ بن مُنَقَذٍ كانت بلسانه لونَةٌ وكانت قد 
أصابته آمَّةٌ في رأسه» فكسرت لسانّةٌ» ونازعته عقله» وكان لا يدع 
التجارة» ولا يزال يُعْبَنُ» فأتى رسول الله بل فذكر له ذلك» فقال: (إِذَا 
بَايعْتَ قل : لا خلابة» ثم أنْتَ في كُلّ سلَْةٍ تَبْتَاعُهًا بالخِيَار ثلاث لَيَالِ 
َإِنْ رَضيت فَأَمْسكْء وَإِنْ سَخْطْت فَردَهَا عَلَى صَّاحِبِهًا)0". 


- 


وعاش ثلاثين ومئة سنة إلى زمان عثمان» فكان يبتاع. ويُغيّن» 
ويردٌ السلع على أصحابهاء ويقول: رسول الله كَلِِ جعلني بالخيار ثلاثا 


)غ02 في (م» وات): «بالعلم» . 

6 في (م» و«ت»: ا 

() رواه ابن ماجه (71255)» والدارقطني في (سئنه» (7/ 06) وعندهما: أنه 
منقذ بن عمرو. وعند أهل الحديث خلاف في تعيين من كان بلسانه الآمّة أو 
اللوئة» فقيل: هو حَبَّانَ بن منقذ بن عمروء أو والده منقذ بن عمرو. وانظر: 
«البدر المنير» لابن الملقن (5/ /ا07). 


١٠١١و‎ 


فكان يمرٌ الّجل من أصحاب النَبِيٌ كلل فيقول للتاجر: ويحك إِنَّه 
صدق! إِنَّ رسول الله كلِِ قد كان جعله بالخيار ثلاثاً. 

قالوا: فوجه الدّلالة من الخبر من وجهين : 

أحدهما: أن حَبَّانَ بن مُنْقَذٍ كان أحوج النّاس إلى ثبوت الخيار 
لهء فلمًا لم يجعل له لني يل خياراً أكثر من ثلاث. دل على أنَّ ذلك 
لاا يجوز. 

والثّاني : أنَّ النىَ يلل حدّ الخيار بالثلاث» والحدٌّ إما أن يفيد المنع 
من اراد أو المنع من النقصان؛ لأنّه لابدَ أن يتعلّق به فائدة» فلمًا لم 
يفد له المنع من النقصان». أفاد المنع من الزيادة2" . 

والجواب : أنَّ الخبر مُطَرَحٌ الظاهر بدليل : أنه جعل له الخيار في 
الفسخ من غير شرط» وليس هذا لغيره» وكان الشّرط فيه : أنه نهاه عن 
ابيع فلم يشةة ولم يكل الخيار إلى اختياره؛ لأنّه لم يكنْ من أهله» 
فقدّره في حقه حفظأ لماله» وخصّه بالثلاث؛ لأنَّ العادة أنه يُتيْدُ في 
مثله» فعلّق الحكم على الغالب» وإن جازت الرٌيادة عليه؛ كخيار 
المصرًاة ؛ علّقه بالثلاث لأنَّ الغالت : أنها تختبرُ في ذلك» وإن جازت 
الرّيادة عليه ؛ لأنّهُ لو لم تظهر التضّرية إلا بعد الثلاث ملك الفسخ . 

وكذلك علَّق الاستجمار بالثلاث» وإن جازت الزّيادة عليه إذ لم 
يحصل الإنقاء بذلك» وجاز النقصان ‏ أيضاً ‏ إذا كان الحجر كبيراً. 


60 في (م) و«ت»: «نقصان الزيادة» . 


٠١8 


وفي هذا جواب عن قولهم : إِنَّ التقديرٌ إذا لم يفد النقصان منع 
الزيادة . 

واحتج بأنْ الخيارَ معنى يمنع المقصود بالعقدِء فإذا شرطه مع 
استغناء العقد عنه» يجب أن لا يصمح . 

أصله : إذا قال: بعتك على أنَّ لىَّ الخيار متى شئت . 

وبيانه : أنَّ القصدَّ من البياعاتٍ الأرباح» وثبوت الخيار يمنع من 
ذلك؛ لأنّه لا يمكن التصرّف فيه. 

ولا تدخل عليه مدة الثلاث ؛ لأنَّ الحاجةً تدعو إليه . 

والجواب : أنه لا يمنع المقصود من الوجه الذي ذكرناء وهو: أنَّه 
قد لا يختبر المبيع في الثللاث» ويحتاج ا زيادة [على]”" ذلك» 
والقصد من الخيار الاختبار» فلا نسلم أنه يمنع المقصود. 

ثم يبطل هذا بخيار المجلس» وحبس المبيع» والأجل في السلم؛ 
فإن ذلك يمنع المقصودء ومع هذا تجوز”" الزّيادة على الثلاث . 

ثم المعنى في الأصل : أنه مذة مجهولة. وهذا خيار معلوم. أشبه 
الثلاث . 


)غ2( في (م) وات»: «على). 
زفق ما بين معكوفتين ليس في (م4. 


4 في ١١م‏ و«ت»: «لا تجوز). 


واحتج بأنّها مدة قدّرها الشّرع بالثلاث» أشبه مدة المسحء 
1[ والصّوم في كمّارة اليمين» وخيار المُصْرِية . 

والجواب : أنا لا نسلّم أنَّ الشرع قدّرها بالثلاث» والّذِين يذهبون 
إليه من حديث حَبّانَ فقد تكلّمنا عليه . 

ثم يفسد(" بالأحجار؛ قدّرها الشَّرِع بالثلاثِ؛ ومع هذا فتجوز 
الزّيادة عليه . 

ويبطل ‏ أيضاً ‏ بخيار المُصََّاةء مقدرة بالثلاث» وتزيد عليه . 

ولأنَّ ما قدّر الشّرع لا يجوز الرّيادة عليه» وإن زاد على الثلاثِ» 
كمدّة العُنَّهَ والإيلاء والحمل ونحوهء فلا معنى لقولهم : قدره بالثلاثِ . 

ني الكمّارة من جنسها ما يزيد على الثلاثِ . 

وأمًا مدة المسح فلأنّها ضَرِبَتْ لأجل المشقة» ولا تلحق المشقة 
في ما زاد على الثلاث . 

وأمًا خيار المّصَرِية فعندهم يجوز أن يزيد على الثلاث . 

واحتجٌ بأنَّه خيار يزيد على الثلاثِ يمنع استقرار العقدء فلم يصمٌ . 

أصل ذلك : إذا قال: لي الخيار متى شكت . 


والجواب : أنَّه يلزم عليه خيار الردٌ بالعيب» وخيار المجلس» 


للق بياض في (ت» و(م) . 
ف أي : في الاستجمارء والله أعلم . 


1١٠ 


والمدة في عقد السلم» وحبس المبيع في يد البائع على قبض الثمن» 
جميع ذلك يمنع الاستقرار» ويجوز أن يزيد على الثلاث . 

ثم المعنى في الأصل : أنه خيار مجهول. فلهذا لم يصحّء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ خيار معلوم في عقد بيع» فصع : 

أصل ذلك : الثلاث . 
* فصل : 

والدّلالة على مالك في اعتبار ما يُحْتبدُ المبيع فيه : ما تقدّم من 
عموم الآية والأخبار. 

ولأنّه خيار معلوم أشبه ما يُخْتِبّدُ بمثله. 

ولأنّه لو ابتاع شيئا يُختبئ"© مثلة”© في ساعة بشرط الخيار ثلاث 
صحّ فلو كان ذلك موقوفآ على قدر ما يُحْتبَرُ في مثله لم يجز شرط 
الثلاث ؛ لأنَّه لا حاجة به إليه» فلم يصع . 

والجواب: أنَّ هذا يوجب أن لا يصمٌ شرط الثلاث في بيع 


عش عنيه 1 , 


دق في (م2: ابخير) . 
زفعم في (م) و«ت»: «بمثله) . 


() في «م» و«ت»: «آخر السادس والثلاثون» . 


١1١١ 


إذا اشترى سلعةًء وشرط: أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة 
أيّامِ» فلا بيع بينهماء فالبيع جائز: 

نص عليه في رواية عبدالله في الرّجِلٍ يشتري من الرَّجلٍ الشيء. 
ويشترط عليه: إن لم يعطه الثمن في يوم كذاء أو ساعة كذاء فلا بِيع لك : 
فهو جائزء ويرجع عليه في بيعه. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في رجل باع شيئآً» وقال: إن لم تحمله 
غدا فلا بيع بيني وبينك : فهو على شرطه . 

وبهذا قال أبو حنيفة . 

وقال الشّافعي : البيع باطل . 

دليلنا: أنَّ هذا بمنزلة شرط الخيار؛ لأنّهِ علّقَ الإجازة والفسخ 
بفعله» وهو أن ينقد الثمن في الثلاثِ» فيصم البيع» أو يترك نقده حنّى 
تمضيّ الثلاث» فيفسخ البيع» فإذا كانت إجازته وفسخه متعلقين على 
فعله أشبه البيع بشرط الخيارء وقد ثبت جوازه بالسنة» كذلك هذا. 

ولأنّه نوع عقد فجاز أن ينفسخ بتأخير القبض عن زمان» كالصرف 
والسله: 

ولا يمكن القول بموجبه في بيع الصّعام بالطعام؛ لأنَّ التعليلٌ لبيع 
الأعيان الي لا ربا فيهاء ولأنَّ بيع الصّعام بالصّعام يمكن أن يكون أصلاً 


١١ 


واحتجٌ المخالف بأنَّ هذا يؤدّي إلى تعليق البيع على الخطر؛ لأنَّ 
تقديره: إذا نقد الشمن إلى ثلاثة فسأبايع» وإن لم ينقد لم يكنْ بينهما بيع» 
والبيمٌ لا يتعلّق على الخطرء ألا ترى أنَّه لو علّقه بدخول الدار» وبقدوم 
5 لم يجز. 

وليس كذلك شرط الخيار؛ لأنَّ البيعَ غير معلق فيه على الخطر؛ 
لأنَّ البيع واقع صحيح» والخيار مشروط للفسخ . 

والّذي يدل على أنَّ هذا مفارقٌ لشرط الخيار: أنَّ هاهنا ينفسخ 
البيع بمضيّ الثلاث إذا ترك نقد الثمن في الثلاث. وشرط الخيار يتيٌ 
البيع بمضي الثلاث . 

والجواب: أن العقدّ واقع في الوضعين » ولب يوا عبان ستيه اتا 
على الخطرء بل إجازته وفسخه يتعلّقان على قوله؛ أما الجواز في مسألتنا 
فمعلّقٌ على نقد الثمن في الثلاثِ» وفسخه معلّقُ على ترك الفسخ في 
الثلاث» وفسخه يتعلّق على رده الببع في الثلاثٍ» 00 
فرق بين الموضعين . 

ولوعهاة أن يتا : إِنَّ العقدَ في مسألتنا معلق على الخطرء نوناك 
أن يقال ذلك في شرط الخيار. 

واحتجٌ أن قوله : (إن لم ينقدنيء فلا بيع) تعليق الفسخ بالصفاتِ» 
وذلك لاايصحٌ» كما لوقال: بعتك بشرط الخيارء فإن قدم زيد فلا خيار. 


)200 في (م»: ااوجميع) . 
١١ *‏ 


والجواب : أنَّ هذا موجود في شرط الخيار» وأنَّه علق الفسخ 
بصفةء وهو: انقضاء مدة الخيار» ومع هذا فالعقدٌ صحيحٌ . 

واحتيج بأنَّ العقدَ الذي يجوز تعلقه بخطرء وهو الوكالة» لا يقف 
فسخه على خطرء فالعقد الذي لا يتعلّق على خطر أولى أن لا يقفَ فسخه 
على خطر. 

والجواب : أنه يبطل بشرط الخيار. 

وعلى أنَّ عقد الوكالة لما سُوّعٌ تعليقه بالخطر لم يُسامَحُْ بدخول 
الخطر في فسخهء والبيمٌ لما ضيّقَ حكم عقده حتّى لا يجوز تعليقه بالخطر 
ومح في فسخ . 

يبيّنَ صكّة هذا: أنَّ التكاح لما لم يتعلق ابتداؤه بخطرء جاز أن 
يتعلّق رفعه بخطر» وهو الطلاق. 


أومأ إليه أحمد في رواية أبى الصقر عن رجل اشترى جارية» له 
فيها الخيار يوماً» أو يومين» فانطلق بها إلى بيته» فغسلت رأس المشتري» 


١15 


وغمزت رجليه» [أو طحنت له]ء أو خبزت: لم يكنْ مستوجباً حتى يبلغ 
منها ما لا يحل لغيره» فيبطل خياره» فإن مشطهاء أو خضبهاء أو حَمّهاء 
بطل خياره؛ لأَنَّهُ وضع يده عليها. 

فقد نصّ على أنَّ مسّها إِيّاه بتغميز رأسه ورجليه لا يبطل خياره» 
وأبطل ذلك بمسّه إيّاها. 

وقال أبو حنيفة : يبطل خياره . 

دليلنا: أنَّ الخيارَ حق للمشتري» فلا سبيلَ لها إلى إبطاله» ألا ترى 
أنّها لو رضيت بالقولٍ لم يبطلّ خياره» كذلك إذا لمسته. 

ولأنَّ لمسها معنى لو وُجِدَ من جهتها إلى البائع» لم يكن فسخاً 
للبيع » فإذا ود منها إلى المشتري» لم يكن له إمضاء . 

دليله : الخدمة من جهتها . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الفعلَ الذي يتعلّق به بطلان الخيار لا يختلف 
وجوده من جهته» أو من جهتهاء ألا ترى أنه لا فرق بين أن تشجّ نفسهاء 
أو يشبّها هو في أنَّ خياره يبطل في الحالّتين جميعاًء كذلك اللمس 
بشهوة. 

والجواب: أنَّ لنا في ذلك روايتين : 

إحداهما: أنَّ جنايته عليها وجنايتها على نفسها لا تمنع الرد. 


١١ 


وفيها ضعفء فعلى هذا: إذا شّجّت نفسهاء فقد فات خدمتهاء 
فلزمه ذلك الجزء» [فلما]”'" لزمه ذلك لزمه الباقي . 

ولبدن كذللك اللمنن : لأنه لآ روعى فراث حزء متها ولاحدوت 
عيب بهاء فلهذا فرّقنا بينهما. 

واحتيجّ بأنّ بطلان الخيار حكم يتعلق باللمس والنظرة» فوجب أن 
لا يختلف وقوعها من جهتهاء أو من جهته في تعلقه بهاء كالتحريم لما 
كان حكماً يتعلق بهاء لم يختلف وقوعه من جهتها أو من جهته» ألا ترى 
أنها لو قبّلته لشهوة حرمت على أبيه وابنه» كما لو قبلهاء أو لمسهاء 
كذلك هاهنا . 

والجواب : أنَّه إِنّما كان وجود ذلك من جهة المشتري مبطلاً 
لخياره؛ لأنّه دليل على الرّضا منه» وهو مالك للرضا بالعقدِ» وليس 
كذلك وجوده من جهتها؛ لأنَّهُ ليس فيه دلالة على وجود الرّضا بالعقدٍ» 
وليسلت] مالكة للرضا بالعقدٍ. 

ويفارق هذا تحريم المصاهرة؛ لأنّها لو لمست البائع ثبت تحريم 
المصاهرة. ولم يكن ذلك فسخاً للعقدء كذلك لا يمتنع أن يثبت التحريم 
هاهناء ولا يكون ذلك مبطلاً لخيار المشتري . 


ا با نيا 


000 ما بين معكوفتين ليس في ١ت»»‏ وموضعه غير واضح في م2 . 
15> 


1ع 

إذا شرط الخيار» وسكتا عن ضرب مُدَّتوء بطل البيع في 
أصمٌ الرٌوايتين : 

قال في رواية ابن منصور في الرّجلٍ يبيع البيع بشرط» ولا يُسمّي 
أجلاً: فلا يعجبني حنّى يُسمّي يوم'" أو يومين. 

وهذا قول أبي حنيفة والشّافعي. 

وفيه رواية أخرى : يصحٌ. ويكون لهما الخيار أبداً. 

نقله ابن منصور في موضع آخر في من اشترى شيئاً بالخيار» ولم 
يسم إلى متى : فله الخيار أبدآ» أو يأخذه. 

قال مالك: البيع صحيح» ويُضرب للسلعة من المدة ما تختبدُ في 
مثلها في العادة . 

دليلنا : أنّها مدة مضروبة في عقد بيع» فإذا كانت مجهولة» وجب 
أن تقع باطلة. 

دليله : الأجل في الثمن» والأجل في عقد السلم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ قدر ما يحتاج إليه مُقّر في العُرفٍِ فإذا سكتا 
عنه» فقد دخلا في العرف فيه» فصمّ . 

والجواب: أنَّ الخيار لا تقف مدته على العرف بدليل: أنّه لو كان 
مثله يُختبَرُ في ساعة» فشرط الخيار ثلاثاً» صمّ. 


)1( في لت»: (يوم»). 


١ ١/ 


وإذا كان كذلك فمتى شرطا خياراً مطلقاً» فليس هناك عرف مستقر 
يُرجَع إليه؛ لأنّه قد يقدر مدة» فيطالبه صاحبه بزيادة عليهاء أو 
نقصان منها. 

فإن قيل: أليس(" خيار المجلس وخيار الرد بالعيب مدته مجهولة» 
ويصحٌ؟ كذلك خيار الشرط . 

قل تنه هتاة فت شرزهاة وهد فخت شرطا: وفرق يما آلا 
ترى أنَّ مدة قبض المسلم فيه لما استفيدت بالشَّرطِء لم يصع أن تكون 
مجهولة؟ ومدة قبض الأعيان المبيعة لمّا لم تكنْ متعلقةً بالشَّرطِء صم 
أن تكون مجهولة. كذلك هاهنا. 

+4 خ#د “د 
1 

إذا شرطا أجلاً مجهولاء أو خياراً مجهولاء فالعقد باطل. 
وإن اتفقا على إسقاطه”(" قبل مضي جزء من المدة المجهولة : 

نصنّ على ذلك فى الشرط الفاسدء فقال فى رواية أحمد بن الحسين 
في من اشترى ثوب إن جاز”” عنه» وإلا ردّه: لم يجزء وإن باعه بربح» 
)غ0( في (م) و«ت»): «(ليس». 


(0) أي: الشرط المخل بالعقدء والله أعلم. 
إفروة كذا في «م» ولات). 


١16 


ونصّ ‏ أيضاً ‏ في المزارعة : إذا شرط فيها شرطاً فاسداًء بطلت 
من أصلها . 

ورواية أخرى: الشرط باطل» والعقد صحيح لا يُعتبّر اتفاقهما على 
إسقاطه . 

قال في رواية عبيدالله بن محمّد الفقيه : إذا ابتاع جارية» واشترط 
عليه أن لا يبي» ولا يطأ: البيع جائز» والشّرط باطل. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: إذا استأجر بيت إذا شاء أخرجه» 
وإذا شاء خرج» فقد وجب بينهما إلى أجله . 

وقال أبو حنيفة : إن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة 
المجهولة صِحّ العقد. 

وكذلك عندهم إذا شرط خيار أربعة أيّام» ثم أسقط قبل اليوم الرابع . 

وقال الشّافعي : العقد باطل» ولا تلحقه الصكّة» كالرٌّواية الأولى. 

دليلنا: ما رُويَ عن النَِيَ بل : نه نهى عن بيع وشرط . 

والنهي يدل على فساد المنهي عنه في عموم الأحوال» وعندهم 
هو فاسد إذا أسقطاه صحّ. 

والقياس أنه عقد فاسد» وجب أن لا تلحقه الصكّة بإسقاط ما أفسله. 


دليله : إذا باع درهماً بدرهمين» ثم اتفقا على إسقاط أحدهما(". 


)١(‏ فى «ت»: (أحديهما)». 


لحيل 


ولا يلزم عليه إذا تزوّج الحربيٌ خمساًء ثم أسلمء فاختار أربعاً؛ 
أنَّ عقده صحيح ؛ لأنَا لا نحكم بفساده في الأصل» بل نقول: إِنَهُ واقع 
صحيحاً في الجميع» ويعيّن أربعاً بينهنَّ بالاختيار. 

والدّلالة على صحته في الجميع : أنّه”" لو طلّقَ الخمسة قبل أن 
يختار ثلاثا2"2 لم يكن له أن يعقد على واحدة منهنّ إلا بعد زوج» ولو 
أخَّر الاختيار لزمه نفقة جميعهنٌ . 

ولا يلزم عليه إذا حكم به حاكم؛ أنه يصحٌ ؛ لقولنا: فلم تلحقه 
الصحّة بإسقاط ما يفسده» وهناك لحقته بحكم الحاكم . 

فإن قيل : الدرهم الذي تعلق به فساد العقد ليس يمعيّن» وليس 
أحدهما بأولى من الآخرء فلم يصحَّ إسقاطه . 

قيل له : الفساد تعلّق بالزٌيادة على ما في مقابلة الدرهم ؛ لأنَّ التماثل 
في الوزن مستحقٌ في الذهب والفضة. فإذا سقطت الزّيادة فقد أسقط 
ما تعلق به الفساد؛ لأنَّ الفسادَ تعلق بزيادة غير معيّنة في الظاهر والباطن» 
فإذا سقطت فقد زال ما أوجب الفسادء ألا ترى أنَّ في الابتداء لو بيع 
درهم بأحد الدرهمين صم البيع» ولم يكن ربا( . 

فإن قيل: الفساد هناك داخل في نفس العقد» وفي مسألتنا في شرط 


)١(‏ في «م» و«ت»: «لأله). 
(0) أي: ثلاث تطليقات», والله أعلم. 
(6) في «م»: «ولم تكن زيادة» . 


١ 


مُلْحَتٍ به» فإذا أسقط الشّرطٌ بقي العقد عارياً عن المعنى الموجب 
لفساده» فصح . 

قيل له: الفساد في البدلٍ وفي الأجل سواء بدلالة تأثيرهما في 
العقد الفساد. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ ما لو لم يتّفق المتبايعان على إسقاطه 
لم يصحّ» كذلك وإن اتَفقا على إسقاطه. 

دليله : إذا مضى جزء من المدة. 

فإن قيل: إذا مضى جزءٌ من المدَّة لم يمكن”" إسقاط الماضي من 
المدّة» فتمكن ذلك الفساد في العقدء فبقي بحاله» وقبل مضيٌ جزء 
من المدَّة لم يتمكّن الفساد» فأمكن إسقاطه. 

قبل له: هذا باطل على أصله إذا شرط الخيار أربعة أيّام» فأسقط 
الزّيادة في اليوم الثالث؛ فإنَّه يصحٌ العقد عنده» وإن كان قد مضى جزءٌ 
00" 

فإن قيل: تلك المدة لا توجب فساد العقد» فلهذا مُضيّها لم يوجبْ 
فساده» وليس كذلك الرّيادة على الثلاث؛ فَإنَّ الفساد بها يحصل”2» فإذا 

قيل له : إذا شرطا خيار أربعة أيّام» الكل فاسد عنده» ولا يصحٌّ 


)1١(‏ فى «ت)6: «ولم تكن زيادة». وموضعها غير واضح في م2. 
زفق في (م» و«ت»: (فحصل)». 


١١ 


أن يُقَالَ: إِنَّ الفاسدَ منها خيار اليوم الرابع دون الثلاثة؛ لأنَّ من مذهبه 
إذا شهد شاهدان؛ أحدهما بألف درهم, والآخر بألفين: أَنَّه لا يحكم 
بشهادتهما بألف» ويزعم أنهما شاهدان مختلفان» وإن كان في ضمن 
الألفين ألف ؛ لأنَّ لفظة الألفين ليست بعبارة عن ألف بحال. 

ويحتجٌ أصحابه على هذا بأنَّ من قال: في الدار ثلائة رجال» 
وكان فيها رجل واحد؛ أنه كاذب في جميع خبره» ويقولون: إذا قال 
النصرانيٌ : الله ثالث ثلاثة؛ أَنَّه كاذب في جميع خبره» ولا يجوز أن نقول: 
إنه صادق في واحدء كاذب في اثنين. 

فإذا كان هذا مذهب المخالف لم يصحح مَّ أن نقول: إنه من شرط 
خيار أربعة أيّامِ كان الشرط صحيحاً في ثلاث؛, فاسدا:" في الزّيادة» بل 
يجب أن يكون فاسداً" ذ في الجميع . 

فإذا كان كذلك لم يكنْ فرقٌ بين إسقاط الرّيادة ذ في اليوم الرابع» 
وبين إسقاطها في الثالثِ©. 

وأيضا فإِنَّهما تفرّقا عن فساد بيع» فوجب أن لا تلحقه الصكّة . 

أصله : إذا تفرّقا في الصرف والسلم قبل القبض . 

فإن قيل: المعنى فيه: أنَّ الافتراقٌ حصل عن دين بدين» وهذا 


)22 في (م) وات»4: «فاسد». 
(؟) في «م» و«ت»: «فاسد). 


فر في ١م»)‏ وات» : «الثلاث) . 


١" 


البيسقن للا تمك واقعنه من العفولة وف جيالها امرعاضن خار جع 
وفاسدء وإسقاط الخيار ممكن. فإذا أسقطاه قل تيا كان 
لوايكن: 

قيل له : لا فرق بين أن يكون الصرف عيناً بعين أو ديناً بدين في 
البطلان. 

وعلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع الخيار فاسداً؟" لأجل جهالته 
في جميع الأجل» ون أن كوك سه بانتذا وطن مي زد 
معنى لهذا الكلام . 

واحتيجٌ المخالف بأنَّ المعنى الذي لأجله كنا نحكم بفساد البيع هو 
الأجل والخيار» فإذا أسقطاه قبل مضي جزء منه عري العقد منه» وحصل 
العقد عارياً عن المعنى الموجب لفساده» فصمّ» كما لو وقع العقد في 
الابتداء من غير شرط الخيار. 

ولا يلزم عليه إذا اشترى عبداً على أن يعتقه» أو على أن لا يبيعه؛ 
لأنَّه لا فرق بينهما؛ فإِنّهما إذا أسقطاه بعد ذلك صم العقد. 

والحواتة ل ا 


إسقاطه» وهذا كما نقول: إِنَّ الثمنَ في البيع الفاسد لا يصحٌ إسقاطهء 


)0030 في (م) و«ت»: «فاسد). 
3( في (م) و(ات»: «ومن)». 


يفن 


والإبراء منه؛ لأنّه غير ثابت. ويصحٌ إسقاط الثمن في البيع الصّحيح ؛ 
أنه اداع ْ 

ثم هذا يبطل إذا أسقطا أحد الدرهمين . 

واحتج بأنَّهُ شرط ملحق بالعقدٍ» فجاز إسقاطه . 

دليله : إذا كان الخيار معلوماً. 

والجوابب: أنا قد بئنًا : أنه ليس هاهنا شرط ثابت» فيلحقه الإسقاط . 

ثم المعنى في الأصل : أنَّ الخيار هناك صحيح» والأجل صحيح» 
فصِمَّ إسقاطه. وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه فاسدء فهو كما لو أسقطاه بعد 
مضق جر ونه 

واحتجٌ أنه شرط مُلِحَقٌ لا يقتضيه العقدء فجاز أن تتعلّق بالعقدٍ 
أحكام الصحّة» كالبيع بشرط الصكة. 

والجواب: أنَّ وصف العلَّة ضد المقتضي؛ لأنَّ ما(" لم يقتضيه 
العقد يمنع صحته . 

وعلى أنَّ المبي بشرط العتق مضمون بالثمن» فلهذا تعلق به أحكام 
الصحّةء وهذا بيع فاسدء أشبه بيع درهم بدرهمين . 
* فصل : 

والدّلالة على من قال من أصحابنا بصِكّة العقدء وإبطال الشرط» 


.»امزال١ فى «ت»:‎ )١( 


<7 
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وإن لم يبطل : نهيٌ النّيّ يلل عن بيع وشرطء والنهي يقتضي الفساد. 

ولأنَّه عقد معاوضة شرط فيه شرطاً فاسداء فأبطله. كالسلم 
والصيرف: 

ولأنَّ إسقاط الشّرط يؤدَّي إلى جهالة الثمن؛ لأنّه يحتاج أن يسقط 
من الثمن ما قابل الشرط ؛ لأنَه إنّما نقصه من الثمن لأجل الشرط . 

وهذا يلزم عليه إذا ابتاع بشرط البراءة بطل الشّرطء وصمٌ العقد 
بالمسمّى» وإن كان الشّرط قد قابله جزءٌ من الثمن . 

وكذلك إذا ابتاع خراً» وعبداً صم العقد في العبدٍ بقسطه من الثمن» 
وبطل في الحرّ”"» وسقط ما قابله من الثمن» ويبقى العبد بقسطهء وإن 
كنا نعلم أنه لو ابتاعه بقيمته لم يصح العقدء وقد صم هاهنا. 

واحتجّ من ذهب إلى جواز العقد بحديث بريرة» وأنَّ عائشة 
شرطت الولاءً لمواليها؛ يعني : لكا اشترت بريرة» فأجاز اَن كل العقدّ» 
وأبطل الشرط . 

والجواب: أنه يحتمل أن يكون الشّرط تقدّم العقدء أو كان مقارتاً 
للعقد. لكنّ عائشة كانت مخصوصة بجواز ذلك الشرط» وكان نهية 
عن ذلك راجعاً إلى غيرها من النّاس. 


وقد قال أحمد في رواية الأثرم : كان قد تقدّم من النََ كل القول 


)١(‏ في «م) و«ت»: («جزءا. 


زهعة في (م) و«ت»: «جزء). 


فيه فتقدم [. . . . ]220 على نهي النَبِيَ يله فكان هذا تغليظاً. 

ويأتي الكلام على هذا الخبر في مسألة البيع الفاسد إذا انّصل به 
القبض . 

واحتج بأنّه عقد ليس من شرطه القبض في المجلس» أشبه النكاح» 
لايطلة الشرط الفاسته. 

والجواب : أنَّ الشرطً الفاسد في النكاح على ضربين : 

أحدهما: يفسد النكاح رواية راحه بوانت ليت 
استقرار العقدء كشرط الخيارء أو شرطٌ يوجب التأقيت» كنكاح المحدّل» 
والمتعةٍء وأنْ يطلقها في وقت بعينه» أو شرط يوجب التشريك في 
البضع » كنكاح الشّعْارء فهذا الضرب يبطل النكاح . 

والضرب الثاني : ما لم يوجد فيه شيء من ذلك» مثل أن تشرط 
عليه أن لا يطأها في وقتء أو تمنعه الولد» أو يشترط عليها أن لا ينفق 
عليهاء ولا يصدقهاء وإن أصدقها رجع فيه» ويشترط هو عليها أن 
لا يطأهاء فقال أبو بكر في كتاب «المقنع» : فيها قولان: 

أحدهما : النكاح فاسد أيضاً؛ لأنَّه شرط» فأشبه الشرط الأوّل. 

والنَّني: أَنَهَ صحيح؛ لأنَّ النكاحَ يصحٌّ على المجاهيل» وهو مهر 
المثل» فلم يبطله الشّرط» كالعتق والطلاق» ويفارق هذا البيع؛ لأنَّه 
لا يصحٌ مع الجهالة» فلهذا أبطله الشّرط . 


)١(‏ بياض في ١ت»‏ و«م». 


١5 


واحتج بأنَهَ عقد تمليك» فلا تبطله الشروط الفاسدة. 

دليله : العمرى . 

والجواب: أنَّ ذلك الشّرط على غير العاقد» وهم الورثة؛ لأنَّ هذا 
الشيء كان يصير إليهم بعد موته» والشرطً إذا كان على غير العاقد لم 
يُبطل العقد» كما لو قال: بعتك هذه الدار على أن لا ينتفع بها فلان. 

د جد د 
1 

إذا شرطا الخيار لأحدهماء فاختار فسخ العقد بغير مَحضرٍ 

وهذا على قياس قوله: إذا وجد بالمبيع عيبا ملك الردًّ بغير 
حضرته» وكذلك الوصيٌ يعزل نفسه بعد موت المرضية والوكيل يعزل 
نفسه من الموكل . 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز. 

دليلنا: ما روى عمر بن الخطّاب ؤبه عن النَنّ كلِ: أنه جعل لحبَّانَ 
ابن مُنقذٍ ثلاثة أيّام» فإن رضي أخذ. وإن سخط ترك. 

ولم يفرّق بين أن يكون بحضرة صاحبه. أو غيبته» فهو على 


١ ا"‎ 


وكذلك قوله كلِِ: «مَن اشتَرى شاة مُصَرَاة فَهُوَ بِحَيِرِ”) النَظرَئْنِ 
ثلاثآ؛ إِنْ رَضِيهًا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَها رَدَهَا90©. 

فجعل له ردّها في الثلاث» ولم يفرق بين الحضور وعدمه. 

والقياس: أنَّ من لا يُعتبدُ رضاه في رفع العقدء لا يُعتبّدُ حضوره 
قياساً على الزوجة في الطلاق. 

ولا تلزم عليه الإقالة؛ لأنّها لما افتقرت إلى رضا المُقيلِ» افتقرت 
إلى حضوره. 

ولا يلزم عليه حضور الزوجة في مجلس اللعان» وإن لم يُعتبَر 
رضاها؛ لأنَّهُ يجوز لعان الزوج في غيبةٍ من المرأة. 

فإن قيل : المعنى في الطلاق : أنه يقتضي إسقاط حق الزوج عن 
البضع» فلهذا لم يحت تج إلى حضور المرأة» كالبراءة من الدين؛ لا تحتاج 
إلى حضور الذي عليه الدين» وليس كذلك البيع ؛؟ فإنَّه يتعلّق به حي كلّ 
واحد من المتعاقدين» فلا يجوز لأحدهما إسقاط حقٌّ” صاحبه إلا 
بحضرته . 

قيل : أمّا النكاح [فكِيتعلّق به حقٌ كلّ واحد من الزوجين . 

يدل عليه قوله تعالى : #وَطَيَّ مِثْل لذ َعَلونَ لوف #[البقرة : 4 . 
)00( في (م) ولات»: «بأخير) . 


(؟) رواه البخاري »)5١57(‏ ومسلم )١9١15(‏ من حديث أبي هريرة #2 . 


زفرة في (م) وات»: اثبت). 


ولانه ]ةا اطلتيااكل الدعولينيا تفط عيت الموو وز لاست 
وجوب نفقتها في المستقبل» وذلك إسقاط لحقها. 

وكذلك الرّجعة تصحٌ في غيبتهاء وهو يسقط حقها؛ لأنّها جارية في 
العدة» وتملك نفسها بانقضائهاء كما يملك كل واحد من المتبايعين 
بانقضاء مدة الخيار» وتصح الرجعة في غيبتهاء ويسقط حقها. 

وأيضاً فإنّه فسخ بيع في مدة خيار» فصار كما لو فسخ بحضرة 
صاحبه . 

ولأنَّ ما كان فسخاً للبيع بحضور أحد المتبايعين» كان فسخاً في 
غيبْة الآخر. 

دليله : وطء البائع وقبلته للأمة في مدة الخيار في غيبة من المشتري . 

فإن قيل: الوطء والقبلة لم يُجعّلا للفسخ» وإنَّما ينفسخ البيع بهما 
من طريق الحكم» فلم يُعتبّرُ حضور المشتري» وليس كذلك قوله: 
فسخت البيع » ورددته» وأبطلته ؛ فإنَّه موضوع للفسخ»ء فلم يصِمّ إلا 
بحضور المشتري . 

قيل له: ما لم يُجعل للفسخ» إذا انفسخ به البيع في الحالين» فالَّذي 
وضع للفسخ أولى بذلك, ألا ترى أنَّ الكتابةً لما وقع بها الطلاق مع 
القصد والنيّة» كان وقوعه بالصريح الَّذي وضع للإيقاع به أولى؟ وإذا 
صكّت الفرقة بالردّةء كانت بالطلاق أولى» وإذا صكّت الرجعة بالوطءء 
كانت باللّفظ الصريح أولى . 


خردل 


واحتيجٌ المخالف بأنَّ فيه فسح البيع بغير مَحضَرٍ من صاحبه» 
فوجب أن لا يجوزء كما لو قال أحدهما: أقلني» ثم غاب فقال الآخر 
بعد غيبته : أقلتك ؛ فإِنَّهُ لا يجوز . 

ولا يلزم عليه إذا كان البائع بالخيارء فأعتق» أو قبّل؟؛ أن البيع 
ينفسخ» وإن لم يكن الآخر حاضراً؛ لأنَّ العتقّ والقبَلّ ليسا بفسخ» وإنّما 
ينفسخ البيع بعد القَبّلِ ونفاذ العتق من طريق الحكم . 

1[ أنه يجوز أن يقول في غيبته : أقلتك. ويصحٌ ذلك إذا 
كان على الفور» فلو كان واقفاً عند باب داره» فقال له: (أقلني)» ثم 
أطبق الباب في وجهه.ء فقال: (أقلتك) في الحالٍء صمّ. وإن لم يكن 
مشاهداً له . 

[....”" نقيسه عليه إذا تطاول الزمان بالغيبة. 

[....1" هناك بطل بالإعراض» وهو أخذه في الغيبة» لا بالغيبة» 
ولهذا لو كان حاضراًء فتشاغل بعمل آخرء ثم أقاله» لم يصمّ. 

وقد قيل: إنّه بطل بالتّأخيرء لا بالغيبة» ولهذا نقول: لو كان 
حاضراً» وقال له: أقلتك. وهو سمعه بعد زمان متراخ لم يصمح . 

وعلى أنه بطل بعتق البائع وقبله؛ فإِنَّه فسخ وينفذ بغير حضور. 
(1) بياض في «ات» و(م2. 


زفق بياض في (ت» وام». 


زفق بياض في ات» ولم»). 


0 


وعلى أنَّ الإقالة يعتبر فيها رضا البائع» فلهذا اعتبر حضوره» 
وهاهنا لا يعتبر رضاه . 

راع آذ النشغو دسل له ,لتقن حونو يعفتول الذلك 
بمضي المدة» وجواز التصرف فيه» كما أنَّ المودع قد تعلق له حقٌّ 
بالوديعة» وهو إمساكهاء ثم اتفقوا أنه لا يجوز للمودع إبطالٌ حقّ المودع 
بقوله : (قد فسخت الوديعة» وأبطلت حقه عن إمساكها) بغير مَحضر 
منه» كذلك يجب أن لا يجوز للبائع إبطال حقٌّ المشتري بقوله: (قد 
فسخت البيع» وأبطلته) بغير محضر من المشتري . 

ولا يلزم عليه إذا استهلك البائع المبيع في يده؛ أنَّه يبطل حقٌ 
المشتري» وإن لم يكن حاضراً؛ لأنَّ الاستهلاكَ ليس بفسخ, وإِنَّما ينفسخ 
به البيع من طريق الحكم . 

[. . . .]7 أنه يبطل بالتكاح؛ فإنّه يتعلّق [به] حق الزوجين» ويصحٌ 
طلاق الزوج في غيبة الزوجة؛ وكذلك وطءٌ البائع الجارية المبيعة في 
مدّة الخيار وبل في غيبة المشثري . 

وعلى أنا لا نسلّم الأصل ؛ لأنَّ الوديعة تنفسخ» وتبطل بالفسخ 
والعزل عن الإمساكِ» وإن كان في غيبة المودع» وإذا بلغه لزمه ردّها 
عليه على حسب الإمكان» ولا يجوز له إمساكها. 


)١(‏ بياض فى «ت» وام2. 


١ 


1[ كلو كانت قد انفسخت لكانت إذا هلكت في يد المودع 

[...." الوديعة تنفسخ» ويبقى الشيء على الأمانةٍ في يده إلى 
أن يتمكن من ردّهاء ألا ترى أَنَهُ لو كان المودّع حاضراً» ففسخ الوديعة» 
انفسختء وبقيت على الأمانة إلى أن يُفرَط في ردّهاء فلو قام المودّع في 
الحالٍ إلى موضع الوديعة ؛ ليردها عليه» فوقع الحريق» فاحترقت قبل 
وصوله إلى موضعهاء لم يجب عليه ضمانها. 

واحتج بأنَّ المشتريّ قد ثبت له حقٌ جواز التصرف بالعقدٍ متى 
مضت المدة» كما ثبت للمضارب والوكيل والشريك جواز التصرّف في 
المال» ثم ليس لربٌ المال أن يفسخ المضاربة والشركة والوكالة بغير 
محضر من الآخرء كذلك هاهنا. 

3 نالا نسلّم هذا ونقول يجوز لرب المال أن يفسخ 
المضاربة والشركة والوكالة بغير مَحضر من الآخر. 

واحتج بأنَا نفرض المسألة في الردٌ بالعيب» وأنَّه ليس للمشتري 
أن يفسخ بغير حضور البائع» ولا حكم الحاكم» فنقول: كل من ثبت له 
الخيار في فسخ العقد لأجل العيب» لم يتم الفسخ به وحده. واعمُّبِرَ 


)غ20 بياض في ات») وم». 
(؟) بياض في (ت» ولم). 


إفرة بياض في «ت» و«م» 8 


ضن 


في حال وقوعه حضورُهُ وحضورٌ غيره» كخيار امرأة العنين؛ أنه يحتاج 
إلى حضورهاء وحضور الحاكم . 

والجواب : أنَّ خيار امرأة العنّين يختلف في تعلّق الفسخ بها في 
الجملة» فمنهم من لا يرى ذلكء فافتقر ذلك إلى الحاكم ؛ لأنَهَ مما يسوغ 
فيه الاجتهاد» وليس كذلك فسخ البيع بالخيار والعيب؛ لأنّه مُجِمَعٌ عليه 
في الجملة» وإن اختّلفَ في مواضعه. فلم يُعتبَرْ فيه رضا ولا قضاءء 
كيان البطلفة: 

* #6 ا« 
1 ل 

إذا ابتاع شيئاً وشرط الخيار لغيره صحّ؛ سواء شرط الخيار 
لنفسه. وجعله وكيلاً له في الإمضاءٍ والردّء أو شرطه”" للوكيل 
دونهء إلا أنّه إن شرطه لنفسهء وجعله وكيلاً. كان له دون 
الوكيل» وإن شرطه للوكيل» كان الخيار لهما: 

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا قال لرجل : زوجتك بنتي 
إن رضيت أمّهاء وهي صغيرة» لا أرى شيئاً وقع بعد حتَّى ترضى أمها . 

وظاهر هذا: أنّها إذا رضيت صم ولزم العقدء وهذا خيار لغير 
العاقل. 


(1١‏ في «م» وات»: «وشرطه». 


1١ 


وقال أصحاب أبي حنيفة : يصحٌ» ويكون لهما. 

وقال أصحاب الشّافعي : إن شرطه له وجعله وكيلاً في الإمضاءِ 
والردٌ صحّ وجهاً واحداً» وإن شرطه للوكيل فعلى وجهين : 

أحدهما : لايصح. 

والثّاني : يصحٌ. 

وهل يكون للوكيل» أو لهما؟ على وجهين . 

والدّلالة على أنه إذا شرطه لنفسهء وجعله وكيلاً في الإمضاءٍ والردٌ 
يصِحٌ: أله إذا جاز أن يكون وكيلاً في أصل البيع» جاز أن يكون وكيلاً في 
الخيار» بل هذا أولى . 

والدّلالة على أنه يصحٌ إذا كان لغيره : أنه خيارٌ مستفاد بالشّرطٍ 
وكان لمن شرط له. 

دليلقّة]: لو”© شرطاه لأحد المتبايعين ؛ فإنَّه يكون له» كذلك هاهنا . 

والدّلالة على أنه يكون لهما: أنه إذا ثبت بهذا الدّليل أنه يكون لمن 
شرط لهء وجب أن يكون للموكّل أيضا؛ لأنَّ هذا فرعه» وعنه ملك» 
فاستحال أن يكون للوكيل زيادة على موكله . 

و]”"احتيج من منع صحته للوكيل بأنَّه© لا يصحٌ أن يُملُكني ملك 


)220 في (م) و«ت»: «فلو). 
(0) الواو ليست فى ات» . 
زفرة في (م) و«ت» : «فإنه) . 


١5 


غيري» ويّملِك ملكي بغير أمري . 

والجواتةة أنهملكة امرة. 

وعلى أَنَهُ يلزم عليه إذا جعل الخيار لأحدهما. 

واحتج بأنَّ خيار الشّرط لينظرَ كل واحد من المتبايعين الحظ في 
الفسخ والإمضاءء وهذا يستحيل أن يكون لمن لا حظّ له فيه» وإنَّما 
يكوق له لفل : 

والجواب : أنَهُ يكون لمن له الحظ أو من يقوم مقامه. وهذا الوكيل 
قائم مقامه؛ فيجب أن يصحّ. كما صمح التوكيل في أصل العقد» وإن كان 
القصد بالعقد:ظلب البحظ. 

نبا ا ب 
1 

إذا اشترى رجلان من رجلٍ عبداً على أنّهما بالخيار ثلاثة 
أيّام. » فرضيّ أحذهماء كان للآخر أن يرد نصيبة خا صَّةَ على 
قياس قوله : إذا اشترى رجلان عبد فوجدا به عيبا فرضي 
أحدهماء كان للآخر أن يرد نصيبة خاصّة 

نص عليه في رواية ابن القاسم في من اشترى ثوباً بينه وبين آخرء 
فوجد به عيباً» فرضي أحدهماء ولْمَوِرْضَن الآخر: فإن شاء أخذ أرش 
الثئوب بقدر حصّته» وإن شاء رد نصفه على البائع . 

وهو قول الشّافعي. 


ناويل 


وقال أبو حنيفة : ليس له أن يرد نصيبه . 

دليلنا: أنَّهَ رد جميع ما ملكه بالعقدٍ بخيار الشّرطء فجاز له ذلك 
من غير رضا البائع . 

دليله : إذا اشتريا صفقتين . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أن البائع فرّق الصفقة فيهاء وليس 
كذلك في مسألتنا؛ فإِنَّ البائع لم يُفرّق الصفقة في التصفين» ؛ وَإنّما جمع 
بينهماء » وخرج جميع العبد من ملكه صفقة واحدة» فلم يَجِرْ تبعيضها 
في الفسخ . 

قيل له : بِيعْهُ من اثنين تبعيض للصفقة؛ لأنَّ ذلك بمنزلة أن يقول: 
بعتك التصف بكذاء وبعتك التّصف الآخر بكذاء أو قوله: (بعتكما) بنينه 
على الاختصار قائةٌ مقامٌ تكرار اللّفظء وكان بِيعُه من أحدهما غير 
بيعه للآخر. 

فإن قيل: لو كان في حكم الصفقتين» لجاز أن يقبل الببع في نصيبه 
دون الآخرء كما يجوز ذلك في الصّفقتين. 

قيل له: يجوز ذلك . 

ويبيّن صحة هذاء وأنَّهما© في حكم الصفقتين: أنَّه لو اشتر 
رجلان من رجل شقصاً في دارء جاز للشّفيع أن يأخذ نصيب أحدهما 
دون الآخرء كما لو اشترياه في صفقتين» فدلٌ على أنَّ شراء الاثنين من 


)١(‏ في «ت»: «وليهما»» وموضعها غير واضح في «م؟. 


ريل 


واحد ‏ وإن كان صفقة واحدة ‏ في حكم الصفقتين. 

فإن قيل * إِنّما يتجوز أن يأخخل أحذهما دون الآخر؛ لأله ليس فيه 
تفريقٌ الصفقة على واحد. 

قيل له : قد بيّنّا أنه هو المبِعّضٌ للصفقة» فجرى مجرى ما لو أفرد 
كل واحد منهما بالعقدٍ. 

واحتجّ المخالف بأنّه خرج العبد عن ملك البائع صفقة واحدة» فلا 
يجوز ردٌ بعضه إليه إلا برضاه» كما لو كان المشتري واحداً. 

والجواب : أن لا نسلّم : أنه خرج صفقة واحدة» وإنَّما هو صفقتان 
من الوجه الذي ذكرنا. 

وأمّا إذا كان المشتري واحداً» فلم يرد جميع ما ملكه بالعقدِء 
وهاهنا قد رد جميع [ما] ملكه بالعقد بخيار الشّرط» أشبه إذا اشترياه 

واحتيج بأنّ خيار الشّرط د يمنع تمام الصفقة» » فلو جاز لأحدهما أن 
يرد نصيبه خاصّة» لكان فيه تفريق الصفقة على البائع في الإتمامء وهذا 
لا يجوزء ألا ترى أنه لو أوجب في عبدين لم يجرٌ للمشتري أن يقبل 
البيع في أحدهما دون الآخرء كذلك هاهنا. 

والجواب : أن قد بيّنا: أنَّ البائع فرّق الصفقة على نفسه . 

وأمًا إذا أوجب في عبدين لواحدء فقبل في أحدهماء لم يصحّ؛ 
لأنَّه قبل في بعض ما أوجبه العقد» فمثاله : أن يرد بعض ما ملكه بالعقَدٍء 
فلا يجوز. 


يفنا 


واحتج بأنَّ العبدَ خرج من ملك البائع صفقة واحدة غير مَعيبٍ 
بالشركة» فلا يجوز رد بعضه إلى ملكه معيباً بالشركة إلا برضاهماء 
كما لو كان المشتري واحدا ووجد به عيباً» لم يجز له أن يرد بعضهء 
كذلك هاهنا . 

قالوا: والشركة عيب؛ لأنَّه ينقص الثمن عند التّجار في العادة» 
ولهذا نقول: لو تزوّج امرأة على دار» فاستحقّ بعضهاء كان لها أن ترد 
الباقي لأجل الشركة؛ لأجل أنَها عيب. 

والجواب: أنَّ البائ هو الذي بِكَض الملك على نفسه حيث باعه 
من نفسين؛ لأنه يعلم أنَّ الذي يؤول”" إليهما مبعّضٌ”".: إلا أنَّ هناك 
ااار ا ا 

وأمًا إذا كان المشتري واحداً فلأنَ عقد البيع في الأصلٍ لم يتضمّن 

التفريق» فأمًا المشتريان فالملك تفرّق عليهما بأصل العقد. 


خيارٌ الشرط لا يُورَتُ 
نص عليه في رواية الأثرم وابن منصور. 
)١غ(‏ في (م) و«ت): «يزول». 


. في (م) وات» : (مبعّضاً)‎ (١ 
ز[فرة في (م) و«ت»: «يزول».‎ 


١4 


وهو قول أبي حنيفة وداود. 

وقال مالك والشافعى : يُورَتُ. 

دليلنا : أنه مدة ملحقة بالعقد» أو مدة مضروبة في البيع؛ فوجب 
أن تبطل بالموتء كالأجل . 

فإن قيل : هذا لا يصخ على أصلكم؛ لأنَّ حنبلاً وأبا الحارث وابن 
ثواب نقلوا عن أحمد: أنَّ الأجلّ لا يبطل بالموت . 

قيل له: ونقل ابن منصور عنه: إذا أفلسَ لم يَحلّ دينه بالموتِ 
أحرى أن يحل دينه . 

فعلى رواية ابن منصور القياس صحيح» وعلى رواية غيره - أيضاً -: 
إذا لم يوثق الورثة. كان لصاحب الدين المطالبة فى الحال. 

فإن قيل: الأجل حق للمشتري» وفي تبقيته بعد موته ضرر على 
الميتِ وعلى ورثته : 

أمَا على ا لميتٍ فلمًا رُويَ عن الت يكل : «وَإِنَّ نفس المُؤْمِنِ لق 
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ل 93 ان م ع 37 
بِديْنِهِ حتى يُقضى"" عنه) رواه أبو هريرة” . 
كه 5 اه ا . 5 
وأمّا على ورثته ؛ فإنه لا يجوز تصرّفهم في التركة. 
)0( في (م) وات»©: (ينقضي» . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 008)» والترمذي »)1١178(‏ وابن ماجه 
.)51١65(‏ 


١) 


قيل له : أمّا دخول الضرر على الميتٍ فغير مؤثّر في ذلك ؛ لأنّه لو 
مات» وعليه دين مؤجّل» وتركتّة دين مؤجَّلٌ له على غيره» لا تركة له 
غيرها؛ فإِنَّ الميت لا ضررَ عليه فى بقاء الدين الذي عليه؛ لأنَّهُ غير 
مطالب به؛ إذ لا تركة له ليُستوفى منها الحال؛ لأن تركته مؤجّلة» ومع 
هذا فالدين الذي عليه حال . 

وعلى أنَّ الضرر إِنَّما يدخل على الميتِ عند محل الأجل» فأمًا قبل 
المحل» فلا ضرر عليه؛ لأنه غير مُطَالَبٍ به» ألا ترى أنه فى حال الحياة 
لا يُطالبُ به قبل الأجل . 

وأمّا دخول الضرر على الورثة» فلا يصِحٌ؛ لأَّه لو كان الدين على 
بعض الورثة مؤجّلاً فإِنَّ له في ذلك فائدة في تأخيره عليه» فكان يجب 
أن تتأخّر المطالبة. 

على أنَّ الشىء إذا كان موروثا انتقل إلى الورثة» وإن استضرُوا به 
كما ينقل العبدٌ المقطوع اليدين والرّجلين» والترابُ الموضوع في ملك 
الغير» فيلزم الوارث نقله . 

وعلى أنَّ للورثة في الأجلي فائدة» وهو أن يتأخّر بيع التركة» 
ولا يتعجّل فى الحال» فتتغير أسعارها. 

ولأنا نلزمهم جواز تصرف الورثة» لو بقي الأجل » كما أنَّ الولي 
يتصرف فى الحساب المأذون له إذا كان عليه دين مؤجل . 

فإن قيل: الموت يوجب نقل الدين إلى التركةّء ولو بقي الأجل 


١ 


لبقي في الأعيان» وتأجيل الأعيان لا يصحٌ» ألا ترى أنه لو قال: بعتك 
هذا العبد على أن أسلمه بعد شهر» لم يصمح قبل الذي عليه" . 

قيل له : لو كان كذلك لبطل الرهن بدين الميت؛ لأنَّ الحقّ انتقل 
إلى العين» والرهنٌ بالأعيانٍ لا يصحٌ» دل على بطلان هذه الطريقة . 

ولأنَّ المدينَ لولم يتركُ إلا دينآً على وارثه سقط الأجل» وإن كان 
يثبت في دين» ولا يتعلّق بعين . 

ولأنَّ الموت يسقط التأجيل من طريق الحكم» فسقط الخيار. 

دليله : انقضاء مدَّة الخيار ومدة الأجل . 

وقياس آخرء وهو: أنه حقٌ ليس فيه معنى المال والوثيقة» فجاز 
أن 1لا]”" ينتقل إلى الوارث . 

دليلة :خخياز القبول والأقالة والوكالة والمضارية. 

ولا يلزم عليه إذا اشترى عبداً على أنه خبّاز» فوجده بخلاف ذلك ؛ 
لأنَّ هذا الخيار فيه معنى المال بدلالة: أنه لو لحقه عيبٌ عند المشتري» 
رجع بنقصان ذلك . 

وكذلك خيار الردٌّ بالعيب فيه معنى المال؛ لأنّه مُعوّض عنه بمال» 
وينتقل إلى الأرش عند تعذّر الفسخ . 

وهذه أجود طريقة في المسألةٍ» لكن يلزم عليها حدٌ القذف إذا 
)١(‏ كذافي الأصل. 
() مابين معكوفتين ليس في ١ت».‏ 


١5١ 


طالب به الميت؟ أنّه يورث» وليس [فيه] معنى المال» وقد احترزنا عنه 
بقولنا: فجاز أن لا ينتقل إلى الوارث» فإذا كان التعليل للجواز لم تلزمٌ 
عليه أعيان المسائل . 

ويجاب عنه بجواب آخر: أَنَّه إذا طالب بالحدٌ قبل الموت ما انتقل 
إلى الوارثِ» وَإِنّما يستوفى بحكم المطالبة من الميتٍ» فنظيره في 
مسألتنا : أن يختار» ثم يموت . 

فإن قيل: المعنى في خيار القبول والإقالة : أنه حقٌّ غير ثابت 
بدلالة : جواز الرجوع عنه» وخيار الشّرط ثابت. 

قيل له: ملك الموهوب له غير ثابت بدلالة: أنَّ للواهب الرجوع. 
ومع هذا لا يُورث». وملك البُضع والأجل وعقد الكتابة ثابت» ولايُورث. 

فإن قيل : خيار القبول يبطل بالافتراق» والموت أعظم من الافتراق» 
وخيار الشّرط لا يبطل بالافتراق. 

قيل له: خيار المجلس يبطل بالافتراق» ولا يبطل بالموت عندكم. 
والأجل لا يبطل بالافتراق» وكذلك النكاح» ومع هذا يبطل بالموت. 

وعلى أنَّ خيار القبول إِنّما بطل بالافتراق ؛ لأنّهاا» يدل على الإعراض» 
والميت لم يوجذد منه إعراض » فكان يجب أن لا يبطل خياره . 

فإن قيل: إِنَّما لم يكن للوارث أن يقبل البيع أو الإقالة؛ لأن من 
شرط القبول أن يوجد عقيب الإيجابء. فإذا مات المشتري قبل القبول» 


)١(‏ في «م) و«ت»: «ولأنه». 


ووارثُهُ غائبٌ عن المجلس» تراخى القبول» فلم يجز 

فإن قيل : قد قال أصحابنا: إِنَّهُ يجوز . 

قيل له : هذا خلاف الإجماع» ثم هَ هذا فاسد؛ لأنَّ البائع إِنّما أوجب 
البيع لزيد» وكيف يجوز أن يقبله عمرو؟ ولو جاز هذا لجاز أن يقبله 
الأجنبي» وهذا ظاهر الفساد. 

وقد قال أحمد في رواية إسحاق بن هانوء : لا تجوز معاقدة الأب 
إلا بشهود وقبولٍ الزوج» وقوله: (قد قبلت)»: ولا يجوز قوله: (قد 
قبلث) بعد وفاة الأب . 

وإن شئت قلت: إِنَّما جَعِلَ له الخيار ليرتئي ؛ فيأخذ المبيع» أو 
يرده» والرأيُ لا يُورتُ بدليل : خيار القبول» وخيار الإقالة؛ فإِنَّ الوارثٌ 
لا يقوم مقام المشتري في الرأي في القبول في الشراء وفي الإقالة . 

وكذلك المضارب والشريك لا يقوم الوارث مقامٌ المبت في 
ما جعل إليه من الارتياء”2 في التصِرّفب”"2» والامتناع منه . 

ولا يلزم عليه خيار العيب؛ لأنَّ الوارث ليس يرث الرأيء وإِنّما 
يرث بدل جزء فائت» [قد] أخذه”" البائع» ولم يسلم الجزء بإزائه» 
فيُطالبٌ البائع» كما يطالب [نكسائر ديونه» [وآخيار الشّرط ليس هناك 


.24م١ الكلمة غير واضحة في «ت»»؛ وموضعها بياض في‎ )١( 
(؟) في «م»: «الصرف»).‎ 
. في (م) و«ت»: (فيأخذه»‎ )9( 


١5 


إلا الرأيء والرأئ لا يورث. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ من ثبت له خيار من جهة الشّرط؛ فإنَّه 
لاينتقل إلى وارثه . 

دليله : إذا خيّر رجلاً في طلاق زوجته» فمات قبل إيقاع الطلاق؛ 
فإنه0" لا ينتقل إلى وارثه . 

وكذلك الوكيل بالبيع إذا شرط الخيار» ثم مات. لم ينتقل 
الوقارلة: ١‏ 

وكذلك إذا شرط الخيار للأجنبي» فمات,ء لا ينتقل إلى ورثته . 

ولا يلزم عليه إذا اشترى عبداً على أنه كاتب» أو خبّازء فلم يجده 
على الصفةٍ المشروطة؛ لأنَّ هذا الخيار لم يثبث من جهة الشرطء وإِنّما 
ثبت بعدم الصفة المستحقة» فهو كخيار العيب0"©. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّ الخيارَ ثبت من جهة الوكالة» 
والوكالةٌ تبطل بالموتٍ» 000 ا لأنّه لم يثبث من 
جهة الؤكالة: 

قيل له: خيار القبول يثبت للمشتري من غير جهة الوكالة» وكذلك 
خيار الرجوع في الهبة» ومع ذلك فلا ينتقل الخيار في الأصلٍ الذي 
قسنا عليه . 


000( في م) و(ات»2: «وإنَه» . 
(؟) في «م» و«ت»: «البيع». 


١: 


فإن قيل: إنما لم ينتقل الخيار إلى وارث الوكيل» لأنّه حق متعلّق 
بالبيع» والمبيع لا ينتقل إليه» فلا ينتقل الحقٌّ المتعلقٌ به» وليس كذلك 
في مسألتنا؛ لأنَّ المبيع ينتقل إلى وارث المشتري» فيجب أن يتعلق 
الحق المتعلق به. 

قيل له: هذا يبطل بالبائع والمشتري إذا كانا بالخيار» وماتا جميعاً؛ 
أن لديم يفل إلنبورثة جبحا «والخياو فوت الوؤلة كل واحنن متوساء 
فينقل الخيار إلى من لا ينتقل إليه المبيع» فبطل أن يُقالَ: إِنَّ وارث 
الوكيل لا ينتقل إليه الخيار . ْ 

ويبطل - أيضاً ‏ بخيار القبول في البيع وفي الإقالة. 

وقياس آخرء وهو: أنه حقٌّ فسخ ثبت لا لفوات معنى» فلا يُورتُ» 
كالرسوع في الهيه. 

فإن قيل: الرجوع في الهبة ثبت للأب لفضيلته» وهذا المعنى 
لا يوجد في وارثه . 

قيل له: فلو وهب الجدٌّ لابن ابنه» ثم مات. فورثه الأب لم يجز 
له الرجوع مع وجود الفضيلة . 

وهذه الطريقة أجود الطرق» والاعتماد عليها. 

واحتج المخالف بما ري عن اللي : أنه قال : «مَنْ تَوَكَ كَلاٌ 
أوْ ديْنآ فعَلَىَ» وَمَنْ تَرَكَّ مَالاَ أوْ حَقاً فَلوَرَكتِه ته" , 


. #5 من حديث أبي هريرة‎ )7١1/5( رواه البخاري‎ )١( 


١. 


والخيارٌ حقٌّ 00 ا 

والجواب: أنا نقول : أثبتوا أنه قد ترك الخيار حئَّى يدخل تحت 
الظاهر ؛ ا اي ب 

وعلى أن نحمله على الديون ونحوها بما ذكرنا. 

واحتجٌ بأنَّ الموت معنى يزيل التكليف. فوجب أن لا يقطع الخيار» 
كالجنون والإغماء . 

والجواب : أنَّ الإغماء لا يزيل التكليف عندنا. 

ولفلق نالا يجوز أعطان الدرف السك نو الاطماة أن عاد 
الوكيل يبطل بموته. ولا يبطل بالجنون والإغماء. وكذلك خيار الرجوع 
في الهبة» وكذلك الشركة والوكالة والمضاربة والنكاح والكتابة. 

واحتجج أنه خيار ثابت في عقد بيع» فجاز أن يقوم الوارث فيه مقامٌ 
مورثه”" . 

دليله : خيار العيب. 
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والجواب : أنه لا تأثي لقوله : (في بيع)؛ لأنَّ الإجارة والصلح 
والصداق والخلع سواء. 
وربّما قالوا: خيار ثابت في عقد معاوضة محضة. فقام الوارث 


مقامه فيه . 


6 في (م) و«دت»: «حقا). 


69 في (م) وات»: «موروثه»). 


دليله : خيار الردٌ بالعيب. 

وقيه احتراق من خبار القبول والاقالة؛ لأنَّه غير ثايت» ألا ترئ أن 
لصاحبه أن يبطلهُ بن يرجع في الإيجاب . 

وقوله: (معاوضة محضة) احتراز من المكاتب؛ أَنَهُ بالخيار» ثم إذا 
مات بطل خياره؛ لأنَّ الكتابةً ليست بمعاوضة محضة. 

ورّما قالوا: خيار ثابت لفسخ معاوضة لا يبطلها الموت» أشبه 
قيار لعن 

ولا تلزم عليه الكتابة؛ لأنّه ببطلها الموت. 

وربّما قالوا: خيار ينفرد به كل واحد من المتبايعين» فجاز أن يقوم 
الوارث فيه مقام مورّثه0©» كالعيب. 

وفنه اخطراز تمن نيان القبول والإقالة أن كل والحد مهما لا يترد 
به ألا ترى أنَّ لصاحبه أن يمنعه من القبولٍ بأنْ يرجم في الإيجاب» 
وخيار الثلاث ينفرد به كل واحد منهما؛ لأنَّهُ ليس لصاحبه أن يمنعه منهء 
كار العم 

والجواب : أنَّ هذه الأصناف تبطل بخيار الوكيل ؛ أنه ثابت في 
عقد معاوضة محضة» ولا تبطل تلك المعاوضة بالموت» وينفرد به كل 
واحد من المتبايعين» ومع هذا لا يقوم الوارث مقامه . 

وتبطل بخيار الإقالة؛ فإنَّهِ ثابت» ويبطل بالموتِ. 


)١(‏ في «م) وات»: «موروثه). 


١ /ا‎ 


وليس إذا ملك إبطاله لم يكن ثابتاً بدليل : حق الرجوع في الهبةء 
وإذا كان الخيار لهما أيضاً؛ فإنَّهَ ثابت» وإن ملك إبطاله. 

وعلى أنَّ خيار العيب آكد؛ لأنَّه ثبت في الصرفف والسلم والنكاح» 
ولااحدك ا الشرظلة: 

ثم المعنى في خيار العيب : أنَّ فيه معنى المال؛ لأنَّ العقدَ اقتضى 
تسليم المعقود عليه صحيحاًء فإذا سلَّم4ِن معيباً» فقد حبس جزءاً من 
المبيع» وقد أخذ بدل ذلك الجزءء ولم يكن مستحقاً له. فجعلَ للمشتري 
التوصل إلى استدراك ذلك الجزء» فإذا مات قبل وصوله إليه» قام وارثه 
مقامه في التوصل إليه» كما يقوم مقامه في سائر أمواله وديونه. 

ويييّن صكّة هذا: أنَّ للمشتري أن يصالح البائع عن ذلك الجزء على 
مال. كما يجوز أن يصالح عن سائر الديون» فلو لم يكن فيه مال» وكان 
بمنزلة خيار الشّرطء لما جاز الصلح عنه على مال» [كما] لا يجوز الصلح 
عن خيار الشّرط . 

فييئن صكة هذا: أنه مق تعدّن رده بالهلاك أو نحوى تمك المطالية 
بالمالٍء وهو الأرشء» ولو لم يكن هناك إلا الخيار لما ثبتت المطالبة 
بالمالٍ عند تعذَّر الردٌ» كما لا تثبت في خيار الشرط . 

فإن قيل : ما يأخذه من الأرش ليس في مقابلة الخيار» وإِنَّما هو 
في مقابلة الجزء الفائت . 

قيل له : إلا أنه إِنّما استّحقّ الأرش عندك عند فوات الخيارء ليشن 
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هذا المعنى موجود[اً] في خيار الشرط ؛ لأنَّه لو فات بانقضاء مدّته لم 
متك امال تحال: 

وجواب آخرء وهو: أن خيار الردٌ بالعيب غير موروث. وإِنَّما ثبت 
للورثة ابتداء» ألا ترى أنه لو مات المشتري قبل قبض المبيع»ء وحدث 
بالمبيع عيبٌ في يد البائع» ثبت الخيار للورثة ابتداء؛ لأنَّ المشتريّ له 
الخبار فق حياته» فلا يجوز أن يكون موروثاً. 

فإن قيل: لا يجوز أن يثبت للورثة خيار الردٌ بالعيب؛ لأنهم لم 
يملكوا المبيع بالعقد. وإنَّما يثبت الرد لمن ثبت له العقد. 

وما حدوث العيب بعد موت المشتزي؛ فإِنّما'© يغبت للوارث حقٌ 
الرد؛ لأنَّه يثبت للمشتري؛ لأنَّه مضمون على البائع بعقد البيع» فصار 
ما حدث من العيب كأنَلِد] موجود”" حال العقدء زيثبت للمشترئ: وانتقل 
إلى الورثة ميراثآ» كما نقول: إِنَّ من حفر بكراً في طريق المسلمين» ثم 
مات» فوقع فيها إنسان» أو بهيمة فماتت» وجب الضمان على الميت» 
وتعلق بميرائه”" بمنزلة وجوده في حال الحياة؛ لوجود السبب الذي 
تعلّق به الضمان في حال الحياة . 

قيل له: فخيار القبول سبب في ثبوت الملك؛» وقد وُجِدَ في حال 


)١(‏ في «م): «فإنه». 
زفق في (م» : «موجودا) . 


(*) في «م»: «ميراثه». 
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حياته» ومع هذا لا يُورَثء وكذلك خيار الإقالة. 

واحتجح أَنَّ الخيار من حقوق الملك. ومن ورث شيئاً ورثه بحقوقه 
كما لو ورثوا داراً ورثوها بحقوقهاء وكذلك لو ورثوا ديناً» وبه رهنٌ» 
ورثوه بحقّهء وهو إمساك الرهن. 

والجواب: أنَّا لا نسلّم أنَّ الخيارٌ من حقوق الملك» بل هو من 
حقوق العقد. كالأجل . 

ثم يبطل ما قالوه بمن أوصى بخدمة عبده؛ أنَّ الملكٌ ينتقل إلى 
الورثة» ولا تنتقل لهم حقوق الملك من المنافع . 

واحتجٌ بأنَّ الخيار شرط لينظر كل واحد ما له فيه الحظّء .وهذا 
المعنى موجود في الوارث . 

والجواب: أنَّ الوكالة عدت لحظّ الموككل"©» وورثته يحتاجون 
إلى هذا الحظء ولا يثبت لهم. 

وكذلك المضاربة وخيار الإقالة أثبته البائع لحظّ المشتريء ووارثه 
يحتاج إلى هذا المعنى» ولا يثبت له. 

واحتيجٌ بأنّ الخيار حقٌ لازم يتعلّق بعين» لا يبطل بموت المُستحقٌ 
عليه»؛ فوجب أن لا يبطل بموت المُستحقٌ. 

دليله : الرهن . 


)١(‏ في «م» و«ت»: «الوكيل»» والمشهور استعمال كلمة (الوكيل) بمعنى 
(الموكل) لا (الموكّل)» والله أعلم . 
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والجواب : أنَّ هذا باطل بالكتابة على أصلهم ؛ فإنّها لازمة من 
جهة المولى» ولا تبطل بموته» وتبطل بموت المُكاتب . 

وإذا تزوّج أمّة20 غيره؛ أنَّ حق الزوج لا يبطل بموت المستحقٌ 
عليه» وهو المولى» ويبطل بموت المستحق. 

فإن قيل : الأمة يُستحقٌ عليهاء ويبطل بموتها. 

قيل له : الأمة لا تملك شيئاً فيستحق عليهاء وإِنّما الملك للمولى» 
فالاستحقاق يقع عليه. 

ولو جاز أن يُقال ذلك في النكاح لجاز أن يُقال في الرّهن إذا كان 
الفزهرة ]د 0 الممقعة علينا لانويشان انوي 

ثم الرهن فيه معنى المال» فلهذا لم يبطل» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنّه حقٌّ ليس فيه معنى المال» أشبه خيار القبول والإقالة» ولهذا قلنا في 
خيار القصاص والكفالة: لا يبطل؛ لأنَّ فيه معنى المال» وهو الانتقال 
إلى الدّية وإلى ذمّةٍ الكفيل. 

واحتجٌ أنه لو طالب بالخيار قبل الموت» ومات؛ فإنَهُ يُورّث عنه» 
كذلك إذا لم يطالب. 

والجواب : أنه لو طالب بردٌ الهبة» ومات» ملك وارثه المطالبة 
بالعين» ولو مات قبل ذلك لم يملك . 

واحتج بأنَّ عقدَ البيع باق» وزمان خيار الشّرط باق» ولم يوجد 


. في (م): «امرأة»‎ )١( 
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ممّن له الخيار رضاً بتركه» فوجب أن يكون الخيار باقياً. 

أصله : إذا كان من له الخيار باقياً. 

والجواب : أنه لا يمتنع أن لا يوجدّ ممَّن له الخيار رضاء ويسقط 
خيارةء: كما لو أحتق الخحة إذا كان الخيار لهما: 

ويبطل به إذا كان الخيار للمشتري» فحدث عنهّده عيبٌ في مدّة 
الخيار؛ فإنّهِ يبطل خياره. 

ثم نقلبه فتقول: فلا نثبت الخيار لمن لم يثبت له بالعقدِء كما لو 
كان العقد باقياً. 

نم المعنى في الأصل : أنّه لم يحدث ما يسقطً التأجيلَ حكماًء 
فلم يسقط الخيارٌ حكماء وفي مسألتنا الموت يسقط التأجيل من طريق 
الحكم» وكذلك يسقط خيار الشّرط . 

واحتج بأنَّ الخيارَ لعقد الصفة المشروطة إذا وُرِثَء فالخيار 
المشروط أولى بذلك؛ لأنَّ الصفة تثبت بالشَّرطِء ولولا الشّرط لم تثبت 
الصفة بمطلق العقدء وثبت الخيار بفقدهاء فالخيارٌ الذي يثبت بالشَّرطٍ 
من غير واسطة أولى بالتأكيدٍ والتّبقية بعد الموت. 

والجواب : أن ذلك الخيار لم يثبث شرطأًء وإِنّما ثبت بعدم الصفة 
مكتيدف وير كران الحيت: 

والّذي يبيّن صكة هذا: أَنَهُ لو حدث في المبيع ما يَمنعُ الردّه كان 
له الرجوع بأرش ذلك . 1 
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واحتجٌ بأنَّ خيار الشَّرط إذا ثبت فهو حقٌّ من حقوق البيع متعلق 
بعين المبيع» فوجب أن يُورَثُ . 

أصله : التمسك بالمبيع حتّى يستوفيّ الثمن» ووجوب التسليم إذا 
استوفاه» وخيار الردٌ بالغيب: وخيار فقد الصفة . 

والجواب : أن لا نسلّم أنه من حقوق البيع» وإِنّما هو معنى عارض 
يجوز أن يوجد في البيع؛ ويجوز أن لا يوجد في البيع . 

ولا نسلّم - أيضا ‏ أنه متعلّق بعين المبيع» وإِنَّما يثبث به فسخ العقد 
في المبيع» فهو كخيار الإقالة. 

فأمًا الإمساك والتسليم فهي موجبات البيع» فتجري مجرى الملك» 
فتثبت. لوارث المتبايعين. 

وأا الكار فقن الشرقةفهو كيار الشتت 4 لآن القترط اوت كون 
البيع على صفة» فيجب الخيار بعدمها . 

* *# * 
ع 0 

إذا مضت مدَّة الخيارء ولم يكنْ من مُشترطه رد ولا إجازة 
حَكمَ عليه بنفس مضي المدّة : 

وقال مالك : لا يحكم عليه. 

دليلنا: أنَّ الخيارَ مدّة مُلحقةٌ بالعقدء فيجب أن ينقضيّ بانقضاء 
الهدة: 
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دليله : الأجل في الثمن. 

ولأنّه خيار لفسخ بيع» فلم يقف إبطاله على وجود قولٍ من جهته» 
كخيار الردٌ بالعيب والمجلس . 

وقد قبل : [نْ النسألة مبلية على أصل + وأنٌ الخياز عتدتا'مشتروظط 
للفسخ إذ(" العقد [بلغير شرط يقتضي الإجازة [. . . . ]220 فوجب أن 
يكون بشرط الخيار فائدة» وما له إلا الفسخ . 

واحتيجٌ المخالف بأنَّ مدّة الخيار إِنَّمَا ضْرِبت لحقّهء لالح عله 
فلم يلزم الحكم بنفس مضيهء وكذلك العنّين. 

والجواب : أنه ببطل بالأجل؛ فإنَّه ضرب لحقٌّ من عليه الدين» 
ثم يلزمه الحكم بنفس مرورها. 

ثم المعنى في العْنَّةٍ والإيلاء: أنَها فرقة متعلقة بسبب من جهة 
الزوج» فافتقرت إلى قول» وهذا فسخ بيع . 

واحتٌ بأنَّ العقد كان موقوفا على الإجازة» فإذا انقضت المدَّة فقد 
عدمت الإجازة. 


[والجوات 1 ]ف 


)01( 5 م «أوا, وفي «ت»: «أن)»). 

إفرة بياض في ١ت»‏ و(م؟ . 

إفرة كتب فوقها في «ت»©2: (ينظراء وموضعها غير واضح في «م». 
(١‏ ما بين معكوفتين سقط من «م4. 
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إذا تقدّم القبولُ على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان 
القبولٌ بلفظ الماضي مثل أن يقول: ابتعت منك بكذاء أو كان 
بلفظ الطلب» فقال: بعني بكذاء وكذلك الثكاح في إحدى 
الرّوايتين : 

نقلها مهنا عنه في من قال لرجل : بعني هذا الثوب بدينار» فقال: 
قد فعلت» لا يكون هذا بيعا حنَّى يقول الآخر: قد قبلت. 

وهو اختيار أبي بكر ذكره في كتاب «الشافي»» وقال: هذا مثل رجل 
قال لرجل : زوّجني بنتنك» فقال: قد فعلت» فلابدٌ من قبوله للتكاح.. 

وفيه رواية أخرى: يصحٌ البيع» ولايصحٌ النكاحء ولا فرق 
- أيضاً ‏ في ذلك بين لفظ الماضي أو الطلب. 

نصّ عليه في رواية علي بن سعيد النَّويٌ في الرّجلٍ يقول للرجل : 
بعني هذا بكذاء فيقول البائع : هو لك» جائز وقد تم البيع» فإن قال : 
زوّجني ابنتك» فقال: قد زوّجتكَء ففي النكاح يقول: قد قبلت؛ 
التكاحٌ أشدٌ. ْ 

قال أبو حنيفة : إذا تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح صحّ 
وإن تقدَّم في لفظ البيع نظرت؛ 

فإن كان بلفظ الماضي صم . 

وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصمّ. 


١ هه‎ 


وقال مالك والشّافعي : يصحٌ في البيع والنكاح سواء كان بلفظ 
الماضي» أو بلفظ الطلب. ّ 

والكلام في ثلاثة فصول : 

أحدها: أن البيع لا ينعقد على الرّواية المشهورة . 

والثّاني : مع أبي حنيفة في فرقه بين البيع والنكاح . 

والثالث : على الرّواية الي تحكم بصحّة البيع؛ لا فرق بين لفظ 
الماضي والطلب خلافاً لأبي0" حنيفة . 

والدّلالة على أنَّ البيع لا يصحٌ في الجملة خلافا لمالك والشّافعي: 
أنَّ القبولَ تقدّم الإيجاب في عقد يلحقه الفسخ» فلم يصمٌّ. 

دليله : لو تأخّر الإيجاب عن القبولٍ ساعة» وهما في مجلس العقد. 

فإن قيل: المعنى هناك : أنَّ الإيجاب لو تقدّم وتأخَّر القبول عنه هذه 
المدّة لم يصحّ» كذلك القبول إذا تقدّم وتأخّر الإيجاب. 

قل الااشل للك هذاءا وقباش مزعينا؟ أنه ]اوجن الابحات 
والقبول في مجلس العقد صحّ» وإن لم يكنْ عقيبه بناء على قول أحمد 
في خيار المخيّرة . 

ولأنَّ القبول نما كان قبولاً للإيجاب» فمتى لم يوجد الإايجاب 
لم يكنْ قبولاً لعدم معناه» كما أنَّ الشفي لو أسقط شفعتّةُ قبل البيع لم 


)0010 في (م» ولات»: «خلافٌ أبي» . 
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تسقطء والمُعبَقَةٌ إذا أسقطت خيارها قبل القَبولٍ لم يسقط لعدم موجبه 
وهو ثبوت النقص عليها بعتقها تحت عبد» ودخول الضرر على الشريكِ 
بحدوث ملك الثاني كذلك هاهنا. 

وذهب المخالف إلى أنَّ الزوجة لو قالت لزوجها: اخلعني على 
ألف درهم» فقال: قد خلعتك» صحّ» وإن كان القبول قد تقدّم» والخلع 


5 


.هه 


تغاوضة: 
والجواب : أنَّ الخلع لا يلحقه الفسخ» وهذا يلحقه؛ لأنَّ الخلع 
يصحٌ تعليقه بشرط» وهو أن تقول: إن طلّمتني ثلاثاً فلك ألف درهم» 
فطلقهاء استحقّ العوّضّ» وإن كان خلعاً» ولو قالت: إن بعتني ثوبك 
فلك ألف, لم يصمٌّ. 
واحتج بأنَّ الطلب يتضمّن الرّضاء فهو بمنزلة القبول بعد الإيجاب . 
والجوات: :أن تفن اداه نوس ما زا عافن لاروك 
ولأنَّ هناك تأخَّر القبول» وهاهنا تقدّم» فهو كما لو تقدّم ووّجدَ 
الإيجاب بعد ساعة» وهما في المجلسٍ . 
* فصل : 
والدّلالة على أن نَّ التكاح لا ب يصحٌ ‏ أيضاً ‏ خلافا لأبي20 حنيفة 
تراط القع وقكه احرك مدان الإنضاني أشية ال 


م6 
حسم 


زلل4 في ١م‏ ولات»: «خلااف أبي» . 
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فإن قيل: القياس في النْكاح : أن لا يجوز وإن تركناه في النكاح 
لعريك العردويةة ارود لكان واكقيياة قال وكا على 
مَا مَعَكَ منّ القرآن26© فتقدّم القبول. 

قيل له: إذا كان القياس يقتضي بطلانه» فيجب الحكم به؛ إذ ليس 
هاهنا ما هو أولى منه . 

وأمّا الخبرُ فيحتمل أن يكون المتزوّج أعاد القبول بعد الإيجاب» 
ولم يُنقل. 

فإن قيل: عقد النكاح يجوز أن يليَهُ واحدء ألا ترى أنَّ للرجل أن 
يزوّج ابنة أخيه من ابن أخيه» وهما صغيران» ويجوز أن يكون الوكيل 
الواحد للرجل والمرأة» فيزوّج أحدهما من الآخرء ولا يجوز ذلك 
في البيع . 

قيل: يجوز أن يليه واحدء وهو أن يبيع مال ابنه من ابنته»ء وهما 
صغيران» فيكون العاقد واحداً. 

فإن قيل: العادة قد جرت بالمساومةٍ والمراوضة في البيع» فإذا 
تقدم القبول احتمل أن يكون سوماًء والنكاح بخلافه. َ 

قيل : العادة جارية في النكاح بالمُسَاومةِ والمُرَاوَضْةٍ في قدر الصداق 
والرّيادة والنقصان فيه . ْ 


. من حديث سهل بن سعد ذك‎ )١575( ومسلم‎ »)51/5١( رواه البخاري‎ )١( 
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* فصل : 

والدّلالة على أَنَّه يصحٌ إذا كان بلفظ الطلب والأمر على الرّوايةٍ 
الأخرى خلافا لأبي2"0 حنيفة : أنَّ العقدّ إذا تقدّم القبول فيه لم يفترق 
الحال بين لفظ الماضي والطلب. 

دليله : عقد التكاح» وعقد الخلع» ولا فرق بين أن يقول: زوجني 
بتتك» وبين أن يقول : قبلت نكاح ابنتك. وكذلك لا فرق بين أن تقول : 
اخلعني» وبين أن يقول: قبلت خلعك على كذاء فالحكم سواء في 


وذهب المخالف إلى أنّه إن لم يُوجَدْ منه لفظ الماضيء» أشبه إذا 
قال : بعتك » فقال: أنا أخذه بذلك» لم يصحّ . 


نص عليه في رواية مهنا. 
وكذلك إذا قال: تبيعني بكذاء فقال: قد بعتك» لا يصحٌ. 
نصنّ عليه في رواية مهنا. 


والجواب: أنه ببطل بالقبولٍ في الخلع والتكاح . 
وعلى أن هناك وعد بالقبول» فليس فيه ما يدل على الرضاء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَّ الطلب يدل عليه» فلهذا فرّقنا بينهما. 


* + د 


. في «م» و«ت»: «خلافٌ أبي»‎ )١( 
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إذا تبايعا بما لا يتغابنٌ النَّامنُ بمثله في العادة. وكان 
أحذهما ممّن لا يخبر سعر ذلك المبيع» فله الخيار: 

نصنّ عليه في رواية محمّد بن العبّاس في مريض وهب هبة على 
عوض» وكان العوضٌ يقارب الهبة: فهو جائزء وشبّهه بالبيع» وإن 
كان غير متقارب لا يتغابن النّاس بمثله لم يجزٌء ولالجو نت ذلك إل 
0 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي النضر إسماعيل بن ميمون العسكريٌ : 
الخِلابَةٌ: الخداع» وهو أن يَعْبنَهُ في ما لا يتغابن النّاس في مثله ؛ يبيعه 
فا تشوئ :رهما سمس 

ناك اشنا وجزواية ان نحي اللخيارة « إنمنا كرواعسن 
المسترسل» فإذا ساوم وعرفء فلا بأس. 

وقال أبو بكر في كتاب «التنبيه»: وحدٌ الغبن الثلث» وقيل : 
اماس 

وظاهر هذا: أنّه محدود عند أبي بكر بالثلثٍ والسدسء 
والسصوض عه احمد: أنه عبر محدوه وطو عل :نا يعفانق الثانين 
بمثله في العادة. 

وهو قول مالك» ومن أصحابه من حدّه بالثلث . 

وقال أبو حنيفة والشّافعي : لا خيار له بذلك . 


١ 


وقال داود: البيع باطل من أصله . 

دليلنا على ثبوت الخيار: عمومٌ قوله تعالى : إل أن ككرت 
شر عن راون يدك 4[النساء : 41 والمغبون غير راض بهذه 
التجارة . ٠‏ 

وقول الي كك: «لا ضرَّرء وَلاضرار220 وفي إلزامنا المبيع في 
حق المغبون إلحاقٌ ضرر به؛ لأنَا نلزمه إخراج شيء من ماله لا يقابله 
عوض . 

فإن قيل: وفي إثبات الخيار إلحاق ضرر بالآخر؛ لأنّا نفسخ 
العقد عليه . 

قيل له: الضرر حاصل في جهة المغبون؛ لأنَّه يخرج من ماله 
ما لا يقابله 2 » وهذا معدو ١‏ ق الائع . 

عوصن م في حى البائع 

وقوله: الا سق ما امرئار ملم إلاعئ وليب تفْس ين04: 
وهذا الثمن مال المشتري. 

ويدلٌ عليه ما روى الدَارقَطنينُ في كتاب «الأفراد» بإسناده عن أبي 
أمامة الباهليٌ قال: قال رسول الله كله : «مَا رَادَ النّاجِر عَلَى المُسْتّدْسل 
فَهُوَ رِبَا0”"» ومعناه: حكمه حكم الرّبا في تحريم الأخذ. 


200 رواه ابن ماجه )7075١(‏ وغيره من حديث ابن عباس 95 . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


9 انظر: «أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطنى (0/ 18). 
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ولأنَّ النَبىَ يك قال لحَبّان: «بعء ول لا خَلابَة»2"0؛ يعني : 

وهذا يقتضي سلامة العقد من العُبنِ» فإذا غبِنَ ملكَ الفسخ» كما 
قال [النبي ككلِ للعدّاء]”" بن خَالِدٍ بن هَوْذَةَ وقد اشترى منه عبداً» أو 
أمة: «لا دَاء وَلا غَائِلةَه بَيْمَ المُسْلِمٍ للمُسلِم»9. 

اقتضى سلامة المبيع من العيب» فإذا ظهر به عيبٌ فسخ . 

ولأنّه غبنٌ يخرج عن العادقء فملك الفسخ . 

دليله : غبن الركبان. 

وقد دل على ذلك الأصل ما روى أبو هريرة عن التي يكل : أنه قال : 
«لا تلقوا الدْكُبانَه فمن يلقى فصاحبّه بالخيار إذا أتى السّوقَ» إن شاء 
أجازه» وإن شاء ردّه)9) . 

ومعلوم أله إِنّما جعل له الخيار لأجل الغبن. 

فإن قبل : البائع هناك غير مفرّط ؛ لأنه لا يعرف القيمة» وهذا 
مقةظ ؟ لأله يمكنه أن يعرف القدمة: 


قيل له : إذا ظهر بالمبيع عيبٌ فهو مفرّط ؛ لأنه كان يمكنه أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في «م) وات»: المحمد بن عبدالله من العداء . 
فوم رواه الترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه .)5701١(‏ 
(5) تقدم تخريجه. 


دل 


يختبر المبيع » ومع هذا يملك الردّ. 

ولأنّه معنى يملك الركبان الفسخ بهء فملك غيرهم الفسخ . 

ولبنهة العيييا في المنية + 

وإن شئت قلت : نقصان في أحد العوضين» أشبه النقصان في 
المبيع بالعيب . 

وإن شئت قلت : نقصان بثمن العين» أشبه العيب. 

فإن قيل: لو كان الغبنْ يجري مجرى العيب؛ لوجب أن يملك 
الفسخ به إذا وَجد بعد العقد وقبل القبضء كما يملك ذلك في العيب 
الحادث بعد العقد وقبل القبض . 

قيل له: إِنّما ملك الردّ بالعيب إذا كان موجوداً حال العقدء وإذا 
حدث قبل القبض ؛ لأّه عيب في الموضعين» وليس كذلك الغبن؛ لأنّه 
إنّما يكون غبناً في أحد الموضعين» وهو حال العقد؛ لأنَّ الغبنَ هو 
فعل التغابن» وهذا لا يوجد بعد العقد. والعيب هو نقص يحصل في 
السلعةٍ بغير فعل العاقد» وهذا يوجد في الموضعين. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بغبن الركبان يثبت به الفسخ حين العقدء 
ولا يثبت بعد العقد وقبل القبض . 

فإن قيل : لو كان هذا يجري مجرى العيب لاستوى قليله وكثيره» 
كما قلت في العيب . 

قل ل4ظاقذ توق نين شي الغيين وكير 
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قال في رواية أبي طالب : يرد من الغبن إذا كان الغبن2"0 شديداء 
وبما ألفى الرّجل . 

وَكلاهن هذ| أنه لا كرد من اليسيز:. 

وكذلك نقل مهنا عنه في الّجلٍ يشتري مصحفاآً على أنّه جامع؛ 
فخرج فيه آية» أو آيتان ساقطة: ليس هذا بعيب» ولا يخلو المصحف 
من هذا. 

وعلى أنَّ هذا باطل بغبن الركبان يثبت به الفسخ» وإن فرق بين قليله 
وكثيره» وكذلك الحاكم وأمين الحاكم والوصي والأب إذا باعوا بنقصان 
في الثمن» فإن كان يسيراً جرت العادة بمثله جاز» ولو كثر لم يجز. 

وعلى أنَّ البياعات تسلم من العيب اليسير» كما تسلم من الكثير» 
فلهذا ملك الفسخ فيهماء وليس كذلك الغبن المطابق للعادة؛ لأنَّ 
البياعات لا تخلو منه . 

ولأنَّ كلّ واحد يقصد الاسترخاصء فأجيز ذلك على حسب 
تعارفهم فيه» فإذا خرج عن ذلك جاز أن يملك الفسخ . 

وعلق أن غلظ الدابةغيتك إذا زاه:وتفاحفن» ولسن يعيب إذا كان 
يسيرآء وكذلك يسير الرمد في العين ويسير الحمى ليس بعيب» وإن 
كان كثيره عيباً. 


فإن قيل : المعنى فى العيب : أنّه نقص فى المعقود عليه» وليس 


)غ0( في ات»© و(م»: «بغبن» . 


١>” 


كذلك هاهنا؛ لأنَّهُ نتقص في ما لم يعقَدٌ عليه. 

قيل له: النقص يحصل في الثمن» وذلك معقود عليه. 

ثم يبطل هذا بغبن الركبان. 

فإن قيل: لو كان ثبت به الفسخ. لوجب أن يكون محرماء كما 
أن التدليسَ بالعيب محرة0©. 

قيل: الردٌ بالعيب ثابت» وإن لم يكنْ قصد التدليس؛ لأن غبنَ 
الركبان يثبت الفسخ. وإن لم يكنْ محرماً. 

ثم لا يَمتنع أن نقول: محرم إذا كان مسترسلاً» وقد قال أحمد: 
نما كره غبن المسترسل . 

واحتمجّ المخالف بما روى ابن عمر : أنَّ حَيَّانَ بن مُنقلٍ أصابته آمَةٌ 
ل ل 
لا خلابة» وَلَكَ الخيّاذ اانا 

قال: فلو كان الغبن سبيلاً يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط 
الخيار مع استغنائه عنه . 

والجواب : أن قد جعلناه حجّةٌ لنا؛ لأنَّه نهى عن الغبن» فاقتضى 
سلامته منه» كما اقتضى سلامته من العيب . 

وعلى أنَّ راوي الحديث عمر بن الخطّاب عن الَِّيَ يله قال 


)١(‏ في «م» وات»: امحرماً». 


56 


عفر :كان ريا 

هكذا روى الدَارقطني في «سننه» بإسناده عن طلحة بن يزيد بن 
ركانة : أنه كلم عمر بن الخطّاب في البيوع» فقال: ما أجد لكم سبباً 
أوسع ممًا جعل رسول الله يك لحبَانَ بن مُقلٍ : أله كان ضرير البصرء 
فجعل له رسول الله يل عهدة ثلاثة أّام ؛ إن رضي أخذ. وإِنْ سخط ترك0©. 

وإذا كان ضريراً لم يصمح عقده عند الشّافعيء فلا يصحٌ 
الاحتجاج به. 

وعلى أنه لم يمتنمْ شرط الخيار مع استغنائه عنه» كما قال: ١فَمَنِ‏ 
بتاع مُصَرَاة فهو بِخَيْرِ النَطرَينِ ثّلانا9©. 

فشرط له الخيار مع”" استغنائه عنه . 

وعلى أنه يحتمل أنَّه كان يغبن غبنا لا يخرج عن العادة» وكان 
الخيار لأجل ذلك . 

واحتج أنه نقص لا يغير المبيع » ولا ينقصه. فلا يملك به الخيار» 
كما لو كان النقص غبناً في العادة. 

أو يقول: كل ما لو حدث بعد العقد وقبل القبض لم يثبث به 
الخيار» فإذا كان موجوداً في حال العقد لم يثبث به الخيار. 


.)0 5 /7( رواه الدارقطنى فى «ستنه»‎ )1١( 
إفرة في (م) وات»: ا(ومع»).‎ 
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دليله : ما ذكرنا. 

والجواب عن اليسير: ما ذكرناء وهو: أنَّ ذلك لا تأثيرَ له في العقَدٍ 
بدليل جوازه في حقّ الآدميّين والوصي والأب. 

ولأنَّ البياعات لا تنفك عن غبن يسير» فلا يمكن الاحتراز عنه. 

ولأنَّ اليسيرٌ لا يثبت به الخيار في حقٌّ الركبان» والكثير يثبت» 
فبان الفرق . 

وأا الجواب عن حدوثه بعد العقد وقبل القبض : ما تقدَّم» وهو: 
أنّ هذا لا يوجب الفسخ في تلقي الركبان. 

ولأنّ ذلك لا يُسكى غبنا؛ لأنَّ الغبنَ فعل الغابن. 

واحتج بأنّ خيار المغابنة لما لم ينث من جنسه شرطاً» [لم يثبت 
شرعاً» ألا ترى أنَّ خيار المجلس لما ثبت شرعاً» ثبت من جنسه 
شرطأً]("» وهو خيار الثلاث . 

والجواب: أنَّه يبطل بخيار الركبان؛ ثبت شرعا» وإن لم يثبث شرطا. 

ولأنّه قد يثبت الشيء شرطاً» وإن لم يثبث شرعاء كالأجل في 
الثمن في بيوع الأعيان» وقد إكثبت شرعاًء وإن لم يثبت شرطأًء كالأجلٍ 
ف المشله قله 

وعلى أنه لا يمتنع أن نقول: من جنسه ما ثبت شرطاء وهو: إذا 
شرط ثبوت الخيار في الغبن اليسير. 


)220 ما بين معكوفتين ليس في «م2. 


١ 1/ 


واحتجٌ بأنَّ الغبنَ في العقدٍ لا يثبت الخيار. 

دليله : الغبن في عقد الصداق» وهو أن تكون الزوجة مغرورة أو 
الزوج مغروراً في قدر الصداق. 

والجواب : أن لا نعرف الرّواية في ذلك» غير أنَّ قياس قوله يقضي 
أن لا خيارَ هناك؛ لأنّه قد نصصّ في رواية إسحاق بن هانىء : إذا تزوّجها 
على أنها بكث*©: فلم تكن كذلك. إفِلها المهر كاملا . 

فلم يجعل له النقصان في المهر مع شرط صفة يختلف المهر 
لأجلهاء فأولى أن لا يجعل له مع الإطلاق. 

وحكى هذا الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنَّ التقصان في الصداق والرّيادة فيه لما لم يُثببت الخيار 
في حقّ أهل الركبان» لم يُثْبنُه في حق غيرهم» والبيع بخلافه . 

والنَّاني : أنَّ المهر غير مقصود في نفسه. ولهذا المعنى يجوز أن 
يعّى العقد عن تسميته» ولهذا المعنى يجب أن يُسمّى عين الناكح إذا 
كان القابل وكيلاً» ولا يجب ذلك في عقد البيع» فإذا لم يكنْ مقصوداً 

تؤثر الزّيادة والنقصان فيه . 

* فصل : 

والدّلالة على أنَّ البيع لا يبطل من أصله: ما تقدّم من حديث تلقي 


للق في (م» وات»: «تكن) . 


ليل 


الركبان؟ وأنَّ النىَ يله جعل20 لهم الخيارء ولم يحكم ببطلان العقد 
ون انل 

وروي أ التق كِةُ ساوم جابراً بعيراً بدراهم إلى أن بلغ به أوقيّة”" . 

وروي أنه قال: «إِذَا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ليَبِعْهَاء وَلَوْ بَضَفِيرِ»9. 

وهذا يدل على صحّة البيع مع الغبن. 

ولأنَّ الغبن نقص في الثمنء كالعيب نقص في المثمن» ثم ثبت 
أنَّ ظهور العيب يثبت الخيار» ولا يوجب بطلان العقدء كذلك هاهنا. 

واحتجح المخالف بقوله تعالى: #ولا بور َبَذِرَا #[الإسراء: 1؟]» 
وإذا باع ما يساوي ألفاً بدرهم فهذا نفس التبذير» وقد نهى عنه» والنهي 
يدل على فساد المنهي عنه . 

والجواب: أنَّ الآية انصرفت إلى غير هذا من صرف المال في 
الفسادء ولم تنصرف إلى هذا؛ لأنَّه إذا كان راضياً به فهو كالواهب [من] 
ماله قدر الغبن» وهو غير ممنوع من ذلك . 
* فصل : 

والدّلالة على أنّه لا يتقدّر بِالدّلثِ والسّدس: أنَّ النَِىَ يله أثبت 


)غ0( في 2م): لحكم). 


69 يأتي تخريجه . 
() رواه البخاري (55 225١‏ ومسلم )11١(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


احلدل 


الخيار للركبان» ولم يقدره بذلك . 
ولأنَّ الغبنَ إِنَّما أثبت الفسخ ؛ لأنَّه نقصان في أحد العوضين» 
كالعيب» ثم الفسخ بالعيب لا يقدر بذلك» كذلك الغبن. 
فإن قيل: العيب يستوي يسيره وكثيره» وهاهنا يُفرّق بين القليل 
والكثير» فجاز أن بُحدَ بالّلث ؛ لأنّه آخد حدٌ القلّة. 
والجوات: آنا قذيينا : أن العيت تفكق نين سيره وكثيرة: 
وعلى أنّه ليس إذا فرّقَ بين يسير هذا وكثيره» يجب أن يتقدر 
بالتّثِء كالعمل اليسير في الصّلاة لا يتقدّر بثلث أفعالها . 


* # # 
7 

الرّبا ثابثٌ في غير”" الأعيانٍ المنصوص عليها على ما نبيّنه : 

وهو قول الجماعة. 

وقال داودُ وأهل الظاهر من ثاة القياس : لا ربا إلا في المنصوص 
عليه» وهي الأعيان الستة. 

وبنوا هذا على أصلهم في نفي القول بالقياس» ونحن نبني هذا 
على أصلنا في وجوب القول بالقياس» فنلحق غير المنصوص عليه 
الختصوسن فى تكت عند وبزد عا 


دلق في (م) وات»: (عين». 
١/6‏ 


ثم نستدلٌ”2 من حيث الاسم على إثبات الرّبا في غير المنصوص 
عليه بقوله تعالى : لوأل هليع وَحَرّم ليوأ #[البقرة: 1700 . 
والربا هو الزّيادة لغة وشرع”" : 
ل 


أمّا الشرع فقوله تعالى : #ويرى الأرضص كَامِدَةٌ فَإِذا انرا 


0 


الماء أَهْمَرْيتٌ ورَيتٌ #[الحج: 0]؛ يعني : زادت وعظمت”" . 
وأمًا اللّغة فيْقالٌُ: فلان أربى على فلان فى الشتم؛ إذا زاد عليه فيه . 
فالظاهر يقتضي تحريم الزّيادة الحاصلة في كلّ مبيعين سواء كان 
مما نْصّ عليه» أو لم يُنَصصّ عليه إلا ما منع منه الدّليل. 
وطريقة أخرى. وهو: ما روى الدّارقطنيٌ بإسناده عن معمر بن 
عبدالله : أنه سمع النبيّ كله يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثلٍ»” وكان 
أما الشّرع فقوله تعالى: : #وطعام الَدَينَ وتوأ الكتب حل 
لق في (م2): ايستدرك) . 
(0) بل الربا في الشرع زيادة مخصوصة مقيدة» وعبارة المصنف - رحمه الله - 
قرف هذا استدلال على المعنى اللغوي للرباء فقد جاءت كلمة (ربت) في هذا 
الموضع من كتاب الله بمعناها اللغوي» لا الشرعي» والله أعلم . 
2( رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 5 7). ورواه مسلم .)١595(‏ 


١ا/ا‎ 


لج #[المائدة: ]؟ يعنى : ذبائحهم . 

وقال تعالى: ##وَمن لَمْ يَظَعَمَهُ قن مو 4[البقرة: 144]؟ يعني : 
الماء: 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: عشنا زماناً ما لنا طعام إلا 
الأسودان؛ الماء والتمر©. 

وقال النبيُ بكلِ في ماء زمزم : (إِنَهُ طْعَامٌ وَشْفَاء)0©. 

وأمًا اللغة فإِنَّ القائلَ يقول: ما طعمت اليوم شيئاً؟ يعني : لم أذق 
شيئاً من المأكولٍء ولا يصحٌ أن ينفي ذلك عن نفسه إذا كان قد أكل 
فاكهة. أو غيرها. 

وقال لبيد : 
عر قفو نات فِلرة 

ع كرسي انا اتا 
وإذا ثبت أنَّ ذلك اسمٌ لكل مطعوم» فالخبر يقتضي وجوب التمائل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» 520ع>/ 6) وغيره» لكن من قول أبي 
هريرة طه . 

0( رواه البزار في (مسنده») () من حديث أبي ذر ضيه بلفظ : الزمزم طعام 
طعم وشفاء سقم»» وأصله في «صحيح مسلم» (877 ؟) دون قوله: (وشفاء 
سقم) . 

فرق في (م) و(لت»: «بما». 


١ 


في جميعه؛ إلا ما خصّه الدليل. 

واحتجّ المخالف بقوله تعالى : #وآحلَّ أَنََّالْبَيِمَ 4: وهذا عام . 

والجواب : أنه قد قال تعالى : #وَحَدَمَ ) ليوا © [البقرة : 0]. وقد 
ينا : أن الرّبا في الشرع واللغة: الرّيادة» وهذا موجود هاهنا. 

د جد جد 
ع ا 

الله في فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل في 
جنس المكيلاتٍ في أصحّ الروايات : 

اها الجماعة عند 

فنقل الميموني عنه قال: أذهب إلى حديث عمار» وهو حديث 
جامع ؛ ما يكال وما يوزن مما يؤكل ويشربء وما لا يؤكل» ولا يشرب. 

وروى حنبل عنه وبكر بن محمّد: لا بأس بخيارة بخيارتين» 
وبطيخة ببطيختين » ورمّانة برئانتين؛ لأنّه ليس أصله كيلا ولا وزناً. 

وكيد قال حدق واميكابه: ظ 

وفيه رواية أخرى : مأكول مكيل أو موزون جنس . 

وعلى هذا لا ربا في ما يُؤكل» وليس بمكيل» ولا موزون» مثل 
الرمان والتّفرجل» ولا في غير المأكول مما يكال ويُورْنْء كالثوم 
والجص والأشنان ونحوه. 


1١/1 


وقد نصنّ على هذا في رواية حنبل فقال في القوارير المكسورة : 
أكثر لا بأس يدا بيد؛ ليس هو مما يُورّن مما يُؤكل. 

وبهذا قال الشّافعي في القديم . 

وفيه رواية الثة : مطعوم جنس . 

فتدخل فيه سائر المطعومات دون غيرها. 

قال أبو بكر في كتاب «الشافي»: روى ذلك جماعة منهم محمد بن 
يحيى في ما حدّئنا أبو بكر الخلال عنه: وقد سئل عن البيض بالبيض 
والرُمّان بِالرئَانِ قال: لا يجوز إلا مثلاً بمثل؛ هذا يُؤكَلُ . قيل له: إن لم 
يؤكلٌ» ولم يوزن؟ قال: نعم . قيل له: مثل أيّ شيء يجوز؟ قال: مثل 
الحديد» وما أشبه هذا. 

وبهذا قال الشّافعي في الجديد. 

وقال مالك : مقتات» وما يصلح المقتات والمدخرات في جنس . 

والصحيح عندي : أن يُقال : العلة كر كر ع وهو ظاهر 
كلام أحمد؛ أله اعتبر الكيل» وظاهر السنة يقتضي ذلك؛ لأنَّ الى يكل 
قال: «وَمَا كيْلَ مثْلّ ذلك» . 

وكذلك قوله كَل : «كيْلاً بكيل» . 


وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابنا”" . 


- في «م» و«ت»: «والدّلالة على ذلك وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابنا‎ )١( 


١/5 


والدّلالة على ذلك: ما روى الدَارقْطنِيٌ في «سننه» قال: نا أبو 
محمد بن صاعد ومحمّد بن أحمد بن الحسن وآخرون قالوا: نا عبدالله 
ابن أحمد بن حنبل قال : ثنا أحمد بن محمّد بن أيوب قال : نا أبو بكر 
ابن عيّاش» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن عبادة وأنس بن 
مالك» عن النَ يكل قال : هم وُرْنَ مثلاً بمثل إذا كان نوعاً وَاحدا 
وَمَا كبْلَ مِثْلُ ذَلِكَء وَإِذَا اختلف النّوعَانِء قلا بَأْسَ بدا . 

وهذا نص ؛ لأنّه اعتبر المماثلة في الوزن والكيل» وعند المخالف 
هي معتبرة في المأكول . 

فإن قيل: فقد قال الدَارفَطننٌُ : لم يروه عن أبي بكر غير الربيع 
ك3 عازن تماقف فرووه عن الربيع» عن ابن سيرين» عن عبادة 
وأنس بلفظ غير هذا اللّفظ . 

قيل له : انفراده بالٌواية لا يوجب ضعف روايته» ولا الطعن فيها؛ 
لأنه إسناد صحيح» واختلاف الرواية على الربيع لا يقدح فيه. 

وأيضاً ما روى أحمد في «المسند» قال: نا حسن بن محمدء قال: 
نا خلف ؛ يعني : ابن خليفة» عن أبي جناب» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا تبِيعُوا الدَّينارَ بالدّيَارَئْنِ» وَلا الدَّرْهُمْ 
بِالدَْمَمَيْنِء وَلا الصَّاعَ بالصَاعَيْنِ؛ فَإني أَحَافُ عَلَيْكُمْ اليَمَاء - والرّمٌَ 
هو الرّبا ‏ فقام رجل» فقال: يا رسول الله! أرأيت الرّجل يبيع الفرس 


3 و 5 ع 3 02 
0-7 ماروى الذارقطنى»» وهذا خلل صوابه ما أثبت» والله أعلم . 


١ا/ه‎ 


بالأفراس» والتّجِيبةً بالابل؟ فقال: «لا 5 إِذا كان يَدَا بيَِ)20 . 

فوجه الدّلالة: أنه معلوم أنه لم يرد نفس الظرف لاتفاق المسلمين 
على جواز بيع الصنفين”" بعضها ببعض متفاضلاً» فَعَلِمَ أنه أراد ما يدخل 
في الصاعء ويكال به فاقتضى عمومه تحريم التفاضل في جنس 
المكيلات. 


ومخالفنا يزعم أن بيع قفيز جص بقفيزي”" جص يجوز. وكذلك 
ففيز نورة بقفيزين . 

فإن قيل: ما يدخل في الصاع مضمرء فكيف تعتبر عموم المضمر؟ 

قيل له: اسم الصاع يتناول في الحقيقة ما يكال» ويتناول في 
الحقيقة الكيل» بدليل ما رُويَ عن النَبِيٌ بل : أنه فرض صدقة الفطر 
صاعاً من تمر» أو شعير. 

ويقول القائل: هذا قفيزء وبعتك قفيزاً من هذا الطعام . 

فإذا تناولهما الاسم حقيقة» ثم دل الدَلِيلُ على أنَّ أحدهما لم يرذ 
بقي الآخر. 

وأيضاً روى أبو بكر الأثرم بإسناده عن عبادة بن الضَّامتء. عن 
الي يك قال : «الدّهَبُ بِالدّهَبٍ وَرْناًبوَرْنِء وَالفِضَّةُ بالفِضَةٍ وَرْنا بوَرْنِء 


)21( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)1١9‏ 
(١‏ في (م) و«ت»: «الصنفان». 
[فرة في (م) وات»: «بقفيزين» . 


١ك‎ 


والبدُ بار كيْلاً بكيل» والشَّعِيرُ بالشّعير كَيْلاً بكيل» ولا بَأس ببَيْع الشَعِيرِ 
بالةه:وَالشَعية اكت هما هذا بيده وَالكَمْ لتم وَالملحُ بالملح» 0 


أ 
4 


زَادَ أَوْ ازْدَاد فَقَدُ أَرْبى)0©. 

وروى أحمد في المسند أبي هريرة» بإسناده عن أبي هريرة قآل* 
قال رسول الله كل: «الحنطةٌ بالجنطةء وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِء وَالثَمْرُ يالتَمْر 
الل بالملح؛ كَبْلاً بكَيْلِء وَوَدْنا بوَرْنِء فَمَنْ زَا:" أَوْ ازداد" فقَذْ 
أرق إلا الف أَلْوَانهُ) 9 . 

وروى أبو بكر في كتاب «الشافي» بإسناده عن عبادة بن الضايت: 
عن النََيّ يل قال : «الذَّهَبُ بالذَّهَب تَبْيُهَا وَعَيْنهَاء وَالفِضَّةُ بالفضة يَبْيُمَا 


0 


عار 5 6ه ه. 3 ب 0 6 .ىو 
وَعيّنهاء والبرٌ بالبرٌ مدياً بمدي» والشعيرٌ بالشعير مدياً بمدي» والملح 
4« 2 2 2 - 
بالملح مُذِياً بِمَديء فمَنْ رَادَ أَوْ ازْدَادَ فقذ أرى» ولا بَأْسَ بِبَيّْع الذهَب 
1 0 590 2 عر م 7 عر سا سس 02 2 
بالفضةء والفضة أكثرهما يدا بِيَدِء وَأمَا نسيئةٌ فلا)0©. 
جه الدَّلالة : قوله : «مثلاً | ) «كثلاً رك* )» فأوجب استيفاء 
و قوله: (م بمثل 3 بكيْلٍ وجب أستي 


الممائلة من طريق الكيل في جواز البيع . 


)غ0( ورواه مسلم .)١941/(‏ 
(؟) فى «ت»: «ازداه) . 


(*) كذا في «م» ولات»., وفي «المسند»: «أزاد»» والله أعلم . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟5/ 57”5). 


(4) ورواه أبو داود (7”59). 


يف 


وخلافنا"" في علّة التحريم . 

قيل له: الأمر باستيفاء الممائلة من طريق الكيل يقتضي النهي عن 
التفاضل في الكيل ؛ إذ الأمرُ بالشيء نهيٌ عن ضده . 

وعلى أن ذكر التساوي والتفاضل عله في الحكم» كقول الي 5 : 
«لا صّلاة إلا بطَهُور»”" بيانآً لعلة الحكم . 

ولأنَّ ذكر الصّفة في الحكم تعليل» كقوله تعالى: #آلرَيَة وان 


- - 
2 ًَ عرسم 


ََِدُوْ *[النور: ؟]» # وَأَلصَارِفُ وَألسَارِقَة مأقَطِهُوَأ #لالمائدة: 04]؛ فإنَ 
ابا والسرقة علّة في إيجاب الحدٌّ. 

فإن قيل : فقد قال في الخبر: «عَيْناً ب بعَيْنِاء ولم يدل على كونه عل . 

قل لدت مغ ذلك الجماع : 

وأيضاً فإنَّ البطيح وما أشبهه غير مكيل» ولا موزون» فوجب أن 
لا يحرم التفاضل فيه . 

دليله : الثياب والعبيد» ونحو ذلك . 

ولا يلزم عليه الماء؛ لأنّه يجوز بيعه متفاضلاً. 

وأيضاً فإنَاً وجدنا للتفاض[ © ذ في الكيلٍ والتساوي فيه تأثيراً في 


)١(‏ هذا من كلام المخالف في الاعتراض على وجه الدلالة عند المصنف» فكأن 
في الكلام سقطأء يمكن تقديره: «قد اعتبرنا ذلك في جواز البيع»» والله أعلم . 

(؟) رواه مسلم )5١54(‏ من حديث ابن عمر 5ا. 

إفرف في (م) ولات»): «التفاضل» . 


ايمل 


العقد» ولم نجد للتفاضل”" في المطعم تأثيرا» ألا ترى أنّه يجوز بيع 
قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة رديئة ؛ لوجود التساوي في الكيلٍ» [ولا يجوز 
مع عدم التساوي في الكيل] مثل قفيز حنطة ونصف رديئة بقفيز حنطة 
جيدة29' . 

فإن قيل : اعتبرنا المساواة في الكيل في جواز البيع؛ وخلافنا في 
علَّة التحريم» وليس في هذا دلالة عليها. 

قيل : علَّة التحريم كونه مكيلاً» والحكم هو جريان الرّباء وفساد 
العقدل وصحته . 

فإن قيل: 'العلة عتدنا كوته مطعوماء :وعدا مع لا بترايك. 

قيل له: وكذلك العلَّةَ عندنا كونه مكيلاً» وهذا معنى لا يتزايد» 
لكن لما كان ما ذكرناه علّة أثر المكيل في الذي به صار مكيلاً» ثم 
وجدنا الطعم الذي صار به مطعوما لا يود دِلّ غلك أن كونه مطعوما 
ليس بعلّة . 

وتلخيص هذا : أنه لوكانت العلّة كونه مطعوما لأنَّر في الطعم الذي 
صار به مطعوماً» كما قلنا نحن في المكيل : لما كان عله أن في المكيلٍ 
الذي صار به كيلا فلمًا لم يؤر قيهء بل جاز يبع مَكُولكة" خفيف 


)5غ( في ١م‏ و«ت»: «التفاضل» . 
0) فى ١م‏ : (جيد) . 
() هُوَ مكيال مَعدوف لأهل العرّاق. 


لحن 


بمكُوكِ ثقيل» دل على أنَّ كونه مطعوما ليس بعلّة. 

فإن قيل: قد يؤثَّر اختلاف الطعم؛ لأنَّه لو باع طعاماًء فوجده 
عفناً» ردّه لنقصان طعمه. 

قبل له : هذا تأثير في إثبات الخيار» ونحن نطلب تأثيراً في صحّة 
العقك وفساده 

وإن شئت قلت: الزيادة ذ في الأكل ليس لها تأثير في تحريم البيع» 
فوجب أن لا يكون الأكل مع غيره علّة» كالريادة في الاقتيات؛ لما لم 
يكن لها هناك تأثير في تحريم البيع» ؛ لم يكن الاقتيات مع غيره علّة؛ 
وكالزّيادةِ في الذّرع» وإذا ثبت صم أنَّ العلّ ما اعتبرنا . 

ولأنه لا يخلو الأكل والجنس [إِما] أن يكون علَّةٌ لتحريم التفاضل 
في الجملة» أو لتحريمه من جهة الكيل . ظ 

ولا يجوز أن يكون علَّةَ للتحريم في الجملة؛ لأنه قد يُوجَدُ 
ولا تحريم» مثل قفيز حنطة جيدة بقفيز حنطة عفنة . 

وقد يُوجَدُ من جهة العدد ولا يحرم أيضآء مثل مكُوكِ بمكُوك 
حنطة يجوز وإن كان عدد الحبات في إحدى الخبيتين أكثر . 

ولا”© يجوز أن يكون”" علَّة لتحريم التفاضل من جهة الكيل؛ لأنَّ 


)غ0( في ١ت»©:‏ «فلا»» وموضعها غير واضح في ١م2.‏ 
(؟) أي: الأكل والجنس. والله أعلم. 


يل 


الرّمَان والسّفرجل والبطيخ والقناء ليسهّت] مكيلة» ويثبت فيها التحريم 
عنده بهذه العلة. 

ولأنَ الطعم ليس بِعَلَمِ للمقدارء فلا يكون علَّةّ كاللون والرائحة. 

ولأنَّ المعدودات تَضِمَنٌ بالقيمة» فلا يدخل الرّبا في نقدها. 

دليله : الثياب. 

أو نقول: لأنّها تباعٌ في العادة عدداً» أشبه الثياب. 

ولأنَّ غير المطعومات من المكيلات زيادة كيل من جنس» فهو 
كالتوقطة بالحنطة: 

فإن قيل: المعنى فيها : أنَّها مطعوم . 

قيل له: بيّنِ الحكم؛ 

فإن قلت: لا يجوز التفاضل فيهاء انتقض بالتساوي من الكيل إذا 
تفاضلا في العدد . 

وإن قلت: فلا يجوز التفاضل فيها كيلاً» فقد علّلت بما ذكرناء 
وضممت إليه وصفاً آخر. وهذا لاا يصحٌ. 

فإن قيل : الماء مكيل جنس » ولا ربا فيه . 

قيل له: لا نسلّم أنه مكيل ؛ لأنَّ ما لم ينص النِنّ لِ على بيعه 
كيلاً» رُجع في معرفة ذلك إلى المدينة» وليس نعلم أنَّ الماء يباع 
بالمدينة كيلا . 

ولأنَّ الطعم منفعة» فلا يكون علَّة» كالشمٌ والذوق. 


م8١‎ 


بيع الطعام بالطّعام إلا مثلاً بمثل". 


لٌُ 


ومنه دليلان : 

أحدهما: أنه ذكر الصفة في الحكم تعليل» فيد الى سين 
الحكم بتلك العلّة فلهذا نقول: إن قول الله تعالى : إن جَآءكٌٍ فَاسِق 
سبوا #[الحجرات : 5] يدل على تعليق التبيّنٍ بالفست . 

وقول الي بكلله: «فِي سَائِمَةِ العْتّم زّكَاة)” يدل على تعليق الرّكاة 
بالشوم. 

وكذلك قوله : #وَاَلسَارِقٌ وَالسَارقَةُ أقطعواأيدٍ يَهُمَا #[المائدة: 94] . 


6 


عم 


8 
سُُ 


و : #ألزَنية والزانى دوا كل يما ِأئَةَ لد 4[النور : 7]. 

وقوله: جزاء للمحسنين» وعذاباً للكافرين» وما أشبه ذلك . 

والثّاني : أنَّ نهيه عن بيع الطّعام بالطّعام يقتضي عموم جميع 
الأطعمة مما يكال» ولا يكال» كالبيض والسّفرجل وغيره. 

والجواب عن الدليل الأول» فهو: أنَّ ذكر الصفة في الحكم قد 
يكون علَّة» وقد لا يُجِعَلٌ علّة الدّليل عليه قوله يك : لوبت 
الحَيوَانٍ بِالحَيْوَانِ؛ انين بوَاحِدٍ يدا بيَد9", ولم يدل ذلك عل 


زفرة رواه أبو يعلى في (مسئده» (55١5)غ‏ والطبراني في «المعجم - 


خيل 


اختصاص الحكم بالحيوان. 

وكذلك نهيه عن بيع الطّعام حنَّى يجري فيه الصّاعانء ونهيه عن 
بيع الطّعام قبل قبضه . 

والجواب عن الثاني وأنَّ الصّعام عامٌّ في البيض والرمان: فالظاهر 
يمنع دخوله تحت الخبر؛ لأنَّ اسم الطّعام قد صار مخصوصاً في العرف 
بنوع من الأطعمة حتى إذا أطلِقَ لم يُعقَلْ منه غيره» ألا ترى أنَّه إذا قيل : 
سوق الطّعامء لم يُعقَلُ منه سوق الصنادلة» وإن كان يباع فيها أشياء 
مطعومة. وإِنَّما يُعقل منه السّوق التي تباع فيها الحنطة» فإذا كان كذلك 
انصرف الخبر إلى ما يعقل من إطلاقه» ولم يجرٌ حمله على كلّ مطعوم . 

فإن قيل: تسمية سوق الطّعام معنى لا تعرفه العرب . 

قيل له : الكوفة والبصرة معربان» والقوم تثبت الحجّة بقولهم. 
وسمّوا هذه الأسواق بلغتهم . 

فإن قيل: لو كانت النورة والجص مثل الطّعام» لم يكنْ لتخصيص 
الطّعام معنى . 

قيل له: كما خصّ النهي عن بيع الطّعام قبل القبض» وإن كان 
الصّعام وغيره سواء. 

واحتج بأنَّ النِّيَ بل نصّ على أعلى المأكولات» وهي الحنطة» 
وعلى أدناهاء وهي الملح» وحرم التفاضل فيهماء فنبّه على حكم سائر 


- الأوسط» )١151١(‏ من حديث جابر بن عبدالله وها 


الذيالا 


المأكولات؛ لأنَّ من شأنٍ العرب أن تنص على الأعلى والأدنى» فتنبّة 
على ما عداهما. 

والجواب: أنّا نقلب عليهم فنتقول: نصّ على أعلى المكيلات 
وعلى أدناهاء فتبّه بذلك على سائر المكيلات . 

فإن قيل: نصنّ على أشياء مختلفة في الأكلٍ؛ فلو كان مراده تعليق 
الحكم بالكيل» لذكر جنساً واحداء واقتصر عليه. 

قيل له : هي متّفقة في الأكل» وإِنَّما تختلف في معانٍ أخرء وهي 
الطعوم ونحوهاء فنقول لك: لو كان مراده تعليق الحكم بالأكلٍ» لذكر 
جنساً واحداًء واقتصر عليه. 

وعلى أنه قد ذكر الذهب والفضة» والعلّة فيهما واحدة عندهم» وهو 
كونها قيم المتلفات . 

واحتيجٌ بأنّ لله تعالى ‏ نهى عن أكل الرّبا بقوله: الا تَأَكُلُوأ 
ليأ 74آل عمران: »]1٠0‏ ولا يجوز أن ينهي عن أكل ما لا يتأنّى فيه الأكل . 

والجواب: أنَّ هذا يقتضي ثبوت الرّبا في المأكولٍ. وفي غيره 
موقوف على الدليل . 

وعلى أنَّ الأكلّ يفيد التناول بدلالة قوله تعالى : # وَل مَاطُوأ أَموَلَكم 
َك بألْبَطِلٍ #[البقرة: 184]. 

وقال : “ولا تَانُوا أَموطئ ولك #[النساء: ؟]» والمراد به الأخذ. 

واحتجٌ بأنَّ الكيلّ معنى يُتَخلّصُ به الّباء فوجب أن لا يكون 


148: 


عل في النّحريم . 

أصله : القبض في المجلس ؛ َه لكا كان معق لتخلم بيه من 
الرّباء لم يكن علَةٌ فيه. 

والجواب : أنَّ علَّة التحريم زيادة كيل في جنسء وعلَّة التحليل 
التساوي في الكيل, فعلّةُ التحريم غيرْ علّة التحليل» وإذا كان كذلك 
فلم يجعل ما يُتَخلّصُ به من الرّبا عل في التحريم . 

ولو جعلنا العلّةَ الكل لم يلزمنا ما قالوه أيضا؛ لأنَا نجعلة عله 
لتحريم”" التفاضل» وعلَّة لإباحة”" التساوي. ولا يمتنع أن يكون الشيء 
الواحد علَةٌ لتحريم شيء» وإباحة شيء آخرء كالحيض هو علة لتحريم 
الوطء»ء [و]لإباحة الإفطار. 

فأما القبض في المجلس فهو دليلنا؛ لألّه لمّا كان سبباً للتخلص 
من الرٌباء كان فقده موجباً للرّبا . 

وعن هذه أجوبة أَُحَدُ غير ما ذكرنا: 

أحدها: أن لا نسلّم أن اك حلت بدن الكباء:وزتما التيخلض 
بالمساواة في الكيل . 

ولأنَّ ما جاز أن يقال: إنَّه يُتَخلّصُ به من الرّبا مع المساواة» جاز 
أن يقال : لا يُتَخلَصُ به من الرباء ويراد به: مع التفاضل . 


)غ0( في (م) ولات): «التحريم». 
6 في (م) و«ت»: «الإباحة» . 


وجواب ثان("©: القول بموجب العلة» ولأنَّ الكيلٌ ليس بعلةٍ للرباء 
وإنّما العلة مكيل جنس» والتفاضل علَّة في بطلان العقد. 

وجواب ثالث وهو: أنَّ القبضّ لا يختصيٌ عقود الربا بدليل أنّه 
شرط في الهبة» والكيل يختصنٌ بعقد الّباء ولا يتعدّاه» فلهذا كان علّة . 

واحتج بأنَّ بيع الققصيل”" بالقصيل جائز لعدم الأكل» وإذا عقد 
الحبٌ لم يجز لوجود الأكل» وكذلك المسلوخة بالمسلوختين لا يجوز 
لوجود الأكل» وقد كان قبل ذلك يجوز بيع شاة بشاتين. 

والجواب: أن نقلب عليهم فنقول: بيع القصيل بالقصيل يجوز 
لعدم الكيل» وإذا عقد الحبٌ لم يجرٌ لوجود الكيل» فعُلِمَ أنَّ الاعتبار 
بالكيلٍ . 

وكذلك المسلوختان» وإِنّما لم يجرٌ متفاضلاً لوجود الوزن فيهماء 
1لا] لوجود الأكل . 

واحتجٌ بأنَّ الكيلَ موضوعٌ لمعرفة المقادير» فلا يجوز أن يكون 
علّة لتحريم البيع متفاضلاً» كالذّرع”” والعدد. 

والجواب: أنَا قد بيّنّا: أنَّ علّة تحريم المبيع زيادة الكيل» وزيادة 
الكيل لم توضع لمعرفة المقادير. 


)000( في ات»2: «ثاني», وموضعها غير واضح في «م2. 
هم أي : ما قَطِع من حنطة أو شعير» وهو أخضرء والله أعلم . 
زفرة في (م) و«ت»: «الزرع» . 


كما 


على أنَّ زيادة الذّرع ليس لها تأثير في تحريم البيع» فلم يجز أن 
يكون الذّرع علَّة . ١‏ 

فعلى هذا القياس لما لم يكن لزيادة الأكل تأثير في تحريم البيع» 
رحب أن ال بكرن الأكل علد وأمًا زيادة الكيل فلها تأثير في تحريم 
البيع» فجاز أن يكون الكيل علَّة . ْ 

ولأنَّ الذّرعٌ والعَدَ كل واحد منهما لم يجعل علماً للتخلص من الرّباء 
فلم يكن علَّة فيه» ولمًا كان الكيل والوزن مقداراً [. . . .]© جعل علماً 
للفكلن اهار أن يكن عله فيه 

واحتج بأنَّ علّتنا تلازم المعلول؛ لأنَّ المأكول لا يخرج عن كونه 
مأكولاً» وعلّتكم تفارقه؛ لأنَّ الشيءَ قد يكون مكيلاً في وقتء ثم تتغير 
العادة» فيصير موزونآ» وقد يكون مكيلاً في موضع» وموزوناً في موضع 
حي فبحب ااتكرن اننا ار 

والجواب : أنَّ الي تلازم المعلول والّتِي تفارقه سواء عندناء ألا 
ترى أنَّ الوم عله لوجوب السائمة» ويجوز أن تفارق المعلول» ثم هي 
والَّتي تلازم المعلول سواء. 

واحتيج بأنَّ علّتنا أعدٌ من علتكم وأجرى في الفروع ؛ لأنّها توجد 
في جميع المأكولات مثل الرمان والسّفرجل والخوخ والبيض والجوز 
واللوز. 


)١(‏ بياض في «م» بمقدار كلمة. 


١مىا/‎ 


والجواب : أنَّ كونها أعيٌ لا نرجّحٌ به(" العلّة عندنا. 

على أنَّ هذا يوجب أن تكون علََّنا في الذهب والفضة ‏ وهو الوزن 
والجنس - أولى من علتهم ؛ لأنها أعدٌ منها. 

واحتح أن علتنا تجري في معلولاتهاء ولا يردّها أصل. ولا تعارضها 
علّة هي أولى منهاء فيجب أن تكون هي علَّة للحكم . 

والجواب: أنَّ علتنا تجري في معلولاتهاء ولا يردٌّها أصلء 
ولا تعارضها علّة هي أولى منهاء فيجب أن تكون هي علَّة الحكم . 

على أنَّ قولهم : (لا يردها أصل) غلط؛ لأنَّ الأكلّ عند مخالفنا علّة 
لتحريم البيع في المكيلاتٍ إذا عدم التساوي فيها من جهة المكيل» وقد 
أجاز بيع الثمرة على رؤوس النخل بالتمر إذا كان خمسة أوسق. وإن لم 
تعلم المساواة بينهما من جهة الكيل» ولم يجز في خمسة أوسقٍ فصاعداًٌ 
وإن كانت موضوعة على وجه الأرض. 

وأجاز - أيضا - بيع البقول الي يأكلها النّاس بعضها يبعض متفاضلاً 
مع وجود العلّة ّي يعتبرها في هذا الباب. 

وأجاز بيع السمك والجراد متفاضلاً. وهو مطعوم مباح؛ لأنّه 
لا تقف إباحته على ذكاة» ولكن أكله يقف على ما يستصلح بهء فهو 
كاللحم باللحم لا يباع متفاضلاً» وإن كان أكله يقف على استصلاح . 


)غ2 في (م) و«ت»: «بها) . 
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واحتج بأنَّ الأكلّ علّة ذاتية» والكيل فعلية» والذاتية أشبه بالعقلية» 
والفعلية أشبه بالشرعية» وإذا اجتمعت عقلية وشرعية كانت العقلية 
ل 

والجواب : أنَّ الأكلّ يختلفء ألا ترى أنَّ الهَنِيدَ تأكله العرب» 
ولا يأكله غيرهم» ولم يمنع اختلاف العادة في الأكلٍ أن يكون علّة . 

والهُنِيدٌ: شيء يُعمّلُ من حبٌ الحنظل» ومن دهنه. حتى قال 
شاعرهم : 

وعلى أنَّ الأكلّ اعتياد النّاس لأكل الشيء وفعلهم [له]0©» والكيل 
اعتياد النّاس بيعه كيلاً وفعلهم له. فأحدهما كالآخر. 

واحتجٌ بأنَّ ما ذكرتموه يؤدّي إلى أن يكون الجنس الواحد معللاً 
بعلّتِين؛ لأنَّ الحنطة فيها الربا؛ لأنّها مكيل» فإذا خُبِرَت22 جرى فيها 
الونا» الآنه1؟ مووون: هذا لآ يحور كما لا تجوز تعلل الموؤؤة بعلمين: 

والجواب: أنَّ الخبرٌ بالصنعةٍ قد صار في حكم جنس آخرء وبهذا 
انتقل عن أصله في الكيل . 


لق ما بين معكوفتين ليس في ١م2.‏ 


0( في (م) وات»: أجيزت» . 
إفرة أي : الخبز» والله أعلم . 


لحيل 


واحتيج بأنَّ الأعيان تكالُ وتورّن في بلدء ولا تكالٌ وتورَّن في 
غيره» فيؤدّي إلى أن يكون الشيء فيه الرّبا في بعض البلاد دون بعض . 

والجواب: أنه لا يمتنع ذلك» كما أنَّ الشمسَ تغيب في بعض 
البلاد» فيباح الفطرء وهي باقية في غيره» فيحرم الفطر. وتزول في 
بعضهاء فيدخل الوقت”". 

على أنَّ هذا لا يصحٌّ على أصلنا؛ لأنَّ الاعتبارٌ عندنا في الأشياءِ 
بمكة والمدينة» فما كان مكيلا بالمدينة فهو مكيل في سائر البلاد» وإن 
خالف عادتهم» وكذلك الموزون. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك في اعتبار القوت» وما يصلحه من المدخراتٍ : 
ما تقدّم من حديث عبادة وأنسء عن النَِيَ بكلِ: «مّا وزْنَ مثْلاً بِمثْل» 
وَمَا كيْلّ مثلٌ" ذَلكَ». 

وهذا يعهٌ المُقتات والمُدَّخَرَ وغيره. 

وكذلك حديث ابن عمر: لا تبِيعُوا الضّاعٌَ بالصّاعِينِ) . 

ينا أن المرادَ به: ما يدخل في الصاعء وذلك عاءٌ في المقتاتٍ 
وغيره . 

ولأنَّ غير المقتات» كالسُّمسم وبزر كتان والأشنان والنورة مكيل» 
)١(‏ كذا في «م» و«ت». ولعل في الكلام سقطا. 
(؟) في م2 و١ات»:‏ «بمثل». 


ل 


فوجب أن يحرم التفاضل فيه . 

دليله : المقتات المدخر. 

ولأنَّ التأثير للكيل دون الاقتيات بدليل أنَّه متى وُجدَت الزّيادة 

في الكيلٍ حرم البيع» ومتى وجِد التساوي جاز البيع؛ وإن تفاضلا في 
الاقتيات» مثل قفيز حنطة جيدة2(0 بقفيز حنطة رديئة عفنة . 

وإن شئت قلت: إن ياد في الاقتيات لها تأثير في تحريم البيع ؛ 
فوجب أن لا يكون الاقتيات مع غيره علَّة . 

دليله : الزٌيادة في الطعم والزّيادة في الذّرع . 

للك وعدن اسار الس يباك لاد ءانا تون ل 
كاللونٍ والرائحة . 

والقوت”" لا يجوز أن يكون علّة ؛ لأنَّ الملحّ ليس بقوت» ويجري 
نخد لكا مدر نه هرات تاقورف لاكنسرة اذا كوف له 4 لان الما 
والحطنيةا مق جع الععة ليم عله : 

واحتجّ المخالف بأنَّ النْىَ يلل نصّ على أربعة أشياء جميعها مكيلة» 
فلو كان المراد مجرّد الكيل لاقتصر على واحد منها. 

قالوا: ولا تنقلب عدّتنا في القوت؛ لأنَّا نستفيد بنصّه على كل 
واحد من الأعيان الأربعة ما لا نستفيد بنصّه على أحدهماء وهو 


)غ0( فى (ت»): «جيد). 


(؟) في «م» و«دت»: «ولأن القوت». 


دحل 


بتناوله . 

ونصنّ على الشعير تنبيهاً على مشاركته في معناه ممّا يقتات حال 
الضرورة» كالذرة والدّخن وغيرهماء وأنَّ انفراده بكونةخ علفاً للبهائم 
لا يخرجه عن حكم القوت» وأنَّ ابا لا يتعلّق بما يقتات حال الرفاهية 
والستعة ذون كال القدرورةاء 

وذكر التمر تنبيهآ به على العسلٍ والزبيب والسكر وكل حلاوة 
مدخرة غالبا للاقتيات» وأنَّ الرّبا يتعلق بنوع الحلاوات . 

وذكر الملح تنبيهاً على الأبازيرء وما يتبع الاقتيات» ويُصَلح 
المقتات. وأنَّ الرّبا ليس”© بمقصورء [ولو كان] مراده تعليق الحكم 
بالقوتِ» لاقتصر على ذكر الشعير» فيكون منبها' على ما يُقتاثُ حال 
الضرورة من التمر والزبيب» فلمًا كرّر ذلك التمر والشعير» وهما 
يُقتاتان حال الضرورة» دل على أنه لم يرد تعليق الحكم بالقوت. 

وجواب آخرء وهو: أنه لا يمتنع أن تكون العلّة الكيل» ولا تقتصر 
على أحد المكيلات» كما كانت العلّة عند مالك في الذهب والفضة 
كونها ثمناًء ومع هذا فلم يقتصر على أحدهماء بل قد قال: الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل» كذلك هاهنا. 


إل4ق فى (لت» و١م»:‏ «ما ليس». 
(١‏ في (م) و«ت» : (بينهما). 


حدل 


واحتج بأنَّ علتنا يتعلق تأثيرها بكلّ واحد من المنصوص عليه ؛ 
لأنَه لولم يذكره لم يُستفَدُ تعلق الربا بنوعه» ولا يوجد ذلك في علتكم ؛ 
[فكِإنّه يستوي فيها نصّه على واحد منهاء وعلى جميعها؛ لأنَ الكيل 
واحد فيها. 

والجواب : أنا قد ينا : أنه قد كان يستفيد بذكر أحدها(© على 
غيره ؛ لأنّ في ذكر الشعير تنبيهاً على الحنطة التي هي أعلى منهاء وعلى 
التمر- أيضاً - الذي هو أعلى من الشعير ؛ لأن فيه قوتاً وحلاوة. 
الضرر عن الناس فيهاء وقد ثبت أنَّه ليس بعام عندنا وعندكم في كل 
الكنيؤلات» :فوب أن يكون فى ها فض الحاجة إلبه؛ وتشتدٌ الضرورة 
إلى حفظه» وهى الأقوات» وما فى معناها من [. . . . ]20 وهو الأثمان. 

والجواب: أنَّ الحاجة لا تممسٌّ الملح؛ لأنَا نعلم أنَّ الحاجة إليه 
تابعة لغيره» ومع هذا ففيه الرٌباء كذلك لا يمتنع في ما عداه أن يكون 
الرّبا يجري فيه» وإن لم تمسه الحاجة . 

وعلى أنا قد بينا: أنَّ الاقتيات لا يجوز أن يكون علّة من الوجه 
الذي ذكرنا. 


)١(‏ في (الت» و(م»: «أحدهما». 


(0) بياض في (ت» وام . 


1١ 


2 
ا ان 4 2 8 

لا يجوز بيع تمرة بتمرتين» وحبَّةٍ بحمّتين : 

نصنَّ عليه في رواية جعفر بن محمّد: وقد سَيْلُ عن تمرة بتمرتين» 
فقال: لاء كيلاً بكيل» ومثلاً بمثل. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه : أكره تمرة بتمرتين . 

وقال أبو حنيفة : يجوز. 

دليلنا: ما تقدّم من حديث عبادة» عن الئَيَ كلِ: «الدَّهَبُ بالذّهب 
بالذهب». والفضة بالفضة. والبرٌ بالمٌ والشعير بالشعير» والملح بالملح 
إلا مثلاً بمثل» سواء بسواءء فمن زاد أو ازداد فقد أربى. 

ولم يُفرّق بين القليل والكثير. 

فإن قيل : الخبر لا يتناول إلا ما يتأنّى فيه الكيل» والقليل لا يتأنّى 
فيه الكيل . 

قيل له : المساواة كيلاً ذكرها فى الاستثناء دون المستثنى منه»ء 
وتخصيص الاستثناء لا يوجب تخصيص المستثنى منه» كما قال تعالى: 
( والمطلقنت يربص يِأنَفسهنَ تَلَمَدَ فو #[البقرة: 14؟] عامٌ» ثم قال : 
بعلن أَحنْ رَدْهِنَ # [البقرة 34؟] خاصٌ في الرجعيات . 

١4 


وجواب آخرء وهو: أنَّ اليسيرَ يتأنّى كيله في حفرة من خشبة أو 
أرض» أو قشر فستقة» وما أشبه ذلك» فوجب اعتبار المساواة بذلك» 
وإن خرج عن العادة» كما اعتبرنا المساواة في الموزونات» وإن كانت 
صغيرتان7) لا يمكن وزنهما بالميزانٍ في العادة : 

ولأنَّ كلّ جنس يجري فيه الرّبا وجب أن يستوي قليله وكثيره. 

أصله : الذهب والفضة . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّ العلَّةَ توجد في قليله وكثيره» وهو 
الوزن مع الجنس» ويعدم في قليل الكيل . 

قيل له : قد بين أنها توجد في قليل المكيل» كما توجد في كثيره» 
وإن خرج عن العادة لقلّتهء كما يُعتَبَّرُ الوزن في الموزون» وإن خرج 
عن العادة لكثرته . 

واحتجّ المخالف بِأنَه ليس بمكيل» ولا موزون» فوجب جواز بيع 
بعضه ببعض متفاضلاً» كالثياب ونحوها. 

والجواب: أنا لا نسلّم أنه ليس بمكيل من الوجه الذي ذكرنا. 

وعلى أنَّ الثيات جنس لا يجري فيه الرّباء وليس كذلك هاهنا؛ 
أنه جنس يجري فيه الرّباء فاستوى قليله وكثيره» كالموزون. 

واحتيج بأنّ على مستهلكها القيمة» فهي كالثياب. 

والجواب: أنا لا نسلّم هذاء بل عليه المثل دون القيمة. 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في «ت» و(م). 


١66 


ثم المعنى في الثياب ما تقدّم . 
* # د 
م 

[علةُ] تحريم البيع متفاضلاً في الذَّهبٍ والفضّةٍ تناد وو 

نصّ على هذا في رواية ابن القاسم وسندي» فقال: رطل حديد 
برطلي(" حديد لا يجوز قياساً على الذهب والفضة. 

ونقل عنه أيضاً: رطل تبر برطلي'" تبر لا يصلح . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك والشّافعي : العلّة كونها أثمان الأشياء» وقيم المتلفات . 

دليلنا: ما تقدّم من حديث أنس : «مَا وزْنَ مثْلاً بِِثْلٍ إذَا كَانَ توعاً 
وَاجداً»؛ وهذا عام في جميع الموزونات. 

ويدلٌ عليه ما روى أبو الحسن الدَارقْطننٌ بإسناده عن أبي سعيد 


00 


الخُدريٌ وأبي هريرة : أنَّ رسول الله بلك بعث سوا بن غزيّة أخا بني 


عدي من الأنصارء وأمّره على خيبرَ» فقدم عليه بتمر جنيب ؟ يعني : 


)١(‏ في «م» و«ت»: «برطلين». 
(0) في «م» وات»: «برطلين». 
(9) في «م» ودت»: «سوار». 


الأحل 


الطيب» فقال رسول الله ل: «أكلّ تمر خَيْيد هَكذا؟» قال: لا والله 
الجمع» فقال رسول الله يلِِ: «لا تَفْعَلُء وَلَكِنْ بع هذاء وَاشْئَر بتَمَنِهِ 
ا 0 : 32 00 
مِنْ هذاء وكذلك الميّران)2 . 
ومعلوم أنه لم يرذ نفس الميزان؛ لاتفاق المسلمين على جواز ببع 
الموازين بعضها ببعض متفاضلاً» فعلِم أنه أراد به ما يدخل في الوزن» 
أنَّ التفاضلَ في الموزونات لا يحرم إلا الذهب بالذهب والفضة بالفضة 


يه 


خاصة . 

فإن قيل: هذا دعوى العموم في المضمرات . 

قيل له: أهل اللغة تحذف المضاف, وتقيم المضاف إليه مقامه 
فقوله : «وَكَذَلِكَ الميْرَان؛ يعني : ذي ميزان. 

والاسمٌ إذا بطل حمله على حقيقته» وجب حمله على التوسع؛ 
لئلا يطل كلام الرسول كلة. َ 

ولأنَّ الحديدَ والرصاص موزونٌ جنس» فوجب”" أن يحرم 
التفاضل فيه . 


)غ0( رواه الدارقطني في «سننه» (*/ .2)١١/‏ ورواه البخاري (0٠م14ك1)‏ ومسلم 
)١69*(‏ كذلك. 


)١(‏ في «ت» و(م»): «(ووجب). 


١ /اة‎ 


دليله : الذهب والفضة . 

أو نقول: زيادة وزن من جنسء فتعلّق بها التحريم» كالأثمانٍ. 

ولأنه لا يعرف بها المقدار» فلم تكن علَّة لكونه ذهباً. 

ولأنّ علتهم تبطل بالفلوس؛ لأنّها إذا [أآنفقت أثمان» ولا ربا فيها. 

ولأنَّ تحريم التفاضل من الذهب والفضة مستفاد من جهة النّصّء 
ولا معنى لأنْ تُستنبطً منهما علّةٌ لا تثبت حكماً في فرع » ولا تفيد إلا 
ما أفاده النَصُ ألا ترى أن لما استفدنا أنَّ الظهر أربع ركعات والمغرب 
ثلاث ركعات بالإجماع. لم يج أن نستنبط منهما علّة لا ثبت حكماً في 
فرع» ولا تفيد غير ما أفاده الإجماع . 

فإن قيل : النّصصّ أفاد تحريم التفاضل فيهماء ولم يفدنا المعنى الذي 
لأجله حرم» وإذا استنبطنا منهما علّة عرفنا المعنى الذي به تعلق الحكم» 
واستفدنا الفرق بين حكم مُعلَّلء وبين حكم استآثر الله بعلمه» ولم 


قيل له: فيجب أن تطلب العلَّة في أنَّ الظهر لم كانت أربعاًء 
والمغرب ثلاثاً لهذا المعنى؟ 

وجواب آخرء وهو: أنه لا فائدة في معرفة معنى الحكم إذا لم يتعدٌ 
إلى غيره؛ لأنَه لا يفيد إلا ما أفاده النص . 

وربما سأل المخالف هذا السؤال على وجه آخرء وهو أنه قال: 
يفيد الفرق بينه وبين غيره. 
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قيل له: فهل”" مثل هذا في الظهر والفجر يجب أن يطلب الفرق 
بينهما؟! ْ 

فإن قيل : لا يمتنع أن تكون علَّة صحيحة» وإن دلَّت على ما دل 
عليه النَصِنُّء كما أن خبر الواحد يكون دالاً على ما دل عليه نص القرآن» 
ويكون صحيحاً. 

وقد يكون في الفرع نص ويصحٌ مع ذلك القياسن على أصلٍ 
ودت كا تون ل تتري العيلة هه لف وى كرف رر قبي عن 
العم فنك تخريمها: 

قبل له تمن القران وخر الوانجد كز واجدمئهما يِل على نين 
الحكم» وما اختلفنا فيه يدل على علته» وعلّة الحكم من شأنها أن تكون 
متعدّية مفيدة بدليل علَّ ابا نحن نعلم أنَّ النصّ ورد على ستة أشياء» 
فلمًا طلبنا عل الحكم» وجب تعدّيهاء فالمخالف يعديها إلى كلّ مطعوم» 
ونحن نعديها إلى كلّ مكيل» كذلك هاهنا . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الرّبا لا يثبت في معمول الصفر والنحاس» 
فلم يثبت في أصلهء كالطين» وعكسه: الذهب والفضة. 

والجواب : أن لا نسلّم الوصف؛ فروى أبو طالب وأحمد بن 
هشام وحرب: لا يباع فلسسٌ بفلسين» ولا سكين بسكينين» ولا إبرة 


بإبرتين؛ أصله الوزن. 


دلق فى (ت» والم»: «فعل» . 


ل 


وبه قال أبو بكر من أصحابنا . 

ونقل ابن منصور وإبراهيم ويعقوب بن لحيان وحنبل: لا بأس 
ثوب بثوبين وكساء بكسائين يدا بيدٍ. 

فعلى هذا المعنى في المعمولٍ وفي الأصل: أنَّه لا يُكال» 
ولا يُورَْء وهذا موزون جنس» أشبه الذهب والفضة. 

واحتج بأنّ إسلامٌ الفضة والذهب في الصفرٍ والنحاس جائزء ل 
كان الريا انها قتهما نعل :واحدة لم يجزْ ذلك» كما لا يجوز إسلام 
الذهب في الفضة» ولا الطّعام في الشعير» فلمًا جاز ذلك ثبت أنه 
لا تجمعهما علَّة واحدة في الرّباء كالدراهم مع الثياب» والذهب مع 
العام . 

والجواب: أنَّ القياسَ يقتضي المنع» لكن أجزناه لأجل الحاجة» 
ففوة: أن الدراهم والدنانير أثمان الأشياءء وبهم حاجة إلى السلمء فلو 
منعنا من ذلك كان فيه مشقة عظيمة» وللمشقّة تأثير بدليل جواز بيع 
العراياء وهو بيع رطب بتمر خرصا لأجل الحاجة» وكذلك قرض الخبز 
والعجين» والقياس يمنع . 

ال وهر أنه 0 ال 


جميعها مثمن» ا 
النّساء فيها. 


فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مثمنة» كالزعفرانٍ والحديد 
والرصاصء فيوجد تحريم النساء فبها لاتفاقهاء كما أوجب في المكيلات» 
ويوجد في أشياء مختلفة بعضها ثمن وبعضها مثمن» فلما اختلف7(») 
معناهاء صار ذلك كاختلاف العلّة» فجاز أن يُسلمْ بعضها في بعض . 

ييّن ذلك: أنَّ المكيلات كلها كال على صفة واحدة» والموزونات 
تختلف ؛ منها ما يُورّنْ بالمثقال» ولا تقع المسامحة فيه» وهو الذهب 
والفضةء ومنها ما يوزن بالقبّان» ويُسامّح فيه» كالحديدٍ والرصاص» 
فدلَ على افتراق الحكمين»: فخرج من هذا أنه إنّما جاز إسلام الذهب 
والفضة في الموزوناتٍ لاختلاف معانيها من وجهين : 

اهيا أن الحذهن كمن وال خويضة: 


نهما مختلفان في صفة الوزن» فحصلا في حكم الجنسين 


0 


والثّاني: أ 
من هذا الوجه . 

فإن قيل: فيجب أن لا يجوز سَّلّم الحلي في الزعفرانٍ؛ لأنَّ كلّ 
واحد مثمن. 

قيل: الحلي من جنس الثمن» ولهذا يحرم التفاضل فيه . 

رادا ناا ورد مس لكلل او ماريب 111 

أصله : القبض . 


0غ( في «م» وات»: «اختلفت» . 


والجواب عنه: ما تقدّم في التي قبلهاء وهو: أنَّ العلّة زيادة وزن 
من جنس» أو العلّة فيه كونه روي فعلّةُ ابا غير المعنى المخلْصٍ 
من الرّبا . 

وعلى أنَّا قد بِينّا: أنه لا يمتنع أن يكون”© علّةَ لتحريم الوطء. 
ولإباحة الإفطار. 

وجواب آخرء وهو: أنه ليس المخلّصُ من الرّبا الوزن» وإنّما 
المكلف الساراءة في الوزن. 

وجواب آخرء وهو: أنَّ القبضّ لا يختصٌ عقود الرّباء والوزن 
يختصّها(” من الوجه الذي ذكرنا في التي قبلها . 

واحتج بأنّهَ معنى يُقدّرُ به الشيء, أو جْعِلَ لمعرفة المقادير» أشبه 
العدَّ والذّرع . 

والجواب : أنا قد بين : أنَّ الّيادةَ هي علَّة التحريم» وليس الزيادة 
هي التي يقدَّر بها الشيء. 

على انازيادة الذرع والعده ليبى لواثائر في تخركم الميخ »فلم 

يجز أن يكون الذَّرع والعدٌ علة» وليس كذلك زيادة القدر؛ فإنّها تون 
نكن ابي "رقا لقاو فى انعمج زلقة اسار كرد 
الوؤزوغلة: 


)١(‏ أي: الحيضء والله أعلم. 
(؟) في «ت»: «تخصيصها»ء وموضعها غير واضح في ١م».‏ 
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ولأنَّ العدد والذرع كلّ واحد منهما لم يُجِعلْ علما للتخلص من 
الا :فلم يكن عله قيه»::ولكا كان الكيل والوؤث :تقدازا جُعلَ علماً 
للتخلص من الرّباء جاز أن يكون علة فيه . 

واحتج بأنَّ علّتنا لا تتتقض. ولا تخالف نصّا ولا إجماعاً. 

والجواب : أنَّ هذه الطريقة لا تدلٌ على الصكحة؛ لأنَّ المختلفين 
في المذهب”" يعلَّلٌ كل واحد منهما مذهبه بعلَّةِ على هذه الصفةء ثم 
إحد[اآهما باطلة» فَعْلِمَ أنَّ هذا بدليل. 

على أنَها تبطل بالفلوس إذا أنفقت؛ فإنّها أثمان» ولا ربا فيها 
عنلهم . ١‏ 

وعلى أنَا ندّعي في علَّتنا مثل ما ادّعوهء فلا فرق بينهما. 


# * 
00 
0 0000 م 
لا يجور بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة» أو كاسدة. 
وسواء كانت بأعيانها : 
وهذا بناء على المسألة التى بعدهاء وأنَّ الرّبا يجري فى معمول 
الحديد والوّتصاص . 
وقد قال أحمد في رواية حنبل : أكره السّلمَ في الفلوس» أو تأخُرَ 
)١(‏ في «ت»: «الذهب». وموضعها غير واضح في ١م».‏ 


"1 


القبض فيها؛ هو صرف . 

وظاهر هذا من كلامه : أنه نجعلها جارية متفرى الأتنان: 

وقال أبو حنيفة : إن كانت كاسدة» فلا ربا فيها بحال» وإن كانت 
نافقة» فباعها بأعيانهاء جاز فلس”" بفلسين» وإن باعها بغير أعيانهاء لم 

دليلنا: أنَّ ما لم يجر بيع بعضه ببعض متفاضلاً إذا كان في الذَّمّةٍ 
لم يج إذا كان معيّناًء كالدَّهبٍ والفضة. 

فإن قيل : إذا كانت بغير أعيانها صار فلس(" بفلس””" قصاصاًء 
ويبقى فلس ليس بإزائه شيء» وهذا لا يجوز؛ لأنَّه أكلّ مالٍ بالباطل» 
وهذا المعنى معدوم فيها إذا كانت بأعيانهاء فلهذا جاز التفاضل . 
فإنَّ القصاص لا يحصلء» ومع هذا لا يجوز التفاضل فيها. 

فإن قيل : اذهب والفضّة قبضها مستحقٌّ في المجلس» والفلوس 
قبضها غير مستحقٌّ في المجلس . 

قيل له : لا نسلَّم لك هذاء وقد كرهه» أحمد في رواية حنبل . 


. في «م) و«ت»: «فلسا»‎ )١( 
. (؟) في «م) ودت»: «فلساً»‎ 
. [فرة في ١م و«ت»: «بفلسين؟‎ 
في «١ت» و(م»: (ذكره».‎ )5( 
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واحتج بأنّها معدودة» فجاز التفاضل فيهاء كالثياب. 
والجواب : أَنَّه يبطل بها إذا كانت بغير أعيانها . 
ع 022 
وعلى أنا لا نسلم أنها معدودة. بل هي موزونة» والمعنى في 
الثياب : أنه يجوز التفاضل فيها إذا كانت فى الذَّمّةَ وهذا بخلافه. 
ع 6 
١‏ 
00 5 57 
يجري الرّبا في معمول الصفر والنحاس والرّصاص» وبحو 
ذلك : 
: و و 
لا يباع فلس بفلسين» ولا سكين بسكينتين» ولا إبرة بإبرتين. 
وقال أبو حنيفة : يجوز. 
دليلنا : ما يثبت الربا بتبره يثبت فى معموله. 
دليله : الذُهب والفضّةء وعكسه: الطين. 
فإن قيل : معموله(2 وتبره موزون» فلهذا جرى الرّبا فيه» وما عمل 
منه(" خرج بالصَّنعةِ عن حدّ الوزن» فصار في حكم المعدودء فلهذا لم 


يثبت الرّبا فيه . 


)١(‏ أي: الذّهب والفضّةء والله أعلم. 


0) أي: الحديد والنحاس والرصاص ونحوهاء والله أعلم . 


حليلا 


قيل له : ليس الأمر على هذاء بل العادة فيها الوزن» وأنَّ ثمن 
التّقيل١"‏ منها أكثر من ثمن الخفيف» فكيف يُقال : إِنَّها معدودة؟ ! 

ولو كان هذا لجاز أن يُقَالَ: المصوغ من الذَّهبٍ والفضة معدود. 
وليس بموزون؛ لأنَّ الخواتيم الصغار والسكاكين المحلاة يقصد منها 
عددها وصفتهاء دون وزنهاء ومع هذا فالوزن معتبرٌ فيها. 

ولأنَّ كلّ صفة لو كان عليها الدّهب والفضّة جرى فيها الرّباء فإذا 
كان عليها الحديد والرّصاص جرى فيه الرّبا . 

دليله : إذا كان تبراً. 

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية ابن منصور وابن إبراهيم 
وحنبل ويعقوب بن لحيان في ثوب بثوبين وكساء بكساوين : لا بأس به 
3 

قيل له: إِنَّما قال هذا في ثياب لا يُبتغى منها الوزن» كالصوف 
والقطن» فأمًا للإبْرَئِسَمٌ؛ فَإنَهَ لا يجوز ذلك فيها؛ لأنَه يُبتغى منها الوزن» 
فهي كالصفر والنحاس . 


6د ا 


)غ0( في (م) ودت)»: «القليل» . 


0 
التفاضلٌ جائرٌ فى الماءٍ : 


أومأ إليه أحمد في رواية أ الصقر في عين ماء بين أقوام بينهم 
نوائب7"» فاقترض بعضهم نوبة صاحبه» فقال: إن كان محدوداً يعرف» 
ثم يجمع» فلا بأس . 

فقد أجاز قرضهء ولم يعتبر فيه كيلاً» ولا وزناء ولو كان فيه الّبا 
لاعتبر ذلك . ش 

وروي عن مالك رواية: أنه لاا يجوز. 

وروي عن محمد : أنَّ الماء مكيل . 

دليلنا: أنَّ كل ما لم ينص الي كل على أنّه يباع كيلاً» أو وزنا؛ 
نه يُرجَعْ في كونه مكيلاً أو موزوناً إلى مكّة والمدينة» وعندهم إلى 
العادة . 

ومعلوم أنَّ الماءَ ليس بمكيل ولا موزون بمكة والمدينة» ولا في 
العادة» ولا فيه نص أيضاً» فلم يكن مكيلاً» كالمعدوداتٍ والمذروعات . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الى يكل كان يغتسل بالصاعء ويتوضاً بالمدّء 
فلو لم يكنْ مكيلاً ما قدره بالمدٌّ والصاع . َ 

والجواب: أنّهِ قدّر ذلك بالصاع والمد في الوضوء والغسلٍ 
بضرب من التقريب» ما أن يكون مكيلاً في العقود. فلم يُنقَلُ ذلكء 


. أي: نوبات», والله أعلم‎ )١( 


و" 


والرّبا إنّما يدخل في ما كان مكيلاً في العقود. 
#* * 
2 

إذا باع جنساً يجري فيه الرّبا بعضه ببعض» وتفرّقا قبل 
القبض, بطل البيع» وذلك مثل المكيل بعضه ببعض»ء والموزون 

نصّ على هذا في رواية صالح فقال: لا يجوز بيع البر بالبرٌ 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر إلا يدا بيد. 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية أبي طالب : الفلوس والنحاس أصله وزن”©, 
لا يباع واحد باثنين» ولا الرطل بالرطلين» أذهبٌ إلى قول الثوري» 
شه بالدذّهبٍ والوّرق؛ لا يباع إلا يدا بيد. 

فقد نص على التقابض في البر”" والشعير والتمرء ونصّ على ذلك 
في الحديد والنحاس» وبهذا قال مالك والشّافعيء إلا أن مالكاً اعتبر 
ذلك بأصله»ء وهو المقتات المدّخر. 

و"الشّافعي اعتبر المطعوم . 
)1١(‏ في «م» ولات»: «وزناً». 


3( في (م) ولات): «التمر). 
زهة فى (ت» والم): «وقال». 


وقال أبو حنيفة : يجوز التفرّق في ذلك قبل القبضء» ولا يجوز 
شرط الأجل فيه. 

دليلنا : ما روى الدَارقَطنيٌ بإسناده عن عبادة بن الصَّامت قال : 
قال رسول الله ككِ: «الذَّهَبُ بِالدَّهَبٍء وَالفِضَةٌ بالفضةء وَالبْدٌ البو 
وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرء وَالنَمْدُْ بالتَمْرِءِ وَالملح بالملح, متلا بمئْلِ» يَداَبيدِء 


عه ميىع 


قَِذا اخْتَلَفَتْ هّذِهِ الأَصْنَافٌ فَبِيعُوا كيف شَئْتُم إذَا كَانَ يَدَا )20 . 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن عبادة بن الصّامت : أنَّ المي ل نهى 
أن يُباعَ الدَّهبُ بالدَّهبٍ إلا وزنآ بوزنء والورقٌ بالورقٍ وزنا بوزن؛ 
تبره وعينه» وذكر الشعير بالشعير» والبر بالبرٌء والتمر بالتمرٍء والملح 
بالملح» ولا بأس بالشعير بالبرٌ يداً بيد» والشعيرٌ أكثرهما يدا بِيدِء فمن 
5000 فقد أربى7) 

فشرط في بيع البر بالبرٌ وبيع البر بالشعير أن يكون يدا بيدء وهذا 
يمنع جواز التفرق قبل القبض . 

فإن قيل : قوله: «يداً بِيدِ» لا يفيد القبض» وإنما يفيد التعيين» 
وأنَّه يكون نقداء ولا يكون نسيئة» ألا ترى أنَّ ما رُويَ عن الئَِّيَ يله أنه 
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد . واتفقوا أنَّ القبض في المجلس 
ليس بشرط في بيع الحيوان بالحيوان؟ 


)غ2 رواه الدارقطني في «سننه» 7/9 وأصله في الصحيحين كما تقدم . 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (5/ .)١8‏ 


الحانا 


040 


فثبت أنه أراد به التعيين» وأنه لا يكون نسيئة . 

5 5 ولا يبييع نسيئة . 

قيل له: حقيقة قوله : "يدا بِيد) تة تقتضي التقابض في الحالٍ. 

ولأنّه قد قال: «عينا بعينِ؛» فلا يجوز أن يحمل قوله: «يدا بيد 
غلى معنى التخيين؟ لأنَّ فيةخمل اللّفظ على التكرار: 

ولأنّه قد قال: «الذَّهبُْ بالدّهبٍ مثلاً بمثل يدا بِيدِ»» واتفقنا أنَّ 
المراد به القبض . ا 

والقياس : أنَّ ما حَرُمَ فيه النساء. حرم فيه التفرٌق قبل التقابض . 

ذليلة؟ الذعي والففة: 

ولا يلزم عليه بيع الجواهر بعضها ببعض ؛ أنه يحرم فيها السلم» 
ولا يحرم فيها التفرق قبل التقابض ؛ لأنَّ قلنا: (ما حرم فيه النساء)» 
والتحريم هناك يرجع إلى العقد؛ لأنَّه عقد على المجهول ؛ لأنَّ الجوهرة 
لا تضبط» فإذا عقد على مجهول كان المحرم هو العقد دون النسيئة . 

يدل عليه : أنه لو كانت في حُقَةِ» وعقد عليها مع حضورهاء لم 
يصح البيع عندناء ويكون المحرم العقد لأجل الجهالة دون البيع نقداً. 

وإن شئت قلت : ما حرم فيه النساء لأجل الرّباء حرم فيه التفرق 
قبل القبض» كالذّهبٍ والفضة. 


)١(‏ الحُقة: وعاءٌ من حَشَب . انظر : «القاموس المحيط». 
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ولا يدخل عليه بيع الجواهر؛ لأنَّ النساء يحرم فيها لأجل الجهالة 
فون الدياء 

يييّن صكّة هذا: أنَّ التفرُّقّ قبل التقابض والنسيئة يجريان مجرى 
واحداً ألا ترى أنَّ الدذّهب والفضّة لما حرم(" في كلّ واحد منهما 
حرما”" في الآخر» وكذلك رأس مال السَّلم لما حرم فيه أحدهما حرم 
الآخرء وما لا ربا فيه لكا لم يحرم النساء فيه» لم يحرم التفرّق قبل 
القبض . 

فإن قيل: المعنى في الذَّهبٍ والفضة: أنهما لا يتعيّئان”" بالعقدٍ» 
وإِنّما يتعيّئان بالقبض» فكان النساء محرماآ؛ لأنَّ العوض الذي في الذّمّة 
غير معيّن» ومن شرطه أن يكون معيّتاً» [و ]ليس كذلك إذا كانا معيّنين» 
فتفرقا قبل التقابض ؛ فإنَّ تعينهما بالعقدٍ يغني عن القبض . 

قيل: لا نسلّم لك هذا؛ لأنَّ الذّهب والفضّة يتعين بالعقدٍء 
ولا يجوز التفرّق فيه قبل القبض . 

فإلذ قبل > لمتشيو ل ايفين ها لا تعزو ة. الكو مه 

قيل له: إذا فارق جنسه في التعيين» جاز أن يفارقه من حكم 
)١(‏ في «م» ودت»: «حرم»» والصواب ما أثبت؛ لأن الضمير عائد إلى النسيئة 

والتفرق قبل القبض . 
(؟) في «م» ولات»: لحرم». 
(6) في «م) و«دت»: «يتبعان». 


"1١١ 


التعيين» ولا يشترط القبض فيهء كما أنَّ الجزءً المشاع من الصّبرة لما 
فارق جنسه في التعيين» فبيع غير معيّن » فارقه في حكمه عندهم» 
فاشترطٌ فيه القبض . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ عقد أفسده دخول الأجل فيه كان 
القبض في المجلس شرطً فيه . 

دليله : لو باع جزءاً مشاعاً من صبرة . 

ولا يلزم عليه بيع الجواهر؛ لأنَّ المفسدَ هناك الجهالة» وليس 
المفسد دخول الأجل . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النبيّ كك أنه نهى عن بيع الطعام 
حتّى يُقبَض . 

فظاهره : أنه إذا قبض بعد الافتراق جاز بيعه. 

وروي عنه: أنه نهى عن بيع الطّعام حتّى يجري فيه الصاعان؛ 
صاع البائع » وصاع المشتري7"' . 

والجواب: أنَّ هذا احتجاج من دليل الخطاب» والمخالف غير 
قائل به. 

على أنَّ الخبر قصدً به منع التصرف في المبيع قبل قبضه» ولم يُقصّدْ 
بهبيان صحة العقدء» وهذا يقف على القبض قبل التفرق» وقد بين 
ذلك فى خبرناء فهو أولى . 


51 


واحتعجٌ بأنّهما عينان من غير جنس الأثمان» فوجب أن لا يكون 
القبض في المجلس شرطاً فيهما. 

دليله : الأشياء المعدودات» كالحيوان والثياب والعقار. 

والجواب : أنَّ المصوغ من الذَّهبٍ والفضّة قد خرج عن أن يكون 
ثمنآء ومع هذا فإنَّ القبضّ شرط في المجلس . 

ثم المعنى في تلك الأشياء : أنَّ الرّبا لا يدخلهاء فلهذا لم يحرم 
التفرق قبل القبض . 

ولا يلزم على هذا الجواهر؛ لأنَّهُ لم يحرم للتفوُّق7": وإنّما حرمت 
للجهالة» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهما عينان يحرم فيهما النساء» فحرم 
التفرق قبل القبض» كالدّهبٍ والفضّة. 


نصّ عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: فلا بأسَ بصاع 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي . 


)23 في (م» واات»: «في التفرق». 


"1 


وقال مالك : هما جنس واحد. لا يجوز التفاضل فيهما. 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية حنبل» فقال: الحنطةٌ والشعيرٌ والسُّلْتْ 
صنفٌ» وقال: يُكره أن يبيع الحنطة بالشعير اثنين بواحدء ويجمعهما 
في الصدقة . 

دليلنا : ما تقدّم من حديث عبادة : «وَلا يَأسَ بالشعير يالنة: 
والشّعيرُ [أكثدهُما]!. وهذا نصّ. 

روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة عن النَبِيْ يل قال : «الحنطةٌ 
وَزُناً يوز وذ كْمَن راف أو زاف ققد أذ ]إل ما اختلقت آلوائة», 

ولوق الشهين يخالتت لون النعتطة: 

رواه أحمد في «المسند)(" . 

ولأنّهما عينان لا يُقتاتان في بلد واحد غالباً» فوجب أن يكونا 
جنسين» كالتمر والزبيب. 

يبيّن هذا: أنَّ الزبيبت والتمر يتفاوتان في المنفعة» كما يتفاوت 
التمر والشعير. 

فإن قيل: فرق بينهما بدليل أنه تضم الحنطة إلى الشعير في إيجاب 
الرّكاة» ولا يضم التمر إلى الزبيبٍ. 


للج ما بين معكوفتين ليس في «ت». 


قيل: قد يضم الذَّهب إلى الفضّةٍ في إيجاب الرّكاة» وهما جنسان» 
وكذلك القطاني7"©. 

واحتجّ المخالف بما رُويّ : أنَّ معمر بن عبدالله أرسل غلامه بصاع 
من قمح» فقال: بعهء واشتر شعيرأء فأخذ زيادة بعوض”” صاعء فقال: 
ردّهء ولا تأخذنٌ إلا مثلاً بمثل؛ فإني سمعت رسول الله يله يقول : 
«الطَعَامٌ بالطَعَام مثلاً بمثْلٍ»» وكان طعامنا يومئذ الشعير”. 

والجواب: أنَا نحمل قول النَِنَ كللهِ: «الطّعَامُ بالطَّعَام مثلاً بمِثْلِ) 
طن اللو بابو والكتسير بالعد يل دوه ا 7 

وقوقة» ركان اطقاتنا برضل القتيير) لذ تومته تل اللفظ عل 
سببه» بل يعتبر عمومه عندنا . 

وأمّا امتناع معمر بن عبدالله من ذلك» فالجواب عنه كالجواب عمًا 
رُويَ عن عمر وسعد ومُعَيِْيبٍ الدّوسي وعبد الرحمن بن عبد يغوثٌ 
بالمنع» وهو محمول على طريق الكراهية منه» دون التحريم بدليل 
ماذكرنا من حديث عبادة. 


واحتج بأنّهما يتقاربان في المنافع» ويتفقان في المنبت والحصادء 


)١(‏ أي: حُبوبُ الأرضء أو ما سوى الحِنْطة والشّعير والزَِّيبٍ والنَّمْر أو هي 
الحبوبُ التي تطْبَحُ . انظر: «القاموس المحيط». 
زفهم في (م) و(«ت» : «بعرض». 


"1 


وأحدهما لا يخلو من الآخرء وكانا كالجنس الواحد اعتباراً بِالعَلّسِ7" 
مع الحنطة» والقشمش مع الزّبيب. 
والجواب: أنَّ التمرَ مع الزبيب يتقاربان في المنافع ؛ لأنّهما حلوان 
ويُقتاتان» وكذلك الذّهب والفضّة؛ لأنّهِما قيمُ المتلفات» وأروش 
الجنايات» ومع هذا فهما جنسان» ويجوز التفاضل بينهماء كذلك 
هاهنا . 
فإن قيل: أليس قد جعلتموها في حكم الجنس الواحدٍ في ضهٌ 
أحدهما إلى الآخر في إيجاب الرّكاة» يجب أن تفعلوا مثل هذا في الربا. 
والجواب : أنَّ اللَهبَ والفضة يضهٌ بعضه إلى بعض» وكذلك 
القطاني» ومع هذا لم يوجبٌ ذلك أن يكونا جنساً واحداء كذلك هاهنا. 
وعلى أنَّ في مسألة الضمٌ روايتين. 
4# 1# *ه 
أ 
ما لا ربا فيه يجورٌ بيع بعضه ببعضٍ نساءً» وهو ماعدا 
المكيل والموزون في أصمٌ الروايات : 
نصّ عليها في رواية حنبل» فقال: إذا لم يكنْ أصِلَهُ الكيل والوزن» 
فلا بأسَّ به اثنين بواحد يدا بيد» ونسيئة . 


. العلس: حبةٌ سوداء إذا أجدبوا طحنوها وأكلوهاء وقيل: ضرب من الحتطة‎ )١( 


اعلا 


وبهذا قال الشّافعيء إلا أنَّ الشَّافعي ما لا ربا فيه عنله: عدا 
المطعوم . 

وفيه رواية أخرى : الجنس بانفراده يُحرّم النساء . 

أومأ إليه في رواية حنبل في موضع آخر: وقد ذَكرَ له قول مكحول : 
إذا كان الحيوان من صنف واحد فمكروه بيعه نسيئة» وإذا اختلفت فلا 
بأس؛ البقرة بشاتين» فقال(2 أبو عبدالله : ولا أرى به بأساً إذا اختلفت» 
وأتركاة من نتفي واخلد. 

وبهذا قال أبو حنيفة. 

وفيه رواية ثالثة: العروض بانفرادها يحرم النساء سواء اتفقت 
أجناسهاء أو اختلفت. 

نص عليها في مواضع : 

فقال في رواية حنبل في موضع آخر: لا يباع شيء من الحيوانٍ 
اثنين بواحد إلى أجل» وإن اختلفت أجناسهم . 

وقال ‏ أيضاً - في رواية أبي طالب : لا يعجبني بعير ببعيرين نساء . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي الحارث وجعفر بن محمّد: ثوب 
بثوبين يدأ بيد» ولا يجوز نسيئة . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن إبراهيم: ثوب قطن بثوبي”" كتان 
)01 في «م2: «وقال». 
() في «م) وات»©: «بثوبين». 


"11/ 


نسيئة لا(© يجوز؛ اختلف. أو لم يختلف. 

وهو اختيار الخرقي . 

وقال مالك : الزّيادة في الجنس تحرم النساء» فأما التساوي في 
الجنس» أو الزيادة في الجنسين» فلا تحرم النساء . 

وجه الرّواية الأولى: ما روى الدَارقَطنيٌ بإسناده عن عمرو بن 
العاص: أنَّ رسول الله ككل أمره أن يجهز جيشاء قال عبدالله : ليس عندنا 
ظهرء فأمره رسول الله يكلْهْ أن يبتاع ظهراً إلى خروج المصدق. وابتاع 
عبدالله بن عمرو البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر 
لنت ككل(" . 

قال الدارقطني : حديث صحيح جيد الإسناد . 

فوجه الدّلالة : أنَّ الَىَ يكل أمر عبدالله أن يبتاع إبلاً على أن يرد 
بدلها إبلاً مؤجلة» فابتاع عبدالله بعيراً ببعيرين إلى أجل» فلو كان الجنس 
بانفراده يحرم النساء لما أمره لبن يل أن يأخذ إبلاً مؤجلة . 

فإن قيل : ليس في الخبر أنَّ النَِىَ بل أمره بإثبات الإبل في ذمته 
إلى أجل» ويجوز أن يكون أمره بشراءِ الإبل بالدراهم ؛ ليبيع إبل الصدقة» 
ويقضي من ثمنها . 

قيل: في الخبر قال: ابتعت البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . 
)غ2( في (م) و«ت»: «ولا). 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 594). ورواه أبو داود 27761 . 
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وهذا يقتضي : أنَّ الشراءً وقع على نفس الأبعرة دون أثمانهاء 
وفعل ذلك بأمر لَك ظ 

فإن قيل: يجوز أن يكون النَيُ يلِ أمره أن يثبت إبلاً مثلها في إبل 
الصدقةء فأخذ عبدالله على أن تبقى ثابتة في إبل الصدقة» ومثل هذا 
جائز عندناء وإنّما الخلاف في جواز ثبوتها في الذَّمّةِ بعقد الببع» وليس 

في الخبر أنّها ثبتت في ذمة النَِّيّ كل أو في ذمة عبدالله . 

قيل له: لا يصحٌ إثباتها في إبل الصدقة؛ لأن العوضّ المطلق في 
البيع إنّما يثبت في الذَّمّةِ دون غيرها. 

وقد روينا في الخبر: فابتاع البعيرّ بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج 
المصدق. 

والقياس : أَنَّهُما عوضان لا يحرم فيهما التفرق قبل التقابض» 
فوجب أن لا يحرم إسلام أحدهما في الآخر لأجل الرباء أو لا يحرم 
إسلام أحدهما في الآخر إذا أمكن ضبطه بالوصف 

دليله : بيع ثوب كتان بثوب قطنء أو إبريسم» والثوب الهروي 
بالمروي . 

ولا تلزم عليه الجواهر ؛ لأنَّه لا يحرم فيها التفرق قبل القبض» 
ولا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لقولنا: لأجل الرّباء وهناك لم 
يمنع لأجل الرباء لكن لأجل الجهالة» ولعدم ضبط صفاته . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أَنَهَ عدم وَضْفَي علّةِ تحريم التفاضل» 
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وهو: الجنسء والكيل أو الوزن» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ أحد وصفي 
علّة تحريم التفاضل موجود وهو الجنس . 

قيل له: إذا كان القياس على الثوب الهروي بالمروي» لم تصح 
المعارضة في الأصل؛ لأنَّ أحد وصفي العلة موجود وهو الجنس؛ لأنَّ 
أصلهما القطن. وهو جنسسنٌ واحد. 

فإن قيل : الصنعة تجعلهما جنسين . 

قيل له: الصنعة في الفضّة لا تخرجها عن أصلهاء ولا تجعلها 
جنسا آخرء بل الخلاص من جنس الدراهم المضروبة والحلي سواء. 

فإن قيل : الصنعة في الفضّة لا تخرجهما عن حدٌّ الوزن. 

قيل له: وكذلك أواني الحديد والرّصاص . 

ويبيّن صكّة هذا على أصلناء وأنَّ الصفة لا تجعله في حكم 
الجنسين على أصلنا : أن الخلّ والديس من جسن وااحد عندناء ولا يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً» وكذلك الرائب ‏ وهو الدوخ ‏ والحليب 
جنس واحدء وإن كان الرائب حامضاً بالصنعة» وكذلك المصل بالجبن 
جنس واحد. 

وقد قال أحمد ‏ في رواية أحمد بن سعيد ‏ في اللبنٍ بالربيدٍ 
والمصل”" اثنين بواحد: أكرهه؛ لأنَّ أصلهما الطعام» وكذلك الأدهان 


)١(‏ المصل - بفتح الميم -: شيء يتخذ من ماء اللبن» فإذا أرادوا أقطأً أو غيره 
جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو خوص» فتنزل مائيته منه» فهو المصل . - 


حرص 


كلها ما كان منها من السمسم لا يجوز واحد باثنين» وإن تفاضلت 
بالصنعة [. . . . ]20. ْ 

وأمًّا الكلام على علَّة الفرع فيأتي في أدلتهم؛ إن شاء الله 
تعالى:. 

ولأ الأجن احد بوجي : الزيا» توت انالا ينه انوا اد 
نقول : فلا يجوز تحريمه بمجرّد الجنس . 

دليله : تحريم التفاضل ؛ فإنّهُ لا يعد جميع الأموال» ولا يتعلّق 
بمجرّد الجنس» بل يختصنٌ بالمكيل والموزون؛ وكذلك الأجل يجب 
أن لا يعمّ» ولا يتعلق بمجرد الجنس. 

ولا يصحٌ قولهم : (إنَّ جهات الربا ثلاثة : التفرق قبل القبض» 
والنساء» والتفاضل)؛ لأنَّ التفرق قبل القبض والنساء نوع واحدء وهو 
الافتراق من غير تقابض» والتفاضل نوع آخر من جهة أخرى . 

فإن قيل: تحريم النساء أعمٌ وآكد من تحريم التفاضل ؛ لأنَّ تحريم 
التفاضل يختصنٌ الجنس الواحد» وتحريم النساء يعهٌ الجنس والجنسين» 
فلو باع به الشعير مكوك بمكوكين جاز. 

قيل له: تحريم التقابض أعمٌ من تحريم التفاضل» ومع هذا 
لا يعد الأموال» ولا يتعلق بالجنس . 


- انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص: .)78١‏ 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في ١ت»4»‏ و«م». 
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وييانه: أن بيع الله بالف يحرم فيه التفؤق قبل التقابض» 
ولا يحرم التفاضل في ذلك . 

واحتجّ المخالف بما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن سمرة 
قال: نهى رسول الله َكْهِ عن بيع الحيوان بالحيوانٍ نسيئة'". 

والجواب : أنا نحمل ذلك على النسيئة في العوضين جميعاًء 
وهو الظاهر من الخبر؛ لأن النسيئة صفة الحيوان المذكورة في الخبر» 
فرجع إليهما جميعاًء وتكون الدّلالة على هذا خبرناء وهو أحصر. 

واحتج بما روى أبو بكر بإسناده عن أسامة بن زيد: أنَّ رسول الله َك 
قال : «إِنَّمَا الربَا في المّسيئّة»0. 

والجواب : أنه محمول على ما يجرى فيه الرّبا بدليل ما ذكرنا. 

واحتج بأنَّ الجنسَ أحد وصفي علَّة تحريم التفاضل يداً بيده 
فوجب أن يُحرّم النساء . 

دليله : المعنى المضموم إلى الجنسٍ» وهو الكيل . 

قالوا: ولا يلزم عليه الدراهم في سائر الموزونات؛ لأنَّ من أصلنا 
عا رودن الجله السرم 

وقد احترز بعضهم عن ذلك» فقال: اليد وضفق عل اتشترية 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ ؟١١).‏ ورواه أبو داود (765), 

والترمذي »)١777(‏ وابن ماجه (71710). 
(5؟) ورواه مسلم (1595). 
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سه 


التفاضل في غير جنس الأثمانء أو في ما يتعيّن 

ولا يلزم عليه الدراهم في سائر 0 
الأثمان» ولأنها لا تتعيّن 

والجواب: أنا لا نسلّم : أن التحريم في الأصلي ثبت لوجود أحد 
وصفي علَّة تحريم التفاضل» وإِنّما ثبت لوجود علَّتيهه وهو الكيل 
والحس: 

فإن قاسوا على المكيلٍ من جنسين؛ كالحنطة والشعير» وأنَه يحرم 
النساء لوجود أحد وصفي علّة تحريم التفاضل» فالمعنى في الأصل : 
أنّهما عوضان يحرم إسلام أحدهما في الآخر لأجل الرباء فلهذا حرم 
فيهما النساء» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّهما عوضان لا يحرم التفرق فيهما 
قبل التقابض» فوجب أن لا يحرم النساء . 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: ما ذهبتم إليه يفضي إلى أن يكون المعقود عليه وهو 
الثنمن ‏ مستحقاء وهو إذا أسلم في ثوب هروي ثوباً مروياًء ثم حل 
الأجل» استحق عليه تسليم ما كان ثمناء فلم يجز ذلك . 

قيل: يجوز ذلك إذا كان استحقاقه بسبب آخر» وهو كونه عوضاً 
عمًا في ذمته» فهو بمثابة ما لو باع الثوب الذي كان عوضا في السليء 
ثم اشتراه؛ فَإِنَّهُ يصحٌ. وإن كان مستحقاً في العقدٍ الأوّلء ومستحقاً 
في العقدٍ الثاني . 


رفص 


* فصل : 

والدّلالة على مالك في جواز التفاضل في ذلك: ما تقدّم من 
حديث عمرو بن العاص ؛ وأنّه أخذ بعيراً ببعيرين إلى إبل الصدقة . 

ولأنّهما عوضان لا يحرم النساء فيهما مع التساوي» فلم يحرم 
مع التفاضل . 

دليله : الجنسان. 

وعكسه: الذّهب والفضّة؛ لما حرم النساء فيهما مع التساوي» 
حرم مع التفاضل . 

واحتجّ المخالف بعموم قوله تكليهّ: «إِنمَا اليا في النّسيئةَ) . 

والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتج بأنَّ في الزيادة ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعاً؛ لأنّه 
كأنّهُ أقرضه بعيراً ببعيرين إلى أجل ؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض» 
وتباين منافع» فيحمل التفاضل عليه» فلم يبقّ إلا ما قلناء وإذا قوبت 
التهمة فيه منعناه؛ لكونه ذريعة إلى الأمر الممنوع منه. 

ويشاوق هذا إذا تساويا» لآنّهثه اللاريفة مععدومة: 

قالوا: ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب في من باع طعاما إلى 
أجل, فحلٌّ الأجل : فلا يأخذ قيمته طعاماء ولا تمراء ولا شيئاً يُكال 
ويُورَن؛ لأنّهِ يؤدّي [إلى] دخول النساء في ما يدخله الربا. 

والجواب: أنه لا يجوز أن يحمل على القرض» وله وجه مقصود 
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في البيع ؛ أنه قد يقصد الربح ببيع بعير ببعيرين نساءء كما يقصد ذلك 
بعقد السلم» فوجب حمله عليه . 

واحتجّ من نصر الرّواية الثالثة بما رُويَ عن النَبِيَ يكل أنه قال : (إِنَمَا 
الوبًا في النسيئة». 

والجواب: أنه محمول على ما يجري فيه اليب . 

واحتجٌ بأنَّ الأشياءً نوعان: أثمان» ومثمنات. 

ثم ثبت أنَّ الأثمانَ تحرم النساء بانفرادهاء كذلك المثمنات . 

والجواب : أنَّ المعنى في الأثمان: أن يجري فيها الرُباء وليس 
كذلك هاهنا؛ لأنَّه لا يجري فيه الرّبا. 

واحتج بما روى أحمد في ما تقدّم في مسألة علّة لبا بإسناده عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله يل : «لا تبيعُوا الدّينَارَ بالدّينَارَيْن» 
و الدَّرْهُم بِالدَّرْهَمَيْن» وَلا الضَّاعَ بالصّاعَيْنِ2 فقام رجل» فقال: 
يا رسول الله! أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراس» والنّجِيبَ بالوبل؟ 
فقال: «لا بَأس إِذَا كان يدا يبيغ . ب 

فقد اعتبر القبض في بيع الحيوان متفاضلاً . 

والجواب: أنه محمول عليه إذا كان النساء من الطرفين» فيحصل 
بيع دين يدين» 

فإن قيز ::قذلك لآ يكون :يدا يبد + :وإنما يكوك يدا بسيعة: 


قيل : إِنّما قال: «يداً بيد) 0 إلحاق أحدهما بالآخر اسماء 
وذلك كثير في اللغةٍ؛ قال الله تعالى: #شَمُوأ أله فَتَسِيِيُم #[التوبة: /310]» 
والتسناث انما كان في أحد الطرفين» 1 وإنما أخرجه 
لجرت 


د د 
1 

إذا دخل المسلم دار الحرب بأمانٍء فباع من أهلٍ الحرب 
درهماً بدرهمين» أو درهمين بدرهوء لم يجز: 

نصّ عليه في رواية أبي الحارث وابن إبراهيم وابن القاسم : وقد 
سَيْلَ عن الأسير يشتري الدرهم بدرهمين» فقال: معاذ الله! ما أحل الله 
دنفي مرصع اين المواصيع 

وقال - أيضاً ‏ في رواية المَرُوذْيٌ : وقد سيل عن الرّبا في بلاد 
العدوء قال: لا. 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجوز. 

دليلنا: ما روى عبادة بن الصَّامتء عن النَيَّ كل قال: «لا تَبِيعُوا 
لهب لدب ولا ارق بالورقي إلا يفلا يلي . 


000( تقدم تخريجه . 


اليا 


ولم يفرّق بين دار الحرب ودار الإسلام» فهو على العموم. 

ولأنَّ ما حرم فعله على المسلم في دار الإسلام» حرم في دار 
الحرب» 0 
بدرهمين . 

دليله : دار الإسلام . 

فإن قيل : سائر الفواحش لا يجوز استباحتها على أهل دار الحرب 
بوجهء وليس كذلك هاهناء لأنَّ ما أخذه على وجه الاستباحة» ولا خلاف 
أن أخخك فال الحو على نوسدة الاستياسة بيجواة» افلهذا فقا ينهم 

قيل له: فيجب أن يأخذه في دار الإسلام على الوجه الذي يأخذه 


قيل له: دار الإسلام دار إياحة في حقٌّ الحربيٌ إذا لم يكن 


له أمان. 

يذل علية وا و د نامعن 
المال» كما يُوْحَد في دار الحرب» وإذا كان له أمان منع الأمان من أخذ 
ذلك . 


وكذلك دار الحرب دار إباحة لمن لا أمان له من الكفار»ء ومن له 
وقد نص أحمد على هذا في رواية الميموني : وقد سَيِلَ عن بيع 


يغض 


الأسير في أرض العدو الدرهم بالدرهمين» فقال: إذا كان موثقاً في 
أيديهم» ولم يأتمنوه» سرق منهمء وأخذ ما شاءء وإذا دخل بأمانٍ لم يبع 
الدرهم بالدرهمين» ولم يسرق. 

فإن قيل: فيجب إذا سرق منهم مالأء أو قهرهم على مال» وخرج 
إلى دار الإسلام : أن لا يملكهء ويجب رده إليهم . 

قيل: هكذا نقول : إذا دخل دار الحرب بأمان» وكذلك إذا استقرض 


منهمء واشترى منه في ذمتهء وخرج إلى دار الإسلام» وجب عليه أن 


ينَِذَ العوض إلى صاحبه . 


مأمني » وأعطيك كذا: يفي له بذلك» فإن لم يجذْ يفديه المسلمون» إن 
لم يوجذ في بيت المال. 

واحتج المخالف بما روى مكحولء عن الي تل قال: «لا ربا بَيْنَ 
المُسلِمِينَ وَأَمْلٍ الحَرْب فِي دار الحرذب» . 

فنفى أن يكون بينهم ربا. 

والجواب : أنا لا نعرف هذا الخبر. 

ولو صم حملنا قوله: «لا ريا»؟ معناه: لا يجوز الرّباء كما [قال كَِ] : 
الاجلةه وَلا جَنَبء وَلا شغارَ في الإسْلام)0©. 
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وقوله: «لا صّرُورَة في الإِسُلام»0© . 

وقوله : الا صّلاة إلا بطَهُور»0©. وما أشبه ذلك . 

فيكون حجَّة عليهم» وتكون فائدة التخصيص بدار الحرب؛ ليبيّن 
أنها ‏ وإن كانت دار إباحة ‏ فالرّبا غير جائز فيها. 

واحتيجٌ بأنَّ ما يأخذه المسلم من الحرببيٌ في دار الحرب لا يأخذه 
على وجه البيع ؛ لأنَّ بيع درهم بدرهمين لا يجوز وَإنّما يأخذه على 
وجه الاستباحة» وله أن يأخذه على هذا الوجه؛ لأنَّ أموالهم مباحة لنا 
مالم يحظره الأمان فإذا أعطاه درهمين”" بطيبة نفسه. وأخذ درهماًء 
حملنا الأمر على الوجه الذي يجوزء وهو أن ذلك القدر لم يدخل 
تحت الأمان. 

والجواب: أنّها في حقٌّ من دخل إليهم بأمان دار حظرء وليست 
بدار إباحة . 

وعلى أنه دار إباحة في حق الكفار» فأمًا المسلمون وأموالهم غير 
مباحة فيهاء والخلاف في المسلمين إذا تبايعوا فيما بينهم» وإذا تبايعوا 


)هن خدذييه عبران بن خضي ل 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١7 /١(‏ وأبو داود »)١1/79(‏ من حديث 
ابن عباس #35 . 

(1) تقدم تخريجه. 

زفرة في (م2): الدرهم»). 


ا 


مع أهل الحرب واحد. 

ثم يبطل هذا بمن تزوّج منهم بخمس نسوة» فيجب أن تكون 
الخامسة مأخوذة بالاسترقاق دون العقدء ويجب إذا قتل منهم في دارهمء 
وبي جسده بمال أنْ يملكٌ المال بالاستباحة» ولا يجوز ذلك لما روى 
ابن المنذر في كتابه عن ابن عبّاس : أنَّ مشركاً قتل يوم الأحزاب» فبعث 
المشركون إلى رسول الله يلهِ: ابعث إلينا جسده» ونعطيك عشرة آلاف 
درهم» فقال رسول الله كلهِ: «لا خَيْرَ في جَسَدِهء وَلا ثمَنوه©. 

وهذا يدل غلى أنّ أخذ المال على ذلك لآ يحل : 

فإن قيل: هذا كان بالمدينة في الوقت الذي حاصروا النَىَ يللو 
وكانت دار إسلام . 

ولأنّه يحتمل أن يكون الى ل فعل ذلك غيظاً لهمء 
واستخفافاً بهم . 

قيل له : الل جعل العلَّة في رد ديته؛ لأنَّه لا خيرَ في جسده. 
وعلى قولهم العلَّةُ فيه أنّه كان في دار الإسلام» أو قصد غيظهم» وهذا 
خلاف الظاهر. 


.)177 /9( ورواه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


7 


1 

المكيلاث المنصوص عليها مكيلةٌ أبداً» لا يجوز بيع بعضها 
ببعض إلا كيلاً» والموزوناث المنصوصٌ عليها موزونةٌ أبداً» 
وما لم يُنصَّ على تحريم التفاضل فيه كيلاً ولا وزنآء فالمرجع 
فيه إلى عرف العادة بالحجاز في عهد رسول الله كلل 

فما كانت العادة فيه الكيل» لم يجرٌ إلا كيلاً في سائر الدّنيا. 

وما كانت العادة فيه الوزن» لم يجر إلا وزناً في سائر الدّنيا. 

فأمًا ما ليس هناك عرف, أو حدث لشيء عرف بعد 
النبِيّ يل احتمل أن يُرَدَ إلى أقرب الأشياء به شبهاً بالحجاز. 
واحتمل أن يُعتبّرَ بحاله بالعرف في موضعه : 

وقال أبو حنيفة: ما لم يُنصَّ على تحريم التفاضل فيه كيلاً» ا 
فالمرجع فيه إلى عادة النّاسء ولا نخصّه بعادة أهل الحجاز. 

دليلنا : ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَللِ: . 
«الوَرْنُ وَرْنْ أَهْلٍ مَكَةَ» وَالمِكْيَالَ مِكْيَالُ المَدِيئّ9©. 

وفي رواية أخرى : «المِكْيَالٌ مِكْبَالُ أَمْلٍ المَدِينَة وَلا مِيْرَانَ إلا 


بمَكَة) . 


6 


وإِنّما قصد ردً البلاد كلها إلى هذين البلدين» ولم يرد أيضا : أن 


.)767١( والنسائي‎ .»)”*15٠0( ورواه أبو داود‎ )1١( 


أفرف 


الأععاة بدكتالالمدنة حون مكنال كد يؤل اسان سيران مكدو 
المدينة. 

ولأنَّ العرفَ في البلدان يومئذٍ سواءء وإِنَّما نصّ على مكيال 
الفديلة :1 البنقةايه هل دكا ل مكنه ونض عل 013 كه له بعلن 
مين أن العدلنة: 

فإن قيل: يحمل المكيال مكيالهم في تقدير الصاع بالكفارات» 
والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة. 

قيل : هذا تخصيص بغير دليل . 

واحتجّ المخالف بما رُويَ في حديث عبادة وأنس : أنَّ النََىَ يله 
قال: ١م‏ وْنْ مثلاً بمِثْلٍ إذا كان تَوْعاً وَاجِدا وَمَا كيل مثلاً بمثلٍ إِذا 
كان نوعاً وَاحداً)2©0 3 يفصل . 

والجواب : أنه محمول على ما نصصّ على وزنه أو كيله بما ذكرنا . 

واحتج بأنَّ ما لم ينصّ على كونه مكيلاً» جاز بيع بعضه ببعض 
ا 

أصله : الدراهم والدنانير. 

وما لم ينصّ على كونه موزوناً» جاز بيع بعضه ببعض كيلا . 

أصله : الطّعام والملح . 
)١(‏ في «م» و«ت»: «مكيال». 
(5؟) تقدم تخريجه. 


ضف 


والجوات: أن المحتى فى الأضل: أنه متصوص عليه وزنا وكيلا؛ 
فلهذا جاز» ولبسن كذلك هاهنا ؛ لأدر قير متضوصن على كوكة وز 
ولا يثبت عرفه بالحجاز وزناً» فلم يجز بيعه وزناء كالطٌعام . 

غ2 “0# ال الس 5 2 4 0 . 5 2 صََلاللَ 
واحتج بأن كل بقعة لا تعتبّر عادة أهلها في غير زمن النبيّ كَل 
لا تعتبر عادةٌ أهلها في زمن الَِيَ يك كسائر البقاع . 

والجواب: أنه إِنَّ ما لم يُعتبرْ في غير زمن الي 20 وأقرٌ عليه» 
فهو شرعه وأمره» وليس إذا لم يجب العمل بفعل غيره وقوله» لا يجب 
بقوله [....]20. 

6 د 
ل 
وو و 03010 كىن ٠.‏ ع م 0 1 

لا يجوز بيع الحنطة بالدقيقٍ في أصح الرّوايتين : 

رواها ابن إبراهيم» وابن بختان» وأبو الحارث» وابن منصور في 
إحدى الرّوايتين. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشّافعى. 

وفيه رواية أخرى : يجوز ذلك وزنا. 
)0غ( كذا في ١ات»‏ و(م». 

(١‏ بياض في (ت») وام». 


يضرف 


وروى حرب - أيضاً ‏ عنه : وقد سيل عن بيع الدقيق بالخبز» فلم 
يعجبه» وسهّل في الدقيقٍ بالبرٌ وزناً. 

واختلف أصحاب مالك في تحصيل مذهبه في بيع الحنطة بالدقيقٍ؛ 

فمنهم من قال: المسألة على روايتين. 

ومنهم من قال : المسألة على اختلاف حالين؛ فإن كان كيلاً لم 
يجزء وإن كان وزنآ جاز. 

وكذلك الخلاف في بيع الحنطة بالسويق» وبيع السويق بالدقيق. 

وقال في رواية حنبل : لا بأس بالبرٌ بالسويق» والسويق بالدقيق 
وزنآء ولا يجوز كيلا . 

وقال في رواية أبي الحارث: السويق بالحنطة أكرهه . 

وكذلك في رواية مهنا: أكره حنطة مقلية بغير مقلية. 

فالدّلالة على أَنَهُ لا يجوز في الجملةٍ هو: أنه جنسسٌ فيه الرّباء بيع 
بعضه ببعض على صفة يتفرد أحدهما بالنتقصان عن الآخر في المستقبل» 
في ما قُدَّرَ به فلم يجز. 

دليله : بيع الرطب بالتمر. 

وافق مالك على ذلك. والرّواية لا تختلف عن أحمد في ذلك أيضاً. 

ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأنهما يتساويان في النقصان . 

ولا تلزم عليه الحنطة العفنة بالجيدة؛ لأنَّ التقصانٌ لا يحصل في 


كٍ 


- 


ما 


رَبه. 


تغرف 


وإن شئت قلت : جنسن فيه الرّباء بيع بعضه ببعض على صفتين 
مختلفتين» أشبه الرطب بالتمر. 

ولا يلزم عليه الرطب بالرطب؛ لأنَّ الصفةً واحدة. 

والأولى(" أصح ؛ لأنَّ هذه تنتقض بالعفنةٍ والجيدة» والبياض مع 
السواد. 
كيلها على كيل الدقيق ؟ أن يجوز. 

قيل له : الغالب أنَها تزيدء والحكم للغالب. 

واحتججّ المخالف بأنَّ الدقيقَّ هو الحنطة بعينها”" وإِنَّما تفوّقت 
أجزاؤهاء فصار كالصّحاح بالمكسّرة. 

والجواب: أنَّ التساوي هناك بالوزن» وقد وُجِدَّء وهو المعتبر» 
والتساوي هاهنا يعتبر بالكيلٍ؛ وهما [غير]”" متساويين. 

ولأنَّ الحنطة إذا طحنت زادت على كيل الدقيق» فلذلك لم يجر. 
* فصل : 

فإن قلنا: : يجور ز بيع الحنطة بالسويق» وبيع السويق بالدقيق» 
انما فكزة نا ولا يجوز متفاضلا . 


)00( أي : العبارة» والله أعلم . 
(؟) في «م4» وات»: «بغيرها». 
(9) مابين معكوفتين ليس في (م». 


نايف 


نصنَّ عليه في رواية حنبل . 

_ ا 0 

دليلنا: ما رُويَ عن النَبَِ يله أنَهَ قال: «الطّعَامٌ بالطّعَام مثلاً 
بمثل2700. 

واسم الطّعام يتناول الدقيق والسويق باتفاق» فوجب اعتبار 
المساواة فيه لعموم الخبر؛ لأنَّ الدقيقَ والسويق من أجزاء الحنطة» 
فلا يجوز التفاضل فيهما. 

دليله : الدقيق بالدقيق» والخبز بالخبز. 

وإن شئت قلت : هما من أجزاء الحنطة» فكانا جنساً واحداً. 

دلبل با ذكرنا: 

واحتجّ المخالف بأنَّ الصنعة قد غيّرت حكم السويق» وجعلته 
جنساً مفرداً عن الحنطة» وللتغيير”" بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسية» 
ألا ترى أنَّ لحم الضأن والمعز لا يجوز متفاضلاً» ثم بيع النيء بالمطبوخ 
منه متفاضلاً جائز؛ لاختلاف الأغراض منه» كذلك السويق والدقيق. " 

ورما قالوا: كل واحد منهما لا يعود مثل صاحبه» فهو كالناطف 
والخل . 

والجواب : أنَّ هذا المعنى موجود في الدقيقٍ مع الحنطة؛ فَإنَّ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
يي ل 


خرف 


الصنعة قد غيّرت حكم الدقيق» وجعلته في حكم جنس آخر لاختلاف 
المنافع» وكذلك الخبز مع الحنطة» ومع هذا لا يجوز التفاضل . 

وكذلك الحنطة المقلية”" وغير المقلية”» جنس واحد عند أبي 
يوسف ومحمّدء ولا يعود مثل صاحبه» ومع هذا فلا يجوز التفاضل . 

وقد نصّ أحمد على هذا في رواية مهنا: وقد سُيْلَ عن الحنطة 
المقلية بغير المقلية» فكرهه. 

وما ذكروه من اللحم النَّيء بالمطبوخ» وأنَّه يجوز متفاضلاً» فغير 
ضيه لاله لابجو مدنا اماف ولا متساوياً؛ أنه يجري 
مجرى الرطب بالتمر» والخبز بالحنطة. 

وكذلك الناطف بالخل لا يجوز. 

وقد نصنَّ أحمد على هذا في رواية ابن القاسم: وقد سَيِلَ عن 
اللحم المطبوخ باللحم الئّيءء وأنَّ مالكا يقول: لا بأسَ به متفاضلاً 
لما قد دخله من الصنعة» فكرهه. قيل له: يقولون في اللحم النّيء 
بالمشوي: لا يجوزء فقال: نعمء هكذا هو. وقيل له : واللحم الطري 
بالقديدِ؟ فقال: هذا بمنزلة الرطب بالتمر؛ لأنَّ اللحم الطري رطب» 
وهذا يابس. 

وقد نصنّ ‏ أيضاً ‏ في بيع الخبز بالحنطة في رواية ابن 
)١(‏ في «م) و«دت»: «المقلوة». 
(؟) في «م» و«ت»: «المقلوة». 


يضف 


إبراهيم» فقال: لا يعجبني . 

ونصنّ في رواية ابن القاسم وسندي في بيع الخبز بالدقيق : 
لا يجوز. 

* * 
11 

يجورٌ بيع الدّقِيقٍ بالدّقيقٍ إذا كانا على صفةٍ واحدة من 
النعومة : 

ذكره أبو بكر في كتابه «الشافي». 

وهذه المسألة تدلٌ على أنَّ للدقيقٍ مِثلٌ؛ إذ لو لم يكن له مثل لم 
يجز بيع بعضه ببعض لعدم المساواة. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشّافعي : لا يجوزء ولا مثلّ له عنده. 

دليلنا: ما روي : أنَّ المىَ يك قال : «الطَعَامُ بالطّعَام مثلاً بمثل»0" . 

واسم الصّعام يتناول الدقيق باتفاق . 

وكلّ عين جاز بيع بعضها ببعض قبل تفرّق أجزائهاء جاز بعد تفرّقها 
إذا جاز تفريقها . 

دليله : الشّيرج بالشّيرِجء والعصير بالعصير . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


لكف 


وإن شئت قلت : ما كان له مثل قبل تفريق أجزائه» كان له مثل» 
وإن تفرقت. 

دليله : الدراهم . 

وكلّ جنس جاز بيع بعضه ببعض إذا كان على صفة الادّخار» 
جاز بيع بعضه ببعض إذا زال عن حال الادّخار. 

دليله : بيع الحنطة بالحنطة؛ يجوز إذا كان على صفة الادّخار» 

أو نقول: كل جنس جاز بيع بعضه ببعض إذا كان على صفة ادّخاره» 

دليله : اللين باللين )6 والعصير بالعصير. 

فإن قيل: معظم منافع اللبن حال رطوبته تجرى مجرى ادّخاره. 

'قيل له: عامة منافع اللبن طرياً توجد حال رطوبته» وكذلك عامة 
منافع الدقيق؛ لأنّهِما قد اتّفقا في الصفةٍ والمقدارء أشبه بيع الحنطة 

ولا يلزم عليه بيع الرطب بالتمر؛ لاختلافهما في الصفةٍ. 

واحتجّ المخالف بأنّه جنسسٌ فيه الرّباء بيع بعضه ببعض على صفةٍ 
يتفاضلان في حال الكمال والادّخار» فوجب أن لا يصمٌّ. 

والجواب: أنّه يتتقض [طبيع الحنطة العفنة بالعفنة؛ فإنَّ هذا 


خرف 


الوصف موجود فيه» وقد يجوز. 

وقد احترز بعضهم»ء فقال: قوت زال عن هيئة الادّخار بصنعة 
آدمي » فأشبه الحنطة بالدقيق» والناعم بالخشن . 

والجواب : أن قولهم : (قوت) لا تأثيرَ له؛ لأن غير القوت» وهو 
اللحم الطري باللحم الطري لا يجوزء وإن لم يكن قوتاً. 

ثم لا نسلم أنه زال عن حال بقاء نوعه» وإِنّما زال عن حال بقاء 
أصلهء وهذا لا يمنع البيع» كالعصير بالعصيرء وقد زال عن حال بقاء 
أصله» وهو الزبيب» ومع هذا يجوز. 

ثم المعنى في الناعمة بالخشنة» والحنطة بالدقيق» والرطب بالتمرِ» 
واللحم بالحيوان: أَنَّهِ فضي إلى أن ينفرد أحدهما بالنقصان في الثاني ؛ 
لأنَّ الخشنّ لو أعيدَ الطحن عليه زاد» وهذا لا يُوجّد في الناعمين . 

وكذلك الحنطة لو طحنت تفرّقت أجزاؤهاء فزادت . 

وكذلك الرطب إذا جف وبلغ في الجفاف حالة التمر» نقص عنه. 

وكذلك الحيوان إذا ذُبحَّ» نقص عن قدر اللحمء فلهذا لم يجز. 

وليين كذللق هاهها : لأن المداو اه موتعوة حال العقد على وعقه 
لا يُفضي”" إلى أن ينفرد أحدهما بالنقصان في الثاني" » فهو كالحنطة 
بالحنطة. 


2-2 


)١(‏ في «م) و١ات»:‏ (ينقضي». 
(؟) في «ت»: «الباقي». 
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وإن شئت قلت : المعنى في هذه الأصول : أنَّ الصفة مختلفة» 
وهاهنا الصفة متّفقة. 

واحتجٌ بأنَّ أجزاءه مختلفة بالنعومة والخشونة» فلم يكن له مثل . 

والجواب: أنَّ هذا النوع من الاختلاف غير مؤثّر بدليل الحنطة 
اليّزينة بالخفيفة» والتمر الحديث بالعتيق ؛ فإِنّه لا يمنع المثلية لأجل 
المساواة في المكيال» كذلك هذا. 

واحتجّ بأنَّ بيع الدقيق بالدقيقٍ يؤدّي إلى التفاضلٍ حال كونها 
بوزن؛ لأنَّ دقيق الحنطة الثقيلة أكثر من دقيق الحنطة الخفيفة» ٠‏ فكأنّه باع 
حنطة بحنطة متفاضلة» وهذا لا يجوز. 

والجواب : أنَّ هذا يبطل بخل العنب والعصير؛ فإنّه يجوز مثلاً 
بمثل» ونحن نعلم أنا إذا رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من 
الآخر؛ لأنَّ العصير من بعض العنب يكون أكثر من بعضء ثم لا يجري 
مجرى العنب بالعنب متفاضلاً . 

خا # ا 
يجورٌ بيع الخبز بالخبز وزناً: 
قال في رواية أبي الحارث”": رغيف برغيف لا بأ به إذا لم يرد 


)١(‏ في «ت» و«م)» زيادة: «والفضل». 


"5١ 


الفضلَ خلافاً لأصحاب الشّافعي في قولهم : لا يجوز. 

دليلنا: أنَّ ما يخالطه من الماءِ والملح يُرادُ لمصلحته» وهو غير 
متفاوت» فلم يمنع من البيع » كبيع الثمر بالثمر وفيه نواة» والجوز واللوز 
في قشره؛ فإنَ النوى والقشر غير مأكول» ولم يمنع من البيع . 

ولا يلزم عليه إذا باع طعامآ وماءً وملحا بطعام وماء وملح؛ لأنَّ 
ذلك ليس من مصلحته . 

ولا يلزم عليه إذا باع الهريسة بعضها ببعض والعصيدة؛ لأن 
التفاوت يكثر في ما يحصل فيها من اللحم والدبس . 

واحتج المخالف بأنَّ مع الببرّ من غير جنسه» وهذا لا يجوز. 

ولأنَّ أصل كل واحد الكيل؛ فلا يجوز بيعه وزناً. 

ولأنَّ عمل النار فيه لا يختلف . 

والجواب عن قولهم : (إن مع البر من غير جنسه) فيبطل بالنوى في 
التمرء والقشر في اللوز والجوز. 

وأما قوله : (إن الأصل فيه الكيل) فقد انتقل عن ذلك إلى الوزن» 
فهو كاللبن؛ يباع بعضه ببعض كيلاً» فإذا صار أقطأً أو جبناً بيع وزناً. 

وأمّا قوله : (إِنَّهِ يتفاوت في الجفاف) فيبطل ببيع التمر بالتمر؛ فإنّه 
يختلف جفافه في الشمس» ومع هذا يجوز بيع بعضه ببعض» كذلك 
هاهنا . 

وهذه المسألة تدلٌ على أنَّ للخبز مثلاً؛ إذ لو لم يكن مثله 


حي 


لم يجز بيع بعضه ببعض ؛ لعدم المساواة. 
عد 6د عزد 
1 

لا يجورٌ بيع الحنطة المبلولةٍ باليابسة : 

وقد قال أحمد في رواية الميموني : إذا كانت الثمرة واحدة» فلا 
يجوز أن يشترط رطباً بيابس . 

واحتجّ بالتمر بالرطب» وقال: الحنطة اليابسة بالرطبة فلا. 

دليلنا: أنَّ إحدى الحنطتين تخالف الأخرى في الصفة المقصودة 

ذليلةة الوقلية "ايفين المقيلية © 

فإن قيل: المقلية”" فيها زيادة صفة لها قيمة» كالصبغ في الثوب» 
فيصير بمنزلة من باع قفيز حنطة بقفيز» وشرط مع أحدهما زيادة درهم . 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المانع ما ذكرت؛ لأنَّ المصوع من 
الدذّهبٍ والفضّة للصنعة قيمة» ومع هذا لا يجوز بيعه بالتّرِ من جنسه. 


وأيضاً قوله كَكِ في بيع الرطب بالتمر: «أينقَصُ الدْطْبُْ إِذَا يَبِسنَ؟) 


. في «م» و«ت»: «المقلوة»‎ )١( 
. فى «م» و«ت»: «المقلوة»‎ (0 
. [فوة فى م6 و«ت»: «المقلوة»‎ 


رقي 


قالوا: نعم. قال: «قلا إذأ©. 


000 


ف 
إفرة 
2 


وهذا موجود هاهنا. 
واحتج بأنَّ المساواة موجودة حال العقد أشبه إذا كانا يابستين. 
والجواب: أنه يبطل بالمقلية” مع غير المقلية©. 
وعلى أنَّ الكلام يأتي في ذلك في مسألة بيع الرطب بالتمر. 
# ا *# 

11 
خلٌ العنب وخلٌ التمر جنسان» يجورٌ التفاضلٌ فيهما : 
ذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف»» وحكاه عن أحمد في رواية مهنا. 
وهو قول أبي حنيفة والشّافعي . 
وقال مالك : هما جنس واحدء لا يجوز التفاضل فيهما. 
وقد روى مهنا عن أحمد: وقد سيل عن الخلّ من الخمر”» بخل 


رواه الإمام أحمد في «المسند» 02١76 /١(‏ وأبو داود (077209)» والنسائي 
(5056).» والترمذي (5؟7١١).,‏ وابن ماجه (775): من حديث سعد بن 
أبي وقاص #5 . 

في ١م‏ و«ت»: «المقلوة». 

في (م) و«ت»: «المقلوة». 

أي : العنب» والله أعلم . 
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التمرء فقال: كل واحد لا يصلح إلا مثلاً بمثل . 
هكذا رواه أبو بكر فى كتاب «الشافى» . 


وهو قول مالك . 

فالدّلالة على الجواز: قوله كلِ: «مَا وُزنَ مثلاً بمثلٍ إِذَا كان نوعاً 
وَاحداً0©. ُْ 

وخلٌ العنب وخلٌ التمر نوعان» فدليل الخطاب يقتضي أن لا تجب 
المائلة فيهما. 


ولأنّهما نوعان لأصلين هنّ أجناسء» ويجوز التفاضل فيه" 
وكانت الفروع أجناساًء يجوز التفاضل فيه . 

دليله : الأدقة» والأخبازء والشبرق مع الزيت. 

ولا يلزم عليه اللّحمان والألبان؛ لأنّهما أجناس على الصَّحيح 
من الروايات. ْ 

واحتجّ المخالففُ بأنَّ منافعهما متقاربة» أشد تقارباً من لحم الضأن 
والماعزء ومع هذا فهما جنس واحدء كذلك [هاهنا]9». 


)0غ( تقدم تخريجه . 

زفم6 في (م» و«ت»: «فيهما». 

(6) في (م) و«ت»: «فيهما». 

(5) مابين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعه غير واضح في «م2. 


"6 


ولأنّه لو حلف: لا يأكل خلاً”©: فأيّ خلٌّ أكل حنثء فنقول: 
شمله اسم جمع خاصء أشبه لحم الضان والماعزء وخل العنب بخل 
العشى7, 

والجواب: أنه يبطل بالأخباز والأدقة وبالزيتِ مع الشبرق؛ فإن 
هذه الأشياء قد شملها الاسم الخاص في كونها دقيقاً وخبزاًء وكونها 
دهناً» ولو حلف: لا أكل دقيقاً ‏ أو خبزاً أو دهناً» حنث بكلّ واحد 
منهما. 

وأمّا خل العنب بخل العنب فالمعنى فيهما : أنَّهِ لما جرى الرّبا في 
أصلهماء جرى في فرعهما. 

وأمّا اللُحمان وألبان الغنم مع البقر ففيه روايتان؛ 

فعلى إحداهما: 0 

والثّانية: يجري فيهما الرّباء وإن لم نجره في أصولهما؛ لله لما 
لم يجر الرّبا في أصولهاء لم يمكن اعتبار حالها بهاء فاعتبرنا الاتفاق 
والاختلاف حالة حدوث حكم الرّبا في الفروع» وليس كذلك هاهنا؛ 
لآذ ]متها وسرى مها لتنا تكان مان القروء بهاذ 


* 4# د 


)21 في ١ت»:‏ ١كلاً».‏ وموضعه غير واضح في «م2. 
69 في 'ات» ولم»: «تمر العنب». 


اي 


1 

لا يجوز بيع شيء من المكيلاتٍ والموزونات على 
التحري : 

أومأ إليه في رواية حنبل: وَذّْكِرَ له قول مالك: لا خيرَ في الخبز 
قرصاً بقرصين إذا كان بعض ذلك أفضلء فأما إذا كان يتحرّى مثلاً 
بمثل » فلا بأسَ» وإن لم يوزن» ويّردٌ مثلّ وزنه» فقال أحمد: امور ون 
أحتُ إلىّ» وكذلك الخمير الذي يُعَارُ يُورّنء ويُرَدُ مثل وزنه. 

وقال - أيضا ‏ في رواية الأثرم : الدنانير بالدنانير عدا وهي تنفق 
برؤوسهاء وفي مكان أقل فلا. 

وهو قول أبي حنيفة والشّافعي . 

وقال مالك : يجوز بيع اللحم باللحم» والخبز بالخبز على التحري. 
وكذلك بيع الحلي المكسور والتبر من الدَّهبٍ والفضّة» وكذلك بيع 
الدنائير بالدنانير ؛ والدراهم بالدراهم» إلا أنه مكروه عندهم في الدنانير 
بعضها ببعض» والدراهم بالدراهم . 

ووافقوا في المكيلات : أله لا يجوز بيع بعضها ببعض بالتحري . 

واختلف أصحابه بعد هذا؛ 

فمنهم من أجاز ذلك على الإطلاق . 

ومنهم من شرط فيه تعذّر الموازين» كالبوادي والأسفار. 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد» عن النَِّيَ ل قال : 


ا" 


«لا يضلح صَاعٌ تَمْر صَاعَيْنِء ولا دِرْهَمٌ برْهَميْنِء وَالدَرْهَمُ بالدرْمَمٍ 
وَالدَّينَارُ بالدّيَار»ء لا فَضَل بَيْتهُمَا [إلا] وَرْناه©. 

فأمر بالمساواة بينهم بالميزان» وهذا عام. 

ولألّه جنس فيه الرباء فلم يجز بيعه بجنسه على التحري . 

دليله : المكيلات في الحضر والسفرء والموزونات في الحضر. 

فإن قيل: المكيل لا يعدمون ما يكيلونه به» وإن لم تكن مكاييل 
معتادة؛ أنه يجوز بالزنبيل والغرارة والكوز ونحو ذلك» وليس كذلك 
الموزون؛ فإنّهم يعدمون ما يزينونه' [به] في الغالب» فجاز أن 
يُسامحوا في ذلك للضرورة» ألا ترى أنَّ بيع الرطب بالتمر لا يجوز في 
غير العراياء ويجوز في العرايا لأجلٍ الحاجة والضرورة» كذلك هاهنا. 

قيل: لا فرق بينهماء وذلك أنهم كما لا يعدمون مكيلاً» وإن خرج 
عن المعتاد» كذلك لا يعدمون ميزاناء وإن خرج عن المعتاد؛ لأنّهم 
لا يعدمون خشبة وخيطأ وشيئاً يشبه الكفّ من أي شيء كان» فيزايلن 

ولأنّه إذا تعدّر الميزان فقد لا يتعذّر غيره» وهو أن يعرض كل 
واحد منهما لصاحيه ثوبه بعد ذلك . 


.)5١؟05( رواهاين ماجه‎ )١( 
فيات»: «يزنونه)» وموضعه غير واضح في (م».‎ )( 
كذافي «ت» و«م).‎ )9( 


"1 


واحتجّ المخالف بأن قرضّ الخبز يجوز من غير ميزان مع القدرة 
على الوزن» والعلم بحصول التفاضل فيه؛ لأنّهم لا يقصدون الربا في 
ذلك» فأولى أن يجور”" ذلك في حال الضرورة. 

وقد قال أحمد في رواية الميموني: قد سهّل قوم أن يأخذ أكبر»ء 
ويدفع أصغرء فإذا لم تكنْ مراوضة» ولا مواطأة» فلا بأس . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الفضل بن زياد في الرغيف بالرغيفين: 
مالم يرد به الرّباء فلا بأس به . 

والجواب: أنَّ الضرورة عادة في قرض اليسير من الخبز والخمير؛ 
لأنَّ العادة أن ذلك القدر لا يبيعه النّاس من بيوتهم» وبهم حاجة إلى 
إقراضه» وهذا معدوم هاهنا؛ لأنَّهم يتوصلون إلى وزنه بغير الميزان 
المعتاد» ويُتوصّلٌ إلى ملكه ‏ أيضاً ‏ بعقد في الذَّمَّةَ من غير جنسه . 

واحتج بأنَّ النقلَ مستفيضٌ عن الصحابة: أَنَّهم كانوا يقتسمون 
اللحوم على التحري, والقسمةٌ: إِمّا بيع» أو في حكم البيع . 

والجواب : أنَّ القسمة عندنا إقرار حقٌ» وليست ببيع . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم في الشريكين إذا كان 
بينهما النخل» فأرادلا] أن يقتسما بالخرص : جاز. 

فقد أجاز قسمة الثمار بالخرص» ولو كان بيعا لم يجز؛ لأله 
لا يجيز بيع الثمار بعضها ببعض خرصا إلا في العرايا فقط . 


)00( في (ت» و(م2): «لا يجوز). 


احص 


واحتجٌ بأنّ الحزر في الشرع قد جعل طريقاً إلى ججواز البيسع في 
ما شرط فيه الكيل والورة عند تعدر هنا كالرّكاة والعراياء كذلك في 

مسألتنا للضرورة» وهو: أن الموازين تعد وتسة ع فلو قلناء نهم 
لا يقتسمون اللحم في الأسفار إلا بميزان لشقًّ» ولأدّى إلى ضياعه. 
وإلى فوات الانتفاع به فجاز لهذه الضرورة. 

وإذا جاز اقتسامه على التحرّي جاز في البيع ؛ لأنَّ أحداً لا يُفِرّق 

والجواب: أنَّ بيع العرايا لأجل الحاجة إلى شراء الرطب» 
ولا يكون في يده ثمنء ولا تباعٌ بالنسيئة» فجُوّز لتلك الحاجة» 
ولاحاجة هاهنا إلى بيع الجّزاف من الوجه الذي ذكرنا من اعتبار ميزان 
يخرج عن العادة. والبيع بغير جنسه . 

وأمًا الخرص للثمار فلأجل الحاجة أيضاً» وهو أن يعرف قدر 
نصيب الفقراء» فيتصرف المالك في الثمرة» لا طريق لنا غير ذلك» وهذا 
معدوم هاهنا. 


*  * 


1 م 
اللحوم أجناسٌ باختلاف أصولهاء وكذلك الألبان في 
إحدى الروايات : 
رواها حنبل عنهء فقال: لا بأس بلحم بقر بلحم غنم رطلين 


لحي 


برطل» ولحم بقر بلحم جمل رطل برطلين» وكذلك من الوحش من 


الظباء والأيل. 
وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا . 
وهو قول أبي حنيفة . 


وفيه رواية أخرى : أنها أربعة أجناس لحم الأنعام صنف» والوحش 
صنف» ولحوم الطير صنف» ولحوم دواب الماء صنف» يجوز بيع كل 
واحد بخلافه متفاضلاً» ولا يجوز بصنفه إلا متماثلا . 

نصّ عليه في رواية مهناء وأبي الحارثء وإبراهيم بن هانىء . 
وحرب, ويعقوب بن لحيان» وابن مُشيش» واللّفْظ لهء ومهنا: وقد 
سْئِلَ عن رطل لحم غنم برطلي”" لحم بقرء فكرهه. قيل له: فلحم 
سمك؟ قال: هذا أبعد. قيل له: فلحم الطير؟ قال: هذا أبعد. 

فمنع من التفاضلٍ بين لحوم الأنعام. وأجازه بين لحوم الطائر 
والسمك بقوله: هذا أبعد؛ يعني : أبعد من الرّبا. 

وبه قال مالك . 

والثالثة : ما أطلق الخرقي القول» فقال: وات لمان سن 
واحدء وهذا يعم سائر اللحذان من لف الأنعاء والوحش والطير 
والسملك: 


وقد أطلق أحمد هذا في رواية. 


)غ2 في «م») و«ت»: «برطلين». 


5١ 


وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل رواية حنبل» وأنّها أجناس باختلاف أصولها. 

العاف : أن جميعها جنس واحد. 

تله حتيل:* أن النُحمانَ والألبان فروع لأصول هي أجناس» 
فوجب أن تكون هي أجناساً في أنفسها . 

دليله : الأدقة والأخباز. 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أن أصولها فيها الرّباء فأمكن اعتبار 
تلك الحالة فيهاء فبنى فروعها عليها في اختلاف الأجناس . 

وليس كذلك في اللّحمانٍ والألبان؛ فإنَّ أصولها لا ربا فيهاء فلا 
يمكن اعتبار حالها بهاء فاعتبر الاتفاق والاختلاف حال حدوث حكم 
الربا في الفروع . 

قيل : هذا يبطل بالفواكه؛ فإنّه لا ربا في أصولها الي هي الشجرء 
ومع هذا فهي أجناس في أنفسهاء وكذلك اللُحمان والألبان. 

واحتيجّ المخالف بما رُويَ عن النَيَ ل قال: «الطّعامٌ بالطّعام مثلاً 
بمثل200. وهذا عامٌ. 

والجواب عنه: ما تقدم. وأنَّه قد حصل لهذه التسمية عرف تنصرف 
إليه»ء وهي الحبوب. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ولأنَّ هذا عامٌّ» فنحمله على غير مسألتنا بما ذكرنا. 

واحتج بأنه شمله اسم جمع خاصٌ حين حدوث الربا فيه» وإن 
كان صنفاً واحداًء كالتمور. 

. وقولنا: (جمع خاص) احتراز من الفواكه؛ لأنها أصناف» ولكن 

شملها اسم عام يعم العنب والتفاح والسفرجل وغير ذلك . 

وقولنا: (حين حدوث الربا) فيه احتراز من الأدقة والأخباز؛ 
لأنّها أصناف؛ لأنَّ الاسم شملها بعد حدوث الرّبا فيها؛ فإِنَّ الرّبا في 
هذه الحبوب كان"" قبل كونها دقيقاً. 

والجواب : 00 ا 0 ع0 أنه 


إلى غيره» كقولنا: حيوان اسم خاصنٌ بالإضافةٍ إلى غيره» ا 57 
اشتماله على أجناس مختلفة . 


ولأنَّ الاسم الخاصّ إذا دل على الجنس الواحد» فلا فرق بين أن 
يُسمّى به حال حدوث الرّباء وبعد حدوثه» فلا معنى لهذا الوصف 

ثم المعنى في التمور: أن أصولها جنس واحدء وكانت في حكم 
أصولهاء واللحناة خرجت من أجناس مختلفة» وكانت مختلفة» 
كالأدقة والأخبار. 


غ0( في (م» و«ت»: «كانت» . 
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وفي ما ذكرنا دلالة على مالك» ونخصّه بأنَّ هذا لحم» فكان معتبراً 
بأصله . 

دليله : لحم الغنم والطائر ولحم السمك؛ لما كانت أصول تلك 
أجناساً» كانت فروعها أجناسآء كذلك لحم الغنم والبقر؛ لما كانت 
أصولها أجناساً. كذلك فروعها. 

فإن قيل : لحم السمك والطائر ليس من جنس لحم البقر والغنم ؛ 
لأنّهما لا يتفقان في غرض» ولا منفعة» ولا يُؤكَلُ أحدهما على الوجه 
الذي يُؤْكَلُ عليه الآخرء فدلٌ على أنّهما جنسان. 

ولأنَّ لحم السمك لا يحتاج إلى ذكاة» فكان جنساً يفارق ما يحتاج 
إلى ذكاة» كالعسل والخل» وهذا معدوم في بقية اللحوم . 

ولأنَّ لحم السمك لا يضاف إليه» وإِنَّما يّقال: سمكء ولا يُقال: 
لحم سمك. 

قيل له: ولحم الإبل والغنم لا يتّفقان في الغرض» ولا يُؤكل 
أحدهما على الوجه الذي يُوكل الآخر؛ أن نعلم خلقاً من النّاس يُمبّعون 
من لحم الإبل» وكذلك لا تتفق الأغراض في كثير من الوحش» كالثعلب 
والضبع» كما تتفق في لحوم الغنم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الإبلَ والبقر من بهيمة الأنعام» ومن ذوات 
الأربع» فلم يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً. 

دليله: ضمِّها في الرّكاة. 
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وهذه فروع لأصولٍ”" هي أجناس . 
دليله : الأحاة: والأدقة. 
* 0* 


1١ 
7 عو‎ 
لا يجوز بيع الرُطب بالثّمر:‎ 
نصنّ عليه فى رواية الجماعة ؛ حنبل . والميمونى. وعبدالله  واللفظ‎ 
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تامع لان يشمن داسف 

وبهذا قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يجوز . 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» قال: أنا سفيان» عن إسماعيل 
ابن [أمية» عن عبدالله بن] يزيد» عن أبي عيّاش قال : سَيْلٌ سعد عن بيع 
سلَتِ بشعير» أو شيء من هذاء فقال: سَّيْلَ النبيئٌ لله عن تمر برطب» 
فقال: «أَتَنْقَصُ الوَطَبَةٌ إِذَا يَبِسَّتْ؟» قالوا: نعم . قال: «قلا إذا0©. 

وروى الدَارقَطنينٌ بإسناده عن سعد قال: نهى رسول الله كل عن 
التمر بالرطب» وقال: (إِذَا يَبِسَ نقصَ)2©. 
)١(‏ في «م) و«ت»: «الأصول». 


(0) رواهالإمام أحمد في «المسند» .)١09/4 /١(‏ 
(9) رواه الدارقطني في (سننه» (75/ 59). 
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فإن قبل : هذا الخبر يرويه زيد أبو عيّاش» وهو مجهول. 

وقال أبو حنيفة : لا أقبل خبره. 

وقد صب هذا الطعن عبدالله بن المبارك» فقال: كيف يُقَالٌ: إِنَّ 
أبا حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد أبو عياش لا أقبل خبره؟ ! 

قيل له: من أصل أبي حنيفة : أنَّ من عرف إسلامه» وجهات حاله. 
فهو على العدالة» وخبره حجّة ما لم يثبت جرحه. 

وأمًا على مذهبنا فإن زيداً أبا عّاش معروف بالثقةٍ والعدالة» 
وقيل : هو من أهل المدينة» مولى لبني مخزوم . 

وقد احتيجّ بهذا الحديث أحمد» ومالك» وذكره أصحاب الحديث» 
فسقط الطعن. 

فإن قيل : الطعن أولى من التعديل» وقد طعن أبو حنيفة فيه . 

قيل له: أبو حنيفة لم يطعن» وإِنّما قال: أبو عيّاش مجهول غير 
معروف. وهذا ليس بطعنء» ولا يعارض شهادة من عرفه» وشهد 
بعدالته. 

فإن قيل: قد يقف العالم على قبول الحديث مع عدالة الرُواة 
فلا يلزمه» ألا ترى أنَّ عمر بن الخطّاب وقف على قبول خبر عمّار في 
التيمّم للجنب مع عدالة عمّارء فلا يلزم حكمٌ الخبر عمر لشكه فيه. 

قبل له : لا يجوز التوقف في قبول الخبر مع عدالة الرّواقَ» بل يجب 
العمل به؛ لقوله تعالى: #مَلِيَحَدَرالَِينَ يحَالِمُنَ عَنْ أمْروه #[النور: 117 . 
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فإن قيل : قد اختلفَ في هذا الحديث : 

فروي : أنَّ رسول الله وَل نهى عن بيع الرطب نسيئة . 

ا أنَّ سعدا سئل عن الرّجلٍ يسلف الرطب بالتمرء فقال 
سعد: نهى رسول الله كَلِْةِ عن هذا . 

قيل له: هذا الاختلاف لا يمنع الاحتجاج؛ لأنّه يمكن الجمع 
بينهماء والقول بهما. 

فإن قيل: يحمل الخبر على أنَّ المراد به: النهي عن بيعه بالتمر 
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نساء . 
يدل عليه ما رُويَ عنه : أنه نهى عن بيع الوُطبٍ بالتمر نساء. 
وراوي هذين واحدء ومن أصلنا أن نجعل الرزّيادة كأنّها 

مذكورة فيهما. 
ولأنَّ من أصلكم بناء المطلق على المُقيّدِ ويجعل النساء كالمذكور 

في خبر المطلق . 
ويلزم على أصلكم في القولٍ بدليل الخطاب: أنْ تقول: إِنَّ نهيه عن 

بيع أحدهما بالآخر نساء يدل على أنَّ بيع أحدهما بالآخر يدا بيد جائز . 
قيل له : إِنَّما جعل الزّيادة كأنّها مذكورة فيهماء وبناء”© المطلق على 

)١(‏ بياض في «ت» و«م». 

(6) في «م» وات»: «ببناء؟ . , 


لاه ؟ 


اميد والدّليل الخاص يقضي على اللّفظ العام» إذا لم يكنْ في المطلقٍ 
هذا المطلق مانع من ذلك» وهو تعليل النبيّ كل بنتقصان الرطب إذا 
يبس» وهذا لا يصلح للمنع من النسيئة ؛ لأنَ التمرَ اليابس لا يجوز أن 
يُباع بعضه ببعض نسيئة » وكذلك بيع البر بالبرٌء والشعير بالشعيرء والبر 
بالشعير؛ فَإِنَهُ [لا] يجوز نسيئة . 

وتعليله عندهم : وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل . 

وتعليله عندنا : أنه يجري الرّبا فى نقده . 

وإذا كان كذلك» لم يجرٌ أن يحمل المطلق على النسيئة . 

فإن قيل: فإذالم يجزرّهذاء وجب أن يتعارضاء ويسقط 

قيل له: لا يجب هذا؛ لأنَا نجمع بينهما فنقول: لا يجوز بيع 
الؤُطب بالتمر نقد ونسيئة ؟ جمعا بين الخبرين: 

فإن قيل: يُحمَلٌ نهيه على وجه الإرشاد» لا على وجه التحريم؛ 
كأنّه لمّا شاوره مشتري الوُطب بالتمر بيّنَّ له أنْ لا حظّ له في هذا 
البيع ؛ أله يأخذ أقلّ مما يعطي . 

قيل له: ظاهر النهي يقتضي التحريم» والإنسان لا يحرم عليه 
ذلك20 . 


)١(‏ كذافي «ت» و«م». 
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وأيضاً ما رواه أحمد في «المسندٍ» : ثنا سفيان» عن الزُُهري» عن 
الم عن أريبة قال: نه مول للد لوعن بيع الشمر باهر وح 
في العرايا بأنْ يُشترى بحَرْصها ؛ يَأكلها اهنا نطب" . 
وروى الدَارقْطنٌِ بإسناده عن سالمء عن أبيه قال: نهى 
رسول الله يَكْةِ أن يُباعَ الرُطبُ بالتمر الجافٌ27 . 
وهذه الأخبار نصوص . 
والقياس: أنَّه جنس فيه الرّباء بيع بعضه ببعض على صفتين 
مختلفتين» فلم يجز العقد. 
دليله : بيع الحنطة بالدقيق . 
ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأنَّ الصفة واحدة. 
وإن شئت قلت : بيع بعضه ببعض على صفة» ينفرد أحدهما 
بالنقصانٍ عن الآخر في المستقبل» في ما قدّر بهء أشيه ما ذكرنا . 
ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأنَّ أحدهما لا ينفرد بالنتقصانٍ . 
ولا يلزم عليه التمر الحديث بالمسؤّسء والحنطة الجيدة بالعفنة ؛ 
أذ أ حيهها ا تمن عن الأخر اف ذا قد ده لأن المكيال يأخذ من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )١‏ لكن من طريق سفيان» عن يحيى 
ابن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة» به. وكذا رواه 
البخاري )75١1/4(‏ من طريق سفيان» به. 
() رواه الدارقطني في «سننه» (7/ 54). 
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كل واحد مثلّ ما يأخذ من الآخر . 

ولا يلزم عليه العرايا؛ لأنَّ ذلك البيع يقع على صفة لا ينقص 
أحدهما عن الآخر في المستقبل ؛ لأنَّه لا يجوز ببعضه حنّى يغلب الظنٌ : 
أنهمااهها ويا ة تحال الحفاف: 

وهذه العبارة أجود من التي قبلها. 

فإن قيل: المعنى في الحنطة بالدقيق: أنَّ المساواة معدومة في 
الحال؛ لأنَّ قفيز حنطة أكثر من قفيز دقيق بدلالة : أنّه إذا فرق أجزاءها 
بالطحن كان أكثر من قفيز» ومعلوم أنّه لم تزذ فيها بالطحن أجزاءٌ لم 
تكن موجودة. 

وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن المساواة موجودة في الحالٍء وإِنّما 
يحدث النقصان في أحدهما في الثاني في أجزاء كانت موجودة حال 
العقد. وهذا [لا] اعتبار به» كما ينقص التمر الحديث . 
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قيل له: هذا يبطل ببيع حنطة جيدة مكتنزة بحنطة ضامرة؛ فإن 
البيع صحيح ؛ وإن علمنا أن دقيق إحدى الحنطتين أكثر . 

فإن قيل: فقد أجزت , بيع الرطب بالتمر على وجه حزر”"؛ وهو 
العراياء ولم تجزُ بيع الدقيق بالحنطة بحال» فدلٌ على الفرقٍ بينهما . 

قيل له: الموضع الذي أجزت بيعه به حزراً إِنّما بيع على صفة 
يتساويان حال الجفاف» وهذا المعنى معدوم في مسألتنا . 
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وقد احتجّ من نصر هذه المسألة بأنَّه جنس فيه الرباء بيع منه 
ما هو على هيئة الادّخار بما منه من غير هيئة الادّخار على صفة يتفاضلان 
حال الادّخارء أشبه الحنطة بدقيقها. 

وهذه العبارة لا تصحٌ على أصولنا؛ لأنَا لا نعتبر في جواز البيع 
أن يكونا ‏ أو أحدهما ‏ على هيئة الادّخار» ولهذا يجوز بيع الدقيق 
بالدقيتي والرطب بالرطب . 

وعلى أنَّها تبطل بيع التمر المسوّس بالحديثء والحنطة العفنة 
بالجيدة؛ فإن العفن والمسوس على غير هيئة الادّخارء والآخر على 
هيئته» ويجوز البيع . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الرطب لا يخلو: إِمَا أن يكون من جنس 
التمر» أو من غير جنسه . 

فإن كان من جنسه جاز لقوله كَل : «الثّمرُ بالَّمرِ) . 

وإن كان من غير جنسه فهو أحرز لقوله : (إِذَا إِخْمَلفَ”" النوعان 
فبيغوا كف 005. | 

ولا يلزم عليه الحنطة بالدقيق؛ لأنَّ هذا ليس باعتلال» وإِنَّما هو 
استدلال بظاهر الخبر» فلا يتوجّه النقض عليه . 

والجواب: أنَّ الرطب من جنس التمرء إلا أَنَهُ لا يتناوله اسم التمرء 


)000( في ات) و«م2: «اختلفت» . 


(1) تقدم تخريجه. 
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كما أنَّ الماعز من جنس الضأنء ولا يتناوله اسم الضانء وإذا لم يتناوله 
اسم التمر لم يدخل تحت قوله: «الثَّمِرُ بالتّمرا . 

وكذلك الدقيق من جنس الحنطة» ومع هذا لا يُسمّى حنطة» 
ولايدخل تحت قوله: «الحنطةٌ بالحنطة» . 

على أنا نحمل قوله : «الثّمِرُبالنّمر» إذا تساويا في الصفةٍ بما ذكرنا . 

واحتج بأنَ'2 المساواة موجودة حال العقدء وإِنّما يحدث 
النقصان”” في أحدهما في الثَّاني» وحدوث النقصان في أحدهما في 
الثاني لا اعتبارَ به» إذا كانت المساواة موجودة في حال العقدء كما تقول 
في التمر الحديث بالتمر العتيق . 

والجواب : أنَّ التقصان الذي يحدث في التمر الحديث لا يمكن 
الاحتراز منه؛ لأَنّه ما من تمر إلا وقد يكون فيه قليل رطوبة إذا زاد جفافه 
زالت» فَعْفِيَ عن ذلك؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز منه لقلّته فهو كالتراب 
اليسير الذي يكون في الصّعامء فعفي عنه لقلّته. 

ولأنّه لا يمكن الاحتراز منهء وليس كذلك الرطوبة التي في 
الوُطب؛ لأنّها كثيرة يمكن التحرّز منهاء فلهذا لم يُعفَ عنها. 

واحتجج أنه باع التمر بجنسه متساويآء أشبه التمر الحديث بالعتيق . 

والجواب : أن قوله: (باع التمر) لا تأثيرَ له؛ لأنَه إذا باع الزبيب 


.2م١ فى («ت»: «أنى وموضعه غير واضح في‎ )١( 
(؟) أقحمت في «م» و«ت» عبارة: «في الثاني» في هذا الموضع أيضاً.‎ 
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بجنسهء أو باع حنطة بجنسهاء أو شعيراً بجنسه» ونحو ذلك في 
ما يجري فيه الرّبا كان هكذاء فلم يصمّ الوصف . 

ثمّ المعنى في الأصلٍ ما تقدّم . 

واحتج بأنَّ النتقصانٌ الحادث بعد العقد لا يو 
سُرِقَ أحد المبيعين. 

والجواب: أن النقصانٌ بالجفاف مفارق لما يحصل بالسرقةء ألا 
ترى أنه إذا باع طعاماً بطعام» ثم سُرقَ أحدهما لم يفسد العقدء ولو 
باع طعاماً بدقيق لم يصمّ؛ لحصول المفاضلة بينهما في النّانيء» كذلك 
هاهنا . 


ٍِ 
9 


د في العقدٍء كما لو 


واحتج بأنَِنا بيع رطب بتمر نقد أشبه بيع العرايا. 

والجواب: أنَّ بيع العرايا لا يجوز إلا مع المساواة في الثَّاني» وهو 
أن يغلب على الظنٌ : أنهما يتساويان حال الجفاف» وهذا معدوم في 

واحتيج بأنَّ ما جاز بيعه بالدراهم» جاز بالوُطبء كالعنب. 

ولأنَّ ما جاز بيعه بالرُطب قبل الجُذَاذْء جاز بيعه بعده؛ كالعنب . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يجوز بيعه بالدراهم» ولا يجوز بالرّطبٍ» 
كالدقيق؛ يجوز بيعه بالدراهم. ولا يجوز العزعلة 

ولذلك لا يمتنع أن يجوز بيعه قبل الجُذاذء ولا يجوز بعده. 
كالحنطة بالحنطة؛ يجوز قبل حصول الطحن في أحدهماء ولا يجوز 


وض 


بعد حصوله في أحدهما. 

ثم المعنى في العنب مع الرطب : أنهما جنسان» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنهما جنس واحد فيه الرباء بيعا على صفتين مختلفتين» أشبه 
بيع الحنطة بالدقيق . 

واحتيجٌ بِأنَهُ إذا كان النقصانُ من الطرفين لا يمن وهو بيع رُطب 
برُطب» أولى أن لا يمنع من أحدهما. 

والجواب: أنه إذا وُجِدَ من الطرفين حصلت المساواة في الصفةء 
وإذا وُجدَ من أحدهما عدمت السياراك فهر لحر :الب بالد فق 

*# 4 # 
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يجوز بيع الرُطبٍ بالوُطب : 

نصّ عليه في رواية الحسن بن ثواب . 

وهذا يدل على أنَّ له مثلاً؛ إذ لو لم يكنْ له مثلٌ لم توجد المساواة . 

وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : لا يجوزء ولا مثل له عنده. 

دليلنا: أنَّ كل جنس جاز بيع بعضه بيبعض حال جفافه» جاز حال 
رطوبته . 

دليله : اللبن باللبن. 

وإن شعت قلت: الرطوبة الي فيهما مقصودة بالعقدء فجاز بيع 


"33 


اهما بالآخر» كاللين باللبن . 

بين صحّة هذاء وأنَّ الرطوبة الي في الدُطبٍ مقصودة: جواز بيع 
العراياء وهو رطب بتمر؛ لأنّه يقصد في هذه الحال» كما يقصد اللبن 
حال رطوبته . 

فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته» فاعتبرَ التساوي 
في هذه الحال؛ الي هي حال كماله» وعامة منافع الذُطبٍ [نٍحصل 
حال جفافه» فكانت تلك حال الكمالء فاعتّبرَ التساوي فيها©. 

قيل له: منافع اللبن طرياً توجد حال رطوبته» وكذلك عامة منافع 
الرطب» فأمّا الادّخار فاللبن والتمر سواء» تؤخذ منافعهما بعد. 

ولأنّهما قد اتّفقا في الصفةٍ والمقدارء أشبه الحنطة بالحنطة» 
والتمر بالتمر. 

ولا يلزم عليه الرطب بالتمر؛ لاختلافهما في الصفة. 

ولأنّه يجوز ببع بعضه ببعض على صفة الادّخار» فجاز على غير 

دليله : الحنطة العفنة بالعفنة» والتمر المسوس بالمسوس . 

والقياس على هذا الأصل أجود؛ لأنَّ فيه إسقاط أنَّ التمرٌ والحنطة 
على هيئة الادّخار؛ لآنَّ العفن”2 والمسوس قد خرج عن ذلك . 


)غ0( في (م» و«ت»: «فيهما». 
0( فى (ات»: «العقر). وموضعه بياض في ١م‏ . 


ىىظ 


واحتج المخالف بما رُويَ عن التي يليِ: أنّه نهى عن بيع الرطب 
بالتمرء وجعل العلّة فيه النتقصان» وهذا المعنى موجود في الرطب 
[بالرطب]. 

والجواب: أنَّ الي بل جعل المؤْثُرٌ في العقَدٍ نقصان الرطب عن 
كمال التمر الموجود في الحالٍ» وهذا لا يُوجَدٌ في الرطب بالرطب؛ 
أنه لا كمال في واحد منهماء ويجري هذا مجرى قول النَِيّ كل لبريرة : 
«مَلكْتٍِ بُضْعَكِ فَاخئاري)20. 

ومعناه: ملكتيه تحت عبد فاختاري ؛ لأنَّ زوجها كان عبداً. 


ولم يُعتبَدْ عموم التعليل0©» كذلك هاهنا؛ لمّا نهى عن بيع الرطب 
بالتمرء وعّل فيه بهذا التعليل» يجب أن يكون المراد به: الرطب 
بالشره 

واحتج بأنَّ كلّ ما لم يجرٌ بيع بعضه ببعض عند التفاضل في 
الكيل» لم يجرٌ بيع بعضه ببعض مع الجهل بالمساواقٍ» كالطّعام بالطعام . 

والجواب: أن نقول: إن أردت بقولك : (لم يجزٌ بيعه مع الجهل 
بالمساواة) حال العقد» فلا نسلَّم أنه مجهول المساواة حال العقد؛ لأنَّ 


التساوي موجود كيلا . 


: رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 4 عن الشعبي مرسلاً بلفظ‎ )١( 
. «قل أعتق بضعك معك فاختاري»‎ 
. فى ١م و«ت)»: «التعطيل»‎ (١ 


انا 


وإن أردت بالجهل المساواة في الثّانيء فيبطل [يطبيع اللبن باللبن. 

ثم المعنى في الطّعام إذا باعه صبرة بصبرة: أنَّ المساواة معدومة 
حال الكيل» وهاهنا هي موجودة مع الاتفاق على(" الصفةء فهي 
كالحنطة بالحنطة» والتمر بالتمر. 

واحتج بأنَّه جنس فيه الرّباء بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان 
حال الادّخار» فلم يجز. 

أصله : الرطب بالتمر. 

والجواب : أنه يبطل بيع اللبن باللبن» والعصير بالعصير . 

نه المعنى في ذلك : اختلافهما في الصفةٍ» وهاهنا قد اتفقا في 
المقدار والصفة . 

واحتج بأنّ كلّ معنى لو وُجِدَ في أحد البدلين منع صحة العقدء 
فإذا وَجِدَ فيهما منع . 

أصله : الجهل . 

والجواب : أنَّهُ يبطل ببيع اللبن باللبن؛ فإنَّ هذه الرطوبة لو وُجِدَت 
في أحد البدلين منعّت] صكّة العقد» وإذا وُجدّ[ت] فيهما لم تمنع . 

وعلى أنَهُ إذا وُجِدَ في أحدهماء فالاتفاق في الصفة معدوم» ول 
كذلك هاهنا؛ لأنَهِما يتفقان في الصفة والمقدار» فلهذا فرقنا بينهما©. 


)5غ( في (م) و«ت)»: ١عن».‏ 
(؟) أقحمت في «م» كلمة: «واحتج». وفي لت»: «آخر السابع والثلاثون» - 


خض 
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لا يجور ببع جنس فيه الرّبا بعضه ببعضٍ » ومع أحدهماء 
ّ : : 03 3 0 51 
أو معهماء من غير جنسهما مثشل مد عجوة ودرهم بمدذي 
عحوة. أو درهمين وثوب بدرهمين» أو مد حنطة ومد شعير 
بمدي(2 حنطة ومد شعير» أو مد حنطة جيدة ومد حنطة رديئة 
بمدين جيدين» أو رديئين» أو وسطين””"» أو دينار جيد ودينار 
وسط بدينارين جيدين» أو وسطين: 

فقال في رواية أبي داود: لا يباع السيف المُحلى بفضة بدراهم 
حبَّى تترّع | ليجل ته 

وكذلك نقل حنبل عنه في الخاتم والمنطقةٍ والسّيفٍ وما أشبه 
ذلك : لا أرى أن يباع حنّى يفصل» وتخرج الفضّة منهء والقلادة على 
ذلك. 

وكذلك نقل صالح عنه في من باع ثلاثة دنانير مكسرة بدينارين 
عينآً ودراهم: لا يعجبنا هذاء ولكن إن شاء باعها بدراهم» واشترى بها 
من الذّهبٍ ما شاء. 


- كذا بالواوء وجاء على هامش «م4»: «آخر الجزء السابع ال. ..». 
)1غ( في (م) والات»©: «بمدين» . 


)١(‏ تكررت في «م» وات»: «أو رديئين» هنا أيضاً. 
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وكذلك نقل أبو الحارث عنه في ذهب محمول عليه : لا يباع بورق 
حنَّى يخلصء فإن باع الدّهب منه بفضّة» والفضّة بذهبء لم يجز 
52-06 

وكذلك نقل الحسن بن علي عنه في ألف درهم صحاح ودينار 
بألف درهم ومئة درهم مقطعةٍ ودينار: باطل . ا 

وكذلك نقل عبدالله عنه في ألف درهم وستين ديناراً بألف درهم 
وخمس مئة دينار: فهو خبيث رديء» لا يعجبنا. 

وقد علق القول في رواية ابن القاسم : وذْكِرَ له قول مالك في 
دراهم صحاح وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء: 
لا يجوزء فقال: نعم» فيه شيء؛ إِنّما أراد أن يُدخَلَ الفضّة مع الصحاح ؛ 
لتجوز معها. 

فقيل له: فالتمر البَرْنِيُ مع [. ...]20 بتمر آخرء ويزيد مثل 
ذلك» فقال: التمر غير هذاء فأجازه في التمرء ولم يجزه في الفضَة . 

وظاهر هذا: الفرق بينهماء ولا فرق بينهما؛ لأن الجميمٌ 
يدخله الرّبا . 

ونقل الميموني ‏ أيضاً - كلاماً فيه احتمال» فقال كلاماً طويلاً» 
ومنه أنه قال: الذّهب والفضّة إذا اجتمعاء وهذه الأشياء لا نشتريها 


(1) كلمة غير واضحة في «ت» و(م». 


5ظ» 


قيل له: وإن اشتراها بذهب» وفيها فضة» يفصلها؟ أو بفضةء 
وفيها ذهب وفضةء يفصلها؟ قال: على ظاهره» كذا هوء ولو كان ذهب 
بدراهم» أو دراهم بذهبء فليشتر كيف قناة 4 وتم تكلموا إذا اجدمفا 
فلا يشتريه بأحدهما حنَّى يفصله . 

وهذا موضع نظر. 

قال الميموني : ورأيت أبا عبدالله إذا اجتمعا جميعاً ذهب وفضة» 
أو جوهرء فاشتراه بأحدهماء فلا بأس, وإنَّما يقع التفصيل إذا اشترى 
منها ذهباً بزذهب, وما فصله» أو فضة بفضة» ولم يفصلها. 

قال أبو بكر الخلال في كتاب «العلل»: هذا توهّم من الميموني» 
ومذهب"2" أبي”" عبدالله : أن لا يشتري أصلاً على أي معنى كان, إلا 
أن يفصل . 

والمذهبُ على ما حكينا في المنع . 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع النوعين بالنوع على الإطلاق» فأمًا 
الجنس بعضه ببعض إذا كان مع أحدهما غيره : َ 

فإنّما يجوز ذلك إذا كان المفردُ أكثرَ من الذي معه غيره» فيقابل 
العوض بعضهء ويكون الباقي في مقابلة مثله من جنسه . 
فق في (م) وات»2: (ذهب». 
(؟) في ١م»:‏ «أبو». 


ا" 


فأمًا إذا كان مثلهُ» أو دونهٌ» فلا يجوز. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي حرب الجرجرائي : إذا 
دفع ديناراً كوفياً ودرهمآ»ء وأخذ ديناراً شاميآ» فإن كان وزن الدينارين 
سواءء فلا يجوزهء إلا أن ينقص أحد الدينارين» فيعطيه بحسابه فضة. 

وقال في رواية ابن منصور في بيع الزّبد باللبن الي فيه زّبدة» 
فقال : إذا كان الرُبد أكثر من الزُبِدٍ الذي ذ في اللبن» فيكون بعضه في 
مقابلةالثيلا لدي وي انلاح ويتفية في مقائلة العحيقن. 

وقد نقل مهنا عنه خلاف هذاء فقال: أكره , بيع الزّبد باللبن. 

فمنع منه على الإطلاق . 

انان كما ووى أو زكر بإتعادة هن فقنالة بن غيل فال أ 
رسول الله عام خيير بقلادة فيها رمعل بذعب؛ اها رس ميك 
دنانير» أو تسعة دنانير» فقال النِنْ يله : ا قال: 
مانا ردت الما . قال ١ه‏ تَمَيِّر بينهمًا»ء قال: فردّه حنّى 
مير بينهما!" . 

فنقل السببَ» وهو . بيع الخرز والذّهب بالدّهبٍء والحكمء وهو 


إيطال التي ل ذلك البيع. فاقتضى الظاهر تعلق ذلك الحكم بذلك 
المييت» ثم أكد النَبِنُ كله ذلك بقوله: ١لا‏ حبّى تمي بيه وبينة ؛ يعنى : 


2 


ِنّما لم يجز البيع ؛ أنه ذهب وخرز غير متميز ببع بذهب . 


دق ورواه أبو داود (761") . 


ا" 


فإن قيل: لنا في هذا الخبر مثل ما لكم؛ لأنَّ (حتّى) للغاية» وحكمٌ 
ما بعد الغاية بخلاف ما قبلهاء فلمًا نهى عن بيعها قبل التفصيل اقتضت 
الغاية جواز بيعها بعد التفصيل بذهب . 

قيل له : لم يرد بالتفصيل من جهة المشاهدة» وإنما أراد به في 
العقد» وأن لا يجمع بين الدهب والخرز في عقد واحدء وأنتم تبييحون 
الجمع بينهما. 

فإن قيل : ما أنكرت أن يكون منع من بيعهما قبل التمييز؛ لأنَه0) 
لم يعلم أنَّ اَهب الذي في القلادة أكثر من الدّهب الذي بإزائه» أو 
مثلهء أو أقل» وعندنا لا يجوز حنَّى يعلم أنَّ الدّهبَ الذي مع الخرز 
أقلّ من الدّهبٍ الذي بإزائه . 

قيل له: لو كان المانع من بيعه قبل التفصيل ما ذكرتم» لوجب أن 
يستفصل» ويسأل» ولمّالم يسأل عن ذلك. دل على أنَّ الحكم لم 
يختلفف لأجل ذلك . 

ولأنَّ الى كل قال: «لا حبّى نميا فجعل العلّة في إبطال البيع 
هذاء وإذا حملوا الخبر على ما ذكروا أسقطوا هذه العلّة؛ لألّه رُويَ في 
الخبر: أنَّ المشتريّ قال: إِنَّما قصدت الحجارة» قال: «لاحبَّى تميراء 
وإذا كان الحجر هو المقصود استحال أن يباع مع الدّهب بمثل 
وزن الدّهب الذي معه. إِنّما يكون بزيادة على ذلك؛ ليحصل له 


. كان من الأحسن لو قال: إلا أنه» والله أعلم‎ )١( 


غفى 


الغرض من الحجارة . 

فإن قيل : فالدّلالة على أَنَّهُ لم يُحَظَرْ بيعها قبل التفصيل لأجل أنه 
صفقة» وإنّما حظر لأنّه [لم] يعلم أنَّ الدّهبَ الذي مع الخرز أكثر من 
النّهبٍ الّدي بإزائه» أو مثله» أو أقل: ما روى الليث بن سعد» عن خالد 
ابن أبي عمران» عن حَنّشِء عن قضالةً بن عُبِيدٍ قال: أصبثُ قلادة يوم 
خيبر فيها ذهب وخرزء فأردت أن أبيعهاء فأتيت النَىَ يل فذكرت ذلك 
لهء فقال: «افْصِلْ بَعْضَهًا مِنْ بَْض» ثم بعْهًا كيف شنْت00©. 

فأطلق له بعد التمييز بيعها كيف شاء . 

قيل له: معنى قوله: «بِعْهًا كيف شدْتَ2؛ معناه: بعقد واحد إذا لم 
يقابله من جنسهء أو بعقدين إذا قابله من جنسه . 

وأيضا فإنَهَ جنس فيه الرّباء بيع بعضه ببعض» ومع أحدهما من 
غير جنسه» فلم يصمّ العقد. 

دليله : إذا كان أحد العوضين مثل الآخرء ومع أحدهما من غير 

وأيضاً فإِنَّ الصفقةً إذا تناولت شيئين مختلفي القيمة» يقسط الثمن 
على قيمتهماء لا على أجزائهما. 

دليله : إذا باع شقصاً وسيفا بمئة» فإن الشفيع يأخذ الشقصّ بقسطه 


)١1(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (75177)» والطحاوي في «شرح مشكل 
الأثار» (50944). 


يفف 


من الثمن» لا بنصفه. 

وكذلك إذا باع قفيزين من طعام من صبرتين قيمتهما واحدة بعشرة 
دراهم» وتلف أحدهما قبل التسليم» قبض المشتري ما بقي بنصف 
الثمن» وإن كان أحد القفيزين رديئاً يساوي درهمين» والآخر جيداً يساوي 
أربع دراهم» فتلف القفيز الرديء» فإنَّ المشتري يأخذ القفيز الجيد 

وإذا كان كذلك قلنا: إذا باع مُدَّ عجوة قيمتّهُ درهمٌ ودرهماً بِمُدّي 
عجوة قيمتّهُما ثلاثة دراهم. فإنَّ ثلث المُدَّين يقابل الدرهم» وثلثاه 
يقابل لمن وهو هد وتلق “فكون ذلك وياء 

وكذلك إذا باع نوعين مختلفين بنوع واحدء فإِنَّ الثمنَ يتقسط على 
القيمة» فكأنّه إذا باع مئة دينار قيمتها ألفان» ومئة قيمتها ألف. وثمانين 
قيمتها ألفان» فإنَّ ثلث المئتين الوسط يقابل المئة دينار الدون» وثلثاها 
يقابل المئة الجياد» وهذا ربا محضء فيبطل البيع . 

وهذا الذي ذكرناه إذا كان قد علم قيمة المبيعين» وأنَّ التقسيطً 
عليهما يفضي إلى ذلك» فإن لم يعلم ذلك فالبيع باطل للجهل بالمساواة. 

ولهذا قلنا: إذا باع دراهم بدراهم جزافاً لم يجز للجهل 
بالمساواة. 

وإن كانت قد علمت أيهم" احتمل أن يصمّ العقد» ويحتمل أن 


)01( في الت) و(م»: «وأيهما» . 


"7 


لا يصمح أيضاً؛ لأنّه قد يجوز أن يتعيّن حال العقد» فالمساواة مجهولة 
بكلّ حال» وإِنَّما يعلم بالتقويم بعد العقد. والجهل بالمساواة يبطل العقد 
في ما فيه الرّبا . ْ 

وللمخالف على هذه الدلالة سؤالان هما دليلاه في أصل المسألة» 
ويأتي الكلام عليهما في أدلته . 

فإن قيل : إِنّما تقسّط القيمة على الأجزاءٍ في ما لا مثلّ له . 

قيل له: وقد تقسّط على ما له مثل بدليل أنّه لو ابتاع قفيزين من 
صبرتين» فتلف أحدهماء يقسط الثمن على قدر القيمة» وإن كان ذلك 
قدا له نل 

واحتجّ المخالف بما رُوي عن النَيّ يلهّ: «الجنطةٌ بالجنطة مثلاً 

وقفيز حنطة جيدة وقفيز حنطة رديئة بقفيزين جيدين» أو وسطين» 
أو رديئين مثلٌ(" بمثل من طريق الكيل» فيجب أن يجوز . 

وكذلك قوله: «الدَّهبُْ بالذَهبِ مثلاً بمثل وَرْناً بوَزْنِ»”" يقتضي 
جواز بيع مئة دينار جياد ومئة وسط بمئة دينار 5 لوجود الممائلة 
في الوزن. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في «ت) و(م)»: (مثلاً». 
69 تقدم تخريجه. 


نيف 


والجرات؟ أن الخبرٌ يقتضي الجواز مع المساواة» وهذا يقتضي 
مساواة من جميع الوجوه. 

وعلى أنا نحمله على المساواة في المقدار والصفة بما ذكرنا. 

واحتجح أنه يجوز بيع دينارين جيدين بدينارين وسطين» أو رديئين» 
أو مكسورين» كذلك دينار جيد ودينار وسط بدينارين وسطين» أو 
جيدين . 

والعلة قة وجود الممائلة في الذَّهبٍ بالدَّهبٍ من جهة الوزن. 

قالوا: وقد نص أحمد على جواز ذلك» فقال في رواية صالح 
والفضل بن زياد ومهنا: الدراهم الصحاح بالمكسرة لا بأسَ بذلك» إذا 
كان وزناً يوزن . 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الميموني في الدنانير البهرجة يباع بوضيعة 
الدرهم والدرهمين في الدينار» هل يؤخذ بوزنها دناني7) جيادا؟ وقد 
تكون شامية لها وضائع على غيرهاء فقال: إن كانت إِنّما تُكرّه من قبل 
سكّتها كان أهونء تُوَحَدُ مثلاً بمثل على حديث الني ككل وأمّا إن كان 
ذهبآء قد(" حمل عليه ودخل فيه شيء من الفضّة والنحاس» أو خالطه 
غيره» فقد زال عنه اسم الذَّهبٍ لما دخل فيه. 


عه ع و 
والجواب : أن أجزاء كلّ واحد من العوضين متساوية» فإذا قِسَّمّ 


ل4 في ات» و«م»: «دنانيرا) . 


6 في (ت») و«م): «فقدل). 


احرف 


أحدهما على الآخر على قدر قيم أجزائه؛ لم يود" إلى التفاضل» فلهذا 
جازء وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنَ أجزاء العوضين مختلفة القيمة» 
وإذا قَسّمٌ الأجزاء عليه أخذ كثِيرٌ القيمة أكثر مما يأخذ قليل القيمة» 
فيؤدٌي إلى التفاضل . 

وإن شئت قلت: إِنَّ التقويم هناك يقع على أحد العوضين» وأجزاؤه 
متساوية» فإذا قُسّمْ عليه العوض الآخر لم يفض إلى التفاضلٍ» وهاهنا 
يقع التقويم على أحدهماء وأجزاؤه مختلفة القيمة» فإذا قسّم عليه 
الآخر تفاضل . 

واحتج بأنَّ الجودة في الدّهبٍ والفضّة إذا لاقت جنسهاء فلا قيمة 
لهاء ألا ترى أَنَّه لو باع ديناراً جيداً بدينار وسط جازء وإن كانت الجودة 
معتبرة لم يجز ؛ لأنَّه يصير كأنّه باع ديناراً بدينار وزيادة . 

وكذلك لو باع ديناراً فاسانياً بدينارين رديئين» وقيمة الفاساني 
مثل قيمة الرديئين» لم يجزء ولو كانت الجودة معتبرة لوجب أن يجوز . 

وإذا سقط اعتبار الجودة في الدينار مع الوسطء صار كأنّه باع 
دينارين جيدين بوسطين» ولا يشبه هذا إذا اشترى عبدين؛ أنَّ الثمنَ 
ينقسم عليهما على قدر قيمتهما؛ لأنَّ الجودة في غير المكيلٍ والموزون 
لها قيمة؛ سواء لاقت جنسهاء أو غير جنسهاء فلهذا اعتبر قيمتهما'" 


)1( في (ت) و(م»: (يردً) . 
0( في (ت» و«م»: «قيمتها» . 


يفف 


في انقسام الثمن عليهما”". 

زالجؤاتك: أنه لكات كدلك لوحن [ذا استقوفن دنار عتدا 
أو أتلف ديناراً جيدا: أن لا يكون للجودة قيمة» وإذا رد ديناراً رديئا 
يجب قبوله» وهذا لا يقوله أحد. 
إذا باع ديناراً جيداً بدينار رديء» أو باع طعاماً جيداً بطعام 
لَه يجوز ؛ لأَلّه لا يؤدّي إلى التفاضل في الكيل» أو الوزن . 


وعلى أن قد ينا العلّة فيه إذا باع قفيزاً جيداً بقفيز رديء في الدليل 


ردىء 


3 


وأمًا 
فا 


واحتجٌ بأنَّ العقدَ إذا كان له وجهان؛ أحدهما: إذا حُمِلَ عليه صم 
والآخر: إذا حُمِلَ عليه لم يصحّ» حُمِلَ على الوجه الذي يصحٌّ دون 
الوجه الذي لا يصحٌ» ألا ترى أنَّه لو اشترى ثوباً بعشرة دراهم» وفي 
البلدِ نقد معروف», وفي بلد آخر نقود مختلفة» حمل العقد على نقد هذا 
البلد ليصحٌّ» ولا يُحملٌ على نقود ذلك البلد؛ لأنَهُ إذا حمل عليها بطل . 

والجواب: أنا لا نسّم أنَّ له وجهاً في الصحَّةِ لما بِينّاه وهو: أنَّ 
الصفقة إذا تناولت شيئين مختلفي القيمة يقسّط الثمن على القيمة» وإذا 
قسّطناه على القيمة أفضى إلى الربا. 

ولأنَّ العقدَ إذا كان له مقتضى حُمِلَ عليه» وإن كان ذلك يفضي 
إلى فساده»ء وكذلك لو باع عبداً بألف درهم سلمه إلى المشتري» ولم 


)غ0( في الت» و«م»: «عليها» . 


لض 


يقبض الثمن» ثم اشترى ذلك العبد وعبد ا آخر بألف ومئة درهم» وقيمة 
العبد الآخر ألف درهم» أو خمسمئة درهم» بطل العقد في العبدٍ الذي 
باع أولاً؛ لأنَهِ ابتاع ما باعه بأقلّ منه» وقد كان يمكن حمل العقد على 
وجه يصحٌ» وهو أن يُجِعَلَ كأنّه اشترى الأوّل بألف والنَّاني بمئة» 
ولم يجعلوا. 

وكذلك إذا اشترى صاعاً من تمر بصاعي”" تمر لم يُجعَل صاعٌ بإزاء 
صاعع والصاعٌ الآخر هبة» ليصحّ العقد. 

فبطل قولكم : إِنَّ العقدَ إذا كان له وجهان؛ أحدهما: إذا حمل 
عليه صم والآخر إذا خُمِلَ عليه لم يصع حُمِلَ العقد” على الوجه 
الذي يصحٌ. 

وإِنّما وجب حمله على نقد بلده؛ لأنَّه أقرب إليه؛ لأنَّه موضع 
العقدء لا لأنَّه يؤدّي إلى الصكّة بدليل : أنه لو كان نقد بلده مختلفاً 
بطل العقد. 

فإن قيل: هما دخلا في عقد البيع؛ فلا يجوز أن يلزمهما عقد هبة» 
كما إذا دخلا في عقد هبة» لا يجوز أن يلزمهما عقد بيع وإجارة. 

قيل له: وإن دخلا في عقد البيع» فقد قصدا أن يكون الثمن متقسطاً 
على المبيعين على قدر قيمتهما؛ لأنّه معلوم من قصد من يشتري درهماً 


. في ات» ولم2: «بصاعين)‎ (01١) 


0( في ات) و(م2): «الوجه)» . 


لحف 


في قرطاس بثلاثة دراهم : أنّه لم يقصذ أن يشتري درهماً بدره.”2 
والقرطاس بدرهمين» وإنّما قصد أن يقابل القرطاس قدر قيمته من 
الثمن» ويقابل الدرهم قدر قيمته. 

وكذلك من اشترى درهمين ؛ أحدهم] حيد: والآخر رديء: 
بدرهمين وسطين ؛ فإِنَه يُعلّم أن لم يقصدٌ أن يكون درهم من الوسطين 
في مقابلة درهم جيدء والآخر في مقابلة الرديء» بل قصد أن يتقسط 
الدرهمان”" على قيمة الدرهمين» فليس الاعتبار بما ذكروه بأولى من 


اغثبار هذ الفضي:. 
* # ا * 
2 


إذا ابناع عبداً ‏ ومعه مال بثمن من جنس المال الذي 
معهء وكان المالٌ بقدر الشمن» أو أكثر منهء ولم يقصدٍ المالَ» 
وإِنّما قصد العبد؛ لتَقْاسة في حسنه وجماله» إن كانت أمة يقصد 
الاستمتاع بهاء أو كان عبد يقصد قوَّنه وصناعته وعقله» جاز 
البيع : 

نصنّ عليه في غير موضعء ذكره الخرقي في «مختصره»» وأبو بكر 
- أيضاً- في «مختصره) . 
)00( في ات» و(م2»: (بدرهمين». 
() في «ت» و«(م»: «الدرهمين». 


الل 


قال أبو بكر: وكذلك إذا ابتاع نخلة عليها رطب بتمرء قال: ولو 
قصد الرطب بطل العقد» خلافاً للشافعي في قوله: العقد باطل؟ قصد 
المال الذي معهء أو لم يقصده إذا قلنا: إِنَّ العبدَ لا يملك» وكذلك يبطل 
بيع النخلة وعليها رطب بتمرء وكذلك إذا ابتاع شاة فيها لبن. 

دليلنا: أنَّ التي يكل أجاز التفاضل في القرض لعدم القصد للرّيادةٍ 
اعتباراً بأنَّ المقصود به الرفق» فروت عائشة قالت: سألت رسول الله يله 
عن الخبز والخمير؛ يقرض الخبز الجيران» ويردون أكثر وأقل» قال: 
اليس به بأس ليسا هذه مرافق الناس» لا يراد فيها الفضل»)0© . 

فأجاز التفاضل في ذلك لعدم القصدء وإن كان ذلك مما يجري 
فيه الرّبا . 

وكذلك يجوز أخذ العوض عن القرض إذا كان دراهم”" أو دنانير 
بعد مدة» ولا يجوز تأخير القبض عن مجلس العقد في الصرف؛ لأنَّ 
القصد من القرض الرفق» فحُمِل على المقصود به. 

ولأنّها لو شرطت عليه في عقد النكاح أن لا يطأها بطل العقدء ولو 
شرط عليها أن لا يُنفْقَّء لم يبطل العقد؛ لأنَّ المقصود بالنكاح الوطءء 
فشرطه ينافي المقصود. فدل على أنَّ القصدَّ معتبر. ْ 

ولأنَّ ما ليس بمقصود في حكم المعدوم بدليل ما رُويّ: أن رجلاً 


. )7551/ /9( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 
. هعم في لت) ولام : «دراهماً)‎ 
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باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» فسأل ابن عبّاس عن 
ذلك. فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينهما حريرة. 

فبيّن أنَّ الحريرة لما لم تكنْ مقصودة» كانت في حكم عدمهاء 
ويحصل البيع كدراهم بدراهم متفاضلة . 

وكذلك حديث زيد بن أرقم لمّا باع إلى العطاء» ثم اشترى بأقل 
من ذلك. قالت عائشة : أبطل جهاده2”" . 

فلم يجعل'" للمبيع حكماً"". وجعله بيع دراهم بدراهم متفاضلاً» 
كذلك هاهنا؛ لما لم يكن المال الذي معه مقصوداء كان كعدمه. 

واحتعج المخالف بما رُويَ عن قَضالة بن ميد : أنه أن رسول الله 2 
عام خيبر بقلادة فيها خررٌ معلّقةٌ بذهب. ابتاعها رجل بسبعة دنانير» أو 
بتسعة دنائير» فقال النَّنُ يل : «لا» حبّى تمر يبه ويه . قال : إِنَّما أردت 
الحيجازة قال ولا حت تمل ميا 0 

فوجه الدّلالة: أنه أبطل البيع مع قوله : إِنَّه قصد الحجارة» فدلّ 
على أنه لا اعتبار بالقصد. 


للك رواه الدارقطني في «(سننه» (7/ 207)» والبيهقي في «السئن الكبرى» 


4 اكرفرة” 
فم أي : ابن عباس في خبر بيع الحريرة» والله أعلم . 
زفوة فى (ت» و(م»: احكم». ٌ 


545 


والجواب : أنه يحتمل أن يكون النبِنُ يل اتهمه في قوله: قصدت 
الحجارة؛ لأنَّهُ معلوم أنَّ الذّهب مقصود بالعقدٍ» وقصدَه أولى من قصد 
الحجارة» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الإنسان في العادة قد يقصد 
العبد لمعنى فيه من صنعة وقوة» ويقصد الأمة لجمالهاء فيقرٌ عليهما 
ما كان معهما من الذّهب. 

كذلك يقصد النخلة دون الرطب ؛ لكثرة رَيعها وتماهاء وكذلك 
الشاة» فهو كالقصدٍ في قرض الخبز والعجين المراد به: دفع الحاجة 
رمد التعلد موق الرنادة: 

واحتجٌ بأنَّ العقدَ إذا كان له مقتضى حُمِلَ على مقتضاه» ولا يعتبر 
قصدء كذلك هاهنا. 

والجواب : أنه ليس الظاهر هناك: أنه قصد بأحدهما الهبة» بل 
قصدَ المعاوضة؛» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ الظاهرَ يحتمل ما قاله من 
القصدٍ لعين العبد والأمة» كما أنَّ الظاهر من القرض الرفق. 

فإن قيل: إذا شرط المشتري المال علمنا أنَهَ مقصود له؛ لأنَّهُ لو لم 
يقصده لم يشترطه . 

قيل له: قد لا يقصده وإن شرطه؛ لأنَه(© [قد] يكون قصده صرفه 


إلى العبد» وبقاؤه عليه» ويتأوّل مذهب من قال: العبد يملك . 


فإن قيل: لمّا لم يجرٌ شراء المال الذي معه منفرداً عن العبدٍ بثمن 


)0غ( في (م: «أن» . 


رذ 


أقلَّ منه» كذلك إذا كان معه العبد. 


قيل : لا يمتنع أن [لا] يجوز ذلك منفرداً» ويجوز مع العبد على 
طريق التبع» كالثمرة لو ابتاعها قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع 
منفرداً عن الأصل لم يجرٌّء ولو ابتاعها مع الأصل جازء كذلك هاهناء 
فهما(» سواء ؛ 4 المال تبع للعبد بقول الي يكل : «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ 
مَالُ)20» فأضاف المال إليه. 


وكذلك الثمر هو تبع للأصل بدليل حديث ابن عمر: نهى عن بيع 


النخل حنَّى يزهو. 
وما اع تمر الت 


ا ا 
1١1‏ 
لا يجورٌ بيع اللحم المأكولٍ بالحيوانٍ المأكولٍ : 
نصنّ عليه في رواية أبي طالب وحرب ومهنا. 
وهو قول الشّافعي. 
وقال أبو حنيفة : يجوز. 


وقال مالك : إن كان الحيوان لا يصلح في الغالب إلا للحم”" مثل 


)١(‏ فى («ت» و«م»: «كما». 
(6) فى اات) واام»: «اللحم» . 
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الكباش المعلوفة للقصّاب والهراس والبقر المعلوفة للحم» لم يجز بيعه 
باللحم» وإن كان لا يُرادْ اللحم جاز. 

هكذا ذكره ابن القصّار . 

دليلنا: ما روى مالك» عن الزُهري؛ عن سهل بن سعد السّاعديٌ : 
أن الي بك نهى عن بيع اللحم بالحيوان0©. 

وروى الحسنء عن سَّمْرَة عن النَبِيّ كل مثله”". 

وروى زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيّب : أنَّ الَيَ يلل نهى عن 
بيع اللحم بالحيوان9". 

وروى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن سعيد بن المسيّب قال : 
قال رسول الله كلهِ: «لا يُبَاعَ حي بِمَيْتِ) . 

فإن قيل: نحمله على بيع اللحم بالحيوان نسيئة . 

قيل له : اللفظ عام . 

وعلى أنَّه لو كان المراد به النسيئة» لم يخصصٌّ اللحم؛ لأنَّ 
عند المخالف لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فلا معنى 


)000 رواه الدارقطني في «سننه» (/ 07١‏ وصوّب إرساله عن سعيد بن المسيب 
رك ال 

(6؟) تقدم تخريجه. 

() رواه الدارقطني في «سئنه» 6/ .)١‏ والحاكم في «المستدرك)» (؟2)57065 
والبيهقي في «السنن الكبرى) (0/ 795؟7). 
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لتخصيص ذلك باللحم . 

و«لأنَّ أبا بكر النيسابوري روى هذا الحديث في «الزياداتٍ» عن 
زيد بن أسلم» عو سغيك دن المنكت: أ قالة “نظرقة ويد 00 

وهذا نص في إبطال السؤال. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به: النهي عن بيع اللحم بالحيوان 
المذبوح . 

قيل له : قد روى أبو بكر من أصحابنا بإسناده عن سعيد» عن 
الت كله : «لايبَاعٌ حي بِمَيْت) . 

وروى أبو بكر النيسابوري» عن محمّد بن يحيى» عن عبد الرزاق» 
عن معمرء عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيّب : أن الي ل نهى 
عن بيع اللحم بالشاة الحية©. 


وهذا يسقط السؤال. 
وعلى أن بعد الذّبح لا يُسكَى حيوانا إلا على سبيل المجازء وإِنّما 
كان حيواناً. 


فإن قيل : أراد به: إذا باع اللحم الذي في الحيوانٍ دون غيره من 
التعلك والبطون وغيرها» اوهذا يحتمل قن 'اللتة» 'فيكون معناة :نم ,عن 


. الواو ليست في «ت»» وموضعها غير واضح في "م2‎ )١( 
.)1١:1١51؟( ورواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 6 
انظر التخريج السابق؛ إذ هو جزء منه.‎ )*( 
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ع للحم في الجبوات . 

وتكون الباء قائمة مقام (في): كما تقول: بعت بالسوق» وفي 
البسرق: 

قبل اله :ظاهر لباه النذل عشه امالك )لقو لله بماك كذ 
تك عم اللفظ على لاه 

وعلى أنه لا يحتمل ؛ لما رويناه من قوله : «لا يبَاعَ حَينٌ بِمَيْتِ) . 

وروى الشّافعي بإسناده عن عبدالله بن عباس : أن جزوراً نُحرّت 
على عهد أبي بكرء فجاء رجل بعناق» وقال: أعطوني جزءاً بهذا العناق» 
فقال أبو بكر : لا يصلح هذا(©. 

قال هذا بحضرة الصّحابة . 

فإن قيل: روى أبو بكر النيسابوري في «الزيادات» عن محمّد بن 
يحبى» عن عبد الرزاق» عن مُعمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل» 
عن ابن عيابي + أنه قال: لا بأس أن يُباع اللحم بالشاة”". 

قيل له : قد قال أبو بكر النيسابوري : ما وجدت فيه غير هذا. 

فإن قيل: [يحتمل] أنْ يكون ذلك الجزور من إبل الصدقة» فنحر 
للمساكين» [فحضر ”" أبو بكر؛ ليفرقه عليهم» فلهذا قال لصاحب 


.)915 /5( انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقى‎ )١( 
.)١51١515( (؟) رواه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 


ما بين معكوفتين بياض في «م2. 


يدض 


العناق : لا يصلح هذا. 

قيل له : لو كانت من إبل الصدقة لم يَخْفَ على النّاس أن بيعها 
لا يجوزء فكان لا يطلب الرّجل أن يبتاع منها. 

ولأنَ الذي نقلّ في الخبر حكم وهو المنع» وسببٌ» وهو شراء 
لحم بلحيوان» فيجب حمل الحكم على ذلك السبب. 

والقياس : أنه فرع يجري فيه الرباء بيع بأصله الذي هو منهء 
فلم يصح. 

دليله : بيع الزيت بالزيتون» والعصير العنب» والحنطة بالدقيق » 
والسّيرجٍ بالسمسم إذا كان في الأصل أكثر من الفرع . 

ولا يلزم عليه بيع العرايا؛ لأنا قلنا: فرع بيع بأصلهء وهناك بيع 
أصل بأصل ؛ لأنا نبيع التمر بما في الرُطب من التمرء ولهذا نجيزه 
خرصاً. 

ولا يلزم عليه بيع دراهم ببقرة ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما أصل ؛ لأنه 


يجيء من الدراهم بقرة. 


و ع 


ولا يلزم عليه بيع دجاجة فيها بيض ببيض ؛ فإِنَّه لا يجوز. 

ولايلزم على هذا بيع لحم السمك بسمك حي ؛ فإنَّهِ لا يجوز. 

وعلى أنَّه لا يلزم؛ لأنَا قلنا: بأصله الذي فيه منه» وليس ذلك 
بأصل للحم الغنم . 


514 


وفرّقوا بين هذه الأصول وبين مسألتنا بفرق هو دليلهم» ويأتي 
الكلام عليه في أدلتهم . 

واحتجّ المخالف بأنَّ الحيوانَ معدود. فوجب أن يجوز بيع اللحم 
بده كسائر المعدوداتت: 

والجوانن: "أن شام السعذودات الخوان لبن بأصل لياه وليسن 
كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ الحيوان أصل لهء فلم يجز بيعه به. 

دليله : ما ذكرنا من الشّيرج بالسمسمء والحنطة بالدقيق» والزيت 
بالزيتون» والعنب بالعصير. 

واحتيج بأنَّ اعتبار اللحم في حال حياة الشاة ساقط ؛ لأنّه لو اعتبر 
لحمها في حياتها لما جاز بيعها بالدراهم ؛ لأنَّ لحم الشاة لا تحله إلا 
الذكاة» وهي في هذه الحال غير مذكاة نكا ا نموا ف انا عم 
سقوط اعتبار لحمهاء فإذا سقط اعتباره» صار كأنّه باع اللحم بغير جنسه. 
فيجوز على الإطلاق . 

ولا يلزم عليه بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن» والصوف بشاة على 
ظهرها صوف ؛ لأنَّ إباحتها غير موقوفة على حصول الذكاة في الشاق 
ألا ترى أَنَّه يجوز أخذها في حال حياة الحيوان والانتفاع بهاء فلا يسقط 


اعكنارطجا قن هله التكال: ظ 
وإذا كان مع الشاة لبن معيّن لم يجز بيعها بلبن أو صوف إلا على 
الاعتبار. 


21ظ»> 


وكذلك دهن السمسم بالسمسمء ودهن اللوز باللوزء ودهن الجوز 
بالجوزء والزيت بالزيتون. 

والجواب : أنَّ اللحم الذي في الشاة معتبر إذا قابله لحم من جنسهء 
وإذا كانت إباحته تقف على الذكاة» كما أنَّ الصوف الذي على ظهرهاء 
واللبن الذي في ضرعها معتبر إذا قابله لبن أو صوفء وإن كان جواز 
بيعه يقف على جَزَّه وعلى حلبه» كما أن إباحة اللحم تقف على ذكاته» 
ولا فرق بينهما. 

وقولهم: إِنَّ اللبن والصوف لا يقف على ذكاة» فقد بِيّنًا أنه تقتف 
إباحة بيعه على معنى آخرء وهو الجر والحلب» فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : فلو كان اللحم الذي في الحيوان معتبرآء لوجب إذا باعه 
بحيوان مثله أن لا يجوز البيع . 

قيل له: لا يمتنع أن يسقط اعتباره إذا بيع بحيوانٍ مثله» ألا ترى أنه 
إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن» أو شاة عليها صوف 
بشاة عليها صوف» صم البيع» ولو باعها بلبن مفرد أو صوف مفرد 
لم يصمّء كذلك هاهنا. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك: ما تقدَّم من نهيه عن بيع اللحم بالحيوان» 
ونهيه عن بيع حي بميت» وهذا عام في حيوان قَصِدً لحمه؛ أو لم يُقصَّد . 

فإن قيل: المراد به: الحيوان الذي يُقصّد لحمه بدليل أنَّ راوي هذا 
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ذا 


الحديث سعيد» وقد فسّره على هذاء فروى أبو الرّناده عن سعيد: أنه 
كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحمء فقلت لسعيد: أرأيت رجلا(" 
اشترى شاتين بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينجرهاء فلا 
خيرَ في ذلك . 

قيل له : الخبر عام» وتخصيص سعيد واعتباره النّحر مذهبٌ له 
لا يوجب تخصيص الخبر» لاسيّما وسعيدٌ لم يشهد رسول الله و 
فيكون ممّن حضر التّأويل» فيعرفٌ مواقع كلام الي كد. 

ولأنَهِ بيع لحم مأكول بحيوان من جنسه» فلم يجز. 

دليله : إذا باعه بحيوان يقصد لحمه. 

فإن قيل: إذا قصد لحمه» فهو في حكم جنس واحد؛ لألَّهُ لا غرض 
فيه إلا اللحم» فلهذا لم يجزّء وليس كذلك إذا لم يقصِدْ لحمه؛ لأنَّ 
الغرضّ مختلف» فهو في حكم جنس آخرء فلهذا فرقنا بينهما . 

قيل له : لو كان الحيوان الذي لا يصلح إلا اللحم في حكم اللحم» 
لوجب أن لا يجوز بيعه بحيوان مثله إلا على الاعتبار» كما لا يجوز بيع 
لحم بلحم إلا على الاعتبار» ولمًا جاز من غير اعتبار دل على أنه ليس 
في حكم اللحمء وجوق تر الخيوان الدى لأ يفيه لحم : 

ومنهم من”" يقول: لا يجوز بيع هذا الحيوان بمثله إلا على الاعتبار. 


)غ0( في ١ات»6‏ و(م»: «رجل». 
0( في ات») و(م): «ومنهم من لإ . 


املك 


ومن امتنع من هذا لزمه أن لا يُجِيرَ بيع سمسم بسمسم؛ لأنّ الغرض 
من كل واحد الدقيق» وأحدٌ لم يقل هذاء كذلك الحيوان بالحيوان. 

واحتيجّ المخالف بِأنَه بيع لحم بحيوان لا يُقصَّدٌ لحمه أشبه بيع 
لحم الشاة ببغل وحمار. 

والجواب27: أنَّ ذلك ليس بأصل لهء فلهذا لم يُمنع» كما لا يُمنع 
من بيعه بالدراهم والدنانير» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه أصل له أشبه 
الحيوان الذي تعن لمعيه 

ا * 

هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها 

يتخرّج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه 
النوى : 

أحدهما : المنع على الإطلاق . 


وهو قول أبي يوسف . 


)1١(‏ في «م»: «والحيوان». 


دض 


وقال أبو حنيفة: يجوز على الاعتبار؛ فإن كان اللبن المفرد أكثر من 
اللبن الذي في الشاة جاز. 

فالوجه في المنع: أنّه جنس فيه الرباء بيع بأصله الذي فيه منه» 

دليله : إذا كان اللبن مثل اللبن الذي في الشاة. 

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس له وجه في الصحةء وإذا 
كان اللبن المفرد أكثر كان له وجه في الصحةء وهو إِنَّما زاد على ذلك 
في مقابلة الشاة. 

قيل له : قد أجبنا عن هذا السؤال في مسألة مد عجوة بما فيه كفاية . 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ اللبنَ في الضرع يأخذ قسطاً من الشمن 
بدليل قول النِّيّ يك في المُصرَاةٍ: «مَنْ ابتَعََا فهو ِبر ارين بد 
أَنْ يَخْلبَهًا ثّلاثا؛ إِنْ سَخْطْهًا رَدّهَا وَضَاعاً مِنْ تمْر»0©. 

فلولا أله يآخذ قسطأ لما رد معها تمرك آلا ترى أنه لو اشترى شاة 
حائلاً»ء فحملت عنده» ثم ظهر على عيب كان له ردهاء وإمساك ولدها 


:)06٠ /5( تقدم تخريجه. أما قوله: «ثلاثاً» فقال ابن الملقن في «البدر المنير»‎ )١( 
. هذه الرواية غريبة هكذاء لم أرها في كتاب حديث‎ 
الل ا د فرة يف6 :"ركانها تركبة بن المدق)‎ 


رض 


وإذا ثبت أنه يأخذ قسطأ من الثمن» فهو بيع لبن بلبن» ومع 
أحدهما غيره» وهذا لا يجوزء كما لا يجوز مد عجوة بمدي عجوة» أو 
مد بمد وثوب . 

فإن قيل : لو كان يأخذ قسطأً من الثمن لم يجز بيع الشاة في ضرعها 
لبن» لا بلبن» ولا بغيره؛ لأنَّه بيع لبن مجهول» فهو كما لو باع شاةء 
ومعها لبن في قدح مغطى . 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا كان في الضرع» فهو مستكن فيما فيه مصلحة» 
فلهذا جازء وليس كذلك إذا كان 57 افيه افك 
فيه» فلهذا لم يجرّء ألا ترى أنه لو باع الجوز واللوز جاز» ولو باع لب 
الجوز مستوراً بشيء وقشر الجوز لم يجز؟ وكان الفصل بينهما هذا ", 
كذلك هاهنا. 

ولأنَّ اللبنَ إذا كان في الضرع كان تبعآ للشاة بدليل أنّهِ يدخل في 
البيع بإطلاق العقد» فلهذا جازء رين كذلك إذا كان في القدح؛ لأه 
متصوواق الع اند وري ألا ترى أنَّه [لا] يدخل في البيع بإطلاق 
العقد؟ ْ 

فجاز أن تدخل الجهالة تبعاً» فلا تمنع صحّة العقد» وإن كانهّت] 
)١(‏ في «ت)» و«م»: «أو؛. 
(؟) أي: الفرق بينهما ما تقدم. والله أعلم. 
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تمنع صكّة العقد إذا كانيّت] مقصودة20. ألا ترى أنه لو باع ثمرة قبل 
بدرٌ صلاحها مطلقا لم يجرء ولو باعها مع النخلٍ جاز» وإن كان لو أَقردَ 
بالعقدٍ لم يصمٌ . 
فإن قبل : فإن جاز أن يأخذ اللبن قسطآء جاز أن يأخذ الحمل قسطأ. 
قيل2 : فيه(" روايتان : 
إحداهما: يأخذ قسطاً كاللبن» ولا فرق بينهما. 
والثانية : لا يأخحذ. 
والفصل بينهما: أنَّ اللبن في الضرع مقدور على تناوله» فهو كاللبٌ 
في الجوزء يُكسَرُ ويُوْحَذَء واللبن في قدح» فلهذا أخذ قسطا من الثمن» 
والحمل لا يمكن استخراجه من الجوف حتى يخرج بنفسه9) بقدره» فهو 
كالأعضاء منهاء فلهذا لم يأخذ قسطأ. 
فإن قيل : إذا كان يأخذ قسطاً كان يجب أن يجوز إفراده بالعقد. 
قيل له: لا يمتنع أن يجورٌ على وجه البيع؛ وإن لم يجز إفراده. 
ألا ترى أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة عن النخل لا يجوزء ولو 
باعه مع النخل صمَّ تبعً» وإن لم يصمّ إفراده. 
)١(‏ في «ت» و(م»: «مقصوداً». والضمير عائد إلى الجهالة . 
2( في «ت)© و«م»: «فإن قيل» . 
(9) في (ت»: (فيه فيه»» وموضعه غير واضح في ام . 
(5) في ١ت»:‏ النفسه»» وموضعه غير واضح في ١م‏ . 
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واحتج المخالف بأنَّ اللبنَ والصوف موزونء فجاز بيعه بالحيوانٍ. 
دليله : الذهب والفضة . 
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والجواب: أنا نقول بموجبه» وهو إذا لم يكن هناك لبن ولا صوف 
مع الشاة. 

وعلى أنَّ الشاةً ليست بأصل للذهب والفضة» وليس كذلك هاهنا؛ 
لأنها أصل اللبن والصوف, أشبه إذا كان اللبن مثل اللبن الذي فى الشاة. 

* * 
1 

إذا تبايعا دراه" بدنانير فى الذمة بالصفةء وتقابضاء 
ثم وجد أحدهما بعد التفرق عيباً"© من جنسه. كان له البدل : 
في أحد القولين: له الخيار في الفسخ» وليس له البدل. 

دليلنا: أنَّ كلّ ما جاز استبداله قبل التفرق جاز مع صحّة العقد بعد 
التفرق» كالسلم . 

ولا يلزم عليه إذا كان الصرف عيئاً بعين؛ لما لم يجز استبداله قبل 
التفرق» كذلك بعد التفرق . 


)1غ( في لت» و(م»: «(دراهماً» . 
(؟1) في (١ت»‏ و(م»: (عيئاً) . 


ك5" 


واحتيجّ المخالف بِأنَّه لو ثبت له البدل حكمنا بصحّة الصرف مع 
وجود التفرق به قبل القبض ؛ لألَّه إذا ردّه لا يأخذ بدل ما ردّه» وإِنّما 
يأخذ الأصل الذي وقع عليه العقدء فقد فارقه قبل قبض ذلك» وبهذا 
يبطل الصرف . 

والجواب : أنه لا يفضي إلى هذا؛ لأنَّ الذي قبضه» وإن كان معيباء 
فهو قبض صحيح» فالمقبوض هو الذي وقع عليه العقد. 

الدَليل عليه: أنّه لو كان غيره لبطل العقد؛ لأنّه وجد التفرق 
[قبل](2 القبض» ولو كان غيره لما جاز له إمساكه» ألا ترى أنه لو كان 
من غير جنسه» فأراد إمساكه لم يكنْ له؟ 

فإذا ثبت أنّه قبض صحيحء فإذا أراد الردَّ كان قطعاً للعقد حين 
الرد؛ لأنَه رفع العقد من أصله بدليل : أنه لو كان المبيع شاف فحملت 
ووضعت,ء ثم أصاب بها عيباً» ردّها دون النماء» وكذلك لو كانت 
تبخلة : فأثمرت» ردَّها دون النماء» فإذا كان قطعاً للعقد في الحالٍ ثبت 
أنه ما عري عن القبض بحال؛ إمّا قبض الأصل أو ما قام مقامه. 

ولا فصل بين القبضين أكثر من أنَّه إذا قبض المعيب كان قبضاً 
جائزاً» وإذا قبض الأصل كان قبضاً لازماً» فإذا رد المعيب فلابدَ من 
قبض الأصل قبل التفرق . 

واحتجّ بأنّ الصرف يتعيّن تارة بالقبض» وتارة بالعقدٍء ثم ما تعيّن 


)١(‏ موضع الكلمة بياض في «ت» و(م». 


4 


بالعقد لا يكون له البدل» كذلك إذا تعين بالقبض . 

والجواب : أَنَّه يبطل به إذا قبض فأصابه العيب قبل التفرق» وكان 
الصرف فى الذمة ؛ فإنه قد تعين بالقبض» ومع هذا له البدل. 

على أنه إذا تعيّن بالعقد لو جاز البدل أخذ غير ما اشتراه» فلهذا لم 
يصحّ. وليس كذلك هاهنا؛ لألّه إذا أبدل أخذ ما اشتراه. 

# # ده 
1١1‏ 

الدراهم والدنانيرٌ تتعيّنان بالعقدٍ إذا عيّنت : 

ومعناه : أن أعيانهما تملك بالعقد» وأن تعيينها يمنع استبدالها 
وثبوت مثلها فى الذَّمَةَء وإذا خرجت مغصوبة بطل العقد. 
ثوبك هذا بهذه المئة درهم. فلمًا دفعها إليه إذا هى زيوف : يرد'"" المبيع . 

ونقل في موضع آخر: إذا اشترى لحماً بهذا الدرهم [والدرهم] 
مردود له قيمة اللحم إذا استهلكه . 

وقال فى زواية عبدالل أبن الحارت وابئ :ذاوة ف :عبد لَهمال سال 
غيره» أن يشتري له نفسه من سيده بهذه الألف : فإن اشتراه بعين المال 
فالشراء باطل» وإن اشتراه لا بعين المال صم وعتق . 


)1( في (ت) و(م»: «أرد) . 


516 


وهذا يدل على أنَها تتعيّن ين ؛ لأنّها لو لم تتعيّنْ لم يبطل العقد بتعيينها 
في حق العبدء ولا بخروج الدرهم رديئاً؛ لألّه يجوز العدول عنها. 

وكذلك نقل المَّروذيٌُ عنه في من اشترى جارية بمال حرام» فقال : 
اشتريت منك هذه الجارية بهذا المال بعينه : لم يطأهاء وإن كان قد 
تراهاء ثم أعطى المال بعدٌء فالبيع” قد وقع» وكان بينهما فرق . 

ولا اي وقد سّيِلَ عن عبد دفع إلى 
وحل مالا فأمره أن ب يشتريه» فاشتراه به» فأعتقه» قال : يرذٌ الدراهم على 
المولىء ويُوْحَذْ المشتري بالثمن» والعبدٌ حرٌ. 

ويحمل قوله: (اشتراه به) بمعنى : نقده في ثمنهء وكان الشراء 
في ذمته . 

وبهذا قال الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يتعّن» ولا يملك بالعقد» ويجوز استبدالها 
وثبوت مثلها في الذمة. 

وحكى ابن نصر المالكي أنَّ الظاهرَ من قول أصحابهم: أنها 
لا تتعين: 

وحكِي عن ابن”" القاسم : أنها تتعيّن. 

دليلنا: ما رُويّ في حديث عبادة بن الصَّامتء عن ال ل قال : 


)١(‏ في «م»: «المبيع». 


(1) في ات» واام»: «أبي». 


1 


«لا تبِيْعُوا الدَّمَب بِالدَّمَبٍء وَلا الوّرقَ بالوّرقٍ إلا سَّواءً بسَواءِء عيناً 
بعينِ» يدا بيي»0". 

وهذاا يدل على أنهما” يتعيّنان ؟ لأنهما إذا لم ب يتعيّنا بالتعيين؛ وكانا 
في الذمة» لم يكن عيناً بعين» وإِنَّما يكون عينآ بعين إذا ملكت عينَ كل 
واحدة منهما بعين الأخرى . 

فإن قيل : لم يرد بالتعيين في حال العقد لاتفاقنا على جواز بيع 
الدراهم بالدراهم , بغير”" أعيانهاء وإنما أراد به تعيبنه في المجلس وقبضه؛ 
لعلا ب يترّقا عن دين بدين . 

قيل له : بل أراد بالتعيين حال العقدء لأنَهُ قال: لا تَبيْعُوا إلا عينآ 

وهذا يقتضي بيعاً بالعين» وعندهم أن العين لا تملّكُ بالعقد. 

وقولهم : (إِنَّهِ يجوز بيعها بغير أعيانها)» فإنما كان كذلك؛ لأنه 

ير بين التعيين بالعقد» وبين التعيين بالقبض في المجلسء» ويكون 

بمنزلة التعيين بالعقد. 

والقياس : أَنَّهُ عوض مشار إليه في العقدٍ. فوجب أن يتعيّن 

أصله : العروض . 

ولا يلزم عليه السلم؛ لأنَّه غير مشار إليه» وإّما هو موصوف في 


م 


(؟) في «ت)» و(م»): (بعين». 


الذّم» ولو أشير إليه بطل عقد السلم . 

ولهم فرق بين العروض وبين الدراهم والدنانير مذكورٌ في أدلتهم . 

وإن شئت قلت: ما يتعيّن بالقبض» جاز أن يتعين بالعقدء إذا لم 
يبطل العقد بالتعيين . 

دليله : العروض. 

ولا يلزم عليه المسلم فيه؛ لأنه يجوز أن يتعين بالعقدء لكن في 
بيوع الأعيان. 

وإن شئت قلت : ما تعيّن ذ في العْصّوبٍ”" والودائع» جاز أن يتعيّن 
بالعقود إذا عُيّنَّ كالعروض . 

ومعنى تعبينها في الغصوب والودائع : أنَهُ إذا طُولِب بهاء لزمه 
تسليمها بعينهاء ولا يجوز له أن يعدل عنهاء ويعطي غيرهاء كالعروض 
يجب أن يكون حكمها ذ في العقود كذلك . 

فإن قيل”": إذا جاز أن يتعيّن في الغصوب والودائع يجب أن 
تر ارو اق 0 
[وآلا تتعيّن في السلمء وكذلك المكيال والميزان يتعبّنان في الغصوب» 
ولا د تيان في عقد البيع. 

قيل له: إِنَّما لم تتعيّن العروض في السلم؛ لأن تعيينها يفسد العقد. 
)١(‏ في «ت» و«م»: «الغصب». 
(؟) في «ت» و«م»: «فإن قيل له . 


وليس كذلك تعيين الدراهم والدنانير في مسألتنا؛ لأنه لا يفسد العقدء 
فهو كالعروض . 

وأمّا المكيال والميزان فيأتي الكلام عليه في أدلتهم . 

ولأنَّ كل ما جاز أن ب يتعيّن به غير الدراهم» جاز أن تتعيّن 
الدراهم . 

دليله : القبض . 

ولأنَّ كل جهة تتعين بها الأعيان» فإنّهِ تتعين بها الأثمان» كالغصب 
والوديعة. 

فإن قيل: القبض لا يقع إلا على عين» فلهذا تعيّن بالقبضس» والعقد 
قد يقع على غير عين» فإذا عيّنَ لم ب يتعيّنْ » كالمكيال. 

قيل: لا يمتنع أن يقع العقد على غير عين» ثم إذا عّنَّ به تعين» 
كالوصيّةِ بالثلثِ؛ تقع على غير عين» وإذا عيّنت بشيء بعينه تعيّنت . 

وكذلك إطلاق العبد في المهر والكتابة يصحٌ» ويقع على غير عين» 
وإذا عيّنَ تعيّن . 

وكذلك بيع قفيز من صبرة يصحٌ» [و]إذا عيّنَ منها جزءا تعيّن. 

واحتيج المخالف بقوله تعالى : #وَسَرَوهسَصَِنِ #[يوسف: 1 

قال القرّاء : الثمن ما يثبت في الَذَّمةِ. 

فجعل من صفة الثمن ثبوته» فيجب أن تكون هذه الصفة لازمة له 
في جميع الأحوال» ومخالفنا يزعم : أَنَهِ إذا عيّنَ لم يثبث في الذمة . 


ا 


والجواب : أن قول الفراء لا يُقبّلُ في الأحكام ؛ لأنَّه لا معرفة له 
بذلك» وإِنّما يقبل في ما طريقه اللغة» والدراهمٌ؛ هل تتعيّن؛ أم لا؟ 
حكمء وليس طريقه اللغة. 

فإن قبل : قوله: (الثمن ما يثبت في الذمة) حكاية عن أهل اللسان» 
فيقبل قوله» وإن كان تحته حكم شرعي» كما لو قال : 

الحرام: اسم لما لا يجوز تناوله. 

والمباح : اسم لما يجوز تناوله. 

يُقبَلُ قوله» وإن كان تحت ذلك حكم شرعي . 

قيل له : إذا قال : 

الحرام : اسم لما لا يجوز تناوله. 

والمباح : اسم لما يجوز تناوله. 

لم يبل منه ذلك أيضاً؛ لأنَهَ حكم شرعيء ولكن لو قال: 

الحرام عندهم : ما يكرهوانكه» وتعافه نفوسهم. 

والحلال: ما تميل إليه نفوسهم . 

قبل؛ لأله ليس بحكم شرغي: 

وعلى أنه يمكن تأويله» وهو: أنه إذا أراد به الثمن المطلق ؛ فإِنَه 
يثبت في الذمةٍ عند الإطلاق» وهذا يختصٌ به الثمن دون غيره من 
المثمنات . 

واحتج بأنَهَ لو تعيّت لما صم العقد عليهاء فلمًا اتفقوا على أَنَّه لو 


كن 


قال : (اشتريت منك هذا الثوب بعشرة دراهم) صم العقدء ولو لم يصف 
العشرة إذا كان هناك نقد معروف,ء دل على أنّها لا تتعيّن. 
والجواب : أنَّ جواز إطلاق العوض فى العقدٍ لا يدل على أنه إذا 


الدّليل عليه : إطلاق الوصيّة بعبد» أو شاة» أو بعير» أو دابة» أو 
ثوبء أو قفيز من طعام يصحٌ» ويتعيّن بعقد الوصيّة ما عين منها. 

وكذلك يجوز إطلاق اليمين في الدراهم والدنانير» [و]لو حلف 
عل درت أغيانها» أتظتائي ا غزانها )كنكل + وقطلقت انين بياة 

وكذلك يجوز إطلاق العبدٍ في المهر والكتابة» ويتعيّن بالتعيين. 

وكذلك يجوز بيع قفيز من صبْرة وصاع زيت» أو شيرج» أو برد 
من شيء مجتمع» وإذا عُيّنَ جزءٌ منه ورد بالعقدء صحّ وتعيّن» كذلك 
هاهنا . 

وعلى أنَّ الدراهم والدنانير إذا أطلقت فهي بمعنى الموصوفة؛ لأآنَّ 
نقد البلد إذا كان واحداً انصرف العقد إليه» ويكون بمنزلة المشروط فيه؛ 
لأنَّ العرف القائم بينهم يقوم مقام الشّرطء ألا ترى أنَّ النقود إذا كانت 
مختلفة لا مزية لبعضها على بعض لم يجزٌ إطلاق العقد فيهاء وإِّما يجوز 
إطلاق العقد إذا كان النقد المتعامل به واحداً لا يختلف» فيحمل إطلاق 
العقد عليه©» ويكون بمنزلة قوله : بعتك من هذا النقد بكذا. 


لق في (١ت»‏ و«م»: (إليه» . 


وليس كذلك العروض ؛ فإنه يجوز العقد عليها بالوصنف» وتثبت 
في الذّمَةِ» ولا يجوز إطلاق العقد عليها من غير وصفف ؛ لألَه لا عرفٌ 
٠‏ و رعو 5 5 5 . 5 005 
فيها يُحمّل العقد عليه» ويقوم مقام الشروط فيه. فلو كان في نوع من 
وصفء وأقمنا العرف فيه مقام الشّرط والوصف . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية جعفر بن محمّد النّسائي في 
الرّجِلٍ يبتاع» فيفتح جراباًء فيريه» ثم يقول: الباقي على صفة هذاء 
قال : إذا جاءت على صفة» فليس له رَدُهُ. 

وهذا يدل على أنَّ الثياب قد يثبت لها عرفٌ في بلدهاء فتعلق عليها 
الصفة» كالنقود. ٠‏ 

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية الأثرم في رجل باع ثوباً 
بكذا وكذا درهماً» أو اكترى دابة بكذا وكذا درهما» فاختلفا فى النقد» 
فقال: له نقدٌ النّاس . فقيل له: إِنَّ نقد النّاس بينهم مختلفء فقال: له 
أقنّ ذلك؟! 

ونقل ابن القاسم عنه في رجل اشترى ثوباً بدراهمء والدراهم على 
ما علمت من اختلافهم» ثم اختلفا في النقد “فلس له أن يعظيه أردا 
الدراهم. ولا أفضلهاء ولكن الوسط ٠‏ قيل له : فإن اختلفاء فأيٌّ الدراهم 
يعطيه؟ قال : أقلها؛ يعنى : المقطعة. 


قالوا : وهذا يد من كلام أحمد على أله يجوز إطلاق الشمن؛ وإن 
كان نقد البلد مختلفاً ٠‏ فامتنع أن تكون العلّة . 


ن نا 


وكذلك نقل صالح عنه في رجل صَالَمّ رجلاً على ألف درهم» 
ولم يذكر صحاحاء ولا مكسّرة : وقع الصلح على الصحاح ما لم يتواصفا 

وقد أطلق الصلح على ألفء وإن كانت مختلفة بالصحاح 
والمكسرة» والصلح بيع 

قبل : أما كلامه في مسائل الأثرم وابن القاسم» فهو محمول على 
أنَّ نقد البلد مختلف, والأقل منه أغلب» فجعل له الأقل؛ لأنَّهَ غالب 
نقد البلد. 

ويمكن أن يُحمَلَ ذلك على أنَّ البائع عدّن أحد النقدين» ثم اختلفا 
في ذلك النقدء فأسقط التحالف بينهماء وردّهما في موضع إلى الأقل» 
وفي موضع إلى الوسط . 

والأوّل أشبه؛ لأنّ الاختلافَ في الأجود والأقل اختلاف في قدر 
الثمن» وذلك يوجب التحالف . 

وكذلك يجب أن يُحمَّلَ قوله: (يعطلِى] الوسط). أو (يُعطى 
الصحاح) إذا كان ذلك غالب نقد البلد» وإِنَّما كان كلامه محمولاً على 
الوجه الذي ذكرنا؛ لأنّه قد نصّ على أنَّ : تعيّنَ المن7© شرط» فقال في 
رواية حرب في رجل ابتاع من رجل برا على سعر ما يبيع : لم يج حنَّى 
بك له الع 


)01( في ات» و(م2: «في الثمن». 


وكذلك نقل ابن منصور. 

واحتيٌ بأنّه لو أطلق العقدء ولم يعيّنهاء ولم يصفهاء لم تتعيّن» 
فإذا عينها يجب أن لا ت: تتعيّن» كالمكيالٍ والميزان. 

والجواب عن جواز الإطلاق عليها : ما تقدّم. 

وأمًا المكيال والميزان: 

فإن لم يعرفٌ مقدار المكيال» ولا مقدار الصَّنْجَةَ لم يصمّ العقد؛ 
لجهالة ذلك . 

وإن كان مقدار المكيال معروفاً في البلد» وكذلك مقدار الصَّنْجَةَ 
صم العقد؛ لأَنَهُ معروف المقدار» ولكن لا ي: تكن 4 لأنه لبس بمستحقن 
بالعقدِ» وإِنّما يُتوصّلٌ به إلى معرفة مقدار الحق» فلهذا لم يتعيّنْء وكذلك 
الميزان» وليس كذلك الموزون؛ فإنه نفس المستحق» فلهذا تعيّن 

واحتج أنه ثمن» فوجب أن يكون موضعه الذمة» كما لو أطلق 
العقد. 

والجواب لَه إذا أطلق العقد؛ لم يثبث يثبث في الذمةٍ لكونه ثمنآً 
ل أو التكاح» أو الخلع» ثبت في 
الذمة» وإن لم يكن ثمنا 

وعلى أنَّ المعنى في الأصلل : أنَّ الثمنَ هناك غير معيّنء ولا مشار 
إليه» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه بدلٌ مشار إليه» فتعيّن . 


دليله : العروض . 


ابالرعت تعّنت بالعقدٍ لم يجز التصرّف فيها قبل القبض» 
0 نكت بالمقن» لم يجو النسافا بها بل تضهاء » فلمًا جاز 
التصرّف فيها قبل القبض» دل على أنه لم تتعين» وأنَّ محلها الذكة. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية ابن منصور: وقد سُمْلَ عن اقتضاء 
دراهم من دنانير ودنانير من دراهم في البيع» فقال : يأخذ بالقيمة» وإن 
اقتضاه في الدين فبالقيمة . 

فأجاز التصرّف فيه قبل القبض بأخذ العوض عنه. 

والتجوات؛ أله إنّما جاز التصرّف في الثمن إذا كان متعيّناً؛ ؛ لأنّه 
يجوز التصرّف في الثمن - أيضا ‏ إذا كان متعيّناً قبل القبض؛ لأنَّ من 
أصلنا: لو ابتاع ثوباً جاز بيعه قبل قبضهء فإذاً الثنمن والعروض على حد 
سواء في باب التصرّف . 

وإن كان الثمن في الذَّمَةِ جاز التصرّف أيضاً فيه؛ لأنَّهِ قد أَُمِنَ 
انتقاضٌ العقد بهلاك الثمن» ولم يؤمن انتقاضه بهلاك المبيع . 

وعلى أنَّ هذا لا يصخٌّ على أصلهم ؛ لأنَّ العقار”" يتعيّن بالعقدٍء 
ويصحٌ بيعه قبل قبضهء فامتنع أن يكون جواز التصرّف دلالةٌ على عدم 
ال 


والمسلم فيه غير متعيّن. ولايجوز التصرّف فيه. فامتنع أن يكون 
ثبوته في الذمةٍ دلالة على جواز التصرّف فيه . 


)١(‏ فى «ت»: «العقاب»). 


واحتججٌ بأنّه لا غرضّ في إثبات الدراهم والدنانيرء وإنَّما الغرضٌ 
في مقدارهاء فإذا عيّنت لم تت تتعّنٌ؛ وكان ذلك بمنزلة تعيين المكيال 
والميزان والأوزان» وكما لو استأجر أرضاً يزرعها حنطة؛ فإنّه يجوز أن 
يزرعها حنطة وما ضررة ضررٌ الحنطة . 

والجواب : أنَّ هذا باطل بالدراهم والدنانير في(" الوديعة والغصب؛ 
وإ يهن 5 الها :إن وين بجتافنا. 

وكذلك يبطل به إذا ابتاع قفيزاً من صبرة بعينهاء أو صاع زيت من 
جملة زيت؛ فإنَّه يتعيّن» ولا يجوز للبائع إبداله بغيره من تلك الصبرة 
ومن ذلك الزيت» وإن لم يكن في أعيانها غرض ؛ لأنه طعام واحد وزيت 
واحد» وإنما الغرض في قدرها. 

وعلى أنَّ الدراهم والدنانير قد تكون أعيانها مقصودة بأن تكون 
دراهم يعتقد أنَّها حلالٌ لا شبهة فيهاء وغيرها مشكوك فيه. أو تكون 
دراهم يتيقن أنّها مملوكة له» وغيرها يشك في ذلك من حالهاء فلا يأمن 
[ذا ها زكها ظير التتحتافها: 

ويفارق هذا المكيال والميزان من الوجه الذي ذكرنا. 

ويفارق هذا إذا استأجر أرضاً ليزرعها حنطة؛ لأنَّ في ذلك الموضع 
حقّ المستأجر منفعةٌ الأرض دون الحنطة» وإِنَّما يستوفي حقه بالحنطة» 
فملك استيفاءها بالحنطة وما يقوم مقامهاء كما لو كان لرجل على رجل 


)غ0( فى «ت» ولم»): «و) بدل «فى» . 


م 


دين ؟؛ إن يملك اسعيفاءة نفسة ون كيلة. 
وليس كذلك الدراهم والدنانير إذا عُيِنّت ؛ لأنّها حقٌّ للمشتري» 
وإذا أبدلها البائع بغيرها كان متصرّفاً في حق غيره» فلم يكن له ذلك . 
* #6 * 


1ع 

8 با 2 4 كن 104 08 . ٠‏ 

قال في رواية الأثرم في من اشترى رقبة الأرض» وفيها ثمر ونخل لم 
يذ صلاحه : فالثمرة تابعة للأرض إذا لم يقصد الثمر» وإِنَّما قصد الأرض . 

معنى قوله : إذا قصد الأرض» ولم يقصد ثمره: لم يبد صلاحها 
على البقاء»ء وجعل شراء الأرض ذريعة إلى ذلك . 

وبهذا قال مالك والشّافعى. 

وقال أبو حنيفة : الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع . 

ل 0 


5 


لو الم عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : ((من , 
َد برت فَتَمَرَا للبائع. إلا أن يئر طَ الْمُبتَاعٌ0©. 


ومنه دليلان : أحدهما : :من ذليله» والثّانى : من لفظه . 


ما من دليله : فهو أنه خصّ المؤبّر بالذكر» وعلّق الحكم عليه 


2000 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 509 وتقدم تخريجه في الصحيحين . 


لكين 


فدل على أنَّ غ غير المؤبّر حكمة بخلافه. 

فإن قيل: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل عندنا على أنَّ ما عداه 
بخلافه» بل يكون موقوفاً على الدّلالة . 

قبل له : عندنا يدل على أنَّ ما عداه بخلافه» ولنا أن نبنيّ فروعنا 
على أصولنا. 

والدّلالة الثانية من لفظهء وهو: أنَّ (مَنْ) [من] حروفي”" الشّرط في 
اللغوء فيدلٌ اللّمظ على أنَّ التأبير شرط في كون الثمرة للبائع . 

وإذا ثبت أنه شرط فيه» لم يملكه بعدم الشّرط» وعندهم وجود 
الشوط :وقلمة سوا 

فإن قيل: لم يخرجُ هذا على وجه الشرطء وإِنّما خرج على العادة 
الجارية بينهم بتأبير النخل» ولم يكونوا يتركونه يخرج كلامه على العادةء 
كما قال تعالى : #وَرَبَتِئْحكُْ الى في جور كم #[الساء: 7]» فخصنّ 
الربيبة الَّّي تكون في حجره» وحرّمها عليه ؛ لأنَّ العادة أنَّ الربيبة 7 
في حجر الرّجل» فخرج الكلام على العادة» ثم لم يكن الحكم مقصوراً 
عليهاء بل التي ليس في حجره كالّتي في حجره في التحريم . 

وكما قال النَبِنْ يله : «لا قَطمّ في الثّمَرِ حَنّى يُؤْوِيَهُ الَجَرِينُ”", 


للك (مَنْ) من أسماء الشرط» لا من حروفه. 
(؟) رواه أبو داود »)١7/١١(‏ والنسائى (/545) من حديث عبدالله بن عمرو بن 


العاص 35 . 


1١١ 


فخصٌ الجرينّ بالذكر؛ لأنَّ العادة أن الثمرة قد استحكمت إذا اجتمعت 
في الجرين» فخرج كلامه على العادة» ثم لم يكن الحكم مقصوراً عليه 
كذلك هاهنا. 

قيل له: حقيقة اللغة ما ذكرناء فوجب أن نحمل اللفظ على 
حقيقته» فإن تركناه في موضع فلدلالة دلّت عليه. 

وتلق آذه العاذة لآ نعرقهاء: والاتنانة ميغ التتل وت بدابجته 
إلى بيعهاء وقد تكون في وقت الحاجة مطلعة» وقد لا تكون مطلعة» 
فكيف يبيعها مؤبّرة؟ فسقط هذا السؤال. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون خرج هذا على سؤال سائل عن بيع 
النخل بعد أن يؤبّرء فقال: امَنْ باع تخُلاً بعد أن يبر تمتها لبَائِع ل 

فذكر التأبِيَ لذكر السائلء لا أنه(" شرط فيه . 

ل ا 

وخلى أنه ينجي كله على مااتقه تقتضيه اللغة» وإن كان قد تقدّمه 
شؤال# الأن السؤال يعبر تك 

وعلى أنَّ أبا بكر الأثرم رواه ة في «مسائله» بإسناده عن جابر: أنَّ 
رسول الله كَكِةِ قال : : "مَنْ بَاعَ عبدأء وَل مَل فلَهُ مالك وعليه دين وَمَنْ 


)0( تقدم تخريجه . 
(؟) في «ت» و(م»: «إلا أنه . 
فر في «ت» و(م»): «يجزا. 


لضن 


ع 


بر تَحْلاًء فبَاعَهُ بَعْدَ تأبيره» لك ته إلا أن يَشتَرِط المُبتَاعٌ»0©. 
هذا معناه» وهذا يدك على أنَّ الاعتبارَ بالتأبير . 
والقياس : أَنَّهُ نماءٌ كامنٌّ لظهوره غاية» فجاز أن يكون قبل ظهوره 
تابعاً لأصله . 
دليله : الحمل واللبن. 
وقولنا: (نماء) احتراز من الدقيق . 
و(كامن) احتراز من الظاهر. 
(لظهوره غاية) احتراز من الجوز واللوز؛ فإِنَ الب لا يخرج من 
قشره إلا بكسره وإخراجه» وكذلك الحنطة في السنبل. 
وقولنا: (فجاز أن يكون تابعاً) احتراز من النخل الكبير إذا كان 
بعضها مؤبرأ» وبعضها غير مؤبّر» فباعها؛ أنَهُ لا يبيع مالم يُؤّْر منها على 
الأصلٍ على اختلاف أصحابنا؛ لأنَّ التعليلَ للجواز. 
ولا يلزم عليه عقد الرهن؛ فَإِنَّ النماء يتبعه أيضاًء كالبيع . 
تارم عله كلم النحرق اراك لذ بكر قجرية وبق حب الفسوق: 
فإن قيل: لو كان هذا بمنزلة الولد» لوجب إذا باع مئة نخلة في 
بستان؛ بعضها مؤبّرء وبعضها غير مؤبّر» أن لا يدخل المؤبّر في البيع » 
ويدخل مالم يواه كما لوب عخرين قا وقد ولدت واحدة منها» ولم 
تلد تسعة عشر؛ أنَّ الي ولدت لا يتبعها ولدهاء والّتي لم تلد يتبعها. 


)0غ( وروأه ابن حبان فى «صحيحه» (5؟5:4). 


1 


قيل له : تأبيرُ بعضه جعِلَ بمنزلة تأبير جميعه» كما جعل بدوٌ 
الصلاح في بعضه كهو في جميعه» ولم نجد في الأصولٍ أنَّ ظهور الحمل 
في أحد الغنم جعِلٌ بمنزلة ظهور ما لم يظه: حملهاء فلهذا فرّقنا بينهما. 

فأمّا إذا لم يظهر واحد منهماء فهو في [الكمون](" سواء. فيجب 
أن يتساويا في الحكم . 

فإن قيل: لو كان بمنزلة الولد» وجب أن يكون المؤبر منها وغير 
المؤبر سواء في كونه تابعاً؛ لاتصاله به في الحالين جميعاً» كالولد 
المتصل . 

فلمًا اتفقنا على أنَّ الثمرة الظاهرة مع انّصالها بالنخلٍ لا تكون تابعاً 
لها في البيع» ولا تكون بمنزلة الولد المتصل بالأمٌ» بل هي كمال منفرد 
عن النخل» لا يتبع النخل في البيع ؛ كذلك الي لم تؤئر. 

قيل له: الحمل له استتار وظهورء وليس له اتصال؛ لأنَّهُ غير متصل 
بالأمٌ» وإِنّما هو مودع في الجوف» فكانت”" الثمرة في حال استتارها 
بالطلع كالحمل» وفي حال ظهورها كالولدٍ الظاهرء وليس له اتصال. 

ولأنَّ الثمرة إذا ظهرت اخذت شبها من الولد الظاهر لظهورها من 
وعائهاء وشبها من الجنينٍ لاتصالها بالأصل» فلم يكن أحدهما أولى من 
الآخرء فبقيت الثمرة على ملك مالكها كما كانت. 


() موضع الكلمة بياض في «م2. 
فم في «م»: «وكانت». 


51 


وليس كذلك إذا كانت الثمرة كامنة في وعائها؛ فإنّها بمنزلة الحمل 
قن هورم وكانك نابغة لامي . 

فإن قيل : لو كانت كالحملٍ واللبن لم يجز استثناؤها في البيع» كما 
لا يجوز استثناء الحمل واللبن . َ 

قيل له: روى ابن القاسم وسندي جواز استثناء الحمل في البيع . 

فعلى هذا: لا فرق بينهما. 

ونقل ابن منصور وحنبل : لا يصحٌ. 

وزككا عسافناسن يهنا الرسدة آذ البوئل والتى لعو مهرى اعزاء 
الجارية في أنَها تتبع في البيع» فحينَ لم يجز بيع بعض أعضائها بشرط 
القطع. لم يجز استثناء الحمل واللبن» والطلعٌ أجري مجرى أجزاء 
النخل» فلمًا جاز إفراد بعض أجزاء النخل من السّعف وغيره بشرط 
القطع» جاز استثناء القطع أيضاًٌ فاختلفا في هذا؛ لاختلافهما في هذا 
المح دوهن ناويا فتما تكرنا. 

واحتجّ المخالف بأنَّ العقدَ على الشجر لا يوجب دخول الثمر في 
البيع بغير شرط . 

دليله : المؤبر» وإذا باع مئةَ نخلة في بستان واحدء ونخلةٌ منها 
00 مس يل سس اد 

والجواب برت فقد ظهرت» وإذا لم تؤبنء فلم تظهرء 
وفرفٌ بينهما. 


ن كن 


الدلالة عليه : الحمل واللبن. 

ولآنها إذا أرتت فقد اعت فنا من الحمل ومن الولد الظاهرء 
فتعارضاء وبقيت الثمرة على ملك مالكهاء وليس كذلك إذا لم تؤيد؛ 
فإنَّها جارية مجرى الحمل» فكانت تابعة للأصل . 

فإن قيل: ليس من حيث كانت في إحداهما ظاهرة والأخرى كامنة» 
يجب أن يختلف حكمهاء ألا ترى أنَّ صوف الشاة ظاهرء ولبنها كامن» 
وجميعها يتبعان الأصل ذ في البيع» والزرع ظاهر» والبذر كامن» ولا يتبع 
الأصل في العقدٍ عليه" . 

قيل له : إِنَّما كان الشعر كاللين ة في البيع» وإن”" اخحتلفا في الظهور ؛ 
لأتمطاض حفن واد يزلل :اندلا يعر إقراه الس الظاهرةالفقة: 
كما لا يجوز إفراد اللبن الباطن بالعمَدٍ. 

وأمّا الزرع والبذر فإنّما لم يتبعا؛ لأنَّ البذرَ مودع» وليس بنماء 
الأرض» ولا جزء منهاء فهو بمنزلة المال المدفون» والزرع الظاهر بمنزلة 


الطلع المؤير, 


.»م١ في «ت»: «عليها»» وموضعها غير واضح في‎ )١( 
. فم في «م»: «وإنما»‎ 


الل لكين 


فقال أبو بكر: لا يكون تأْبِيرُ البعض تأبيراً للكل0©» بل يكون للبائع 
ما أَبّر دون ما لم يؤبن. 

وقال شيخنا: تأبير بعضه قد جعل بمنزلة تأبير جميعه» كما جعل 
بدرٌ الصلاح في بعضه بدواً في جميعه . 

واحتج بأنَّ الثمرة لا تتبع الأصلّ في البيع بحال. 

دليله : ثمار سائر الأشجارء وإذا كان النخل مؤبّراً. 

والجواب عنه إذا كان مؤبراً: ما تقدَّم . 

وأمّا سائر الأشجار فإن ثمارها تتبع أصولها إذا كانت كامنة في 
وردهاء فإذا ظهرت الثمار» وتناثر الورد» لم تتبع أصولهاء فإذاً لا فرق 

واحتيج بأنّه نما خارج من الأصلٍ» وله غاية ينتهي إليها في العادقٍ» 
وهي كالشجرة نفسها. 

وفيه احتراز عن الولدٍ في البطن» واللبن في الضرع؛ لأنهما غير 
خارجين عن الأصل . 

والجواب : أنَّ الشجرة نفسها نماء ظاهر» فلهذا لم تتبع الأرض في 
البيع» فهي كالثمرة المؤبرة» والولد الظاهر. 

واحتيجٌ بِأنّ الطلع يجوز إفراده بالبيع» فلم يكن تابعاً. 


. في (ات» والم» : (تأبِيرَ الكل‎ (01١ 


"1 


أصله : الثمر المنفصل . 

والجواب: أنه ببطل بأغصان الشجرة» وسعف النخلة؛ تتبع الأصل» 
وبالشجرة تكون في الدار تتبع الدار في البيع» وإن كان يجوز إفرادها 
بالبيع » وكذلك البناء يتبع الأرض في البيع» وإن جاز إفراده بالبيع . 


*#0* 


1 


و 2-950 
اير 
فيا 


5 0 - ةك ين و 4 0 2 
إذا باع نخلا مؤبّراء فثمرتة للبائع » وله تركهًا حتى 


اننا 
عأا١ا‏ 
8 


ذكره الخرقي في «مختصره) . 

وهو قول مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يُوْحَذْ البائع بقطعه. ويُجِبّرُ عليه . 

دليلنا: حديف جابر: أن اليكل قال : «أَرََبْتَ لَوْمَنَمَ الله التَّمَرَهٌ 
ياد أَحَدُكهْ 52 أخيه؟ !)20 , 

وهذا يدل على أنَّ الثمرةً المبيعة يجب تركها إلى حال إدراكها؛ لأنَه 
لو كان يجب قطعها في الحالٍ لما أصابتها الجائحة» ولا منعت الثمرة. 

وأيضاً فإِنَّ من ابتاع شيئاً متعلقاً بحقٌ غيره؛ فإنَّما يُجِبَّرُ الغير 
على إزالته ونقله على حسب العادة في ذلك» ألا ترى أنَّ المشتريّ إذا 
زرع الأرض» فاستحقّ الشفيع الأرضء لم يُحِبِرْ على قلع الزرع حنّى 


. من حديث أنس بن مالك طف‎ )١1555( ومسلم‎ 2)5١85( رواه البخاري‎ )١( 


لخن 


يبلغ أوان الحصاد. 

وكذلك لو ابتاع من رجل دارا ليلاً» وفيها طعام وقماش كثير» لم 
يُجبِرْ على نقله ليلاً؛ لأنَّ العادة لم تجر بذلك» ولا يُجِبَرُ - أيضاً ‏ على 
جمع الحمّالين دفعة واحدة» بل ينقله شيئاً فشيئاً على حسب العادة . 

وكذلك لو ابتاع أرضاً ذات نخل وشجرء واستثنى البائع النخل 
والشجرء لم يُجبّر البائع على نقلها؛ لأنَّ ذلك لا يُنقل في العادة. 

وكذلك الثمارٌ في العادة لا تقطّعٌ إلى وقت الجذاذ» فلم يجب 
البائع على إزالتها ونقلها قبل تلك الحالة . 

فإن قيل: القياس كان يقتضي أنّه يجب على المشتري نقل زرعه» 
لكن تركناه استحساناً . 

قيل له: المعنى الذي تركت لأجله القياس في حقٌّ الشفيع موجود 
هاهناء فيجب أن تتركه له . 

فإن قيل : إِنّما لم يُجبرْ على نقل الطّعام والقماش ليلاً؛ لأنّه 
لا يمكن نقله ليلآً» ولا يجد من ينقله. 

قيل له: النقل باللَّيلِ يمكن» ويوجدء ولكن تلحق المشقّة فيه 
وكذلك في قطع الثمرة قبل بدو صلاحها يمكن» لكن تلحقه المشقّة فيه. 

فإن قيل : فإذا استثنى النخل والشجر ملك ذلك بأصله من الأرض» 
لهذا لم يجب على نقله. ظ 

قيل له: إِنّما ملك ذلك بأصله من الأرض؛ لأنَّ العادةة جارية ببقاء 


جضن 


النخل على الدوام» ألا ترى أنه لو باع أرضاً فيها زرع مستثنى للبائع» لم 
لل مد ال لأنّ العادة فيه أنه لا يبقى على الدوام . 

فإن قبل: هذا يبطل بالثمرة إذا جدّهاء وتركها في أرض يُسْمّسُّهاء 
أو قطف العنب» وتركه فيها ليصير زبيباً» ثم باع الأرض؟؛ نه يُجِبّر على 
نقله قبل جفافه» وإن لم تجر العادة بذلك . 

قيل له: لا عادة في تجفيفه في أرض بعينهاء فلهذا لزمه نقلها؛ 
ليجففها في أيّ موضع شاء . 

وأيضاً من ابتاع شيئاء وحصلت منفعة مستثناة لغير المشتري» فإنَّ 
المستحقّ لتلك المنفعة له استيفاؤها على الكمالٍ» كما لو باع أمة مزوجة؛ 
فإن منفعة البضع تكون مستثناة للزوج على الكمال . 

فإن قيل : فالزوج لا يملك استيفاء منفعة البُضع ليلا ونهاراء وإِنّما 
له ذلك ليلاً» فلا يحصل له ذلك على التمام. 7 

قيل له: القدر الذي حصل مستئنى هو الذي حصل للزوج بعقد 
التكاح» وذلك القدر هو الاستمتاع اليل دون النّهارء وعلى المشتري 
تمكينه» فأمًا الاستمتاع نهاراًء فلم يكن ذلك حقا للزوج حنّى يكون 
مستثنى بالعقدٍ. 

واحتج المخالف بأنَّ ملك المشتري مشغول بمال البائع» فيُجبّر 
على نقله على حسب الإمكان» كما لو جد الثمرة بعد ما أدركت» وتركها 
في أرضهء وأراد تجفيفهاء ثم باع الأرض» أو قطف العنب» وتركه في 
أرضه ؟ ليصير زبيباً. ثم باع الأرض» أو باع دارهء وله فيها متاع؛ أنه 


خض 


يجب على نقل “ذلك كله على حسب الإمكان. 

والجواب : أنَّ الواجب في ذلك نقلها على ما جرت العادة دون 
الإمكان بدليل ما ذكرنا من الشفيع لا يُجَبِرُ المشتري على نقل الزرع قبل 
عفياة هون كان ذلك ممك » وعدللف لا يُجبّر البائع على نقل المتاع 
ليلاًء وإن كان ممكنآء كذلك هاهنا. 

وأمَا إذا كان فيها ثمرة يشمّسها ويجمّفهاء فإنّما كُلّْفَ نقلها قبل 
ذلك؛ لما ذكرناء وهو: أن ذلك لا يختصنٌّ بمكان دون مكان. 

واحتج بن لو أجبرنا المشتري على تركها إلى وقت إدراكها صار 
كأنَّ البائع باع شيئء واستثنى لنفسه منفعته» وهذا لا يجوزء ألا ترى أنَّه 
لو قال: (بعتك هذه الدار على أنَّ أسكنها سنة) لم يصع العقد؟ 

والجواب: أنَّهَ يصحٌ ذلك عندناء ويأتي الكلام فيه في ما بعدٌء إن 
شاء الله . 

على أنَّ هذا باطل بالرّرع في حق الشفيع ؛ فإنّه لا يملك إجبار 
المشتري على قطعهء وإن أفى ذلك إلى المعنى الذي ذكره. 

«0# * 


إذا باع الثمرة قبل بدوٌ صلاحها لم يَجَرْء إلا أن يشترط 
قطعها: 
نصّ على هذا في رواية ابن القاسم وسندي : لأ اسن أن يشترئ 


خض 


البلحَ ليقطعه. والحصرم إذا كان يقطعه. 

كذلك نقل أبو طالب عنه : يجوز أن يبيع البلح على أن يصرمه . 

وقد علق القول في رواية عبدالله: إذا اشترى بلحاً في نخل ليقطعه 
على المكان فنعم» فإن اشتراه ورأيهُ قطعُةٌُء وباعه على مثل ذلك» ثم إنَّ 
المشتريّ تركه حنَّى أدركته عاهة» يرجع على البائع بماله» هو في ملك 
البائع قبل أن يجدّه . 

وظاهر هذا: أله أجاز البيع من غير شرط إذا كان عزمه قطعه. 

والمذهب: أنه لا يصحٌ» وبه قال مالك والشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يشترط قطعها جاز البيع . 

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمس قال: سمعت 
رسول الله كَل ينهى أن تباع الشمارٌ حنَّى يسدوَ صلاحُهاء وتنجو من 
العاهات . 

وروى بإسناده في لفظ آخر عن ابن عمرّ: نهى النبي كَهِ عن بيع 
الثمار حتى تذهب العاهة0©. 

وروى بإسناده في لفظ آخر عن ابن عمر عن النَِي ل : أنه نهى 
عن بيع النخل حنَّى يزهوء وعن السّنبلٍ حتَّى يبيضٌء ويأمنَ العاهة» نهى 
البائع والمشتري”" . 


.)05١ رواه الإمام أحمد في «المستد» (؟/‎ )١( 
.)١1910( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 6). ورواه مسلم‎ )0( 


فض 


وبإسناده عن جابر قال: نهى رسول الله كَلهْ عن بيع الثمرٍ حنَّى 
تتم قلت: منى مَُقّ؟ قال : ماق ومَصْفَاكء ويك منها». 

وروى بإستاده عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة: : أن 
رسول الله ل نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة”". 

وروى بإسناده عن أنس : أن رسول الله كَل نهى عن بيع الثمرة حتّى 
تزهوّء وعن العنب حنَّى يسوَّدٌ» وعن بيع الحبٌ حنّى يشتد". 

ذكر عبدالله هذه الأخبار في «مسائله»» وظاهر هذه الأخبار يقنضي 
تحريم بيعها في جميع الأحوالء إلا أنَّ الدّلالةَ دلّت على جواز بيعها 
بشرط القطع. فأجزناه» وبقي ما عداه على موجب حكم النهي مستعملاً 
في بيعها على الإطلاق . 

وفيها دليل آخرء وهو: أنَّالنَِّيَ بل علّقَ النهي فيها بعدم صفة من 
الثمرق» وهو بدوٌ الصلاح فيها وحصول الإزهاء. وعندهم النهي لا يتعلّق 
بذلك» وإِنّما يتعلّق بشرط التبقية . 

فإن قيل: المراد بالخبر : النهي عن بيعها بشرط التبقية بدلالة 


7< 
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ما رُويَ عن التي يكل : أنه قال : «أرَأ نمع الله التمرة نيم يأاخذ 


؛»)5١85( ورواه البخاري‎ .)١9 /7( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


.)5١85( ومسلم‎ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١59‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» (571/7). 


إرفض 


ء>روءمر 


أحَد مال أخين 1 . 

والموجود من الثمرة في الحالٍ غير ممنوع» وإِنَّما يجوز أن تمع 
الأجزاءٌ التي ينتظر حدوثها بتركها إلى أن يتنامى” عظمها بأن لا يوجدها 
الله تعالى . 

قيل له: لا يصحٌ هذا التّأويل ؛ لأنَّ النََىَ كل علّق جواز البيع ببدوٌ 
الصلاح» والبيع المشروط فيه التبقية لا يجوز عندكم بعد بدو الصلاح . 

ولأنَّ النبي كلِِ علّق النهي عن البيع لمعنى يعود إلى الثمرة» وهو 
عدم بدرٌ الصلاح فيهاء والبيع المشروط فيه التبقية يبطل عندهم لا لمعنى 
يعود إلى الثمرة. 

وأمّا قولهم : إِنَّهَ جعل العلّة في إبطال العقد هلاك الثمرة» وهذا إِنَّما 
يكون في الأجزاءٍ التي تنتظرء وذلك إِنّما يكون بشرط التبقية» فليس 
كذلك؛ لأنَّ عندنا أنَّ الثمار إذا بيعت مطلقاً فإِنَّ إطلاق العقد يقتضي 
تبقيتها إلى أوان الجذاذ» فيلحقها التلف والعاهة» كما لو شرط تبقيتها . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بالخبر النهي عن بيع الثمرة قبل 
ظهورها بدلالة قوله : «أَرَأَبْتَ إن مَنَمَ اللّهُ اللمَرقَه وَإِنّما يمنع المعدوم 
نآن لآ يوجدها:. 


قيل له : لا يمكن حمله على هذا؛ لأنَهُ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 


هع في (م»: «يباهي» . 


خقضص 


صلاحهاء فاقتضى أن يكون هناك ثمرة موجودة يتوجّةُ النّهي إليها. 

والقياس : أنّها ثمرة نامية أفردت بالبيع قبل بدرٌ صلاحهاء لا على 
شرط القطع» فلم يصحّ بيعها. 

دليله : لو باعها بشرط التبقية. 

وقولنا: (نامية) احتراز منه إذا باع ثمرة في أصلهاء والأصل مقطوع 
من الأرض ؛ لقولنا نامية . 

وقولنا: (أفردت بالعقد) احتراز منه إذا بيعت مع أصلها. 

وقولنا: (قبل بدو صلاحها) احتراز منه إذا باعها بعد بدو الصلاح . 

وقولنا: (لا على شرط القطع) احتراز منه إذا شرط قطعها. 

فإن قيل: إذا شرط تركهاء فقد نفى موجب العقد» فبطل العقد» 
وليس كذلك إذا أطلق العقد؛ لألَه لم ينف موجبه. 

قل له لا نسلّم اثانفق موجنب العقد» لأنّ تسليع القهرة علق 
أصولها يكون بالتخلية بينها وبين المشتري» ولو تلفت بعد ذلك كانت 
من ضمان المشتري» فلم يكن شرط التبقية منافيً؛ لأنَّ نقلها بعد التسليم 
ليس من أحكام العقد. وإِنّما هو بحكم العادة» كما قالوا في المشتري إذا 
زرع: لم يكن للشفيع أخذه بالقطع . 

وأيضاً فإنَا نبني المسألة على أنَّ إطلاق العقد يقتضي التبقية» 
ونستدلٌ عليه بما تقدّم من أنَّ من باع داراً ليلاً» وفيها طعام وقماش» لم 
يُجبر على نقله ليلاً» ولا يُجِبر على نقله دفعة واحدة. 


نض 


وإذا باع أرضاً فيها نخلٌ وشجرٌء واستثنى ذلك» لم يُجِبرْ على نقله . 

وكذلك المشتري إذا زرع» لم يُجبرْه الشفيع على قطعه. 

وإذا كان كذلك. فالعادة في الثمار: أنّها لا تنقلٌ وتزالُ عن النخلٍ 
إلى وقت الجذاذ» فحُمل إطلاق العقد عليه» فنقول: إطلاق العقد إذا 
كان له عرفٌ وعادة تحمل عليه صار بمنزلة المشروط في العقدٍ. 

دليله : الأثمان؛ فإنّها تحمل عند الإطلاق على نقد البلدِ»ء ويصير 
كالمشروط فيهء كذلك هاهنا. 

فإن قيل : إِنَّما حملنا المطلق من الثمن على النقد المعتاد؛ لأنَّه 
لا يؤدّي إلى فساد البيع» وفي الثمرة إذا حملنا الإطلاق على العادة في 
التبقية يؤدّي إلى فساد البيع؛ لأنّه يصير بمنزلة من باع طعاماً في بيت» 
وشرط تركه فيه. 

قيل له : نقد البلد لو كان مختلفاً - ولم يكن بعضها أغلب من 
بعض - بطل» وإن كان نقد أقرب البلدان إليه واحداء ول ا ل 
نقد بلده؛ وإن أدّى إلى فساد البيع . 

ثم هذا باطل بالمشتري إذا زرع» ثم أخذه الشفيع ؛ فإنَّه لا يُجبره 
على نقله» وإن أدَّى إلى المعنى الذي قال. 

وما ذكره من بيع الطّعام والمتاع فإِنّما وجب نقله؛ فإِنّه لا عادة في 
تركه» وتبقيته عليه . 

فإن قيل : لو وجب حمل البيع على المعتاد» لوجب أن يكون بيع 


رضن 


الثمار باطلاً؛ لأنَّ العادة ببغداد أنَّ أصحاب الثمار يشترطون [. . . . ]207 
على المشتري» ومعلومٌ أنَّ هذا بيع باطل . 

قيل له: العادة إذا كانت مخالفة للشرع لم يُحمّل العقد عليهاء 
وإِنَّما يُحمّل على عادة صحيحة جائزة غير مخالفة الشرع . 

واحتجّ المخالف بأنَّه لو شرط قطعها جازء كذلك إذا أطلق العقد 
[و الم ب يشترطء :يجب أن يجؤق) كما لوابدا علاتحها : 

والجواب: أَنَهُ إذا شرط القطع لا يكون معقوداً على غرر؛ لأنّها إذا 
قطعت سلمت من العاهة» فلهذا صم البيع» وكذلك إذا بدا الصلاح قد 
نجت من العاهة» فلا يكون العقد على غرر . 

وليس كذلك إذا لم يبدٌ صلاحهاء وباعها مطلقاً؛ لأنَّ ذلك يقتضي 
تبقيتها على ما قررناه» وفي ذلك غررء ولهذا نهى النَنُ يلِ عن بيع الثمار 
حتّى يبدو صلاحهاء وحتى تنجو من العاهة» وحتى تَرهِيّ» ولهذا قال: 
«أَرََيَتَ إن مَنْع َ اللّهُ الدَمَرَة باخ أَحَدكُمْ مَالّ أخيد)” . 

واحتيج بأنَّ العقد على الأعيانٍ لا يفتقر في(" صكّته إلى شرط نقلها 
عن ملك البائع بدلالة: العقد على الطّعام في أرض البائع أو في داره؛ 
والثوب» والعبد. 


. كلمة غير واضحة في «ت» و«م»؛ ووجه الكلام واضح‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )1( 
فى («ت» و«م»: «على».‎ 69 


فض 


والجواب : أنَّ العرف في سائر الأعيان تسليمها في الحال» فحُمِلَ 
مطلق العقد فيها على العرف» فيجب على هذا القياس أن يُحمّل مطلق 
العقد على الثمرة قبل بدوٌ صلاحها على" العرف فيهاء وهو التبقية» 
فوجب حمله عليه» كما حمل على العرف في الأثمان. 

وإن قاسوا على الثمرة المبيعة مع الأصل» فالمعنى فيها: أنَّ الغررَ 
قد سقط هناك ؛ لكونها تبعاً للأصل» فجازء كما قلنا للمجهولٍ" من 
أساس الدار وأطراف الجذوع وطي البئرء وكذلك بيع الحمل» والصوف 

وإن قاسوا على الوصيّة بها مطلقاً؛ احتمل المنع» واحتمل الجوازء 
ويكون الفرق بينهما: أله لا ضرر على الموهوب له والموصى له في 
ملكها قبل بدوٌ صلاحها؛ لأنَّه لم يبل عوضاً في مقابلها حنَّى إذا تلفت 
ذهب عوضه. فلذلك صحكّت تلك العقود. 

فأمًا المبتاع فعليه ضرر في الابتياع قبل بدوٌ الصلاح؛ لألَّه بذل 
عوضاً في مقابلهاء فإذا ذهب عوضهاء فكان فيه ضررء فلم يجزء ألا 
ترى أنَّ الوصيّة تجوز بالمعدوم والمجهول» وإن لم يُخرّص البيع . 


#0 * 


)0غ( في لت) ولام»: ١في».‏ 
زفق فى («ت» و(م»: «كالمجهول». 


رضن 


م 
إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية صم : 
ذكره الخرقي في «مختصره . 
وقد نصّ أحمد في رواية الجماعة على أنه إذا اشترى الثمرة» 

ولحقتها جائحة: أنَّها تتلف من مال البائع . 

وهذا يدل من أصوله على أنَّ له شرط البقاء إلى وقت الجذاذ. 
وبه قال مالك والشّافعي . ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إذا شرط البقاء بطل بطل البيع . 


دليلنا: : ما تقلدم من نهي الي ل عن [بيم] العسرة حنَّى يبدو 


7 
8 


صلاحهاء وحتى تزهِيَ» وحتى تنجو من العاهة» وحتى تُشقّحَ» وحتى 

ومنه دليلان : 

أحدهما: أنه أجاز البيع بعد بديرٌ صلاحها على الإطلاق» فيدخل 
فيها البيع بشرط القطع» والبيع مطلقاً من غير شرط . 

والثّاني : أنه علق النهي بغاية» وهو بدو الصلاح فيهاء وما بعد الغاية 
بخلاف ما قبلهاء فلمًا كان البيع قبل بدوٌ الصلاح بشرط التبقية باطلاً» 
اقتضى بحكم الغاية”" أن يكون بعد بدرٌ الصلاح بشرط التبقية صحيحاً. 


)1( فى (ت» و«م»: «بالغاية» . 


خض 


وأيضاً فإِنَّ العادة في الثمار تبقيتها على أصولها إلى أوان الجذاذ» 
فإذا جار إطلاق العقد فيهاء. جاذ يشرط التبقية» آلا ترى أن النقد إذا كان 
معروفاً معتاداً في البلدِء جاز إطلاق العقد عليه» وجاز شرطه . 

ولأنَا نبني هذه المسألة على ما قبلهاء وأنَّ إطلاق العقد في الثمار 
يقتضي التبقية» فإذا شرط ذلك في العقدٍ كان تأكيداء فلم يُغيّرهء كما 
لواقترط كتتليع الحبيغ: 

واحتجٌ المخالف بأنَّ تسليم المبيع في الحالٍ من موجب العقدء 
فإذا شرط ترك الثمرة» فقد نفى موجب العقدء ونفىٌ موجب العقد يفسد 
العقد. كما لو اشترى عبداً على أن لا يسلمه إليه إلى شهر بطل العقد؛ 
لأنه نفين موكيه: 

والجواب: أنَّ موجب العقد هو التسليم» وتبقية الثمرة ليس بتأخير 
التسليم ؛ لأنّ تسليم الشمرة على رؤس النخل بالتخلية بينها وبين المشتري» 
وإِنّما الكلام في نقلهاء والنقلٌ ليس من موجب البيع» وإنّما يجب النقل 
على حسب العادة بدليل : أنَّ الثمرة لو بقيت مع الأصل» لم يجب على 
البائع نقلها إلى أوان الجذاذ» وإن لم تكن الثمرة مبيعة» ولا معقود عليها . 

واحتجٌ بأنّه اشترى ثمرة على شرط الترك» فوجب أن لا يجوز 
كما لو اشتراها قبل بدرٌ صلاحهاء وشرط تركها. 

والجواب : أنَّ [في] بيعتها قبل بدرٌ صلاحها غررٌ كثير؛ لأنها") 


6 في (ات» واام»: «ولأنها» . 


ارين 


54 4 
09 


تَعْرضُ للهلاك"2؛ ولهذا قال رسول الله كَل : «أَرَأيْتَ بْتَ إِنْ مَنَمَ الله التّمَرَهَا 
وإذا بدا الصلاح زال الغرر» فجاز بيعها. 
واحتج أنه شرط الانتفاع بملك البائع في عقد البيع» فهو كما لو 
باع بيتاً فيه طعام على أن ينقله بعد شهر . 
والجواب : أله يجوز ذلك على أصلنا . 
على أَنَهُ لا عادة في تبقية الطعام» وفي الثمار عادة. 
#6 د 
ذل 
إذا ا* شترى الثمرة قبل بدوٌ صلاحها بشرط القطع. فلم 
يقطعها حتّى بدا صلاحهاء وأنى عليها أوان جذاذهاء بطل البيع» 
وتكون الثمرة بزيادتها للبائع» ويَرْدٌ الثمنَ على المشتري في 
أصح الرٌوايتين : 
نقلها أبو طالب» وحنبل في موضع : 
فقال في رواية أبي طالب : لو باعه نخلاً على أن يصرمه» فتركه 
حنّى اصفرً» أو احمرّ»ء فسد البيع» وكذلك الحشيش إذا لم يقطعه 
وسَنْبَلَء فسد البيع» وتكون الثمرة والسنبلٌ لصاحب الأرض. 
وكذلك نقل حنبل في موضع : إذا باعه نخلاً على أن يصرمه. 


. فى «ت» و(م): «الهلاك)‎ )١( 


ضف 


فتركه حنَّى بلغ» فذلك للبائع» ويرد عليه الشمن. 

وكذلك نقل أبو طالب في من اشترى قصيلاً؛ ليجزه وهو حشيش» 
فتركه حنَّى سَنبَلَء فسد البيع . 

وهذه الرّواية اختيار الخرقي وأبي بكر. 

وفيه رواية أخرى : العقد صحيح لم يبطل . 

نص عليه في رواية [. . . .]7 ابن سعيد» وحنبل في موضع آخر: 

فقال في رواية ابن سعيد: لا يشتري الرطبة إلا جرَّهء فإن تركها 
حئّى تطول وتكبرء كان للمبتاع ما جر منهاء وكان البائع شريكاً للمبتاع 
في النماء الزائد» إلا أن يكون يسيراً قدر يوم» أو يومين» وكذلك النخل . 

وكذلك نقل حنبل : لا يجوز بيع الرطبة الأجزه» فإن باعه على أن 
يجرّهء أو نخلاً على أن يصرمه؛ فتركه حتّى زاد» فالرٌيادة لا يستحقّها 
واحد منهم» ويتصدقان به. 

فقد اتفقا عنه على أنَّ الببع لم يبطل» واختلفا في قدر الرٌيادة؛؟ فنقل 
ابن سعيد : أنهما يشتركان فيهاء ونقل حنبل : يتصدقان بالزّيادة. 

وقوله: يتصدقان» ويشتركان بالزيادة؛ يريد به : الزّيادة في القيمة؛ 
لأنَّ الرّيادةَ هاهنا في عين الثمرة» وليست أعيانا يُشَارُ إليها؛ فينظر: كم 
كان قيمتها وقت العقد؟ فإذا قيل: مئة» قيل: وكم قيمتها بعد الزّيادة؟ 
قالوا: مئتان» فيتصدقان [أ]و يشتركان في القيمةٍ الزائدة . 


)١(‏ بياض في ات»©. 


نشض 


وهذا عندي على طريق الاستحباب ؛ لأنَّ النبِىَ يك نهى عن ربح 
مالم يضمن» وهذه الثمرة قبل قطعها ليست من ضمان المشتري بدليل : 
أنّها لو تلفت بآفة سماوية» أو بعطش كانت من ضمان البائع©» ولهذا 
كْرِهَ له أخذ ربحها . 

وكرة للبائع أيضآً؛ لأنّها حدثت على ملك المشتري . 

وقوله: (يشتركان) على طريق الاستحباب؛ لأنَّ المشتري تعدّى 
بتركها في نخل البائع» فاستحبٌ له أن يستطيبه بجزء منها . 

والفقه" في ذلك إذا قلنا: العقد لم يبطل: أن تكون بزيادتها 
للمشتري . 

ونقل أبو طالب في موضع آخر: إذا اشترى قصيلاً» ثم مرض» أو 
توانى حتّى صار شعيرا» فإن أراد الحيلة فسد البيع . 

وظاهر هذا: أَنَهُ إذا لم يقصدٌْ ذلك فالعقد صحيح . 

ومعنى هذا : أله إذا لم يقصد الحيلة فهو أسهل في بابه» بمعنى : 
أنَّهُ إذا لم يأثم بذلك لو قصد الحيلة» وهو: أن يشترظ القعلم تحال العقادء 
وفي نيّته تبقيته إلى وقت الجذاذ, أثم بذلك؛ لأنَه يَعدٌ البائع» وإلا فهما 
يتفقان في حكم البطلان والصكة. وإِنّما يختلفان في المأثم؟ لأنَّ ما يُبِطلَ 
البيع لا فرق بين القصد فيه وعدمه» كتلف المبيع قبل قبضه . 


4١‏ فى (ات» و(م2: «المشتري». 
(؟) أي: حكم الفقه والفتوى» والله أعلم . 
رضن 


وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي: العقد صحيح لم يبطلٌ» والثمرة 
للمشتري بزيادتها. 

وجه الأولى» وأنَّ العقد باطل» والثمرة بزيادتها للبائع : ما تقدّم 
من نهي النيّ يلِ عن بيع الثمار حنّى تزهوًء وحتى يبدوّ صلاخها. 

وهذا عام فيه إذا كان بشرط القطع وبشرط البقاء» إلا أن] خصّصنا 
جواز ذلك إذا كان بشرط القطع وتعقبه القطعٌ بالإجماع» وبقي ما عداه 
- وهو إذا لم يقطع ‏ على موجب الظاهر. 

وأيضاً فإِنَّه أخّر قبضاً مستحقا لحق الله تعالى» أشبه تأخير قبض 
رأس مال السلم والصرفف . 

ولأنها ئمرة أفردت بالعقلدء لم يبدُ صلاحهاء ولم تقطع في وقت 
إمكان القطع. فبطل العقد» كما لو شرط البقاء» أو أطلق العقد. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّ العقدَ أوجب الغررء وليس كذلك 
هاهكا؟ لآنْ القرد حدت بعده. ْ 

قيل: لا يمتنع أن يحدث بعده» ويجري مجرى الموجود حال العقد 
بدليل: التفرق قبل قبض رأس مال السلم» وثمن الصرف. 

نه لا نسلّم : أنَّ الغرر حدث بعده» وهو أنه قد يشرط القطع؛ ليسلم 
له العقدء ويعتقد الترك؛ ليحصل له الغرضء فيجعل الشّرط ذريعة إلى 
ذلك» والذرائع معتبرة لما نبِيّنهُ في ما بعدٌ. 

ونبني المسألة على أصل» وهو: إذا ابتاع ثمرة» فلم يقبضها حنّى 


رضن 


حدثت ثمرة أخرىء» ولم تتميّز الثّانية من الأولى؛ أنَّ العقدَ يبطل عندناء 
وعند أبي حنيفة» وأحد القولين© للشافعي» كذلك إذا كانت الزّيادة متصلة 
بعلّة : أنه أحد نوعي الرٌيادة» فإذا حدثت قبل القبضء جاز أن تؤثّر في 
بطلان العقد كالزّيادة المنفصلة إذا لم يتميز المبيع منها. 

فإن قبل: المعنى في الأصل: أنَّ الرّيادةَ منفصلة» وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنها متصلة بالمبيع» فهي كما لو ابتاع عبداً هزيلاً» فقبل أن 

قيل: هذا لا يوجب الفرق بينهما في البطلان» كما لم يوجبه في 
الفسخ. وقد ثبت أنه لو ظهر على عيب» وقد زاد المبيع زيادة متصلة أو 
منفصلة ملك الفسخ» وكذلك إذا أفلس بالشمن وهناك زيادة. 

ونبني المسألة على أصل آخرء وهو: القول بالذرائع» وذلك أن 
نه شق ابيع ك اناد ريف رلى :قرا« لعي مدل يوسلوا 
التركِ إلى وقت الجذاذ؛ لأنَّه يشترط القطع؛ ليسلم له العقدء ويعتقد 
الترك؛ ليحصل له الغرضء والذرائع معتبرة في الأصولء ألا ترى أنَّ الله 
- تعالى - نهى عن ستٌ الآلهة»؛ وإن كان مباحا؛ ثلا يكون ذريعة إلى 


و وو 2 
ألله 


سب الله تعالى ‏ بقوله : #ولا يوا ليرب يِدَعُونَ من دون ع 
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ألنَهَ عدوأ عير عِلْرِ 4[الأنعام 08ل]. 


)1١(‏ فى «ت» زيادة: «أن». 


ايفن 


وامتنع النَبِنُ يلل من قتل المنافقين؟ لثلا يقولوا: إِنَّ محمّداً يقتل 
أصحابه . 

ومنع من أن يأكل من هَّديهِ إذا عطب دون محله؛ لثلا يكون ذريعة 
إلى أنه قصّر في علفه . 

والجماعة يُقتلون بالواحد؛ لثلا يكون ذريعة إلى أن من أراد قتل 
غيره شارك غيره؛ ليسقط القصاص عنه . 

وكذلك حرم القاتل الإرثٌ؛ لئلا يكون ذريعة إلى تعجيل الميراث . 

وكذلك لم يُجِرْ قرضّ الإماء المباح وطؤّهنّ؛ لئلا يكون ذريعة إلى 
الاستباحة بغير عقد ولا ملك . 

وكذلك قال أصحابنا: الفرارٌ من الرّكاة لا يُسقط ؛ لأنّه يكون ذريعة 
إلى إسقاط الرّكاة جملة . 

وكذلك إذا باع طعاماً إلى أجل» فلمًا حل الأجل» باع المشتري من 
البائع ذلك الصّعام بالشمنٍ الذي له عليه» فلم يصحّ البيع ؛ لألّه ذريعة إلى 
حصول بيع طعام بطعام . 

وكذلك من أراد أن يقرض ديناراً بدينارين إلى أجل» فباعه سلعة 
بدينارين إلى سنة» لا بقصد البيع» ثم رجعء فابتاعها منه بدينار نقداء 
ويبقى له دينار إلى سنة» كذلك هاهنا. 

وقد روي أ رجلاً باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها 
بخمسين» فسئْلَ ابن عبّاس عن ذلك» فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» 


اطرضن 


دخلت بينهما حريرة . 

وقد ذكر الحضرمي في كتاب «البيوع» هذا الحديث بلفظين أخرجه 
إلينا أبو محمّد النَّجَْنٌ بإسناده قال: قال ابن عبّاس : اتقوا هذه العينة 
لا تكون دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

وبإسناده عن أنس : أنه سّئْلَ عن العينة؟ يعني : بيع الحريرة» فقال: 
ِنَّ لله لا يُخدَّعء هذا مما حرّم الله ورسوله. 

وروى ابن بطّة في تحريم النبيذ بإسناده عن الأوزاعي» عن النبي كَل 
قال: ايَأتِي عَلى النّاسِ رَمَانَ عن البَا بالبيع»؟ يعني : العينة . 

هذا يلصي آذ كو الع لع ذا لقسه ناريا لالص [و]آذلك 
يقتضي أنَّ ذكر الشّرط في ما يُقصّد به عدمه لا يبيحه . 

فإن قيل : الذرائع غير مؤثّرة في التحريم» ألا ترى أنَّ الي كل لما 
أَمّر أخا ]عدي ع حي لكر ا فقال: («أكث 2 
مَكذا؟) قال: لاء لكن بعت الصّاعين بالصاع. فقال: «لا تفعَلُ» وَلَكنْ 


أ 
0 


بع ركم بعَرض » وَاشئرُوا به تمرأ0©. 

وهذا نفس الذريعة إلى بيع تمر بتمر متفاضلاً. 

وكذلك من أراد أن يزني بامرأة» فعقد عليها عقد نكاح» جاز أن 
يطأهاء وإن كان العقد ذريعة إلى ذلك الفعل الذي كان ممنوعاً منه» 
كذلك هاهنا . ش 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


يخس 


قيل: أما حديث [أخي بني] عديٌ فيحتمل أن يكون أمره بشراء(» 
العرض من غير من ابتاع منه التمر الجيدء فيكون العرض في تلك 
الحال مقصوداًء وإنَّما يمنع لو ابتاع به عرضاً ممّن”" يبتاع منه التمر 
الجيد؛ لأنَا نعلم أنَّ العرضَ غير مقصود في تلك الحال. 

وأا عقد النكاح فإنَّه مقصود في نفسه» وإن كان يُتوصّل به إلى 
الوطء ؛ لأنه يُقِصّدٌ به لحوق النسبء وثبوت التوارث» وغير ذلك من 
الأحكامء فلهذا صح؛ لأنّه مقصود في نفسه . 

فإن قيل : فالعقود لا يُعتبَّر فيها القصد. 

قيل: المكره لا تصحّ عقوده لعدم القصد”" لهاء والوكيل يعتبر 
قصنذة بَالشرو لموكله: 

واحتجّ المخالف بأنَّ المبيع بحاله وذاته» وإِنَّما انضاف إليه غيره 
على وجه لا يتميّرز عنه. وهذا لا يوجب بطلان العقد» كما لو كان المبيع 
عبداًصغيراًء فكبرء وطال. وسمن؛ فَإنَ البيع لا يبطل» كذلك الثمرة. 

والجواب : أنَّ القبضّ هناك لحقهماء وهاهنا لحقّ الله تعالى» وقد 
فات مع الإمكان فهو كالقبض في السلم والصرف . 

والثّاني : أنَّ ذلك ليس بذريعة إلى فعل المحظورء وهذا يحصل 


ل4 فى «ت») و«م»: «بشرى» . 
6 في الت) والم) : «(بتمر) . 


فر في (ات) و«م2: (العقد). 
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ذريعة إلى فعل المحظورء وهو بيع ما لم يبدٌ صلاحه على الترك. 

واحتجٌ بأنَّهُ لو باع ثمرة بعد ما بدا صلاحهاء فلم يقبضها حنّى 
حدثت ثمرة أخرى مثل التين والباذنجان والبطيخ ونحوهء فلم يأخذه 
حتّى حدثت ثمرة أخرىء ولم يتميّرء فإنَّ العقد لا يبطل» كذلك إذا كانت 
ثمرة واحدة» فزادت عينها وذاتها. 

والجواب : أنَّ الخلافَ فبهما واحد» والقول في الثمرة إذا اختلطت 
بثمرة أخرى وفي الثمرة الواحدة إذا زادت سواء» وفي العمدٍ روايتان؛ 
أظهرهما : بطلان العقدء ولا فرق بينهما. 

وقد قال أبو بكر في كتاب «الشافي» : أما بيع الباذنجان والورد 
والرطبة وما أشبهه. فلا يجوز البيع فيه إلا لقطة لقطة» والرطبة كل جزة» 
فإن بيع ما ظهر على قطعه جاز» ويفسد البيع إن تأخّر حتَّى تطلع بقيّته”". 

واحتيجّ بعضهم بِأنَهُ مبيع لو قبضه في الحالٍ صحّ» فإذا حر قبضه 
ير 

دليله : غير الثمرة . 

والجواب: أنه ببطل بالصرفء» ورأس مال السلم؛ لو قبضه في حال 
صعٌ» ولو أخّره لم يصح . 

ثم المعنى في الأصل» وفيه إذا قبضه في الحالٍ: أنَّه قد أمن 
فيه الغرر» وبالتَأخير الغررٌ حاصل» ولهذا المعنى تأثير في الفساد بدليل 


[ل4 في ١ات)‏ و«م»: ((معيبة) . 


خيفن 


بيع الثمرة التي لم يبِدٌ صلاحها على التركِ أو مطلقاً لم يصمّ لخوف 
الغررء ولو شرط القطع صمّ. كذلك هاهناء وهذا المعنى الذي نّه 

فإن قيل: المعنى هناك العقد أوجب الغررء وليس كذلك هاهنا؛ 
أن العرر جزية عدف 

قيل : قد أجبنا عن هذا في السؤالٍ عن القياس . 

*# # ا * 
2 

إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحاً لبقية ذلك 
النوع في قراح واحد في إحدى الرّوايتين : 

نقلها حنبل فقال : إذا كان في بستان بعضه بالغ وغير بالغ بيع 
إذا كان الأغلب عليه البلوغ . 

وظاهر كلامه : أنه صلاح لبقيته إذا كان الغالب عليه الصلاح . 

وفيه رواية أخرى: لا يكون ذلك صلاحاً لما لم يبدٌ صلاحه من 
ذلك النوع» كما لا يكون صلاحاً لنوع آخر. 

واختار أبو بكر ذلك في كتاب «الشافي». 

وقال في رواية ابن منصور: لا يباع حَّى تؤمن عليه العاهة, فإن 
احمر بعضه» ود ا يباع الذي بلغ . 


>” 


وكذلك نقل جعفر بن محمّد» ومحمّد بن أبي حرب . 

ويجب أن يُحمّل هذا على أنه لا يكون صلاحاً لنخلة أخرى» أو 
شجرة أخرىء فأما في النخلةٍ الواحدة والشجرة الواحدة» فيكون صلاحاً 
رواية واحدة؛ لأنَّهُ لا يمكن إفراد البيع لذلك من نخلة واحدة؛ لأنّهِ لو 
أفرد البُسْرَ بالعقدٍ اختلطت بغيرها في يوم واحد؛ لأنَّ البسرة تَصفْرٌ في 
يومهاء وليس كذلك من نخلتين ؛ لأنّه لا يأمن الاختلاط ؛ لأنَّ التمييرٌ قد 

واختار أبو إسحاق في بعض تعاليقه أنَّ بدو 0 
لا يكون صلاحاً لبقيته» وقال: قوله: «حَتَّى يَبْدَوَ صَلاحَة) يق يقتضي الكل 
بدلالة قوله : #كما برا 5 تَعُومُونَ [الأعراف: 4174 اقتضى ذلك الكل 
لآ اعفن 

وقال مالك : إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار كان صلاحا لبقيته 
من ذلك القراح وما جاوره من الأقرحة في ذلك البلد» إذا كان الصلاح 
المعهود» لا المنكر في غير وقته. 

فالدٌلالة على أنه لا يكون صلاحاً لثمرة قراح آخر» ولا يجوز بيع 
غير القراح الذي فيه النخلة الي بدا صلاحها : [ما]0© رُوي عن النَتَ يكل : 
أنه نهى عن بيع العنب حنَّى يسود . 


)0غ( ما بين معكوفتين ليس في «م». 


">: 


الواحدء إلا أنَّ الدليلَ دل على جواز ذلك» وبقي ما عداه في 
الأقرحةٍ على ظاهره. 

ولألَّه إذا بدا الصلاح في بسرة منها لا يخلو: [إما] أن تعتبّر تلك 
البسرة بنفسهاء أو تعتّر حتى يبدو© في جميعها . 

فبطل أن يُقالَ: تعتبر بنفسها؛ لأنّه لو أفردها بالعقدٍ اختلطت 
بغيرها في يوم واحد؛ لأنَّ البسرة تصفرٌ في يومها. 

وبطل أن يُقال: تعتبر في جميعها؛ لأنّه لو اعتبر هذا أكلّت الثمرة 
قبل جواز بيعها. 

ثبت أنَّ الاعتبار يلحق غيرها بها بقدر الحاجة إليه» وليس غير 
الحائط الواحد. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المعتبر في ذلك هو الأمن من الآفةٍ على 
الثمرة دون الحيازة. ألا ترى أنه لوكانت حائطاً واحدا جاز بيع باقيه ؛ 
لأنَّ مجاورة الأقرحة لهذا القراح» كمجاورة سائر نخيل القراح لهذه 
اللشلى عي كا ويهما: 

والجواب : أنا لا نسلّم أنَّ الل في القراح الواحد الأمن, وإنّما 
جعلنا بدو الصلاح في بسرة كبدو الصلاح في كل النوع في الحائط الواحد 
لسوء المشاركة واختلاف الأيدي. وهذا معدوم في الحائطين» فوجب 
اعتبار كلّ حائط بنفسه . 


(1) فى (لت» و(م» زيادة: «إما». 


يحض 


* فصل : 

والدّلالة على أَنَّه يكون صلاحا لبقية ذلك النوع في القراح الواحد» 
وهو: آل الاق لزيا الى نل و سمه كاة ادها لغيه دير تلك 
النخلة» كذلك في بقية نخيل ذلك القراح . 

فإن قيل: إِنَّما كان صلاحا في النخلة الواحدة؛ لأنّه لو أفرد البسرة 
بالعقدٍ اختلطت» وامتنع التمييزء وهذا المعنى لا يوجد في نخلتين . 

قيل له : إن لم يوجد الاختلاط في نخلتين؛ فإنه بوخدك ممق ار 
وهو سوء المشاركة واختلاف الأيدي» وهذا معدوم في الحائطين» فكان 
يجب أن يكون صلاحاً في القراح الواحد لهذه العلّة . 

واحتجّ من منع ذلك من أصحابنا بأنَه لما لم يكنْ صلاحاً لقراح 
آخرء كذلك هاهنا. 

والجواب عنه: ما تقدّم» وهو: أنَّه لا حاجة بنا إلى ذلك» وبنا 
حاجة في القراح الواحد من اختلاف الأيدي . 

ولا يجوز قياس هذا على الأنواع المختلفة» وأن بدو الصلاح في 
بعضها لا يكون صلاحا لنوع آخر؛ لأنَّ الأنواع يختلف إدراكها وطلوعهاء 
فلا تختلط» والنوع الواحد يتلاحق إدراكه» فيختلط» فلهذا لم تَجعَلٌ 
كالنوع الواحد. 
* فصل : 

فإن باع نخلاً من قراح قد أبّر بعضه» فهل يكون الكل للبائع» كما 


رقضن 


لو كان قد أبّر جميعه؟ 

اختلف أصحابنا؛ فقال شيخنا أبو عبدالله : يكون جميعه للبائع» 
كما لو باع نخلاً من قراح قد بدا الصلاح في بعضه؛ أنه يكون صلاحاً 
لبقية ذلك النوع . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو بكر في كتاب «الخلاف»: يكون للبائع ما أبّرء ومالم 
يُوْبّرُ فهو للمشتري . 

وحكاه عن أحمد في رواية علي بن سعيد. 

وهو اختيار أبي إسحاق - أيضاً ‏ ذكره في «تعاليقه» . 


والوجه في أَنَّه يكون جميعه للبائع : 000000 
قال: «مَنْ بَاعَ تَحْلاً بَعْدَ أن يت تَمَرُهًا لِلبَائِع إلا أَنْ يَشَْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعٌ200 . 
وإذا بر بعضها انطلق هذا الاسم عليهاء فيقال: هذه نخلة مؤبرة. 
ولأنا لو جعلنا المؤبرة منها للبائع» وغير المؤبرة للمبتاع» أدّى 
إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي والخصومة الى لاتنقضىء فلهذا 
جعلناها كالمؤبرة كلها 
ذلك القراح على الصّحيح من المذهب لهذا المعنى» كذلك هاهنا. 
واحتجٌ أبو بكر بن باع ما أكرء وما لم يؤبرْء فوجب أن يكون ما لم 
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يوبّرُ للمشتري» كما لو باع نخلاً من حائطين. 

ولأنّها نخل لم تَويَرْء فلا تكون ثمرتها للبائع . 

دليله : لو باعها بانفرادها . 

والجواب : أَنَّهُ لا يجوز اعتبار القراحين بالقراح الواحد. وما أَفردَ 
بما بيع مع غيره» ألا ترى أنَّ بدو الصلاح فرّقنا فيه بين القراح الواحد وبين 
القراحين» وبين أن يرد ما بدا صلاحه بالبيع» وبين أن يبيعه مجتمعاً. 

ولأنَّ القراحينَ لا تؤدّي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي» 
وهذا معدوم في القراح الواحد. 

ومن نصر قول أبي بكر أجاب عن الخبر بأنَهٌ حجَّة [له]؛ لأنَّ ما لم 
يَوْبَرُ لا يقع عليه اسم المؤبر. 

وأجاب عن سوء المشاركة بِأنَهَ يبطل إذا كان في القراح جنسين؛ 
إن تابر أحدهما لآ يكون انيرا للتخرة وإن افق ال سوم المكنا رك 

وأجاب عن بدو الصلاح في بعضه؛ 5 صلاح لبقية النوع أنّه إِنّما 
يكون هذا في النخلةٍ الواحدة؛ لأنّه يفضي إلى اختلاط المبيع بغيره» 
فأمًا في نخلة أخرى» فلا يكون صلاحاًء كمسألتنا سواء. 

جد د 
يجوز بيع ما ظهر منّ المقاثي والمباطح دون ما بطن : 
نصّ على هذا في رواية حنبل وابن سعيد وأبي طالب. 
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وهو قول أبي حنيفة والشّافعي. 

وقال مالك: يجوز بيع ما ظهر منهاء وما لم يظهرٌ إذا بدا أوانها. 

وكذلك إذا جاز بيع الأصول المغيّبة في الأرض» كالجزر والفجل 
والبصل» وما أشبه ذلك . 

دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النِّيَ :أنه نهى عن بيع الغرر”". 

وهذا منه؛ لأنَّهِ يعقد على ما لم يُحْلَقْء وقد يُخلق في ما بعدُ» وقد 
لتحا روإذاغان شلك السولنا مقابا درا وكيزا وعهديا 
وفاسداء ووّحشا!"© وحسناً. 

[وآلأنه بيع ثمرة لم تخلق» فلم يصمّ» كما لو أفرد الثمرة المعدومة 
بالبيع . 

وكلٌ ثمرة لم يج إفرادها بالعقدٍ لم تجزْ مع غيرها. 

دليله : ثمرة النخل سنين . 

وك سكة هذا أن كر التهلة ل كاد ملف “ولا شان وردها 
وقدها صغيراً وكبيراً؟©» وهذا يختلف اختلافاً شديداً قدراً وقداء فإذا لم 
يجز هذا في النخل ففي القنَّاء أولى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(*) كذافي«ات» و«م). 
)2( فى «ت» والم»: «فى هذا) . 


حكن 


ولأنّ الجزرَ والفجل إذا لم يقلح فهو بيع مجهول فلا يصحٌ كما 
الو اشترى منه شيئاً لم يره» ولم يصفه. 

واحتجّ المخالف بعموم قوله : #وَأَحَلَ أَلَهألْبَهِمَ ©[البقرة: 50/8] . 

والجواب: أنَّ هذا محمول على غير مسألتنا. 

واحتج بأنَّ الحاجةً داعية إلى جواز هذا البيع؛ لأنّا لو لم نجزه 
لاختلطت الثَّانة بالأولى» ولا تتميز عنهاء فلا يمكن بيع هذه الثمرة 
ال 

والجواب : أنّه ليس كذلك؛ لأنَّ الثمرة الثَّانِيِة تكون متميزة عن 
الأولى فيمكن إفراد الأولى بالعقد. 

واحتج بأنّه لو بدا الصلاح في بعض الثمار جاز بيع الجميعء 
ويكون ما لم يبد فيه الصلاح تابعاً لما بدا فيه الصلاح. كذلك هذاء 
وكذلك ما يحدث من الزّيادة في الثمار وما يحصل فيها من الصفرة والحمرة 
يتبع ما يكون موجوداً حال العقدء كذلك هاهنا جاز أن تتبع الثمرة التي 
لم توعد الثمرة المرحوادة: 

والجواب: أنه باطل بالشجر الذي يحمل في السنة حملين؛ فإنَّ 
الصلاح إذا بدا في الثمرة تبعها مالم يبدٌ الصلاح فيه» ولا يتبع الحادث 
الموجود في جواز العقد على الجميع . 

وأمّا ما يحدث بالزيادة في الثمرة والحمرة والصفرة فليس بتابع 
للموجود. وإِنّما يكون ذلك للمشتري؛ لأنَّه موجود في ملكه. 


لاع 7 


يجوز بيع الباقلاً في قشره الأعلى» وكذلك بيع الحنطة 

نصنّ على هذا في رواية أبي طالب فقال: لا يجوز بيع الباقِلاً» وهو 
وردء ولكن إذا اشترى الباقلاً منه» وأدركء وكان الغالب فيه الباقلاً» 
اشتراه» يكون قد أمن من العاهة. 

وقال - أيضاً - في رواية صالح وابن منصور: إذا باع زرعاً وقد 
استحصدء فالرّكاة على البائع» وإن لم يكنْ استحصد» فسخته . 

فقد أجاز بيعه إذا استحصدء ولم يجزه قبل ذلك على البقاء . 

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الشّافعي في ذلك : باطل . 

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن أنس : أنَّ رسول الله يله نمى عن 
بيع الثمرة حتى تزهوّ» وعن العنب حتى يسود رعو الحبٌ حنّى 
يشتد0 . 

وروى في لفظ آخر عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يكلِهِ نهى عن بيع 
النخل حتَّى يزهوً» وعن السّنبلٍ حنّى يبيضٌء ويأمنّ العاهة". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(5) تقدم تخريجه. 


ان 


فعلّق جواز البيع في الخبرين بغاية» وهو أن يشتدٌ ويبيضٌ» وحكم 
موده لقا ل 0 ا 2 

ولأنَّ القشرَ الأوّل يحفظ الباقلاً من الفساد» ويحرس رطوبته» 
ولهذا إذا فشر وثرك اسودّ» فهو كقشر الرُمّان والموز. 

ولأنّه في مضمون خلقة ما ليس بحيوان» وهو مما يجوز بيعه» 
فجاز بيع ما هو فيه. 

أصله : الجوز واللوز في قشر واحد. 

ولأنّه مأكول دونه حائل من أصل خلقته» فجاز بيعه. 

دليله : الجوزء واللوزء والباقلاً في قشرته السفلى. 

فإن قبل : المقصود هناك مستور بما له فيه مصلحة؛ لأنَّ بقاءه عليه 
عاق لملقكدة وذ أرير عع ته قلهندا عان وغلة عل تلك ليق 
والمقصود هاهنا مستور بما لا مصلحة له فيه» فلم يجز بيعه. 

قيل له: فيبطل بالحمل في البطن» واللبن في الضرع؛ يجوز بيعه 
مع أمّهء وإن كان مستوراً بما لا مصلحة له فيه. 

وعلى أنَّ القشرة العليا من الباقلاً في بقائتها مصلحة؛ لأنَّهِ لا يج 
إلا في قشرته العلياء ومتى أخرج منه ‏ وهو رطب اسودً» ولحقه الفساد. 


وكلَّ حب جاز بيعه إذا خرج من سنبله» جاز يبعه فى سنبله . 


0)( في ات) و(م24: «مخالفة». 
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دليله : الشعين: 

فإن قيل: الشعير المقصود منه بالعقدٍ ظاهرٌ مرئي» وليس كذلك 
الحنطة ؛ لأن المقصود منها غير مرئي . 

قيل له: المقصود من الجوز واللوز غير مرئي» ومن الشعير مرئي» 
ثم هما سواء في جواز العقد عليهما. 

وكل حالة يجوز فيها بيع الشعير» جاز فيها بيع الطعام . 

دليله : إذا خرج من سنبله . 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَبِيَ يلِِ: أنه نهى عن بيع الغرر . 

وفي هذا غرر؛ لقن تمتحول دون 

والجواب: أنا قد بين : أنَّ بيع الغرر ما لا يقدر على تسليمه مثل 
بيع الطير في الهواء» وبيع السمك في الماء . 

واحتجٌ بما رُوي عن النَِيَ بكلِ: أنّه نهى عن بيع الطّعام حنَّى يفل" . 

يعني : يفعل فيه”" الفرك» وعندكم يجوز بيعه قبل الفرك . 

والجواب : أنَّ لنا في هذا الخبر ما للمخالف ؛ لأنَّ ظاهره يقتضي 
جواز بيعه بعد الفرك» ومخالفنا يقول: لا يجوز حنَّى يُميرَ بعد الفرك» 
[فِإذا تساوينا في الاستدلالٍ بهذا الخبر لم يجز أن يعترض به على الخبر 
الذي ننفرد نحن بالاستدلالٍ به. 


إل تقدم تخريجه . 


هم في (م) : (مئه» . 


انان 


على أنَا نحمل قوله: «حنَّى يُفرّك ؛ يعني : يبلغ أوان الفرك . 

واحتج بأنَّ المقصوة بالبيع مستورٌ يُزَالُ منه في حال الادّخار» 
فوجب أن لا يجوز بيعه. 

دليله : تراب الصاغة وتراب المعدن بالفضة . 

والتعوات ”أذ التزات لذ افيه الفعة يتجوز مين بغر طة كنا 
يجوز بيع الحنطة في سنبلها بغير الحنطة» ولا يجوز بيعه بالفضةء كما 
لا يجوز بيع الحنطة الََّي في السنبل بالحنطة. 
وقد نص أحمد على جواز بيع تراب الصاغة بغير جنسه . 
على أن قد بكنًا: أنَّ القشرة العليا لا تزال عنه حال الادّخار؛ لأنها 
تنشفٌ رطوبته» وفي بقائها مصلحة له. 
واحتيجٌ المخالف بأنَّ حكم الجهالة يسقط في العقود في ما تدعو 
الحاجة إليهء كالإجاراتٍ على ما لم يخلق» والجوز واللوز في قشره» 
ولا حاجة بنا إلى قشرة الباقلاً العليا. 


1 
000 


والجواب : أنَا بحاجة إليه من الوجه الذي ذكرنا. 

واحتجج أنه لا يُعلَمُ صغار هوء أم كبار. 

والجواب: أنَّ هذا غير مقصود في العادةء ولهذا لم يقش حال 
الشراء ؛ ليعلم كباره من صغاره. 

فإن قيل : أليس لو قال: (بعتك الحنطة الي في هذا التبن) لم يصمَّ 
لجهالته؟ كذلك إذا باع ذلك في سئبله . 


ه١‎ 


وقد نصنَّ أحمد على هذا في رواية ابن منصور: إذا باع حنطة هذا 
البيدر» أو تبن هذا البيدر قبل أن يداس وينقى» فهو مكروه. 

ا ل له ؛ لأنّهِ قد نصّ على جواز بيع 

وق في فير امه دي لاسو 
وَلنن كذلك: إذا كان ف ضييلة؛ لأنّ لد فيه مضل من :الوه الذي 
ذكرنا. 

ف با نب 

ب 
ولا أن يبي صبرة ويستثني ي منها قفر : 

ذكره الخرقي . 

وقد نصّ عليه أحمد فى رواية أبى بكر بن محمّد» عن أبيه» عنه : 
وذْكرَ له بيع الطّعام جُزافآء فقال: إذا أراد أن يستثني قال : أبيعك نصفه» 
أبيعك ثلثه ؟ من الطّعام» والحائط(» يقول : أبيعك نصف هذا الحائط» 
أو ثلثه؛ أو ربعه» أو يقول : لا أبيعك هذه النخلة» ولا هذله. 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: وذْكِرَ له قول مالك في الاستثناء» 


. أي: وإذا أراد أن يستثني من الحائط‎ )1١( 


كه" 


فقال: يستثني كذا وكذا نخلة» ويريها المشتري» ويكون معلوماً. 

وهو قول أبي حنيفة والشّافعي . 

وقال مالك: يجوز. 

ونقل عبدالله عنه: أنَّهِ قال في رجل يبيع ثمرة أرضهء ويستثني 
كرا" أو كرّينَ: لا يكون به بأمنٌ”". 

وظاهر هذا : أنه أجاز ذلك» كما قال مالك . 

ونقل عنه في موضع في رجل باع حائطاً: لا يستثني ثلثاً» أو ربعاًء 
أو كرء أو كُرين؛ أنه ليس بمعلوم» ويستثني نخلات معلومات . 

وظاهر هذا: أنَّه منع استغناء الث والرُبع» كما لا يجوز استثناء 
كرٌء ولا كرّين. 

نقل ذلك أبو حفص البرمكي في مجموع له والصّحيح ما حكينا 
في المذهب. 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر: أن النّىَ يكل نهى عن 
بيع الديِيَا إلا أن تعلّم. 

والمراد بالعّنيا: بيع شيء» ويستثني بعضهء فهو عام . 

فإن قيل: فقد قال: «إلا أن تعلّم»؛ وهذا معلوم. 


)١(‏ وهو مِكيالٌ للعراق. 
(؟) في ات» والم»: «يأساً)» . 


يدان 


قيل : قوله: «إلا أن تعلّم» يرجع إلى الاستثناء» والمستثنى منه 
هاهنا مجهول . 

ولأنَّ البيع إِنّما يصحٌ إذا كان معلوم القدرء وإِنَّما يصير معلوماً 
بالمشاهدة بأنْ يقول : بعتك هذه الصبرة» أو ثمرة هذا النخل» ويشير إليه . 

أو يكون المبيع جزءاً؟» معلوما بن يقول: بعتك ثُلثَ هذه الصبرة» 
أو نصفها. 

وهذا المبيع غير معلوم بالمشاهدة؛ لأنّه إذا استثنى من الصبرة 
عشرة أمداد» فالباقي غير معلوم بالمشاهدة» ولا هو جزء معلوم» فلم 
يصمّ» كما لو قال: بعتك ثوباً من هذه الثياب» أو عبداً من هؤلاء العبيد. 

ولا يلزم عليه إذا قال: بعتك هذه الصبرة إلا ثلثها؛ لأنَّ المبيع 
هناك جزء معلوم» فهو بمنزلة أن يقول : بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة . 

ولا يلزم عليه إذا قال: بعتك ثمرة هذا النخل إلا هذه النخلة؛ 
لأن المبيع هناك معلوم بالمشاهدة» وهو ما عدا النخلة المستثناة. 

واحتج المخالف بأنَّ ذلك إجماع أهل المدينة عملاً متواتراً بينهم . 

والجواب : أنَّ إجماع أهل المدينة ليس بحجّة عندنا. 

واحتج بما رُويَ عن ابن عمر: أنه باع من رجل ثمرة» فقال: 
أبيعكها بأربعةٍ آلاف وطعام الفتيان. 


)01( في (ت» و(م»: «مُحرراً). 


"6: 


ويروى عنه: أنه كان يستثني على بيعه إذا باع التمر في رؤوس 
النخل بالمذهب”" أن لي منه كذا بحساب كذا . 

والجواب: أن قوله: (وطعام الفتيان) ظاهره يقتضي : أَنَّه لم يذكر 
مقداراً معلوماً» وأجمعنا على بطلان ذلك» فهم يضمرون فيه: أنه استثنى 
ازظالاً مكلومة "انا بوتس لقنهو فيد أل اسفن قلقاه أوريعاً: 

وكذلك نحمل قوله: ولي بحساب ذلك . 

واحتج بِأنَهَ استثنى قدراً معلوماًء فجاز كاستثناء الجزء والنخلة . 

والجواب عنه: ما تقدّم. وهو: أنَّ ذلك معلوم بالمشاهدة» أو 
بالمقدارء وهذا بخلافه. 

فإن قيل : فقد روى حنبل عنه: أنه إذا باع جارية» واستثنى حملهاء 
وجب له؛ لأنَّ البيع وقع على الأمٌّ وهو خارج من الشراءء كأنّه باع 
نخلة» واستثنى منها عشرين رطلاً فله ثنيّاه. 

فقد أجاز استثناء أرطال من ثمرة نخلة» والنخلة الواحدة كالصّبرة . 

قيل له: يحتمل أن يكون قال هذا على الرٌواية الي أجاز استئناء 
الحمل» وتلك رواية ضعيفة . ظ 

ويحتمل أن يكون أجاز ذلك ؛ لأنَّ الجهالة يسيرة في النخلة الواحدة» 
ولهذا أجزنا بيع التمر الحديث بالعتيق؛ لأنّهُ نتقصان يسيرء وكذلك بيع 


)١(‏ كذافي «ت» و«م». ولعل فيه سقطاً. 
(0) فى «ت» والم»: «معلوماً» . 


مهم 


الغرانا حال ونا نذزرة خسية ارسق لأنه مرج 


* # *# 


ا 


ود تاه 


فإن باع شاة واستثنى نى الرأسَ والسّواقط من الجلدٍ والأطراف 
جار : 

نصّ عليه في رواية مهنا وحرب وحنبل» فقال: إذا استثنى الرأس 
والجلد جاز» وله قيمة الجلد والرأس إن لم يذبح. قيل له: فإن استثنى 
الشحم؟ فقال: لا أدري! وكأنه كرهه. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي: لا يصحٌ هذا الاستثناء. 


دليلنا: ما تقدّم من حديث جابر: أنَّ النّبىَ يله نهى عن الثنًا إلا 


ولأنّه إجماع الصّحابة . 

روى أبو حفص العكبريٌ بإسناده عن عروة قال: أقبل رسول الله وَل 
من مكّة إلى المدينة» ومعه أبو بكر» وعامر بن فَهيرة» فسلكوا طريق 
ركونة20, فمروا براعي غنم» فذهب أبو بكر وعامرء فاشتريا شاة» 


. كذافي «ت» و«م»., ولم أقف على قوله: «فسلكوا طريق ركونة»‎ )١( 


كه" 


فرظا لي 

وروى أبو بكر بإسناده عن الشعبي قال: قضى زيدٌ بن ثابت 
وأصحابٌ رسول الله لْةِ في بقرة باعها رجل» واشترط رأسهاء فقضوا 
الشروى 1 يعت أن بعطية راس مطل «راسن: 

وروى عبدالله قال : حدّئني أبي قال : نا عبد الرحمن بن مهدي 
عن سُّفِيانَ» عن بشيرء عن عمرو بن راشد الأشجعي : أنَّ رجلاً باع 
ُحيَّة0": واشترط ثناياهاء فرغب فيهاء فاختصما إلى عمرء فقال: 
اذهبا إلى علي» فقال علي : اذهبا إلى السوق» فإذا بلغت أقصى ثمنهاء 
فأعطوه حساب ثناياها من ثمنها9» . 

وهذا إجماع منهم منتشر ظاهر. 

ولأن الاستثناء والمستئنى منه معلومان» فصم البيع» كما لو قال: 
بعتك هذه الغنم العشرة إلا هذه الشاة. 

واحتجٌ المخالف بما رُوي عن النَبِيّ ل: أنه نهى عن العُنيَا© . 

والجواب: أنا قد روينا فيه زيادة» وهو قوله: إلا أن تُعلّمَء وهذا 
معلوم . 


.)5٠١ /8( انظر «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5851(‏ 
(») وهي صرب من الإبل عظام الْأَسْنِمّة» والله أعلم. 
(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١586٠0(‏ 
(0) تقدم. 


/اه 


واحتج بِأنّه باع حيواناً» واستثنى جزءا منه» فلم يصحّء كما لو 
استثتى أرطالاً» واستثنى شحمها. 

والجواب: أنَّ الشحم مجهول فلم يصِمّ» واستثناء” جزء منها 
يؤدّي إلى جهالة المستثنى منهء وهو ما يبقى» فهو كاستثناء صاع معلوم 
من الثمن ؛ نه لا يصحٌ لهذه العلّة. 

وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه لا يوجب جهالة الباقي؛ لأنَه معلوم 
بالمشاهدة» فهو كما لو باع ثمرة هذه النخيل إلا ثمرة هذه النخلة . 

على أنَّ مهنا قد نقل عنه : أنَّه إذا قال: أبيعك هذه الشاة بعشرين 
درهما على أنَّ لي رأسهاء فلا بأس. قيل له: وكذلك إذا قال: أبيعك هذه 
الشاة على أنَّ لي من لحمها خمسة أرطال؟ قال: نعم» لا بأسَ به. 

وظاهر هذا جواز ذلك» والصَّحيح عندي المنع . 

واحتجٌ أنه لمّا لم يجزٌ إفراد السواقط بالعقدٍ لم يصحّ استثناؤها. 

والجواب : أنه لا يصحٌ اعتبار الشراء بالاستثناء؛ لأنَهُ لو ابتاع أرطالا 
من ثمرة بستان صم الشراء» ولو استثنى أرطالاً منها لم يصمح . 

ولأنَّه لو باع داراً واستثنى أساساتها أو استثنى مطامير”" فيها صحّ» 
ولو ابتاع ذلك لم يصِمّ البيع» كذلك هاهنا. 

واحتيج بأنّهِ استثناء ما لا يجب تسليمه؛ لأنّه لو امتنع المشتري من 


. في (ات» ولم»: «واستثنى)‎ (١) 
(؟) في «ت» وهم»: «مطاميراً».‎ 


الكو 


الذّبح لم يُجبَدْ عليه فلم يصمّ الاستثناء . 

والجواب : أنَا نقول بأنَّ الاستثناء يضمن أحد شيئين ؛ السواقط» 
او قيكيا»كما قلنااقي فو نتروع كرا على قديمة كان شعياافي سد 
شيئين ؛ الثلث بلا قضاءء أو السبع مع القضاء . 


* # * 


الا 

توضَمٌ الجائحةٌ عن المشتري في ما قل وكثر في أصحٌ 
الرّوايتين : 

نقلها الأثرم وأبو طالب. 

وروى حنبل عنه: توضّع إذا أتت على ثُلثِ الثمرة فأكثر . 

وهو قول مالك . 

وقال أبو إسحاق في «تعاليقه) : الجوائح بأربعة : النارء والريح, 
والبرد» والمطر. 

وقال أبو حنيفة : لا يوضع منها شيء. 

وهو الأظهر من قول الشّافعي. 

دليلنا: ما روى أحمد بإسناده عن جابر : أنّ الى كل نهى عن بيع 
السَّنِينَه ووضع الجوائية”©. 


. )7717/5( رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 03709 وأبو داود‎ )1١( 
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فإن قيل : قال سفيان بن عبَيئة: كان حميد يذكر كلامآ بين السنين 
وبين وضع الجوائح لم أحفظه عنه. 

وهذا يُسقطٌ الاحتجاج به؛ لأنَّه رما كان ذلك الكلام يُخْيّر 
الأحكام . 

قيل له : هذه الزّيادة لم يروها أحمدء فلا يلزمنا الكلام عليها. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون أمر العمال بوضع الجوائح عن مالك 
القمان حتّى لا يأخذواعدتها. 

قيل له: قد رُوي في لفظ آخر مُفْسّراً: (إذَا بعْت مِنْ أَخِيكَ [تَمَراً]ء 

وهذا صريح في أنَّ الوضع راجع إلى الثمر دون الَعْشْرٍ. 

وروى أحمد: ثنا روح» ثنا ابن جُريج» أخبرني أبو الزبير» عن 
جابر بن عبدالله قال9©: قال رسول الله يلِِ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمَرَء 

وقوله: (إِنْ بعتَ» خطاب للبائع» وقد نهاه عن الأخذٍء فَعْلِم بهذا 
أنَّ ما أبهمه في موضع آخر المراد به المشتري . 

والثاني : أنه خصّ ذلك بالجائحة من السَّماءِء ولو كان المراد به 
البائع» لم يخص ذلك؛ لأنّه لا فرق بين الجائحة من السّماءِ وغيرها في 
)1( رواه مسلم )١505(‏ من حديث جابر بن عبدالله وها. 
)١(‏ في «ت) و(م): «يقول». 


)شن 


أنها لا تلزم البائع» بل توضع عنه» وإِنّما يفترق الحال في حقٌّ المشتري 
على قولنا. 

والثالث : أنَّ البائع هو الذي وضع [عن] المشتري؛ لأنَّ التلف 
يكون من مال المشتري عند المخالف» والبائع لم يتلفف منه شيء» فعلم 
أن قوله: (ووضع الجوائح) عمن أصابته الجائحة؛ والإصابةٌ حصلت 
بالمشتري . 

فإن قيل : نحمل هذا على أنَّ البيع على ثمار لم يبد صلاحهاء ولم 
تخلق» كعادتهم» وأنّهم كانوا يبيعون ثمرة سنين؛ فإِنَّ الهلاك يكون من 
مال البائع . 

أو نحمله على أنَها ثمرة موجودة قد بدا صلاحهاء لكنّها تلفت قبل 

يم إلى المشتري . 

قيل له : لا يصحٌ حمله على ثمرة لم تخلّق» أو خُلِقَت ولم يبد 
صلاحها؛ لأنَّ التَبِىَ يكل اعتبر الجائحة في ذلك» 5 ولو 
كان المراد به ما قالوه لم يكنْ لذكر الجائحة فائدة؛ لأنَّ المبيع يكون من 
مال البائع ؛ لأنَه يقع باطلاً سواء أصابته جائحة» أو لم تصبه. 

ولأنّه اعتبر في ذلك أن تكون جائحة من السماء» ولو كان المراد 
به ما قالوه لم يفترق الحال بين ما كان من السَّماءِء أو من جهة آدمي . 

وقولهم: (نحمله على أنَّ الهلاكَ حصل قبل القبض) لا يصحٌ أيضا؛ 
أنه لو كان كذلك لم يكن لتخصيصه بالثمرة فائدة؛ لأنّ كلّ مبيع إذا 


لضن 


تلف قبل قبضه عندهم يتلف من مال البائع . 

ولأنّه لو كان كذلك لم يخصّهُ بما كان من جهة السماء؛ أله يتلف 
قبل القبض من مال البائع سواء كان من جهة الله تعالى» أو من جهة 
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ووجه آخرء وهو أن الثمارَ على رؤوس النخل تجري مجرى 
الإجارة؛ لأنَّ الثمارَ توجَدُ حالاً فحالاً» كالمنافع تستوفّى أولاً فأولاء 
نه المنافع إذا تلفت قبل مضي المدّة كانت من ضمان الجُكري» كذلك 
الثمار يجب أن تكون من ضمان البائع . 

فإن قيل: إِنَّما كانت المنافع من ضمان المُكري؛ لأنّها غير مقبوضة 
قبل مضييٌ المدة» وليس كذلك الثمرة؛ لأنّها مقبوضة. 

يبيّن صكّة هذا : أنه لا فرق في المنافع بين أن يكون الإتلاف من 
خية انمه ارمق عي للك داري نويات العيمان رفن التمرة ترق 
الحال. 

قيل له: لا فرق بين المنافع وبين الثمار في أنَّ كلّ واحد منهما 
توك المابرقيينن رج دودو سر اد ازالب ييا 
والعقد عليه» فيجب أن يكون في حكم ما لم يقبض من وجه آخرء 
وهو: أنه يكون من ضمان البائع» كما كانت المنافع من ضمان المؤجّرء 
لمشاركتهما في أنَّ كلّ واحد منهما يُستوقى أولاً أولا. 

وقولهم : إِنَّهُ لا فرق في الإجارة بين أن يتلف من جهة آدمي» أو 


خض 


من جهة الله تعالى» فلا يمتنع أن يتساويا. 

فنقول: إن تلفت يد العبد بأكله رجع بالأجرة على المؤجّرء وإن 
أتلفها أجنبي رجع عليه بقيمة المنفعة. 

ونبني المسألة على أصل» وأن مجرّد التخلية في بيع الثمار لا يكون 

والدّلالة عليه : اتفاقنا على أنَّها لو تلفت بعطش كانت من ضمان 
البائع؛ فلو كانت مقبوضة بنفس التخلية» لم يكن ضمانها من البائع 
بوجهء كالعبد والثوب. ْ 

فإن قيل: قد يتصور القبض من غير تمام . 

ألا ترى أن من ابتاع صَبرة على أنها كُرٌّء وصدقه المشتري على 
ذلك وقبضهاء كان القول قوله في قدر ما خرجت حتى يكيلها البائع 
عليه فيتم القبض . 

قيل له: ما اتفقا على قدره» فالقبض فيه تام» وما اختلفا فيه فالقول 
فيه قول المشتري» وإذا كان كذلك لم نُسَلَّم أنَّ القيض هناك غير تام . 

وأيضاً لما لم يكن للبائع مطالبة المبتاع بقطعهاء عَلِم أنّهها غير 
مقبوضة» ولم ينفع وجود التخلية» كمن ابتاع طعاماً من رجل» وكاله 
ليلاً» وخلّى بينه وبينه» لم يلزمه نقله حنَّى يصبح» ولم تكن تلك 
التخلية قبضاً له . 

فإن قيل: كيف يصحٌّ هذا على أصلكم؟ وعندكم أنَّ المبيع إذا تعيّن 


خض 


بالعقدٍ فهو في حكم المقبوض . 

قيل له: إِنَّما نقول هذا في مبيع يقبض في وقت واحد» وفي مبيع 
يملك البائع مطالبة المشتري بنقله» وهذا معدوم هاهنا. 

وأجود من هذه العبارة أن نقول: في مبيع لم يتقطع عِلق البائع منه» 
وهو التعاهد بالسقي» فكان من ضمانه . ْ 

دليله : لو ابتاع قفيزاً من صبرة» وتلفت الصّبرة قبل قبضهاء والعلّة 
هناك تميزه من ملكه . 

ولأنّها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها في النخلٍ تلفت بآفة سماوية» 
فوجب أن تكون من البائع . 

أصله : إذا تلفت قبل القبض . 

فإن قيل: إذا تلفت قبل القبض فهي من ضمان البائع ؟ سواء تلفت 
بآفة سماوية» أو أرضية . 

قيل له: لا نسلّم هذا. 

ولأنَه مبيع لا يمكن قبضه عقيب العقدء فإذا تلف(2 بغير فعل آدمي 
لم يسقط حق المشتري» كما لو ابتاع طعاماً كثيراً. 

واحتجّ المخالف بما رُويّ عن النَِيّ كلِ: أنه نهى عن بيع الثمار 


3 
4 
- م 


00 
الله 


همدقي عاو و هد و 6م 


حتى تزهي. قيل : وما تزهي؟ قال: حنّى تَحْمر. قال: «أرََيْتَ إِنْ منع 


)0غ( في ات» و(م): «تلفت». 


نض 


التّمِيَهٌ بم يَأحُذَ أحذكم مَالَ أخيه؟ !200 . 

فمنع من البيع» وعلل بن العمرة ركنا تلقة» فيأخذ البائع مال 
المشتري بغير حق» فلو كان الضمان على البائع لما كان يأخذ مال أخيه . 

والجرات” أن قوله: ابم أذ ؛ معناه : بم يعتقد أنه يجوز له 
الأخذء أو بم يستحلٌ جواز الأخذ. 

فخرج هذا ارج الإنكار على البائع في أخذه الثمن» كما قال 
تعالى: #وَكَيْفَ َأ اللا رد أن تبجطة انض نى #[النساء: ١5]؟‏ 
معناه: كيف يجوز لكم أخذه وقد أفضى؟ ! 

واحتجّ بما روى أحمد بإسناده عن أبي سعيد قال: أضية جَ رجل 
في عهد التي يك في ثمار ابتاعهاء فكثرٌ دينهء ل 1 4ل 
«اتَصَدَّقُوا عَلَيه) . قال: فتصدق النَّاس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال رسول الله يكيِ: «َذُوا مَا وَجَدْتم وَلَمِسَ لَك إلا ذَلِك00©. 

الدلالة من الخبر: أنه قال: (أُصيب في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه)» 
فلو كانت من ضمان البائع لم يكثر دينه ؛ لأنّه كان يأخذ منه الشمن» فعْلِمٌ 
أنه كثر ذينه ؛ لأنّ الثمر© تلف من ضمائه. 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون أصيب فيها بأمر من جهة آدمي» 
(1) تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 75). ورواه مسلم .)١995(‏ 
زفرة في ات» و(م) : «الثمن» . 


نلدن 


أو أصيب فيها بعد أن بلغت أوانَ نقلها حنَّى تلفت؛ فإِنَهها تكون من 
ضمانه . 

واحتجّ بما روى أحمد بإسناده عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى 
الْبيَ يك فقالت : بأبي وأمي! ابتعت أنا وابني من فلان ثمرّ أرضهء فأتيناه 
ا 1 إلا شيئاً أكلناه في بطونناء 
أو نطعمه مسكيناً رجاء البركة» فحلف : أن لا يفعل» فقال رسول الله كك : 
«تألى أن لا يَمْعَلَ خَيْرًا! تألّى أنْ لا يفعل خَيْرا! تألى أنْ لا يَفْعَلَ خَيْماة؛ 
فبلغ ذلك الرّجل» فأتى الي يكل فقال: يا رسول الله! إن شعت الثمر”) 
كله وإن شئت ما وضعواء فوضع عنهم ما وضعوا”". 

قالوا: فوجه الدّلالة: أنّه لم يقل لها: إن ذلك يلزم البائع» بل 
قال: حلف أن لا يفعل خيراًء فجعل الوضع من فعل الخير. 

والجواب : أنه يحتمل أن يكون القوم استوضعوه لجميع ما تلف 
وما أكلوه وتصدّقوا بهء فأبى ذلكء فقال اَن يلِ: «تألَى أَنْ لا يَفعَلَ 
خَيْرَا!» في أن يضع الجميعء ولا يلزمه جميع ذلكء وإِنَّما يلزم بقدر 
ما تلف. 


)١(‏ في «ت» و(م»: «بما استوضعه). 


() في «ت» و«م»: «الثمن». 
إفوة رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)٠١6‏ 


لضن 


عنه بقدر ذلك. 

ويحتمل أن تكون الإصابة بفعل آدمي» أو بعد أن بلغت أوان 
نقلهاء فأحبٌ له النَنُ كل رد الثمن ؛ لأنَّه أكمل الأخلاق وأشرفها. 

واحتيجٌ بما روى أبو الزّبير عن جابر: أنَّ الى يك قال: «مَن اشَتَرى 
مره فأَصَابَتهَا جَائِحَةٌ» فَهُرَ مِنْ مَالِ المُشتري» وَلا يَرجِعٌ على البّائع 
بشيية: َ 

والجواب : أنَّ هذا الخبر لا يُعرَفُء ولا يمكن أن يُقامَ له إسناد . 

ولو صمح حملناه على أنّها أدركت» وجاء أوان جذاذها ونقلهاء 
فلم ينقلها حنَّى ذهبت» فتكون من ضمان المشتري؛ لأنَهُ إذا ترك النقل 
في وقته مع القدرة عليه فهو المفررّط . 

ويحتمل أن يحمل على أنَّ الجائحة من جهة آدمي . 

واحتيجٌ بأنَه مبيع لو أتلفه آدمي كان من ضمان المشتري» فإذا تلف 
بجائحة سماوية وجب أن يكون من ضمانه» كما لو كان المبيع ثوباء 
أو عبداً» فتلف بعد القبض . 

والجواب : أنه إذا تلف بفعل آدمي رجع بالضمانٍ على المُتلِفٍ» 
فلا ضررَ على المشتري في ذلك» وإذا تلف بفعل الله تعالى ‏ لم يرجع 
على أحد بشيء, فعليه فيه ضررء فجاز أن يرجع على البائع لعدم كمال 
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ولهذا قلنا: إِنَّ الغاصب إذا غصبت منه العين» وتعدَّر الرجوع على 


خض 


الغاصب الأوّلء رجع على الثّاني» ولو لم يكنْ غاصب آخر سقطت 
مطاليقة: 

وكذلك إذا كان بالحقٌّ ضامن» وتعدّر المضمون عنه. رجع على 
الضامن . 

وكذلك العبد الجاني لو أتلفه مُتلفٌ. رجع المجني عليه [عليه]ء 
ولو مات سقط حقه. 

وجواب آخرء وهو: أنه لا يمتنع أن لا يسقط حق المشتري بفعل 
اللهء ويسقط بفعل الادمٌ» كالموت؛ لا يسقط الإرث» والقتل يسقطهء 
كتنف الخير ]ذا معلدت بقع اللا تعالن: 

وأمّا الثوب والعبد فالمعنى فيه: أن كمال القبض قد وجِدَ فيهماء 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ القبض التامً لم يوجد بدليل: أنّها لو عطشت 
كانت من ضمان البائع» فبان الفرق بينهما . 

واحتج بأنَّ المشتري ملك التصرّف فيه» فكان من ضمانه . 

دليله : ما ذكرنا. 

والجواب : أنَّ أبا بكر عبد العزيز قال في «تعاليق أبي إسحاق»: 
إذا اشترى الرّجل الثمرة وقد بدا صلاحهاء وقبضها المشتري» ليس له 
أن يبيعها. 

قال: وهو قول زيد بن ثابت. 

قال: وهو قول أحمد: إِنَّه لا يبيعها المشتري حتى يصرمها. 


لضن 


وهذا صريح من أبي بكر بالمنع من التصرّف فيها بالبيع . 

وجهه : : أنه مبيع لو تلف قبل قبضه كان من ضمان البائع» فلم يجز 
له التصرّف فيه . 

دليله : لو ابتاع قفيزاً من صبرة. 

وعلى أنَّ ثبوت التصرّف لا ينفي الضمان على البائع بدليل أنَّ 
المستأجر ملك التصرّف في المنافع» وج هذا قلا تفن الشتمان عن 
المؤجر. 

وكذلك المبتاع ملك التصرّف في العبدٍ المشتدى قبل القبض 
بالعتق» ومع هذا فلو تلف كان من ضمان البائع عندهم . 

وكذلك إذا ابتاع عبداً قد وجب جب”2 عليه القصاص» فقتل في يد 
المشتري؛ فإنَّهُ من ضمان البائع» وإن كان قد ملك التصرّف . 

ثم المعنى في الأصل : ما ذكرنا . 

واحتجٌ بأنَهَ لو كانت من ضمان البائع» لوجب أن تكون الثمرة بعد 
خرصها في يد المالك من ضمان الفقراء» حتى إذا تلفت بآفة سماوية 
تسقط عنه الرَّكاة . 

والجواب : أنَا هكذا نقول» وأنَّ الرّكاةَ تسقط 

نصنّ عليه في رواية حنبل» فقال: إذا خرص» وترك في رؤوس 
النخل» فعليهم حفظه. فإن أصابته آفة جائحة» فذهبت الثمرة» سقط عنه 
)١(‏ في «ت) و(م): «أوجب). 


"م 


الخرص» ولم يُوْحَذْ به. 

واحتج بأنَّه لو كانت الثمرة من ضمان البائع» لوجب أن يكون 
الزرع من ضمان البائع أيضاًء وهو إذا ابتاع حنطة في سنبلها بعد 
إصلاحهاء أو باقلاً في قشرته العلياء فتلف قبل قبضه . 

والجواب : أنا لا نعرف الرّواية في ذلك» ويحتمل أن يُقال: إِنَه 
من ضمان البائع, كالثمار؛ لأنَّ أحمد أسقط عن أرباب الزرع الرّكاة 
في مقدار ما يأكلون» كما أسقطه في الثمارء ذكره في رواية المّروذيٌ» 
وجعل الحكم فيها سواء. 

ويحتمل أن يُفرّق بينهماء ويكون الزرع من ضمان المشتري» 
والثمرة من ضمان البائع » وهو أشبه؛ لأنَّ الزرع والباقلاً لا يجوز بيعه 
من غير شرط القطع إلا بعد تكامل صلاحه وأوان جذاذه» فإذا تركه 
بعد ذلك فكطء فضمنه» وليس كذلك الثمار؛ لأنَّه يجوز بيعها بعد بدو 
الصلاح» وقبل تكامل ذلك على الترك فهو غير مفرط . 

فإن قيل : فما تقولون فيه إذا أدركتها الجائحة بعد أوان جذاذها 
ونقلهاء إلا أنه لم ينقلها. 

قيل له: ظاهر كلام أحمد: أنّها توضعٌ عنه أيضا؛ لأنَهُ أطلق القول 
بالوضع» ولم يفرّق؛ لأنَّ الجائحة حصلت قبل القبض» فأشبه إذا وقعت 
3ران عدا 

ويحتمل أن لا توضم عنه؛ لألّه إذا ترك النقل في وقته مع القدرة 


مون 


عليهء فهو مفئط فيهء فلهذا كان عليه الضمان. 
* فصل : 

والدّلالة على أنَّها تُوضَمٌ فيما دون الثلث خلافاً لمالك ورواية 
حنبل : ما تقدّم من الأخبار» وأنَّ الِيَ يله أمر بوضعهاء ولم يعتبر في 
ذلك مقداراً. 

فإن قيل: روى ابن وهب قال: أخبرني زيد بن عياض» عن رجل 
حدّئه» عن عبدالله بن عبد الرحمن بن معن الأنصاري: أنَّهِ بلغه أن 
رسول الله كلةِ قال: (إِذَا ابْتَاعَ الم التّمِرَهٌ فَأْصَابَئهُ عَاهَةٌ تَذْهَبْ بعك 
تمر فَقَدَ وَجَب عَلَى صَاحِبِهِ الوضيعَةٌ في المّالٍ . 

فخصنّ ذلك بالثلثِ» وهذا مقيدء فهو يقضي”" على تلك الأخبار 
المطلقة . 

قيل له: هذا الخبر غير معروف» ولا يقوم به سند. 

وعلى أن نطقه : أنَّ الجائحة إذا ذهبت بالثلثِ» وجب على صاحبهء 
ونحن نقول بذلك . 

ودليله : أنَّ ما دون الثلث لا يجب على صاحبه. - 

ولفظ خبرنا عامٌء وفيه تعليل يدل على القليل» وهوقوله: ١يم‏ 
د مال أخيه؟ !200 . 


)غ2 في ات») ولم»: «يقتضي؟ . 


6ض 


فإن قيل : فعلماء أهل المدينة أجمعوا على تقدير ذلك بالثلثِ» 
فلولا أنَّ الخبر وارد بالثلث لم يقدروه بذلك؛ لأنهم أعرف به من غيرهم . 

فروى عبد الرحمن بن القاسم وربيعة وأبي الرّناد عن القاسم بن 
محمّد قال : إذا أصيب المبتاع بئلث الثمن» فقد وجب على البائع الوضيعة . 

وعن ربيعة وأبي الزّناد قالا: لوقيب فى العاف" 

وعن يحيى بن سعيد مثل ذلك . 

قيل له : علماء أهل المدينة تأوّلوا ظاهر الخبرء كما تأوَّلتَة: 
وخصّوهٌ على الثلث» كما خصصته» ولا يلزمنا قولهم . 

والقياس: أنّها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها في النخل» فإذا تلفت 
كانت من ضمان البائع . 

دليله : الثلث فصاعدا. 

أو كل ما كان سبباً في الضمانٍ على البائع إذا وافق الثلث فصاعداً» 
كان سبباً في ضمانه في ما دون الثلثِ . 

دليله : إذا تلفت بعطش . 

[و]لأنه لا يخلو؛ إِمَا أن تكون مقبوضة» أو لا تكون» فإن كانت 
مقبوضة» وجب أن لا يُفرّق بين الثلث وما دونه كسائر المبيعات بعد 
القبض» وإن لم تكنْ مقبوضة» وجب أن لا يكون من ضمانه شيء» 
كسائر المبيعات قبل القبض . 

فإن قيل: الثمرة لا بدّ أن يطرح الطيرٌ منها والريحٌ وغيد ذلك الشيءًَ 


فض 


اليسير» فلو قلنا: هو من ضمان البائع» كان تعسَّفاًء ولو قلنا: الكل من 
ضمان المشتري» كان ضرراً عليه فحدَّدناه بالثلث» فقلنا: الثلث فما 
دون من ضمان البائع» وما نقص من ضمان المشتري؛ لأنَّ الثلث آخر 
حدٌ القلّة» وأوَّلُ حدٌ الكثرة» وقد جعت مقداراً في الأصولٍ بدليل : 
الوضيعة» وتحمّل العاقلة» ومساواة جراح المرأة جراح الرّجل . 

قيل له : فيجب أن يُعتبَّرَ مثل هذا إذا تلفت بعطش . 

وعلى أنَّ العادة لم تجر في ذلك بمقدار الثلث والربع» ورتم 
جرت بالشيء اليسير الذي هو دون الثلث بكثير» فكان يجب أن نقول : 


ما يخرج عن العادة يضمن . 
د د 
1ح 
70 ع ٠.‏ د ٠‏ 000 

بيع العرايا جائز ‏ وهو : بيع ثمرة على النخلٍ خرصا بمثله 
من الثّمرٍ الموضوع على الأرض نقدا من الواهبٍ لها ومن غيره- 
إذا كان دونَ خمسة أوسّق لمن به حاجة إلى أكل الرُطب»ء 
ولا ثمنَ معه. فإنْ لم يكن به حاجةٌ لم يجرٌ : 

نصَّ على هذا في رواية الجماعة؛ صالح وأبي الحارث وابن 
القاسم وسندي: 

فقال في رواية ابن القاسم وسندي : العريّة : أن يهب الرَجلٌ للجار, 


لفق 


أو ابن العم النخلة والنخلتين؛ ما لا تجب فيها الزكاة» فللموهوب أن 
يبيعها بخرصها تمراً. 

ومالك يقول: لا يبيعها إلا من ربها الذي وهبها. 

وله أن يبيعها ممّن شاء من النّاس . 


ومالك يقول: يبيعها إلى الجذاذ بثمن» ولا يبيعها بتأخير» إِنَّما 


وقال الخرقي : يبيعها لمن يأكلها رطبآء فإن تركه المشتري حّى 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك بحال. 

وقال مالك : يجوز بيعها من واهبها خاصّة دون غيره من النّاس» 
ولا يجوز بيعها بتأخير الثمن عن وقت العقدء وهل يختصٌ ذلك بما 
دون خمسة أوسق؟ على روايتين. 

وقال الشّافعي : يجوز بيع العَريِّ للمحتاج إلى أكل الطب أو غير 
المحتاج فيما دون خمسة أوسق قولاً واحداً وفي خمسة أوسق فصاعداً 


2 


قولان: 

أحدهما: المنع. 

والثّاني : الجواز. 

فالدّلالة على جواز بيع العرية في الجملةٍ خلافاً لأبي حنيفة : 
ما روى أحمد في «المسند» بإسناده عن سهل بن أبي حَثْمَةَ قال: نهى 


ا 


رول الله كاذ عن يبع الثم بالتمره وَرَخْضَ في العراينا آن تشترئ 
نكَرْضها يأكلها أعلها لطي" . 

وروى أبو داود بإسناده عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: 
أن النَىَ كلِِ رخص في بيع العرايا بالتُّمر والوّطب2©. 


0 


وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله كله رخص 
في العرايا فيما دون خمسة أوسقء أو في خمسة أوسق. شك داودُ بن 
الحصين” . 

وروى أبو عبدالله بن بطّة بإسناده عن زيد بن ثابت قال: رخص 
رسول الله عَكِد ذ في العرايا؛ نخل المدينة كانت توهّبُ للمساكين» فلا 
يُستطاعٌ أن يُنتظَرُ بهاء فيباعٌ ثمرها بما شاؤوا من تمر ©) 

وروى محمود بن لبيد©: أنّه قال لرجل من أصحاب النَِتَ يله ؛ 
إِمَا زيد بن ثابت» وإمّا غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال وسمّى رجالاً 
محتاجين من الأنصار -: شكوا إلى رسول الله يك أنَّ الطب يأتي» ولا نقد 


000 تقدم تخريجه . 

(؟) رواه أبو داود (7751). 

(9) رواه أبو داود (7”585). 

(4) ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/ ؟9١).‏ 
)0( في (ات») وهم»: «أنَ. 


0 في ١م2:‏ «لبيداً» . 


مام 


بأيديهم يبتاعون بها رطباً يأكلونه مع الناس» وعندهم فضولٌ من قوتهم 
من التَّمرِه فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في 
دا يأكلونه رُطبا0" . 
هذه(" الأخبار نصوص في جواز بيع العرية . 

فإن قيل : هذا عندناء وهذا محمول على رجل وهب ثمرة نخلة 
لرجل» فلم يجدّها الموهوب له حتى يبدو للواهب» فيمنعه منها كراهية 
أن يدخل بستانة» فيْضرٌ به» ويعرّضه منها خرصّها تمرأء ويقبل ذلك 
الموهوب له. فتطيب للواهب والموهوب». ويخرج من حكم من وعد 
وعداء ثم أخلفه» ويخرج الموهوب من حكم من أخذ عوضاً عن شيء 
لم يملكهء فيجوز ذلك ؛ لأنَّ الغرضّ منه إيصال هذا القدر إليه . 

فألوا: ويكن فكةهذا التاوين + العرقة ماود من العازية: 
والعارية تمليك بغير بدلٍ إلا أنه يختصنٌ تمليكَ المنافع» والعريّةٌ تمليكٌ 
الأعيان بلا بدل» وإِنّما اختلف بناء اللّفظتين في الوضيعةٍ لاختلاف 
المعبّر عنه» كما تقول: عدل وعديل. وحصان””" وحصين» ورزان 


4 
وررس 


)١(‏ رواه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (5547) عن الشافعى معلقاً. 
(؟) في «ت»: «هذا». وفي «م»: «وظاهر»» والصواب ما أثبت. 
6) فى «ت»: «حصار». 


() في ١ت»©:‏ «رزين». 


كلا 


ويد عليه قول الشاعر: 

لتحت بسَنْهَاءَ وَلارَ جَصية 
وَلَكلأ عرَايا في السّنِين الجوائح 

فمدح النخيل بأنّها موهوبة الثمرة في السنين التي تصيب الثمار 
آفة فتجتاحهاء ولو كانت العرية بيعاً لما كان ذلك مدحاً. 

قالوا: ويدلٌ عليه ما رُويَ عن النَِتَ يلل قال: «إذَا خَرَصْمُمْ فدَعوا 
الثلتَء أو الدب ؛ فَإِنَ في المَالٍ العَريةُ والوَصِيّة0". 

وروي : «حففواة في الخَرْص ؛ َإِنَّ في المالٍ العريّة والوَصِبةُ» 0 . 

فضم العرية إلى الوصيّةء والوصيّةُ تمليك بغير بدل» وكذلك 
الغرية: 

وَلأنّه أمر بتخفيف التخرض لأجلهء ومنه: أن اذيك كلك لما بعت 
أبا حثمة خارصاء فجاء رجلٌّ إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله! 
إِنَّ أبا حئمة زاد عليَّ في الخرصء فدعاه لني يله وقال له: «إنَّ ابنَ 


)000( رواه الإمام أحمد في «المسند) "م )2 وأبو داود (م٠كطك)ل‏ والنسائي 
(2541). والترمذي (7847) من حديث سهل بن أبي حثمة ذه بلفظ : (إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تجدوا وتدعوا فدعوا الربع» . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »23١577(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ 7 75) عن مكحول الشامىي» مرسلا . 


يغفض 


عَمّكَ يَرْعَمُ أنكَ زِدْتَ عليه في الخَروْصٍ». فقال: يا رسول الله! قد تركثٌ 


عليه خزمة أهله2 . 
فدلَ على أنّه أراد ما يهبه أهلهُ؛ إذ لو كان المراد به البيع لما 
وكواعيةة 


قيل له: العرية ليست هي العطية فحسبء بل هي اسم لكل 
ما أفرد عن جملة؛ سواء كنان للهبة؛ أو للبيعء أو للأكل .. هكذا قال 
أبوعبيل. 

ومثله قول النَِتَ يكل : «لا زكاةة في العرر بَة» والمراد به: مايفرده 
فؤالكال لزأكلة» زليذا مقط كاه بهد : 

وإذا كانت اسماً لكل ما أفرد عن جملة؛ سواء كانت لهبة» أو لبيع» 
لم يمكن حملها على الهبةِ في هذا الموضع لوجوه كثيرة» منها: 

أنه قل عنه : أنه أرخص في بيع العرايا. 

وما ذكروه ليس ببيع » وإنّما هو رجوع في الهبة) فالاسم لا يتناوله 
حقيقة» ولا مجازا. 

فإن قبل لكا كان معناه عندنا: أن الزاي يعاوضن الموهنوت 
ا ا 
أشَكر مرج الْمُؤْمنيرج أَنَفْسَهر #[التوبة: »]1١١‏ وأطلق اسم الشراء على 
ما ليس بشراء حقيقة على طريق التشبيه . 


)غ2 رواه الدارقطني في «ستنه» (7/ 4 من حديث سهل , بن أبي حثمة ذاه . 


لذن 


وكذلك قول لني يل : «النَاسُ غَاديَان؛ بَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقَهَا 
وَمُشْئَر(") نَفْسَهُ فَمُعْتِقيَ النذا 

قيل له: نفس الحُرٌ لا يمكن بيعهاء فجاز أن يُحمَلَ البيع فيها على 
المجاز» وبيع التمر بالتمر يمكن حمله على الحقيقة في الشرع» فلم يجز 
حمله على المجاز. َ 

وما ذكروه من الرجوع في الهبةٍ لا يُسمّى ببعآ حقيقة» ولا مجازاً. 

الثاني : قوله: رخّص في بيع العرايا. 

فسمّاه رخصة» وهذا الاسم لا يقع إلا على ما فيه ضرب من التسهيلٍ 
والتخفيف. وإِنّما يكون هذا في العرايا؛ لأنّه مستثنى من بيع الرطب 
بالتمرء فأما فيما ذهبوا فليس فيه ضربٌ من التخفيف . 

الثالث : قوله : فيما دون خمسة أوسق . 

وما ذكروه لا يختصٌ بهذا القدرء بل يجوز في هذا القدر 
[وازيادة عليه . 

فإن قيل: يجوز أن يكون السؤال وقع عن هبة هذا المقدار» فخرج 
جواب الي يل عن سؤال السائل» فرخّص له في هبته على هذا الوجه . 


قبل له: هذا الكلام خرج منه ابتداء» ولم يخرج على سؤال سائل . 


)غ0( في لت») و«م»: «مشتري) . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ "7١‏ من حديث جابر بن عبدالله وا. 


الححضس 


والرابع : قوله : رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمراً. 

ولا تأثير للخرص عندهم . 

رس راك ١‏ جب مو عير 
لنخرج به من حكم من وعد وعدا فأخلفه. 

قيل له: فالخبر يقتضي كونه شرطاً؛ لماعو هو ان وللف فرظ 
حرطي 

الخامس : قوله: يأكلها أهلها رطباً. 

فبيّن أله إنّما جاز بيع العرايا؛ ليحصل لمن يشتريها رُطبٌ يأكله. 
والموضع الذي حملوا عليه الخبر لا يُوجَدُ فيه هذا؛ لأنَّ الرطب هناك 
لصاحب النخل» فلا يحتاج أن يدفع التمر ليحصّلَ الرطب؛ لأنَّ الرطت 
ملك له 

السادس : أنَّ الراويّ قد نقل خلاف ما قالواء وهو حديث محمود: 
أنَّ قوم شكوا إلى رسول الله يل أنَّ الرُطب يأتي. ولا نقد بأيديهم 
يبتاعوا به رطب يأكلونه مع النّاس» وعندهم فضول من قوتهم من التمرء 
فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم ؛ 
يأكلونه رطبا0©. 


وهذا يمنع أن يكون المراد بالدّخصة الهبة على الوجه الذي ذكرتم . 


كل 


فإن قيل : يُحمَلٌ هذا على أنه أجاز هذا البيع قبل تحريم الرباء 
فلمًا نزل تحريم الرّبا نسخه. 

قيل له: لو كان كذلك لما خصّ بما دون خمسة أوسق 

و"على أنّه رخص في العرايا في الموضع الذي نهى عن بيع 
الكّمر" بالتمرء وذلك النهى كان في الحالة الى يحرءأفيها النيا: 

وقد قيل : إِنَّ كلّ عقد جاز في دار الحرب» جاز في دار الإسلام . 

بيع التمر بالتمر. 

وليس لهم أن يقولوا : إِنَّ الربا لا يجري في دار الحرب؛ لأنّ 
لا نسلّم ذلك. 

وإن شئت قلت: كل بيع لو اتصل به القبضص صعّء كذلك إذا لم 
يتصل به. 

دليله : ما ذكرنا. 

وعكسه : سائر العقود الفاسدة. 

وإن شئت قلت : بيع رطب بتمر خرصاً على رؤوس النخل» فجاز. 

ليله السينة كالتهرة والسرتين: 

وليس لهم أن يقولوا: إن علَّة البا لا توجد في اليسير؛ لأنا قد 


)1( في ات) واام»: «أو) . 
زهع4 في ات) و(م2: «الثمرة» . 


ينا 


كنا ف عله اليا أن اليسين جد فيد الكي ل على قدرة: 

وقيل: إِنَّ الخرص قد ورد الشّرع بكونه تتقدّر به الأشياءء فجاز 
اتلد بالقنا 

دليله : الكيل والوزن. 

وقد ورد الشّرع بالخرص ؛ يُعرَفَ مقدار النصاب الذي تجب فيه 
لركاة بدليل قوله: «يُخْرصنٌ التَخْلَ فى ركَائةُ ترا عَم خرص 
العِتبُ فَتُوَدَى رَكَاتَُ ربياه . 

وغندهم أن الخرصٌ لا يتخلض .من اليا بال : 

واحتجّ المخالف بما رُويَ عن النْبئ كللهِ: أنه نهى عن المُرَابََة:". 

وهي : بيع الثمرة على رؤوس النْخلٍ بخُرصها تمرأً. 

والجواب: أنَّ هذه الأخبار مطلقةٌ في النهي. وفي أخبارنا زيادة. 
وهو: أله نهى عن ذلك» وأرخص في العراياء والأخذ بالزائدٍ أولى . 

ولأنَا نحمل النهي على خمسة أوسق فصاعداً بدليل ما ذكرنا من 
أخبارناء وهي خاضة . 

واحتج بأنّها لو كانت موضوعة على الأرض لم يجز بيعها بخرصها 
تمرآء كذلك إذا كانت على رؤوس النخل قياساً على ما زاد على خمسة 


. من حديث عتاب بن أسيد ذا‎ )١707( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث ابن عمر وا.‎ )١1547( ومسلم‎ »)7١77( (؟) رواه البخاري‎ 


سن 


أوسق إذا كانت أقل . 

دليله : إذا كانت على الأرض . 

والجواب : أنَّ هذا قياس يسقط نصوص الأخبار التي ذكرناهاء 
ولا يجوز استعماله مع إسقاط النّصّء ولهذا قال أبو حنيفة: القياسٌ 
يقنضي أنَّ الأكل ناسياً يفطرء لكن تركته لحديث أبي هريرة: «إِنَّ الله 
أْطْعَمَكٌ وَسَّقَاكَ)220 ونترك القياس في الوضوء بنبيذ التمرء أن الى كلل 
توضّأ به في حديث ابن مسعودء كذلك هاهنا. 

وعلى أنَّ ما زاد على خمسة أوسق قدرٌ كثير لا تدعو الحاجة إلى 
جواز بيعه؛ وكذلك الرُطب على الأرض لا حاجة إلى جواز بيعه 
بالخرصء فلم يجزء وما دون خمسة أوسق قليلٌ تدعو الحاجة إلى 
جواز بيعه على رؤوس النخل بالتمر؛ ليَحصَلَ للمشتري رطبٌ”" يأكله 
مع النّاسء وهذا هو المعنى الذي جُوّرَ بيع العرايا لأجله. 

وقد تبيحُ الحاجة البيع» وتوجب العفوء كما نقول: إِنَّ القياس 
يقتضي أن لا يصمّ عقد الإجارة؛ لأنّها تعقد على معدوم؛ وكذلك 
السّلفء ولكنّ الحاجةً لما ميّت”" إليه أجيرّ» ورُخص فيه . 


ولهذا فرّقنا بين ما دون خمسة أوسق وبين الخمسة؛ لأن ما دونه 


.)7794( رواه أبو داود‎ )١( 
. في «ت) ولم»: «رطباً)»‎ )١( 


م2 في ات» و«م»: «تدعو الحاجة لما مست». 


نسل 


في حكم القليل» ولهذا نقول: ما نقص من الثمار لا تجب فيه الرّكاة 

واحتجّ بأنَّ ما يُعتبَدُ فيه استيفاء الممائلة من جهة الكيل إذا كان 
أكثر من خمسة أوسقء اعتبرَ ‏ أيضاً ‏ إذا كان دون خمسة أوسق . 

دليله : التمر بالتمرء والحنطة بالحنطق» والشعير بالشعير. 

والجواب عنه : ما تقدّم. 
* فصل : 

والدّلالة على مالك في جوازه من الواهب له ومن غيره(© 
ما تقدَّم من الأخبار. 

ووجه الدّلالة: أنَّ النَِّىَ كلِِ أجاز بيع العراياء ولم يخصصٌّ بها أحداًء 
فد على جوازها في حقٌ الواهب وغيره. 

ولأنَّ كلّ عقد جاز مع الواهب جاز مع غيره. 

دليله : سائر العقود. 

ولأنَّ الأصلَّ في جواز بيع العربّةٍ : أنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك 
ليحصل للمشتري رطبٌ”" يأكله مع النّاس» وقد دل على ذلك حديث 
محمود بن لبيد©» ولا حاجةً للواهب إلى ذلك؛ لأنَّ النخلّ له. 


)20 في ١ات)‏ والم): «(له من غير» . 
(0) فى «ت» واام»: «رطباً) . 
(9) تقدم تخريجه. 


ان 


ا ا ل ا ا 
فلا معنى لتخصيصه. 

فإن قيل : نسلّم لكم : أنَّها جوزت للحاجة» ولكرنّ الحاجة غير 
ما ذكرتء وإنّما هي : أنَّ الواهب يلحقه ضرر بدخول الموهوب له 
وخروجه إلى بستانه لأجل النخلة» فَرْخُصَ في بيعها منه لتزول عن 
الواهب هذه الضرورة. 

قالوا: والّذي يدل على أنَّ هذا هو الأصل ما روى حمّاد بن سلمةء 
عن أيُوب وعبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر: أنَّ رسول الله بل نهى 
المبتاع والبائع عن المُرَابَنَةِ. قال: وأرخص رسول الله كك في العرايا؛ 
النّخلةٍ والنّخلتين توهبان للرجل» يبيعها بخرصها تمرز؟". 

قيل له: قد روينا في حديث محمود بن لبيد نصّاً صريحاً: أنَّ 
القومٌ شكوا إلى رسول الله يكل أنَّ الوُطب يأتي» ولا نقد بأيديهم 
يبتاعون به رُطبا يأكلوه مع النّاسء فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا 
5ظ, 


فتبيّن أنَّ الّخصة خرجت على هذا دون ما قالوه. 


)0( في ات» و(م»): (من غيره) . 
(١‏ رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار (4/ 0 والطبراني : في (المعجم 
الكبير» (١/1/ا8)‏ . 


(0) تقدم تخريجه. 


نان 


ولأنّه لو كان كما قالواء لم يختصّ ذلك بما دون خمسة أوسق» 
ولوجب أن يجوز زيادة على ذلك؛ لوجود الضرر في الكثيرء كما هو 
في القليل» ولمّا خصّوه بما دون خمسة أوسق. دل على أنَّ الحاجة إلى 
ذلك ما ذكرنا من أكل الرطب . 

وأمَا حديث ابن عمر: أنَّ النَىَ يكل أرخص في العرايا؛ التّخلة 
والنّخلتين توهبان للرجل . 

فليس فيه تخصيص ببيعها من واهبهاء أو من غيره» فالخبر مطلق» 
فوجب حمله على عمومه. 

* فصل : 

والذلآلة علق أله لا موز عيااقيها علونا لمالك أبنا :عورف 
أبو الحسن الدَارقطنئٌ بإسناده عن سعد بن أبي وقّاص قال: نهى 
رسول الله يَكْهِ عن بيع الرُطب بالنّمرِ نسيئة(©. 

وهذا عامٌ في بيعه مطلقاًء وفي بيعه على وجه الأرض . 

ولأنّه جنس فيه الرّباء بيع بعضه ببعض نسيئاً» فلم يجز. 

دليله : بيع التمر بالتمرء والرطب بالرطبء والبر بالبر» ونحو ذلك 
مما يجري فيه الرّبا . 

فإن قيل: لمّا فارقت العريّة غيرها في جواز بيع الرطب بالتمر 
خَرصاً على طريق الرّخصة؛, جاز أن تفارق غيرها في باب الأجل . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ك8 


ولأنَّه لما كان موضوع العريّة لأجل الحاجة» وهو أكله للرطب» 
فمعنى الحاجة موجود هاهناء وهو أن لا يجد تمراً يبتاع به الوُطب» 
فجاز أن يبتاع في ذمّته . 

قيل له : ليس إذا دخلها الرُبا من وجدء يجب أن يدخلها من وجه 
الغو دوق أنه لا اعون نعها تا فاه 

ولأنه إنّما جاز بيعه خرصا؛ لأنَّه يتعذّر كيله» والقبض في المجلس 
عي تسن 

ولأنَّ مالكاً أجاز بيع الموزونات جزافاً عند عدم الوا ولم 
يوجب ذلك جواز بيعها نسيئاً. 

* فصل : 

والدّلالة على أنه لا يجوز ذلك ممّن لا حاجة به إلى أكل الرطب 
خلافاً للشافعي» وهو: أنَّ العريّة مستثناة لأجل الحاجة الداعية إلى أكل 
الطب لمن لا تمرَ معه» وبهذا وردت السنة في حديث محمود بن لبيد 
قال: رخص رسول الله ل أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي 
في أيديهم ؛ يأكلون به رطباً. 

فرخص لهم لأجل الحاجة إلى أكله . 

وكذلك في حديث سهل بن سعد: يأكلهًا أهلهًا ُطباً. 

وإذا كانت الرّخصة وردت على هذا الوجه» وجب أن تكون 
مقصورة عليه . 


يسن 


والذي يبيّن صحة هذا: أَنّهم خصّوا ذلك بما دون خمسة أوسق 
على الصَّحيح من قولهم . 

فإن قيل: لا يمتنع أن يُعلّقَ الحكم على عهد رسول يِل بمعنى» 
ثم يكون ذلك الحكم ثابتا في عدم معناه» ألا ترى أنَّ السّعيَّ والرّمل 
والاضطباع في الحيجٌ كان لسبب» وهو: أنَّ مكة كانت دار شرك» وقصدوا 
بذلك إظهار الجَلْدٍ عليهم» ثم مع هذا فالسنةٌ باقيدٌ» كذلك هاهنا. 

قبل له: الأصل في هذا: أنَّ الحكم إذا تعلّق بمعنى أن يزولَ بعدم 
معناه» فَإِنْ0) وجدنا في موضع بقاء الحكم مع عدم معناه فلدليلٍ دل 
عليه» وهناك دل الدَلِيل من جهة النَبيّ يله وهو: أَنَّه استدام الوّمل في 
وقته بعد زوال معناه. 

واحتيجٌ المخالف بعموم الأخبار: أنَّ الى يك أرخص في العرايا . 

وهذا عاةٌ في الغني والمحتاج . 

والجواب: أن قد روينا في حديث سهل زيادة : وهو قزلهة كلها 
أهلهًا ُطباً. 

وفي حديث محمود: أنَّ هذا الإطلاق خرج على وجه الرّخصة. 

واحتج بأنَّ كل بيع [جاز مع الفقراءِ] جاز مع الأغنياء» كسائر 
البيوع . 


الل في لت» و(م»: «قال». 


84 


والجواب : أنَّ سائر الببوع لا يختلف الغرض فيها بالفقراء والأغنياء» 
وهذا البيع يختلف الغرض فيه من الوجه الذي ذكرنا . 
* فصل : 

والدَّلالةٌ على أنّه لا يجوز بيع ذلك إذا كان خمسة أوسق خلافاً 
للشافعي في أحد القولين» ولمالك في إحدى الرّوايتين: ما تقدّم من 
حديث أبي هريرة: أنَّ النىَ بل أرخص في العرايا فيما دون خمسة 
أوسق ع أوا ييية اوس : الكلك م دا ودين الشخصيه 1 

فموضع الدّلالة: أنَّ الأصلّ قد ثبت في النهي عن المُرْابََة» وهو: 
بيع التمر بالتمر مطلقاًء وورد الخبر في الرُخصة في أقل من خمسة 
أوسق من غير شك ووقم الشكّ في الخمسةء فوجب أن يُحمّل على 
الأصل في المنع . 

وأيضاً روى أبو سعيد الخدري : أ النِىَ بكلِ قال : «لا زَكَاة في 
العريّة' . 


ثبت أن العريّة قدرٌ لا تجب فيه الرّكاة» وهو ما دون خمسة أوسق . 


لان الأضير فى جؤاا العركة التفاجة» والحميية اوسن ف سد 
الكثرة بدليل وجوب الرّكاة فيهاء ولا حاجة بهاء فيجب أن يُمنع منه» 
ويجوز بما دونه؛ لكونه قليلاً تدعو الحاجة إليه. 


"0ظ> 


فإن قيل: خمسةٌ أوسق إلا رطلاً”" كثية؛ لأنَّ الرطلّ لا يؤثَّر فيه» 
وأنتم تجيزون به. 

قبل : لدايائية بدليل أنه سقط الركاة» 

وذهب المخالف إلى عموم قوله : أرخص في العرايا. 

وهذا مطلق. وقد روينا فى حديث أبى هريرة تخصيصاً بما دون 
ذلك» فوجب حمله عليه( . 

* # 
١ 

إذا قالَّ: بعتكَ هذه الصُّبِرة؛ كل فيز بدرهم. فالبييع 

اي 0 

ذكره الخرقى فى «مختصره» . 

وعلى قياسه إذا قال: بعتك هذا الثوب؛ كل ذراع بدرهم» أو 
اشترى إبلاً» أ قدا أو غنم أو جراباً هَرَويَاً فقال: كل واحد من 
هذا بكذا. 

وقد علق القول في رواية أبي طالب في رجل قال لرجل : اشتريت 
منك كل ما في البيتٍ؛ كل كر بكذا من الطّعام» والشعير بكذاء والأرز 


)0غ( في ١ت»‏ و(م2: «رطل». 
69 في (لت) ولم4: «آخر ثامن وثلاثون». 


الكن 


بكذاء ما اشترىء» ثم يكيلهء ويقبضه. فيقع الشراء» أرأيت لو احترق 
البيث قبل أن يكيله» أليس من مال البائع»؟ 

وظاهر هذا: أنه لاايصحٌ العقد حنَّى يوجد الثمن» وليس هذا على 
ظاهره» ومعناه: أله لا يلزم قبل قبضه . 

وهو قول مالك والشّافعي وأبي يوسف ومحمّد. 

وقال أبو حنيفة في غير الصّبرة : إن كان لا يعلم مبلعَ الذّرِع والعدد 
فالبيع فاسدء وإن علم مبلغ ذلك فهو بالخيار؛ إن شاء أخذ كل ذراع 
وكلّ قفيز بدرهم» وإن شاء ترك . 

وأمًا الصّبرة قال: بيع صحيح في قفيز منها بدرهم ؛ سواء علم مبلغ 
كيلهاء أو لم يعلم . 

دليلنا: أنَّ ثمن كل ثوب معلومء وإنَّما بقي أن يعلم جملة الثمن» 
ويمكننا أن نصل إلى معرفة ذلك على صفة لا تفتقرٌ إلى المتعاقدين 
ولا إلى واحد منهما بأنْ تعد الثياب أو الكيل» فيجب أن يجوز كما لو 
قال (بعتك برأس مالي وربح درهم في كل عشرة) صحّ البيع ؛ لآنا 
نتوصل إلى معرفة مبلغه على صفة لا تفتقر إلى المتعاقدين ولا إلى واحد 
منهماء وهو أن تعد الدراهم» كذلك هاهنا. 

فإن قيل : كيف يصحٌّ هذا على أصلكم؟ وقد قال أحمد في رواية 
الأثرم وإبراهيم بن الحارث: أكره أن يقول : للعشرة كذاء وكذاء أو ده 


)١غ(‏ في ات©2: «البيع» . 


دكن 


دوا زده» أو ده يازدم» لكن يقول : قام علي بكذاء وأبيعه بكذا. 

فقد منع أحمد من بيع المرابحة على هذا الوجه. 

قيل : إِنّما كره أحمد ذلك» ولم يبطله» وخلافنا في صكَحة العقد 
وبطلانه» وإِنّما كره بيع المرابحة على ذلك الوجه لما رواه أحمد عن ابن 
عمرَ وابن عبّاس : أنهما كرها بيع ده دوا زدهء وهذا معدوم هاهنا. 

ولأنّه لو قال: (علي أنه مئة ذراع» كل ذراع بدرهم) جاز» وإن كنا 
لا نعلم جملة الثمن في الحقيقة إلا بالذرع ؛ لأنّه يجوز أن يزيد ويجوز 
أن ينقص» كذلك هاهنا؛ لأنَّ الثمنَ إذا صار معلوما في التفصيلٍ لم 
يجب أن يكون معلوما في الجملة؛ لأنَّ العلم بقدر الثمن في التفصيلٍ 
ينفي غررٌ الجهالة عن العقدٍ كما ينفيه العلم بقدره في الجملة . 

فإن قيل: التفصيل مخالف للجملة؛ لأنّه إذا عرف في الجملة» 
وجهل في التفصيل» كان ما يجب عليه بالعقدٍ معلوماً. 

وإذا كان معلوماً في التفصيل مجهولاً في الجملة» لم يكن ما يبجب 
عليه بالعقد معلوماً. 

قيل له: إذ كان في التفصيل معلوماً أمكن الوقوف على مقداره 
بالكيلٍ والعدّء فهو كما لو تلف بعضص”" المبيع» وبقي البعض؛ لما 
أمكن الوقوف على ما قابله من الثمن بالتقويم؛ لم يَضْرَ الجهل به حال 
العقد. كذلك هاهنا. 


)غ2 في «ت» و«م»: #بيع» . 


بض 


واحتجّ المخالف بأنَّ الثمنّ مجهول في حال العقد؛ لأنَّه إذا لم 
يَدرِ كمْ عدد الذرعان لم يَدر جملة الثمن» وجهالة الثمن في حال العقد 
تبطل العقدء ألا ترى أنه لو اشترى برقمه» أو برأس ماله أو بما اشترى 
اا ا ل ا 


0 


والتتوات :01لا شل انه ميهول:خال العقها لمابيكتاء وهو آنه 
ا 0 

ولا يشبه هذا إذا اشتراه برقمه؛؟ لأنّه يجوز أن يزيد وينقض على 
ما يظنه المشتري» فهو مجهول . 

وكذلك إذا اشتراه برأس مالهء وكذلك إذا اشتراه بما اشترى به 
فلان؛ لأنّه رما عبن البائع أو المشتري» فيزيد الثمن وينتقص» فلم 

يصع لأجل الجهالة» وهذا معدوم هاهناء لأنّه إن عرف قيمة كل شاة 

فلا غرر فيه؛ لأنهما قد رضيا في كل شاة بدرهم» فلهذا فرقنا بينهما. 

وقد أطلق أحمد القول في جواز البيع بالرّقمء فقال في رواية أبي 
داود: وقد سيل عن بيع الرقم» فكأنّه لم ير به بأساً. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية أبي طالب: لا بأس ببيع الرقم» فيقول: 
أبيعك برقم كذا وكذاء وزيادة على الرقم كذا وكذاء كل ذلك جائز 
وصالح120. . . .]7 إِنّما هو ب ببيع الرقم . 


)١(‏ في «ت»: «وشاع». 
فم بياض في ات) ولم). 


و 


وهذا محمول على أنَهِما عرفا مبلغ الرقم» وأوقعا عليه. 
# #0 
1 


إذا قال : (بعتك ذراعاً من هذه الدّار)» وهما يعلمان مبلغ 


وار 2 


ذَرْعَانٍ الذار» صم البيع : 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: وذْكِرَ له قول الشوريٌ : أكرهٌ أن 
يقول: (أبيعك ذراعاً من نصف هذا الثوب مما يليك) حنّى يذرعه» ثمَّ 
يبيعهء وإذا قال رجل لاع (بعني نصف دارك مما يلي داري) فهو 
مردودء فقال: إذا ذرع فهو جائز. 

ومعناه: إذا ذرع جملة الدار أو" جملة الشوب. فالبيعم جائز في 

وهو قول الشّافعي وأبي يوسف ومحمّد. 

وقال أبو حنيفة : البيع باطل . 

دليلنا : أنه إذا علم ذرعان الدار كان المبيع بينهما معلوماآء فإذا 
كانت ذرعانها عشرة» والمبيمٌ ذراع» كان المبيع عُشْرا فيصير كأنَّهُ قال: 
بعتك عشرهاء ولو قال هذا كان البيع صحيحاًء كذلك إذا قال: بعتك 
[ذراعاً]ء وهما يعلمان أنَّ الدار عشرة أذرع ؛ لأنَّ الواحدّ من العشرة عَشرٌ. 


(0١)‏ في (م»: «و». 


انا 


ويفارق هذا إذا لم يعلم مبلغ ذرعانها؛ لأنَّ المبيع لا يكون بينهما 
معلوماً؛ لعدم العلم بجملة الأذرع» فلا يعلم كم المبتاع”» من جملة 
الدار. 

وقد قيل : اشترى من الدار جزءا معلوماً غير معيّن» فجازء كما لو 
اشترى سهماً من كذاء وكذا سهمآً من الدَّار. 

ولا يلزم عليه إذا لم يعرف مبلغ ذُرعان الدار؛ لأنَّ الجزء غير 
معلوم . 

ولا يلزم عليه إذا عّن الذراع من موضع بعينه» ولم يذكر الابتداء 
والانتهاء؛ لقولنا: (غير معيّن)» وهناك قد عيَّنَ. 

وقد قال أحمد في رجل قال لرجل : (بعني نصف دارك مما يلي 
داري)» فهو بيع مردود؛ لأنّه لا يدري أين ينتهي بيعه» ولو قال: (أبيعك 
نصف هذه الدار» أو ربع هذه) جاز. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الذراع عبارة عن مقدار بعينه لا يزيد 
ولا ينقص» وبقاع الدار تختلف. فإذا لم يُقيّدْء لم يجزء كما لو اشترى 
شاة من هذا القطيع» أو ثوباً من جملة هذه الثياب. 

ويفارق هذا شراءه قفيزاً من صبرة؛ أنَّه يجوز؛ لأنَّ القفزانَ من 
صبرة واحدة لا تختلف» وَالْدُوَعَانُ تكتلفيه» 


والجواب : أن الذراع عبارة [عن مقدار] مخصوص لا يزيد» 


)0غ( في ١ت»:‏ «الذراع»» وموضعها غير واضح في «م2. 


وم 


ولا ينقصء وليس بعبارة عن البقعةٍ حنَّى يقال : إن بقاع الدار مختلفة» 
فإذا قال: ذراعاً من كذاء أفاد السهم المشاع» وقام مقامه في البيان» 
الاقرع أن لااقرق يتن آذ يقول: أوصيتُ بقفيز من عشرة أقفزة من غلَّة 
هذا القراح» وبين أن يقول: أوصيث بعُشر غلّده؛ فإن أحد اللّفظين قائمٌ 
مقام الآخرء كذلك قوله : ذراع من عشرة أذرع» أو عشرهاء [يجب] 
أن يكون سواء(). 

وعلى أنَّ قولك : بعتك ذراعآء يحتمل”" أن يريد السهم» ويحتمل 
أن يريد البقعة المخصوصة. فيجب حمله على السهم؛ ليكون البيع 
صحيحا؛ لأنَّ البيع إذا أمكن حمله على الصكَةٍ لم يجر حمله على 
الفسادء ولهذا قال أبو حنيفة في مسألة : مد عجوة ودرهم : البيع صحيح؛ 
لأنّ له وجهآ في الصحّة . 

ولأ إذا حملناه على البقعة ألغينا ذكر ذُرعانٍ الدار» وإذا حملتاه 
على السهم لم يكن لغوا. 

ولا يشبه هذا شاة من القطيع » وثوباً من جملة هذه الثياب؛ لأنَّ ذلك 
مجهول ؛ لالخ وار عوسي جاتو ولا معيّن» فلهذا بطل. 


بنذ يذ يا 


)١(‏ في (١ت»‏ و(م»: «أسوأ». 
(١‏ في لت» وام»: «ويحتمل». 


كن 


1 

إذا كان البائع يعلمُ كيل الصّبرةء فباعها جُرافآًء لم يَجِزٌْء 
إلا بعد أن يعلم المبتاع بقدر كيلهاء فإن لم يبيّنْ له كان للمبتاع 
الردٌ: 

قال في رواية حرب: إذا كان يعلم كيله» فجاء رجل يطلبه» فلا 
يبيعه مُجازفة حنَّى يعلم منه ما يعلم. 

وقال الخرقي : ومن عرف مبلعٌ شيءٍ لم يبعه صبرة . 

وبهذا قال مالك . 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: البيع جائز» ولا يلزمه إعلام المشتري . 

دليلنا : ما رُويَ عن النَِيَ كك قال : ١مَنْ‏ عَشَّنا فَلَيْسَ منا200. وهذا 

ولأنَّ المبتاع دخل على أنَّ البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع . 

وأيضاً روى ابن وهب من أصحاب مالك عن مسلمة بن علي 
وغيره» عن الأوزاعي : أنَّ النَِىَ كل نهى أن يُباعَ الصّعام مُجازفة» وهو 
يعلم ما كيله. 

وهذا ‏ وإن كان مرسلاً ‏ فهو حجَّة عندنا وعند أبي حنيفة» ولنا 


أن نبنيَ فروعنا على أصولنا . 


1 رواه مسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة طه . 


21/ 


ولأنّه باع جُزافاً ينفرد بعلم قدر كيله» فلم يجز. 

دليله : إذا قال: (بعتك ملء هذه الغرارة)» والبائع يعلم قدر 
ها تسعة: 

ولا يلزم عليه إذا كان المشتري عالمآ مبلغ كيلها في البلدٍ جازء 
وإن لم يعلمْ لم يجر؛ لأنّه لا يُْمَنُ هلاكهاء فلا يدري بماذا يرجع 
المشتري؟ 

ا ا 

ولأنَه إذا علم قدره» ولم يُعَلِمُهء فقد قصد تدليسه وغبنه وغشهء 
فملك الخيار» كما لو باع شاة مصراة» أو أمَةَ قد سَوّد شعرها. 

واحتجّ المخالف بأنَّ البيمَ معلوم بالمشاهدة» فوجب أن يغنيّ عن 
فغرقة كله 

دليله : لو جهلا مبلغها. 

”"'فلهذا جاز العقد» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه قصد التدليس» فهو 
كما لو باع أمة سَّوّد شعرهاء أو جَعَّدَهء أو شاة أصرٌ لبنها. 

إن تكحافلت : علّة المعنى في الأصلٍ : أنَّ البائ غير عالم بمبلغ 
كيله» وهاهنا قد انفرد بمعرفة مبلغه» أشبه إذا باعه ملء هذه الغرارة. 


)غ0( بياض في (ات» والم) . 
(؟) كذا في «ت» و«م»» ولكن ثمة نقص في الكلام» لعل معناه: والجواب : 
أن البائع لم يقصد التدليس» لو جهلا مبلغهاء فلهذا جاز العقد. . . والله أعلم . 


كنا 


ينل 

لا يجورٌ بيع المكيلاتٍ بعضهًا ببعضٍ جُزافاآً» وكذلك 
الموزونات: 

نصنّ على هذا في رواية بكر بن محمّدء فقال: لا بأسَ أن يشتر 
ما يكال بما يُورّنْ جزافآء وما يُكالُ بما يكال فلاء ولا ما يُورَّنُ بما يُورَنُ 
جُزافآ» ويشتري الإبل والعروض جُافا» وإن لم يعلمْ عدده. وما يُعَدُ 
فلا بأس أن يُشترى جزافا وإن لم يعرف عدده ؟؛ يجيء إلى قطيع إبل » 
أو غنم» أو بقرء فيشتريها جُزافاً. 

وقال - أيضاً ‏ في رواية الحسن بن ثواب: لا يجوز أن يشتر 
نقرة ذهب بنقرة فضة لا يعلم وزنها. 

وقال أبو حنيفة والشّافعي: يجوز ذلك . 

وقال مالك : لا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير» ويجوز فيما 
عدا ذلك. 

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر قال : نهى رسول الله وَكل 
أن تباع الصّبُ بالصّبَرِ من الصّعام لا يُدرى ما كيل هذاء ولاماكيل هذ0©. 

وهذا عام في الصّبّرِ إذا كانت من جنس واحد أو من جنسين . 

وأيضا نهى النّن كلِ عن الغرر . 


.)785 /7( رواه أبو عوانة فى (مسنده»‎ )١( 


لمكن 


وأصل الجزاف غرر . 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ جواز بيع المكيل بالمكيلٍ جزافا" 
يفضي إلى الرّبا بعقدِء وذلك أنَّ إحدى الصّبرتين تستحقٌ» فيرجع عليه 
بمثلها؛ لأنَّ لها مئلٌ» ولا يخلو أن يزيد على القدرء أو ينقص . 

ويفارق هذا المعدذودات؟ لألّه لأ ربا فيهاء وَلأن الوااجب القيمة. 

ولا يلزم عليه إذا أتلف على رجل صبرة؛ أنّه يلزمه مثلهاء وإن 
أفضى إلى الربا؛ لأنّه لا يمكن الاحتراز من التفاضل ؛ لأنَّه يتلفه بغير 
اختياره» وليس كذلك ما ملك بعقد؛ لأنَّهِ يمكنه الاحتراز من التفاضل» 
فلهذا لم يجز. 

ولأنه بيع مكيل بمكيل ججزافاً» أو بيع موزون بموزون جزافآء فلم 
فح العقاذه 

دليله : إذا باعه بشرط الخيار أربعة أيّام . 

فإن قيل: المعنى هناك : أنه لو لم يكنْ جزافاً لم يصمّ العقد. 

قيل له: لا نسلّم لك هذاء بل يصحٌ عندنا. 

ولأنّه مكيل بمكيل» أو موزون بموزون جُزافاً» فلا يصحٌ. 

دليله : إذا باع صبرة طعام جزافآ» أو دراهم صبرة بدراهم صبرة. 

وإن شئت قلت 0 فلم يجرٌ بيعه بجنسه 


جزافاً. 


)١(‏ في «ت» و«م»: «جزاف». 


دليله : ما ذكرنا. 

ولا يلزم غلية التساودات» لأنها لا تسكن بالمكل: 

فإن قيل : هناك إِنَّما بطل العقد لأجل الرّباء والرّبا هاهنا معدوم 
لاختلاف الجنسية . 

قيل له: لا يمتنع أن يبطل العقد لعدم”" الرّباء كما لو باعه شيئاً في 
كمّه أو داره لم يره» أو كان ثمن السلم جزافاً. 

ولأنَّ العلم بقدر المعقود عليه أحد جهتي العلم بالمعقود عليه» . 
فكان لعدمه تأثيرٌ في الفساد» كالجهل بالعين . 

ولأنّ بيوع الأعيان أحد نوعي العقد. فجاز أن يؤر الجُزافٌ في 
فساده» كالعقدٍ على ما في الذَّمَةِ؛ يؤثر الجزاف في فساده» وهو رأس 
مال السلم والقرض . 

وليس لهم أن يقولوا: إِنَّ ذلك معقود على ما في الذمةِ» وهذا على 
العين ؛ لأنَّ علَّةَ الأصل تبطل بالإقرار والنذر؛ هو في الذمة» ولا يفتقر 
أن يكون معلوم القدر» وعلَّة الفرع تبطل بمال الشركة والمضاربة؛ هو 
عقد على عين» ولا يصحٌ في الجُّزاف . 

واحتجّ المخالف بأنَّ هذا معلوم بالمشاهدة» فصحّ العقد عليه. 

دليله : المعدودات» والمكيلات بالموزونات. 

والجواب: أنه يبطل ببيع طعام بطعام ودراهم بدراهم جزافاً؛ نه 


اميف 


معلوم بالمشاهدة» ولا يصحٌ العقدء وكذلك رأس مال السلم ‏ إذا كان 
جزافاً - معلومٌ بالمشاهدة» ولا يصحٌ. 

وعلى أنَّ المكيلَ والموزون لما فارق المعدود في تعلق الرُبا به. 
وفي أنه يْضْمَنُ بمثله» جاز أن يفارقه في مسألتناء فلا يجوز بيع بعضه 


ببعض جزافاًء ويجوز في غيره . 
*# # * 
1 
8 5 و 2 2 ٍ< و 
إذا كان المبيع ثوباء أو عبداء أو داراء» أو صبرة» ونحوه 
مما ب: يتعيّن ملك المشتري فيه» وتلف قبل قبضه. فهو من مال 

المشتري : 

نصّ على هذا في رواية أبي الحارث في رجل اشترى طعاماًء 

واحتجّ بحديث ابن عمر: ما أدركت الصَّفْقةٌ حيّاً مجموعاًء [فهو 
من المبتاع]20©. 

وكذلك نقل ابن منصور عنه في رجل اشترى طعاماًء وقلبه» ولم 
يقبضه : فهو من مال المشتري . 


قال أبن كر :"هذ اسحدول على أنه اقفر اء صيرة . 


)1( ما بين معكوفتين ليس في «م» و(ات» . 


يدف 


وقال مالك : إن امتنع المبتاع عن القبض مع قدرته على القبضٍ» 
فهو من ضمانه» فإن تلف قبل ذلك» فهو من ضمان البائع . 

وقال أبو حنيفة والشّافعي : ذلك من ضمان البائع . 

ذلك ما روي أبن كر بإساده عو غائقة + أن رسسلذ استرى خلذما! 
فاستغلّهُ زماناء ثهَ أصاب به عيبا فخاصمه إلى لني كل فقضى بردّه. 
فقال الرّجل : يا رسول الله! إنّه استغل غلامي» فقال رسول الله كَل : 
«الكَرَاج بِالضّمَانِ)0©. 

فوجه الدّلالة : أنّهِ جعل الخراج بالضمان» وخراج المبيع قبل 
القبض للمبتاع» فكان ضمانه عليه . 

فإن قيل: الخبر يقتضي تعليق الخراج بالضمانء وأنَّ مَنْ كان 
الضمان عليه كان الخراجُ له» ولا يقتضي أنَّ من حصل الخراج لهء كان 
الضمان عليه» وهذا كما يُقَالٌ: ليس لله نبيئٌ إلا صالح» فلا يقتضي أن 
لا يوجد صالح إلا وهو نبي. 

قيل له : الباء للبدل» فقد جعل الخراج بدل الضمان» فلا فرق بين 
أن يقول: (الضمان بالخراج)» وبين أن يقول: (الخراج بالضمان)» كما 
أنه لا فرق بين أن يقول: ايع الأنت هه اتوي وبين أن يقول: (هذا 
الثوب بهذه الألف) في أنَّ كلّ واحد منهما بدل عن الآخر. 


)١(‏ رواه أبو داود »)750٠١(‏ وابن ماجه (77157). وقال أبو داود: إسناده ليس 
بذاك . 


و 


وفارق هذا قوله : (ليس لله نبي إلا صالح)؛ لأنّه ليس هناك حرف 
البدل. 

وأيضاً ما رأيت في «مسائل الفرج بن الصَّبّاح البرناطي» ويغلب 
على ظني أنه سماع أبي حفص البرمكي ؛ لأنَّ ولده أخرج إلى المسائل 
قال: نا أبو علي بن الصرّاف قال: نا أبو بكر بن عبد الخالق قال: نا 
أبو همام قال: نا الوليد بن مسلم قال: نا الأوزاعيٌ» عن الزُهري قال: 
حدّئي حمزة بن عبدالله بن عمر: أنه سمع عبدالله بن عمر يقول: مضت 
السنة أن ما أدركته الصفقةٌ حي مُجموعاً فهو من مال المبتاء”. 

وقول الصحابي : (مضت السنة) يقتضي سنة النَبِيٌ كل وهذا 
نص ؛ لأنَ الََىَ بل أت ذلك من ضمان المبتاع . 

ولألّه مبيع تعيّنَ من مال البائع» فإذا لم يستحقٌ على البائع تركةٌ 
في ملكه» ولم يُشترط القبض في صحّة العقدء كان من ضمان المبتاع . 

دليله : المقبوض . 

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزاً من صبرة» أو مَنَال"© حديداً من زبرق» 
أو مئة بيضة من ألف بيضة؛ أنه من ضمان البائع ؛ لأنَّ المبيع هناك غير 
متعيّن من مال البائع . 

ولا يلزم عليه إذا اشترى ثمرة معلقة قد بدا صلاحهاء فتلفت بآفة 


. )017 /9( روه الدارقطنى فى «سننه»‎ )1١( 


0 


سماوية؛ أنَّهُ من ضمان البائع» وإن كانت متعيّة؛ لقولنا: (فإذا لم يستحقّ 
على البائع تركها في ملكه)» وتلك يجب عليه تركها إلى الجذاذ بإطلاق 
ال 7 

فإن قيل : لا معنى لقولكم: (تعيّن)؛ لأنَّ ما لم يتعيِّنْ - أيضآ- 
هو من ضمان المبتاع» وهو إذا ابتاع سهماً مشاعاً في عقار» وتلف قبل 
قبضه» فهو غير متعيّن» ومع هذا فهو من ضمان المبتاع . 

ولك الكنيؤه ارم لان الى تقوو تفزع احيدة تدده 
له قول الثوري : كل شيء ليس فيه كيل» ولا وزن» فخراجه وحمله 
ونقصه على المشتري» وكلّ بيع فيه كيل ووزن» أو عددء فلابدَ للبائع 
أفيوفة »اففال الحمن” أكا المرد قلف ولكن كن ناكات يكال يوون : 
فلابدٌ للبائع أن يوفيه؛ لأنَّ'" ملكه قائم فيه 

قيل له : أما العقار؛ فَإِنّه في معنى المتعين» ألا ترى أَنَّه لا يحتاج 
عند القبض إلى معنى يحصل به التمييز» بل يسلمه على صفته» وليس 
كذلك قفيز من صبرة؛ لأنَّه يحتاج عند القبض إلى معنى يحصل به 
التمييز» وهو الكيل. 

وأمَا المعدود إذا كان مُشاعاًء فحكمه حكم المكيل والموزون 
المشاع . 

وقد ذكر الخرقي هذا في «مختصره»» فقال: إذا وقع البيع على 


)01( في لات» و(م»: «ولآن». 


مكيل» أو موزونء أو معدود» فتلف قبل قبضهء فهو من مال البائع. 
وما عداه فلا يُحتاج فيه إلى قبض» فإذا تلف فهو من مال المشتري» 
وما قاله في رواية ابن منصور فهو محمول على أنَّ المعدود كان متعيّناً 
من مال البائع» ولم يكن مُشاعاً من جملةٍ مثل أن يبتاع صبرة [بيض]("©, 
أو صبرة باذنجان» ونحو ذلك . 

وأجود من هذه العبارة: أنه مبيع انقطعت عِلَقُ البائع منه» فكان 
من ضمان المبتاع . َ 

دليله : بعد القبض . 

ولا يلزم عليه إذا كان المبيع ثمرة معلقة؛ لأنَّه لم تنقطع علقه منهء 
وهو السقي. 

ولا يلزم عليه إذا كان مكيلاً؛ لأَنّه لم تنقطع علقه» وهو تميزه عن 
ملكه. 

ولا يلزم عليه الصرف ؛ لأنَّ علقه باقية» وهو القبض”" قبل التفرّق . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنه يجوز التصراف فيه فلهذاكان 
من ضمانه» وليس كذلك قبل القبض؛ لأنَّه لا يجوز التصّف فيه» فلهذا 
لم يكن من ضمانه. 

قيل له: لآ نسل لك هذاء .بل يجوز التضدف فيه قبل قيضهه. هذه 


)20( بياض في (م؟ . 
زفه6 في «ت» و«م»: «الفسخ». 


مسألة يأتي الكلام عليها . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّ القيضّ المستحقّ قد وُجدَّء فلهذا 
كان من ضمانه» وليس كذلك هاهنا. 

قيل20: القبض المستحق لا يُسقط الضمان عن المالك بدليل : 
فوات القبض في المُوصّى به وفي الموروث وفي الوديعة والنكاح 
لآ سمط انان عن المالك» كذلك:هاهنا.. 

فإن قيل : المعنى في الأصل » وهوها بغد القكن : أن لا حصن 
على وجه غير متميز أسقط الضمان» وهو أن يبتاع قفيزاً من صبرة» 
فيقبض جميع الصبرة بإذن البائ ؛ فلهذا سقط الضمان إذا كان متميزاً. 

وليس كذلك قبل القبض؛ فإِنَّه لو لم يكن متميزاً كان من ضمان 
البائع» كذلك إذا كان متميزال". 

قيل له: علَّة الأصل لا نسلّمها على إحدى الرّوايتين؛ لأنَّ أحمد 
قد قال في من ابتاع طعاماً مُكايلة قد شاهد كيله وقبضه : لم يكن قبضاً 
حنَّى يحدث كيلا ثانياً. 

وعلى أنَّ المعنى في الأصل : أنَّ القبف موجود في الموضعينٍ 
مع التمييز وعدمه» فلهذا كان من ضمان المشتري» وليس كذلك قبل 
القبض ؛ لألَه ‏ وإن لم يُوجّد القبض في الموضعين ‏ فقد وجدّ التعيين 


. في «ت) والم): «لأنَّ» بدل «قيل»‎ )١( 
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لا 


في أحد الموضعين» وللتعيين تأثيرٌ في إسقاط الضمان بدليل : أنه لق 
وص لرتخل بتلك ماد متعقا» فتلف + كان من غبمان الموضى له ولو 
وصى له بثلث شائع» فتلف ثلث المال. كان على الجميع» ولم يختصّ 
العوضق 23 للك ساس ١‏ 

وقياس آخرء وهو: أنَّ القبضّ معنى يستقرٌ به العقدء لم يُجِعَلٌ 
شرطاً في صحّته؛ فجاز أن لا يقف سقوط الضمان عن البائع بوجوده. 

أصل ذلك : انقضاء مدة الخيار. ْ 

ولا يلزم عليه القبض في السلم والصرف؛ لأنَّه شرطً في صحّة 
العقد. ْ 

ولا يلزم عليه الثشمرة في رؤوس النخل ؛ لأنَّ التعليلَ للجواز. 

فإن قيل : نقلب العلّة فتقول: فاستوى فيه المتعيّن وغير المتعيّن . 

دليله : ما ذكرت. 

قيل : لا تأثِيرَ لهذه الأوصاف على أصلك؛ لأنّك لو قلت: (مبيع) 
كفاك . 

على أنه لا يجوز اعتبار المتعيّن بعدمه» كما قلنا في الوصيّة وفي 
جواز التصرف : يقف على التعيين على ما نبيّنه فيما بعد. 

وقياس آخرء هو: أنَّ الأعيان كالمنافع بدليل: جواز العقد عليهاء 
ويزكل!متمانها بالكنسكن :ف المتسيع #ورالققءة في الفاسة: 

ثم العقد على المنافع ينقسم : 

4 


منه ما لا يعتبر القبفيّ في استقرار البدل» وهو عقد النكاح؛ لأنَّ 
المرأة قبل التسليم استقرَ لها المهر. 

ومنه ما يعتبر القبضي فيه» وهو منافع الاستخدام والسكنى . 

كذلك العقد(" على الأعيان يجب أن ينقسم» وعندهم لا ينقسم . 

فإن قيل : البْضِعٌ في حكم المقبوض بدليل : أنّها تستحق المطالبة 
بكمال الصداق قبل التسليم. 

قيل له : وكذلك المبيع - عند أبي حنيفة وأحد القولين للشافعي - 
يملك المطالبة بالثمن قبل تسليمه» وله حبسه في يده. 

وأمًا على أصلنا فإنَّما ملكت المطالبة؛ لأنّها بتسليمها نفسها يتلف 
البْضعٌ» ويتعذّر المهر ؛ لأنَّه في حكم المقبوضء وهذا معدوم في المبيع . 

وأيضاً لما كان الاعتبار في جواز التصرّف في المبيع بالتعيين دون 
القبض» يجب أن يكون الاعتبار في ضمانه بالتعيين دون القبض؛ لأنَّ 
كلَّ واحد منهما موجب بالعقدٍ. 

وبيان هذا : أَنَّهُ لو ابتاع طعاماً مكايلة» وقبض منه طعاماً بغير كيل» 
حصل من ضمان المشتري» وليس له التصِرّف لعدم التمييزء وإن كان قد 
حصل من ضمانه» إفليجب أن يُعتبَرُ التمييز في باب الضمان . 

واحتيم المخالف بِأنَّهُ مبيع تلف قبل قبضه» وكان من ضمان البائع . 


)غ0( فى ات» و١م»:‏ «فى العقد) . 
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والجواب : أنه لا يجوز اعتبار التعيين بعدمه. 

اذى :يدن عليه بع القيفى لكا تكن كانمن فيضا المتترى: 
كن دن لعفي لكان ميد بيجي أذ بكو ين فبماتة وكذلك 
جواز التصرّف, فاعة عمٌِّر”2 فيه التمبيز دون القبض من الوجه الذي ذكرناء 
كذلك يجب أن يُعتبّر في باب الضمان كذلك . 

واحتجٌ بأنّه فوات قبض مستحق» فوجب أن يُبطلَ العقد. 

دليله : فوات القبض في عقد الصرف والسلم . 

وإذا بطل العقد حصل من ضمان البائع . 

والجواب : أنَّ المعنى في الصرف والسلم : أنَّ القبفيَ شرط في 
صكّتهماء فلهذا كان عدمه يبطل» وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنَّ القبضّ 
ليبس بشرط في صحّة العقدء فجاز أن لا يَبطلَ بعدمه. 

ولا يلزمنا على علَّة الفرع ما لم يتعيّن؛ لأنّه قد لا يبطل العقد 
بهلاكه إذا كان هلاكه من جهة آدمي . 

على أنا قد بيّنًا: أنَّ فوات القبض المستحكقٌ لا يسقط الضمان عن 
المستحقٌ للقبض» كالشيء الموصى به والموروث والوديعة. 

واحتج بأنَهَ أحد عوضي المبيع» فكان من ضمان من زال عنه قبل 

والجواب: أنَّ الثمنَّ؛ إن كان متعينًء فهو كالمثمن» وإن كان في 


)١غ(‏ فى «ت» و«م»: «واعتبر) . 
5٠‏ 


الذَّمَة» فهو غير متميّرء فيجري مجرى المثمن إذا كان غير متعيّن . 

فإن قيل : فما تقولون إذا تزوجها على عبدء فتلف قبل قبضه؟ 

قيل: نقول في تلك العقود ما قلناه في البيع» وأنَّ ما تعيّن فهو من 
مال الزوج . 

فإن قبل : أليس قد قال أحمد في رواية مهنا في من تزوج امرأة على 
غلام بعينه» ففقئت عين الغلام» ولم تقبضه: فهو على الزوج. 

قيل: هذا محمول على أنَّ الزوج فقأ عينه» أو على أنَّه امتنع من 
التسليم حتّى فقت عينه ؛ لأنَّهُ غاصب . 

لذ ا ف 
0 

إذا اشترى قفيزاً من صبرة. أو عشرة أَمْنَاءِ('» حديدٍ من 
زبرَق أو مئتى بيضة من ألف بيضة». ونحو ذلك ممًا لا يتعبّن. 
ذدلة قبل قبذ : 


فإن كان بأمر سمائى”" بطل العقد على قياس قوله فى الثمرة إذا 


ته 


010( جمع (مَنا) وهورطلان. 
0 قال قن :«درة الخواض )»لضن 4064 واليميزة إنبنا التق بالممندوة بت 
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تلفت قبل أخذها بآفة سماوية : أنَّ العقدَ يبطل؟ لأنَّه قال في رواية أبي 
انيه رذ قفيت تدر علي علطن ورد طلسيو العنن: 

وهذا يدل على أنَّ العقد بطل» فلهذا رد الشمن. 

وإن تلف بسبب من جهة آدمي ؛ إمّا من جهة البائع» أو من جهة 
أجنبي» لم يبطل العقدء وكان المشتري بالخيار؛ إن شاء نقد الثمن 
واتبع الجاني بقيمته» وإن شاء فسخ . 

نصّ عليه في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل باع ثوباً من رجل» 
ثم باعه من آخر قبل التفرٌق» ولمّا يسلمه إلى الأولٍ» فاستهلكه البائع : 
أخذ بخلاصه» وإن لم يقدرٌ أن يخلّصه فعليه قيمٌهُ يوم استهلكه. فإن 
كن ذلك ها كان أو يوون فعليه المغل : 

فقد نصصّ على أنَّ الإتلافَ إذا كان من جهة البائع لم يبطل العقد؛ 
لأنَّه ألزمه المثل في المكيل ؛ لأَنَّه ممًا له مثل . 

ولو كان العقدٌ قد بطل لزمه ردٌ الشمن دون المثل» ولم يجعل0" 
المشتري بالخيار بين الإمضاء ونقد الثمن والرجوع بالقيمة» وبين الفسخ 
والرجوع بالثمن» بل جعل له القيمة [فيلحسب. 

ويجب أن يُحمّل هذا على أنه جعل له القيمة إذا اختار الإمضاءء 


- المنصرف» كما يقال فى النسب إلى سماء وحرياء : سمائى وحربائى » على 
أنه قد جَوّرٌ فيهما: سماوي وحرباوي. 


)١(‏ في ١ت)»‏ و(م»: ايجعله». 


لحف 


فأمًا إن اختار الفسخ ونقد الثمن والرجوع بالقيمة» فله ذلك» كما كان 
له إذا ظهر على عيب بعد القبض؛ فإنّه مُخيّر بين الإمضاءء وبين 
الفسخ . 

وقال أبو حنيفة : إن أتلفه أجنبي لم ينتقض العقدء والمشتري 
بالخيار؛ إن شاء نقد الثمن واتبع الجاني» فَضَمَّنهُ قيمته» وإن شاء فسخ 
البيع . 

وإن كان الإتلاف من جهة البائع انتقض العقد. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: ينتقض العقد. 

والثّاني : هو بالخيار بين الفسخ» والإمضاء وأخذ القيمة» ولا فرق 
عنده بين أن يكون الإتلاف من جهة البائع» أو أجنبي» أو من جهة الله 
تان 

دليلنا: أنَّ الجاني تجب عليه قيمة المبيع» والقيمة تقوم مقام المبيع» 
وإذا قام مقامه لم يتعدَّر التسليم» فلا ينتقض البيع» كما لو كان المبيع 
عبداً» فجنى عليه فيما دون النفس وافقوا أنّه لا ينفسخ العقدء كذلك 
هاهنا . 

ولا يلزم عليه إذا تلف بأمر سمائي ؛ لأنَّ القيمة لا تجب هناك . 

ولا يلزم على علَّة الأصل المبيع المتعيّن إذا تلف بفعل الله 
- تعالى ‏ أنَّ العقدّ لا يبطل» وإِنْ لم يحصل هناك بدل» كقولنا: 

1 


والمبيع [. . . .]20. 

فإن قيل: لو استأجر عبداً شهراً ليخدمه» فمات العبدء لم يقم 
غيره مقافه» و[ن كان بدلا غنة. 

قيل: نظير موت العبد المستأجر أن يهلك المبيع بأمر من السَّماءء 
فيبطل العقد؛ لأنَّه ليس هناك بدل يرجع إليهء فإن أتلفه متلف بطلت 
الإجارة أيضاً؛ لأنَّ الجاني لا يضمن قيمة المنفعة المعقود عليهاء وإِنَّما 
يضمن قيمة الرّقبة» وحقٌ المستأجر هو في المنفعة» فلهذا بطلت الإجارة؛ 
أنه لم يحصل له قيمتهاء وفي المبيع قد حصل عوض المبيع»ء وعوض 
الشيء يقوم مقامه. 

فإن قيل: فلو غصب العبدَ مدة الإجارة» فإنَّ المؤجر يرجع على 
الغاصب ببدل المنافع» ومع هذا تنفسخ الإجارة. 

قيل : الحكم في الإجارة والحكم في البيع سواء؛ إن تلفت المنافع 
بأمر سمائي بطلت الإجارة» وهو أن تمتقط بد اليد المستأجر بأكله. 
وإن غصب العبد غاصب حنَّى انقضت مدة الإجارة كان بالخيار بين أن 
يفسخ ويرجع بالأجرة» وبين أن يأخذ قيمة المنفعة» وهكذا قال أصحاب 
الشّافعي» ولا فرق بينهما. 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا في القضّار إذا قصر الثوب. 
وذهب مقصوراً: فعليه قيمته خامآء وتسقط القصارة» وإن قوّمه مقصوراً 


للق بياض في ١ت»‏ وام) . 
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فللقصّار أجرة القصارة . 

فقد جعل له الخيار بين أن يقوّمه مقصوراً ويغرمً الأجرة» أو خاماً 
ولايغرم. 

واحتجّ المخالف بأنَّ المعقود عليه قد فات» فلا يمكن تسليمه 
بوجهء فوجب أن ينتقض البيع» كما لو تلف بأمر سمائي. وكذلك 
القبض في السلم والصرف . 

والجواب: أنه إذا تلف بأمر سمائي» فلم يحصل هناك ما يقوم مقامَ 
المبيع» والمبيع من ضمان البائع» وليس كذلك هاهنا؛ لأَنَّهَ يجب على 
المتلف بدله» والبدل يقوم مقامه. فيصير كأنَهُ لم يفث. 

ونخصنٌ أبا حنيفة : [أَنَ] إذا أتلفه البائع أنه مبيع تلف بفعل آدمي» 
فلم يبطل العقد كما لو أتلفه أجنبي . 

فإن قبل : إذا أتلفه أجنبي وجبت القيمة» والقيمة يوم تقوم مقامه. 
وإذا أتلفه البائع لم تجب عليه القيمة؛ لأنّها لو وجبت لتعلق وجوبها 
بعقد البيع» ألا ترى أنّه لو لم يكنْ هناك بِيعٌ لم تجب؛ أن جد تلفت 
مال نفسه لم يلزمُه ضمان» ولو وجبت بعقد البيع لصارت مبيعة» والمبيع 
في الذَّمّة لا يجوز إلا على وجه الّلم» وهذا ليس بسلم. 

وليس كذلك إذا أتلفه أجنبي؛ لأنَّ وجوب القيمة عليه لا يتعلّق 
بعقد البيع» ألا ترى أنّه لولم يكنْ هناك بِيعٌ لكانت القيمة واجبة 
عليه» وإذا لم يتعلّنْ وجوبها بعقد البيع لم تصر القيمةٌ مبيعة في الذَّمّدء 


نلك 


فلا يبطل العقد. 

قيل له : هذا يبطل إذا أتلفه البائع بعد القبض ؛ فَإِنَّ البيع لا ينتقض » 
وتجب القيمة عليه» وإن تعلق وجوبها بعقد البيع . 

فإن قيل : بعد القبض قد سلم للمشتري» وانقطع حق البائ عنه» 
فصار كالأجنبي . 

قيل له : والصداق لم ينقطع حق الزوج عنه قبل الدّخول» ومع هذا 
إذا أتلفه بعد التسليم يضمنه . 

وكذلك إذا تلف المبيع بعد القبض» وظهر على عيب بالثمن» 
فإنَّ حقّه لم ينقطعْ عنه» ومع هذا يضمن قيمته. 

* 
0 

إذا كان المبيع ثوباًء أو عبداًء أو دابَةً» أو داراًء ونحو ذلك 
مما هو متعيّن» جار التصرّفٌ فيه قبل قبضه : 

نصّ على هذا في رواية حربء فقال: إذا اشترى ما يُكالٌ ويُورّنء 
فلا يبعه حبَّى يكيله ويقبضهء وإذا كان لا يكالٌ» ولا يُورَنْ مثل الدار 
ونحوهاء فلا بأسّ أن يبيعه قبل أن يقبضه . 

ونقل - أيضا ‏ ابن منصور عنه في الرّجلٍ اشترى سفينة» فقال له 
رجل : ناولني منها كراً: فإن كان اشترى ما في السفينة صبرة» ولم يس 


املف 


كيلا » فلا بأسَ أن يُشرِك”" فيها رجلاً» أو يبيع ما شاءء إلا أن يكون 
000 

وبهذا قال عثمان بن عفان» وسعيد بن المسيّب» والحسن البصري» 
والحكم» وحمادء والأوزاعي» وإسحاق. 

وهذا حكاه ابن المنذر» وكنا نحكي عن مالك مثل هذاء وحكى 
ابن المتذوعنه أله ما غدا المأكول والموزوة يجوز ببعه قبل قيضه: 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العقار قبل قبضه» ولا يجوز بيع غيره 
قبل القبض . 

وقال الشافعي : لا يجوز بيع شيء منه قبل القبض . 

دليلنا: عموم قوله تعالى : #وَأحلّ لَهالْبَهِمَ ©[البقرة : 0]. 

وهذا عام في كلّ حال. 

وأيضاً روى أحمد في «المسند» قال: نا إسحاق بن عيسى» نا 
ابن لهيعة عن أبي الأسود. عن القاسم بن محمّدء عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله يلِ: «مَن اشترى طعَاماً بكيل» أو وَرْنْء فلا يَبِيعْهُ حنّى 
يقبضة70 . 3 


كى ع - 3 5 ع مان 
وروى ابن بطة وأبو داود بإسناده عن ابن عبّاس. عن النبيّ كَكِل 


)غ0( في (ات» و(م2: ايشترك» . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١١١‏ 


/7وعء 


قال: (مَن ابْتَاعَ اها فلا يَبِعْهُ حنّى يِكتَالَةُ)20. 

فوجه الدّلالة: أنّه خصٌّ الطّعام بالنهي» واعتبر أن يكون على 
صفة» وهي الكيل والوزن» فدلَّ على أنَّ ما عدا هذه بخلافها. 

فإن قيل: دليل الخطاب إِنَّما يكون حجّة إذا عُلَّنَ على صفة» فأما 
إذا عُلَنَ على اسمء فلا يكون حجّةء وهاهنا هو معلّق على اسم الطعام . 

قيل له: هو حجَّة عندناء وإن عُلْقَ على اسم وقد قال أحمد: 
قول النَِيّ كلِِ: «لا وَصِيِّةَ لِرَارثْ)”" دل على أنَّ غير الوارث تصحٌ 
الوصيّة له . 

وعلى أنَّ هذا معلق على صفة» وهو قوله: من اشترى طعَاماً 
بكيل» أَوْ وَرْن)ء وهذا صفة. 

فإن قيل : فالدليلٍ والتنبيه إذا اجتمعا كان التنبيه مقدَّمآء والتنبية 
فيه : أنه لمّا نهى عن بيع الطّعام قبل القبضء. وحاجةٌ النّاس إليه أعيٌء 
فلآن”) لا يجوز غيره أولى . 


. رواه أبو داود (5”). ورواه مسلم (5؟5١) كذلك‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 577)» وأبو داود )581٠(‏ وغيرهما 
من حديث أبي أمامة 5ه . 

(*) دليل الخطاب هاهنا معلق على صفة» ف (الوارث) اسم يدل على صفة» 
وكذا هو معلق على صفة في الحديث, والله أعلم . 

(:) في ات) و(م»: «فبأن» . 
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قيل : إنَّما يكون فيه تنبيه لو أطلق النهي في الطّعام» فأما وقد 
علّقه على صفة في الطعام» وهو الكيل والوزن. 

وعلى أنَّ هذا يوجب أن يكون تخصيصه للنهي عن بيع الذهب 
والفضة مثلاً بمثل تنبيهاآ على غيرها من الموزوناتٍ؛ لأن حاجة النّاس 
إليها أعم» ولمًا لم يَقنْ هذاء كذلك هاهنا. 

والقياس : أنَّ المعقود عليه مُتعيّن» فجاز التصرف فيه قبل القبض . 

دليله : البنضع» والتصرّف في البضع قبل القبض أن يُخالعها قبل 
الدّخول . ١‏ 

وهل علة يد 

فإن قيل : المقصود بالخُلع الفرقة دون العوض . 

قيل له : 000000 ومع هذا لا يجوز 
التصيّف عند الشافعي في المهر قبل قبضه. 

فإن قيل: الخلع رفع للعقدء ولهذا يصحّ تعليقه بمجيء زمان» 
ويصحٌ بعوضء ورفمٌ العقد لا يفتقر إلى القبضء ألا ترى أنَّ الإقالة 
تصحٌ في المبيع قبل القبض» ولا يصحٌ بيعه. 

قبل : الخلع ‏ وإن كان رفعاً للعقد ‏ إلا أنَّه قد جعل في حكم 
المعاوضة بدليل : أنه لا يقف على قدر الصداق» ولا جنسه» ولو كان 
فسخاً مجرّداً لوقف على ذلكء كالإقالة؛ لما كانت فسخاً في الحقيقة» 
وُقفت على قدر الثمن» وعلى جنسه . 


الف 


وأيضاً فإنه مبيع تعيّن فيه ملك المشتري» فجاز التصرّف فيه . 

دليله : إذا قبضه . 

ولا يلزم عليه إذا ابتاع ثمرة متعلقة ؛ فَإِنَّه يجوز بيعها قبل قبضها. 

نص عليه في رواية الآثرم وابن منصور. 

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزاً من صبرة؛ لأنه غير متعيّن . 

ولا يلزم عليه إذا ابتاع صبرة طعام ؛ لأنَّ فيها روايتين : 

نقل الأثرم وغيره: لا يجوز بيعها قبل قبضها. 

ونقل ابن القاسم وحرب جوازه» فقال في رواية ابن القاسم : يُروَى 
عن ابن عمر أنه قال : كنا نؤْمَدُ أن نَقلَهُ عن موضعه. ولا أدري ما معنى 
هذا؟ إذا كان إِنّما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض» ولكنٌّ ابن عمر روى 
هذاء وفيه مشقة على النّاس. 

وظاهر هذا: جواز بيعها. 

وأومأ إليه أحمد في رواية حرب في رجل اشترى من رجل غلة» 
فكالهاء وجعل ينظر إليه» ولعل علمه في ذلك الكيل مثل علم المشتري. 
فلمًا ابتاعه قال له الجل : ولَّنيه : فأرجو أن يجزئهُ ذلك إذا كان حاضراً. 

فقد أجاز بيعه بذلك الكيل من غير قبضهء وهذه الرّواية هي 
الصّحيحة . 

ولا تلزم عليه مدة الخيار؛ لأنَّه يستوي فيه الأصل والفرع في 
المنع» وذلك أَنَهُ لو قبض المبيع في مدة الخيار لم يجرٌ له التصرّف فيه . 
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فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّ المبيع من ضمانه . 

قيل: وكذلك هاهناء هو من ضمانه قبل قبضه» فلا فرق بينهما . 

على أنّه إذا اشترى طعاماً مكايلة» وقبضه بغير كيل» حصل في 
ضمان المشتري» ومع هذا فليس له التصوّف فيه» وانتقضت علَّة الأصل . 

وعلى أنَّ هذا غيرُ مؤثر؛ لأنَّ للبائع أن يتصرف في الثمن قبل 
قبضه» وإن لم يحصل في ضمانه . 

ولأنَّ الاعتبار بالتعبين دون القبض» بدليل : أنه لو ابتاع طعاماً 
مكايلة» وقبضه بغير كيل» حصل في ضمان المشتري» وليس له التصرّف 
فيه لعدم التمييز» والتمييرُ هاهنا موجودء اام 

ومنهم من يمنع ويقول : : يجوز له التصرّف فيما ب يَحَقَق أنه قد 
حقه. وهذا فاسد؛ لأنّه يتصرف في ملك غيره. 

ولأنَّ ما من جزء منه إلا وحقٌ البائع فيه ؛ لأنّه مما تعيّن حقه فيه: 

فإن قيل: لو كان الاعتبار بالتعيين لم يصحّ القبض بعدمه» وقد 
قال أحمد في رواية محمّد بن الحارث في رجل باع بألف درهم بكذا 
كذا دينارآء فأعطاه مئة دينار؛ ليجيء فيزن لهء فقال: إذا كان أكثر من 

فقد حكم بصحّة القبض في التصرّف» وإن لم يحصل التعيين» 
فدلٌ على أَنَّه لا اعتبار به . 

قبل له : عدم التعيين غير مؤثّر فيه من الوجه الذي ذكرنا . 


اح 


ولأنّه أحد عوضي المبيع» فجاز التصرّف فيه قبل القبض . 

ذليله:: الثمن . 

وقد أومأ أحمد إلى جواز التصرّف في الثمن في رواية ابن منصور: 
وقد سّيِلَ عن اقتضاء دراهم من دنانير» ودنانير من دراهم في البيع. 
فقال: يأخذ بالقيمة» وإن اقتضاه في الدين فبالقيمة . ْ 

فإن قبل : إن كان الثمن معيّناً لم يجز التصرّف فيه قبل القبض 
قولاً واحداً» وإن كان في الذَّمّةِ فعلى قولين. 

قيل له : نقيس عليه إذا كان في الذَّمةَ : 

فإن سلَّمتَ فالقياس صحيح. 

وإن منعت دلّلنا على صحكّة الأصل بما روى أبو بكر بإسناده عن 
ابن عمر قال: كنث أبيع الإبل بالبقيع» فأتيت رسول الله كله فوجدته 
يريد أن يدخل حجرته. اليك ود فقلت: كيف تأمرني ببيع الذهب 
من الفضة» بيع الفضة بالذهب؛ أحدهما بالآخر؟ قال: «عَلَى سَعْرٍ 
يَوْمِهاء وَلا تعَارِقَ صَاحِبَكَ وَبَينَكَ وَبَينهُ لبْسنْ202. 

وهذا نص. 

فإن قيل: فإن سلّمنا لكم هذا في الثمن» فالنسكن فيدة أنه قن آم 
انتقاض العقد بهلاكه» وهذا المعنى معدوم في المبيع قبل القبض . 


)غ0( ورواه ابن ماجه (57؟١75)‏ نحوه. 


رد 


قيل له: لا نسلّم لك هذا؛ لأنَّ المبيع إذا كان متعيّناً قد أمن انتقاض 
العقد بهلاكهء ويهلك من مال المشتري» فلا فرق بينه وبين الثمن. 

وعلى أله يأتي الكلام عليه على هذا مع أبي حنيفة . 

فإن قيل: تسليم الثمن ليس بتسليم عقد المعاوضة؛ لأنَّ تسليم 
عقد المعاوضة إذا تعدّر لم يسقط إلى القيمة» والثمن إذا تعدّر وجب 
تقويمه» ودفع قيمته إلى البائع» وهذا حكم تسليم الملك دون تسليم 
العقلة: 

قيل: قد يعجز المشتري عن تسليم الثمن وقيمته» والمبيع في يده» 
فيرجع البائع إلى المبيع عندنا وعند الشّافعي» وهذا حكم تسليم عقد 
لماو و فلا يسقط إلى القيمة. 

ولأنَّ للتعيين تأثيراً فيما يرجع إلى التصرّف بدليل: أنَّهِ لا يجوز 
شرط تأخير القبض في بيوع الأعيان؛ لأنَّ فيه قطعاً للتصرّف» ويجوز 
ذلك فيما كان في الذّممٍء ووو التوفوزت: 

ولأنّ الشراء جهة من جهات الثلك: :فجاز التصوّق فيما مله 

دليله : الإرث والوصًة . 

ولا يلزم عليه ما لم يتعيّن؛ لأنَّ التعليل بجواز التصرّف فيه في 
الجملةٍ» فلا يلزم عليه أعيان الملك. 

فإن قيل: الإرث والوصيّة يجوز التصدّف فيهما فيما لم يتعيّنْ فيه ٠‏ 


إرفدة 


ملكه» فلهذا جاز فيما تعيّن قبل قبضه. والمبيع”" لما لم يجز تصرّفه 


قيل له: علَّة الفرع تبطل به إذا ابتاع طعاماً مكايلة» وقبضه بغير 
كيل ؛ فإنّه لا يجوز التصرّف فيه لعدم التعيين» فلو كان متعيّناً جاز 
التصرّف فيه . 

وغل الأصل تبطل بالثمن؛ فإنَه لا يجوز التصرّف فيه إذا تعيّن» 
ويجوز إذا لم يتعيّنْ . 


دليله : الصداق» وعوض الخلع ؛ وافق أنَّه يجوز التصرّف فيه قبل 
قبضهء كذلك هاهنا. 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنَّه قد أمن انتقاض العقد بهلاك 
العرض؛ لأنَّهُ لو هلك الصداق قبل قبضه لم يبطل النكاح» وكذلك 
الخلع» والبيع بخلافه. 

قيل: قد أجبنا عن هذا في الدليل الذي قبله بما فيه كفاية . 

فإن قيل: المعنى في الصداق وعوض الخلع: أنه يجوز التصرّف 
في غير المتعيّن» والمبيع بخلافه. 

قيل: لا نسلّم لك هذاء والحكم عندنا في الصداق» كالحكم في 


)000( في ١لت»©‏ وام»: «البيع» . 


البيع في اعتبار التعيين وعدمه على ما نبينه فيما بعد هذه المسألة . 
ونخصه - أيضا ‏ بأنَه بيع تعيّن فيه ملك المبتاع » فجاز تصرفه فيه . 
دليله : العقار. 
فإن قيل: المعنى في العقار: أنَّه أمن انتقاض العقد بهلاكه» فلهذا 

جاز التصِرّف فيه [قبل]7" قبضهء وليس كذلك غيره من المبيعات؛ لأنَه 

لا يأمنْ ذلك. 
قيل له: لا نسلّم لك هذا؛ لأن المبيع الذي نُجيزٌ التصرّفَ فيه قد 

أمن انتقاض العقد بهلاكه . 
على أنَّ هذا لا يصحٌ» لأنَّ علة الفرع تبطل بمن ابتاع طعاماً 

مكايلة» وقبضه بغير كيل؛ فإنّه قد أمن انتقاض العقد بهلاكه» ولا يجوز 

التصدّف فيه. 
وتبطل بالمسلم فيه» لا يجوز التصرّف فيه قبل قبضهء وقد أمن 

انتقاض العقد بهلاكه ؛ لأنَّ السّلم إِنَّما يصحّ في مثل غلة بغداد والكوفة 

وَاليَضِير )از الغاذة أن ذلك إلا يهلكة 
ويبطل - أيضا ‏ بر الحديد؛ فإنه لا يخشى هلاكهاء ولا يجوز 
وليس لهم أن يقولوا: إنَّها رَدُ وتُذُرى» فينتقض العقد؛ لأنَّهِ يمكن 


جمعه ») فلا ينتقض العقد. 


. مابين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعها بياض في «م»‎ )١( 


ِو 


وأما علّة الأصل فتبطل به إذا ابتاع غرفة على بيت بيت ؛ فإنَّ له أن 
يبيعها قبل القبضء وهو يخشى انفساخ العقد بهلاكها . 

ولا يجوز أن يقال: إِنَّ قرارها من الهواء باق بعد هلاكها؛ لأنَّ 
الهواء تابع» وليس بمتبوع» ولهذا لا يجوز إفراده بالعقدٍ. 

وكذلك إذا اشترى عبداً بئوب» [وأوٌجِدَ القبض في أحدهماء جاز 
بيعه» وإن جاز انتقاض العقد فيه بهلاك ما لم يُقبَض 

وعلى أن خشية انفساخ العقد فيه بهلاكه لا تمنع من بيعهء ولا تدك 
الى كسامو الا وى 1 كل ابو باع فوناامتا لكل ونخزك ةا :0 جد 
أذ يتلق قبل سليمه إلى المشتري و ينفسخ البيع فيهء ومع هذا 
يجوز بيعه. 

واحتججٌ المخالف بما رُويَ عن النََيَ يل أنّه قال لعمّابٍ بن أُسيدٍ 
حين بعثه إلى اليمن: «انْهَهُمْ عَنْ بَيْع مَا لم يَفبيِضواء وربح ما لم 


ولم يفرّق بين المتعيّن وغيره. 


وبما روى ابن عمر قال : ابتعت ت بيعاً فما ربحت فيهء فأردت أن 
أصفق على يديه» فنظرت»ء فإذا رجل من خلفى» فنظرت» فإذا زيد بن 


7 2 و 
ثابت يقول: يا عبدالله بن عمر! لا تبعه» كما ابتعته حتّى تحوّله إلى 
2 صا 2-0 92 2 
رحلك؛ فإنَ رسول الله يَكهِ نهى أن تباع السلعٌ حيثٌ تبتاع حتّى يحورّها 


)غ0 رواه ابن قانع في (معجم الصحابة» (؟:/ )2 


او 


التّجارُ إلى رحاله.”" . 

لاخر ان أن نَ هذا عام فنحمله ونخصه على المبيع الذي لم 
يتعيّنْ حقٌّ المبتاع فيه بدليل ما ذكرنا. 

واحتج أنه مبيع لم يقبض» فلم يجز بيعه. 

دليله : ما لم يتعيّن ملكه فيه . 


يمو 


والجواب: أنَّ المعنى في الأصل: أنَّ حق المبتاع لم يتعيّنْ فيه 
ولنين كذلك عاهناء لآن حم قدحكن فنهه قجان ببعه. 

دليله : بعد القبض . 

فإن قيل : علّة الأصل تبطل بالمكيلٍ والموزون إذا لم يكن مأكولاً؛ 
فإن مهنا روى عنه أنّه قال: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يُكال 
ويُورَّنُ ممًا يُؤكل ويُشرب . 

قيل له: هذه رواية ضعيفة» والمذهب الصّحيح: أَنَهُ لا يجوز بيعه 
سواء كان يؤكل ويشربء أو لا يؤكل إذا لم يتعيّنْ على رواية حرب 


5 
ثم لا يمتنع أن لا يُقبَضىَ» ويجورٌ التصرّف فيه كالثمن والبُضع 


وعلى أنَّ قوله : (مبيع) لا تأثيرَ له؛ لأنَّ الصداق» والعوض في 
الخلع. والأجرة في الإجارة إذا كانت متعيّة سواء في المنع عندهم» 
)0غ( تقدم تخريجه . 


ا 


فلا معنى لذكر المبيع . 

وقد عبر بعضهم عن هذا بأنها عينٌ ملكها ببدل» فوجب أن 
لا يجوز لمالكها بيعها قبل القبض . 

دليله : ما ذكرنا. 

والجواب عنه: ما تقدّم من الفرق بين الأصل والفرع؛ ومن القبضٍ 
بالثمن وبالبضع» وعدم التأثير بِالسَّلمِ؛ ليس بعين» ولا يجوز بيعه قبل 

حتج بأنَّ كلّ حكم تعلق بالقبض فيما لم يتعيّنْء تعلق به فيما 

لو ال د عا ١‏ 

والجواب أن انتقال الضمان ولزوم الهبة وصكحة الرهن تتعلّق 
ا ن» ولا تتعلّق بالقبض فيما تعين» كما قلنا في جواز 
التصرّفء فلا فرق بينهما على أصلنا . 

وقد نصّ أصحابنا على هذا في ضمان المبيع» وفي الهبةٍء وفي 
الرهن . 

وعلى أنه يس إذا تعلّقت هذه الأحكام : في المتعيّن بالقبض» وجب 
أن كان راق التعن ذفن فنه 2 كما قلنا في الأثمان : إِنَّ هذه الأحكام 


)1( في اات» و(م»: 0 قال»). 
(0) في «ت» و2م»: «بها»ء والضمير عائد إلى (القبض) . 


0 


تتعلّق فيه” بالقبض» ولا يتعلّق جواز التصرّف به”". 
د 6د د 
م 

إذا أصدقها عبداً» أو ثوباً» أو داراً» ونحو ذلك مما يتعيّن 
ملكها فيوء جار لها التصرّف فيه قبل قبضه . 

وإن لم يكن متعيّداً مثل قفيز من صبرة ونحو ذلك؛ لم 
يجز لها التصرّف فيه قبل قبضه . 

وكذلك الجعل في الخلع : 

وهذا قياس قول أصحابنا؛ لأنّهم اعتبروا التعيين في غير البيع» 
كالهبة والرهن» وجعلوا لزوم الهبة وصحّحة الرهن في المتعيّن بالعقدء 
وفي غيره بالقبض . 

ا ل 
الأشياء مما يتعيّن ملكها فيه» وما لا يتعيّن 

00 

فالدلالة على أنَّ ما لم يتعيّنْ ملكها فيه لا يجوز لها التصرّف 
فيه قبل قبضه: أنّها عينٌ مُلِكّت ببدلٍء فإذا لم يتعيّنْ ملك مالكها 


2000 في ات) واام»: «فيها»» والضمير عائد إلى (المتعين). 
فق في (لت» و(م»: «بها»» والضمير عائد إلى (القبض) . 
ا22 


با اق و الدرودا قل لتقن 

دليله : ما ليس بمتعيّن إذا ملكه بعقد البيع . 

وفيه احتراز من المملوكِ بالإرث والوصيّة ؛ فإنّه يجوز التصرّف 
فيه» وإن لم يتعيّن ؛ أنه لم يملكُ ببدل. 

و”"فيه احتراز من العبد والثوب ؛ لأنَّ ذلك متعيّن فيه ملك المالك . 

فإن قيل: المعنى في الأصل : أنّه يخشى انفساحَ العقد بهلاكه» 
فلهذا لم يجز التصرّف فيه قبل قبضه» وليس كذلك هاهنا؛ لأَنّه لا يخشى 
انتقاض العقد لأجل هلاكه قبل القبض» فلهذا جاز التصرّف فيه. 

ومعناه: أنَّ التكاح لا يبطل بهلاك المهرء وكذلك الجعل في 
الخلع» ولهذا قلتم: إذا أصدقها عبداء فخرج حرا أو استّحقٌّ» كان لها 
عونل ته المنة ان يناده أنه دو اسان وفيت إلن 
مهر المثل . 

قيل له : قد منعنا أن تكون هذه علَّةَ صحيحة في البيع من الوجه 
الذي ذكرناء فلا وجه لإعادته. ا 

واحتجّ المخالف بِأنَّه لا يخشى انتقاض العقد بهلاكه قبل القبض» 
فوجب أن يجوز التصرّف فيه قبل القبض . 

دليله : إذا تعيّن حقها في الصداق» وكالثمن في المبيع . 


200 في ١ات»)‏ و(م2: «فيه»» والضمير عائد إلى (العين) . 


(69 في لت) ولام»: «أو). 


رد 


والجواب عنه : ما تقدّم . 

واحتجٌ بأنَّ المهر أحد البدلين في عقد النكاح» فوجب أن يجوز 
التصرّف فيه قبل القبض . 

دليله : البضع» والتصرّفٌ في البضع قبل القبض أن يُخالعَها قبل 
الدخول: 

والجواب : أنَّ قوله : (أحد البدلين في النكاح) لا تأثيرَ له؛ لأنَّ 
ذل التسلم ريل الام منر ا 

ولأنَّ المقصود بالخلع هو الفرقة دون المعاوضة» ولهذا لا يصحٌ 
أن يملك بُضعها غيررها بعوض يبذله*"» فلهذا لم يكن من شرطه 
القيهن: 

ولأنَّ رفع العقد لا يفتقر إلى القبض» ألا ترى أنَّ الأدلة صحيحة 
في البيع قبل القبض» كما تصح بعده. 

والجواب: الصّحيح: أنَّ البْضِم إنّما جاز التصرّف فيه قبل قبضه ؛ 
لأنّه متعيّن» ومثله نقول في الصداق المتعيّن. 
* فصل : 

وَإلذّلالة علق واد التق لق افيه [ذا وك نيا دن أن عجتيااقية 
تعيّن في المهرء فملكت التصرّف فيه. 

دليله : بعد القبض . 


)1( في الت)2 وم»: «(يأخذه) . 


١ 


ولأنّ الاعتبار بالتعيين دون القبض بدليل: أنّه لو تزوّجها على 
طعام مكايلة» وقبضته بغير كيل؛ فَإِنَهُ لا يجوز لها التصرّف فيهء وإن 
كان مقبوضاً لعدم التعيين. 

ولأنَّ الصداقَ أحد بدلي النكاح» فجاز التصرّف في المتعيّن منه 
قل الفهى. 

دليله : البضع . 


والجواب : أنَّ قوله: (في المهر) لا تأثيرَ له؛ لأنَّ التصرّف في 
الثمن عنده كذلك . 

ولأنّه لا يجوز اعتبار المتعيّن بغيره؛ كما لم يجز اعتبارهما بعد 
القبض . 

وعلى أنَا تكلمنا على ذلك فيما تقدّم في المي قبلها. 

* *# * 
1 ا 

النَخليةٌ قبضٌ فيما يُنقلُ ويُحوَّلُ في إحدى الرّوايتين : 

قال في رواية الميموني : إذا جهلا جميعاً»ء فلم يعرف كل واحد 
منهما كيله» اشتراه صبرة» فقيل له: كيف التسليم؟ فقال: كيف تسليم 
الثمرة! في رؤوس النخل» إذا لم يَحُلِ بينه وبينه» فهو تسليم . 


فرة 


وكذلك نقل محمّد ين الحسن بن هارون: إذا اشترى طعاماًء فلا 
يبيعه حنّى يكتاله ؛ يُميّره بالكيل من مال البائع . 

ويشهد لهذه الرّواية من أصلنا: أنَّ المبيع إذا تعيّن فهو من ضمان 
المبتاع» ويجوز له التصرّف فيه» وبه قال أبو حنيفة . 

وفيه رواية أخرى: التخليةٌ ليست بقبض . 

نصّ عليه في رواية الميموني في موضع آخر: إذا اشترى الصبرة» 
فلا يبيعها حنَّى ينقلهاء حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعامَ جزافاً في 
أعلى السُّوقِء فنهينا عن بيعه حنّى ننقله . 

وكذلك نقل أحمد بن الحسن في رجل اشترى طعاماء فلمًا قبضهء 
رغب عنه20» وقال: بعته مرابحة صبرة: لم يجرٌ حنَّى يكيله كما كاله 
وينقله من موضعهء وذكر حديث: [أنَّ] النْىَ يل أمرنا إذا اشترينا الطّعام 
أن ننقله من موضعه. وبهذا قال. 

وجه الأولى2 : ما روى أبو داود وعبدالله بن بطّة بإسناده عن ابن 
عباس» عن الي يكل قال : «مَن ابتَاعَ طُعَامآء فلا يَبِعْهُ حنّى يَكتَالَةُ00؟. 

فظاهر هذا : أنَّ المشتريّ إذا اكتاله» ولم ينقله: أنّه يجوز بيعه؛ 
لآن دكن )النفاية )ونا يعد القانة مقارق لما فيلها: 


. فى «ت» ولم»: (فيه)‎ )1١( 
. (؟) في ١ت) وا(م): «الدّلالة»‎ 


. تقدم تخريجه‎ 2١ 


يق 


ولأنّ بالتخلية قد صار في يد المشتري بدليل جواز التصرّف فيه 
بالنقل» والأكل إن كان طعاماًء واللبس إن كان ثوباء والنقلّ والأكلٌ 
واللبسنٌ تصرّف. فإذا كان في يده كان من ضمانه» وجاز له» كما لو نقله. 

فإن قيل : لو كان في يد المشتري لوجب إذا كان المبيع ساحة» 
فخلّى بينها وبين المشتري» فاحترقتء ثم جاء مستحقٌ» فاستحقها؛ 
أن يكون له ضمان المشتري؛ لأنَها في يده. 

قيل : حبك 1د عرد لكيه وها و معان اللودتيا” 
وتكون قبضاً في ضمان المبيع» فار إنا حل لبك بيه وي الميشكرى 
صار من ضمانه» ولو ظهر مستحقٌ للعقار لم يضمن المشتري . 

وأيضاً فإنَّ القبض سبب لضمان المبيع على المشتري» كالغصب 
سبب لضمانه على الغاصب, ثم ثبت أنَّه لا اعتبارَ بالنقل في ضمان 
الغصب بدليل: أنَّ المودع إذا جحد الوديعة» أو طُولِبَ”" بردّهاء فلم 
يردّهاء وجب عليه ضمانهاء وإن لم يُوجّد النقل. 

وكذلك ولد المغصوبة إذا طُولِب”" بردّه» ولم يردّه. 

وكذلك إذا اصطاد ظبية» فولدت» ثم تلفت وولدها9؟, وكان 


)000( في (ات») و«م»: «طالب». 

2,0 في «ت» و«م»: «طالب». 

(9) لم يرد المصنف ‏ رحمه الله إيراد هذه المسألة على أنها صورة من صور 
ضمان الغصب, وإنما أراد أن يوضّح بها ثبوت اليد والله أعلم . 


قر 


المعنى فيه ثبوت يده عليه» كذلك المبيع قد تثبت تثبت يد المبتاع عليه 
بالتخلية من الو لي ذكرنا. 

فإن قيل : نقول بموجبه» وهو إذا كان المبيع في يد المشتري قبل 
العقد؛ فإنَهُ لا يحتاج إلى نقل . 

قيل : إلا أنَّك تشترط فيه ما يقوم مقام القبض» وهو مضي زمان 
قد يُقبَض في مثله» ولا يُعتبّر مثل هذا في الغصب . 

00 
يحصل من ضمانه» ويجوز له بيعه. 

دليله : العقار. 

فإن قيل : العادة في العقار التخلية دون النقل ؛ لأنَّهُ لا يمكن نقله» 
والعادةٌ فيما يُنْقَلُ النقل» ولم توجّد العادة» فلم تكن”2 قبضاً. 

قيل: هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في ضمان المبيع» كما 
لم يوجب الفرق بينهما في ضمان الغضب, وقد ثبت أنَّ ضمان الغصب 
يحصل فيما لم يُنقِل سواء كان عقار» أو غيره» كذلك هاهنا. 

واحتجّ المخالف بما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: كانوا 
يبتاعون الطَعامٌ جُزافآ بأعلى السوق» فنهى رسول الله يكل أن يييعوه حنَّى 
ينقلوه” . 


)١(‏ أي : التخلية» والله أعلم. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)7١‏ ومن طريقه : أبو داود (75945). 


همع 


وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر قال : كنا في زمانٍ رسولٍ الله ل 
نبتاعٌ الطّعامٌَ» فيبعثٌ علينا مَنْ يأمثنا بانتقاله من المكان الَّذي ابتعناه فيه 
إلى مكانٍ سواة قبل أن نبيعَة20؛ يعني : جزافاً. 

وبإسناده عن ابن عمر قال: كان النّاس يُضرَبونَ على عهد 
رسول الله كل إذا اشتروا العام ججزافا؛ أنْ يبيعَهُ حبَّى ينقَلّهُ إلى 
رحله9 . 

وبإسناده عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوقء فلمًا استوجبئة 
لقيني رجلء فأعطاني فيه ربحا حسنآء وأردثٌ أن أضرب على يده. فأخذ 
رجل من خلفي بذراعي» فالتفثٌ» فإذا زيدٌ بن ثابت» فقال: لا تبيعه 
حنَّى تحورّه إلى رحلك؛ إن رسول الله لِْ نهى أن تباع السلعٌ حنّى 
يحوزها النّجار إلى رحالهم'". 

والجواب : أن نحمل الخبر: حتَّى يحوزوهاء أو يخلو بها. 

وقد قيل: إِنَّ معنى هذه الأخبار: أنه كانوا يتلقّون الجَلب» وتكثر 
الأمتعة في الأعدال» ولا ينظرون إليها إلا بعد إحرازها في رحالهم. 
فنهاهم عن بيعها قبل أن يحوزوهاء وينظروا إليها؛ لثلا يلزموا أنفسهم 


)١(‏ رواه أبو داود (7897). ورواه مسلم )١571(‏ كذلك. 
هم رواه أبو داود (/7"59). ورواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ عوكا) 
وعنده: (إذا اشترى . . .2 . 


() تقدم تخريجه. 


فد 


مبيعاً مجهول الصفة . 

واحتج أنه مبيع مضمون على البائع» لم”" ينقله إلى المشتري» 
فلم يكن قابضاً. َ 

دليله : إذا لم توجد التخلية . 

والجواب: أَنَه لا يجوز اعتبار التخلية بعدمهاء كما لم يجر مثل 
ذلك في العقار. 

ولأنّه قبل التخلية لم يحصلْ في يد المشتريء وبعد التخلية قد 
حصل في يده من الوجه الذي ذكرنا. 


بز يا يا 


1 
إذا باع طعاماً بثمن إلى أجل » فلمًا حل الأجل باع المشتري 
من البائع ذلك الطّعامٌ بالثمن الذي لهُ عليوء لم يصحّ البيع : 
كو قروا اوطاني: 
وهو قول مالك . 
وقال أبو حنيفة والشّافعي: يجوز. 


دليلنا: أنَّ في ذلك ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئًء وجعلا ذكر 


0غ( في الت) و(م): ثم . 


يفره 


الثمن طريقاً إلى جواز البيع » والذرائع معتبرة في الأصولٍ من الوجه 
الذي ذكرنا في مسألة الثمرة إذا تركها حتّى يبدو صلاحها بما فيه كفاية . 

فإن قيل: لو كان غرضه بيع طعام بطعام لكان يجعله قرضاً. 

قيل: لا يحصل له القرض؛ لأنَّ الغرضّ المطالبة في الحالٍ» وإن 
أجلهِ وعَقَدَ البيع» يتأجل بتأجله . 

فإن قيل: ليس هذا بيع طعام بطعام. وإِنَّما باع الصّعام الأوّل بثمن» 
والطّعام الثاني بثمن» فهما عقدان بثمنين بدلالة: أنَّ الطّعام الثاني لو 
خرج مستحقا سُلّمَ إلى صاحبهء ورجع المبتاع على البائع بالشمن» ولو 
كان بغر طعا موكلام حم كلب بالطنام لاقل ْ 

قيل له: قد بينا: أنهما قد يقصدان( بذلك بيع الطعام بالطّعام» 
وإن كان الثمن ثابتاً في ذمته في الظاهر» كما أنَّهِ يجوز أن يكون قصد 
بقرض الإماء أن يط" في غير ملك يمين» ولا عقد نكاح؛ وإن كان 
الظاهر: أَنَهُ قد ملك الأمة بالقرض . 

وكذلك قد مُنِمَ من الأكلٍ من الهدي إذا عطب دون محلَّهِه وإن 
كان تطوّعاً؛ لجواز أن يكون قصّرَ في علفه . 


#4 # * 


. فى«ت» و«م»: «يقصدا»‎ )١( 


هع في (ت») و(م2: «لا يطأ». 


كرف 


النّصريةُ تثبثُ تثبث الخيارٌ للمبتاع في الردٌّء ورد صاعاً من تمر 


لما احتلبَةُ من اللّين : 
نصنَّ عليه في رواية الجماعة؛ أبي طالب» وابن إبراهيم» وإسماعيل 
وهو قول مالك والشّافعي. 


وقال أبو حنيفة : لا يملك الرد. 

دليلنا: ما روى أحمد في «المسند) ساود عن ااعرع» عن أبي 
هريرة يبلغ به قال : قال رسول الله كك : «لا تَلقَوًا البَيْم وَلاى تصّرُوا الغْنَمَ 
وَالِبِل لِلبيْع» فَمَنْ ابَاعَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهوَ بحَيْر التََريْنِ؛ إن شاءً أَمْسَكَهَاء 
وَإِنْ شا َدّهَا بصّاع منْ تمر لا سّمْرَا90©. 

وروى بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة» عن النّبِيّ كل : ١مَنْ‏ 
ابتَاعَ مُحَمَلَةَ أو مُصَّرَ ا فَهُوَ بالخيّار؛ إن شاءً أن يدها ليها 29 
أن يُمْسكَهَا أَمْسَكَها0©. 

وروى أبو داود بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة: أنَّ النَِىَ يلل 
قال: ١مَنْ‏ اشتّرى [شَاة] مُصََاةَ فَهُوَ بِالجِيَارِ ثَلانَة آيّام؛ إِنْ شَاءَ رَدَمَا 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (1/ 558). 


يق 


وَضَاعًا مِنْ طَعَامِ لاس سَمرَاء2000 , 

وروى - أيضاً ‏ بإسناده عن ابن عمر: قال رسول الله يكةِ: «م 
ابتاع”" مُحَفَلة فهو بالخيار نَلاثََ لام فَِنْ رَدَمَا رد مَعَهَا مغل - أَوْ مِثْلَيْ - 
ينها قمْحاً) 0 . 

فوجه الدّلالة من الخبر: أَنَّهُ نهى عن التصرية» وأنتم لا تنهون عنهاء 
وجعل التصرية سبباً لثبوت الخيارء وأنتم لا تجعلونها سببء وجعل الرد 
بعد الحلب»؛ وعندكم قبل الحلب وبعده سواءء وأوجب رد الصاع عليه؛ 
وهذا يقتضي أنَّ اللبنَ يأخذ قسطأ من الثمن» وعندهم لا قسط له. 

فإن قال بعضهم : هذا يرويه أبو هريرة» وحديئهُ لا يُعمَلٌ عليه. 

وقد رُوِيَ عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان لا يقبل من أخبار أبي 
هريرة إلا ما فيه ذكر الجنة والنار. 

ورُوِيَ عن أبي هريرة أنّه قال: لو حدّئت بهذه الأحاديث على 
عهد عمرٌ لرأيت الدرة تصعد على رأسي وتنزل. 

فيتقال له : لم لا تعمل بحديثه؟ وهو رجل من أصحاب رسول الله يكلِ؟ 
وقد 0 لله تعالى - على الصّحابة» ورضي عنهم. وزكّاهمء وأخبرنا 

يمانهم وتقواهمء وأبو هريرة ه داخل في جملتهم؛ و 
)١(‏ رواه أبو داود (7545). ورواه مسلم )١1575(‏ كذلك . 


0( في ١ات)‏ والم»: «باع» . 


(*) رواه أبو داود (75557)» وابن ماجه (771550). 
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يتنقص 227 منه فإِنّما يدخل في مذهب الرافضة في القصر من الصّحابة» 
وتظرة بالف 

26 أوقال ايد قن زواية مسكدابن منصور الطوسي: رايث الث‎ ٠ 
: في المنام» فقلت: يا رسول الله! كل ما روى أبو هريرة عنك حق؟ قال‎ 
نعم”.‎ 

وقد قال أبو عبِيدٍ القاسم بن سلام في كتابه المسمى ب «الحجر 
والتفليس»: ناظرثُ محمّد بن الحسن» فاحتججث عليه بحديث أبي 


ل 


هريرة: «أْيّمَا رَجُل مَاتَ أوْ أفلسَ فَصَاحِبُ المَبَاع أَحَقُ بمَتَاعِهِ إذا 


فال : هذا من أخبار أبي هريرة . 
قال أبو عبيد: وكان ما هرب إليه أشدَّ مما هرب منه . 


وقد روى عنه جماعة من الصّحابةِ مثل : عبدالله بن عبّاس» وعبدالله 


)01( في ١ت»‏ و(م»: «ينقص» . 

(؟) انظر «المقصد الأرشد» لابن مفلح (؟/ "591). 

() رواه ابن ماجه (7750). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ 78): قال 
ابن عبد البر: هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة» وحكى البيهقي مثل 
ذلك عن الشافعي ومحمد بن الحسن : وفي إطلاق ذلك نظر؛ لما رواه أبو 
داود والنسائي عن سمرة بلفظ : «من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق 
به» ولابن حبان في «صحيحه» من طريق فليح» عن نافع» عن أبن عمر 
بلفظ : «إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه» فهو أحق به) . 


الك 


ابن عمر» وأنس» وعمرو بن حزم» وعمرو بن حريث» وحدّث عنه 
طلحة بن عبيدالله» وأبو أيوب الأنصاري . 

وقال البخاري في [. . . .](2: حدّث عن أبي هريرة سبع مئة 
من أولاد المهاجرين والأنصار. 

وهذا يدل على علمه ودينه وثقتهء وانّذي روي عن إبراهيم 
لايصحٌ عنهء وكيف يصحٌّ وقد روينا من عمل الصّحابة بروايته وعمل 
التابعين ما يدل على كذب ذلك؟ ! 

وغل أن هذا سكاف ؛ آنه إذا حاو العمل خيرة فنا فيهمن كر 
الجنة والنار» وتصديقه فيه»ء وجب ذلك في جميع أخباره ورواياته 
ولا فرق تينهما: 


والذئ رُوي عنه أنه قال لو حَدّئت بهذه الأحاديث فى عهد عمر 


فيجوز أن يكون لعمر مذهب في قَبولٍ الأخبارء كما كان لعليّ 
مدعي فى قوليا وهو ؛ أن سحلت الزاوى علبيا: 

فإن قال هذا القائل : إِنَّما لم أقبل خبره» لا لطعن في دينه» لكن 
لأنّه كان يُكثرُ الرّواية عن النَِّيّ له فيقلٌ ضبطه لها . 

قل ل44 .هذا يدل على ,عو ارة عدفقلة» وسعة علمةة ومثلهُ في ذلك 


للك بياض في ١ت»)‏ و١م».‏ 


كما قال البُختريٌ : . 
ِذَا مَحَاسنى اللاتىي أدلٌ بها 


عَدتْ ذُوبآ» فقل لي : كيف أَعْتَذِر؟ ! 


وكما قال بعضهم: 
كضْرائْرِ السمناء قلنلِوَجْهِهَا 


وقد أجاب أبو هريرة عن هذا فيما رواه أحمد فى «المسندٍ») 
بإسناده عن الأعرج» عن أبي هريرة: إِنْكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن 
لنت كلل والله الموعد! نكم 7 تقولون : ماابال المهاجرين لا يحدئون 
عن رسول الله كَلهِ بهذه الأحاديث» وعائال الأنصاة لا يحدتزن تيده 
الأحاديث» وإِنَّ أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في 
الأسواق» وإنَّ أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام 
عليهاء وإني كنثُ امراً معتكفاًء وكنث أكثرٌ مجالسة رسول الله كَل ؛ 
أحضرٌ إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وإِنَّ النَِىَ يكل حدّئنا يومآء فقال: 
١مَنْ‏ بَسَطّ نَْبَهُ حنَّى أفْرغَ مِنْ حَدِيئِي» ثم يَقْبِضْهُ إليه؛ فَإنَهُ ليس يَنْسَى 
ا 1 ماري ا حدّثنا» فقبضته 
ا حك ولتي ء للا ثم تلا « إن لي يفلو م ا 
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وَأطمرَئ ©[البقرة: 159] الآية كلّها©. 

ولاق امد بإسناده عن أبي هريرة قال: ليس أحد أكفر حديئاً 
عن رسول الله يكل مني» إلا عبدالله بن عمرو؛ فإنَّه كان يكتب» وكنت 
لك 

وعلى أنَّ أبا حنيفة ترك القياس بحديث أبي هريرة في الأكلى ناسياً. 

وعلى أنَّ أبا داود قد روى ذلك عن ابن عمر. 

فإن قيل: قد توقّف قوم من الصّحابة في روايته : 

فرؤى: أن الي بك قال : ١مَنْ‏ أَصْبَحَ جنب قلا صَيَامْ له فقالت 
عائشة: يرحم الله أبا هريرة! نحن أعلم بهذا منه0". 

قوف : أن النبىَ ككلِْ قال : االوعبو وكا قت اننا رقا فقال ابن 
عباس : ألسنا نتوضأ بالحميم؟! 

وروى: أنَّ النَِيَ كل قال: «إِذَا اسْتَيْقَظ أحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهء فَلا 
يَعْمِسْ يَدَهُ في الإناء حَنَّى يَعْسِلهًا نّلاثاًا . قال له الأشجعي : فما يصنع 
بالمهراس؟ ! 

قيل له: ما ذكرتموه ليس بردٌ لرواية أبي هريرة» وإِنَّما هو تأويل 


)001 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 71/4). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» 8/5 .)١5‏ 

(*) رواه الإمام مالك في «الموطأ» ,.)51١ /١(‏ وأحمد في «المسند) 
(ك/ 50 
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منهم لما رواه من الأخبار؛ إِمّا بنسخ ثبت عندهم بخبر آخر أو تأويل» 
كما رُوِيَ : أنَّ الأنصارَ رَوَتْ : «المّاءً من المّاءِ2» فود عليهم ذلك؛ لأنَّ 

فإن قيل: هذا الخبر غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه؛ 
فروى : "من اشْترَى شَاةَ مُصَيَّاةَء أو لََحَةَ مُصََاة فَحَلبَهَاء فَهُوَ بخَير 
النَظرَين ؛ بِينَ أنْ يَحْتَارَهَاء وَبِينَ أنْ يَرْدَهَا وَإِنَآء مِنْ طَعَام)20. 

فذكر خياراً غير مؤقّت» وذكر إناء من طعام . 

وروى: «فَهوَ بالخِيَار؛ إن شَاءَ رَدهَا وَضَاعا مِنْ تَمْرٍ0©. 

وفي حديث آخر: «صاعاً مِنْ طَعَام لا سَمْراء)20؛ يعني : لا حنطة» 
وهذا يقتضي الشعير. ْ 

وروى: "من اشتّرى مُصَّبَاةَ ليقث يهاء فليَْلبْها ؛ إن رضي 
خلايهًا أَمْسَكهَاء وَإِلا رَدُمَاء وَرَدَ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْر)"©. 

فهذه الأخبار ليس فيها توقيت الخيار. 


ا ا ٠.‏ ررك 5 إضاى ح اخ هام دن 
وروى أخبارا فيها توقيت؛ فروى: «مَنْ ابُتاع شاة مَصرّاة فهو فيها 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 509). 
() تقدم تخريجه. 

(9') تقدم تخريجه. 

0( في ات» و(م2: «فاستقلب». 

(5) رواه مسلم (5؟51١).‏ 


أ 


بِالخِيَارِ ثلا 7 ثَلانَةَ أام ؛ فَإِنْ نْ شاءَ أمسكهاء وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدّ معَهًا صَاعَ 


فلمًا اختلفت ألفاظه في مقدار المردود» وفي إطلاق الخيار 
وتوقيته» عَلِمَ أنه غير مضبوط . 

قيل له : هذا النوع من الاختلاف [لا]”© يوجب اضطراب الخبر؛ 
فإن كل لفظ منه يعاضد صاحبه» ويبينه؛ لأنّه في موضع أطلق أنَّ له 
الخيار» وفي موضع فسّرَ المدة بالثلاث» فكان خاصاً يُقضى به على 
المطلق. 

وإِنّما تدٌ على الاضطراب إذا كانت ألفاظا مختلفة لا تتّفق» 
ولا يمكن الجمع بينها. 

فإن قيل: المراد عندنا بالخبر : [أنه" إذا شرط في عقد البيع أنَّ 
حلابها كذا وكذاء فيفسد العقد لأجل الشرطء وإذا تبّن نقصان اللبن 
عمًّا شرط كان بالخيار: 

إن شاء أسقط الشّرط» ورضي بهاء فيصحٌ البيع؛ ؛ لأنَّ العقدّ إذا 
فسد يشرط ملخق يه ثم أسقط صار كأنَّ العقدَ وقع عارياً عن الشرطٍء 
بصخ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
إفهم ما بين معكوفتين ليس في (م». 
(9) في ١ت»‏ و«(م»: «عندنا بالخبر عندنا» . 


ك5 


وإن كال#ا مضه ورذها » لذن العقد فاده 

قيل له : هذا التّأويل مخالف لجميع ما نقلّ في الخبر ؛ لأنَّه قال : 
«لاتصَدُوا الإبلَ وَالعَتَم لبيه»”©. 

فعلّق الجكم بالتصرية »رفي الموضع الذي ذكروه الحكمٌ متعلّق 
بالشّرط . 

ثم قال: «هَمَنْ ابَاعَهًا َه بحَيْر ارين بَعْدَ أنْ لبها . 

ولا أثراليِهذا الحلب في ذلك الموضعء [وإِنّما] يحتاج أن يتّفق 
البائع والمشتري على إسقاط الشّرط» وإقرار العقد. 

وقال : ا«رَدَهَا وَصَاعاً منْ تمْر» . 

وفي ذلك الموضع لا يجب ردٌ التمر. 

فإن قيل : فهذا الخبر مخالف للأصولء» وخبر الواحد إذا خالف 
الأصول وجب ردّه. 

ووجه المخالفة: من وجوه: 

أحدها : أن من أتلف شيئاً له مثل» وجب عليه رد مثله» واللبن 
له مثل . 

ولأنّه يؤدّي إلى أن يُقرّ م عليه اللبن بصاع» ثم سواء كانت قيمته 
صاعاًء أو أقل» أو أكثرء وهذا مخالف للأصول؛ لأنَّ من غصب من 
رجل لبنآء واستهلكه. لم يقوَّمْ عليه بصاع من تمر. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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ولأنَّ القيمة يُصار إليها عند فوات العين» وعندهم: أنَّ اللبنَ لو 
كان قائماً بعينه» فأراد المشتري رده لم يُجبّر البائع على قبوله» وكان 
له أن يطالبه بصاع تمر. 

ولألّه يجوز أن يكون ثمن الشاة في الأصل صاع تمرء فإذا ردّهاء 
ورد معها صاعاً من تمرء حصل للبائع الشاة ومقدار ثمنهاء ويجوز أن 
يكون ثمنها أقلَّ من صاعء فتحصل له الشاة وأكثر من ثمنها. 

قيل له: الخبر إذا كان مخالفاً للأصول كان أصلاً بنفسه» وثبت 
كثبوت سائر الأصول» ووجب المصير إلى موجبه؛ كما يجب المصير إلى 
غيره» فلئن وجب رده لمخالفة الأصول؛ وجب ردٌ الأصول لمخالفته. 

ولا يمتنع أن تكون الأصول مختلفة» ولهذا عمل أبو حنيفة بخبر 
نبيذ التمر في الوضوءء وخبر القهقهة» وخبر الأكل ناسياً مع اعترافه أنَّه 
مخالف للأصول المرتبة في الشريعة» كذلك هاهنا. 

وغل أن لسن نيما ذكوؤه متخالفة للاضول: 

فأمًا قولهم: (إِنَّ من أتلف شيئاً له مثل» وجب رد مثله» واللبن له 
مثل)» فلا يصح؛ لأنَّه إنّما يجب رد مثله إذا كان معلومآ» واللبن هاهنا 
مجهول المقدار؛ لأنَّه في الضرع» وقد اختلط بما حدث بعد العقد 
للمشتري؛ ولا سبيلٌ له إلى الوقوف على قدره» [و]في إيجاب عوضه 
من جنسه ما يؤدّي إلى الربا؛ لأنَّ الصاع منه يجوز أن يزيد عليه» ويجوز 
أن ينقص عنه» فيكون ربآء فأوجب من جنس التمر؛ لثلا يؤدّي إلى الربا. 
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فإن قيل: لو اختلط لبن شاته بلبن شاة غيره» لم يجب العدول 
إلى غير جنسه» بل يُجعل بينهما. 

قيل له: ذلك اللبن لا سبيل إلى الوقوف على مقداره قبل الخلط. 
وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه لا سبيلٌ لنا إلى معرفة مقداره؛ لأنَّ اختلاطه 
من أصل الخلقة» فهو كالجنين ؛ لا سبيل لنا إلى معرفة صفته بحال» 
فجعلَ فيه الغرّة قطعاً للخصومة . 

وجواب آخر وهو: أنَّ المضمونات على ضربين : 

منها ما يُضْمّن بالمثل . 

ومنها ما يُضمّن بالقيمة. 

وما يضمن بالقيمة من جنسه ما لا يضمن بالقيمة» كالعبيد؛ يُضمنون 
بالقيمة» والأحرار من جنسهم لا يُضمنون بالقيمة» وجب أن يكون من 
جنس ما يُضمن بالمثل ما لا يُضْمّن بالمثل» ويضمن بالقيمة . 

وأمّا قولهم : (هذا يؤدّي إلى أن يضمنه بأكثر من قيمته» أو أقل)؛ 
فلا يصحٌ أيضاً؛ أنه نما لا يجوز ذلك في الموضع الذي يُعرّف مبلغ 
الكل روفي هنذا المرضع اللبق عيدو الحقدائ: قيقع الداع 
والخصومة في قدرهء اا لب 0 
للخصومة» كما أوجب ذلك في الجنين غرّ غرَة؟ عبداً أو أمة؛ سواء كان 
ذكراً أو أنثى ؛ لقطع الخصومة» ولأنّه قد لا يبين فيه أنه ذكرء أو أنثى» 
وربّما خرج منقطعاً. 


لقف 


فإن قيل : لم يوجبٌ في الجنين الغرّة لما ذكرت؛ لأنّه لو كان 
كذلك» لوجب إذا اختلط لبن غيره بلبن شاة نفسه أن يجب فيه شىء 
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مهدر. 

قيل له: قد أجبنا عن هذاء وبيّنًا الفرق بين اختلاط اللبن من أصل 
الخلقة» وبين اختلاطه بعد ذلك . فإن قيل: لو لم يوجب الغرة لكان 
قياس الأصول» فوجب أن يكون القول قول الجاني مع يمينه» وتنقطع 
الخصومة؛ لأنَّه هو الذي يلزمه الضمانء ومن لزمه الضمان بشيء فالقول 
قولهُ فيهء وقد أوجب فيه الغرة مع إمكان الفصل بينهما بالتمييزء لفقِعْلِمٌ 
أنه لم يوجبٌ لما ذكرته . 

قيل له: إِنّما لم يقطع الخصومة باليمين؛ لأنَّه يودي إلى إسقاط 
الضمان, والدماءٌ يُحتاط لهاء فلمًا أوجب الضمان في ذلك قدره بالغْرة 
قطعاً للخصومة ؛ لأجل الاختلاف والاحتمال الحاصل في ذلك . 

وأمّا قولهم : (إنَّ القيمة يصار إليها عند فوات العين» واللبن هاهنا 
قائم بعينه)» فلا يصح . 

قيل له: باختلاطه باللبن الحادث فقد فاتت العين» ولهذا رجع 
إلى قيمتها . 

وأمّا قولهم : (إِنَهَ يجوز أن تكون قيمة الشاة صاعاً» فيردهاء ويرد 
معها صاعاًء فيجتمعٌ له الثمن والمثمن»» فلا يصح؛ لأنَّ الصا الذي 
يأخذه ليس ببدل عن الشاق وإنّما هو بدل عن اللبنٍ الذي احتلبه» فلا 
يؤدّي إلى اجتماع العوض والمعوض . 


ه١‎ 


وعلى أنَّ مثل هذا موجود في الأصول» وذلك أنَّ رجلاً لو ملك 
عبداً قيمته صاع”" من تمر؛ فإنَّه تجب عليه زكاة الفطر صاع من تمرء 
وإن كانت الأصول مبنية على أنَّ زكاة المال لا تكون مثل المال» بل 
يؤدّي قليلاً من كثير. 

والقبائل أنه [قذ الس يما يكداتن م القون»فوية أناشنيت 
اليعيان: 

أصله : إذا سَوَّدَ شعر الجارية المبيعة» ثم نصل الخضاب”", 
وضارت شمطاء؛ فإنٌ الخيار للمشتري. 

وكذلك لو باع رجلاً [أرضاً] قد صرّ صاحبها الماء» وجمعه في 
موضع» ثم أرسل عند العقد حتى شاهده المشتري» فرغب في الشراء؛ 
نه نقص الماء» وعلم أنّه صرّاه؛ أنَّه يملك الخيار في الفسخ» كذلك 
هاهنا . ١‏ 

ولايلزم عليه إذا علف الشاة حنَّى امتلأت خواصرهاء وصارت 
كأنّها حبلى ؛ لأنَّ هذا ليس بتدليس على ما نبينه فيما بعد. 

فإن قيل : الشّمط عيب» فإذا دنس به ثبت الخيار» وليس كذلك 
نقصان اللبن؛ فإنَّه ليس بعيب» فتدليس البائع إياه لا يثبت الخيار» 
وكذلك نقصان الماء عن دوران الّحل عيبٌ في نفسه . 


)١(‏ فى «ت»: (صاعا». 
(١‏ فى (ت») و1م2: «الخطاب» . 


قيل له: الشمط ليس بعيب؛ لأنَّ ذلك من [أصل]27© الخلقة؛ لأنَّ 
الله تعالى - خلق الشعر على صفة قد يكون في بعض أحواله أسودء 
وفي بعضه أبيض » ولعله يمكث في حال بياضه أكثر وأمد. 

فإن قيل: فيجب إذا اشترى جارية» ووجد شعرها أبيض» أن 
لا يكون له ردّها بذلك» إلا أن يكون شرط سوادهء أو دلَّس البائع 
بتسويده» فيثبت الخيارء كما إذا سوّد البقرة» ثم تبيّن أنّهها شقراءء كان 
له الخيار» وإن لم يسوّده إلا أنّه وجدها شقراء» لم يكنْ له الخيار. 

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية حنبل : وذكة له قول شري 
إله كان يرد من الشامة ومن الشيب إذا غير . فقال أحمد: ل 
السلعة» وهو عيب يرد به. 

فجعله عيباً عند التدليس . 


ان 


واحتجّ المخالف بأنَّ نقصان اللبن» أو فقده أصلاًء ليس بعيب 
في الشاة”". ألا ترى أنه لو اشتراهاء ولم تكن مصراة» فوجدها تحلب 
قليلاء أو لم يكن لها لبن أصلاً. لم يكن له أن يردها؟ 

فتلي البئع وإيهامه أنه على الصفة الي ها المشتري لا يغبت 
الخيارء إذا وجدها المشتري على خلاف ما ظنَّهء كما لو أشبعهاء 
أوسقاهاء فامتلأت خواصرهاء وانتفخت. فظن المشتري أنَها حامل» ثم 


() مابين معكوفتين ليس في «م». 
3( في «ت» و(م»: «الشاهد» . 


"هع 


تبيّن أنّها حائل» لم يكن له أن يردّها للمعنى الذي ذكرنا. 

وكذلك لو سوّد أنامل عبده» وترك بين يديه دواة وقلماً وقرطاساًء 
فظن المشتري أنه كاتب» ثم تبيّن أنه ليس بكاتب؛؟ أنَّه ليس له أن يرده؛ 
لأنَّ فقّدَ هذا المعنى ليس بعيب فيهء فإيهام البائع أنَّه على هذه الصفة 
ليقت للمشترق الحيارء كذلك في تسالشنا: 

والجؤات* أن نذا يطل ينه إذاسيوة الشتعر إن البياض ليس 
بعيب» ومع هذا إذا قصد التدليس بسواده ملك الخيار. 

وعلى أن أشلاء التخواضر بالعلك لبن كدذلينين وكذللك ستواة 
أنامل العبد؛ لأنَّ انتفاخ الخواصر وامتلاءها يكون كلّ يوم من العلف» 
فمن قدّره أنَهَ حمل» فَإنَّما غلط فيه من غير تدليس من البائع . 

ركرك السادطي اللوجايه كرد واحدييا عبر اران رجام 
لولده في الكتّاب» وإذا كان كذلكء كان تقديره باطلاً» وقد أَبِيَ© من 
قبل نفسه دون البائع . 

والّذي يِبيّن صكّة هذا: أنّه لو ابتاع شاة ضرعها عظيم الخلقة» 
فظن ذلك لكثرة اللبن» ثم بان ذاك لكثرة لحمه وعظمه» لم يكنْ له الردٌ؛ 
لعدم التدليس من البائع» وإن كان المشتري قد ظن كثرة اللبن . 

واحتجٌ بأنَّ نتقصان اللبن لو كان عيباً» لكان كماله من موجب العقد. 


2 
01 0 
للك في (لت) و(م2: «أوتي». 


ومع 


ولو كان من موجبه لكان فقده عيباً2"» ألا ترى أن نقصان سائر الأعضاء 
لما كان عيبا كانت سلامتها من النقص موجبة بالعقدٍء وإذا وُجَدَ شيء 
منها ناقصا'" كان له الخيار؛ سواء أوهم البائع في العقدٍ أنّها سليمة وأنّها 
صحيحة, أو لم يوهئء ألا ترى الشّمط في الجارية؛ لما كان عيبء كان 
فقده عنها وذهابه من مقتضى العقدء فمتى وجدها على هذه الصفة» 
كان له أن يردّها؛ سواء أوهم البائع في حال العقد بتسويد شعرهاء أو 
لم يوهم . 

والجواب: أنه لا يمتنع أن يثبت الفسخ بالإيهام والتدليس» وإن 
لم يثبث بالإطلاق بدليل: أنَّه لو باعه رحى قد صر الماء في موضع» 
وأجراه حين العقدء ملك الفسخ» ولو لم يفعلٌ هذا لم يكن للمبتاع 
الفسخ . 

وكذلك لو ابتاع عبداً على أَنَّه خبّازء فبان بخلافه» ملك الفسخ؛ 
لأنّه كالمدلس له بِالشّرطِء ولو لم يشرط ذلكء لم يكن له الفسخ. 

واحتيج بأنَّ التصرية لو كانت عيبآ ينبت الخيارَ للمشتري لوجب 
أن يكون الخيار مبهمآء ولا يكون موقّبا بالثلث» كسائر العيوب لا يتوقت 
الخيار فيها؛ لأنَّ عندنا وعندكم إذا علم العيب فهو على خياره ما لم 
يرضّ به» أو يفعلّ ما يُستدَلٌ به على الرّضاء وعند غيرنا إذا علم بالعيب» 


)١(‏ فى ١ت)»:‏ «فقده وتدليس عيباك, وموضعها غير واضح في «م2. 
(١‏ في (لت» و(م»: «نقصاً) . 


165 


فلم يردّه مع القدرة على الردٌ بطل خياره . 

وقد قلتم في مسألتنا: لو علم بالتصرية قبل مضي الثلاث» فلم 
يردّهاء وأمسكها إلى تمام الثلاث. [فِقِإنَه يبطل خياره» علم أنَها ليست 
عيب وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يحبسها 
ثلاثة أيام . 

والجواب : أنه لابدٌ هاهنا من مضي مدة لتحقق التصرية» فقدرت 
بثلاثة أنّام» كما لو قدّر مخالفنا خيار الشّرط بثلاثة أيّام . 

+ عاد جد 
١‏ 

إذا ابتاع جارية فولدتء, أو نخلاً فأثمرت» ثم ظهر على 
عيبء كان له الردٌ بالعيب» وإمساك الثّماء : 

نصّ على هذا في رواية أبي طالب في رجل اشترى أمة» فولدت 
عنده: فإن شاء ردّهاء وإن شاء أمسكها. ومعناه: يردها بالعيب. 

فقد أثبت له الرد هاهناء وإن لم يبِينْ حكم الولد؛ هل هو لهء 
أم لا؟ 

وقال في رواية ابن منصور: إذا اشترى غنم فنمت» ثم اسبّحقَّت» 
فالنماء له إلا في المصرّاة؛ إن الى ككل قال : هيد مَعَهَا صَاعاً»ء وأمًا 
غير ذلك فالخراجٌ بِالضَّمانٍ. فقيل له: قال الثوري: يردها ونماءهاء 
والجارية إذا ولدت مثل ذلك . فقال أحمد: لا. 


هه: 


فقد نص على أنه يملك الردّ» ويمسك النماء. 

ونقل ابن منصور في موضع آخر في من اشترى سلعة» فنمت عنده» 
وبان بها داء: فإن شاء(2 المشتري حبسهاء ورجع بقدر الداء» وإن شاء 
ردّهاء ورجع عليه بقدر النماء. 

فظاهر هذا: أنَّه لم يحكم له بالنماء» والأوّل أصح. وبه قال 
الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : ليس له الردٌّء ويرجع بأرش العيب. 

وقال مالك في الجارية: يردٌّهاء ويردٌ ولدها. وفي الشمرة: 
يمسكهاء ويردٌ الأصل . 

فالدّلالة على أنَّ حدوث النماء لا يمنع الردٌ في الجملةٍ: أنَّ النماء 
معنى إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب» فوجب أن لا يمنع مع ثباته . 

أصله : الكسب . 

وقيل : لا يمنع من الردٌ بعد فواته» فلا يمنع من ثباته . 

وقيل: لا يمنع من الردٌ بعد فنائه» فلا يمنع مع ثباته» كالكسب . 

فإن قيل: إذا تلف النماء فكأنّه لم يُوجَّدْء كما إذا حدث في يده 
عيب» لم يجز له رده فإذا زال العيبء. كان له ردٌّهء وكان بمنزلة 


الم يوجن 


2000 في ات»: «كان»» وموضعها غير واضح في «م) . 


كدهع 


قيل له: فيجب إذا أتلفه أن يجوز له ردّهء ويكون بمنزلة مالم 
يوجِدّ» وقد قلت: لا يجوز له رده» وإن كان قد تلف2© . . 

وليس كذلك العيب؛ فإنّه لا فرق بين أن يزول بنفسهء وبين أن 
يزيله مثل الآثار الي تزال بالعلاج . 

فإن قيل : المعنى في الكسب : أَنَّه بدل منافع المبيع» وليس بنماء 
حادث من”" نفسهء وليس كذلك الولد والثمرة؛ فَإِنّهما حادثان من نفس 
المبيع» فلم يجز [ردٌ] ذلك الأصلء» وتبقية النماء الحادث منه. 

قيل له: المنفعة حادثة من نفس المبيع» وبدلها قائم مقامهاء وذلك 
كان بمنزلة الولد والثمرة الحادثان من نفس المبيع . 

ولآن سفن ذلك الكتبب ف وهو نقيت لله الولتةبوالفيوة4 لان 
المشتريّ يملك الكسب بملك الأصلء كما يملك الولد والثمرة بملك 
الأصل» والبيع سبب الملك للأصل» فكان حكمٌ الكسب حكم النماء؛ 
فإذا كان الكسب لا يمنع من الردّء كذلك النماء . 

ولأنَّ الولدَ مودع في الأمٌ غير متصل بهاء والثمرة متصلة بالأصلٍ 
لا تنفصل إلا بالقطعء وحكمهما”" سواءء كذلك الكسب يجب أن يكون 
حكمه حكمهاء وإن خالفهما. 


000( ثمة خلل أو نقص هناء والله أعلم . 
() فى «ت»: «عن». 
(0) فى «ت) والم): «حكمها». 


/اهء 


فإن قيل: الكسب ليس بموجب بالعقدٍ. والولد موجب به»ء فلا 
يجوز أن يفسخ العقد فيهاء ويبقى موجبه في يده. 

قيل له: الكسب بمنزلة النماء من الوجه الذي ذكرناء وهو أن سبب 
ملك الكسب هو سبب ملك الثمرة» والثمرة والولد موجب بالعقدٍء 
كذلك الكسب. 

ولأنَّ الكسب قائم مقام المنفعة الحادثة من نفس المبيع وبدلهاء 
وكذلك”2 الثمرة والولد. 

فإن قيل: المغرور لا يرجع على البائع بما غرم من الكسب» ويرجع 
عا قرع نع م اللاو اشر 500 

قيل له: يرجع على إحدى الروايتين» وهي المشهورة. 

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانوء في امرأة 
أقّت أنّها أمَدّ فباعها رجل» ووطئها المشتري: فليس لها شيء؛ لأنَه 
وطئها على أنّها أمته 

فقد أسقط المهر هاهنا. 

قيل له : إِنّما أسقطه؛ لأنَّ الغرورَ جاء من جهة المستحق» 
المرأة» فلهذا لم تستحق؛ لأنَّها أذنت له في وطتها . 

وقياس آخر» وهو: أنه نماء حادث في ملك المشتري؛ فوجب 
أن لا يمنع من رد الأصل بالعيب . 


)١(‏ في ١ت»‏ و«م»: «وكانت». 


دليله : إذا حدث في يد البائع قبل تسليمه إلى المشتري . 

ودليله : النماء المتصل» كالسمن والطول. ْ 

فإن قيل : المعنى فيه إذا حدث في يد البائع : أنه دخل في التسليم 
المستحق بالبيع » فصار بمنزلة المبيع» وليس كذلك إذا حدث في يد 
الكتريء ننه ن يدخ ف البنعة رلاق اكبل المستسق انيع عنم 
يجز رده بالعيب» ولأرة الأصل م تقعه. ا 

قيل له: النماء الحادث في يد البائع قبل التسليم لم يدخل عندنا 
في التسليم المستحق بالبيع» وإِنّما وجب عليه تسليمه إلى المشتري 
بحقٌّ الملك دون العقد» وقد قال أصحابنا: إذا أصدقها غنماً بعينهاء 
فتوالدت, ثم طلقها قبل الدّخولء كانت الأولاد لها. 

ولم يفرّقوا بين أن يحدث الأولاد في يد الزوج» أو في يدها. 

وأمًا علّة الفرع ؛ فَإِنّها منتقضة بالرٌيادة المتصلة؛ فإنّها لا تمنع من 
الردٌء ولم تدخل في البيع؛ ولا في التسليم المستحق بالبيع . 

وقياس آخرء وهو: أنَّ كلّ عقد لا يمنع وجود الكسب والنماء 
المتصل . 

دليله : الهبة؛ فإنَ الرجوعٌ في الهبة لما جاز مع وجود الكسب 
من الموهوب» جاز مع وجود النماء فيه . 

فإن قيل: النماء غير موجب بعقد الهبة» وهو موجب بعقد 
البيع . 


8 


ال 


فإن قيل: المغرور”© يرجع على البائع بقيمة الولدء ولا يرجع 
المغرور على الواهب . ْ 

قيل له: يرجع في الهبة على الواهبء كما يرجع على البائع؛ لأنَّ 
الغرورٌ منهما واحد. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ النماء معنى لم يحصلْ به نقص في عين 
المبيع» ولا في قيمته» فلم يبطل به حق الردٌ إذا لم يتضمّن الرضا 
بالعيب . 

دليله : الاستخدام وركوب الدابة. 

تبك ضكة هذا : أن الولادة وحدوثت: الثمرة ولت لبن المضؤاة 
ليس بنقص في العين» ولا في القيمة": [وآأنَّ ذلك لو وُجِدَ في 
يد البائع قبل القبض لم يثبث للمشتري فيه حقٌ الردّ» ولو كان نقصاً 
لغبت له ذلك . 

ولا يلزم عليه إذا زوّج العبد والأمة» أو أحدهما؛ لأنَّ ذلك وإن 
لم يكن نقصاً في العقدٍ ‏ فإنَّهُ نققص في القيمة. 

على أنَّ أحمد قد توفّف عن الجواب في ذلك. فقال مهنا: سألته 


)1١(‏ فى «ت» و«م2: «الغرور». 


زف في ات» و(م): (قيمته) . 


ك5 


عن رجل اشترى جارية» فزوَّجها رجلاء فولدت منهء ثم ظهر بها عيب» 
فأعرض عني» ولم يخبرني بقوله» وقال: قد اختلفواء ولو قلت معنى 
لم يتضمّن الكضا أجزأ". 

وأجود من هذا أن نقول: أصاب عيبا لم يقفْ على محلّهء فملك 
الزذء كما لولم ينه 

واحتجّ المخالف بأنَّه لو جاز له أن يردّها بالعيب لم يخل؛ إمّا أن 
يفسخ العقد بالجارية والولد» أو فيها دون الولد. 

ولا يجوز أن يفسخ فيهما؛ لأنَّ الولدَ لم يقمْ عليه العقد. ولم 
يدخل في التسليم الموجب بالعقدٍ. 

ولا يجوز أن يفسخ فيها دون الولد؛ لأنَّ الولدَ ‏ وإن لم يقعْ عليه 
العقد فهو موجب بالعقدٍ بدليل: أنَّ المغرورَ يرجع بقيمة الولد على 
الغارٌء فلولا أنَّ البائع قد أوجب له سلامة الولد» كما أوجب سلامة 
الأم لما رجع عليه بقيمته» كما لا يرجع بسائر ما يستحق عليه مما لم 
يوجبٌ له البائع سلامته . 

وإذا ثبت أنَّ الول موجب بالعقد» لم يفسخ العقدَ في الأمّ» ويبقى 
موجبه في يد المشتري؟ 

فإذا بطل الوجهان لم يبقَّ فيها لجواز الفسخ وجهء ولا يشبه الجارية 
الموهوبة إذا ولدت في يد الموهوب له ولدآء ثم أراد الواهب أن يفسخ 


)21 كذا فى «ت» و«م»). 
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الهبة في الأمَ؛ أنه يجوز ولا يمنع الولدٌ الرجوع في الأصل؛ لأنَّ ولد 
الموهوبة غير موجب بعقد الهبة» ألا ترى أن الموهوب له [إذا] استولد 
الجارية» فاستحقها رجلء أخذ الجارية» وضمّنه قيمة الولد. ولا يرع 
الموهوب له على الواهبٍ بما ضمن» والمشتري يرجع . 

ولا يلزم عليه الكسب؛ لأنه ليس بموجب بالعقدٍء والولدٌ 
موجب به . 

والجواب: أنَّ هذا منتقض بالكسب. وبالرجوع في الهبة من الوجه 
الذي ذكرناء وأن ذلك موجب بالعقدء ومع هذا لا يمنع. 

وعلى أنه لا يمتنع رفع العقد مع بقاء موجبه. كما يتزوّج امرأة» 
ثم يطلقهاء فيبقى تحريم أمهاء وتحريمها على ابنه وأبيه» ويفسخ البيع» 
ويبقى المبيع في يده على ضمان البيع . 

وقد قيل في جواب هذا طريقة أخرىء [وهي]22: أنَّ الأولاد 
ليسوا من موجب العقد؛ لأنّهم لم يكونوا موجودين حال العقدء وإِنّما 
يتعلّق حكم العقود بالأعيان. 

يكن فكة هذا أن حالفا لو حلف» أن لا ياكل هما اشتراه ريدن 
فأكل من نتاج ذلك الشيء ولبنه» لم يحنث . 

فنبت أنَّ العقدَ لم يتعلق بهم" وإنّما رجع المشتري على البائع 


.2م١ مابين معكوفتين ليس في «ت»» وموضعها بياض في‎ )١( 
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بقيمة الأولاد؛ لأنَه ضمن له سلامة المبيع» ومن سلامته أن لا يلزمه 
غرم لأجله؛ فحين لم يسلمْ له ذلك رجع عليه بما غرمهء ألا ترى أنَّ 
الشمنّ الذي غرمه المشتري بالعقدٍ لا يتورّع على الأمّ وعلى الأولاد. 
فلم يرجع بالثمن لأجل الأم» وبالقيمة لأجل الأولاد؟ ولو كان العقد 
قد تناول الجميع» وتعلق حكمه بهم ؛ لتوزع الثمن عليهم» كما يتورّع 
على سعرء يعقد عليها عقداً واحداً. 

واحتيجٌ بأنَّ من أصلنا: أن الرد بقضاء قاض يوجب رفع العقد من 
الأصل» وعود الشيء إلى ملك البائع على حكم الملك الأوّل» وإذا 
انفسخ العقد من الأصل» صار كأنَّ الول حصل في ملك البائع» فيجب 
رده عليه» ولمّا اتفقوا أنَهُ لا يُرَدٌ ثبت أنَّ الأمّ لا ترد. 

ولا يلزم عليه الكسب؛ لأنَّ العقدَ إذا انفسخ من الأصلٍ» ساو كان 
الكسبَ حدث على ملك البائع» وحدوثه على ملكه لا يوجب ردَّه عليه 
ألا ترى أنّه لو غصب جارية» فاستغلها لم يجب عليه أن يرد على 
المغصوب منه» وإن كانت الغلّة حادثة على ملكه؟ 

والجواب: أنا لا نسلَّم : أن الردٌ بالعيب بقضاء قاض يوجب فسخ 
العقد في الأصل» وإِدّما هو فسخ في الحالٍ» وهذه طريقة في المسألة. 

والدّلالة على ذلك: أنه فسخ بيع» فكان فسخآ في الحالء كالإقالة. 

فإن قيل: الإقالة تدخل الشيء في ملكه بقبوله» فيصير كبيع 
مستقبل» وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّ الشيء يدخل في ملكه بغير قبوله. 


يذ 


فوجب أن لا يكون حكم ملكه حكم ملك مستقبل» كالوارث. 

قيل له : علّة الأصل تبطل بالمشتري إذا وجد العيب بعد القبض» 
فعندهم لا يرجع المبيع إلى البائع إلا برضاه وقبوله. 

ولبعتت الاكاشام عل وإِنَّما هو رفع عقد؛ لألّه لو كان 
فسخاً للعقد من الأصلٍ لوجب”" أن يكون الكسب للبائع» فإذا وهب له 
هبة» أو أوصى له بوصية» ثم رد بالعيب أن يكون ذلك للبائع ؛ لأنّه حدث 
في ملكه. كما لو ابتاع شيئاً ابتياعآ فاسدا» ثم ترَاذًا؛ فإنَ النماء الحادث 
في يد المبتاع للبائع» فلمًا لم يكنْ للبائع» ثبت أنه قطعٌ للعقد في الحال. 

فإن قيل : فحت أن تحب النقية؛ أنه تملنك فيعذا + وآن لايرة 
على بائعه بالعيب . 

قيل له : إِنَّما لم تجب الشفعة؛ لأنّها تستحق بالعقودء لا بالفسوح» 
ألا ترى أنه لا تتعلّق بالإقالة؛ لأنّها فسخ وإن كانت قطعا للملك في 
الحال؟ 

وعلى أن الشفعة كه نا ةالأنه لو كا ةوفه للعقة لوحب أن سقط 
حق الشفعة بالفسخ» وأجمعنا على أَنَّه لا يسقط . 

وأمَا الرد بالعيب فلأنّه لم يسلمْ له ما عقد عليه» فهو كالفسخ 
بالعنة؛ تملكه الزوجة» وهو فسخ في الحالٍ. ْ 


واحتجٌ بأنَّ الدماء مال جُعلَ في يد المبتاع بسبب رقبة المبيع» فمنعه 


)غ0( في (ت» و(م» : «يوجب)». 
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من الردٌ بالعيب» كما لو كان المبيع عبداً» فجنى عليه جناية» فأخذ 
المبتاع أرشها؛ فإِنَّ أخذه للأرش يمنع الرد بالعيب» كذلك إذا كانت 
جارية» فولدت» وأخذ ولدهاء وجب أن يمنعه ذلك من الردٌ بالعيب. 

والجواب: أنه يبطل بالكسب؛ فإنّه حصل في يده بسبب الرّقبة» 
ومع هذا لا يمنع الرد. 

وعلى أنَّ الجناية وأخذ الأرش لا يمنع الردّ بالعيب على الصّحيح 
من الرّوايتين» وهذه مسألة تأتي» ويمنع على الرّوايةٍ الأخرى» ولكن 
ليس المانع هناك حصول المالء وإِنّما المانع النقصء ألا ترى أنه لو 
ذهبت يد العبد بأمر سماوي» منع الردَّء وإن لم يكن هناك مال» 
قتقط ها قاله: 
* فصل : 

والدّلالة على أنَّ له إمساك الولد ورد الأم خلافاً لمالك: ما روت 
عائشة عن النَبِحَ كل قال : «الكَرَاجٌ بالضّمّانِ)0©. 

وروي في لفظ آخر: «العَلَّةُ بِالضّمان)2 ؛ يعني : أن ل الشيء 
تكون لمن ضمانه عليه» وضمان المبيع بعد العقد يكون على المبتاع» 
واس الغلَّة يقع على الثمرة والولد وغير ذلك . ْ 

ولأنّه نماء حادث في ملك المبتاع» فكان له إمساكه» ورد الأصل . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)8١‏ 
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دليله : الثمرة. 

واحتجّ المخالف بأنَّ الحملّ يجري مجرى الأعضاء بدليل : أنه 
يعتق بعتقهاء فلمًا وجب ردٌّ أجزائها التي وقع عليها العقد. وإن زادت 
وعظمت في يد المشتري». كذلك الحمل . 

والغوانة: أن الأعضاءً كانت موجودة حال العقدء فهي كالحملٍ 
الموجود حال العقد. فلهذا وجب ردُّهاء وليس كذلك هاهنا؛ لأنَّه نماء 
حدث بعد العقد. فهو كالثمرة. 

واحتج بأنّه حكم ثبت في رقبة الأم بسبب عقد» فوجب أن يكون 
ما حدث من الولدٍ في حكمها. 

ذليلة؟ ولق المكاقة والمديرة. 

والجواب : أنَّ هناك تبعها ولدّها تغليباً للحرية؛ لأنَّ عقد الكتابة 
والتدبير أوجب عتاق الأم» فجاز أن نتبع الولد في حكمه تغليباً للحرية ؛ 
لأنَّ مبناها على التغليب والسّراية» ولبيّن كذلك النيغ والتسليم المشحق؛ 
فإِنَهُ غير مبني على التغليب» فلم يسر إلى الولدٍ. 

واحتج بأنّ ولد الماشية يتبعها في إيجاب الرّكاة» وكذلك ولد 
الأضحية يتبعها في الإيجاب» كذلك هاهنا. 

والجواب : أن نقول له : لم كان كذلك؟ وما العلّهٌ الجامعة بينهما؟ 

على أن هذا شايله أن ولد الجانية والمستاخرة لأ رتننها ولذها: 

ثم ولد الأضحية حجَّةٌ لناء وذلك أنَّ حق الفقراء تعلق بالأمٌ 


كع 


فالولد يحدث على حكم ملكهم» فكان الولد تابعاً للأم في الأضحية» 
وهاهنا الولد يحدث على ملك المشتري» فيجب أن يكون الولد له. 

وأمًا الرّكاة فالمعنى فيها: أن الحول حال وهناك أولاد موجودون» 
فتعلق الإيجاب بهم» فمثاله : أن يكون هناك حمل موجود حين العقدء 
فيتبع الأم في الردٌء ومثال الرّكاة من مسألتنا: أن يحدث الأولاد بعد 
الحول, فلا يتبعون الأم في الإيجاب» كما حدث الولد هاهنا بعد العقدء 
فلا يتبع الأم في الرد. 

# ا 
١‏ 

إذا اشترى أمةَ حاملاً» فولدت عنده» ثم وجد بها عيبا 
فأرادَ رد الأمّ» وإمساكَ الولدٍء لم يكنْ له ذلك» وكان بالخيارٍ 
بين رد الأم مع الولدء والإمساكِ وأخذ الأرش: 

أومأ إليه في رواية ابن منصور: وَذْكِرَ له قول سفيان في رجل باع 
جارية» أو شاةء فولدت» أو نخيلاً لها ثمرة» فوجد بها عيبآء أو استحق: 
أخذ منه قيمة الثمرة وقيمة الولد» إن كان أحدث فيهم شيئاًء أو كان 
باع» أو استهلك؛» فإن كان ماتء» أو ذهب به الريح» فليس عليه شيء . 
قال أحمد: كما قال. 

وظاهر هذا: أَنَهُ لم يحكئ له بالنتاج» ولا الثمرة؛ لألّه قال: يضمن 


لاع 


قيمة ذلك إذا رد الأم عند تعدّر الرد فيهم» وليس هذا إلا على أنَّ ذلك 
كان موجوداً حال العقد؛ لأَّه قد نص فيما تقدّم : أنَّ الولدَ من الخراج» 
وأنَهُ للمبتاع» فهو محمول على الولدٍ الحادث . َ 

وقوله: (إن مات أو تلف بجائحة لم يضمن)؛ لأنَّ ذلك حصل 
في يده بسبب أن فيه المالك» لا لينفرد بمنفعته. فلهذا لم يضمنه بغير 
عدوان» كالوديعة والعين المستأجرة . 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل هذا. 

والثّاني : له إمساك الولدء ورد الأم. 

وأصل هذا الخلاف : هل للولد حكم نفسه؟ 

ومعناه: إذا باع جارية حاملاً» أو ناقة حاملاً» فقسط الثمن عليهماء 
كأنهُ باع ناقة وفصيلهاء وهو أحد القولين للشافعي. 

وعلى القولٍ الثاني : لا حكم له بنفسهء فهو كالسمنء فلا يأخذ 
قسطأ من الثمن» وإذا وضعت كأنَهُ نماء تجدّد حين الانفصال. 

دليلنا: أنَّ كل ما كان له قسط من الثمن إذا كان منفصلاً» كان له 
قسط منه إذا كان متصلاًء كاللين. 

أو نقول: مستكنٌ يؤول إلى حال الظهور والانتفاع»؛ فوجب أن 
يأخذ قسطأ من الثمن» كاللبن. 

ثم الحمل أشبه الأشياء باللبن؛ لأنَّ كلّ واحد منهما في وعاء يؤول 


7 


إلى حال الظهور والانتفاع. 

واحتجّ المخالف بأنَّه لما تم الأصلّ في العتتي والبيع والذكاة» 
يأخذ قسطأً من الثمن» كاليد والرجل والسمن. 

والجواب : أنَّ اعتبار الحمل باللبن» أشبه من اعتباره بالأعضاء ؛ 
لما ذكرناء وهو: أَنَّه مودع فيهاء ومستكرٌ فيهاء ويفارق الأعضاء؛ لأنها 
متضلةفيا: 

فإن قيل: أليس لم يجعلوا له حكما في صحّة اللعان عليه لنفي 
النسب؟ ولم يجعلوا له حكماً في صحّة الاستثناء في عقد البيع؟ كذلك 
يجب أن لا يجعلو له حكماً هاهنا . 

قلكالةه ا اللحاة فب وحصرى نمطرض الضدة» الاك يسان بالقدف م 
والحدٌ لا يثبت بغالب الظن» وليس كذلك تقسبط القيمة عليه؛ لأنّه من 
الأحكام الَّي تثبت بغالب الظن . 

وما استثناؤه في البيع ففيه روايتان : 

نقل ابن القاسم» وسندي» وغيرهما: أنَّهَ يصحٌ . 

فعلى هذا : لا يلزم؛ لأنَه قد تعلق به حكم الاستثناء . 

نقل حنبل والمَرُوذِيُ : لاايصحٌ. 

فعلى هذا: الحمل مجهول غير متحقق» والاستثناء إذا كان مجهولاً 
أبطل البيع بدليل : أنّه لو قال : (بعتك هذه النخيل إلا نخلة) لم يصع 
لعدم التعيين وحصول الجهالة» وهذا معدوم في مسألتنا؛ لأنّهِ كونه 


هأ 


مستوراً:" حال العقد لا يمنع تقسيط الثمن عليه» كما لم يمنع تقسيط 
القن عن اللبين 
بذ ا نيا 
ا 

إذا اشترى جارية حاملاً2"2: فولدت قبل القبضء أو بهيمة 
فنتتجتء وولدت في يد البائع قبل القبض» ثم قبضها المشتري» 
لم يدخل الولدٌ في البيع؛ ولاايكون له حصّةٌ من الثمن» وهو 
للمشتري» فلو وجد بالأم عيبا ردّها بجميع الشمن : 

وهذا ظاهر كلامه في رواية ابن منصور: إذا اشترى غنماً فدمت» 
ثم استحقّت» فالنماء له إلا في المصرّاة. 

ولم يفرق بين أن ينمو في يد البائع» أو المبتاع . 

وهو قول الشّافعي. 

وقال أبو حنيفة : يدخل الولد في البيع» فإن قبضها المشتري 
انقسم الثمن على قيمة الأم يوم العقدء ركيم الول ووه القبض.ء فإذا 
وجد بأحدهما عيباً رده بحصّته من الثمن. 


دلينلنت]؟ "أن التواتة جتادت فى علاة المعضرية ترسيية أن 


)غ0( فى ١ات»)‏ و1م»: «مستور». 
زفهع فى (ت» و«م»): «حائلا) . 
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لا يدخل في البيع . 

أمنلفة ]ذ) جنك فد الف 

فإن قيل: إِنّما لم يدخلٌ في البيع بعد القبض؛ أن العقد يوسنيت 
شيئين ؟ الملك والتسليم» وقد وجدا جميعاًء فلم يبقّ من حقوق العقد 
شيء» فلهذا لم يدخل في العقد. ' 

وأمّا قبل القبض فالتسليم الموجب بالعقدٍ باق» وهو ثابت في 
رقبة الأم» فسرى إلى الولدِ» وإذا سرى دخل في العقدٍ مع الأم» كسائر 
الحقوق الثابتة في رقاب الأمهات تسري إلى الأولاد نحو الاستيلاد 
والتدبير والكتابة. 

قيل له: لا نقول: إِنَّه يدخل في التسليم المستحق بالعقدٍ وإِنّما 
عبطا لقاه قسيع لزاه وا ومو الها مجيدة العللك هلا سيق 
العقد وثبوت التسليم في رقبة الأم لا يوجب ثبوته في الولدٍ بدليل: 
الجناية» وتتعلّق برقبة الأم» ويحقٌ تسليمها بهاء ولا يدخل الولد فيها . 

والأمهاثُ إذا حال عليها الحول» وجبت فيها الزّكاة المتعلقة 
بالحولٍ الماضي» وإن كانت ثابتة في رقبة الأه(" . 

وأمًا ولد أمّ الولد والمُدبّرة والمُكاتبة فالمعنى فيه : أنه مبني على 
التكميل والسّراية» وليس كذلك البيع والتسليم المستحق به؛ فَإِنَّهَ غير 
مبني على التغليب» فلم يسر إلى الولد. 


)١(‏ كذافي «ت» و(م». 


ع 


وطريقة أخرى» وهو: أنَّ الولدَ إذا تلف في يد البائع لم يسقط 
بتلفه شيء من الثمن» ولو كان قد دخل في العقدء وانقسم الثمن عليه 
وعلى الأ لوجب أن يسقط جزءٌ من الثمن بتلف الولد كما إذا اشترى 
الأمّ والولدَ المنفصل» ثم تلف الولدٌ» سقط بتلفه جزءٌ من الثمن. 

فإن قيل : هذا لا يدل على أنه غيرُ داخل في العقدِء ألا ترى أنّه لو 
تلف جزء من الجاريةٍ قبل القبض لم يسقط من الثمن شيء؛ ولا يدلٌ 
هذا على أنَّ ذلك الجزء غير داخل في العقد. 

قيل له: الأطراف لا ينقسم عليها الشمن» وليس كذلك الولد؛ فإنَّه 
إذا دخل في العقدٍ أخذ قسطأ من الشمن عند المخالف» ولو كان كذلك 
لوجب إذا تلف أن يسقط ما قابله من الشمن. 

واحتجّ المخالف بأنَّ حقّ التسليم بالعقدٍ ثابت في رقبة الأمٌ 
فيجب أن يسريّ إلى الولدٍء كسائر الحقوق الثابتة في رقاب الأمهات 
نحو الاستيلاد والتدبير”" والكتابة» وإذا سرى إليه وجب تسليمه بالعقدٍء 
كما يجب تسليم الأم؛ وإذا وجب تسليمه بالعقدٍء صار داخلاً في العقَدٍء 
فينقسم الثمن حيتئذٍ عليهماء فإذا وجد بأحدهما عيباً ردّه بحصّته من 
الثمن» كما لو اشترى جاريتين» فقبضهماء ووجد بإحداهما عيبآً؛ أنَّه 
يردها بحصتها من الثمن. 

والجواب عنه : ما ذكرناء فلا وجة لإعادته. 


. في (ات»©: «(الدبير»‎ (١) 


"عع 


1 ا 
إذا وجد بالمبيع عيباً بعد القبض انفسحٌ العقدٌ بقول 
المشتري» ولم يُعتبَرْ في ذلك تراضيّهماء ولا حكم الحاكم : 
وهو ظاهر كلام أحمد في «مسائله»» وأنَّ له الرد من غير اعتبار 
الؤضاء وقد صرّح به في رواية ابن القاسم في رجلين اشتريا ثوبآ 
فوجدا به عيبً» فرضي أحدهماء ولم يرضّ الآخر: فإن شاء أخذ أرش 
الثوب بقدر حصّتهء وإن شاء رد نصفه على البائع . فقيل له: فإِنَ البائع 
يقول: إن شئتما أخذتماه»ء وإن شئتما رددتماه؟ أر اخ لوا ري رد 
فوجد بأحدهما عيباً» لم يكن له أن يرد أحدهما؟ فقال: لا يشبه شراء 
وائحة كوبت شراء افنين أن هذا نيلك ستفه «زيملك الاخر نصنه: 
فقد نصّ على أنَّ لأحدهما أن يرد بقدر حصّته بغير رضا البائع . 
وهو قول مالك والشّافعي. 
وقال أبو حنيفة : لا ينفسخ العقد إلا بالتراضي» أو بحكم الحاكم . 
دليلنا: أنه فسخ بيع بعيب» فلم يفتقر إلى رضا البائع» ولا حكم 
حاكم . ّ 
دليله : قبل القبض . 
ولأنَه فسخ عقدء فوجب أن يكون المتولي له قبل القبض المتولي 
له بعدهء كالإقالة. ظ 
. فإن قيل: قبل القبض لم تتم الصفقة» فالمشتري يمتنع من التزام 


لاع 


تمامهاء وهذا لا يقف على التراضيء كالردٌ في خيار الشّرطء وفي 
مسألتنا الصفقة تمّت» ويريد إبطالها بالردٌ» فهي كالإقالة يُعتبّدُ فيها 
رضا البائع» كذلك هاهنا. 

قيل له : هذا باطل بخيار المُخيّرة إذا أعتقت تحت عبد؛ َإِنّها تملك 
الفسخ من غير رضاء ولا قضاءء وإن كانت الصفقة قد تكّت. 

وتبطل بالإقالةٍ قبل القبض؛ فإنَ العقدَ لم يتم ومع هذا فيقف 
على التراضي . 

وعلى أنَّه قبل القبض في حكم التام بدليل: أن نفقتها وزكاة فطرتها 
وكسبها للمشتري» كما يكون ذلك بعد القبض» فلا فرق بينهما. 

وطريقة أخرىء وهو: أنَّ الفسوحَ على ضربين : 

فسخ بأمر مُختلف في تعلق الفسخ به كخيار امرأة العنّينء فهذا 
يُعتبّر فيه حضور الحاكم . 

وفسخ بأمر غير مُختلف في تعلق الفسخ به في الجملةِ» ولكن 
اختلف في المواضع التي يتعلّق الفسخ به فلا يفتقرٌ ذلك إلى الحاكيء 
مثل فسخ الآمة إذا أعتقت تحت عبد ؛ لكا أجويم عليه قو :البجملة لهم 
يفتقرْ إلى الحاكمء وإن اختلف في موضع. وهو إذا أعتقت تحت حرٌ. 

كذلك الفسخ بالعيبٍ مُجمَّعٌ عليه في الجملةٍ» وإِنّما اختلف في 
مواضعه» فلم يفتقر ذلك إلى الحاكمء وهذا دليل معتمد في المسألةٍ. 

واحتجّ المخالف بأنَّ ملك المشتري ته فيه» فلم ينفسخ 
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العقد بقوله» كالإقالة. 

والجواب : أنه يبطل بخيار المُخيّرة؛ فإنّها تملك الفسخ بقولها. 

وعلى أَنَهُ غير مؤثّر في الأصل ؛ لأنَّ الإقالة لا تحصل بقوله» وإن 
لم يكنْ ملك المشتري تامآ» وهو قبل القبض . 

ثم نقلبه فتقول: وجب أن يستوي فيها قبل القبض وبعده. 

دليله : الإقالة . 

ثم المعنى في الإقالة: أنَّ القبولَ لا يجب على البائع» وفي مسألتنا 
لقَبولٌ مستحقٌ عليه» قلم يعتبر رضاه. ْ 

دليله : قبل القبض . 

وعلى أنَا قد جعلنا الإقالةَ حجَّةً لنا. 

فإن قيل: قد يجب عليه القبول» ولا ينتقل الملك إليه إلا برضاه» 
ألا ترى أنَّ المضطر إلى طعام غيره إذا بذله مالكَةُ» وجب عليه قبل 
نك لا يملق نقول“العالك إلا أن ورضى :: 

فل له القبوق هاه لحن “عار اضر كياد هاما القترك 
لحق غيره» فجاز أن لا يُعتبّر رضاهء إذا كان القبول لازماً له. 

دليله : قبل القبض . 

واحتج بأنَّ الإنسانَ لا يملك نقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره 
إلا برضاهء إلا أن يكون له عليه ولاية. 

ولا يلزم عليه الردٌ قبل القبضء والردٌ بخيار الشّرط والرؤية؛ لأنَّ 


نية 


في خيار الشّرط لم يملكه المشتري» وأما خيار الرؤية وخيار العيب 
قبل القبض» فالصفقة لم تتم فالمشتري يمتنع من تمام الصفقة» فينتقل 
الملك من طريق الحكم . 

والجواب : أنَّ الطلاق ينقل ملك الزوج» ويدخل في ملكهاء 
ولا يعتبر رضاها في ذلك» وكذلك إذا كان المبيع في يد البائع ؛ فإِنَّهُ ينقل 
ملكه عنه» ويدخل في ملك البائع . 

** # #4 
2 

إذا علم بالعيب فهو على خياره ما لم يرضّ بهء أو يفعل 
ما يُستدَلٌ به على الوّضا : 

نصّ عليه في رواية ابن القاسم وسندي: إذا اشترى عبداً» فوجد 
به عيباً» فاستخدمه بعد ذلك» فليس هذا برضا حتَّى يكون منه شيء بين 
ا 

وهو قول أبي حنيفة . 

وقال الشّافعي: إذا علم بالعيب» فلم يردّه مع القدرة على الردّ» 
بطل خياره . 

دليلنا: أنَّ الردّ حصل قبل الرّضاء وقبل أن يفعلٌ ما يدل على 
الرّضاء فصمٌ . 

دليله : إذا ردّه عقيب العلم . 


كلا 


ولأنّه خيار لرفع ضرر متحقق» فكان على التراخي . 

دليله : خيار القصاص» وخيار المعتقة . 

ومكشة :قا الكقنة والنشترةة وخار الفحلس والشرط :"لان 
ضرره غير متحققٍ . 

ولا يلزم عليه نفي النسب ؛ أنَّه على الفور؛ لأنّه لا خيارَ هناك» بل 
يجب عليه نفي الولد» إذا علم أنه من زنا. [. . . .]20. 

ولأنّه ملك مستقرء فلم يبطل بِالتَأَخير . 

دليله : الدين الحالٌ. 

ولا يلزم علية خيار القبول»: وَخَبانَ الشفغة؛ وخيار المخيّرة؛ لأنَّ 
ذلك غير مستقرٌ» وإنَّما جعِلَ للتمليك وهذا تعلق بسبب مستقر؛ لأنَّ 
المشتري وجب له على البائع تسليم المبيع بجميع أجزائه؛ لوول 

واحتجّ المخالف بأنّه إذا علم بالعيب» فأمسك تبيّنا أنه مُختار 
للمبيع ؛ لأنَه لا حظّ له في الإمساكِ مع النقص المتحقق. 

والجواب : أَنَّ هذا يبطل بخيار القصاص؛ فإنَه لا حظّ له في الإمساك 
عنه؛ لتحقق الضررء ومع هذا فهو على التراخي . 

ولأنَ" هذا لا يدلٌ على الاختيار» كما لم يدل ترك المطالبة بالدينٍ 


)000( غير واضح في «ت» و«(م» بمقدار ثلاث كلمات . 


(؟) في ات» و(م»): «ولأنه). 


يفف 


على اختيار الترك والإبراء؛ لأنَّ كلّ واحد منهما حنٌ مستقر. 
ولأنَّ ترك المطالبة بالردٌ يُحمّل على أنَّه اختار أخذ الأرش؛ لأنَّ 
له أخذ الأرش عندنا. 
واحتيٌ بأنَه خيارٌ لرفع الضرر عن المالٍء وكان على الفور . 
ذلله خيار الشفعة : 
والمنوات أن عيان ديب خم اتملض» نيو كخار المي 
وخيار القبول» وذلك مقصور على المجلس» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه 
ملك مستقرء فلم يبطل بالتّأخيرِ»ء كالدين. 
وجملة المذهب في الخياراتٍ: أن خيار الردٌ بالعيب على التراخي 
مالم يرضَ» أو يفعلَ ما يُستدلٌ به على الرضاء وكذلك خيار المعتقة 
كذلك ؛ لأنّه في معناه: أنه خيار نقص . 
وأمًا خيار المخبّرة وخيار الشّفعة وخيار القبول» فإنَّهُ مقصور على 
المعلى لالس نيه ؛ 
* ا ** 
1 
إذا وطرء الأمة المبتاعة ثم وجد بها عيباً» فله أن يردّها؛ 
بكرا كانت» أو ثيّّاً في أصمٌ الرّوايتين : 
نص عليه في رواية حنبل» فقال: إذا [اشترى أمة فوطئهاء ثم 
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ظهر على عيب] ردّهاء ورد غرّتها"؛ يبا كانت أم بكرأ فإن وطئها 
وقد علم [بالدّاء]2" لزمهء ولم يرد بالعيب. 

قال أيضاً ‏ في رواية مهنا: إذا اشترى أمة فزنت عنده» ثم ظهر 
على عيب» يرد بالعيب. 

وهو اختيار الخرقي» وبه قال مالك . 

وفيه رواية أخرى : لا يملك الردًّ؛ بكرا كانت» أو ثيّباً. 

نصنّ عليه في رواية أبي الصقر في من اشترى جارية بكرا فلم 
يجدها بكرآء فوطئها: رجع على صاحبها بقيمة ما بين البكر والثيب» 
وهي جائزة عليه إذا كان قد وطئها. 

وكذلك نقل الأثرم عنه قال: قد قال قوم: إذا وطىء فله ما بين 
العيب والصحّة. وإذا لم يطأ ردّهاء وأخذ المال» قال: وأنا أسوّي بينهما؛ 
وطىء» أو لم يطأء [له] ما بين العيب والصكة . 

وهو اختيار أبي بكر وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : إن كانت ثيب فله الردّء وإن كانت بكرا لم يكن 
له الردٌ. 

وجه الرٌواية الأول : أنه وطىء » فلم يكن له الردٌ بالعيب. 

دليله : إذا كانت مزوّجة» فوطتها الزوج» أو غصبها المشتري من 
)١(‏ في ١ت»‏ و(م»: «أو رد عقرها». 
زف ما بين معكوفتين ليس في (م) . 


2 


البائع قبل دفع الثمن إليهء ووطئهاء فطالب البائع بردّها إلى يده إلى أن 
يقبض الثمنء فوت إليه» فوجد المشتري بها عيباء كان له ردّهاء ولم 
يمنع الوطء من الردّ على البائع . 

وإن شئت قلت: لم يمن من الردٌ. 

دليله : ما ذكرنا. 

فإن قيل: وطءٌ الزوج مستحقٌ بسبب كان في يد البائ فصان كانه 
حصل في يد البائع» ولهذا قال أبو حنيفة: إذا قتِلّ العبد في يد المشتري 
بقصاص أو بِردَةِكِاِنَه يرجع بجميع الثمن؛ لأنَّ قتله كان مستحقاً بسبب 
كان في يد البائع» فصار كأنّه َيل في يد البائع . 

قيل له: وكذلك المشتري يطأ بسبب كان في يد البائع» وهو البيع» 
فلا فرق بينهما . 

ثم هذا باطل بالبكر إذا وطئها الزوج؛ فإنَّ هذا وجدَ بسبب كان 
في يد البائع» ومع هذا لا يملك الردّ. 

فإن قيل: ليس المانع من ردّها الوطء الذي هو مستحقء وإِنّما 
المانع إتلاف جزء منهاء والإتلافٌ غير مستحق بعقد النكاح؛ لأنَّ الزوج 
إنّما يستحقٌ بعقد النكاح الوطءً دون إتلاف العضوء ألا ترى أنّهِ لو 
تزوجها على أنّها بكرأء فوجدها ثيباً» لم يكن له خيار؟ وكذلك لو كانت 
بكرأ فذهبت بكارتها بوثبة أو حيضة» لم يكن له20 خيار. 


)غ2 في «ت» و(م»: «لها». 


قيل له: الوطء لا يُتوصّل إليه إذا كانت بكرا إلا بإتلاف ذلك 
الجزء» فيجب أن يكون إتلافاً مستحقاًء ولهذا نقول: ما لا يُتوصّل إلى 
فعل الواجب إلا به» يكون واجباً مثله . 

فإن قيل: إذا تزوّج أمة غيره» وهي آبقة» لم يتوصلّ إلى وطئها 
إلا بالتسليم» والوطء مستحقء والتسليم غير مستحق . 

قبل له: التسليم مستحق إلا أنه عند القدرة. 

فإن قيل : المعنى فيه إذا غصبها المشتري» ووطئها قبل إيفاء الثمن» 
وطالب بها البائع؛ فرجعت إليه: أنه لا يمنع ذلك من الردٌ بالعيب؛ لأنَّه 
لكارطالية يرذها إلى تيقه موطوءة: كان راضياً بالنقص والعيب» ولهذا 
قال أبو حنيفة : : لو غصبها المشتري» وقطع يدهاء فطالب البائع بردّها 
إليه» فرْدّت إليهء اله كان له ردّها. 

قيل له: البائع لمّا طالب بردّها إليه؛ فَإِنّما رضي بإمساكها على 
ا ثيقة له إلى أن يستوفيّ ثمنهاء ولم 
يرض بأن ترد إلى ملكه معيبة. 

فإن قيل: إذا ردّت إلى البائع زالت يد المشتري» ويكون الوطءٌ 
بمنزلة ما وٌجِدَّ في يد البائع. 7 

قيل له: وطء المشتري في يد البائع بغير إذنه يمنعه من الردّ عند 
المخالف . 

على أن قد بيّنا: أنَّ وطء المشتري بسبب كان في يد الباء 5-5 
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أن يكون بمنزلة الموجود في يده. 

وعلى أنَّ القبضّ يقطع في الحالٍ» ولائْزالٌ من أصله حنّى كأنّه 
لم يُوجِد. 

وقياس آخرء وهو: أنَّ الوطءً معنى لو حصل من الزوج لم يمنع 
من الردٌ بالعيب» فإذا حصل من المشتري يجب أن لا يَمنع. 

دليله : الاستخدام. 

بين صكّة هذا : أنَّ الاستخدام يكذ ويُتعبُ» والوطء يكذ ويُمتع» 
فإذا لم تمنع الخدمة» فأولى أن لا يمنع الوطء . 

فإن قيل: الوطء لا يشبه الاستخدام؛ لأنّه لو اشترى جارية على 
أنّه بالخيار ثلاثة أيّامء فوطئهاء بطل خياره؛ كما لو جنى عليهاء ولو 
استخدمها لم يبطل خياره . 

قيل له: اختلفت الرّواية في الاستخدام؛ هل يقطع خيار 
الشرط؟ ْ 

فروى العبّاس بن محمّد عنه في من اشترى داراء وجعل له فيها 
الخيار» فحدث فيها حدث خراب من مطر أو غيره قبل محل الأجل» 
نم شاء ردّها: فإن سكنها فهو الجاني» بمنزلة ثوب جعل فيه الخيار» 
لسة: 

وظاهر هذا: أنّه أسقط خياره بالسكنى» واللبس» كما يسقط 
الوطءء فعلى هذا: لا فرق بين الوطء وبين الاستخدام في ما ذكر. 
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وروى أبو الصقر”" عنه : إذا اشترى جارية بشرط الخيار يوماً» أو 
يومين» فغسلت رأسه, أو غمزت رجله؛ أو طبخت وخبزت» لم تجبْ 
بذلك الفعل حنَّى يبلغ منها ما لا يحل لغيره» فيبطل خياره. 

وظاهر هذا: أنَّ الاستخدام لا يبطل الخيار. 

فعلى هذا: الفرق بينهما: : أن الاستخدام لو وُجدَ من البائع لم يكنْ 
فسخاٌ فإذا وَجد من المشتري لم يكنْ رضاء وليس كذلك الوطء؛ فإِنَهُ 
لو وجدَّ من البائع كان فسخاء فإذا وُجدَ من المشتري كان رضاً وإمضاء . 

فإن قيل: لو استخدم جارية غيره؛ لم يلزمه شيء» ولو وطئها لم 
للح ا 0 لسار 

ون ا لا قبل اتسنا بر هن إِنَّهُ يلزمه أخحذ المثل 
للاستخدام» كما يلزمه المهر بالوطء. 

واحتج المخالف بن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم: 
بدلالة ما رُويَ عن عليٌ : أنَّه قال: إذا وطثها المشتري» ثم وجد بها 
عيباً": يردهاء ويرد معها عشْرَّ ثمنهاء إن كانت بكراً» أو نصف العشرء 
إن كانت ثيباً. 

وإن جنى عليهاء ثم وجد بها عيباً» ردّهاء وردً أرش الجناية . 

فحصل من اتفاقهما جميعاً على أنَّ وطأها يجري مجرى الجناية 


.2م١ لكلمة غير واضحة في‎ ١ )١( 
زم في ١ت» و(م» زيادة : «وقال عمر».‎ 


م 


عليها؛ لأنَّ كلّ واحد منهما حكم في وطئها بما حكم في الجناية عليها . 

ثم لو جنى عليهاء ثمّ وجد بها عيبًء لم يكنْ له أن يردهاء ويرجع 
بأرش العيب» كذلك إذا وطئها . 

والجواب : أنه ليس في ما رُوي عنهما ما يدل على أَنَهُ يجري مجرى 
الجناية؛ لأنَّ عمر قد جعل له الردء والجنايةٌ تمنع من الردٌ» وإنّما أوجب 
رد المهر لأجل الوطء الذي حصل من جهته"©: وليس في هذا ما يدل 
على أَنَّه يجري مجرى الجناية . 

وأمًا ما رُويَ عن عليئّ : أَنَهُ قال: لا يرد» فليس ذلك؛ لألّه يجري 
مجرى الجناية» لكن لأنَّهُ يحتمل أن يكون حصل من الوطء حمل» أو 
وطوء بعد العلم» فلهذا منع من الردٌ. 

واحتجٌ بأنَّ الوطءً يجري مجرى الجناية بدلالة: أنَّه إذا ود في 
ملك الغير» لم يخلّ من إيجاب حدء أو مهرء كما لا تخلو الجناية من 
مال أو عقوبة» ولا تستباح بالإباحة» وتنقص من ثمنها. 

ثهَ ثبت : أنَّ الجناية تمنع من الردّء كذلك الوطء. 

والجواب : أنَّ في الجناية روايتين» أصلهما إذا ابتاع ثوبأء فقطعه» 
ثم ظهر على عيب» أو حدث عنده عيب» ثم ظهر على عيب آخرء هل 
يمنعه ذلك من الرد» أم لا؟ 


على روايتين : 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في «م». 
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إحداهما: لا يمنع» وهو المشهور في المذهب. 

وقد نصيّ عليه في الجناية في رواية حنبل : وذْكِرَ له قول الحكم 
في الغلام يبتاعه سيده» وبه داء لم يتبيّنه» ثم يُحدِث عنده» فتقطع يذه : 
يردٌه أقطعاء ويأخذ دراهمآء فقال أحمد: أذهبث” إلى قول الحكم . 

فقد نص على ذلك . 

وهذا فصل يأتي الكلام عليه . 

وعلى أَنَّه لا يجري مجرى الجناية» ألا ترى أنَّ الغاصبّ لو وطثئها 
لم يلزمُةُ أرش النقص”© عندهم» ولو جنى عليها لزمه الأرش؟ 

والزوج لو وطئها لم يمنع الردَّء ولو جنى عليها منع الرد. 

ولو وطىرء البهيمة جاز له ردهاء ولو جنى عليها لم يكن له الرقٌ.. 

ولو وطئها المشتري» وأراد بيعها مرابحة جاز» وإن لم يبِينْء وكان 
بمنزلة الجناية لزمه أرشٌ» كما لو جنى عليها . 

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية إسحاق بن هانىء في الرَّجِلٍ 
يشتري الأمة» فيطؤهاء فأراد بيعها: يبيّن للمشتري أنه قد وطئها؟ 

قيل له: هذا على طريق الاستحباب؟ [قال]: لاء إِنَّهُ واجب . 

وما ذكروه من أنّه لا يستباح بالإباحة» فيبطل باللمسٍ لشهوةٍ 


)١(‏ في «م»: «ذهب). 
(؟) في «م): «الجناية» . 
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والقبلة ؛ فَإِنَهُ لا يستباح بالإباحةء وليس”© بجناية . 

وقولهم : (لا يخلو فعله في ملك الغير من مال» أو عقوبة) فليس 
كذلك؛ لأنَّ العبدَ إذا وطوء مولاته بشبهة» فلا عقوبة عليه» ولا مال» 
وكذلك إذا جنى عليها جناية خطأء لم يجب مال» ولا عقوبة» فلم يصحّ 
ما قالوه في الوطء» ولا في الجناية . 

وقولهم: (إِنَّ الوطءَ ينقص من ثمنها) خطأ؛ لأنَّ الوطءَ يُلذهاء 
وينزههاء ويزيد في ثمنهاء والسكوت عن هذا السؤال أحسن . 

واحتج بأنّه لو ردّها بالعيب بقضاء القاضي لانفسخ العقد من 
الأصلٍ. وعادت الجارية إلى البائع على حكم البيع الأول؛ كأنَه لم يكنْ 
بينهما بيع؛ ويحصل وطء المشتري في ملك الغيرء والوطء في ملك 
الغير لا يخلو من إيجاب حدء أو مهرء واتفقوا أنَهَ لا يجب عليه حدٌّ 
ولا مهرء وجب أن لا يردً. 

والجواب: أنا لا نسلّم أنَّ ذلك فسخ للعقد من الأصلء وإنّما هو 
فسخ في الحالء كالإقالة . 

وقد تكلمنا على هذا الفصل في ما تقدّم . 

وعلى أنه لا يمتنع مثل هذاء ألا ترى أنَّ الموهوب له لو وطوء 
الجارية الموهوبة كان للواهب أن يرجع فيهاء فإذا رجع فيها انفسخ العقد 
من الأصل » وصارت الجارية على حكم الأوّل؟ 


)200 في (م2: «ما ليس». 
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ثم لا يجوز أن يُقال: الوطء يحصل في ملك الغير» فلا يخلو من 
إيجاب حدّء أو مهرء وإذا لم يجب واحد منهما لم يجز الرجوع فيهاء 
كذلك هاهنا . 

واحتجٌ بأنّ الوطءً معنى يوجب المهر» فإذا وُجدَ من المشتري في 
الجارية المشتراة منع الردّء كالعقدٍ. 

ولأنَّه معنى تصير به المرأة فراشآ» فهو كعقد النكاح . 

والجواب : أنَّ قولهم : (يوجب المهرء وتصير به فراشا) لا تأثير 
له؛ لأنّه لو أفضاها بإصبعه» أو زنت؟ إن يمنع الردَّ عندهمء وإن لم 
تود المطق الذئ قالوه: 

وعلى أنَّ التزويج قد توقف عنه أحمد في رواية مُهنَا: وقد سأله عن 
رجل اشترى جارية» فزوّجهاء ثم ظهر على عيب» فأعرض عنه؛ ولم 
يخبره بقوله» وقال: قد اختلفوا. 

ويجب أن يكون تحصيل المذهب في تزويجها: أَنَّه يبجري مجرى 
عيب حدث عنده ؛ لأنّهِ قد قال في رواية حنبل: إذا اشترى جارية» 
فوجدها مزوّجة: أنه يملك الردّ»ء وهو عيب. 

وإذا ثبت أنَّه يجري مجرى عيب حدث عند المشتري» فالعيبٌ 
الحادث لا يمنع الردّ على ما نبيّنه في ما بعد. 

واحتج بأنّها لو زنت لم يجز ردها بالعيب؛ لأنَّ الزنا عيب في 
الجارية يوجب نقصان الثمن في العادة وكذلك وطء المشتري. 


ا 


والجوات: آنا قدينا: أنَّ وطءً المشتري ليس بنقص لها . 

وعلى أن زنا الأمة لا يمنع ردها بالعيب. 

نص عليه في رواية مهناء وقد ذكرناه في أوّل المسألة» وجملته: 
أنه يبجري مجرى عيب حدث عنده» وذلك لا يمنع الردً مع الأرش . 
* فصل : 

والدّلالة على أنَّ وطء البكر لا يمنع الرد ‏ أيضا - خلافا للشافعيٌّ: 
أنَّهُ وطءٌ وُجِدَ بعد ثبوت سبب الفسخ, فاستوى فيه البكر والثيب . 

دليله : إذا ابتاع أمة بشرط الخيارء فوطئها؛ فإنَّ خياره يبطل؛ بكرا 
كانت 4 أو كنا : 

يجب أن لا يبطل حق الفسخ هاهنا في البكرء كما لم يبطلّ في 
الك 

ولأنَّهُ فسخ عقد لا يمنع منه وطء الثيب» فلا يمنع منه وطء البكر . 

دليله : الرجوع في الهبةٍ والتكاح . 

وكلّ وطء لا يمنع خيار الرجوع في الهبةٍ والتكاح لا يمنع الردً 
بالعيب. 

دليله : وطء الثيب . 

ولأنّه لو استخدمها لم يمنع الرد» كذلك إذا وطئها. 

دليله : الثيب. 

فإن قيل: وطء الثيب لا يوجب إتلاف جزء منهاء فلهذا لم يمنع 
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الرد» وليس كذلك البكر؛ لأنَّ وطأها يوجب إتلاف جزء منهاء فلهذا 
منع الردء كالجناية . 

قبل : علّة الأصل تبطل إذا عرضها على البيع» أو رضيهاء أو زنت» 
و قت ةذلف لا يوجن إثلاف جره مهاه ومع عدا يم 4 رك 

وأمًا علّة الفرع فتبطل بحلب لبن المصراة» وقطع ما مأكوله في 
جوفه ؛ فإنّه لا يمنع الرد» وإن كان إتلافاً. 

وكذلك الإجارة إذا مضى بعض المدة» ثم ظهر على عيب» ملك 
الفسخ» وإن كان قد تلف بعض المدة المعقودة عليها. 

وكذلك فسخ النكاح بالعيب بعد وطء البكر يصحٌ» وإن كان بعد 
إتلاف جزء منها. ش 

ولا معنى لقولهم : (إِنَّ حلب لبن المصراة» وقطع ما مأكوله في 
جوفه مما يُختبر به المبيع)؛ لأنَّ ذهاب البكارة مما يُتوصّل به إلى الوطء . 

وعلى أنه لو كان كذلك لتقدَّرَ بمدة كخيار الشّرط؛ لما كان لاختبار 
المبيع تقدّر عندهم بالثلاث» فلمًا لم يتقدر لم يكنْ علته ما قالوه. 

ونبني المسألة على أصل» و[هو] أنَّ إتلاف جزء من المبيع لا يمنع 
الرد بالعيب» وكذلك حدوث عيب عنده» والجناية على جزء منه» كذلك 
ذهاب البكارة ليس فيه أكثر من ذلك» فلم يمنع الرد. 

وبنى المخالف هذا الفصل على هذا الأصل» ويأتي الكلام عليه . 


)غ2 في ات» و«م»: «لا يمنع». 
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م 

إذا تصرّف المشتري في المبيع بأن كان ثوباً فقطعة. أو 
حدث به عنده عيبٌُ» أو جنى عليه جناية» ثم ظهرٌ على عيب 
كان عند البائع . فهو بالخيار: 

إن شاء ردّ مع أرش النقص الحادثء ويأخذ الثمن. 

وإن شاء أمسك. ورجع بأرش العيب الذي كان عند البائع . 

في أصمٌ الرّوايتين : 

نص عليه في مواضع : 

فقال في رواية حرب ويعقوب بن بُختان7" وأبي طالب ومهنا 
وإبراهيم بن هانىء وأبي الحارث : إذا اشترى ثوباً فقطعه. ثم ظهر به 
على عيب» فهو مَخْيّر ؛ فإن ردّه ردَّ نقصان ما حدث فيه» وإن حبسه 
رجع على البائع بقدر نقصان العيب. 

وقال في رواية بكر بن محمّدء عن أبيه؛ عنه : إذا اشترى سلعة» 
فوجد بها عيبا وحدث عنده عيب آخر» فالمشتري بالخيار؛ إن شاء أن 
يرد السلعة”"» ويعطي أرش ما حدث عنده من العيب» وإن شاء أن يأخذ 
أرقن العيبه الدى دلس, 


)1( فى «ت»: «بحتار) . 
(0) فى «ت»: «السعلة». 


و 


لحك 


وقال في رواية حنبل : وَذَّكِرَ له قول الحكم في الغلام يبتاعه» وبه 
داء لم يتييّتهء ثمَ يُحَدِثُء فتقطع يده: ماستبا وراكسة در الع فقا 
أحمد: أذهب إلى قول الحكم . 

وهو اختيار الخرقي» وبه قال مالك . 

وفيه رواية أخرى : له الأرش» وليس له الرد. 

أومأ إليه في رواية الأثرم ومحمّد بن الحسن بن هارون في الرَّجِلٍ 
يشتري الثوب فيقطعه؛ أو يصنعهء ثم يجد به عواراً: فله ما بين العيب 
والصحة . 

وقد خكجها أبو بكر على روايتين كالوطء» واختار أنَّ له الأرش. 

وهو قول أبي حنيفة والشّافعي. 

وجه الرواية الأولى : ما رُوِيَ عن النَِيَ كل قال في المصراة: «إِنْ 
رَضيهًا أمْسَكهاء وَإِنْ سَحْطَهًا رَدّها وَضَاعاً مِنْ تمر)(©. 

ولم يفرّق بين أن يحدث عنده» أو لا يحدث . 

وروى الخلال في «العلل» بإسناده عن ابن سيرين» عن عثمان 
في رجل اشترى ثوبآء فلبسهء ثم رأى به عيباً: يرده وما نقصه” . 

وأيضاً فإن أصاب عيباً لم يقف على محله» فملك الرد. 

دليله : إذا لم يتلف جزء منه . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) انظر «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (7/ "97). 
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ولا يلزم عليه إذا تلف المبيع» أو باعهء أو أبرأه المشتري منه بعد 
العلم به؛؟ لأنه يستوي فيه الأصل والفرع . 

ولأنّه خيار لا تمنع منه الخدمة» فلا يمنع منه إتلاف جزء . 

دليله : خيار الشّرط وخيار الهبة. 

فإن قيل : الخدمة لا توجب إتلاف جزء من المبيع» وهذا يوجب 
إتلاف جزء منه . ١‏ 

قيل: حلب لبن المصراة» وقطع ما مأكوله في جوفه. وقطع يد 
العبد في يد المشتري بجناية سابقة في يد البائع» يوجب إتلاف جزء منه» 
ومع هذا لا يمنع الردء وكذلك الإجارة إذا ذهبت بعض المدة» وظهر 

فإن قيل: خيار الشّرط والهبة يُرِجمٌ المبيع إليه والهبة باختياره» 
فلهذا لم يمنع منه إتلاف جزءء وهاهنا يرجع إليه بغير اختياره . 

قيل : المصراة. وما مأكوله في جوفه. والعبد الجاني يرجع إليه 
بغير اختياره» ومع هذا لا يمنع ذلك الرد. 

وأيضاً فإن إتلاف جزء من المبيع لا يمنع الرد. 

دليله: حلب لبن المصراة. وت ذا تلان جوف لا يمنع الرد 

وقطع يد العبد الجاني في يد المشتري لا يمنع الردَّ عند أبي حنيفة . 

وكذلك حدوث النماء في يد المشتري» ثم ظهر على عيب» 
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لا يمنعه ذلك من الردٌ عند أبي حنيفة» وإن كان ذلك النماء موجب 
بالعقدٍ. 

فإن قيل: المعنى في حلب لبن المصراة» وقطع ما مأكوله في 
جوفه: أنه مما يُحْتبَدُ به المبيع» فلهذا لم يمنع الرد. 

قيل: لو كان لهذه العلّة لتقّر بمدّة؛ كخيار الشّرط؛ لما كان لاختبار 
المبيع تقدّر عندهم بالثلاث» فلمًا لم يتقدرٌ لم يكن لهذه العلّة. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بتلف بعض المنفعة المعقود عليها؛ فإنَّ ذلك 
لا يمنع الرد» وإن لم يكن للاختبار. 

فإن قيل : النقصان الحادث بقطع يد العبدٍ كان بسبب في يد البائع . 

قيل له: وطء الزوج لها إذا كانت بكراً مستحقٌ بسبب سابق في 
يد البائع » وعندهم يمنع الرد. 

ولأنَّ أكثر ما في ذلك أنَّه يرد بعض المبيع» وهذا لا يمنع الرد 
بدليل : أنَّهُ لو اشترى عبدين» فوجد بأحدهما عيبآء كان له رد المعيب» 
وإمساك الصّحيح في أصحٌ الرٌوايتين لناء وأصح القولين لهم . 

وكذلك لو مات أحد العبدين» ووجد بالاخر عيبآء كذلك هاهنا. ' 

وطريقة أخرى مليحة» وهو: أن كل عقد جاز فسخه بالعيبٍ - إذا 
كان المعقود عليه سليماً - جاز فسخه بالعيب» وإن تلف بعضهء كالإجارة؛ 
إذا ظهر على عيب في الدار المستأجرة» وقد مشى ام من الحدة: 
ملك الفسخ. وإن كان قد تلف بعض المعقود عليه» كذلك هاهنا. 
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ولأنَّ ما أوجب الرجوع بالثمن إذا لم يحدث عيبٌ عند المشتري» 
أو إذا لم يتلفْ جزء. أوجبه» وإن حدث وتلف . 

أصله : استحقاق المبيع . 

ولأنَّ إتلاف بعض المبيع لا يمنع من الفسخ بالعيب» وهو: إذا 
اغا عدا بجارة#دوتايض اه رعاتك العارية طبر عن اميه انين 
العبدٍء كان له الفسخ في العبدء ويكون فسخاً في الجارية التالفة والعبد؛ 
كذا(© هذا. 

وطريقة أخرى» وهو: أنَّ البائ أولى بالحملٍ عليه من المشتري؛ 
لآ ليحو 

إِمّا إن يكون علم بالعيبء فقد دنّسء ودخل على أنَّ المبيع 
مردود عليه . 

أو يكون لم يعلمّ بذلك تفريط'" منه وتقصيراا" . 

فلم يلزم المشتري منه شيء» وكان البائع أولى بالحمل عليه . 

ولا يجوز أن يُقَالَ: إِنَّ المشتري فرط بترك التأمّل؛ لأنّه لو كان 
مفرّطأاً لسقط حقه من الردُ. 

واحتيجٌ المخالف بِأنَّهُ لو حدث النقص بالمبيع قبل القبض لم يُجبرٍ 


)غ0( في اات2: «كذلك). 
زفم في اات»: «تفريط) . 
ز[فروة فى ات»: ١تقصير)ا‏ . 


لك 


المشتري على أخذ السلعة معه؛ لأنَّ التقصّ حصل بالمبيع في حالةٍ هو 
مضموك فبها عن الباقة » كثلاف ]ذ ادع بالميع العمن فيد 
المقعري وجدي إن لا قد الناقع علق الك السينغ مح ذلك التفضن؛ 
لأنَّهَ حدث بالمبيع»ء وهو مضمون على المشتري . 
والجواب : أنَّ البائع لو حلب اللبن» وقطع ما مأكوله في جوفه. 
لم يُجبر المشتري على قبوله على" قول المخالف» ولو حدث في يد 
المشتري أُجبرَ البائع على قبوله . 
وكذلك لو قطِعت يد العبد في يد البائع لم يُجبرٍ المبتاع على 
قبوله» ولو قطعت في يد المبتاع بجناية سابقة أُجبِر البائع على قبوله. 
ولأنَا قد بكّنا : أنّ البائ أولى بالحملٍ عليه من المبتاع» فلهذا كان 
توق اتن و نأف وت قب لقي ويع قافن بها عقا ع ل مك ال . 
واحتجح بن الردّ بالعيب إنما وْضع لإزالة الضررء وفي رده على 
البائع بعيبٍ إلحاقٌ ضرر به والضررٌ لا يزال بالضرر. 
500 أنا قد يكنا : أنَّ البائم أولى بالحمل عليه من المبتاع . 
ولأنَّ هذا المعنى يبطل بحلب لبن المصراة» وقطع ما مأكوله في 
جوفه» وقطع يد العبد» وتلف بعض المنفعة المستأجرة؛ فإِنَّ في ذلك 
ضرراً على البائع والمؤجّرء ومع هذا لم يمنع ذلك من الردٌ. 
فإن قيل : إلحاقه بالمشتري أولى ؛ لأنَّ فيه سلامة للعقد» وحفظاً 


20230 في ١م»:‏ «وعلى) . 


هه 


لهء وإذا ألحقناه بالبائع كان فيه فسخ للعقد» وإبطال له» وما عاد بسلامة 
اليه ويل لير ا 

ولوذاتقرل: قا حريك الهذة للشو فاق : قد أضعياة واكرك» 
إن القولَ قولٌ الزوج حفظاً للعقدء وسلامة له» كذلك هاهنا. 

قبل "سه أن تفط دق الرى جيل » أن نين تلامة العقدة 
ويرجع بالأرش . 

ويجب - أيضاً ‏ أن يسقط حقه من الردّ في المُصرَاة» وما مأكوله 
في جوفه» وفي الإجارة؛ للمعنى الذي ذكرت» ولمًّا لم يُقلُ هناك 
كذلك هاهنا . 

ولا يشبه هذا ما ذكروه من اختلافهما في الإصابةٍ: أنَّ القول قول 
الزوج ؛ لأنَّ المرأة تدّعي معنى ترفع به العقدء فلم تقبّل دعواها(". 

فإن قيل : ففي إثبات الردٌ بعد" التصرف إثبات ضرر على البائع 
من وبعه ضر :وذل ك أتكم تقولون: إذا كات البائع 'قند دلّسن العيب» 
فتصرف المشتري» ملك الردّء ولا يغرم الأرش . 

قيل : للغرور والتدليس تأثير في إسقاط الضمان بدليل : المغرور 
في النكاح» يرجع بالمهر على من غرّه» ويرجع بقيمة الأولاد» فالرجوع 


بلق إلى هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها ب «ت»» وما يأتي بعد ذلك من 
النسخة المرموز لها ب «م». 
(؟) في «م»: «الوديعة». 


كةء 


يقبف الأولاة نولا والكرك والممر على تولين + كذلك هاا زازثيات 
الرجوع يفضي إلى أن تنفكٌ جنايته عن أرش . 

ولأنّه تدليس بعيب» فأئّر في إسقاط ما كان يجب من غير تدليس . 

دليله : إذا غتت المرأة من نفسها بالعيوب» ثم فسخ الزوج النكاح 
قبل الدّخول؛ فإنه يسقط نصف المهر الذي كان يستحق بالطلاق. 

فإن قيل: إِنّما سقط ؛ لأَنَّه لم يُتلف عليها شيئاً من المنافع . 

قيل: هذا يبطل بالطلاق قبل الدّخول؛ فَإِنَّه لم يُتلفف عليها شيئآء 
ومع هذا يرجع بنصف الصداقء فما كان يمنع أن يرجع هاهنا. 

ولمًا قلتَ: يسقط؛ لأنَّ سبب الفسخ جاء من جهتهاء كذلك هاهناء 
جاز أن يسقط ؛ لأنَّ سبب الإسقاط جاء من جهته» وهو التدليس. 

فإن قيل : التدليس لا يسقط الرجوع بالعوض بدليل لبن المصرّاة 
يضمنه بالصاع». وإن كان ذلك عن تدليس . 

قيل: فرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن هناك حصل له عوضء وهو اللبن» وهاهنا ما حصل 
له عوض» وفرق بينهما. 

1[ أنَّهِم قالوا: يرجع بقيمة الأولاد قولاً واحداً» وفي 
المهر على قولين؛ لأنّه قد حصل عوض»ء وهو الوطء. 


للق بياض في (م» . 


/ا 


وجواب آخرء وهو: أنَّ الضمانَ هناك [ثبت]22 بالشرع على وجه 
يخالف الأصولء وهو التقدير بالصاع» فلا يقاس عليهء كما لا يقاس 
جك انف جسن الندفة ابد ماه بل وجب الضمان هناك 
ما نقصت الأم» ولم يجب ضمان الجنين. 

وكذلك لو اطّلع إلى دار غيره» فقلعت عينه» لم تضمَنْ» ولو دخل 
اذا تجملته صَمِنَت غينة: 


* # * 


ا 
إذا اشترى شيئاً مأكولاً في جوفه. كالجوز واللوز والبيض 
والرمّان والبطيخ. فكسرهء فوجده فاسداٌ فنقل ابن منصور: 
له الردّء وأخذ الثمن: 


ونقل امكرين :محكد: ليبن له الرة ولا :المظالية بالارش 


وهو قول مالك . 
قال أنو حيقة + لتسن له الرىٌ وله الارش 


والعّانى : له الرد. 


.»م١ مابين معكوفتين غير واضح في‎ )١( 


لحف 


فالدّلالة على أنَّ له الردَ: ما تقدّم من المسألةٍ الي قبلها. 

ومن منع من الردٌّ فوجهه ما تقدّم . 

ومن أسقط حقه من الردّ والأرش فوجهه أن لم يكن من البائع 
تفريط ؛ لأنّه ما كان يمكنه اختبار”" المبيع إلا بفساده» وهذا فاسد؛ 
أنه يلزم عليه العيوب الباطنة من الحيوان» لا يمكنه اختبار المبيع إلا 
بفساده» ومع هذا يملك الرد» أو الأرش . 

ولأنه مبيع ظهر به عيب قبل العقد» فملك الردَّ» كسائر المبيع . 

خ#د د 
1 

إذا اطلع المشتري على العيب» فطالب بأخذ الأرش مع 
إمكان الردّء جاز: 

نصنّ عليه في رواية المَرُودْيٌ وأبي الحارث وأبي طالب وابن القاسم 

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعي : ليس له ذلك . 

دليلنا: أنه أصاب بالمبيع عيباً كان في يد البائع» لم يقفف على 
محله» فجاز أن يثبت له اللأرش . 


دليله : إذا حدث به عيب عند المبتاع . 


)غ2 في (م): «اختباره» . 


41؛, 


ولا يلزم عليه إذا تلف المبيع في يد المشتري» أو باعه؛, أو أبرأه 
من العيب؛ لأنّه(2 ثبت له الأرش هناك وسقط . 

فإن قيل : المعنى في الأصل : أنَّه تعذّر رد العين» فلهذا ملك 
المطالبة بالأرش» وهاهنا لم عار 

قيل: لا نسلّم هذا في الأصل؛ لأنَّ له الرد»ء وقد حكينا ذلك 

ولأنّه لما كان [له] الفسخ في الكل وأخذ جميع الثمن» كان له 
ذلك في النقص» كما لو ابتاع عبدين» فوجد بأحدهما عيباً» كان بالخيار 
بين الفسخ في الجميع وأخذ الثمن» وبين الفسخ بالمعيبٍ وإمساك 
لني على العم م الوا لك وأحد القولين للشافعي» وعند 
ال ينه عنام كذدك هاهنا. 

ولأنَّ خيار الردٌ بالعيب يؤول إلى مال» [. ...]© الرد» كما أن 
خيار القصاص [. . . .1" أن وليّ المجني عليه بالخيار بين القصاص»ء 
أو أخذ الدية» كذلك في العيب. 

ولأنَّ العيب فوات جزء استحقّ تسليمه بعقد البيع» فملك المطالبة 


شمته . 


الث 


6 في (م) : «ولأنه) . 
)١(‏ غير واضح في «م». 
(9) غير واضح في «(م». 


دليله : لو بان أن بعضه مستحقاً؛ فإن للمبتاع إمساك الباقي» 
والمطالبة بقيمة المستحق» كذلك هاهنا. 

واحتج المخالف بأنَّ البائع دخل على أن يُخْرِجّ هذه العين وحدها 
بالشمن» فلا يلزمه أكثر منها . 

والجواب: أنّه دخل على أن يُخْرِجَ هذه سليمة بالثمن» فلم تخرج 
سليمة» فلهذا لم يستحقًّ كمال الثمن. 

واحتجّ أنه لو ابتاع عبداً على أنَّه كاتب» أو خبّاز» فبان بخلاف 
ذلك؛ أنه لا يملك المطالبة بالأرش» بل يكون مخيرا ؛ بين الفسخ وأخذ 
النمن» وبين الإمساك بالثمن» فكذلك في العيب. 

والجواب : أنا نقول له: من أين قلتَ هذا؟ وما أنكرت على من 
قال: إن له المطالبة بالأرش » كالعيت؟ ! 

فإن قيل: فما تقولون في من اشترى ثوبا على أنّه عشرة أذرع» 
فبان تسعة؟ 

قيل له: نقول فيه مثل ما قلنا في العيبٍ: هو بالخيار بين فسخ 
العقد وأخذ الثمن» وبين إمساكه والمطالبة بقيمة الذراع. 

نص عليه أحمد في موضعين : 

أحدهما: ما نقله أبو حفص العكبريٌ في رواية الحسن بن محمّد 
ابن الحسن : وقد ستل عن رجل اشترى ثوبا على أله ائنا عشر ذراعاء 
فإذا هو أحد عشر ذراعاً: فهو بالخيار؛ إن شاء رده» وإن شاء أخذه» 


هثم١‎ 


وله ثمن ذراع . 

وروى ابن مُشيشٍ عنه في رجل اشترى ألفَ بطن قصب» فَدَد 
فإذا هو تسعمئة : يأخذ من الثمن بقدر القصبء وكذلك من الطّعام . 

ونقل ابن منصور عنه: وذُكرَ له قول سفيان: إذا اشترى مئة ثوب» 
فوجدها تسعين» فالمشتري بالخيار» ولو زادت على مئة» فالبيع مردود. 
قال أحمد: كما قال. 

فقد جعل له الخيار في النقصانء وأما في الزّيادةِ فقد نقل عنه: 
أن البيع مردود. 

ونقل عنه في موضع آخر: الزيادة للبائع » وهذا يمنع البطلان. 

ففي الجملةٍ قد نصّ على [أنَّ نققصان]”" المبيع في القدر يجري 
مجرى نقصانه بالعيب» وأنَّ المشتري [مُخْيدٌ بيين الفسخ]”" وبين الإمضاء 
والمطالبة بقيمة الجزء الناقصء كالعيبٍ سواء. 

1[ تزوج امرأة على ألف ذراع. فإذا هي سبعمئة: 


0 9. 


)1١(‏ غير واضح في (م». 
(0) غير واضح في «م». 
() غير واضح في (م). 
(5) كأنَ ثمّة سقط في هذا الموضع . 


؟*.هم 


وقياس آخرء وهو: أَنَهُ بيع في أحد طرفيه عاقدان» فجاز تبعيضه . 
في الردٌ بالعيب. 

ونقول: فلم نعتبر”© أحدهما في الردٌ بحكم الآخر. 

دليله : لو باع رجلان من رجل عبدا» فيكون البائع اثنين» والمشتري 
وانعدا #فإنه يضود ل دوعن انخنهما دون الآخر 

فإن قيل : إذا كان البائع اثنين» فردً على أحدهما لم يلحق به ضرر؛ 
لأنّه يرد عليه جميع ما ملكه منه» وإذا كان البائع واحداء والمشتري 

ثنين» فأراد أحدهما الردٌّ» بِكَض عليه الصفقة» والملك زال عنه مجتمعاًء 

وفي تبعيضه ضررء فلم يكن له ذلك . 

قيل له : البائع هو المبعّض الملك على نفسه؛ لأنّهُ لما أزال الملك 
إلى رجلين» علم أنَّ النصف يزول إلى كلّ واحد منهماء فرضي بتفريق 
الملك» وإدخال الضرر على نفسه»ء فإذا رد" أحدٌ المشتريين ما حصل 
له لم يكنْ ذلك تبعيضا منه» بل البائع هو المبعض . 

وعلى أنَّ هذا يبطل إذا ابناع شيئين من رجل» فوجد بأحدهما 
عيباً» كان له رد المعيب» وإمساك الصّحيح» وفي هذا تبعيض الصفقة. 

ونبني المسألة على أصلء. وهو: أنَّ بيع الواحد من اثنين في حكم 
العقدين المنفردين . 


رق في «م» زيادة: ١لكم2.‏ 
زفق في (م): : لردَّه) . 


ف ادر وهو: نه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان» 
وكان واقعاً على صفقتين» كما لو كان البائع والمشتري اثنين. 

ولأنَّ حكم كلّ واحد منهما حكم المنفرد بدليل : أنه ينتقل إليه ملك 
نصفهء ويلزمه ثمن نصفهء ويدخل نصفه في ضمانه» فلو خرج العبد 
مستحقاً رجع بنصف الثمن» ولو كان المبيع شقصاً كان للشفيع أن يأخذ 
من أحدهماء فلمّا كان في حكم الملك والثمن والضمان والاستحقاق 
والشفعة كالمنفرد» وجب أن يكون في الردٌ بالعيب مثله . 

فإك قبل ما يكاز ان اعد الشقلةابن العدهاة أنه لين فيه 
تفريق الصفقة على أحد. 

قيل: قد أجبنا عن هذا السؤال فيما تقدّم . 

فإن قيل: لو كان في حكم الصَّفقتين لوجب إذا كان المبيع عبداً 
فقبل أحدهما نصفه بنصف الثمنء وردً الآخرء أن يصمٌّ. 

قيل له: يصح؛ لألَه قبل جميع ما أوجب له . 

فإن قيل: فلو باع عبدين من رجلين بألف. فقبل أحدهما أحد 
العبدين بنصف الثمن» لم يجرّء كذلك إذا كان العبد واحداً» وجب أن 
لا يجوز قبول أحدهما بنصف العبد. 

قيل: إِنّما لم د يصمّ أن يقبل أحد العبدين؛ لأنَّ البائع لم يوجبٌ له 

006 وَإِنّما أوجب له الصف من كل واحد منهماء ونصف الثمن 


لق في م»: «بما» . 


لا يقابل أحدهما؛ لأنَّهُ ينقسم على قدر قيمتهاء فإذا قبل أحدهما بنصف 
الثمن لم يكن القبول موافقاً للإيجاب» فلم يصحّ. 

وليس كذلك إذا باع عبداً من رجلين» فقبل أحدهما نصفه بنصف 
الثمن؛ فإنَّه يصح؛ لأنَّ قبوله موافقٌ لما يقتضيه الإيجاب . 

فإن قيل: لو كان في حكم العقدء لوجب إذا باع عبداً من رجلين» 
فأحضر أحدهما ثمن نصيبه» وطالب بتسليم العبد إليه» أن يُجبرَ على 

قيل : يُجبّر على تسليمه إليه» وهذه مسألة يأتي الكلام عليها . 

واحتجّ المخالف بأنَّ العبد خرج من ملك البائع صفقة واحدة غير 
معيب بالشركة» فلا يجوز رد بعضه إلى ملكه معيباً بالشركة إلا برضاهء 
كما لو كان المشتري واحداء ووجد به عيباً» لم يجز له أن يرد بعضه لهذه 
العلّة والشركةٌ عيبٌ عند التجار ينقص الثمن لأجلهاء فإذا كان مشتركاً 
فقيمته أنقص عند التجار منه إذا كان لواحد. 

والجواب : أنَّ البائم هو الذي بِكَضِ الملك على نفسه حيث باعه 
من نفسين؛ لأنّه يعلم أنَّ الذي يزول إليهما مبعّضٌ”": إلا أنَّ هناك يزول 
مبعّض'" في وقتين» وهاهنا في وقت واحد. 


ثم نقول : إذا كان المشتري واحداً ملك الشيء بجهة واحدة» فلم 


0غ( في ١م)‏ : «مبعضاً) . 
2( في م2 : امتبعضاً) . 


يكن له رذ البعض ؛ لأنّ عقد البيع في الأصلٍ لم يضمن التفريق» فأبا فأمًا 


المشتريان فالملك يُفْرَقُ عليهما بأصل العقد. 


* # * 


ع 
إذا اشترى عبدين» أو ثوبين» فوجد بأحدهما عيباً» كان 


له ردّه دون الصّحيح في إحدى الرّوايتين : 

نصّ عليها في رواية الجماعة ؛ صالح وأبي الحارث وابن منصور 
وأبي طالب وحرب: 

فنقل صالح وأبو الحارث عنه في الرَّجلٍ يشتري العبدين صفقة 
واحدة بثمن واحد» فيجد بأحدهما عيباً: يرده بحصّته من الثمن» فإن 
وجد أحدهما حرا يرجع بقيمته من الثمن . 

وكذلك نقل ابن منصور في من ابتاع رقيقين"© جملة. فإذا في 
أحدهما عيب : يرد المعيب بالقيمة . 

وكذلك نقل أبو طالب في من اشترى وسادتين» فكان في إحداهما 
[عيب]: فإن شاء المشتري رد الى بها العيب بقيمتهاء. وإن شاء أل 
قيمة العيب» وليس له أن يرد شيئاً صحيحاً . 


وكذلك نقل حرب عنه في رجل اشترى المُشاع» فوجد ببعضه 


000( في «م»: «رقيقان». 


عيباً: فليس له أن ينقض البيع إلا فيما فيه العيب. 

وفيه رواية أخرى : ليس له رد أحد الثوبين والعبدين؛ فإمًا أن 
يردّهماء أو يمسكهما ويأخذ الأرش. 

نصّ عليه في رواية ابن القاسم : إذا [. . . .]7 ثوبين 1... .]0 
أحدهما دون الآخر» قال: ولا يشبه هذا إذا 2]1....[1©. 

ونقل أبو طالب في موضع آخخر في رجل اشترى ثوبين» فظهر 
بأحدهما عيب : فإن كان يعرف سعر كل واحد ردّه» وحبس الصّحيح» 
وإن لم يعرف. واشتراهما صفقة واحدة» لم يرد وأخذ أرش العيب . 

وهو اختيار أبي بكر. 

فأما إن كان المبيع ينقص بالتفريق» كزوج خفتٌ» ومصراعي باب» 
فوجد بأحدهما عيباً» فليس له إلا ردهماء أو إمساكهما. 

نصنّ عليه في رواية ابن منصور وحنبل : 

فقال في رواية ابن منصور: وذُّكرَ له قول سفيان: إذا اشترى زوج 
نعال» أو مصراعين» فقبضهماء ثم اذّعى بأحدهما عيباً» أخذهما جميعاً. 
أو ردّهما جميعاً» قال أحمد: ما أحسنه! 

وكذلك نقل حنبل : إذا اشترى شين فوجد بأحدهما عيباً: يردهما 
)١(‏ غير واضح في «م». 


فق غير واضح في (م». 
قرف غير واضح في «م»). 


جميعاًء أو يحبسهما جميعاً. 

وللشافعي قولان» كالرٌوايتين . 

وقال أبو حنيفة في العبدين إذا قبضهماء ثم وجد بأحدهما عيباً: 
كان له رده دون الصّحيحء وإِنْ كان”" قبل القبض: كان له ردّهماء أو 
امماكهما: 

وإن اشترى مكيلاً» أو موزونآء فوجد ببعضه عيبا بعد(" القبض ؛ 

فإن كان في وعاء واحدء فليس له رد بعضه . 

وإن كان في أوعية» فوجد بأحدهماء فهو كالثياب. 

وجه الأولى : أنه يملك رد المعيب في الجملة قبل القبض» وبعده 
في المكيلٍ والموزون» وفي غيرهما إن ثبت" الردء وإن ثبت الخيار 
خاصاً بأحدهماء فله رده دون الآخر. 

دليله : إذا اشترى عبدين» وشرط الخيار في أحدهماء وثبت العقد 
في الآخر . 

ولا تلزم عليه الخفاف ؛ لأنَّ العيت بأحدهما عيبٌ بهما؛ لأنَّه 
يحصل معيباً بالتفريق . 


2000 في ١م‏ : «عال». 


زفم في ١م2:‏ #بعض) . 
(0) فى «م): «شئت». 
ضع في (م»): (شكت». 
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فإن قيل : ذكر ابن القاضي في «التلخيص»: أنَّ فيها قولين : 

أحدهما: أنَّ البيع يفسد بهذا الشّرط بناءً على تفريق الصفقة» 
وآنها لا تفيّق» وأنّها متى فسدت الصفقة في أحدهما فسدت في الآخر. 

قيل : قد رد عليه بعض أصحابكم» وقال: هذا غير صحيح» وقال: 
يجب أن يكون البيع صحيحاً فيهماء ويرد أحدهماء ويمضي الصفقة. 

واحتجّ في ذلك بأنَّ تبعيضها بعد صكّتها يجوز برضا البائع» وإذا 
شرط الخيار في أحدهما فقد رضي بالتبعيض» وليس كذلك في الردٌ 
بالعيب؛ فإنَهُ لم يُوجّد فيه ما دلَّ على الرّضا بتبعيض الصفقة» فلم يجز 
تبعيضها عليه . 

فإن قيل: فرّق أصحابكم بين تلك المسألة» وبين مسألتنا. 

قيل له: تدليسه بالعيب في أحدهما تبعيض الصفقة عليه؛ أنه 
على هذا دخل . 

وأيضاً فإنَّ العيبت خاصٌ بأحدهماء فله أن يفرد المعيب بالردٌ) 
كما لو كان البائع [. . ..]©. 

ولا تلزم عليه الخفاف؛ لأنَّ العيب بأحدهما عيب بهما. 

فإن قيل: المعنى هناك : أنَّه لا يؤدّي إلى تفريق الصفقة؛ لأنَّ هناك 
عقدان» وليس كذلك هاهنا؛ لأنّه يؤدّي إلى تفريق الصفقة؛ لأن الصفقة 


واحدة. 


لق غير واضح في (م». 
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قيل له: تدليسه بالعيب تبعيض لها . 

وعلى أنَّ هذا يبطل إذا باع عبدين على أنَّ الخيارَ في أحدهماء 
فالصفقة واحدة» وتتبعٌض . 

وإن شئت قلت: رد أحد العبدين بالعيب لا يؤدّي إلى إلزام نقص» 
فصار كالردٌ على أحد البائعين. 

ويْسَصنٌُ أبو حنيفة قبل القبض بِأنَّالعيب خاصيٌ بأحدهماء فله أن 
يفرده بالرد . 

دليله : بعد القبض . 

فإن قيل: قبل القبض لم يتم العقد. فإذا رد المبيع في أحدهماء 
وقبل في الآخرء فقد بَعَضَ الصفقة في الإتمام» وهذا لا يجوز بغير 
نات عا لابجور الارقيل اق مهما" 

وبعد القبض تمّت الصفقة» وإنَّما تفوّق في الفسخ. ويجوز في 
المتعها ١‏ فدزو اي الات زدليل +( يورق النعافن ميديم 
5 ولا يجوز كام لقا فهنما. 

قيل له : علّة الفرع تبطل بالخفافٍ» قد تم تمّت الصفقة. ولا يجوز 
تفريقها . 

وعلى أنّها قبل القبض في حكم التامّة بدليل أنَّه يلزم المشتري 
نفقتهاء وزكاة فطرتهاء وكسبهاء فلا فرق بينهما . 

على أنه إِنّما لم يقبل البيع في أحدهما؛ لأنَّ الإيبجات حصل في 
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كل واحد منهما مشاعا» لا لأنَّه تبعيض في الإتمام» وإنَّما لم يتم العقد 
في الميت؛ لك قوت القن يمون لتحي فليذا لت 1 
وصم الفسخ فيه؛ لأنَّ العقدَ لم يبطلّ فيه بموته. 

ولأنَّهُ تفريق المبيع لأجل العيب» فاستوى فيه قبل القبض وبعده. 

دليله : الخفاف ومصراعي الباب ؛ في ذلك الموضع تستوي في 
منع التفريق» يجب أن تستوي في مسألتنا في جواز التفريق . 

واحتجّ المخالف بأنهما عيبان في صفقة واحدة» فلا يجوز تبعيض 
الصفقة في الرد. 

دليله : الخفاف ومصراعي الباب . 

والجواب: أنَّ هناك العيبُ في أحدهما عيبٌ بالآخر» فلوردً المعيب 
ردّه بعيب الأرش» وبالعيبٍ الموجودء والردٌ بعيب لم يكن في يد البائع 
لا يجوز [عندهم . ظ 

فإن قيل27]1: فعندكم يجوز هذاء وهو إذا حدث بالمبيع عيبٌ» 
وظهر على عيب ؛ فإنَّ [ذلك]7" لا يمنعه من الرد. َ 

قيل له: يحتمل أن نقول هاهنا ما نقول هناك» ويحتمل [قول]07"© 
)١(‏ غير واضح في «م). 


زهة غير واضح في (م». 
(9) غير واضح في «م). 


أحمد : (لا يفسخ)؛ معناه: لا يفسخ من غير أن يدفع إلى البائع أرش 
النقص . َ 

ويحتمل أن لا يملك الفسخ ؛ لأنّ على المشتري ضررٌ في ذلك؛ 
لأنّه ينقص المبيع في يدهء وعلى البائع - أيضاً- ضرر . 

ويفارق هذا إذا حدث عند المشتري عيب»ء فأراد رده ودفع 
الأرش؛ أنَّ له ذلك : أنَّ له في ذلك حظاء وهو الرجوع في الثمنٍ من 
غير ضرر عليه . 

ولهذا قالوا: إذا طلب أحد الشركاء القسمة؛ فإن كان له حظ أُجِبد 
الشريك» وإن لم يكنْ له حظٌّ لم يُجبَدْ الشريك على ذلك . 

واحتج بأنَّ عليه ضرراً في تبعيض الصفقة في العبدين؛ لأنّه قد 
يكون ضمٌ العبد إلى العبي”" [. .. .]”" للبيع» وأوفر للشمن» ويكون 
فصل أحدهما عن الآخر ينقص من الثمن . 

والجواب: أنَّهُ قد يتفق العيب فيما يرغب البائع في بيعه» والحكم 
عندكم سواءء وأنَّه إذا رُدَّ عليه بقيمته» فقد سلم له غرضه”” في زيادة 
قبية الخ 


[و]لأنْ هذا يُقال: إذا أثبتنا الردّ بغير سبب» فأمًا إذا ثبت بسبب 


)غ0( في «م»2: «العين إلى العين» . 
فم بياض في «م4» ولعلّ المعنى : أَنَّه أمضى للبيع» والله أعلم . 


زفق في 7م): اعوضه). 


ه١‎ 


يقتضي الردًّ بأحدهماء ويختصّه. لم يمنعْ من ذلك. كما لو هلك 
أحدهماء ووجد بالآخر عيباً. 
نب ف 
١‏ 

إذا اشترى عبداً فقتله, أو طعاماً فأكله» ثم ظهرَ على 
عيب رجع بأرشه : 

نص عليه في رواية أبي الحارث في من اشترى جارية» فأعتقهاء 
ثم ظهر على عيبء, أو ماتت». ثم ظهر: يرجع بأرش العيب؛ هذا حقٌّ 
له يأخذه بكلّ حال . فقيل له: فإن جنى عليها المشتري» فقبّلهاء ثم وجد 
عيباً» فإن أصحاب الرأي قالوا: لا يرجع بشيء! فقال: إن كان حقاًء 
فينبغي له أن يأخذه . 

وبهذا قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يرجع بأرشه . 

دليلنا : أنه علم بالعيب بعد الإياس من رد المبيع» فجاز أن يرجع 
بالأرش . 

دليله : إذا مات. أو أعتقه . 

ولا يلزم عليه إذا باعه» ثم علم بالعيب؛ لأنَّهِ يرجع بالأرش على 


له 


وإن شئت قلت: القتل إتلاف ملكه؛ فلا يمنع من الرجوع بالأرش» 
كالعتق. 

وأجود من هذا أن تقول افيظن وف من مجلم انرا 
الرجوع بالأرش . 

أصله : ما ذكرنا؛ لأنَّه لا تأثير لقولنا: (علم بالعيب بعد الإياس)» 
وعندكم لو علم به قبل الإياس كان له الأرش» وإمساك المبيع . 

فإن قيل : القياس يقتضي أن لا يرجع بأرش العيب بعد العتق . 

قيل له: لا نسل لك هذاء بل القياس يقتضي الرجوع . 

فإن قيل: العتق ليس بفعل مضمونء ألا ترى أنه لو أعتق عبد غيره 
لم يضمنْء فلهذا لم يمن من الرجوع بالأرش . 

قيل له : [الإعتاق فعل]© مضمونء ألا ترى أنه إذا أعتق 
من عبد عتق عليه](" الباقي» وأا إذا أعتق ملك الغير» فلا يعتق» فلهذا 
لم يضمن» كما إذا ضرب عبد غيره» فلم يمت» لم يجب عليه الضمان. 

وعلى أنَّ هذا يبطل بالبيع ؛ لأنَّه لو باع عبد غيره لم يضمنْ» ومع 
هذا فإِنَّ البيم”” في الجملةٍ يوجب الضمان. 

فإن قيل: البيع يوجب التسليم» وهو فعل مضمونء فإذا باعه صار 


)غ2 بياض في (م» . 
(؟) بياض في (م»2. 
زفرة في (م): المبيع» . 


كن 


كأ قاقة وسامة: 
قيل له : التسليم غير البيع » والبيع نفسه لا يوجب الضمان في ملك 
الغير» ويمنع الرجوع بأرش العيب في الجملة على ما قالوا. 
فإن قيل: إذا مات امتنع بقاء الملك فيه من طريق الحكم» فلم 
يبطل حق المشتري من الأرش» وإذا قتله المشتري» فقد منع نقل الملك 
فيه بفعل مضمون» فمنع الرجوع بالأرش» كما لو باعه. 
قيل له: علَّة الفرع تبطل بالعتق؛ فإنّه قد منع بقاء الملك بفعل 
مضمون على الوجه الذي ذكرناء ومع هذا لا يمنع أخذ الأرش . 
وكذلك إذا اشترى ثوباً وقطعه قميصاً» أو صنعه. ثم وجد به 
عيباً» جاز له أن يرجع بالأرش» وإن كان ممنوعاً من رده عندهم بفعل 
تضجون: ْ 
واحتجّ المخالف بأنَّه مُنمَ نقلٌ الملك فيه بفعل مضمون» فمنع 
الرجوع بالأرش» كما لو باعه؛ ثمّ علم أنه كان معيباً. 
والجواب: أن قد أبطلنا هذا بالعتق» والصبغ وقطع الثوب. 
وأمّا البيع فالمنصوص عن أحمد: أنَّه لا يمنع الرجوع بالأرش ؛ 
لأنه قال في رواية حرب في رجل اشترى شيئء فلم ير العيب» فباعه 
من آخرء ثم عرضه الثاني على البيع : وجب على المشتري الثاني والأوّل 
أن يرجع على البائع بما نقص من العيب . 
فقد نصصّ على أنَّ للمشتري الأوّل الرجوع على البائع بالأرش بعد 


ماه 


البيع» ولم يثبت للثاني الرجوع [وهو] محمول على أنه علم به؛ فعرضه 
للبيع»ء فسقط حقه لأجل ذلك . 

وقال ‏ أيضاً ‏ في رواية ابن منصور: إذا ابتاع عبدآء فكاتبه» فوجد 
به عيباً بعدما كاتبه» وحكيّ له قول سفيان: ليس له على البائع شيء 
يكزلة اند قفا اتعنو» لأ 'لى أعتقه كان لله أنا ترم عليه مامية 
الرد أو الصحّة . 

فقن تسن د أيضا على أن الكتابةة لا تمنع الرجوع بالأرش» فعلى 
مذاة الأ تسل الال ْ 

وقال الخرقي في «مختصره : فإن [. . . .")2 ثم ظهر على عيب» 
كان مُخْيّراً بين أن يرد ملكه بمقداره من [. . . . ]20 قدر ملكه فيها. 

وظاهر هذا: أنه جعل له الرجوع [. . . .]". 

فعلى هذا: المعنى فيه: أنه قد سلم له بدله على الصحَّةٍ والسّلامة 
من العيب» فلا معنى للرجوع» وهذا معدوم فيه إذا قتله؛ لأنَّه لم يسلم 
له ذلك» فهو كما لو أعتقه. 

والمذهب الصّحيح : أنه يرجع بالأرش ؛ لأنَّ البيع معنى أزال 
الملك. فهو كالعتق والموت». وما ذكره ذلك القائل من ملازمة البدل 


000( غير واضح في (م». 
0( غير واضح في ١م».‏ 
إفر4 غير واضح في ١م».‏ 


5ه 


لا اعتبار به؛ لأنَّ المشتري لو وهب العبد لم تحصل له سلامة البدل» 
والحكم في ذلك سواء؛ إِمّا في الرجوع بالأرش» أو بمنع الرجوع"'" . 


10لا 


)١(‏ هذا آخر النسخة «م»» وقد جاء في خاتمتها: «آخر التاسع والثلاثين. 
ووافق الفراغ من كتابته في حادي عشرين ذي الحجّة الحرام من شهور سنة 
سبع وثمان مئة» والحمد لله والشكر لله بعدد الشفع والوترء وكلمات الله 
التامات الطيبات المباركات» وصلَّى الله على سيدنا محمد الي الأميّ وآله 
وأصحابه» وعلى جميع النَّبيّيْنَ والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين» 
وغفر الله لكاتبه ولمالكه ولمصنفه ولجميع المسلمين» آمين» إنَّه أرحم 
الراحمين» والحمد لله رب العالمين. 
ويتلوه في المجلدٍ الخامس: (مسألة: إذا اشترى عبدين» فمات أحدهماء 
نه وجد بالنَّاني عيبا». وهو أوّل الجزء الأربعين من مسائل الخلاف» . 


مح 


/ااه 


مسإ دا الفقميت 
الجأ الكل 


المسألة ورقمها 


ا 
ليا اخ ايا 0 
ورين م --_ 


١‏ لا يصحٌ الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات 


1 لا يصحٌ اعتكاف المرأة في بيتها بسح وس ا‎ - ١ 
1 يصحٌ الاعتكاف بغير صوم في أصمٌ الروايتين‎ 


5 - إذا نذر اعتكاف يومين لزمه اعتكاف يومين وليلة» يدخل المسجد 
قبل طلوع الفجرء ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم النَّاني؛ ويخرج 
بعد غروب الشمس من اليوم الثاني 0 

ه ‏ وإذا نذر اعتكاف أيَّام يتخللها يوم الجمع» فاعتكف في مسجد من 
المساجد» وخرج لصلاة الجمع» لم يبطلٍ اعتكافه 00 

” - إذا قال: الله علي أن أعتكف شهرا) لزمه أنْ يتابع» وإن فرّق لم يُجِزِه .. 

- إذا وطئء المعتكف ناسياً بطل اعتكافه ا 


4 إذا وَطء عامداً فى حال الاعتكاف» وجبت عليه كمّارة الوطء في أصحٌ 


84_ه 


١ 


؟3”> 


جح عي حر ا ا ل 0 
المسألة ورقمها الصفحة 


سلللللل يبب سس ةط 


٠١‏ -فإن باشرها فيما دون الفرج فأنزل» فسد اعتكافه ال 
١-ما‏ كان في فعله قربةٌ يجوز للمعتكف شرطهٌ مثل عيادة المرضى» 
وشهود الجنازة» وزيارة أهله. وقصد العلماء رز 0 1 


القرآن في خاصّته الامو ا ا ل م وم لك 

000000 0 فإن نذر اعتكاف شهرء ومات» فإنّه يُقضَى عنه‎ - 3١ 
- بابس‎ 

4- من شرط وجوب الحج وجود الرّاد والكاحلة 8 

6 المعضوب إذا كان عنده مال يحج به عن نفسهء لزمه ذلك الم أله 


١1‏ - لو بذل غيرٌه الطاعة في الحجّ عنه. لم يلزمُه فرض الحجء سواء كان 


المبذول له صحيحاًٌ أو زمناً كان» أو معسراً ,5 


١١‏ - إذا حجّ المعضوب أو الصّحيح عن نفسه حجّة تطوّع أجزأه 0 ا 
- إذا كان مرضه يُرجى زوالَةٌ» لم يجزُ له أنْ يْحجّ عن نفسه 0 
4 - وإذا حجّ المعضوب عن نفسه.ء أو الشيخ الكبير» ثم برى" من عضبهء 

أو أحدث الله تعالى ‏ في الشيخ قرّة» فإن تصور ذلكء فإِنّهُ يجزئه. 

ولا إعادة عليه ١‏ 
١‏ -من كان البحر بينه وبين طريق مكة. والغالب منه السّلامة» فعليه الحجٌ .. ها 
١‏ الأعمى إذا وجد زاداً وراحلة وقائداً يقوده. لزمه الخروجٌ بنفسه ف 
"١‏ - إذا مات وعليه حجَّة الإسلام» لزم الورثة أنّْ يحجُُوا عنه من صلب 

المال من ذويرة أهله» سواء وصَّى بذلك» أو لم يوصٌ 00 


5" الحجج يقع عن المحجوج عنه الننو نس كيار ا ل 1 


المسألة ورقمها 
لا يجوز الاستئجار على الحجٌء ولا على الطّاعاتء كالإمامة 
والأذان» وتعليم القرآن ب ا ا 


انو هاه 5 ا 8 0 5 5 
6 فإن أخذ نفقة؛ ليحجّ بها عن غيره؛ فصدّ الاخذ بعذرء أو موت فى 


بعض الطّريق» لم يلزمُه ضمان ما أنفق 2ض 
5 فإن أخذ مالاً؛ ليحج به عن ميّتء فقرن» لم يضمن النّفقة» وكان 
دم القران في مال الحاج ل 


- إذا أمره أن يحجّ عنه» وأمره آخرٌ بمثل ذلك» فأهلَّ بحبجّة عن أحدهماء 


لا ينوي واحداً منهما بعينه» وقع إحرامه عن نفسه. وليس له أنْ يصرفه 


إذا حجّ عن غيره قبل أنْ يحجّ عن نفسه لم يجرٌ عن الغيرٍ 53203 
4 إذا كان عليه حبّة الإسلام» فأحرم به ينوي تطؤّعاء وقع عن حجّة 

الإسلام في أصمٌ الرّوايتين ل 
الحج على الفور» ذكره أبو بكر في «كتاب الخلاف» 50000 
"١‏ أشهر الحجّ: شوّال» وذو القعدة. وعشرة أيّام من ذي الحجة 0007 
1 - ينعقد الإحرام بالحجّ في غير أشهره 0000 
3 الأفضل أنْ يحرم من الميقاتٍ 00 


4 يحرم في دير صلاته 
©" التّلبية غير واجبة» ويخعل فى ارا بمجرّد النية 5200 
5 إظهار التّلبية غير مسنون في الأمصار ومساجد الأمصارء وإنّما هو 

مسنون في الصحارى والبراري ل 


لا تستحت الزٌيادة على تلبية النَِيَ كلل» فإن زاد جاز 


ه١‎ 


الصفحة 


١١و‎ 


148١ 


لدان 


المسألة ورقمها 
يقطع المعتمر الثّلبية إذا افتتح الصّواف ا 0000 
4 ويقطع الحاج التّلبية حين يرمى جمرة العقبة 010 


١‏ - لا يُكرّه فعل العمرة يوم عرفة» ويوم النحر» وأيّام النُشريق على ظاهر 
كلام أحمد في رواية أبي الحارث: يعتمر الرّجل متى شاء؛ فى شعبان» 


0000 يجوز فعل العمرة في السَّنةِ دفعتين» وأكثر‎ - ١ 
العمرة واجبة كو الل مسجو ال ازا الوط ل السام ا ل‎ - 7 
05000 التّممّع أفضل من الإفراد والقران» والإفراد أفضل من القران‎ - 4* 
10 الأفضل للمتمتّع أنْ يُحرمَ بالحججٌ يوم الدّروية‎ 5 
يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة ا‎ - 6 
.. المكّئٌ يصحٌ له النّمتّم والقران» ولا يُكرّه له ذلك» إلا أنه لا يلزمه دم‎ - 45 
-إذا رجع المتمتّع إلى الميقاتٍ بعد الفراغ من العُمرة لم يسقط عنه دم‎ 50 

المتعة» فإن رجع إلى موضع تقصّر فيها الصّلاة سقط عنه دم المتعة .. 


- إذا أحرم بعمرة في رمضان» وطاف لها في شؤّال» وحجّ من عامه 


06 27 42 ََ و 0-0 5 8 
ذلك. لم يكن م متعاً حتّى يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ عو او لق 
4 يجب دم الّمهُ والصّومٌ عنه يوم النحر ف ب ا ا 


© لا يجوز ذبح هدي المتعة قبل طلوع الفجر من يوم اشر ............ 
١‏ - إذا صام | 96 ثلاثة أيّامم بعدما أحرم بالعمرة أجزأه 


7 - إذا لم يصم المتمتّع قبل يوم النّحره صامها قضاءء وعليه دم لتأخيرها 
عن أيّام الحجء أو كان واجداً للهدي فأخَّره عن أيّام اللحرة فهل 
يجب عليه هديان؛ أحدهما لأجل التّممّع والقران» والثَّاني لتأخيره 


1/69 


خض 


برذفا 


54١ 


514 


المسألة ورقمها 


اه إذا صام المتمتّع السبعة بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى أهله أجزأه.. 
5 - يستحب للمتمتّع أن يصوم قبل التّروية بيوم» وبوم التّروية» ويوم عرفة ... 
في | تم إذا دخل في الصّومء ثم وجد الهدي في صيامه» أجزأه 

اسع ا ل 


1 المتميّع الذي يسوق الهدي لا يحل إلا يوم النّحرء فإذا كان يومٌ التّحر 
ذبح وحل فإذا طاف وسعى لعمرته لم يحل منهاء ولكن يحرم بالحج» 
ثم لا يحلٌ حبَّى يتحلّلَ منهما معاً 000000 
لاه - حاضرو المسجد الحرام هم أهلّ الحرم» ومن كان من الحرم على 
مسافة لا تقصّر في مثلها الصَّلاة 0 
8 - إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم» ثم عاد إلى الميقات؛» لم 
يسقط عنه الدم؛ لبَّى أو لم يلبٌ 


4 المكي إذا خرج إلى الحلّ» فأحرم منه بالحج. لم يلزمه الدم؟ سواء 
عاد إلى الحرم. أو لم يعدء ومضى على إحرامه إلى عرفة 2017 


5 - إذا جاوز الميقات غير محرم» ثم أحرم بحجة أو عمرة» نَم جامع فيهاء 
فعليه قضاؤهاء فإن قضاها لم يسقط عنه الدم لترك الميقات في أصحٌ 


١‏ يستحبٌ لمن أراد الإحرام أن يتطرّب لإحرامه 


7" - إذا أحرم بنسك» ثم نسي ما أحرم به» فهو مخيّ؛ إن شاء صيئّره حجّا 


وإن شاء صيّره عمرة اا 000 
5 
5 لا يجوز للمحرمة لبس القفازين 0 


5 - إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل» ولا فداء عليه 20 


ايفن 


المسألة ورقمها 
9 إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الحُفَّينَء ولا يقطعهماء ولا فدية عليه ... 


5" - إذا لبس اتسين المقطوعين مع وجود النعلين افتدى 0 
1 - إذا لبس المحرم القباءء فأدخل كتفيه فيه لزمته الفدية 


8 - للمحرم أن يغطيّ وجهه في أصمٌ الروايتين 210100000 
لا يستظلٌ المحرم على المحمل, فإن فعل افتدى في أصحٌ الروايتين .. 
١‏ إذا لبس أو تطيّب ناسيا فعليه الفدية في أصحٌ الروايتين 00 
١‏ قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدمء وكذلك الحكم في الطيب ... 
7 إذا دهن المحرم بزيت» أو شيرج فلا فدية عليه في أصمٌ الروايتين» 

وسواء في ذلك استعمله في رأسه. أو بدنه م ا 
7 - إذا لبس المحرم ثوباً مصبوغا بعصفر جاز له ذلك» ولا فدية عليه ... 
5 إذا خضب المحرم لحيته بالحناءِء أو يديه» أو رجليه؛ فلا فدية عليه 
6 فإن لبس ثوباً مُبِخّراً بعود أو ند فعليه الفدية 7700 
7 إذا شم المحرم شيئاً من الرّياحين لم يلزمه شيء في إحدى الروايتين .... 


- إذا حلق المحرم ثلاث شعرات من رأسه ‏ أو قصّر ‏ قبل أنْ يَحلَّ له 


ذلك فعليه دم في أصح الرٌوايتين او ا 1 
- فإِنَ حلق شعرة ففيها مُدَّ من طعامء وفي شعرتين مدّان في أصمحٌّ 
الرُوايات 110[ 1 1 110111111101 
إذا حلق المحرم شعر بدنه لزمته الفدية 2152111111 
٠‏ إذا حل له الحلق» فحلق جميع رأسه ‏ أو قصّر ‏ أجزأه» وإن حلق- أو 
قصّر ‏ أقلّ من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب 22000 


:"هم 


اخحض 


يكن 


ا 
بذ 


ناكنا 


آنا 


المسألة ورقمها 
١‏ على المُحصّر حلق أو تقصير في أصح الرٌوايتين 1ك 
7 - إذا حلق القارن والمتمتّع قبل أنْ يذبح» أو يرمي» فليس عليه إلا دم 


القرانٍ في أصح الرٌوايتين ل 0 
8 إذا أخّر الحلاق عن أيّام النْحر لم يلزمّه دم في أصحٌ الرّوايتين 90 
14 - إذا حلق المحرم رأس حلال» فلا شيء عليه ا 5 
5 - إذا حلق الحلال رأس المحرم» وهو نائم» أو مكره» فالفدية على 
الحالق 00 
5 - إذا حلق المحرم شعر المحرم بإذنه» فعلى المحلوق شعرة فدية» 
ولا شيء على الحالق 00 
47 الحلقُ في الإحرام نسكٌ يناب على فعله» ويُعاقب على تركه 00 
8 - إذا كان المحرم أصلع» أو محلوق الدّأس» استّحبٌ إمرارٌ الموسى 
على رأسهء ولم يجب عليه 00 


- إذا غسل المحرم رأسه بالسّدرِ والخمطيّ لم تلزمه الفدية في إحدى 


-١‏ إذا قلَّم ثلاثة أظفار فصاعداًء ففيها دم» وإن قلّم أقلّ من ذلك» فهو 
على الرُواياتٍ التي تقدّمت في حلق الشعر 0000000 
ا إذااحلق 2ه خلق» أو فلم تفلم او لبس كه لبنين» اواتطيدي ذه 
5 هه . 0 58 
تطيب » أو وطوء ثم وطىء 2 ولم يكفر عن الآول» فكفارة واحدة في 
أصحٌ الرُوايتين 1[ 30 
4 إذا وطوء وكمّرء ثم وطوء ثانيآء فعليه كمّارة ثانية 


هه 


الصفحة 


1ك 


١ 
الف‎ 


فد 


اليف 


نفرة 


يضة 


16 


3" 


5 


/ا 5 


ون 


المسألة ورقمها 
54 - إذا جمع في حلق الشعر بين الرأس والبدن دفعة واحدة؛ فحلق من 


6 فإن أصاب صيداً» وحلقء وتطيّب» ولبس على وجه الرفض لإحرامه. 
فعليه لكل واحد من ذلك كفارة 


47 لا تصحٌ الرّجعة في حال الإحرام في أصعٌ الرُوايتين 0 
8 - إذا أحرم بالحجٌ من مكَة؛ إَِا أن يكون متمتّعآء أو من أهلٌّ مكّةء ففي 
حقّه طوافٌ قدوم مسنونء لكنّه لا يطوف طواف القدوم حّى يرجع 


4 - استلام الركن اليماني مسنون ا 2”2111ك 
٠‏ -إذا استلم الوُكن اليماني لم يُستحب تقبيلٌ يده 1520700 
١ ١‏ إذا لمْ يقدز على تقبيل الحجر» وضع يده عليهء ثمّ وضعها على 


5 -لا تكره القراءة في الطّوافٍِ في أصح الرٌّوايتين 0000000 
* فهرس المسائل الفقهية 0 


كمه 


وو 


55 


ككع 


نلك 


5١ 


5 


المسألة ورقمها 


ب 0/7 03 4 
اا د 
08 7 
7 
هو عي 
اد لسرم 
كن 


٠“‏ -_إذا طاف محدثاء أ بدنه نجاسة» أو مكشوف العورة» لم يجزثه. 
ِ 32 : و يار 


وعليه الإعادة في أصح الرُوايتين 5--دب0 0 17 
5 -إذا نكس الطواف ‏ وهو أن يجعل البيت عن يمينه ‏ لم يغنه 5 
-إذا ترك بعض الطواف لم يعتدٌ به» ولم يجبره بالدّم 0100 


5 -إذا سلك في الطّواف الحجر لم يجزئه إلا أنْ يستأنف الطّوافٌ» 
فيبني على الموضع الّذي دخل من الحجرٍ ه52 


7 -إذا طاف راكباً لغير عذر لم يجزئه في أحدى الرٌوايتين 5000 
4 - طواف الحامل غير جائز عنه» وطواف المحمول كطواف الرّاكب؛ 
إن كان لعذر أجزأه. وإن كان لغير عذرء فعلى الرٌوايتين 0000 
4 - يجوز تقديم السّعي على طواف الزّيارة» وهو أنَّه يفعله عقيبت طواف 
القدوم 1[ [ز[ذ[1 1[ 1 [1[1[1[1[ 1[ [| | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 00111 
-ركعتا الطّواف غير واجبتين ز ز ز ز ز 1 1 1777171 


١ 


>33 


المسألة ورقمها 


7 -إذا أخَّر طواف الزيارة إلى أيّام التشريق لم يلزمه شيم 11 
٠‏ - أوَّل وقت طواف الرّيارة إذا مضى النصف الأوَّل من ليلة التّحرء 


5 - طواف الزّيارة يفتقر إلى تعيين نيّة الفرض» فإن طاف بئّة التطوّع بعد 

دخول وقته» أو طاف للوداعء لم يقع عن طواف الزّيارة ا 
6 السّعي ركنٌ في الحجّ لا ينوب عنه دم في أصمٌ الرّوايتين 5" 
7 -يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد لهما في أصحٌ الرّوايتين ... 
-إذا وقف القارن بعرفة قبل الطواف والسّعي لم يصرٌ رافضاً للعمرة .... 
يجوز للحاجٌ الجمع بين صلاتي عرفة وحده 000000 
4 للحلالٍ أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافراً 5221110 
-وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر الاي من يوم عرفة إلى طلوع 

الفجر الثاني من يوم النّحر ل 
١-إذا‏ دفع من عرفات قبل غروب الشمس» ولم يعد إليهاء فعليه دم 1 
-إذا صلَّى المغرب في طريق المزدلفة أجزأته صلاته» ولم يكن مُسيئاً .. 
١1‏ - يجوز الدّفع من مزدلفة بعد نصف اللَّيل من ليلة النّحر 252000 
- فإن دفع من المزدلفةٍ قبل نصف الّيل» أو لم يبت بها جملة لغير 

عذر؛ فهل عليه دم» أم لا؟ 


6 29 يجوز رميٌ جمرة العقبة بعد نصف الليل» وقبل طلوع الفجر 1 
5 لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصّة 


7 -إذا رمى بحجر قد رمى به غيره لم يجزئه ا 


اين 


المسألة ورقمها 
فإن وقعت حصاة في ثوب إنسان» فنفضها عن ثوبه» فوقعت في 
المرمى» فحكى أبو بكر في «الخلاف» عن أحمد جوارٌ ذلك في 
رواية بكر بن محمّد خلافاً للشافعيٌ في قوله: لا يجزئه 100 
8 إذا رمى في آخر أيّام التشريق قبل الرّوال لم يجزئه 0000000 
إذا غابت الشمس يوم التّفْر الأوّلء وهو بمنى» فعليه أن يبيت تلك 
اللّيلة بهاء ويرمي من الغدٍ م 0 
١‏ - إذا بدأ في اليوم الثاني بجمرة العقبة» ثم بالوسطى» ثم بالأولى» 
ل يجزكه إلا مرثاة ويعية الوسطك والأخيرة 0000000 
7 - إذا أخَر رمي يوم إلى الغد - أو إلى ما بعده ‏ رماه» ولا دم عليه؛ 
وأيامٌ الرّمي كلها بمنزلة اليوم الواحد. فإن ترك الرّمي في يوم منهاء 
رماه فيما بعد إلى أن تنقضي أهام الُشريق 0 
6# لا يختلف المذهب إذا ترك ثلاث حصيات: أنّه يجب عليه الفدية» 
وإذا ترك أقلّ من ثلاث ففيه ثلاث روايات 121110 
5 - فإن ترك ثلاث حصيات ففيها دم» وفي جميع الجمار دم 5-0 
- ليس في يوم النّحر خطبة 10000 
5 - في النفر الأوّل خطبة مسنونة» وهو اليوم الثاني من أَيّام النُشريق ... 
11 - ليس في اليوم السابع خطبة 0111 
-إذا ترك المبيت بمنى اللَّيايَ الثلانت من غير سُذْرٍ فقد أساء» وهل 
يجب عليه الدم» أم لا؟ 


4 طوافٌ الصّدر واجب» وتركة لعي عدن يوجب دما 20206 
-إذا طاف للصّدرء ثم أقام بعد ذلك لشراء حاجة» أو عيادة مريض 
ونحوه» لم يجزئه من طواف الصدر. وعليه أن يطوف حين يخرج 0 


8ه 


الصفحة 


حدل 


"١ 


١" 


١ / 


١ يات‎ 


المسألة ورقمها الصفحة 

0١‏ والصبئٌ له حجّ صحيح» فإن كان مميّراً فأحرم بإذن الوليٌء صح 
إحرامه» وإن لم يكن مميّراء فأحرم عنه الولىٌ» صار محرماً بإحرامه. 
ويجتنب ما يجتنب المحرم» فإن فعل شيئاً من محظورات الإحرام 


لزمته الفدية ا ا ا 
7 -إذا حجّ الوليٌ بالصبيٌ فقياس قول أحمد: أنَّ الفقةَ في مال الصبي ؛ 

أن قال: يضحّي عنه الوصيٌ من مال الصبيٌ ا 
١4‏ - إذا أغمي على رجل من أهلي الرفقة» فأحرم عنه رجل من أهل 

الرفقة» لم يصرْ محرماًء ولم ينعقد الإحرام ا 0 


5 - إذا أحرم العبد» ثم عتق قبل الوقوف. أجزأه عن حجّة الإسلام... ١#‏ 


8 -إذا أحرمّ العبدُ بإذنٍ سيّدهِ لم يكن له أنْ يُحثّلهُ وكذلك الأمةُ 0 بام 
فإِنْ أحرمٌ العبدُ بغير إذن سيّده انعقدَ إحرامُهُ» وكذلك الرَّوجة إذا 

أحرمت بحجّة التطوّع بغير إذن الروج 000 000 
١0‏ - فإنْ أحرمت المرأةٌ بحجّةٍ الإسلام لم يجرٌ لزوجهًا أن يُحلّلها رواية 

واحدة اس م و و قرا 


-إذا اشترى الّجل جارية مُحرمة» وقد كان البائع أذن لها في الإحرام» 

لم يكن للمشتري أن يحللها ا ا ا 
9 - في العبدٍ يدخل مكّة مع مولاه بغير إحرام» ثم يأذن له مولاه» أو 

يعتقه» فيحرم» والصبي يدخل مكّة بغير إحرام» ثم يبلغ» أو يأذن 


له وليّه» فيحرم» فلا دم عليهما ل ١‏ 
دقن نصرارة دخل مكة فأسلم» م أحرم منهاء فعليه دم لترك 
الميقات في أصمٌ الرٌوايتين ا ار 


المسألة ورقمها 

١‏ من أراد دخول مكّة لحاجة لا تتكّر» كالتّجارة ونحوهاء لزمه 
دخولها بإحرام» سواء كان منزله الميقات» أو وراء الميقات إلينا» أو 

7 - إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه إحرام على وجه القضاءء فإن أتّى 
به حجّة الإسلام في سنته سقط عنه» وإن أخَّره إلى السنةٍ الثّنية لم 


تجزأه حجّة الإسلام عنهء ولزمه حجّة. أو عمرة 


500000 إذا أحرم بحجّتين» أو عمرتين» لزمه إحرام واحد‎ - ١6 
يضيففٌ الح إلى العُمرة» ولا يضيفٌ العمرة إلى الحججٌ» فإن فعل لم‎ - 4 
تنعقد العمرة على ظاهر كلام أحمد في مواضع م م ا‎ 


© إذا فسد الحجّ لم يخرج منه بالإفساد. بل يلزمه المضئٌ في فاسده .. 
5 إذا أفسد حجّه بالوطعء وعاذا للقضاء؛ فإنَّهما يتفّقان 


١61‏ - إذا وَطِى قبل الوقوف فسدّ ححجهء وعليه بدنةٌ ل 

- إذا وطىء بعد الوقوف بعرفة» وقبلَ التحلل» فسدَ حجُّه 250 

4 إذا وطىء بعد الرّمي» وقبل طواف الإفاضة» مضى في بقيّة الحجح 

في الإحرام الذي أفسدف ويحرم بعد ذلك من التّنعيم ؟ ليقضيّ 

الطواف والسعيّ بإحرام صحيح 1000 

7 ٠. ّ 8 . 06 5 

-يُباح له بعد التحذل الأوّل كل شيء إلا النساءء فلا يجوز له الوطء في 
0 < .4 و و 

الفرج» ولا القبلهُ» ولا اللمسنٌ بشهوة» ولا عقدٌ التكاح» ويباح له 

ما عدا ذلك من الطيب» وقتل الصيد» وغير ذلك 


عن ع 
0١‏ جماع الناسي يفسد الإحرام 00 
67 -_إذا وطوء دون الفرج. فأنزل» أو قبّل» أو لمسء فأنزل» ل 
في إحدى الرٌّوايتين 0 


الصفحة 


"11 


يكنا 


يفف 


يغرف 


- فإن قبّلء أو لمسء أو وطىء دون الفرج» فلم يُنزلُ» وجبت عليه 
الفدية 


6 إذا كرّر النظرَّء فأنزل» لم يفسدٌ حججهء وعليه بدنة 


١55‏ -_إذا وطرء امرأة فى دبرهاء أو عمل عمل قوم لوطء أو وطوء بهيمةً» 
فسد حبّه وعليه البدنة 


361 إذا وطوء فى العمرة أفسدهاء وعليه القضاء وشاة 2000 
إذا وطئ؛ القارن» فأفسد حجّه وعمرتّةٌ» لم يسقط عنه دم القرانٍ 
بالإفساد. وكذلك المتمبّع 


84 لا يجوز تفريقٌ الهدي -عن المتعدّء والقران» وما كان في معناه من 
الهدي الواجب بترك الإحرام من الميقاتِ ‏ على غير فقراء الحرم؛ 
وكذلك الإطعام في جزاء الصيدء ويجوز ذلك في فدية الأذى» 
وما كان في معناه من اللباس» والطيب» ودم الإحصارء والإطعام 
عنقم الإخضان ]ةا وج ميت ذلك في الس 92006 

-إذا ذبحَ الهدي, ثم سَرِقَ» لم يلزمه غيرُةُ» وسقط عنه الواجب .... 

١‏ - إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إِمّا الميقات الشرعي» 
أو الموضع الذي أحرم منه. وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من 


7 - ومن فاته الحججّ بعذر من مرض» أو عدو. أو ضلَّ فى الطريق» أو 
أخطأ العدد أو أبطأ سيره بغير عذر مثل التّوانى والتشاغل بما لا يعنيه» 


انقطع إحرام الحجّء وتحوّل إحرامٌ عمرة 121001011 


ضرف 


الصفحة 


الخ 


و5 


؟ه؟ 


يذن 


مه؟ 


بذهم ؟ 


نض 


كا 


الف 


المسألة ورقمها 


5-005١ ويلزمه مع العمرة القضاءً والهديٌ في أصحٌ الرٌوايتين‎ - ١07 
تجث الفديةٌ بقثل الصيدٍ خطاً‎ - 54 


© العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانياً 


5 إذا قت صيداً له مثل من النعم ضمنه بمثله 526 
3 -إذا قتل صيداً لم تحكم فيه الصَّحابةٌ جاز أن يكون الحاكمان القاتلين» 
8 - إذا قتلّ صغارَ الصيود التي لها مثلٌ» ضَمِنَ الصغار بمثلها من النعم» 

وكذلك إن قتل صيداً أعورء أو مكسور اليدين» فداه بمثله 


4 إذا جرح صيداً من ما نقص منه بال ”كص 

8 هه 3 ص . 0 
٠‏ - بيض النعامة يُضْمن بقيمته ا فوم و م 
١‏ في حَمام الحلّ والحرم شاأة ال م ا 1 


6 - ويضم٠‏ مادون الحمام بقيمتهء كالعصاذ » والقطاء والسّمّان» 
ويصمن مادو 6 ير 


54 - تعتيدُ في إخراج الطّعام قيمةٌ النظير» لا قيمةٌ الصيد» فإذا قتل صيدا 
له مثلّء وأراد التقويم» وأنْ يشتريّ بالقيمة طعاما؛ فإنّه يُقرّم مثل 


١/6‏ إذا جرح صيداً وغاب عنه» ولم يعرف خبرة» فعليه جزاؤه 


5 - كمقّارة الجزاء على التخيير 8-ج-جبنبب 00000 


187 - الصّومٌ عن كلّ مُدَ بر يومًء وعن كلّ نصف صاع تمراً وشعيراً يوم ... 


لمان 


نض 


المسألة ورقمها الصفحة 


مما إذا اصطاد الحلالٌ صيداً للمحرم لم يجرْ للمحرم أكلة ؛ سواء اصطاده 
4 إذا قتلّ المحرمٌ صيداًء ثم أكل منه لم يلزمه للأكل شيء العم “كم 
-فإن أكلّ المحرمٌ من لحم صيدٍ صِيدَ لأجله. وجب عليه الجزاء ... #845 


8407 ... -إذا اضطْرٌ المحرمٌ إلى ميتة وصيدٍ أكلَّ الميتةّ» ولم يأكل الصيدَ‎ 0١ 


5 -إذا ذبح المحرمٌ صيداًء فهو ميتةٌ لا يحل أكلهٌ ا ا اوم 
١9‏ - فإذا ذبح المُحِلُّ صيداً في الحرم لم يَحلَّ أكلةُ» كالمحرم إذا ذبحَ 
صيداً م 5662 


5 -إذا دل المحرمٌ حلالاً أو محرماً على صيدء فقتله» فعلى الدَالَ الجزاء.. رهم 


6 - فإن دل مُحِلٌّ حلالاً على صيد في الحرمء فعلى ادال والقاتل 


45 - صيدٌ الحرم مضمون على الصَّبى وَالدَّمّئٌ ل م 
١17‏ - إذا اشتركٌ جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدٍ فعليهم جزاءً واحدٌ ند “عيضم 


١-4‏ القارنٌ إذا قتلّ صيداً لزمه جزاءٌ واحدٌّء وكذلك إذا تطيبء أو لبس» 


أو وطوء م 
4 - إذا ابتدأ المحرم سبعاً فقتله» فلا جزاءً عليه في رواية حنبل لاوس 
٠‏ يجوز للمحرم أن يقر بعيرةُ و وه ماعل لخاد لواف لخم ا وض لك 


١‏ إذا صالَ على المحرم الصيدٌ قتلهُ» ولا جزاءً عليه على قياس قول 
أحمد في النحل : إذا لاح عليه قتله» ولا ضمانَ عليه له 


إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لزمه الجزاء ا 


:اهم 


المسألة ورقمها الصفحة 
7٠‏ إذا ملكَ صيدا» ثم أحرمٌ لم يرل ملكهُ عنهء فإن كان في يده فعليه 

إرساله» وإن كان في بيته لم يجبٌ عليه إرساله 2 
4 -إذا اصطاد صيداًء وهو حلال. ثم أحرم» فأرسله من يده حلال أو 

محرم بغير أمره» لم يضمن ا ل ا 
في شجرة أصلها في الحرمء وأغصائها في الجلٌ وقف طائدٌ على هذه 

الأغصان. فقتله مُحِلَّ في الحلٌ» فعليه الجزاء في إحدى الرّوايتين ...2 4١4‏ 


و 5 
5- ضمان صيد الحرم مضمون على المُحِلّ والمُحرم 0 اوبرت 


7 - للصّوم مدخلٌ في ضمان صيد الحرم امه اسمس سس ٠‏ 117 
- 7 و 
.ما أدخلهُ الحلالٌ الحرم من الصيدٍ؛ فإنّهِ يرسلةُ 5 


4- شجرٌ الحرم مضمونٌ على المّحلٌ والمُحرم 50 
٠‏ وما أنبته الآدميّون من الشجر يجوز قطعه؛ ولاضمان عليه ومانبت 


بنفسه » فلا يجوز قطعه». وإن قطعه ضمئثه؛ سواء كان من جنس 


ما ينبته الآدميُون» أو لم يكنْ ل 
١‏ يضمن الشجرة الكبيرة بالبقرة» والصغيرة بالشاة ا 
لا يجوز أن يُرعَى حشيش الحرم ا 00 
7١‏ - صيدٌ المدينة مُحدّمٌ اصطياده. وكذلك شجرّها يحرم قطعه 44 
5 يُضْمَنٌ صيدٌ المدينةٍ وشجرُمًا بالجزاء في أصحٌ الرُوايتين وي 1430 
6 وجزاءٌ صيدها سلب القاتل» يكونٌ للذي سلبَةُ و ا 524 
5ولا يحرم صيد وَج» ولا شجرهاء وهي بالطائفب اس 50 
١‏ - مكةٌ أفضلٌ من المدينة في إحدى الرّوايتين مس حم ع ملق 
تستحث المجاورة بمكّة 1 


المسألة ورقمها 
4 الهديٌّ واجبٌ على المحصر 00 111 


ع393”2ي> - وينحرُ المحصرٌ هدي في موضع تحلّله من حلٌ؛ أو حرمء رواية 
واحدة :وهل يؤر الكروالتعلل إلى .يع التحره أم ينحر ويتحلّل 


في وقت الحصر؟ على روايتين ا 20 
١‏ إذا أحصر في حجٌ التطوّع. فحلّ منه بالهدي» لم يلزمه القضاء في 
أصحٌ الرّوايتين 1 ا 0 
7 إذا احصر فى حجة الفرض » فحلَّ منها بالهدي. لزمه قضاء الحج 
ولم تلزمه عمرة معها وموس حيمر انون وود اب م 1 م 11 
هدي الإحصار يُجِزى؟" عنه الصَيامٌ 1ك 
ماعن * 
4 - ومقدارٌ الصّومٍ عشرة أيّام ا 00 


نيف ولك وز التحل حثى بأني بالبدلو؛ الذي هو الصّومء كما لا يحل 
حنَّى يأ ني بالمبدل؛ الذي هو الدم 


5 إذا وقف بعرفة» وصَدّ عن البيت» فله التحلل على ظاهر قول أحمد 
في المحصر: له التحلل» ولم يُفرق ا ب 
7 إذا مرضّ المحرمٌ لم يجرٌ له التحلّلُ» ويقيمٌ على إحرامه حتَّى يصل 


59 و و 
إلى البيت» فإذا فاته الحح يَفعلٌ ما يَفعلهُ الفائثُ مِنْ عمل العُمرة 


والهدي والقضاء على الصَّحِيح من الرٌوايتين ال 00 


لليف - إذا شرطً المحرمٌُ: أنّه إذا مرض» أو أخطأ العدد: أنَّ محل حيثُ 
حبستني » جارٌ له التحّلُ عند وجود الشّرطء وكذلك إن شرط: ! 
حصرنى عدقٌ محلل ل 
والخطأ التحللَ وإسقاط الدم» وعند العدرٌ إسقاط الدم 


كممنعم 


كع 


/ع 


5 


وك 


1خ 


اك 


/ا4/ 5 


فك 


المسألة ورقمها 
4 لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم 0000 


09 # 
2-٠‏ أشعارٌ البّدنِ من الإبل والبقر وتقليدٌها مسنون 


.. وصِفَةٌ الإشعار: أن يشقّ صفحة سنامهًا الأيمن في أصحٌ الروايات‎ -١ 


73 ليس من شرط الهدي أن يُوقَفَ بعرفة» ولا الجمع بين الحلٌّ والحرمء 
فإذا اشتراه في الحرم. ونحره في الحرم» ولم يُعرّفٌ به أجزأه 5 
5 أيّ موضع نحرّ من الحرم أجزأه امس سس ل و 1 
يجوز أن يشتركٌ السبعة في البدنةٍ والبقرة سواء كان هديهم تطؤّعاًء أو 
واجبآء وسواء اتفقت جهاتٌ قربهم» أو اختلفت». وكذلك إن كان 


بعضهم متطوّعاًء وبعضهم عن واجبء وكان بعضهم يريد اللحم» 


- لا يأكلٌ من شيء من الهدَايا إلا هدي التّمبّع والقرانٍ والتطوّع إذا 
بل مله هن اص الؤوايفيق امد لسعم 20000 
37 - إذا أوجب بدنة» جاز بِيعْهاء وعليه بدنةٌ مكانهاء فإن لم يوجبٌ 
مكانها حتّى زادت في بدن» أو شعرء أو ولدت» كان عليه مثلها 
زائدة» ومثل ولدهاء ولو أوجب كانه قبل الزّيادة والولد» لم يكن 


إذا نذر هدياء لزمه شاةء فإن أخرج جزوراً أو بقرة كان أفضل» 
ولا يُجزئ” فيه إلا ما يُجزئ* فى الأضحية 110 


4 إذا قال: لله علي أن أهدي بدنة» فإن نوى بها شيئاًء فهو ما نوى» 


وإن لم تكن له نيّة» فهو مُخيّر بين الجزور وبين البقرة في إحدى 


ان 


4هه 


المسألة ورقمها الصفحة 


-” 
4. 


إذا أوجب هديا أو أضحية معيّنة ثم أصابها عوَرٌ أجزأت عنه.. ‏ مم 


١‏ - فإِنْ فقا رجلٌ عينَ الهدي تصدَّقَ بالأزش ده 
47 -إذا قال: (لله عليّ أن أتصدّق بفدية) ولم ينو شيئاًء لم ينحزها إلا 


ضمئهاء لم يجز ا[ ا ال 


ممه 


المسألة ورقمها 


مه 


6 بيع ما لم يرَهُ المشتري ولا البائع من غير صفةٍ غيرُ جائز في أصحٌ 


5 - بيع الأعيانٍ الغائبة بالصفة جائزء وككذلك الحاضرة التي تشقٌّ 
رؤيتهاء كالأعدال تباع على البََْامَج وشبهه 00000 


17 - شراءٌ الأعمى جائدٌ 37110 
- خيارٌ المجلس ثابثٌ في عقد البيع إلى أن يفترّقا 200 


فتعاقدا على أن لا خيارَ بينهماء أو تخايرا بعد العقد في المجلس في 


المسألة ورقمها 


67 فإن أ عتقَّ المشتري في مُدَّة الخيار نفد عتقة ا 
*56 - إذا وطوء اس 0 
4 - فإن باع البائع» أو وهب وأقبضّء أو أوقف في مُدّةَ الخيارء لم ينفلٌ 

شيء من ذلك» ولم يكن فسخآ للبيع ا 


ه26 -إذا وطرء لح تيكل الحارول قبل الفسخ مع عليه بالتحريم؛ ؟؛ فهل 
بعك علدالعة؟ 


الرّوايتين 000 ذ د 1 | ؤ[ز[ز[|[ |[ ز[ز[ز [ [ [ 1 000111 
0" - إذا ابتاع ثوباً من أحدٍ هذين الثوبين» أو منْ أحد ثلاثة» أو منْ أحد 
أربعةٍ» فالعقدٌ فاسدٌ 7000000 
06 إذا ا* شترى شيئآ على أنّه بالخيار إلى اللَيلِ؛ أو إلى الظهر أو إلى 
الغدِء فله الخيارٌ إلى أن يطلم الفجرء وإلى أن تزولَ الشمسء وإلى 
أن تغربَ الشمس في أصمٌ الروايتين 0 طشظ1إ( 


4 يجورٌ شرطً الخيار أكثرٌ من ثلاث 1 10101 
إذا اشترى سلعة» وشرطً: أنّه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أَيّام 
فلا بيع بينهماء فالبيع جائز 211111110 
5 إذا اشترى جاريةً على أنه بالخيار ثلاثة أيّام فلمسته الجارية في 
مدة الثلاث لشهوة» وأقرٌ المشتري أنَّها فعلت ذلك. لم يبطل خياره .. 
]ذا قوط الخيان» وسكتا عن ضرب مُدَّتوء بطل البيع في أصمحٌ 
الرّوايتين ب 110 
561 - إذا شرطا أجلاً مجهولاًء أو خياراً مجهولاً» فالعقد باطل» وإن اتَفقا 
على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة 28 


650 


م٠‎ 


١1” 


١15 


١١/ 


١16 


المسألة ورقمها 

65 إذا شرطا الخيارَ لأحدهماء فاختار فسخ العقد بغير مَحضَرٍ من الآخرٍ 

6 - إذا ابتاع شيئاً وشرط الخيار لغيره صمّ؛ سواء شرط الخيار لنفسه. 
وجعله وكيلاً له فى الإمضاء والردٌ» أو شرطه للوكيل دونه» ااانه 
إن شرطه لنفسه» وجعله وكيلاً» كان له دون الوكيل» وإن شرطه 
للوكيل» كان الخيار لهما ا 

5 إذا اشترى رجلان من رجل عبداً على أنَّهما بالخيار ثلاثة أيّام» فرضيّ 
أحذهماء كان للآخر أن يرد نصيبَةُ خاصّة على قياس قوله: إذا اشترى 
رجلان عبداً» فوجدا به عيباً» فرضى أحدهماء كان للآخر أن يرد 


1 - خيارٌ الشّرط لا يُورَتُ 


إذا مضت مدَّةُ الخيار» ولم يكن من مُشترطه ردٌّ ولا إجازة حُكم عليه 


84- إذا تقدّم القبول على الإيجاب لم ينعقد البيع سواء كان القبولٌ بلفظ 
الماضى مثل أن يقول: ابتعت منك بكذاء أو كان بلفظ الطلب» 
فقال: بعني بكذاء وكذلك التكاح في إحدى الرٌوايتين 


9 إذا تبايعا بما لا يتغابنٌ النَّاسُْ بمثله في العادة» وكان أحدهما ممّن 


لا يخبر سعرّ ذلك المبيع» فله الخيار و 
لاا الشاكابت فى غير الاعان المنستوص غليها علن ماغيئته اا 


9 العلَّةٌ فى فساد العقد عند وجود التفاضل زيادة كيل فى جنس 
المكيلاتٍ في أصمٌ الروايات 


ع لي ا 5 5-5 5 
3٠7‏ - لا يجوز بيع تمرة بتمرتين» وحبَّة بحبّتين 10000 


ه١‎ 


١7 / 


يفل 


8 


ا" 


المسألة ورقمها 


الصفحة 


64 علّةُ تحريم البيع متفاضلاً في الذَّهبٍ والفضّةٍ زيادةٌ وزنٍ في جنس .... ملحل 


6لا يجورٌ بيع فلسٍ بفلسين سواء كانت نافقة» أو كاسدة» وسواء كانت 
5- يجري الرّبا في معمول الصَّفرِ والنُحاس والوّصاصء ونحو ذلك 97 
3 التفاضلٌ جائرٌ في الماءِ 5350700 
إذا باع جنساً يجري فيه الرّبا بعضه ببعضء وتفرّقا قبل القبض» بطل 
البيع »ء وذلك مثل المكيل بعضه ببعض. والموزون بعضه ببعض ا 
69 الحنطةٌ والشعيرد جنسان» يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ومتماثلاً 3 
-ما لا ربا فيه يجوزٌ بيع بعضه ببعض نساءًء وهو ما عدا المكيل 
والموزون في أصمحٌ الروايات كز[ ز[ز ز ز 0 0000000 
-١‏ إذا دخل المسلمٌ دار الحرب بأمانٍء فباعٌ من أهلٍ الحرب درهماً 
بدرهمين» أو درعين يدوع لم يجز 2 
5 المكيلاثُ المنصوصٌ عليها مكيلةٌ أبدا لا يجوز بيع بعضها ببعض 
إلا كيلاً» والموزوناث المنصوصٌ عليها موزونةٌ أبدآ» وما لم يُنصصّ 
على تحريم التفاضل فيه كيلاً ولا وزنآء فالمرجع فيه إلى عرف العادة 


بالحجاز في عهد رسول الله َكل 0000 
587 لا يجوز بيع الحنطة بالدَّقِيِقِ في أصمٌ الروايتين 200000000 
5 - يجوز بيع الدّقيقٍ بالدّقِيقٍ إذا كانا على صفةٍ واحدة من النعومة .. 


185 - لا يجوز بي الحنطة المبلولة باليابسة 1 211 


17 - خخلٌ العنب وخلّ التمر جنسان» يجورٌ التفاضلٌ فيهما 1111 
لا يجوز بيع شيء من المكيلاتٍ والموزونات على التحري 7000 


"هه 


ايض 


المسألة ورقمها 


8 اللحوحٌ أجناس” باختلاف أصولهاء وكذلك الألبانٌ فى إحدى 
ع( بس ء 0 في 


لا يجوزٌ بيع الوُطب بِالتَّمرِ دن 0 
0١‏ يجوز بيع الطب بالطب 


5لا يجورٌ بيع جنس فيه الرّبا بعضهٌ ببعضء ومع أحدهماء أو معهماء 
من غير جنسهما ا 1 
57 - إذا ابتاع عبداً - ومعه مال بثمن من جنس المال الذي معه» وان 
المال بقدر الثمن» أو أكثر منه» ولم يقصدٍ المالَ» وإِنّما قصد العبد؛ 
لنفاسة في حسنه وجماله» إن كانت أمة يقصد الاستمتاع بهاء أو كان 
عبداً يقصد قرّته وصناعته وعقله» جاز البيع 


5 لا يجوز بيع اللحم المأكولٍ بالحيوان المأكولٍ 11111111 
6 هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟ ... 
5 إذا تبايعا دراهم بدنانير في الذمة بالصفةء وتقابضاء ثم وجد أحدهما 

بعد التفرق عيباً من جنسهء كان له البدل 


417 - الدراهم والدنانيرُ تتعيّنان بالعقدٍ إذا عيّنّت 01000 
من باع نخلاً غير مؤبّر» فثمرتهُ للمشتري 2111111108 
64 إذا باع نخلاً مؤراًء فثمرتةٌ للبائع» ولَهُ تركهًا حنّى تدركَ 3 
إذا باع الثمرة قبل بدرٌ صلاحها لم يَجِزْء إلا أن يشترطً قطعها 0 
١‏ إذا باع الثمرة بعد بدرٌ صلاحها بشرط التبقية صحّ ا 
7 إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع» فلم يقطعها حنّى 

بدا صلاحهاء وأتى عليها أوانُ جذاذهاء بطل البيعٌ» وتكون الثمرة 

بزيادتها للبائع» ويَرْدٌ الثمنَ على المشتري في أصمحٌ الرٌوايتين 0 


7ه 


الصفحة 
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المسألة ورقمها 


.”3 إذا ا ا 0 النوع في 

قراح واحد في إحدى الرٌّوايتين ا 
4 يجوز بِيعٌ ما ظهرٌ منّ المقائي والمباطح دون ما بطنّ 5000 
يجورٌ بيعُ الباقِلّى في قشر الأعلى. وكذلك بيع الحنطة في سُنبلها .. 
5 لا يجوز أن يبع ثمرة بُستان ويستثني منه أمداداً معلومة» ولا أن 

يبِيعٌ صبرة ويستثني منها أَقَفْرَةَ ل 
فإن باع شاة واستثنى الرأس والسّواقط من الجلدٍ والأطراف جار 


نوضعٌ الجائحةٌ عن المشتري في ما قلّ وكثر في أصمٌ الرُوايتين 00 
4 بيع العَرَايا جائرٌ إذا كان دونَ خمسة أوسّتٍ لمن به حاجةً إلى أكل 
الوُطبء ولا ثمنَ معه. فإنْ لم يكنْ به حاجةٌ لم يجز 550006 
"٠‏ إذا قالَ: بعنّكَ هذه الصّبرة؛ كل قفيز بدرهمء فالبيمٌ صحيحٌ في 
ان زؤزةز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00000 100 


7" إذا كان البائع يعلمٌ كيل الصّبرة» فباعها جُزافا لم يَجِزْء إلا بعدَ أن 
يعلمَ المبتاع بقدر كيلهاء فإن لم يبِيّنْ له كان للمبتاع الردٌ .. 

71 - لا يجوز بيع المكيلاتٍ بعضهًا ببعض جُزافا» وكذلك الموزوناث .. 

5 إذا كان المبيع م ثوبآء أو عبدآء أو داراً» أو صبرة» ونحوه مما يتعبّنُ 
ملك المشتري فيه» وتلف قبل قبضهء فهو من مال المشتري 6 

6 إذا اشترى قفيزاً من صبرة» أو عشرة أَمَْاءِ حديدٍ من زَبِرَةِ أو مائتي 
بيضة من ألف بيضة» ونحو ذلك ممًا لا يتعدّن. فتلف قبل قبضه 


0014 


الصفحة 
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المسألة ورقمها 


5"_إذا كان المبيع ثوباء أو عبداٌ أو داكةٌ أو دارا ونحو ذلك مما هو 


”١/‏ _إذا أصدقها عبد أو ثوب أو دارا ونحو ذلك مما يتعيّه يتعكّن ملكها فيه؛ 
جار لها التصرّف فيه قبل قبضه. وإن لم يكن متعيّناً مثل قفيز من 
صبرة ونحو ذلكء لم يجرٌ لها التصرّف فيه قبل قبضه . وكذلك الجعل 


4 التَّخليةٌ قبض فيما يُنْقَلُ ويّحوَّلٌ في إحدى الرّوايتين 5000-7 
لحلضن - إذا باع طعاما بئمنٍ إلى أجل فلمًا حل الأجل باع المشتري من البائع 

ذلك الطّعامَ بالثمن الّذي له عليه لم يصمٌ البيع 52221116 
القُصرية تبت ْ تتبث الخيار للمبتاع في الردّ» ورد صاعاً من تمر؛ لما احتلبَةُ 


0١‏ إذا ابتاع جارية فولدت, أو نخلاً فأثمرت» ثم ظهر على عيب» كان 
له الردٌ بالعيب» وإمساك التّماء 11 111 
7 إذا اشترى أمة حاملاً» فولدت عنده؛ء ثمّ وجد بها عيبآ» فأراد رد 
الأمّ وإمساكٌ الولدٍ» لم يكن له ذلك» وكان بالخيار بين رد الأم مع 
الولدء والإمساك وأخذ الأرش 


 ”*‏ إذا اشترى جاريةً حاملاً» فولدت قبل القبض» أو بهيمة فتتجت» 
وولدت في يد البائع قبل القبض» ثم قبضها المشتري» لم يدخل 

ل م 0 
الولد في البيع ولا يكون له حصة من الثمن» وهو للمشتري» فلو 


وجد بالأم عيبا ردّها بجميع الثمن م ا ا 
0 1 بالمبيع عيباً بعد القبض انفسح العقدٌ بقول المشتري» ولم 
يُعتبّرُ في ذلك تراضيّهماء ولا حكم الحاكم ا 


هه 


الصفحة 


للف 


اليف 
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هه 
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المسألة ورقمها 


6 إذا علم بالعيب ذ خاروعا تارم يه ادكه اما تسد نه 
إذا علم بالعيب فهو على خي يرض به 


5 إذا وطىء الأمة المبتاعة» ثم وجدّ بها عيبآء فله أن يردّها؛ بكرا 
كانت» أو ثيّبآ في أصحٌ الرٌوايتين 0 


7" - إذا تصرّفّ المشتري في المبيع بأن كان ثوباً فقطعة؛ أو حدثٌ به 
عنده عيثٌ» أو جنى عليه جناية» ثم ظهر على عيب كان عند البائع » 


لات إذا الاترق ديا ماكرلا فى سرف #الحرة واللوة والنيضن والركات 
والبطيخ » فكسرهء فوجده فاسداٌ فنقل ابن منصور: له الردٌّء وأخحذ 
الثمن لت 
49 إذا اطَلم المشتري على العيب» فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الردٌّء 
5٠‏ - إذا اشترى عبدين» أو ثوبين» فوجد بأحدهما عيباً» كان له رده دون 
الصَّحيح في إحدى الرٌوايتين 75بب0011 
”"١‏ - إذا اشترى عبداً فقتله» أو طعاماً فأكله» ثم ظهرٌ على عيب رجع 


اجيم ةم يف ةق قم مم ف ةنو قرم م م فرفر مر يم عملم مف يم له نيف رف ليه مف ممه مم م ل ءا م رمه م من 
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الموضوع الصفحة 


- الفصل الأول: ترجمة القاضي أبي يعلى الفراء 000 
- الفصل الثاني : دراسة الكتاب 65 


- صور المخطوطات ل ال أله 


كتاب الاعتكاف ا يل ل 
- كتاب الحج 1ت را ا ا 1 00 00 0 
فهرس المسائل الفقهية ا لس 1 ١‏ لقاقة 
2 رمّء 
العلالناي 
تابع كتاب الحج ل ل له 
فهرس المسائل الفقهية 0007 0 0 
اانا 
كتاب البيوع خا ماواة ف مسحي اتام لبد ماطس الوواوخاما ا الموج الا ا ات 00م 
- فهرس المسائل الفقهية ‏ المجلد الأول وار المج اس امد أقذه 


/ا5ه 


الموضوع 
- فهرس المسائل الفقهية ‏ المجلد الثاني ا 00 
- فهرس المسائل الفقهية ‏ المجلد الثالث 00001 


كن 


